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 )فكرة تدخّل الله( شكاليّة البحثة لإالولادة السياقيّ

ّ  تح موقة وعالية في الحياة مر مكانةً الإسلامي بوصفه فهمًا لها ـ  الشريعة ـ وبتلبعها الفقه   تل

ا تتلصّ بوقائع الحياة اليومي ة مي ة،الإسلا ّ في حياة الفرد المسلم  ،ذلك أنّ  وتسعى للتلدخ 

 والجماعة المسلمة بدرجة عالية.

ّ(، فنحن مضطر  دعنو التلي ربما  سياقات هذه المفردةون لرصد ما نتلكل م عن مفردة )التلدخ 

ين تقع موضوعة بحثنا هنا في أداً لندرك جي   ؛تكون ظهرت مع ظهور الإنسان على هذه الأرض

تحكي عن وجود موقفين  ،لحاد بمشهدها القديمة الدين والإهذا الكتلاب؛ فنحن نعرف أن  ثنائي  

 من )فكرة = الله(:

حقيقي ة تعبّ  عن  يرى أن  الله واقعي ة   ، حيثالسماوي وهو موقف الدين الموقف الأوّل:

ّ  وجود   ض له،فر  ي   ي  كمال  أي  صفة يتلصف بها أو أالمطلق في الوجود والذي لا حدود له في  فك

ر عن قضي ة آخر عن الله تبارك وتعالى، وهذا بصرف النظ نفرضه مطلقاً بتلمام الإطلاق فهو تعبي  

، أمام تقسيم والتلي تمثّ إحدى الأفكار التلي تضع الأديان   ،له غي المتلعين  الإله المتلعين  أو الإ

له المتلعين  المتلعالي، بينما تميّ أديان  شرقي ة تلقادها بالإعرف باعن  الأديان الإبراهيمي ة ت  حيث نجد أ

ة نحو الإله غي المتلعين  والذي يمثّ ساحة مطلقة بمعنى من المعاني.  كالبوذي 

ة إن  الأديان  ّ  ما سواه، ولكن ه لم يتركه، بّ بشكّ عاالسماوي  م تعتلبّ أن  الله خلق العالم وك

 هو في عين خلقه مدب ر، وهذا التلدبي يتلخذ في هذه الأديان شكلين، هما:

الذي يتلمثّ في الإدارة المتلواصلة لله سبحانه لهذا  ولوجي،طأ ـ الشكل التكويني الأن

 ..يت ووالمحيي والمم ق والمنعم والمعينزالوجود، فهو الرا

ثّ في أن  الله لم يترك البشر بعد أن خلقهم ليديروا موالمتل ،لتوجيهي الإرشاديب ـ الشكل ا

في أو يحسن لهم فعله لى ما يلزمهم فعله إرشادهم توجيههم وإفي  أمورهم دون أن تكون له يد  



  

له بالذي خلق فترك، بّ هو بالذي خلق فرعى وتابع هذا الإ قلوبهم أو جوارحهم، فليس

إن  الله بفعّ هذا التلوجيه المتلمثّ ـ فيما يتلمثّ ـ  لق في حاجاته التلكوينية والعملي ة معاً.الخ

ة التلي بيد البشر كفيلة  ات، أجلى نفسه لنا ووضعنا في مواجهة أمامه، إن  الكتلب السماوي  بالنبو 

كريم بأصّ وجودها بخلق إحساس فينا أن  الله حاضر ويتلكل م ويخاطب.. إن  ن سخ القرآن ال

س في البيوت تخلق في الروح الإنساني ة إحساساً عميقاً ولاواعياً بحضور الله  والكتلاب المقد 

وعدم غيابه، فهو لم يتركنا بّ دخّ معنا في حوار ودخلنا معه، ويمكنك أن تشعر بذلك لو 

، تخايلت الصورة دون أي  نبوات أو تجل يات لله من هذا النوع عبّ تاريخ البشر على الإطلاق

ات ، وبهذا يلب ي فسترى هناك أن  الله غائب ولن تشعر بثقّ حضوره بحجم حضوره مع النبو 

قه،  ّ الإلهي حاجةً إنساني ة عميقة )حاجة المواجهة مع الله( بأصّ وجوده وصرف تحق  التلدخ 

تماماً كما يشعر من لديه رسالة خطي ة من الملك الحاكم والسلطان المقتلدر للبلاد، موجودة في 

 .تلهبي

ا  وهو موقف الإلحاد، والذي يتلجه نحو إنكار   الموقف الثاني: جذري لفكرة )الله(، فيى أنّ 

ا رض الواقع وفي ا فق الحقيقةأفكرة وهمي ة لا واقعي ة لها، ولا تحظى بأي  مصداقية على  ، أو أنّ 

 .فكرة غي ثابتلة ببّهان منطقي

 يتلخلى  من ث م   تماماً عن فكرة وجود الله، وهو تخلى   ـ يه القديم والجديدبشكل  ـ إن  هذا الإلحاد 

ّ هذا الإنّائي اً عن ف اً  واً أتدخلًا تكويني  كان سواء  ،له في هذا الوجودكرة تدخ   توجيهي اً إرشادي 

. ..هدايتلي اً اً تشريعي    ما شئت فعبّ 

ّ  في فضاء الأألا  ،هذه الثنائية ظل ت حاكمة سابع عشر ديان الإبراهيمي ة، حتلى القرن الق

الميلادي، حيث ظهر تي ار في الغرب ما لبث أن اتسع نطاقه عالمي اً بدرجة معي نة، وهو ما يعرف 

 (.Deismبالمذهب الربوبي أو المذهب الطبيعي )

ّ   يشترك مع هلأن   قع في حلقة وسطى بين الأديان والإلحاد؛هذا المذهب ي هما في واحد من ك

دة ّ  واحد ويختللف عن ،قواسم محد  ر، ففي الوقت الذي يشترك فيه مع في دوائر أخ  منهما  ك

ة في وجود الله وخالأ ّ الله في العالم ـ مع اختللافات بين ديان السماوي  القي تله، ينكر تماماً تدخ 

ّ في هذا العالم بعد أن خلقه وسعة   أنصار هذا المذهب في درجات    ،هذا الإنكار ـ فالله لا يتلدخ 

لاً تكويني اً ولا ه الله بصانع الساعات الماهر، فإن  الصانع الماهر المبدع هو يشب  قد  غيه، ولا تدخ 



  

 لكي يتلابعها هو طويّ بلا حاجة   اها لتلبقى عندك لزمن  ي  إثم يعطيك  ،ذلك الذي يصنع ساعةً 

ّ  فترةأو ت   لى متلابعة دائمة منه فهو غي ا ذلك الصانع الذي تحتلاج ساعتله إ، أم  رجعها إليها ك

بّ هي بروعة  ،مرها يومي اً ألى من يتلابع إفلاكه كالساعة التلي لا تحتلاج أ خلق العالم في ماهر، فالله

كمة رسمت لها في لحظة الخلق، والله خلق في هذا الوجود لوحدها ضمن خط ة محخلقها تسي 

ّ  نالإ وسط هذا الوجود بما منحه  شبحيث يمكنه أن يعي ،شيء سان فمنحه العقّ والشعور وك

شريعي ة، وهذا ما يعني تلحاجة لكي يتلابعه في الهداية السلوكي ة وال فلا ومن ثم   ،ناتمن إمكا

ات مطلقاً  ، وهذا معنى أن  الربوبي ة تؤمن ة مفهوم الوحي والمعجزاتوعبثي   عدم الحاجة للنبو 

 .بالله وتكفر بالأديان

إلا بسبب الإنسان  وإذا ما كانت هناك مشاكّ إنساني ة في هذا العالم فليست عند الربوبي ين

ة وإتقان ـ على ما منحه الله من إمكانات.  نفسه الذي لم يشتلغّ ـ بجدي 

فيون وجوده ثابتلاً،  ،ة وجود اللهعلى الخط  الآخر، يختللف الربوبي ون عن الملحدين في قضي  

ّ الله في العالم، حيث ي   ا لإنكار نكره الطرفان معاً إم  لكن هم تلقائي اً يتلفقون معهم في قضي ة تدخ 

ّ مع الاعتلقاد بوجود الله أو لإنكار   ون.دس كما يراه الملحأصّ وجود الله من رأالتلدخ 

مة ّ الله)لنا أن  فكرة  حيتلض ،بهذه المقد   فكرة محورية في هذا النزاع ثلاثي  هي  (تدخ 

اء الأنحمن  يضاً في هذه الفكرة بنحو  أالأطراف، ونحن نعرف أن  هناك نقاشاً فلسفي اً وكلامي اً 

ليها في الحدوث إن  حاجتله ألى العل ة حدوثاً أو إّ، ضمن الحديث عن حاجة المعلول ب  من ق  

 والبقاء معاً، وهو نزاع عرفه التراث الفلسفي والكلامي.

ّ الله(، ترتد  إلى فكرة أكثر تعقيداً تتلصّ بشكّ علاقة الله بالعالم، وهي  إن  فكرة )تدخ 

ت الفلاسف ة والمتلكل مين والباحثين، حتلى ظهرت نتليجة ذلك نظري ات كثية علاقة لطالما حي 

ك، إلى الفلسفة الرواقية  اً، من الأفلاطوني ة والله الصانع، إلى الفلسفة الأرسطي ة والإله المحر  جد 

 والإله الذي يمثّ روح العالم الراسخة فيه، إلى الفلسفة الأفلوطيني ة والأفلاطونية الجديدة في

ة الصدو ئي ة.. إلى غي ذلك من الأفكار الى الفلسفة الصدرر والفيض، وصولاً إنظري 

رات.  والتلصو 

ـ دون الإلحاد السماوي طار الدين إموضوع يفرض تموضعنا في  صل  أبوصفنا ننطلق هنا من 

نا لو  لهي،ن بفكرة التدخّل الإأو الربوبيةّ ـ فهذا يعني أنّنا نؤم نتلج أن  ينا فكرة وهذا ما ي  تخط 



  

ات بوصفنا مؤمنين بها، فهذا يعني  يضاً أينا وتخط   ،ّ التلكوينيالتلدخ   نا نوافق على أفكرة النبو  ن 

 وجيهي والإرشادي من حيث المبدأ.ّ التلالتلدخ  

، كأن ه يحاكي ذلك الجدل ثلاثي  الأطراف، لكن من داخّ ـ ديني وهنا يظهر أمامنا سؤال  

ة، وجهة   ّ ا وهو: أخرى هذه المر  لا ما هي حدود تدخ  ات في حياة البشر تدخ  لله عبّ النبو 

ّ  وتوجيهي اً  هدايتلي اً وتشريعي اً  فاتنا وسلوكي  شامّ بحيث إ ؟ هّ هو تدخ  اتنا وأفعال ن  جميع تصر 

ّ التلشريعي أو  ى بالتلدخ  ّ الله فيها بالهداية والإرشاد أو ما يسم  ن  أجوارحنا وجوانحنا قد تدخ 

ّ الذي تعتلقد به الأديان ّ   هذا التلدخ  ات هو تدخ   محدود؟ ما معنى هذا؟ وكيف؟ المؤمنة بالنبو 

 ارتداد السؤال المركزي: إنتاج ثلاثة فهوم عامّة للدين

ّ   هذا السؤال البسيط يمكن أن يمثّ معضلةً  ات وفع  حقيقي ة في فهمنا لدور الدين والنبو 

ل معالم هذه  ة التلي مارسها الله تجاه الخلق. إن  أو  المعضلة يكمن في دور القوى الهداية الإرشادي 

والتلوجيه والسي  في الإرشادـ مثلًا ـ نحت للإنسان في الخلق، ما هو دور العقّ المعرفي ة التلي م  

سان بوصفه نوراً منحناه نله مساحة لإدارة حياة الإا عطيت ؟ وهّ بالبشر نحو الخي والكمال

 فما هو؟ ذا كان له دور  إاتنا؟ ووالله في وجودنا وذ

 :يه ،للدينثلاثة فهوم مام أالموضوع يضعنا تلقائيّاً هذا 

أعلى ـ في رؤيتلنا له ـ وهو الدين الذي يمثّ  الأعلى أو الدين الأكثري، هـ الدين بحدّ  1 

ر من التلد ّ، حيث يرى أمستلوى متلصو  ّ  خ  صغية وكبية في  نصاره أن  الدين أرشدنا لك

ار بّ يذهب بعض أنصار هذا التلي   لا ولها حكم.إ ة  اتنا، وأن ه ما من واقعتفاصيّ حياتنا وسلوكي  

إلى القول بأن  أبسط التلفاصيّ الطبي ة والصحي ة والجزئيات التلكويني ة مختلزنة في رسالة السماء لنا، 

 وأن  القرآن يحوي جميع العلوم.

، وأن  الدين يحمّ أنظمة تربوي ة النظري اتن ظ م وفي هذا الفضاء يمكن الحديث عن فقه ال

لة، وهنا نجد و ياً أعلى لماقتلصادية وإداري ة واجتلماعية وسياسي ة شاملة وكاملة ومفص  قولة أن  تجل 

ّ  بعرضها العريض.  الإسلام هو الح

ّ بهذا  ـ الدين بحدّه الأدنى أو الدين الأقلّّ، 2 وهو الذي يرى أنصاره أن  الدين لم يتلدخ 

انتلباه البشر  فت  راد بها ل  ألات محدودة جداً تغويلًا، بّ مارس تدخ  هؤلاء المستلوى الذي يعتلبّه 



  

ة المودعة فيهم في الأصّ، فالأنبياء لم يأتوا لتلقديم معرفة طر السلوكي  عادة تركيز الا  إفقط، و

والتلي غابت عن الحضور  ،توا للفت انتلباهنا للمعرفة الكامنة في نفوسنا جميعاً أبّ  ،ة لناضافي  إ

 ثي طغياننا ومصالحنا.أبفعّ ت

وليس له برنامج دنيوي ساساً للآخرة، أبّ أتى  ،للدنيا ت  ا نجد من يقول بأن  الدين لم يأهن

ّ  ما يحمله هو رسالة روحي ة وأخلاقي ة تخلع على الحياة معنى.دارة الحياة الإنساني ةلإ ونجد  ، ك

ا ما ا  ، أهلات وعيت مؤه  كفي غي ما امتللنساني ة بأن  الدين إن ما تقصده الإأيضاً من يقول  ودع م 

كاننا العودة لطاقاتنا الذاتية لوضع الحلول ، بّ بإمفينا من معرفة فلا حاجة لنا به للدين

ة: توق   ، والتلي تلعب دوراً في تقليص عات البشر من الدينلمشاكلنا، وهذا ما يفرز مثّ نظري 

 .لحد  الأدنى من وجهة نظر بعض أنصارهابامساحة الدين 

ر سلسلة من الفهوم للدين تتلسع وتضيق تبعاً  ،الأوسط هـ الدين بحدّ  3 وهنا يمكن تصو 

وسنرى في سياق بحثنا في هذا الكتلاب كيف أن  الأنظار اختللفت في هذا الموضوع  لرؤيتلنا له.

 واتسعت وضاقت.

ّ الله في الخلق يمكن أن تأخذ لنفسها شكلًا إن  : ونتيجة الكلام د حجم آفكرة تدخ  خر يحد 

ّ  ل بأن  الدين يخ  الدين، فعندما نقو ّ   ،صغية وكبية بّ عن ك عياته،  كثية   فهذا الدين ثقي مد 

ا عندما نقول بأن ه محدود ب عيات لا  ،نة أو محدود جداً رجة معي  دوأم  فهو دين  خفيف قليّ المد 

 يزاحم العقّ والتلجربة في نشاطهما.

 والشبكة العلائقيّةموضوع البحث 

مناه لاتها داً كيف أن  موضوع مساحة الشريعة وتدخ  نا نلاحظ جي  بتل ،بهذا التلصوير الذي قد 

نحو شكالي يرتد  أيضاً إ هو موضوع   ،بحجم الوقائع متلها مقارنةً وحجم المعطيات التلي قد  

سعت مساحة الدين ـ تما ا، فكل  )بمعناه الكلّ  أو بمعناه الفردي النسبي( علاقة النص  بالعقّ

ع سيكون أكبّ، حجم التلعارض المتلوق  ّ ستلتراجع عندها، ومساحة العقن  إيعة ـ فشرومساحة ال

 .ن هو الذي ننحاز له عند هذا التلعارضم  بصرف النظر عوالعكس صحيح، 

ة  إذن ـ وتلقائي اً ـ موضوع بحثنا ذو صلة كذلك بقضي ة العلاقة بين الدين والعلم، خاص 

 عندما ينفتلح معنى العلم على العلوم الإنساني ة.



  

العقّ والتلجربة الإنساني ة والعلم من جهة ويعة العلاقة المفترضة بين الدين وعلى خلفي ة طب

يضاً في سياق هذا البحث عن حجم العلاقة بين الدين أيمكن الحديث من جهة ثانية، و.. 

سعت مساحة ت، فكل ما ابمعنى فصّ الدين عن الدولة والإدارة السياسي ة الاجتلماعي ة والعلماني ة

دارة الحياة ني ة )أعني بالعلمانية هنا أن  إص التلوافق بين الدين والعلمارصت فالشريعة تقل  

بون نحو هن  الذين يذأبشري محض(، لهذا نجد  وأن  السلطة شأن   وزمني، بشري   الإنسانية شأن  

ه الأدنى  ؛ لأن  سياقاتهم الفكري ة يعاً في فكرة العلمنةسرمجون دينعادةً ما مقولة الدين بحد 

ه الأعلى يج نبينما الذيفوراً، تسمح بذلك  التلوفيق  بالغة في دون صعوبةً يذهبون نحو الدين بحد 

ة ومتلوق عة ينبغي أن نكون واعين لها وتكشف لنا إن  هذه نتلائج طبيعي   .سلامة والإعلماني  لبين ا

 هذا البحث وخطورته العالية.أيضاً عن أهمي ة 

، لم يعد يقف عند حدود  ولابد  لي أن ا شي إلى أن  صراع العلم والعقّ والتلجربة مع النص 

ل النزاع  العلوم التلجربي ة، كما هي الحال السائدة إلى القرن العشرين، بّ في هذا القرن ارتفع معد 

ليبلغ العلوم الإنساني ة نفسها والتلي أخذت تزاحم النص  والوحي في مساحات اشتلغالهما 

 بالإنسان نفسه.

 أهميّة البحث وضرورته

د لنا هوي ة مم ا تق م تلوح لنا أهمي ة هذا البحث وضرورته وكذلك الفوائد الناتجة عنه، إن ه يحد  د 

د لنا ـ بدرجة معي نة أيضاً ـ موقفنا من العقّ  الشريعة بدرجة معي نة ومساحة نشاطها، ويحد 

والاجتلماعي ة والتلجربة الإنساني ة في إدارة الحياة، كما يعين  لنا المرجع في سن  القوانين السياسي ة 

ة وغيها، ويساهم كذلك في وضع رؤية للعلاقة بين الدين والعقّ والعلم  والاقتلصادي 

والتلجربة الإنساني ة، بّ سنرى كيف أن ه يساهم في تحريك عجلة التلفكي في وضع درجة قياس 

ية، معي نة بين الشريعة والحياة، ويحاول أن يبين  كيفية تغطية الشريعة لها، وشكّ هذه التلغط

ات إلى جانب فقه  س لفقه المتلغي  ات والمستلجدات، بما يؤس  وطبيعة تعامّ الشريعة مع المتلغي 

، كما يترك البحث تأثيات خطية جداً على مناهج الاجتلهاد الشرعي المستلحدثات والنوازل

فه في ثنايا الكتلاب  .نفسها، مما سوف نتلكش 

م لنا ضلعاً من أضلاع ـ مع هذا كل ه ـ وهو  ّ الله في يقد  رؤية ديني ة فلسفي ة في طبيعة تدخ 



  

ات في التلاريخ البشري حياة الإنسان  .ودور النبو 

 صول الفقهأالفقه ووة: الكلام موضوع البحث وصلته بثلاثيّ

يكشف لنا عن أنّ هذا الموضوع على إنّ الجواب عن هذا السؤال المركزيّ في دائرة البحث 

 علوم إسلاميّة: صلة بثلاثة حقول معرفيّة أو ثلاثة

فهذا البحث يقع في صلب اهتلمام المتلكل م؛ لأن ه يتلصّ  ـ علم الكلام الإسلامي، 1

ات ووظائفها من جهة  بالوحداني ة التلشريعي ة لله تعالى من جهة، كما وله صلة بدائرة فعّ النبو 

شاء الله ـ في ، هذا فضلاً عن الجوانب المتلصلة بعلم الكلام الجديد، كما سنرى بوضوح ـ إن ثانية

 الفصّ الثالث من هذا الكتلاب.

اته؛ لأن ه صلب اهتلمامحيث يقع هذا البحث كذلك في ـ علم أصول الفقه الإسلامي،  2

يدرس النصوص الشرعي ة في بنيتلها التلحتلي ة، ففهم خصائص الشريعة التلي تخبّنا عنها 

د النصوص يؤثر ـ كما سوف نرى لاحقاً ـ على طريقة فهمنا لنصوص الشر يعة نفسها، وتحد 

وقد سبق أن أشرنا في شكّ وعينا للشريعة والعقّ ومساحتلهما ودورهما في صنع القانون، 

 مناسبة أخرى إلى أنّ علم أصول الفقه صار اليوم بحاجة إلى خطوتين معاً:

 تكمن في حذف أو تقليص بعض الموضوعات عديمة الفائدة أو قليلة النفع.أ ـ سلبيّة، 

تكمن في إضافة بعض الموضوعات التلي لم تصبح جزءاً من الدرس الأصولي  ب ـ إيجابيّة،

. ، ومن أبرزها مساحة الشريعة وفقه الثابت والمتلغي  والمستلجد   بعد 

ن  بعض أضلاع هذا البحث يتلصّ بعمّ أحيث سنرى  ـ علم الفقه الإسلامي نفسه، 3

ولاية الأمر والاجتلماعي، و الفقه السياسيالفقيه واجتلهاده في نظري ات وثيقة الصلة مثّ 

 .وحدودها

لها وجه  وموضوعات هذا الكتلاب/البحث لها وجه كلامي ما ا ريد أن أصّ إليه هو أن  

وعياً وهو ما يعني أن  من يريد أن ينظ ر فيه يحتلاج أن يملك ؛ كذلك فقهيأصولي ولها وجه  

بّ دعونا للفقه وأصوله، وكذلك الجديد وفلسفة الدين، القديم وكاملًا بقضايا علم الكلام 

باته يحتلاج إلى تعاون ثلاثي: كلامي ـ أصولي ـ فقهي، فهذه العلوم  نقول: إن  هذا الموضوع بتلشع 

مه من نسق وخبّة ووعي بأضلاع هذا الملف  هنا وهناك.  الثلاثة يمكنها معاً المساهمة هنا بما تقد 



  

موضوعات هذا البحث في هذه العلوم  ورغم ما قلناه، لكن نا نجد أن ه ـ وإلى اليوم ـ لم تدرج

الثلاثة، باستلثناء تناول علم الكلام الجديد له من زاويتله، إلى جانب تناول الفقه الإسلامي 

ّ  هذا البحث خارج النطاق الرسمي لعلم  بعض الموضوعات ذات الصلة كولاية الأمر، فيما ظ

ة أو كتلب علم الكلام الرسمي ة الكلام وأصول الفقه، ولم يدرج حتلى اليوم في البحوث الأصولي  

قة لا بفتلح باب له!  إلا بإشارات متلفر 

 صولها المفروضةأحدود دراستنا و
مناها ـ نوضح منذ البداية أن  هذا البحث  الضروري لنا أنمن  ـ بالصيغة المدخلي ة التلي قد 

ر طرحه على مستلويين اثنين:  يمكن تصو 

 .المستوى الديني العامأ ـ 

 .شرعي والفقهي الخاصالمستوى الب ـ 

نا تارة نتلكل   ، وهذا م عن مساحة الدين في الحياة ودوره ووظيفة العمّ النبوي  بمعنى أن 

ض الشريعة؛ إ بحث عام يرتد  إلى علم الكلام القديم والجديد معاً، وهو أوسع من دائرة ذ يتلعر 

لتلاريخي ة والمستلقبلي ة وغي لدور الدين في مجال العلوم الطبيعي ة والإخبارات الطبي ة واـ مثلًا ـ 

 ذلك. وهذا المستلوى من البحث غي منظور لنا هنا.

لت فيها، بمعنى  إن ما المنظور هو حدود الشريعة ونطاقها ودائرة اشتلغالها والمساحة التلي تدخ 

ّ  الوقائعن  الشريعة الإسلامي ة تكل  أهّ  على المستلوى  فبي نت الموقف الشرعي   ،مت في ك

ّ المولى سبحانه فيهاأوضعي مثلًا أو التلكليفي وال اً معيناً ليبين   ن  بعض الأمور تدخ  موقفاً مولوي 

ن  لا زمة على أر لتلقدير العقّ والتلجربة الإنساني ة في اتخاذ القوانين اللاخ  بينما ترك مساحات ا  

 مع القيم وسائر الأحكام الشرعي ة؟هذه القوانين تتلعارض 

ن  رغم أ و مستلوى شرعي فقهي عملّ، وليس أوسع من ذلك،ن  مستلوى بحثنا هأهذا يعني 

 ؛نة على المستلوى العام كما هو واضحمعي   ثيه بدرجة  نتلكل م عنه يترك تأالمستلوى الخاص الذي 

 .راسةهذا فيما يتلعل ق بحدود هذه الد منه. لأن ه في نّاية المطاف جزء  

والمفروضات القبلي ة التلي صول الموضوعة الأبعض كشف عن وفي سياق الحدود يلزمنا ال

كما ساسها، مة مسبقة ينطلق هذا البحث على أننطلق منها ولا ندرسها هنا، بّ نعتلبّها مسل  



  

 وإن كانت على صلة بها، وذلك مثّ: ،يلزمنا تعيين الموضوعات التلي لا تدخّ ضمن دراساتنا

ن لا نبحث هنا في فنح لهيّة من حلال  وحرام،النبوّات، ووجود مبدأ الشريعة الإـ ثبوت  1

ات،   نبحث فيماصلًا موضوعاً، إن  أ سلامي ة، بّ نعتلبّهأصّ وجود شريعة في الرسالة الإ أن  النبو 

ة المحمدي ةوصولاً إ ّ  تفاصيّ الحياة الإهّ جاءت بشريعة ت   ،لى النبو  ساني ة أو نصدر أحكاماً لك

 وكيف؟ لا؟

، وليس ديناً جاء للعرب دين  للعالم أجمع ن  الإسلام هوبمعنى أ ـ عالميّة الدين وخلوده، 2

ة أو لقوم   بلّ وأصّ ق ، فهذا ليس جزءاً من موضوع بحثنا، بّ هو مفروض  معي نينخاص 

ياً، وبعد التلسليم بأن ه دين أ ن  الإسلام دين  موضوع، فبعد الاعتلقاد بأ لى إبدي عالمي وليس محل 

حكامه صالحة ن  أأ ألساعة، وبعد التلسليم بمبدلى قيام اويسي معه إ نسان  الإيتلابع يوم القيامة 

  ّ بمرور الزمن، ينطلق السؤال المركزي: هّ ما جاء به النبي  كلي اً زمان ومكان ولا تنتلهي  لك

ّ  الوقائع أو بعض مساحات الحياة؟ د ا ريد منه أن يعالج ك  محم 

سلام، ولا في صدره الإكم  شرعي ما أوبعبارة  أخرى: نحن لا نبحث في العمر الزمني لح

ة المساحة المكانية  أو لا، بّ نبحث في العلاقة بين مثلاً ن ه يشمّ غي العرب أو ،لهوالبشري 

  ّ ع الديني من كونه يريد أن يبين  حكم ك الوقائع إلى يوم  التلشريع والوقائع، فهّ انطلق المشر 

ة ثاالقيامة، أو أن ه انطلق من كونه يريد أن يضع أحكاماً   ،فات البشرلبعض تصر  بتلة ـ ـ ولو أبدي 

 فيما بعضها الآخر يتركه لهم ليضعوا له قوانين تنظيمي ة؟

ض له لبعض  لى أن  بعض جوانب مسألة التلأبيد سنضطر  إشارة تجدر الإطبعاً  للتلعر 

ة الشيخ كما عند  ،المناسبات د الحديث عن نظري  له سياقاته  مجتلهد شبستري، وهذا أمر  محم 

ة  ذن الله.ى بإ، كما سوف نرالخاص 

ا لا  ولا يعني وضعنا لهذه العناوين ضمن الأصول الموضوعة والمفروضة لبحثنا هنا، أنّ 

ة  تحتلاج لبحث   لدراسة اليوم في نفسها، بّ نحن نعتلبّ أن  هذه الملف ات هي أيضاً بحاجة ماس 

تلها، فهناك من قد يقول ة ـ وليس لتللقينات موروثة ـ توضحها وتجليها وتدرس أدل  بأن   جدي 

ّ  مقنع عليها، فكرة العالمي   ة من يقول بأن  ة فكرة تحتلاج لإعادة نظر، حيث لا يوجد دلي بّ ثم 

الديانة اليهودي ة والمسيحي ة ليست عالميةً في أصّ نزولها، مستلنداً في ذلك لمعطيات التلاريخ 

س والقرآن الكريم نفسه من حيث اعتلباره  سى كلًا من موسى وعيولنصوص الكتلاب المقد 



  

ة، نبي ين لبني إ وهناك من يقول بأن  فكرة التلأبيد فكرة غي صحيحة ولا توجد أدل ة سرائيّ خاص 

ما هي توجيهات ن  إو ،صلاً أ ةً ن  لغة الدين ليست قانوني  ا من يقول بأمقنعة فيها، بّ وجدن

خلاقي ة وتوصيات عملانية ومن ثم فلا يوجد شيء اسمه فقه وشريعة وقانون، وهذه كل ها أ

ا بديهي ة! فبعد طرح سلسلة انتلقات لم يعد يصح  اليوم تجاهّ تناولها بجدي ة بحج  ملف   ادات ة أنّ 

اً لعلم الكلام وأ آخذين  يضاً أا هذه الموضوعات ين أن يدرسصول الفقه الإسلامي  صار ضروري 

ة ة المستلجد  رات النقدي   .بعين الاعتلبار طبيعة التلطو 

 وفصول هذه الدراسةمسار البحث 

ا د هذا التلعريف الإجمالي، لابد  لنا أن نشي إلى ما سوف نقوم به في هذا الكتلاب، وذلك أن نبع

  ّ ضمن  ،والارتدادات التلي تتلصّ بهذه الفكرةوقائع الحياة،  سندرس فكرة شمول الشريعة لك

 الفصول الآتية:

تلها ، فهّ لها أصّ؟ وما هي أدفكرة الشمول القانونيأصّ  وندرس فيه الفصل الأوّل: ل 

وفي هذا الفصّ سنجد أنفسنا أمام ضرورة  ؟ة والتلاريخي ة والحديثي ة وغي ذلكني ة والعقلي  آالقر

فرضي اتها  وذلك من خلال مقارنة ،ح معناهايالقاعدة وتعريفها وتوضالفكرة/تفكيك 

ة التلي تساق في هذا المضمار.  التلفسيي ة مع نوعي ة الأدل 

ن قاعدته، في عة فهم الشمول، بعد الفراغ كيفي  الله ـ  وندرس فيه ـ بحول الفصل الثاني:

ات من جهة والمستلجدات والمستلحدثات من جهة ثانية، وهنا سندرس النظري ات ضوء المتلغي  

مها الاجتلهاد الاسلامي للتلعامّ مع موضوع الثابت والمتلغي   وموضوع  ، من جهةالتلي قد 

 قواعد فقه النوازل أو المستلحدثات من جهة ثانية.

المدرسي ة )ما من واقعة وهذا يعني أن نا في هذا الفصّ سنفترض أن  فكرة الشمول التلشريعي 

ّ  المستلجدات إلا ولها حكم(  ثابتلة، ونحاول رصد تفسي هذا الشمول تفسياً معقولاً في ظ

ات  ة هنا؟لي ات هذه التلغطية التلشريعي  ي آات، فما هوالمتلغي   وما هي أصول فقه المتلغي 

ات؟والمستلج  د 

ة الثابت والمتلغي  لمثّ ا هذا ما سيجعلنا نطرح نظري ة منطقة الفراغ  لسيد الصدر، ونظري 

ة المدرسة الكلاسيكي  والخميني وغيهما طباطبائيال ادة:سلثّ الم وولاية الأمر ة في ، ونظري 



  

د مهدي شمس الدين، وغي، الاجتلهاد الشرعي    ذلك. وا طروحة العلامة محم 

وندرس فيه النوع الآخر من القراءة للموضوع، والتلي ترى أن  الشمول  ثالث:ال الفصل

م رؤيتلها لعلاقة ا لشريعة بالحياة بمعناه الحرفي القانوني التلشريعي غي صحيح، وهذه القراءة تقد 

ّ  مساحات الح ّ  المتلغي  في ظ  ات والمستلجدات من جهة أخرى.ياة من جهة وفي ظ

ة الدين والحدود الفسنطرح بعض ا ،وفي سياق هذا الفصّ ة لمرلنظري ات مثّ نظري  ثّ دي 

ة الدين الأخروي لدكتلور ا أو ، بازرگانمهدي  المهندسثّ لمعبد الكريم سروش، ونظري 

ي م وتنزيلها من التلعالي ونظري ة رسالي ة الدين لمثّ الشيخ علّ عبد الرازق، 
تقليص الشريعة إلى ق 

د مجتلهد إلى التلاريخي ة  الذي سنتلوق ف معه أيضاً مع ا طروحتله المعنونة بـ  يشبسترلمثّ الشيخ محم 

ة العفو في ثنايا الفصّ ، )نّاية عصر الفقه الإسلامي(  ما ـ لنظري 
ضنا ـ لمناسبة  فيما نكون قد تعر 

ة التلي طرحها أمثال الشيخ يوسف القرضاوي ل، وهي النظري   وغي ذلك.، الأو 

تلنا قلًا؛ لنقدّم فيه اُطروحتنا وفي نهاية الفصل الثالث، سنفرد بحثاً مست في الموضوع ونظري 

لنا  ة، لاسيما في ضوء ما توص  لإالخاص  تلنا وما بعده ليه في الفصّ الأو  ، ونعالج نتلائج نظري 

ليها على مستلوى قواعد ومناهج الاجتلهاد إاتها والارتدادات التلي تفضي قوعومشكلاتها وم

 الشرعي.

 وفي النهاية

أصول تلاب عبارة عن سلسلة دروس البحث الخارج في علم قد كانت فصول هذا الكل

والتلي ألقيتل ها على طلبة البحث الخارج )الدراسات العليا( في الحوزة العلمي ة الفقه الإسلامي، 

، ثم قمت بمزيد من التلعميق لها م2012ـ  2011الدراسي  في مدينة قم في إيران، للعام

عةً ـ مر   ةً ثانية على طلاب البحث الخارج في الحوزة العلمي ة في والبحث فيها، ثم ألقيتلها ـ موس 

داً بمزيد من التلعميق لها والمراجعة؛ م، 2018ـ  2017لعام الدراسي قم، وذلك ل لأقوم مجد 

فضّ يمكن أن يقوم ين وعي أمحاولة لتلكولتلنتلظم في فصول هذا الكتلاب، الذي أرجو أن يكون 

 عليه الاجتلهاد الشرعي.

وهو أن يتلحلى  بالصبّ، إن من جهة سعة  اصّ من القارئ الكريم هنا،ولديّ رجاء خهذا، 

البحث وما تتلطل به معالجتله من توسعة؛ نظراً لتلشابك الموضوعات على الصعد المختللفة، وإن 



  

من جهة نوعي ة الموضوعات المطروحة التلي قد تثي حفيظتله أحياناً أو تبدو للوهلة الأولى غريبة 

، أو تحدث شرخاً في تفكيه يدفعه للرفض، انطلاقاً من كونه بات جداً وغي مقنعة إطلاقاً 

 فكري معين  يجعّ من العسي عليه الاقتلناع في البداية بنوعي ة الموضوعات التلي 
مأنوساً بنسق 

ن ـ إن شاء الله  تلها؛ كي يتلمك  اً على أن يتلابع القارئ الفصول برم  سوف تطرح، ولهذا أجدني مصر 

ر بطريقة تجن بنا جميعاً سوء الفهم أو وقوع التلباس أو حصول حكم ـ من التلقاط الأفكا

مستلعجّ؛ لأن ني صغت الكتلاب بحيث إن  سياق النتلائج سوف يظهر بشكّ تدريجي منذ 

ة المختلارة. ة النهائي ة في آخر الكتلاب عند عرض النظري  ن الصورة العام  ل ليكو   الفصّ الأو 

ن الموضوعات التلي تبدو في الذهن المدرسي غي ولهذا، من الضروري لنا في هذا النوع م

ة في الدراسات الإنساني ة، وهو قانون التلعليق  مألوفة، أن نستلخدم القانون الحاكم، خاص 

(، وهو من القوانين الغاية في الأهمي ة والتلي نأمّ شيوعها في Epoche)تعليق الحكم = 

ّ  خلفي ة  مسبقة قدر الإمكان، وتأجيّ إصدار الدراسات الديني ة، ويعني تفريغ الذهن من ك

ي  ر من الوسواس القهري النقدي حال تلق  أحكام لغاية الانتلهاء من جمع المعلومات، والتلحر 

الأفكار من الآخرين، وسعي الإنسان ليكون خالياً من أي  موقف تجاه القضي ة المعروضة، فإن  

إن شاء ل التلماهي مع أصحابها، من خلاهذا ما سوف ييسّ  له عملي ة فهم الأفكار والظواهر، 

 الله.

هذا الكتاب، مادّةً لمطالعة الباحثين ونقدهم أفكار كون توأن  ،أرجو أن أكون قد وفّقت

فلو وف ق الله وكان هذا الكتلاب صالحاً، فإن  وردةً واحدةً لا  ،الموضوعيّ، إن شاء الله تعالى

ق، وعقّ فرد  مثلّ أصغر تعطي ربيعاً، بّ الربيع  اجتلماع  حقول الورود، واليد  الواحدة لا تصف 

اد  ّ  الأمور بلا عون من الله، ولا تعاون مع الناس، فجهود الآخرين ـ من النق  بكثي من أن يح

 .والباحثين ـ هي التلي تجعّ الورد ربيعاً 

شيء ومجدّداً ودائمًا، أتوجّه بالشكر والتقدير إلى أسرتي الكريمة وزوجتي العزيزة على كلّ 

قريب نه من أجلّ، راجياً لهم ـ من الله سبحانه ـ كلّ خير وسلامة في الدين والدنيا، إنّه يفعلو

 مجيب.

ـ خاصّةً النقّاد منهم ـ بحضورهم  كما أتوّجه بالشكر الجزيل إلى كلّ طلابي الأعزاء

ومناقشاتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والأجواء الحيويّة العلميّة التي صنعوها 



  

خلاتهم اليوميّة تقريباً.. وإلى كلّ من ساندني وأعانني بشيء، داعياً الله تعالى أن يجزيهم جميعاً بمدا

 جزاء المحسنين.

اها ت رشدنا نسألك اللهم  ، وبصيةً تمنحنا إي  نوراً ت لقيه في قلوبنا نّتلدي به إلى ما هو الحق 

رك والعمّ، ومغفرةً تتلجاوز بها عن ذنوبنا سن الد   وتقصينا، إن ك ولي  قريب   للصواب وح 

 قدير.
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 تمهيد
تله، فما هي المنطلقات التلي دفعت القانوني سوف ندرس في هذا الفصّ مفهوم الشمول  وأدل 

ّ  مرافق الحياة  الكثيين في الفكر الإسلامي للاعتلقاد بأن  الشريعة شاملة في قوانينها لك

ة مقنعة أو  ة؟ وما هو مفهوم ذلك؟والوقائع الإنساني   ا لا ترقى إلى مستلوى أوهّ هذه الأدل  نّ 

 ة بهذه السعة والشمول؟دفادة قاعإ

ته وتفكيك هويّ  قانون الشمولين هما: مفهوم ساسيّ ألى قسمين البحث هنا إوسوف نقسّم 

ثانية؛ وذلك أنّ فهم هذا القانون مهم جداً  جهةومثبتاته من الشمول القانوني من جهة، وأدلّة 

نا نزعم أن  الصورة المدرسي ة السائدة في مدارس  إلينا قبل الشروع في المثبتات؛بالنسبة  لأن 

ة لله فيه ـ  ّ  وضع أو فعّ ثم  الاجتلهاد الفقهي تعتلقد بصيغة )ما من واقعة إلا ولها حكم(، فك

، وسوف نرى في ثنايا البحوث القادمة ـ بعون الله ـ هّ حقاً يعتلقدون بهذه  هو بنفسه ـ حكم 

غة دون وقوعهم في تهافت أو أن  هذه الصيغة يجب تعديلها أو يمكن طرح صيغ أخرى في الصي

 المقام؟



 

 

 

 

 

 المحور الأوّل

 : المفهوم والهويّةالتشريعي الشمول قانون

 تمهيد
شمله من الشمول التلشريعي وما ينحاول هنا أن نحل ّ بصورة أولي ة افتراضي ة مفهوم 

رية له وتشريح مفهومه الذي يمكن طرحه، بهدف ممارسة تفكيك للموضوعات،  مبادئ التلصو 

ا فهذالقاعدة وما حمله من دلالات، ا المفهوم/بصرف النظر عن المسار التلاريخي لطرح هذ

ياناً بجامعي ة الشريعة، وأخرى بشمول الشريعة، وثالثة بقاعدة نفي الخلو، حعبّ  عنه أ المفهوم

، لا ولها حكمإمن حكم، ورابعة بقاعدة ما من واقعة  عة  ن ه لا تخلو واقأوالمراد بنفي الخلو هو 

 .، إلى غي ذلك من التلعابيوخامسة بقاعدة ما من شيء إلا وفيه كتلاب  أو سن ة

والأركان التي  ،الشمول وقاعدتهوسوف نحاول تفكيك هذه العناوين لتحليل مفهوم 

 :تيةوذلك عبر النقاط الآتأتلف لتشكّله، 

 ؟قانون الشمول التشريعيفي والشريعة الحكم  ما هو المراد منـ  1
وما هو  ؟فما هو المراد من الشريعة ،هال  كحكامها للحياة وأ عندما نقول بشمول الشريعة

ن نعرف ماذا يراد من أنريد  ،وهكذا عندما نقول بعدم خلو  الواقعة من حكم   ؟المراد من الحكم

 الحكم هنا؟

ة زوايافي هذا السياق يمكن طرح الموضوع من ع ن  الحكم يملك في أمن تارةً انطلاقاً  ،د 

ر الأ ة تقسيمات وهوي اتالتلصو  ة مراتب ودرجاتصولي عد   :، وأخرى من أن  له عد 

 ـ الحكم من حيث الأنواع والأقسام 1ـ  1
، ويمكن طرح ذلك الشمول التلشريعيي  من أنواع الحكم هو المنظور في أننظر  بمعنى أن



  

 على الشكّ الآتي:

 ووضعيّ الحكم من حيث هو تكليفيّـ  1ـ  1 ـ 1
نييمثّ الحكم التلكل الشمول التلشريعين  أالذي يلاحظ  نا نسأبمعنى  ،في مورده المتليق   أل:ن 

 لأححكام سيوفق التلقسيم الخما ،ي  حكم  تكليفي من الأحكام الخمسةأهّ الوقائع لا تخلو من 

ّ  مأأو  ،التلكليفي ة ا من الأفعال لا هو بالواجب ولا بالحرام ولا ن ه يمكن فرض واقعة  ما وفع

 عنه خارج نطاق الشرع؟ هو مسكوت   إن ماو ،روه ولا بالمباحكبالمستلحب  ولا بالم

نا نستلوحي إف ،ات التراث الإسلاميعندما نراجع أدبي   ن أن  ن  الحكم التلكليفي هو مقدار متليق 

والعيني، والتلخييي والتلعييني، بلا فرق بين أنواعه وتقسيماته كالكفائي ، في الموضوع

ز والمعل ق، والتلعبدي  ع، والمطلق والمشروط، والمنج  والموق ت وغي الموق ت، والمضي ق والموس 

د ة منطقة الفراغ للسي  نجد أن  نظري  ـ على سبيّ المثال ـ لهذا ووالتلوصلّ، والنفسي والغيي و..، 

د باقر  ث عن فراغ  محم  ر وجود فراغ في دائرة المب الصدر تتلحد  ن من تصو  اح، فهي لم تتلمك 

ا عثرت على دائرة خارج المباح ـ ومنأولو  ،ن  الفراغ هو في دائرة المباحأحقيقي لهذا قالت ب  نّ 

ـ بّ لقال الصدر  ،ة الأخرى ـ لما صح  مثّ هذه المقاربةلزامي  ربعة أو الإخارج الأحكام الأ ثم  

ف شصلًا، وهذا ما يكأات ي في المباحات وفي غي الشرعي  رة الفراغ تجبأن  نظري  وفق ما نتلوق ع ـ 

 كان متلصلاً على الدوام بالحكم التلكليفي. الشمول القانوني والتلشريعين  فهم أعن 

ة  وبناء عليه، تظهر هنا فكرة   ليها الشيخ صادق لاريجاني في بعض بحوثه، وهي إشار أمهم 

، وإن ما هي تعبي آخر الإباحة هّ هي حكم  أو لا؟ فإذا قلنا بأن  ا أن   لإباحة مطلقاً ليست بحكم 

أن  بعض الوقائع تخلو بالفعّ من ـ بّ هو ي نتلج ضرورةً  ـ عن عدم وجود الحكم، فإن  هذا معناه

ة موارد المباحات؛ لأن  المفروض أن  المباحات تعبّ  بالمعنى السائد للكلمة حكم ، وذلك في كاف 

 عها وموردها.عن عدم وجود حكم  في الشريعة لموضو

باحة تعبّ  عن نفي الحكم لا وهكذا ـ والفكرة للشيخ لاريجاني ـ لو قلنا بأن  بعض أنواع الإ

في الترخيص وإطلاق  لوجود مصلحة   ؛باحة الاقتلضائي ة حكم  ن  الإأا، كما لو قيّ بأنواعه جميع

ا الإباحة غي الاقاالعنان دفعت له هذه الحال أيضاً ففي  ساساً،أائي ة فليست بحكم  تلض، أم 

                                              
د الصدر، ما وراء الفقه 1)  .39: 7( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: محم 



  

سوف تخلو بعض الوقائع من حكم، وهي الوقائع التلي في موردها إباحة غي اقتلضائي ة، وإن ما ما 

 .دفع إليها هو عدم وجود اقتلضاء لأي  حكم  آخر، لا وجود اقتلضاء لوجودها

 قد ،نص  قاعدة نفي الخلو  في  (الحكم)في مقاربة التلي طرحها لاريجاني لكن  هذه الطريقة 

دة لا من الزاوية  لاريجاني إن   :أو بالأحرىشكالي ة، إضعنا أمام ت يقارب الموضوع من زاوية محد 

متلن )ما الواردة في )حكم( ن  لاريجاني يحاول تفكيك المفردة أوذلك الأصّ التلي نّدفها هنا، 

، بّ فقط في ضوء ذلكقضي ة الشمول التلشريعي ، في حين لا نريد فهم من واقعة إلا ولها حكم(

ر الشارع الأ :ة من هذا، وهو مفهومسبق أكثر أهمي  أ في ضوء مفهوم   ّ  هّ قر  قدس تنظيم ك

 صدر أحكاماً كافية لهذا التلنظيم أو لا؟أالحياة بحيث 

؛ لأن  الذي يطرح  إن  هذا هو السؤال المركزي الذي نريده اليوم من وراء قاعدة نفي الخلو 

عالى قد وضع الأنظمة الكافية لإدارة الحياة والوصول هذه القاعدة يرى أن  الله سبحانه وت

بالإنسان في هذه الدنيا إلى مراحّ كماله الدنيوي والأخروي معاً، ومن ثم  فإذا تركت الشريعة 

منطقة المباحات واعتلبّنا هذه المنطقة منطقةً غي متلصلة بجعّ الأحكام، فإن  هذا يعني أن  

ة قوانين  الشارع رأى أن ه لا ضرورة لجعّ حكم   هنا أصلًا، ومن ثم  فلا حاجة موضوعيةً لسن  أي 

، وإلا لو فرضنا أن  لا توجد مرجعي ة قانوني ة أخرى في هذا الصددمن ثم  في هذه الدائرة، و

البشر احتلاجوا الى سن  قوانين في دائرة المباحات التلي هي خارج نطاق التلشريع، فهذا يعني أن  

م برنامجاً  كافياً وشاملًا، فلو قلنا بخلو  المباحات من التلشريع فهذا لا يعني أن نا بتلنا الشريعة لم تقد 

نؤمن بأن  الشريعة لا تهدف تغطية وقائع الحياة بالضرورة، بّ هذا يجتلمع مع القول بالتلغطية 

انطلاقاً من أن  الحياة لم تحتلج في تغطيتلها إلا إلى وضع الأحكام الأربعة الأخرى أو الأحكام 

 في نفي أي ة مرجعية قانونية أخرى أو هو كاف  في نفي الحاجة لجعّ قوانين الإلزام
ي ة، وهذا كاف 

ر  .ا خ 

نا من وراء قاعدة نفي الخلو  وما تتلصّ به من  إن  هذا هو السؤال الكلامي المركزي الذي يهم 

ع آخر في تنظيم حياة البشر الفردي ة والجماع )نفي  ي ةقضي ة التلوحيد التلشريعي ونفي وجود مشر 

، وهذا المستلوى من مقاربة الموضوع لا فرق فيه بأن تكون الإباحة جعلًا لحكم  أو العلمنة(

                                              
، مجل ة بجوهشهاي اصولي، العدد 1)  .163: 7( انظر: صادق لاريجاني، قاعدة نفي الخلو 



  

الشيخ لاريجاني صحيح  في نفسه، لكن ه من زاوية أعمق ـ هي  هليست حكمًا من الأصّ، فما أفاد

ر المسلم اليوم أو المتلكل م المسلم ـ ليس كافياً.  التلي يقصدها المفك 

ضه لقاعدة لا ضرر قائلًا:هذا، وقد ذك إن  ما  ر السيد الصدر في مباحثه الأصولي ة، عند تعر 

ّ  واقعة عن حكم  من الأحكام لا يراد منها إلا أن  الشريعة ليست ناقصة  يدل  على عدم خلو  ك

كما هو  ،بمعنى عدم الحكم ،ومهملة لبعض الوقائع، وهذا أعم  من الإلزام والترخيص

، وإن كان بياننا ـ في ظن ي المتلواضع ـ الحكم الترخيص   نه أن ه فهم من عدم  . فيبدو مواضح

أفضّ من هذه المقاربة؛ لأن  افتراض أن  الترخيص هو عدم الحكم مع دخول الترخيص في )ما 

إذ لو كان من واقعة إلا ولها حكم( يبدو غريباً من الناحية التلنظيمي ة لمفاهيم الموضوع، 

، وإذا لم يكن موقفاً فلا موقفاً قان الترخيص ع تجاه العبيد فهو في نّاية المطاف حكم  وني اً من المشر 

، ما لم يعتلبّ صياغة القاعدةمعنى لهذا الكلام، ومن ثم  لتلصحيح الفكرة يجب أن نقوم بتلعديّ 

السيد الصدر أن  عدم الحكم حقيقةً ينتلج ـ عقلي اً ـ بالنسبة إلينا الترخيص، وهذا خروج  عن 

 .اب الترخيص للمولى، فإذا أراد ذلك اقترب جداً من صياغتلنا للموضوعانتلس

الشمول وكذا ، فهل يمكن طرح لى الحكم الوضعيإوإذا انتقلنا من الحكم التكليفي 

 لا ولها حكم وضعيّ، أو لا؟إبهذه الصيغة: ما من واقعة قاعدة نفي الخلو 

رات التلي يطلقونّا في سياق قاعدة الإنصاف يقتلضي أن نقول بأن  مراجعة التراث والعبا

نفياً أو إثباتاً، توضح أن ه ليس مرادهم الحكم الوضعي، بّ نظرهم إلى الأحكام نفي الخلو  

يضاً بصيغة الحكم الوضعي أالقضي ة التلكليفي ة، لكن السؤال: هّ يمكن لنا نحن أن نطرح 

 وضعي؟ لا ولها حكم  إما من واقعة  :فنقول

رة غي ألى إمكان ذلك من حيث المبدأ، ويرى إ يذهب الشيخ لاريجاني ن  الموانع المتلصو 

 صحيحة، وذلك أن  ما يمنع من هذه الفرضي ة هو:

عي ضح أن  الحكم الوضا، ومن الو(الفعّـ )تفسي كلمة )الواقعة( في متلن القاعدة بأ ـ 

من الطبيعي أن تخلو  فعال، وهذا يعني أن هكثياً ما يتلعل ق بالذوات والأشياء الخارجي ة لا بالأ

                                              
 .493: 5( بحوث في علم الأصول 1)

غي القول الذي يذهب إلى إنكار وجود الحكم الوضعي بمعزل  عن الحكم التلكليفي، ويرى ( بناءً على 2)

 أن  الحكم الوضعي هو عينه الحكم التلكليفي، وهو رأي مخالف للمشهور جداً.



  

 بعض الأفعال من الأحكام الوضعي ة.

ذوات أحياناً بالن  تعل ق الحكم الوضعي أب ،ي لاريجانيأهذا الكلام يمكن مناقشتله في ر لكن  

قاً بجميع الأفعال وببعض لا يمنع عن تعل قه بجميع الأفعال، فيكون الحكم الوضعي متلعل  

ر  ،ة أيضاً الذوات الخارجي   نا طرح القاعدة في سياق الحكم الوضعي حتلى لو فسّ  فيمكن تصو 

 كلمة الواقعة بخصوص الأفعال.

ة نتلج عبثي  ن  الأحكام الوضعي ة منتلزعة عن الأحكام التلكليفي ة، وهو ما ي  أأن نقول ب ب ـ

 لا وفيه حكم تكليفي  إ ن ه ما من مورد فيه حكم وضعي  البحث في الأحكام الوضعي ة هنا؛ لأ

 .وهو الحكم التلكليفي   ،عي بدون منشأ انتلزاعهضكم الور الحلة تصو  لاستلحا أيضاً؛

ّ  م  إن  الحكم الوضعي أي الشيخ لاريجاني ـ بعن هذا الكلام ـ وفق رأاب ويج   ا مجعول مستلق

اط بين بالارت ضح فك  امستلقّ، وفي هذه الحال من الو لبعض حالاته مجعوهو في مطلقاً أو 

ن  الحكم الوضعي أمام موضوعنا، أو أ كون هذا المانع عائقاً فلا ي ،الحكم التلكليفي والوضعي

ّ   ليس بمجعول   قلنا بهذا فإن ه  حتلى لو ، وهناتابع للحكم التلكليفي ما هو منتلزع  ن  إو ،اً دبأ مستلق

وذلك أن  القول بكون الحكم الوضعي منتلزعاً  ؛ضعيور القاعدة في دائرة الحكم اليمكن تصو  

ّ   ن  أ من الحكم التلكليفي لا يعني وضعي بالضرورة، وهذا  حكم تكليفي ينتلزع منه حكم   ك

وضعي أو  ل هّ الوقائع كل ها يوجد في موردها حكم  أن  القاعدة هنا يمكن طرحها، فنسأيعني 

 .ن  بعض الوقائع فيه حكم وضعي والبعض الآخر ليس كذلك؟أ

يمكن طرح البحث  والفكرة التلي طرحها لاريجاني هنا كل ها صحيحة في تقديري، ومن ثم

اً بها منه، بّ هو في ظن ي  على مستلوى الحكم الوضعي؛ لكن ني أجد أن  البحث فيها لا فائدة معتلد 

، وي دخلنا في قد يحرف أذهاننا عن المقصد الأصّ من وراء البحث في شمول الشريعة

ة ـ في علم أصول الفقه صد في تقديري فالمق ؛الاستلطرادات التلي كث رت ـ نتليجة النزعة التلجريدي 

نت بالفعّ من تغطية جميع وقائع ومجريات الحياة بمنظومة قانوني ة ـ مهما  هو أن  الشريعة هّ تمك 

ّ  القوانين  ينا أحكامها، ومهما كانت نوعي ة أحكامها ـ يمكنها إدارة الحياة وسن  ك سم 

لنسق الضرورية لذلك أو لا؟ إن  هذا النسق من طرح الموضوع هو في ظن ي أفضّ من ا
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ني ما إذا كانت الشريعة  التلجريدي الافتراضي الذي أغرق الشيخ لاريجاني بالتلحليّ، فلا يهم 

ني أن تكون قد وضعت حكما تنظيمي اً قادراً على  ّ  واقعة حكمًا وضعي اً، بّ يهم  قد وضعت لك

مرجعي ة  بلا، أن يدير الواقعة نفسها ليوصّ الإنسان من خلاله إلى الغايات المنشودة في الحياة

 .مهما كانت نوعي ة هذا الحكمقانوني ة أخرى، 

 الحكم من حيث هو واقعيّ وظاهريـ  2ـ  1ـ  1

ما  :ساس الحكم الظاهري والواقعي معاً، فنقولأعلى مفهوم الشمول  ةهّ يمكن صياغ

بناء على  ظاهري؟ لا ولها حكم  إيضاً: ما من واقعة أواقعي، ونقول  لا ولها حكم  إمن واقعة 

 ود حكم واقعي وظاهري، وأن  هذه الثنائية هي في نفسها ثنائي ة واقعي ة.وج

هو الشريعة الواقعي ة، وهذا جلّ  من خلال  من الواضح أن  منظور الباحثين في هذا الملف  

م يعتلبّون أن   ّ  السبب في هذا أنّ  تتلب ع الكلمات، ولا تجدهم ناظرين للحكم الظاهري، ولع

ة لها قدرة تغطية وقائع الحياة، انطلاقاً من تعميم مفهوم الحكم الظاهري  الأحكام الظاهري 

صول العملي ة لأحعقلًا والأخذ بالتلقسيم الحاصر  ،معاً من جهةالعملي ة صول ت والألأحمارا

 ،ةاصرالقسمة الحن  هذه الفرائد، فإمات يخ الأنصاري في مقد  شوفق ما طرحه ال ،من جهة ثانية

ّ  مرافق الحياة ،الأماراتلى ضم  أيضاً إعندما ت   ، ومن ثم يغدو تجعّ الحكم الظاهري شاملاً لك

 .أمره واضحاً؛ ولهذا لم يتلناولوه بالبحث هنا

مرتضى  على لسان الشيخ ينصولي  الأ بعض نوضح الأمر أكثر، فعندما يقولدعونا 

،النص  الآتي:  هـ(1281) صارينالأ ا أن  اعلم أن  المكل ف إذا التلفت إلى حكم  شرعي  فإم 

، فالمرجع فيه هي القواعد  . فإن حصّ له الشك  يحصّ له الشك  فيه، أو القطع، أو الظن 

الشرعي ة الثابتلة للشاك  في مقام العمّ، وتسمى بالأصول العملي ة، وهي منحصرة في أربعة؛ لأن  

ا أن يمكن الاحتل ا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني فإم  ياط أم لا، وعلى الشك  إم 

ل مجرى الاستلصحاب، والثاني  ا أن يكون الشك  في التلكليف أو في المكل ف به. فالأو  الأول فإم 

مجرى التلخيي، والثالث مجرى أصالة البّاءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتلياط. وبعبارة أخرى: 

والثاني إما أن يكون ل مجرى الاستلصحاب، الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأو  

ل مجرى أصالة البّاءة، والثاني إما أن يمكن الاحتلياط فيه أو  الشك فيه في التلكليف أو لا، فالأو 



  

ل مجرى قاعدة الاحتلياط، والثاني مجرى قاعدة التلخيي  .لا، فالأو 

م حصرإف  ومن ،ربع حالاتأسان ضمن وا جميع الوقائع الحاصلة أمام الإنن  هذا معناه أنّ 

و الاستلصحاب، أصالة البّاءة أو الاحتلياط أو التلخيي أفلا توجد واقعة لا تدخّ ضمن  ثم  

ّ  واقعة لها   .ظاهري في هذه الحال حكم  العقلّ ـ  ـ بالبت  فك

طبعاً إذا كن ا نبحث بمنظار  آخر في الموضوع، وهو منظار التلمييز بين الأمارة والأصّ من 

م لي وظيفةً عملي ة، أو قلنا بأن  بعض الأصول زاوية أن  الاصّ العملّ لا يعطين ي حكمًا بّ يقد 

ّ  فقط هي أحكام  عقلي ة  ة لم تغط  ك وليست مجعولات  شرعي ة، فهذا يعني أن  الشريعة الظاهري 

 الوقائع، بّ بعضها.

على مستلوى الحكم الظاهري أمر  ممكن، ولا  قضي ة الشمول القانونيفإن  طرح  ،ومهما يكن

لكن  الذي نّدفه هنا هو الشريعة الواقعي ة، فلسنا بصدد الحديث عن أن  الحكم  مانع منه،

ماً في  الظاهري شامّ أو لا، بّ نحن بصدد الحديث عن قضي ة أكثر عمقاً وأسبقي ةً وتقد 

المراحّ، وهي واقع الشريعة من حيث كونّا شملت وقائع الحياة أو لا، بّ هذا البحث في 

ة ما سوف نرىجوهره سيترك أثراً ـ ك تلنا الخاص  ةً في آخر الكتلاب عند طرح نظري  ـ على ، خاص 

ة   ومساحتلها وكيفي ة تناولها، فانتلظر.والأصول العملي ة طبيعة فهمنا لأححكام الظاهري 

 من حيث هو مولويّ وإرشادي (الحكم)ـ  3ـ  1ـ  1

ث عن هذه النقطة العلامة الشعراني، حين قال:  عن حكم.. ولا بد   لا يجوز خلو  واقعةتحد 

أن يكون الحكم ههنا أعم  من الحكم المولوي أو الإرشادي؛ فإن  معرفة الله تعالى لها حكم وهو 

م له حكم البتل ة،  اً، وكذلك ملازم المحر  الوجوب؛ لحسنها الذاتي، لكن ليس وجوبه مولوي 

مة وليس حكمه الوجوب والاستلحباب وغيهما إلا الحرمة، ولكن  حرمتله إرشادي ة ، ومقد 

 .رشادي، وكذلك الإطاعة واجبة إرشاداً لإالواجب واجبة بالوجوب ا

ة معاً، بحيث لا يقال يبدو أن  الشعراني أوالذي  ة والإرشادي  ن  بأراد أن يجمع الأوامر المولوي 

ّ  الوقائع لها حكم مولوي بالضرور ة.ةك  ، بّ الأمر يعم  الأوامر الإرشادي 
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رشادي أو الأمر إلى مولوي وإن  الحكم هو الذي ينقسم أنظر عن وهذا الكلام ـ بصرف ال

ع إهو الذي ينقسم  لى هذين القسمين ـ ينبغي التلفصيّ فيه بهدف استليضاحه، وذلك أن  المشر 

الأحكام العقلية القبلي ة التلي تكون مثّ وجوب إطاعة الله سبحانه، فإن ه  سبحانه إذا لاحظ

اً قانوني اً في ذلك بأن قال: أطيعوا الله، فإن  هذا أذا إفيقوم بتلكريسها والتلأكيد عليها،  صدر نص 

ن  حكمه هذا لم يكن أغاية الأمر  ،ن ه في هذه الواقعة ـ وهي طاعة الله ـ قد أصدر حكماً أيعني 

ـ بنحو  لحكم العقّ المسبق والقائم  والتلكريس وانما كان نوعاً من التلقرير  ،بداعيإنشاء إب

رة ـ هذا النوع من  ّ نزول الشريعة، وهذا المقدار كاف  في اعتلبار المولى قد سد  ب  من ق   القضي ة المقد 

ح بمضمون الحكم العقلّ هذا، وفي تقديري ف الوقائع ما دام قد في  ن  هذا الكلام صحيح  إصر 

ن تصويباً لمرجعي ة قانوني ة أخرى في بعض قراراتها وهي العقّ، لكن   ،نفسه، وإن كان يتلضم 

 .شمول الشريعةقضي ة ضر  بهذا لا ي

ة  ومن هذا النوع الأحكام الإمضائي ة، فإن ه حتلى لو كان العقلاء يسيون على توافقات عام 

ع لهب  بينهم من ق   غط ى الوقائع في اعتلباره قد  كاف  ـ لو ثبت ـ  اّ نزول الشرع، فإن  إمضاء المشر 

ّ  الوقائع أن يأتي حكام الممضاة، ولا يجب في القانون الالتلي تطالها هذه الأ ذي يريد تغطية ك

 ة أخرى أن أتت بها.مرجعية معرفي   قانونية لم يسبق لأي   بأحكام  فقط 

ح بنص  هنا ن  الأمر المهم الذي ينبغي الانتلباه له أإلا  ع سبحانه إن صر  يوافق  هو أن  المشر 

ا ، أسأالقانوني القائم، فلا بأو العقلائي مقتلضى الحكم العقلّ  ت عن قوانين قام العقّ ذا سكإم 

ع قد تلبأو العقلاء بسن ها من قبّ، فإن  هذا السكوت لا يمكن فهمه على أن ه كاف  لاع ار المشر 

غط ى وقائع الحياة التلي غط تلها هذه القوانين من قبّ، والسبب في ذلك أن  فكرة وجود أحكام 

ة هي في الأأو أوامر إإمضائي ة  كما مول وليس العكس، الشمفهوم صّ تقع تحت سلطة رشادي 

ّ  بمعنى أن  سيأتي توضيحه،  ّ  أقبلّ  ه لو ثبت مسبقاً بدلي فإن   ،مرافق الحياة ن  الشريعة شاملة لك

سكوت الشارع عن معطيات قانونية عقلي ة أو عقلائي ة إمضاءً لها،  حهذا الأمر هو الذي يمن

بّ، فإن  سكوته عن ذلك يحتلمّ بينما لو لم يثبت هذا الأمر من قبحيث تلحق بعد الآن بشريعتله، 

ن ه أت لها العقول والعقلاء، وي للمساحة التلي تصد  رد التلصد  ن ه لم ي  أ ويحتلمّ ،الإمضاء من جهة

لهم وعقلائي تلهم لما حكمت به عقوـ تماماً أو جزئي اً ـ تركها لهم، بصرف النظر عن كونه موافقاً 

حتلى قانون الملازمة بين العقّ والشرع ـ أو الإمضاء ـ بّ رشاد أو لا، ففكرة الإهنا وهناك 



  

ّ  الشمول القانوني إلا بعد ثبوت  ،عليها ولا يكفي فيها السكوت لى نص  إتحتلاج   ،آخر بدلي

 .فينفتلح مجالها على تفصيّ

ق الشعراني صحيحة من حيث المبدأ ، بصرف النظر بالمعنى الذي بي ناه وعليه، ففكرة المحق 

 الأفضّ التلعبي بالأمر الإرشادي.عن تعبيه بالحكم، فيما كان 

 يفرديّ وجمعهو الحكم من حيث ـ  4ـ  1ـ  1

يمكن فرضها ـ بحسب التلصوير البياني ـ في مسألة الشمول التلشريعي من الواضح أن  

ّ  واقعة يواجهها الفرد  النطاق الفردي، ويمكن فرضها في النطاق الأعم، فيمكن أن نقول: ك

 ّ  واقعة يواجهها الفرد أو تواجهها الجماعة فلها حكم.فلها حكم، ويمكن أن نقول: ك

ر الثاني يأخذ بعين الاعتلبار تلك القوانين التلي تتلصّ  والفرق بين الاثنين أن  الحكم في التلصو 

ة و سات العام  ة، وإن بنشاط الدولة والمؤس  ة العام  بالشؤون السياسية والاجتلماعي ة والاقتلصادي 

ّ  فرد في هذا السياق الاجتلماعي أو السياسي أو كانت بحسب المآل سوف ترجع إ لى وظيفة ك

 ذاك.

ة فقط وعلى مستلوى قضاياهم  ّ  وقائع البشر في حياتهم الفردي  فهّ الشريعة غط ت ك

ا غط ت مجمّ وقائع حياتهم بوصفهم أفراداً أو جماعات؟  الشخصي ة أو أنّ 

ة وليس لحياة الأإن  دراسة شمول الشري اد فقط، مهم جداً بالنسبة لبحثنا فرعة للحياة العام 

 هذا؛ لأن  مركز تنازع العديد من التليارات والنظري ات هنا هو في هذا القسم بالدرجة الأولى،

ّ  أ ي الشؤون الفردية المحضة نواع القوانين والنظم التلي تغط  ومن ثم يفترض تعميم البحث لك

 أو الجماعي ة.

 (الظاهر والباطنلاقي )قانوني وأخهو الحكم من حيث ـ  5ـ  1ـ  1

الفكرة هنا هي أن  الحكم الذي لا تخلو واقعة منه، هّ هو خصوص الأحكام المتلصلة 

بالظواهر الخارجي ة والسلوك المادي للبشر في مستلوى أبدانّم، أو أن  المراد ما يشمّ الظواهر 

 الباطني ة التلي تمثّ السلوك الروحي والنفسي لهم؟

نين في العالم اليوم، فهي تتلجه في الغالب لتلنظيم حياة الأفراد في إذا لاحظنا منظومات القوا



  

إلا لضرورة، فهّ  ةسلوكهم المادي، أي في حركات أبدانّم، وليس لها علاقة بحالاتهم النفسي  

ا تستلوعب الأحكام الأخلاقي ة المتلصلة  الشريعة الشاملة مماهية لهذه النسخة من القوانين أو أنّ 

جب وغي مواقف للظواهر الروحية والنفسي ة كالحسد والحقد والع   بباطن الإنسان وتضع

 ذلك؟

هذا السؤال يفتلح على علاقة الشريعة بالأخلاق؛ فإذا فصلنا بينهما ظهر لنا اختلصاص 

الأخلاق بالحياة الباطني ة لأحفراد، بينما بدا القانون وكأن ه يتلعامّ معهم بوصفهم موجودات 

ة.  مادي 

هو أن نطرحها على مستلوى أعم  من الظاهر  هنا،ضيّة صحّ في تناول القإلا أنّ ما نراه الأ

والباطن، ومن ثم  يصبح المراد من الحكم أعم  من القوانين الإلزامي ة والتلوجيهات الأخلاقي ة 

والروحي ة، فالوحي النازل من السماء هّ جاء لتلنظيم حياة الإنسان على مستلوى الماديات أو 

فس أيضاً؟ وهّ الشريعة تحمّ في طي اتها توجيهات سلوكية روحي ة على مستلوى الروح والن

ف والعرفان والنفس والرياضات الروحي ة لكي يمنحونا  كاملة بحيث لا نحتلاج لعلماء التلصو 

ة وإن ما النص  الديني أو لا؟  توجيهات وبرامج، بّ يكون مرجعنا ليس تجربتلهم البشري 

ين الفقه والأخلاق مسألة شائكة، ومسألة الموقف من يشار أخياً إلى أن  مسألة العلاقة ب

ة أيضاً، نتركها لمجال  آخر. يت بالأخلاقية هي مسألة مهم   النصوص التلي سم 

 وغير شرعي)إلهيّ( شرعيّ هو ـ الحكم من حيث  6ـ  1ـ  1
 جعول  الإلهي الم أن  المراد بالحكم الذي لا تخلو واقعة منه هو الحكم   أقصد من هذا العنوان

ة، إلا أن  الكلام في أن  إحالة  من الله تعالى، وهذا واضح من فكرة شمول الشريعة السماوي 

هّ يعني أن  أحكام تلك والأمر بإطاعتلها، الشريعة على مرجعي ة قانوني ة أخرى ـ لو حصّ ـ 

كما يذهب إليه بعض الباحثين ، إلهي مجعول من الله تعالى المرجعي ة هي حكم شرعي

تله ـ  المعاصرين ض لنظري  ومن ثم  نستلطيع أن نضم  أحكامها إلى أحكام ـ وسيأتي التلعر 

ّ  مرافق الحياة أو أن  دعوى شمول الشريعة ي قصد منها  الشريعة، ونعتلبّ أن  الشريعة شاملة لك

ت عليها سواء كانت معروفة بعضها من قبّ أو لا كما  الأحكام التلي جاءت بها الشريعة ونص 
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ا أن  الشريعة تقول مثلاً: أطيعواعقولكم فيما توصلكم إليه من خلال تجارب قلنا سابقاً، أم  

لا يعني أن  ما تحكم به عقولهم هو حكم شرعي إلهي، بّ وجوب ـ على الأصح  ـ الحياة، فهذا 

ةً  ا بصدد  الإطاعة خاص  هو الحكم الشرعي الإلهي، ما لم نفهم من وجوب الإطاعة أنّ 

حكام العقّ للشريعة، وهذا بحث آخر، وسيأتي الكلام في هذه الاستلطراق لبيان انتلساب أ

لًا في غي موضع من هذا الكتلاب، فانتلظر.  النقطة مفص 

وعليه، فالمراد بالحكم هو الحكم الذي أصدره الله سبحانه وبي نه لعباده بوصفه حكمًا منسوباً 

ا لو قال شخص   بأن  أحكام العقّ هي إليه جاءت به شريعتله السماوية عبّ الوحي ونحوه، أم 

رنا بماأمن الله خاطبنا بها عبّ عقولنا، فك ا وحي من نوع آخر، فهذا بحث  آخر ي ذك  ي عرف عن  نّ 

يس اكليمندس الاسكندري )توفي حوالي عام أحد الآباء الأوائّ في المسيحي ة، وهو القد  

يرى حي، حيث كان م( الذي كان يسعى للتلوفيق بين الفلسفة اليوناني ة واللاهوت المسي215

س، ن  الله خاطب اليهود بالوحي بأ  .وفلسفتلهم وخاطب اليوناني ين في عقولهموالكتلاب المقد 

ولن أستلطرد في هذا الموضوع الآن؛ لأن  لنا كلاماً كثياً في هذه النقاط، بّ نريد هنا فقط أن 

م أن ه مجعول من الله رتبط بالحكم المنسوب له تعالى، والمعلوي الشمول القانونينشي إلى أن  

الله ، دون الحكم المنسوب إلى غيه ولو كان قد أمر بوصفه جزءاً من شريعتله النازلة للبشر

 .(الغي)بإطاعة هذا 

 ـ الحكم من حيث هو أوّليٌّ وثانوي 7ـ  1ـ  1

من الواضح أن  المعني  لنا بالحكم في نظري ة الشمول التلشريعي ليس خصوص الحكم 

ليالواقعي  ه ويستلوعب أيضاً الحكم الأو  الثانوي الذي له هيمنة وسلطة الواقعي ، بّ ما يعم 

لي في مورده، فقانون نفي الضرر وقانون نفي العسّ والحرج وقانون الأهم  على الحكم الأو 

ة الشمول، ولابد  أن تؤخذ أثناء  والمهم وغي ذلك من هذه القوانين هي قوانين مشمولة لنظري 

ا قد جعلت في الشريعة شرط أن يكون هناك دليّ على أ ،فهم هذه النظري ة  ،قوانينبوصفها نّ 

 ولم يكن مصدر تقنينها غي الشرع دون أن يظهر من الشرع الموافقة عليها.

لدى استلعراض النظري ة ـ بحول الله ـ تي هذه الإضافة للحكم الثانوي تكمن فيما سيأوقيمة 

ات الوقائعي ة، فإن  ات والمتلغي  القانوني ومساحة المستلجد  بين الشمول  المدرسي ة في تفسي التلوافق



  

ذا لم يكن الحكم الثانوي مندرجاً ضمن إأحد الأعمدة هناك هو مفهوم العناوين الثانوية، ف

 سلامي.معضلة للفكر المدرسي في الفقه الإّ ن ه سيشك  إف ،مفهوم الحكم في قانون الشمول

 تدرجاالراتب والمالحكم من حيث ـ  2ـ  1

سلامي أن  الحكم افترضت له مراحّ أصول الفقه الإمن المعلوم للباحثين في مجال 

 أبرزها: ،ودرجات

مرتبة روح الحكم التلي تقوم على وعي المولى للمصلحة وإرادته لتلحقيقها من خلال  ـ 1

 الفعّ في الخارج.

وهو ما يلوح  ،وهذه المرتبة اعتلبّها مثّ الشيخ صادق لاريجاني داخلةً في سياق البحث

تلهم القادمة،   لدينا ثلاث جهات هنا:إلا أنّ الصحيح أنّ من بعض أدل 

بالمصلحة والمفسدة في الفعّ ـ ونحن نتلكل م هنا قياساً على المولى العرفي ـ علم المولى أ ـ 

ون بأن  إالفلاني، ومن الواضح أن  هذا لا علاقة له بشمول الشريعة، ف ن  المنكرين للشمول يقر 

د علمه لا يعني  الله ّ  شيء، ومجر  ة بعثها للبشر ن ه صاغ هذا العلم في قوالب قانوني  أيعلم بك

 وأنزلها لأحنبياء.

حب ه لصدور هذا الفعّ من العبد، وشوقه لذلك، وهذه المرتبة لوحدها لا تعني شمول  ب ـ

م. ؛الشريعة  لنفس السبب المتلقد 

دنا نا وهو أن   ،ضافيإإرادته لصدور الفعّ بمعنى  ج ـ من مكان  آخر أن ه بالفعّ يريد لو تأك 

ر الشمول فيه، لكن   د فرض نظري؛ لأن  هذه الإمن ا ذلك ويطلبه، فهذا يمكن تصو  رادة هذا مجر 

فكيف  ،ونحو ذلك والشريعة والنصوصوالأولياء ذا لم تنكشف للعباد من خلال الأنبياء إ

 ،رادةالإواقع هذه وليس  ،س في القضي ةيمكن معرفتلها؟ إن  الانكشاف هنا هو العنصر الأسا

ته الفعّ دراإالله كشف لعباده أن  ذا لم ينكشف الأمر بحيث يصدق نتليجة هذا الانكشاف إف

 ص  فإن  هذا لا يصح  جعله م   ،الفلاني منهم
ّ  مرافق الحياة.ر  د   اً لشريعة شاملة لك

ق قاعدة الشمولن  مرتبة روح الحكم كافية في تحأن  إطلاق القول بإوبهذا يظهر  غي  ،ق 

الانكشاف والذي عادةً ما لا يكون بمعزل  عن المرتبة الثالثة بقرار الكشف و، بّ العبّة صحيح
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، وفي ظن ي فإن  ما يفرض دخول مرحلة روح الحكم هنا هو وجود اعتلقاد مسبق القادمة

الصادر؛ لأن ه لا مجال  بشمولي ة الشريعة، ولهذا نعتلبّ أن  إثبات إرادة الله كاف  في إثبات الحكم

د الإرادة غي  لأن لا يكون له ا لو أنكرنا الشمول فإن  مجر  حكم في موضوع  من الموضوعات، أم 

 المبّزة لا تساوي الشمولي ة.

ّ  الوقائع.مرتبة الجعّ والإنشاء، بحيث جعّ الله أحكاماً تغط   ـ 2  ي ك

ذا جعّ الحكم إوالصدور، فإن  الله  نطولوجي ة بالانكشاف والإبرازأوهذه المرتبة لها صلة 

ن  شريعتله أـ فهنا لا يقال ب  لو لم يرسّ نبي اً بعدـ كما صدره ولم يبّزه للعباد بعد  واعتلبّه ولكن ه لم ي  

ـ فنحن لا  لهيفق الاعتلبار الإشاملة؛ لأن ه ليس المتلنازع عليه في شمول الشريعة هو وجودها في ا  

خروجها من هذا الأفق نحو العباد، سواء وصلت كل ها  بّنبحث في قضي ة غيبي ة هنا ـ 

ر  لبعضهم؛ لجميعهم أو بعضها ن  الله جعّ ألعناصر زمني ة وتاريخية وموضوعية بشري ة. ولنتلصو 

بعد، فإن ه لا فائدة من  رسّ أي  نبي  شريعتله في السماء قبّ خلق الإنسان، ثم خلق الإنسان ولم ي  

بعث الرسّ هّ بعث معهم شريعة شاملة  دمامركز اهتلمامنا أن ه عن ماوراء البحث في شريعتله، إن  

أو لا؟ فهذا هو المحور الذي ينفعنا ـ جامعاً  اً بوصفه مولى وضع قانونلهم بحيث كشف نفسه ـ 

 براز.إي  أصّ الشريعة المعتلبّة بلا ألا  ،دارة الموضوعإفي 

ة ياة، ويقصد بالفعلي  يع وقائع الحكام الفعلية تغط ي جمن  الأحأبمعنى  ،ةمرتبة الفعلي   ـ 3

قت قت قيودها الموضوعي ة، فموضوع الحكم وشروطه وقيوده تحق  تلك الأحكام التلي تحق  

 ث صار الحكم فعلي اً.يبح

ة؛ لبداهة ن ه لا معنى لفرض أن  التلنازع هنا هو في الأحكام الفعلي  ألى إوقد ذهب بعضهم هنا 

يع أو الذي غي المستلطكالشخص  ،ق موضوعهاعدم تحق  نتليجة  ةً ن  بعض الأحكام ليست فعلي  أ

  ّ ّ   لم يه غايتله أن  بعض الأحكام فعلية وبعضها غي  ،الوقائع عليه الهلال، فالشريعة شاملة لك

 .فعلّ نسبي اً 

ة فرض أن  المراد من الحكم فيها هو قاعدة الشمول لنا تركيبة م  لو تأكن ل أمكن القول بصح 

عي وذلك أوإمكان تصوير ذلك؛  ،أيضاً  الحكم الفعلّ ا تد  ّ  أنّ  واقعة فلها حكم فعلّ،  ن  ك

ّ   ؛وهذا صحيح قواقعة هي في ظرفها  لأن  ك المساوي لحيثية وقوعها المستلكن ة في  )ظرف التلحق 
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ّ  حكم هو حكم فعلّ، فهناك فرق بين  ن  ألها حكمها الفعلّ، لا ( وصفها بكونّا واقعة ك

ن  بعضها أحكام الشريعة هي أحكام فعلي ة، لوضوح أن  جميع أعي د  يلا  شموليي الأمرين، فال

عي أيف الزماني أو ذاك، لكن ه ليس بفعلّ في هذا الظر ّ  د  واقعة هي في ظرفها تحمّ حكمًا  ن  ك

ّ  الوقائع في ظرف تلك الوقائع،  لا في فعلي اً، وبالتلالي فالشريعة النازلة تحمّ أحكاماً فعلية لك

، بينما المستلطيع حكمه ة، ظرف نزول الشريع فغي المستلطيع حكمه الفعلّ هو عدم وجوب الحج 

 الفعلّ هو الوجوب.

ّ  مرافق الحياة بنحو تنجيز  ـ 4 ز، وهنا من الواضح أن  الشريعة ليست شاملة لك مرتبة التلنج 

م ال نبحث في ن نا لا أر دوماً، بيد العهدة بشروط وقيود لا تتلوف   ز والدخول فينج  تلأحكامها، لتلقو 

  ّ ز فعلّ لك ّ  الوقائع، بّ نبحث في وجود حكم منج  ز دائمًا وفي ك ّ  حكم هو منج  واقعة  أن ك

 يضاً.في ظرفها، وهذا ما يمكنه إنتلاج الشمول التلشريعي أ

 بشكلين: مبدأ الشمول التشريعييمكن صياغة نّه أ وينتج عمّا قلناه

ّ  الوقائ الشكل الأوّل:  لى يوم القيامة حكمًا.إفعال والأ عإن  الشريعة تحمّ الآن لك

ز الآن لا يوجد حكم منج   إذوطبقاً لهذا الشكّ يفترض تفسي الحكم بالمعنى الثاني فقط؛ 

 ق عناصرها الموضوعي ة.وفعلّ للوقائع القادمة ما لم تتلحق  

ّ  واقعة في ظرفها الزمكاني  الشكل الثاني:  حكمًا.والأفرادي إن  الشريعة تحمّ لك

بع، بعد الأخذ بعين اياغة تنسجم مع تفسي الحكم بالمعنى الثاني والثالث والروهذه الص

 ة التلنجيز.ار في المعنى الرابع حيثي  تلبالاع

ل ثابتلاً قه لو لم يكن الشكّ الأوالشكّ الثاني لا يمكن تحق   فضّ اعتلبار الشكّ لهذا فالأ ؛و 

ل هو الأصّ في  ل.والشكّ الثاني  ،مبدأ الشمول التلشريعيالأو   هو نتليج الشكّ الأو 

والنتليجة التلي نخرج بها من النقطة الأولى هنا هو الآتي: إن  الأفضّ أن يكون المراد 

هو الحكم الواقعي المنشأ بالجعّ والاعتلبار  قانون الشمول التلشريعيالحكم في الشريعة وب

لا، وسواء  مبشر أبّ عند السواء كان له نسخة مطابقة من ق   ،للبشرـ صدوراً ـ ز والمبّ  الإلهي 

اً، ، كان حكمًا وضعي اً أم تكليفي اً  لي اً أم ثانوي  يعالج مضائي اً، إ متأسيسي اً أفردياً أم اجتلماعي اً، أو 

 .ة مادية أم معنوي ة، أو غي ذلكسلوكي   ظاهرةً 

 :مبدأ الشمولومن هذا يتبيّن لنا أنّ هناك نمطين من طرح 



  

ّ  واقعة حكم النمط الأوّل:  هذا هو النمط السائد.و ؟هّ لك

لهي مسبق بتلقديم المنظومة إة عن قرار ئهّ الأحكام الصادرة في الشريعة ناش النمط الثاني:

 ؟خرىضافة قانوني ة ا  ضرورة لأي  إ بحيث لا مصلحة ولا حاجة ولا ،ة الكاملة للبشرالقانوني  

ورد الذي لم تكن فيه لهي بكون المفة قانونية في سياق نقض العلم الإضاإي  أالأمر الذي يضع 

 فيه. في جعّ أحكام  ولا حاجة أحكام مم ا لا مصلحة 

ل والثاني أن نا في النمط الأول لو وضعنا يدنا على  ي  واقعة فسوف أوالفرق بين النمط الأو 

ن أن الممكن ما فم الثاني لو وضعنا يدنا على واقعة   نقول بأن  لها حكمًا في الشريعة، بينما في النمط

 ن لا يكون لها حكم، لكن  عدم وجود حكم لها لا يعني أن  أومن الممكن  ،لها حكميكون 

م برنامجاً قانونياً ناقصاً للبشر، بّ بمعنى  حالأالشارع  الأمر لمرجعي ة قانوني ة أخرى أو أن ه قد 

نفي أي  حكم في مورد المسكوت عنه عنده، ورفض جعّ حكم في هذا المورد نظراً لعلمه 

 مور.المطلق بالأ

 وفي تقديري، فإن  طرح القضي ة بالنمطين معاً في غاية الأهمي ة.

 ؟مبدأ الشمول القانونيما هو المراد من الواقعة والوقائع في ـ  2
ة مبدأ الشمول القانونيالواقعة في ماذا نريد من  ؟ هذا السؤال يمكن له أن ي طرح على عد 

م آنفاً،  فتلكون مورداً جزئي اً،  ثل الواقعة في ظرف وقوعها،ممستلويات؛ وقد تبين  بعضها مم ا تقد 

ّ  الموارد الجزئي ة رجع غايتله أن  الحكم لما كان موح   ، إلى داً في ك ومثل حكم كلّ  كما هو جلّ 

مثّ كلّ  وعنوان الصلاة والصوم والحج  وغي ذلك، مما هو عنوان كلّ   الواقعة بصورتها الكليّة،

 جوب أو الحرمة أو غي ذلك.ينصب  عليه حكم كلّ  وهو الو

وقد اعتلبّ الشيخ صادق لاريجاني أن  المراد بالواقعة هنا لابد  وأن يكون هو الكلّ  وليس 

ب على ذلك أن  رت   ن  الأحكام مسوقة على نّج القضي ة الحقيقية لا الخارجي ة، ومن ثم  لأ ؛الجزئي

ة هنا أو هناك لا تدخّ ضمن هناك أو بحالة  ة التلي تتلعل ق بفرد هنا أوالأحكام الجزئي   خاص 

 .فهي خارجة عن هذه القاعدة صلًا، ولا تعني الفقيه في شيء، ومن ثم  أالبحث الفقهي 

ة، لكن ه لا مانع من أن نقول بأن  الشريعة نظ مت حياة  وهذا الكلام يحمّ جانباً من الصح 
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، وصب ت القانون على العنوان غايتله أن  الغالبي ة نظ مت حياتهم عبّ العنوان ال ،البشر جميعهم كلّ 

العام، كما هي الحالة القائمة في التلقنين عند البشر، فيما نظ مت شيئاً من حياة بعض الناس عبّ 

استلعانت بثنائي الأحكام الشخصي ة والكلي ة لوضع  أحكام موردي ة جزئي ة، ومن ثم  فتلكون قد

 لحياة البشر جميعاً، وهذا لا مانع منه. نظام  

ة، يشمّ أيضاً بعض الأحكام وهذا  الكلام كما يشمّ الأحكام الواردة في حق  النبي  خاص 

التلي نزلت في عصر النبي  ثم تم  نسخها بناء على وجود أحكام منسوخة، أو الأحكام التلي 

نا بنظرة عليا يمكننا القول  ة السابقة ثم تم  نسخها بشريعة لاحقة، فإن  جاءت في الشرائع السماوي 

شريعة السماوية نظ مت حياة البشر في الامتلداد الزمني لعمر البشري ة، عبّ ثنائي الأحكام بأن  ال

اً )خصائص النبي أنموذجاً(  ة أفرادي  ة في الزمان والمكان مع الأحكام الخاص  ة الممتلد  العام 

ة بعصر انطلاق الدعوة أنموذجاً( وهكذا.  وزمانياً )أحكام منسوخة أو خاص 

ا قوله بأن  ا لأحكام الجزئي ة المتلعل قة بشخص  معين  خارجة عن نطاق عمّ الفقيه، فهذا وأم 

ضنا لموضوع خصائص النبي  التلشريعي ة  ما سبق لنا أن ناقشناه في كتلاب حجي ة السن ة عندما تعر 

أن يستلفيد من هذه الخصائص ـ في الجملة ـ والاتجاهات الأصولي ة فيها، وقلنا بأن  الفقيه يمكنه 

 .الأحكام الشرعي ة الكلي ة من سلسلةً 

نّ الذي يبدو هو أنّ مفردة )الواقعة( يمكن لنا تصويرها النظر عن هذا كلّه، فإوبصرف 

 يرها:ووتصالشمول التشريعي ة صياغة قاعدة بأحد شكلين، يؤثران على كيفيّ 

ّ  من الأ، قات الأحكام نفسهاإن  )الواقعة( هي متلعل   الشكل الأوّل: ل من فعافلا يخلو فع

ّ  هذا هو قاً لحكم  من الأحكام الشرعي ةيلحقه فيكون الفعّ هذا أو الترك متلعل   حكم   ، ولع

 .المفهوم المنسبق إلى الأذهان من هذه القاعدة

لى موقف في إفرادي معين  يحتلاج ي ظرف زمني مكاني أإن  )الواقعة( ه الشكل الثاني:

بعها البشر لما لول اللازمة له والتلي لو ات  تنظيمه، فالشريعة لها موقف في تنظيمه ووضع الح

 في هذه الواقعة. واجهوا مشكلةً 

م، إن  هذه  ولنأخذ مثالاً، انخفاض قيمة النقود بوصف ذلك ظاهرة ناتجة عن التلضخ 
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زاء هذه الظاهرة، إالواقعة هي التلي لا تخلو من حكم، بمعنى أن  الشريعة لها موقف شرعي 

م في أ داء الديون، وهكذا، فالواقعة ليست هي المتلعل ق، بّ المتلعل ق مثّ: وجوب حساب التلضخ 

واقعاً في سياق معالجة الواقعة  الحرمةهو الذي يكون بفعله في مورد الوجوب أو تركه في مورد 

ّ  هذه الواقعةفضّ وضع ممكنأوالسي بها نحو   .، أو هو المسار العملّ الأسلم في ظ

ح الشكّ ال ّ  تعبي الواقعة يرج  ؛ فنحن نجد مثّ هذا التلعبي الشمول ثاني لتلفسي قاعدةولع

ث عن أن  الوقائع الحادثة يلزم الرجوع فيها إلى رواة الحديث،  في بعض الروايات التلي تتلحد 

ات أو الظروف الطارئة يرجع في بيان الموقف العملّ في  فإن ه ليس المراد إلا أن  بعض المستلجد 

 لشريعة.ظل ها إلى رواة الحديث الحاملين ل

أمام فكرة سوف تأتي إن شاء الله تعالى ـ جزئي اً ـ بيد أن  الشكّ الثاني لتلفسي القاعدة يضعنا 

رين المعاصرين  في الفصّ الثالث من فصول هذا الكتلاب، وهو ما طرحه غي واحد  من المفك 

ّ  القضايا السي اسي ة كالدكتلور عبد الكريم سروش، من أن  الشريعة لم تأت لوضع برامج لح

عي ذلك. ة والأمنية وغي ذلك، بّ إن  القانون ليس برنامجاً للعمّ أساساً ولا يد   والاقتلصادي 

ما ا ريد قوله هو أن  الصياغة الثانية للقاعدة تضعنا أكثر أمام احتلمالية الدخول في تصادم مع 

ل لها يمكنه أن يخف ف من ذلك، بأن  يقال: إن  غ عيه هو فكرة سروش، بينما الشكّ الأو  اية ما ند 

ع أنّا وضعت برامج عمّ للنهوض  ف، لكن ها لم تد  ّ  تصر  أن  الشريعة أعطت حكمًا شرعي اً لك

ّ  مشاكّ السياسة والأسرة والأمن، وعلى أي ة حال فهذا موضوع سيأتي  بالاقتلصاد أو ح

 الحديث فيه والنقاش في ملابساته.

 ـ بين مفاهيم: الجامعيّة والشموليّة والكمال 3

ت طلق هذه المفردات الثلاث في الأدبيات الديني ة في إطار توصيف الشريعة السماوي ة، ويمكن 

ر معان  لها على الشكّ الآ  :تيتصو 

لا في ضوء متلعل قه والشيء إإن  مفهوم الجامعي ة مفهوم نسبي جداً، لا يمكن فهم معناه  أ ـ

هو فعال الأفراد مثلاً فإن  معنى الجامعي ة ، فإذا أخذنا أليه جامعةً إالذي تكون الشريعة بالنسبة 

ّ  فعّ من هذه الأأ ّ  ما يحتلاجه الناس لقيامة ن  الشريعة لها حكم يتلصّ بك ا لو أخذنا ك فعال، أم 

ة والتلقنيات المساعدة والخطط  حياتهم، فإن  الأمر يغدو أكثر سعةً، فإن  البّامج الاقتلصادي 



  

ة والعلاج تلها ضمن الأمني ة والتلكتليكات العسكري  ات الطبي ة والوقاية الصحي ة سوف تكون برم 

، بمعنى أن  الشريعة لا تقول فقط: يجب عليكم وضع علاجات لأحمراض ما تجمعه الشريعة

ا مما يحتلاجه الناس مثلاً   .الجسدي ة، بّ تقوم بنفسها بوضع هذه العلاجات؛ لأنّ 

ه الجامعي ة، ومن لدينا متلعل ق هذ حاً إذن، مفهوم الجامعي ة في نفسه غي واضح ما لم يكن واض

 الواضح أن  الحد  الأدنى المطروح في مفهوم الجامعي ة هو ما يكون بملاحظة أفعال العباد

ا تعني عدم خلو  الواقعة من حكم، أر بخ  لهذا عبّ  عن النظري ة في مواضع ا  اتهم، ووسلوكي   نّ 

ة لما هو أوسع من هذه ومن ثم  فقد تس ،وسوف نعتلبّ هذا المقدار هو مركز البحث وقنا الأدل 

 الجامعي ة أو تدفعنا لتلقليص هذا المستلوى منها.

طلق وصفاً على الشريعة، وهذا الأمر عينه يأتي في مفردة الشمول أو الشمولي ة التلي ت  

 واضح.

د فسوف يأتي بحث   ،مفردة الكمال اأم   ة القرآني ة، وسوف نحد  ها بالتلفصيّ عند عرض الأدل 

ة الشمول هو أن  كمال الشريعة ة، لكن  المطروح في أدبي  دهذه المفرموقفنا من  ات القائلين بنظري 

ملي تلها يساوي شمو شاملة لن  ن  الشريعة التلي لا تكون جامعةً أ، وفي الحد  الأدنى بالمعنى المتلقد 

 ، وهذا يعني أن  أحد عناصر كمال الشريعة هو استليعابها لأفعال البشرتكون كاملة تلقائي اً 

 .، وسيأتي التلعليق على هذا الكلاموالوقائع النازلة بهم

 مفاهيم ذات صلةـ  4

إن  مفهوم شمول الشريعة يتلطل ب في نفسه سلسلة مفاهيم ونتلائج تلقائي ة، نعتلبّها هنا 

 مفاهيم ذات صلة، مثّ:

لأن  فهذا الفقه على صلة وثيقة بقانون الشمول؛  فقه النوازل أو فقه مستحدثات المسائل:أ ـ 

ع  رجوع الفقيه للنصوص بهدف الحصول على إجابات للوقائع النازلة هو أمر   بدرجة  ما ـ متلفر 

ات لي  آلا لكانت إيضاً، وأن تحكي عن هذه الوقائع أهذه النصوص تريد  ن  أعلى عقيدته بـ 

 بحث مختللفة تماماً.ال

، بّ هو أحد أصول فقه لكن  هذا لا يعني أن  قانون الشمول هو نفسه فقه المسائّ المستلحدثة

المستلحدثات، فهذا الفقه يقوم على قانون الشمول لا أن ه يضع إجابة عن السؤال المركزي في 



  

  ّ ةً في ضوء ما قلناه سابقاً من أن  مح هو الحكم الواقعي مبدأ الشمول التلشريعي بحثنا، خاص 

مه لنا البحث الفقهي السائد  اليوم. وليس الحكم الظاهري الذي غالباً ما يقد 

 ن  الفقه عليه أن يكون معاصراً أوهو الذي يعني  :أو فقه الثابت والمتغيّر  فقه المعاصرةب ـ 

ّ  من خلال أصالة النصوص ن  عليه أن يواكب أبمعنى  وأصيلًا في الوقت عينه، المستلجدات  ك

ّ  القضايا التلي تطرحها القوانين المعاصرة، وأويطرح ر جابة عن الإمنه ب ىكتلفن ه لا ي  أيه في ك

ّ  يبّ هو يج ،القضايا المشتركة بين الحياة القديمة والحادثة  اتها.لوان الحياة بمتلغي  أ ب عن ك

ة ولو كان جدتها ببعض  تإن نا نلاحظ اليوم بأن  الدين بات معني اً بشكّ كبي بقضايا مستلجد 

ة عن الوضع السابق، و ا باتت متلغي  ّ بات هو ما أشكالها، أو فلنقّ هناك من يقول بأنّ  يشك 

ة المسيحي ة اً على الأديان ـ خاص  ـ مثّ قضايا  اليوم التلي تشتلغّ كثياً على هذا الأمر سؤالاً ملح 

البيئة، والمثلي ة الجنسي ة، والطلاق، والمرأة، والانفجار السكاني، والإجهاض، وحقوق الطفّ، 

 وغي ذلك.والعنف، 

ة ا ثبت أن  إن  فقه المتلغي  والثابت ليس هو نظري  لشمول، لكن ه مبني  عليها ويحاول أن ي 

  ّ الشمول الذي نعتلقد به يمكن لنا تكييف الفقه في ضوئه بحيث يصبح هذا الفقه مستلجيباً لك

اتها، ففقه المتلغي  والثابت هو حاجة تفرضها على الفقيه قاعدة الشمول، وفي  الوقائع بمتلغي 

ا بالفعّ قابلة الوقت عينه لو نجح هذا الفقه فإن ه يمكنه  ّ مركز أمن لهذه القاعدة، وأنّ  أن يشك 

ات.  للإجراء وفق هذه الآلي ة الفقهي ة في الثوابت والمتلغي 

ة أو فقه النظري ات، والمراد  والذي قد :مظُ فقه الن  ج ـ  يعبّ  عنه في بعض الأدبيات بفقه النظري 

نة ومنظ مة ومتلناسقة للسي نحو هدف، منه هنا أن  الفقيه يقوم بإنتلاج معرفة فقهي ة جامعة ومدو  

ة مستلويات أبرزها:ن  البحث الفقهي يمكن أن يسي على أوذلك   عد 

ة إوهو الفقه الذي يدر ،ئلالمستوى الأوّل: فقه المسا لى س الشريعة على شكّ مسائّ مصطف 

ّ  مسألة واقعة أو فعلًا أو سلوكاً معي ناً  لق اللحية مثّ حكم ح ،جانب بعضها بعضاً، وتعالج ك

م الفقيه هنا فقهه على شكّ إ وحكم الغيبة وحكم أخذ الفوائد البنكي ة وهكذا، جابات ويقد 

  ّ د بموضوعها جابة  إفقهية تتلصّ ك  .المحد 

دة، جزئي ة وهو فقه يتلخط ى محاولة الجواب عن قضي ة  المستوى الثاني: فقه القواعد، محد 

دة ليتلصّ من الوقائع، مثّ قاعدة الفراغ وقاعدة ما يضمن  بقاعدة لها تطبيقات في مواضع متلعد 



  

 بصحيحه يضمن بفاسده وهكذا.

للحصول على ـ بشكله الذي يطرحه أنصاره ـ وهو فقه يسعى  المستوى الثالث: فقه النظم،

ّ ناحية من نواحي حياة  معين أنظمة مستلوعبة لمجموعة كبية من الوقائع المتلصلة بملف   يشك 

وفقه ، كفقه النظام الاقتلصادي وفقه النظام الاجتلماعي ي والاجتلماعيالبشر في مستلواها الفرد

ز على يدالنظام البيئي  المؤمنين بحاكمية  وهكذا، وقد طرح هذا النوع من الفقه بشكّ مرك 

د برز من طرحه السيد أومن  ،بيق الشريعةطة وتسلام السياسي  الإ  باقر الصدر.محم 

ّ  من وجهة نظر أنصاره؛ أ، لا بفكرة شمول الشريعةإن  فقه النظ م يتلصّ اتصالاً وثيقاً  ق

كم قبضتلها على محور  مجموعة كبية من القوانين المتلناسقةعن لأن  النظام هو عبارة  التلي تح 

 مركزي من محاور الحياة الإنساني ة.

 الصور المقترحة لصياغة مفهوم الشمول التشريعيـ  5

 :مبدأ الشمول التلشريعي والقانونيصياغة ، أكثر من صورة لنلى الآإينتلج عما  قلناه 

ّ  فعّ من  1 ، وهذا معنى أن  ما من فعّ ـ في أي  لحظة فله حكم شرعي ،فعال الأفرادأـ ك

 .من اللحظات ـ إلا ويتلصف بأحد الأحكام الخمسة

2   ّ طالب يتلمثّ في موقف عملّ ي  تجاهه، لشريعة رد  فعّ لوضع فردي أو اجتلماعي ف ـ ك

ّ  تغييه. لى كمالهم المنشودإيام به ليصلوا فون بالقالمكل    في ظل ه أو في ظ

ّ  الوقائع، وذلك  3 ـ الشريعة وضعت قوانين واضحة لمساحة من حياة البشر غي شاملة لك

عن علم  مسبق منها بأن  حياة البشر تكتلمّ بهذه الطريقة، وأن ه لا حاجة ولا مصلحة في سن  أي  

 .نفسه لمصلحة  في الترك ؛ن ما ي ترك الأمرقانون في غي هذه الدائرة، وإ

ّ  حياة الإنسان ـ أكان للشريعة موقف أو لم يكن ـ لا يوجد مرجع قانوني آخر  4 ـ إن ه في ك

ليس ن  أي  مرجع غي الله فلابد  أن يكون كاشفاً عن موقف الله وشريعتله، وأغي الله تعالى، و

 ه.لهي ومنافساً لقائمًا في عرض هذا الموقف الإ

ة  في تعريف صيغة التلاليةلربع لوصلنا لوعليه فلو جمعنا هذه الصياغات الأ الشمول نظري 

للبلوغ بها نحو كمالها  الله هو المرجع القانوني الوحيد لحياة البشر وتنظيمهاوهي:  التلشريعي

دّد، مح عند الله حكم  ـ في نفسه وصورته وعنوانه ـ أو ظرف بشري معيّن فله  فعل   ، فكلّ المنشود



  

 ن يكون فيه حكم.أفيه هو أنّه لا ينبغي إرادة الله نّ أوإن لم يكن له حكم فهذا يعني 

فهي المقصد  ،ةننطلق نحو الأدل  ؛ للفكرة الشمولنكتلفي بهذا القدر من التلوضيح التلمهيدي 

 لنا هنا. الأهم  



 

 

  

 

 

 المحور الثاني

 الشمول التشريعي، الأدلّة والإثباتات

 مدخل

 رح قضي ة الشمول التلشريعي على مستلويين:يمكن أن ت ط

، والمراد به إثبات الشمول  ـ 1 يه بالشمول التلشريعي والقانوني الخاص  البياني ما ا سم 

د، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، فنقول: على مستلوى للقانون الديني  هّ مصدر  ديني محد 

الدين أو أن  في القرآن الأساسي ات يستلوعب القرآن الكريم تمام التلشريعات الديني ة، بّ وتمام 

ة للدين الإسلامي؟  العام 

عان لتلمام الوقائع التلي يواجهها البشر  ـ 2 على التلقديرين معاً، هّ القرآن )ومعه السن ة( يشر 

عان لتلمام وقائع  ما يشر  ة؟ وعلى افتراض أنّ  دة من الوقائع البشري  عان لدائرة محد  ما يشر  أو أنّ 

قه عملياً؟الحياة، فما معنى   هذا المفهوم أساساً؟ وكيف يتلم  تحق 

ر السائد في الثقافة الإسلامي ة أن  القرآن الكريم هو النص  الف أمّا المستوى الخاصّ، تلصو 

الإلهي الذي يتلولى  بيان الأمور الأساسي ة في الدين، ويقوم بتلقديم بيانات عامة ومجملة لها، فيما 

لأمور الرئيسة وتفصيلها وبسط الكلام حولها وبيان ما أجمّ ا هتأتي السن ة الشريفة لتلوضيح هذ

 منها، ومن ثم فإن  التلخلّ  عن السن ة سيؤد ي إلى نتلائج كارثي ة على الدين الإسلامي.

من يذهب إلى كفاية القرآن وجامعي تله، وأن  ـ مثّ القرآنيون ـ وفي مقابّ هذا الرأي، هناك 

  ّ بجديد  غي تفسي النص  القرآني أو تطبيق عموماته على الموارد الدين، وأن  السن ة لم تأت  فيه ك

ة.  والحالات المستلجد 

ة والمسيحي   ة وقع نزاع كبي أة هذه المعركة أو الجدل شهدته الديانة اليهودي  يضاً، ففي اليهودي 

قيين حول حجي ة غي التلوراة من النصوص الواصلة يسيين والصدو  ، فضلًا عن حجي ة بين الفر 



  

يسيين وانقراض ال تللمود، وانتلهى الأمر ـ ولأسباب سياسي ة وتاريخي ة أيضاً ـ لانتلصار الفر 

وقيين من الحياة اليهودي ة في حدود القرن الثاني الميلادي. وفي المسيحي ة وبظهور الحركة  الصد 

ه كثياً من جانب العديد من ا لتليارات البّوتستلانتلي ة في القرن السادس عشر الميلادي، تم  التلوج 

س فقط، دون غيه من السنن  ي  البّوتستلانتلي ة نحو حجي ة الكتلاب المقد  الأولى لآباء والس 

س  الكنيسة، على خلاف ما هو السائد في الكاثوليكي ة والأرثوذكسي ة، واعتلبّ الكتلاب المقد 

كة لوحده جامعاً للديانة، وبهذا ظهرت تيارات مؤمنة بعمق بهذا الأمر وما عرف بمثّ الحر

 الإنجيلي ة.

حجي ة السن ة في الفكر »كن ا بحثنا بالتلفصيّ ـ بحمد الله تعالى ـ هذا الموضوع في كتلابنا لقد 

لنا هناك من خلال نصوص القرآن الكريم نفسه إلى أن  القرآن يحتلوي «الإسلامي ، وتوص 

وبي نا هناك أن   أغلب ما في الدين، دون أن تسقط حجي ة السن ة ودورها في الاجتلهاد الإسلامي،

هذه النتليجة من شأنّا أن تترك تأثيات كبية على فهم الكتلاب والسن ة وعلى الاجتلهاد 

 الإسلامي عموماً.

لقي بظلالها وعليه، فلن نعيد ذلك البحث، لكن نا سنعرف أن نتليجة ذلك البحث سوف ت  

داً من النصوص التلشريع ي ة، فإذا كانت فيه أغلب على الموضوع الثاني، فالقرآن احتلوى عدداً محد 

التلشريعات الديني ة إذاً فكيف يمكنه أن يستلوعب تمام وقائع الحياة الإنسانية عبّ الزمن إلى يوم 

 القيامة؟ ولو صح  أن استلوعبها فكيف تكون طبيعة هذا الاستليعاب؟

د الوضع الميداني أمام القائّ بالشمول الع ام، وعليه، فنتليجة البحث في الشمول الخاص  تعق 

 كما سوف نرى لاحقاً.

ام كان هناك سؤال  أقلق المجتلهد المسلم، وهو: كيف ف وأمّا المستوى العام، منذ قديم الأي 

 .يمكن للنصوص المتلناهية أن تحكم في الوقائع غي المتلناهية؟

 :وقد دفع ذلك ـ أحياناً ـ لتبنيّ خيارات مكمّلة تسدّ النقص البادي بسبب هذا السؤال

القياس ـ مثلاً ـ لكي يردموا من خلاله ثغرة تناهي  عض الفقهاء المسلمينفاختار ب

ولهذا قال النصوص، فيقومون باستلنساخها في المتلشابهات، كي يستلوعب الدين  تمام  الوقائع، 
                                              

 .257ـ  229( انظر: حيدر حب  الله، حجي ة السن ة في الفكر الإسلامي: 1)

 .5: 1؛ وابن رشد، بداية المجتلهد ونّاية المقتلصد 199: 1( راجع: الشهرستلاني، الملّ والنحّ 2)



  

معظم الشريعة صادرة عن الاجتلهاد ولا تفي فيما ينسب له: هـ( 478)إمام الحرمين الجويني 

وقال ومراده من الاجتلهاد هنا القياس فقد كان بصدد الدفاع عنه، ، الشريعة بعشر معشارها

بالضرورة ي علم من اجتلهادهم واختللافهم )يقصد الصحابة( أن  .. : هـ(505) الغزالي

م كانوا متلعب دين بالاجتلهاد  .النصوص لم تكن محيطة، فدل  هذا أنّ 

ة الثنائية التلي تعتلمد تارةً مبدأ العموم إلى نظ آخر من الفقهاء والأصوليّين فيما لجأ فريق   ري 

والإطلاق في النصوص، وأخرى مبدأ الأصول العملي ة، مثّ أصّ البّاءة والاحتلياط 

د الوظيفة العملي ة للمكل ف في  والاستلصحاب والتلخيي، حيث قالوا بأن  الأصول العملي ة تحد 

ّ  غياب المعرفة بالوظيفة الواقعي ة القائمة في أصّ ال شرع، وأن  هذه الأصول العملي ة الأربعة ظ

لها قدرة استليعاب تمام الوقائع؛ لأن  تمام الوقائع تخضع لتلقسيم عقلّ حاصر تشتلمله هذه 

 لى ذلك من قبّ.إلمحنا أكما الأصول الأربعة، 

ض  د عن سؤال آخر افتر  لنا قليلًا، سنجد هذا السؤال مبني اً على جواب  محد  لكن نا لو تأم 

ر المسلم وهو: هّ تستلوعب الشريعة تمام وقائع مسل مًا  واضحاً في الخلفي ات المعرفي ة للمفك 

 الحياة بالفعّ؟ وإذا كانت تستلوعبها فما معنى هذا الاستليعاب؟

وما لم نجب عن هذين  إذن، فنحن أمام سؤالين جوهريّين: أصل الاستيعاب، وكيفيّته،

مي يغط ي الحياة الإنساني ة، بّ سيكون الفقه التلساؤلين، فلن نستلطيع الدخول في اجتلهاد  إسلا

ة و.. أمام تحد  كبي.  الفردي والمجتلمعي وفقه النظري 

ّ  وقائع الحياة عبارة  ر المسلم أن  شمول الشريعة لك والذي يظهر من ممارسة الفقيه والمفك 

دة بوض ، بّ افترضت مسل مة معروفة بديهي ةعن مصادرة قبلي ة مفروغ منها  متلسالم  ، وحمؤك 

ّ  فقيه ا قاعدة عرفها ك تلها بين علماء المسلمين بمختللف مذاهبهم، وأنّ  لكن الملفت ، على صح 

                                              
 .519: 3( انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه 1)

 .296( المستلصفى: 2)

بة وغيهم، حيث سيأتي الكلام 3) ( نترك حالياً التلي ار الذي ي نسب إليه نفي الاعتلقاد بالشمول مثّ المصوِّ

 فيه بحول الله تعالى.

ة للفقه المقارن: 4)  .144؛ والصدر، المدرسة الإسلامي ة: 230( راجع: الحكيم، الأصول العام 

د الصدر، ما ورا5) د الصدر من أكثر الفقهاء والعلماء 6: 4، و 43: 1ء الفقه ( انظر: محم  ّ  السيد محم  . ولع
 



  

نا لم نجد دراسة مستلقل ة لهذه القاعدة المترد دة في الكتلب أو على الألسن  ما من واقعة إلا ولها »أن 

لا في علم الكلام لأخية ـ ـ عدا خلال العقود الثلاثة الم نجد لها دراسة مفردة «.. حكم

الإسلامي ولا علم أصول الفقه، ولا في الفقه نفسه، وإن ما كان ي شار إليها هنا أو هناك، وهذه 

من الأمور التلي تحتلاج إلى درس  واع في أصول الاجتلهاد الإسلامي، ومن الغريب أن لا ت فرد 

ة وأن  هناك لة  من هذا النوع بالبحث مع أن  نمطي ة علم الأصول والفقأمس ه تقوم عليها، خاص 

ق العراقي كما سيأتي قولاً منسوباً بإنكار هذه القاعدة أن  القول هـ( 1361)، بّ يرى المحق 

وليس من تفسي سوى  .إنكار هذه القاعدة في الجملة بالمعنى الواسع للتلصويب يقوم على

مات غي واعية وإن ما مركو ياً من مكان  ما.وضوح القضي ة أو ابتلنائها على مقد   زة في الذهن تلق 

ة الشمول القانوني والتلشريعي،نود  هنا أن نتلناول بالبحث ي ة حال، أوعلى  من زاوية  نظري 

 .الأدلة والمستلندات

وسنجعل محور نظرنا هنا هو المفهوم المدرسي لهذه النظريّة، وهو الذي يرى أنّ لكلّ واقعة ـ 

يّاً مباشراً لم توكل فيه مهمّة التقنين والإنشاء لأيّ جهة أو مهما كان حجمها ـ حكمًا واقعيّاً إله

 .مرجعيّة قانونيّة اُخرى

 وسوف أجعّ ذلك على مراحّ وخطوات متلتلالية:

 أوّلًا: المستند العقلي والعقلاني لنظريّة الشمول القانوني

، من حكم رغم أنّ بعض العلماء أوجز هنا قائلًا بأنّ العقل لا يستقلّ بعدم خلوّ الواقعة

ردنا أن نشرع من العقل، لننطلق منه دليلًا على فكرة الشمول، فسوف نلاحظ وجود أإذا لكن 

ـ والإضافة محاولات استدلاليةّ توظّف العقل لخدمة فكرة الشمول القانوني، يمكننا عرضها 

 :كالآتيعليها ـ 

                                                                                                                     
 استلخداماً لجملة: ما من واقعة إلا ولها حكم.

 .230ـ  229)القسم الثاني(:  4( انظر: نّاية الأفكار 1)

 .386( انظر: حبيب الله الرشتلي، بدائع الأفكار: 2)

ة العقلي ة هنا إلى 3) ل مثّ برهان الحاجة ( يمكن تقسيم الأدل  قسمين: خارج ـ ديني ة، وداخّ ـ ديني ة، فالأو 

 للوحي، والثاني مثّ برهان الانتلقال من الخلود والخاتمي ة إلى الشمول.



  

 ستوعبالمواستدعاء التقنين التفصيلي ، وخلوده وخاتميّتهـ شمول الدين  1

، على خلامن أن   ،هو ما ذكره بعض العلماءأوّل الأدلّة هنا   ّ  فالدين الإسلامي دين  شام

 ، ّ  حدث  في الحياة، فله فيه موقف  إيجابي  أو سلبي  الديانات الأخرى، ومقتلضى شمولي تله أن  ك

ن  إ. بّ كسواء كان هذا الحدث مما تقتلضيه الطبيعة البشري ة كالأكّ والشرب أم لم يكن كذل

 .الخاتمي ة تستلدعي مفهوم الشمول التلشريعي

لأن   به ـ ليس سوى مصادرة على الموضوع؛ ه الاستدلال  إلا أنّ هذا الدليل ـ لو قصد قائلُ 

كون الدين شاملاً تعبي  آخر عن استليعاب أحكامه ومنظوماته لتلمام وقائع الحياة، فما هو الدليّ 

ّ  التلنازع في الموضوع. ولهذا أعتلقد أن  هذه المحاولة لا على شمولي تله بهذا المعنى؟  فإن  هذا هو مح

 تعبّ  عن استلدلال أساساً، بّ هي المسل مة  المفروضة سلفاً.

ن  وغاية ما يمكن أن يقال هنا أن  شمول الدين يوصّ لشمول الشريعة، وهذا إن لم يتلضم 

على شمول الدين نفسه، وليس  سلفاً شمول الشريعة، فهو بنفسه دعوى؛ حيث نحتلاج لدليّ

ة التلي تطرح في قضي ة شمول الشريعة، فلاحظ جي داً.تقريباً من دليّ   سوى نفس الأدل 

ف يمكن الانتلقال من كون الدين فلم يوضح لنا المستلدل ون هنا كي ،أمّا موضوع الخاتميّة

ّ  الوقائع، إن  الوجهدسلامي هو خاتم الأالإ ي للربط بين المنطق يان إلى كون شريعتله شاملة لك

ـ لمصلحة  يعلمها الله سبحانه ـ ذ ما المانع أن  هذا الدين الخاتم قد ترك الفكرتين غي واضح؛ إ

ى أن  أبّ لعل ه ر ،كبية من حياة البشر بلا تقنين، معتلمداً في ذلك على الجهود البشري ة مساحات  

 ،وكة هو مصلحة قائمة بنفسهادفع العقّ للجهاد لتلحصيّ الموقف الأفضّ في الوقائع المتر

ّ  فيها كمال الإنسان وخلاقيتله الذهنية لإدارة نفسه، حتلى لو وقع هنا أو هناك في بعض  ولع

                                              
ة للفقه المقارن: 1) ؛ وعبد الله نصري، الدين بين الحدود 230( انظر: محمد تقي الحكيم، الأصول العام 

 .72والتلوق ع: 
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ي لكيفية صنع الأطعمة والأشربة وكيفي ة صنع وسائّ الأخطاء،  تماماً كما تركت الأديان التلصد 

ويكفي أن  الشريعة لك.. وغي ذوكيفية وضع الخطط الحربي ة والعسكري ة النقّ والعربات 

ة يمكنه أن يشتلغّ على التلقنين في ظل ها وتحت تأثيها.  وضعت له ا طراً عام 

رنا بما يراه القديس  بهام والمتلشابه في م( من أن  وجود الإ430) أوغسطينوهذا ما يذك 

ّ والتلفكية في دفع العقّ للتلأحلالنصوص الديني ة تكمن خلفه مص ولو كانت نتليجة هذا  ،م 

ّ عدم  ّ يمكن أن أر خ  ف أمور ا  اانكشمتلكل م أحياناً وإن ما صابة المراد الحقيقي للإالتلأم  ثناء التلأم 

ترك مساحة للتلفكي البشري كي يضع  في. فأي  مانع أن تكون الحكمة تكون نافعةً بنفسها

دات التلي يمنع عن تجاوزها، هّ وانين فيها الق ة له والمحد  يتلنافى ذلك مع بعد وضع الا طر العام 

 خاتمي ة الشريعة؟ وكيف؟

ا القول بأن  إعلان الخاتمي ة بمثابة إعلان أن  هذا الدين تام  كامّ لا نقص فيه ولا تبديّ  وأم 

، فهذا ربط  بين الخاتمي ة والكمال ـ في مقابّ النقص ـ وسيأتي أن  الكمال هّ يستلبطن ولا نسخ

بين الخاتمي ة والكمال، يحتلاج إلى افتراض ترابط آخر بين الشمولي ة أو لا؟ فإن  افتراض الترابط 

ض لموضوع الكمال  الكمال والشمولي ة لكي تثبت القضي ة التلي نبحثها هنا، وسيأتي التلعر 

 وعلاقتله بالشمولي ة القانوني ة قريباً جداً عند استلعراض النصوص القرآنية المستلدل  بها هنا.

ا لو لم  وهذا ما ينتلج أيضاً أن  القول بأن   الشريعة جاءت لتلكامّ الإنسان في هذه الدنيا، وأنّ 

ا نقضت غرضها الذي هو إيصال  ّ  أنواع السلوك، فهذا يعني أنّ  تبين  الموقف الصحيح في ك

ن  يعني أمما  ،ة لم توضحها لهإذ تركت له عناصر تكاملي   على درجات الكمال؛الإنسان إلى أ

ن الكمالالخاتمي   ن الشمولي ةوالكمال  ،ة تتلضم   .قعنا في نقض الغرض..وإلا و ،يتلضم 

عي أهذا القول غي دقيق  لى ق الغرض الإلهي بإيصال الإنسان إن  تحق  أيضاً؛ وذلك أن ه يد 

ّ  المواقف القانوني   نّاية كماله في الدنيا متلوق ف   فاته، ومن لة على كشف ك ّ  تصر  ين لنا أن أك

العقّ البشري في استلخدام على أيضاً فاً ساني متلوق  نّ الإماكنعرف ذلك؟ فلماذا لا يكون هذا التل

بحيث تكون المصلحة في هذا لبعض القضايا التلي يواجهها البشر، اجتراح الحلول القانوني ة 

                                              
 )الترجمة الفارسي ة(. 472( انظر: أوغسطين، شهر خدا )مدينة الله(: 1)

 .171( انظر: فلاح عبد الحسن الدوخي، منطقة الفراغ التلشريعي: 2)

ة التلزاحم الحفظي: ( انظر: أياد المنصو3)  .77ـ  75ري، نظري 



  

ة والروحية والذهني  يمن الناحالاستلخدام  يع جمأكبّ من مصلحة تلقينه والذاتية ة ة التربوي 

بتلمام  فرضي ة؟ وهّ نحن على علم  الين لنا نفي هذه أ ة بشكّ ناجز؟ ومنالمواقف السلوكي  

وماذا يجيب القائلون بهذا الكلام هنا عن عدم  !حيثيات المصالح والمفاسد في هذا السياق؟

 ّ وضوح الكثي من الأحكام الشرعي ة في عصرنا هذا؟ ألا يقولون بأن  المصلحة في عدم تدخ 

ات جديدة؟ وإذا قالوا بأن  السب رين الله بنبو  ب هو ظلم البشر وإخفائهم الحقيقة، فما ذنب المتلأخ 

الذي ضاعت عليهم الحقائق؟ ولماذا لا يكون ظلم البشر سابقاً سبباً في تقرير المولى سبحانه 

عدم إرسال شريعة شاملة لهم بعد ذلك؟ ومن أين لنا أن نعرف الأمر على واقعه في مثّ هذه 

م براهين عقلي ة ميزته  ا الوضوح والقاطعي ة؟القضايا حتلى نقد 

ّ   ،يان لأجّ تكامّ أولادك، كيف أن ك في بعض الأحخذ مثالاً  لا تعطيهم الحلول في ك

ةً أو مر  ولو أبّ تتركهم يخوضون التلجربة  ،المشاكّ أو القضايا التلي يواجهونّا ين، تخطأوا مر 

صلحة الأهم عندك غي أن  الم ،ن  الوقوع في التلجربة الخاطئة يحرمهم الموقف الصحيحأورغم 

ة أكبّ بحسب  نضجون تفكيهم وخبّتهم الذاتيةي   تكمن في جعلهم ويكتلسبون سعةً وجودي 

حة فيه في بعض للإنسان مما تكون المصة ل، فما المانع أن تكون التركيبة التلكوينيالتلعبي الفلسفي

ّ مسؤولي    ة السلوك واكتلشاف الموقف الصحيح؟الأحيان كامنةً في تركه يتلحم 

.. حيث قال: إذا ا ريد توظيفه هنا،  ي،وقف متحفّظ من كلام الفرر الرازدفعنا لما ما يهذ

ه من يأتي بعده، إن ترك شيئاً من النصيحة والبيان يستلدرك   ،الذي يكون بعده نبي   النبي   لأن  

ليس لولده الذي  تله وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد  بعده يكون أشفق على أم   ا من لا نبي  وأم  

فإن  كلامه يوحي بأن  النبي  الخاتم يجب أن لا يترك شيئاً من البيان، وهذا  .له غيه من أحد

غي صحيح وفقاً للمقاربة التلي قلناها؛ لأن  تكليف العقّ باجتراح الحلول القانوني ة لبعض 

ون توجيه زوايا حياة البشر، قد يكون بنفسه مقصوداً للشارع سبحانه وهدفاً من أهدافه، فيك

كنا نحوه بمقتلضى طبائع الأشياء، حيث نحتلاج لاجتراح الحلول  النبي  لنا إليه أو سكوته عن تحر 

اً.. يكون بياناً ونصيحةً، فلا داعي لحصر معنى البيان والنصيحة بالكشف  عندما لا نجد نص 

 المباشر عن الحكم القانوني أو الأخلاقي في القضي ة.

نفهم الملاحظة المركزيّة  ،لى محاولة المقاربة بين الخاتميةّ والشموليّةومماّ أثرناه من ملاحظات ع
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ن  مقتلضى حيث افترض أ ،الخلود والشموليّةمحاولة الربط التي سعى لها بعضهم بين على 

غي واضح  ي تمام وقائع الحياة وميادينها، وهذا ربط  خلود الشريعة هو كونّا شاملة تغط  

نت الشريعة خالدةً فهي شاملة؟ وما الذي يمنع عقلاني اً من خلود شريعة  ذا كاا إمنطقي اً؛ فلماذ

عي  ا تغط  ألا تد   ؟والساحات ي تمام الوقائع ومختللف المياديننّ 

 محقّق النراقيالمجملة للاولة المحـ حكم العقل بعدم خلوّ الوقائع،  2

ق النراقي، منعلى شمولية الشريعة هو ثاني الأدلّة  ق  ما ذكره المحق  أن  العقّ حاكم  بعدم تحق 

 .واقعة إلا ولها حكم

ولم يشرح لنا النراقي تقريب حكم العقّ بذلك، وكيف كانت عملية حكم العقّ هنا، 

سنه   من الحوادث لا يخلو إما أن يكون حسناً أو قبيحاً أو يتلساوى ح 
ّ  مراده أن  أي  حدث  ولع

ا أن يكون ّ  إم  راجحاً أو مرجوحاً أو تتلساوى فيه الجهات فلا  وقبحه، ولنقّ: لا يخلو أي  فع

 هو بالراجح ولا بالمرجوح:

ا أن يكون رجحانه شديداً بحيث يكون تركه قبيحاً فهو  أ ـ ل )رجحان الفعّ( إم  وعلى الأو 

.  الواجب، أو لا يكون كذلك فهو المستلحب 

ا أن تكون مرجوحي تله شديدة بحيث ب ـ يكون الإتيان به  وعلى الثاني )مرجوحي ة الفعّ( إم 

 قبيحاً فهو الحرام، وإلا فالمكروه.

 على التلقدير الثالث والأخي )التلساوي( فهو المباح. ج ـ

 إلهي  في الب ين، وليس إلا 
ولا توجد حالة أخرى في علم الله تعالى، فلابد  من فرض موقف 

 .هذه، ومعه يكون الموقف الإلهي  بالضرورة أحد الأحكام الخمسة التلكليفي ة

إن  التلشريع الإلهي هو الموقف  وبعبارة أخرى ـ وفق كلام بعض الباحثين المعاصرين ـ:

ّ  وقائع الحياة  ، وحيث إن  الشارع تعالى عالم  بك  معين 
الذي يتلخذه الشارع تجاه سلوك 

ّ  واقعة أو فعّ؛ إذ لا معنى لعلمه التلام  بها مع خلو   وتفاصيلها، فلابد  أن يكون له موقف من ك
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ك عن موقف، إذ هي أمامه إما واجدة لملاك الوجوب أو ملاك الحرمة أو غي ذلك، وهذا ما ذل

ينتلج تلقائي اً الأحكام الخمسة، وحيث إن  الشمول التلشريعي ليس إلا أن يكون للمولى سبحانه 

موقف  من الوقائع، فهذا يكشف أن  الشمول العلمي عنده يستلدعي تلقائي اً موقفاً شاملًا من 

 .ائع كل ها، الأمر الذي يفترض قانون الشمول التلشريعيالوق

وهو أن نا لا نبحث في واقع صفة  ة،هميّ أمراً بالغ الأغفل نه يُ أوهذا الدليل رغم وجاهته، بيد 

)على كلام سيأتي في الدليّ  الفعّ الخارجي  من حيث كونه راجحاً أو مرجوحاً أو غي ذلك

بالرجحان هذا أو المرجوحي ة، وإن ما في جعّ الشارع سبحانه ـ ، ولا في علم الله تعالى القادم(

، كافيةً لة الثبوت، بمعنى الملاكبعد هذا العلم ـ تشريعاً يتلعل ق بعهدة المكل فين، فليست مرح

هنا، دون أن يجعّ الشارع حكمًا نتليجتلها، فمصب  التلنازع إن ما هو في وجود حكم  مجعول من 

 ب ه فحسب.قبّ المولى، لا في علمه وح

ولتلقريب الفكرة، نأخذ الأحكام العقلي ة العملية، حيث وقع خلاف بين علماء أصول الفقه 

سن العدل، هّ يجب أن يحكم المولى سبحانه بوجوب  الإسلامي في أن ه بعد حكم العقّ بح 

ر لهذا الحكم  العدل أو لا؟ فذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، بّ إلى عدم وجود داع  ومبّ 

كي ة العقّ نفسه، فيما ذهب آخرون إلى خلاف ذلكالشرعي  ، وهذا معناه أن  العبّة بعد محر 

سن الشيء في ذاته بقدر ما هي في صدور حكم شرعي متلعل ق به بعد كونه حسناً أو  ليست في ح 

ع فيه حكمًا، بّ يترك للبشر  قبيحاً. ومن ثم  فمن الممكن أن يرى الله الفعّ حسناً، لكن ه لا ي شر 

اولوا اكتلشاف هذا الحسن وهذا الرجحان في هذا الفعّ، والانقياد لعقولهم فيهأ ؛ لمصلحة ن يح 

 .يراها هو نفسه في ذلك

ومن هنا، يتلضح لنا عدم سلامة المقاربة التلي ذكرها بعض المعاصرين؛ فإن  علم الله بالوقائع 

ه للبشر وداخّ في  لا يساوي موقفاً منها؛ لأن  الموقف الذي نبحث عنه هو ممارسة تشريع موج 

ّ  الله حصّ له علم  بهذه الأفعال وحالاتها، لكن ه رأى مصلحةً أهم في أن يترك  عهدتهم، ولع

ن لموقفه هذا؛ دفعاً للبشر نحو ممارسة ذلك في أنفسهم؛ لكي يكون ذلك أحد  بيان علمه المتلضم 

 عناصر تكاملهم الرئيسة، فمن أين لنا نفي هذه الفرضي ة؟
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ون بأن  الشريعة الإسلامي ة لم منا هذا كلا ؤي دوي نا نجد العديد من العلماء والباحثين يقر  أن 

ي مثلًا، وإن ما اكتلملت في أواخر العصر المدني، أو  ن  شريعة الله لم أتكن كاملة في العصر المك 

ون إتكتلمّ  م لا يشك  د دون من قبله، مع أنّ  لعلم ان  أفي ـ في الوقت عينه ـ لا مع النبي  محم 

ي، فلماذا لا يقولون  لهي  إ ذاتي   لهي المنتلج بشكّ تلقائي لموقف  الإ كان موجوداً قبّ العصر المك 

ة كانت كاملةأب ؟! ليس ذلك ن  الشريعة في عصر النبي  نوح كانت كاملةأو أ ن  الشريعة في مك 

نا نبحث عن الشريعة الصادرة عبّ التلقنين الإ ه للبشرسوى لأن  ، لا ّ والصدور()الجع لهي الموج 

كما بي نا هذا الأمر عند شرح مفهوم قانون  ،بديالشريعة الكامنة في علم الله تعالى الأزلي والأ

م. ل المتلقد   الشمول التلشريعي في المحور الأو 

 ينالاستناد للملازمة بين الحكم الشرعي والحسن والقبح الذاتيّـ  3
ق الاستلدلال في ثنايا كلماتهم هو المحق   هذاإضاءةً ضمني ة على يظهر أن  من الذين طرحوا 

رين النزاع في الملازمة بين حكم العقّ ر بين المتلأخ  هقد اشتل: قالهـ(، حيث 1329الخراساني )

ّ  ما يكون تمام ملاك حكم العقّ بحيث لو اط لع عليه العقّ يحكم  والشرع، بمعنى أن ك

ّ  يكون العقّ فيما بحسن الفعّ به أو قبحه يكون تمام ملاك حكم الشرع حتلى  به دليلاً استلق

كي لا يكون عليه دليلًا. وهذه الملازمة هي التلي تكون مفاد القضي ة  ،عليه وكاشفاً عنه أو لا

  ّ ما حكم به العقّ حكم به الشرع(. ولا يخفى أن  هذه القضي ة قد يقال في قبال  المعروفة: )ك

صّ الحكم الشرعي، أثبات إالمقصود من يرى جواز خلو  الواقعة عن الحكم الشرعي، فيكون 

ة حكم غي ملحوظة أ ثبات المطابقةإقبالاً لمن ينفيه، ف صالةً، وقد يقال في قبال من يرى صح 

ثبات المطابقة بعد الفراغ عن ثبوت الحكم ون المقصود بها إالشرع على خلاف حكم العقّ، فيك

 .الشرعي فيها

ن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يُدرس من يقصد الخراساني من هذا الكلام أنّ قانو

 زاويتين:

إثبات أن  ما حكم به العقّ في مورد  ما فللشرع حكم  مطابق  لحكم العقّ في  الزاوية الأولى:

هذا المورد، وبهذا تكون قاعدة الملازمة قد وقعت في سياق رد  القول بإمكان أن  الشارع قد 
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 عقّ، وهذه الزاوية غي منظورة لنا هنا.حكم في هذا المورد بخلاف حكم ال

وجود حكم  للعقّ، في مقابّ  في مورد شرعإثبات أصّ وجود حكم لل الزاوية الثانية:

، وهذه هي الزاوية التلي تعنينا هنا؛ وهذا الإثبات معناه أن ه كل ما حكم العقّ بعد اكتلشافه و  الخل

يكون قد حكم، بصرف النظر عن مطابقة حكم تمام الملاك في الفعّ ذاته، فإن  الشارع لابد  وأن 

 الشرع لحكم العقّ أو عدم المطابقة.

والسبب في ذلك أن  العقّ عندما حكم إن ما نتلج حكمه على أساس اكتلشافه تمام الملاك، 

والمفروض أن  الشارع يعرف تمام الملاك أيضاً، فكما أن  العقّ يحصّ له إرادة للفعّ لو كان 

ن الفعّ متلصفاً بالحسن الذاتي، كذلك الشارع العاقّ يحصّ له الأمر ملاكه هو الحسن، وكا

عينه، وهكذا في طرف ملاك المرجوحي ة، وهذا يعني أن  الشارع له معرفة وإرادة للفعّ أو 

معرفة وإرادة لترك الفعّ، تماماً كالعقّ في حالة انكشاف الحسن والقبح الذي في الأفعال له، 

 عرفةً وإرادة، وهما لب  الحكم وروحه.وبهذا نكتلشف أن  للشارع م

هذا الاستلدلال والاستلدلال السابق الذي طرحه النراقي، هو أن  النراقي اعتلبّ والفرق بين 

أن  العقّ يحكم بعدم خلو  الواقعة عن الحكم، في حين لم يشرح لنا صورة ذلك، بينما هنا 

ةً لفكرة قانون ؛ لإثبات بهذا التلقريب الملازمة نستلخدم فكرة الحسن والقبح في الأفعال منضم 

ّ  الأفعال.  أن  المولى له حكم  في ك

 :بملاحظات ظ عليههذا الاستدلال يمكن أن يلاح  

أو فاده الخراساني نفسه، وحاصله: إن ه لا يوجد ضرورة لإرادة الشيء أبما الملاحظة الأولى: 

د نتليجة إنشاء حكم بداعي البعث والزجر فيه  سن والقبح فيه؛ وذلك أن  وجود العلم بالحمجر 

سن بعض الأفعال لكن هم لا يريدونّا، كما في كرههم الإحسان إلى العقلاء قد يدركون ح  

فعال القبيحة مع علمهم بّ إن  شيوع اختليار البشر لأححسن،  ن  الإحسان أمر  أرغم  ،شخص

لا لكانت ، وإادةن ه لا تلازم بين العلم بالحسن والقبح وبين الإرأبقبحها ليس سوى دليّ على 

ولا يشكّ هنا بأن  ما يمنع  ين في الأفعال.الإرادة دوماً على وفق العلم بالحسن والقبح الذاتي  

 هو ماسنه أو عن ترك الفعّ الذي يدركون قبحه إن  العباد عن القيام بالفعّ الذي يعلمون ح  

نا نجيب بأليه تعالىلا يجوز نسبتله إ مر  ذا أوه ،ةط  الهوى والفساد والرغبات المنح ن  العقّ ؛ لأن 

ه  رادة الفعّ من العبدإوالمولى سبحانه قد يرى مصلحةً أهم في عدم  وعدم إنشاء حكم في حق 



  

ن ه لأمجموعة أفعال؛ نحو  ، تماماً كعدم وجود مصلحة في بعث شخص  بداعي البعث والزجر

لبعث، فالبعث تعيق هذا ا لأن  هناك مصلحة أهم   ؛فنترك بعثه نحوه ،قريب عهد بالإسلام

ةً  ر خ   مصالح ا  بّ هما بنفسيهما تكمن خلفهما ،بنفس المتلعل ق والزجر ليست مصالحهما حصري 

نشائي بداعي تخلو الواقعة من حكم إة كما هو واضح، وبهذا نستلنتلج أن ه من الممكن أن ضافي  إ

 .يضاً أرادة والكراهة و  من الإلبّ يمكن الخ ،البعث والزجر

 :هو لنا هناالخراساني بما المهم فيه  المحقّقصادق لاريجاني على وقد أورد الشيخ 

والبعث إليه، لا يقصد إلا سن الفعّ سن الفعّ وارادته أو ح  إن  القائّ بالملازمة بين ح   أ ـ

ّ  العناصر المؤثرة في ذلك،  الحسن الذي يكون بعد الكسّ والانكسار للمصالح والمفاسد أو لك

سن الفعّ، وكلامنا فيما لو لم تكن فإذا كانت هناك مصلحة أ هم  تمنع فإن  العقّ هنا لا يرى ح 

جدت كإرادة التلسهيّ أو وجود المزاحم أو غي ذلك، فهذا خارج  عن  ا لو و  مصلحة تمنع، أم 

 موضوعنا أساساً.

إن  الكلام تارةً في الملازمة بين الح سن والقبح وبين الإرادة والكراهة، وأخرى في  ب ـ

بين الحسن والقبح وبين البعث والزجر أو مرحلة الخطاب بداعي البعث والزجر  الملازمة

والتلي هي مرحلة الفعلية عند الخراساني وبحسب اصطلاحه، وما ساقه صاحب الكفاية 

ل،  يتلناسب مع الملازمة بشكلها الثاني، بينما ما هو روح الحكم بحسب اعترافه هو الشكّ الأو 

لفعّ عند العقّ قد يكون حسناً مراداً عقلًا لكن  المانع يمنع عن وهذا لم يقّ فيه شيئاً. فا

 .إصدار خطاب بهذا الصدد

 :بعدّة أجوبة مناقشة لاريجانيالتعليق على ولكن يمكننا 

إن  هذا الكلام مبني  على أن  قانون الملازمة يشمّ حكم العقّ بالحسن الجواب الأوّل: 

أو أن ه لى تقدير عدم رؤيتله حسناً أو قبحاً في الفعّ، والقبح ويشمّ حكمه أيضاً بالإباحة ع

ّ  الأ مبني   فعال بأن تكون حسنة أو قبيحة، ولا معنى لفرض الإباحة فيها على حصر ك

والتلساوي، وإلا لو قلنا بأن  قانون الملازمة لا يشمّ حالات يكون فيها الفعّ خالياً من الحسن 

ّ  كذلك، فلن يتلم  لنا ما نريد هنا؛ وذلك  والقبح، وهي موارد الإباحة، بعد الإقرار بوجود فع
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ن ه ما دام المورد من موارد حكم العقّ بعد الكسّ والانكسار فهذا يثبت أن  العقّ لو فرض أ

 ات الموضوع وحصّ عنده الكسّ والانكسار فسوف يحكم بالحسناط لاعه على تمام حيثي  

ون الملازمة فسوف تثبت وجود حكم شرعي في والقبح، ولو سل منا بهذه القضي ة، ثم آمن ا بقان

مثّ هذه الموارد، لكن  السؤال في محّ بحثنا ليس أصّ هذه الملازمة بنحو القضي ة المهملة، وإن ما 

 ّ عنصر الإطلاق فيها، بمعنى كيف لي أن أعرف الآن أن ه بعد الكسّ والانكسار لن يتلوص 

، ومن ثم  فلا تكون هذه الأفعال العقّ إلى عدم وجود حسن ولا قبح في بعض الأفعال

 مشمولة لقانون الملازمة حتلى نفرض في موردها حكمًا شرعي اً؟

ّ  لا حكم لله فيها،  (المباحات)كون بعض ـ لم تم  ـ ثبت وهذا الكلام ي   الواقعي ة على الأق

لت  هذا الإشكال هنا ـ  واللافت أن  الشيخ لاريجاني نفسه ـ وقد لاحظت  ذلك بعد أن سج 

قبّ بهذا الإشكال لاحقاً بوصفه نقضاً على أصّ الاستلدلال بقانون الملازمة هنا، بّ الأغرب ي

أن  لاريجاني في آخر البحث يتلبن ى فكرة المزاحم، ويصب ها في مستلوى جعّ الخطاب، لا في 

قهما ، ولو صح  هذا عنده لكان الأولى به أن يشكّ على مستلوى الإرادة والكراهة وتحق 

 بأصّ القضي ة، وهي تساوي الحكم مع إرادته دون جعّ شرعي بداعي البعث الخراساني

والزجر، مع أن ه كان أقر  سابقاً بأن  روح الحكم في الملاك والإرادة، وجعّ هذا المستلوى من 

 الحكم داخلًا في قضي ة البحث في قانون الشمول التلشريعي!

سن والقبح في الأفعال تارةً وعدم التللازم وبعبارة أخرى: إن  إيراده الأخي بإبطال كلي ة الح  

تشكيّ  بينهما وبين جعّ الخطاب بداعي البعث أو الزجر أخرى، كان ينبغي لهما أن يعيدا

 فضّ.مناقشاته للخراساني بشكّ أ

ل هذا إحدى صور الشمول التلشريعي، ولا يعيق لكن مع هذا كل ه، إن ما يعيق جواب   نا الأو 

ّ  الصور؛  ر الواقعي ة لا معنى  (المباحات)ك أن  هذه ن  معنى ذللأك لجعّ قوانين فيها، ولا مبّ 

فلا يثبت في موردها مرجعي ة بناءً على القول بأن  جعّ القوانين تابع  حصراً للحسن والقبح، 

 .سبحانه، وهذه إحدى صيغ فكرة الشمول قانونية غي الله

نا ثبوتها قد قلنا بأن  مرتبة روح الحكم ـ وهي الجواب الثاني:  محض العلم والإرادة ـ لا يهم 

س أو يجعّ المولى حكمًا على وفقها، وقد حصّ هنا خلط  بين إرادة المولى وحكمه  ما لم يؤس 
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نة في  أو في جعله الوجوب على العباد، ظرف بالوجوب، فنحن لا نريد من الإرادة تلك المتلضم 

نا،  د إرادةً لم يجعّ المولى ـ لسبب  أو لآخر بّ نريظرف العلم بعدم خلو  شريعتله عن حكم في حق 

والسؤال: ما هو الدليّ على أن  هذه الإرادة كافية في اعتلبار  ،حكمًا على وفقها على العبادـ 

وبهذا يكون كلام الخراساني في مرحلة البعث والإنشاء كافياً،  وجود حكم شرعي في موردها؟

ا رو نا تسمياتهم للملاك والإرادة بأنّ  ما روح الحكم الذي تم  جعلولا تهم  ه أو ح الحكم، فإنّ 

لم بجعله ولو لم يصلنا الخطاب لان جوهر الحكم الشرعي لوحدهما، ولع  ما بذاتهما يشك   و، لا أنّ 

ّ  وصدور.  ّ  نظام هذا البحث وهذه الطريقة في المعالجلم يكن هناك جع ة نوع من الخلط ولع

 بين الحقيقي والاعتلباري.عندهم 

إن  المفروض أن  الكلام هو في الح سن والقبح الذاتي ين في الأفعال، وليس في  الث:ثال الجواب

ق الخراساني  المصالح والمفاسد، فإذا بنينا على التلمييز بين هذين الأمرين ـ ويظهر من المحق 

ذلك ـ فسيصبح من الخطأ حديث لاريجاني عن فكرة الحسن والقبح بعد والشيخ لاريجاني 

، بينما الكسّ والانكسار فيه الكسّ والانكسا ر؛ لأن  المفروض أن  الحسن والقبح في الفعّ ذاتي 

عارضاً يتلصّ بشكّ أكبّ بالمصالح والمفاسد، وهذا يعني أن  ما قاله الخراساني   اً ي لحق به عنوان

ّ  حسناً، لكن  المزاحمات تمنع عن إرادته، وهذا  صحيح؛ فإن  الفعّ بعد الكسّ والانكسار يظ

، إلا إذا قيّ بأن  المراد من ذاتية الحسن والقبح هي ما يريده الخراساني من ملاحظتله بالضبطهو 

 ذاتي تله بالنسبة للفعّ بوصفه جزئي اً حقيقي اً لا لعنوانه!

وبهذا يظهر أن  ملاحظة الخراساني النقدي ة على توظيف قانون الملازمة هنا صحيحة، 

 وإيرادات لاريجاني غي دقيقة.

غاية ما في  رادة التلكويني ة،ة تقع على موازاة ومضاهاة الإرادة التلشريعي  إن  الإ ظة الثانية:الملاح

والتلشريعي ة تتلعل ق بفعّ الآخرين، وهنا ننظر في الحسن  ،ن  التلكوينية تتلعل ق بفعّ النفسأالأمر 

لات نحوه، رادة التلكوينية للتلعل ق به وتحريك العضفإن ه تارةً يكون لزومي اً بحيث يدفع الإ

رادة التلشريعي ة على وزان وأخرى لا يكون لزومي اً، بحيث لا يكون كذلك، وإذا كانت الإ

الحسن غي اللزومي لن تكون هناك إرادة تشريعي ة لزومي ة؛  ن ه في موردأفهذا يعني  ،التلكويني ة

كتله نحو لأن  المفروض أن  الإرادة التلشريعية اللزومية هي التلي بحيث لو وصلت للعبد لحر  

الفعّ لزوماً، والمفروض هنا هو العكس، فلا تنبعث في نفس الآمر هنا إرادة لزومي ة، والإرادة 



  

 لا تكون إلا لزومي ة، فاجتلمع الح سن والقبح مع خلو  الواقعة من الإرادة.

رادة قد تكون لزومي ةً وقد تكون غي لزومي ة، بأن  الإ وقد أجاب بعض المعاصرين هنا

ة غي ستلتلباعها للفعّ ضعيفاً أو بطيئاً، بّ إن  قياس التلشريعية على التلكوينيبحيث يكون ا

رادة التلشريعية تستللزم تحريك العضلات، بينما الإرادة التلكوينية صحيح في نفسه؛ وذلك أن  الإ

عدم استلتلباع في الآمر، بّ نحن ننكر  اً نفساني   اً أمرإلا نفسها ليست  إذ هي في ؛لا تستلتلبع شيئاً 

ك نحو الحسن غي غي اللزومي للإرادة  الحسن اللزومي ة؛ لأن  العاقّ بما هو عاقّ يتلحر 

ّ الوهم والخيال ولو كان مثّ تدخ   ،أو مزاحم حياناً لمانع  أبعث عنه نما لا ين  إاللزومي و

، و ة الأمر كذلك؛ ة التلشريعي  درابداً، وفي الإاقّ بما هو عاقّ لا يترك الراجح ألا فالعإوالحس 

فتلكون قد اً، تلقائي    صدوره من الآخرينلىإسن غي اللزومي اشتلاق ك الح  أدرذا إالعاقّ  فإن  

 .وهذا كاف   ،رادة لهحصلت له إ

قانون الملازمة هو ضوع هو أن  وما نراه المنهجة الصحيحة في مقاربة المإن  : ثالثةالملاحظة ال

ّ  اي الشارع سبحانه لإصدثبات مسبق لتلصد  إلى إالذي يحتلاج  ر جعولات شرعي ة على ك

يه هذاإالوقائع، و ن  أحكام العقّ لن يمكن إف ،لا فلو كانت هناك مصالح تحول دون تصد 

وإن كان يمكن فرض أن ه ، بقانون الملازمة فرض كون الله قد جعّ حكمًا شرعي اً في موردها

يتله أن ه لا يمكن أن وغاموافق  عليها، إذ هناك فرق بين موافقتله عليها وبين جعله الشرعي لها، 

 .ي صدر حكمًا شرعي اً على خلافها مثلاً 

ة ما كان مجمعاً عليه بين الناس ـ موافقة  ومعنى ذلك أن  الله إذا رأى أحكام العقول ـ خاص 

لأغراضه ولمصالح الناس، وصحيحةً في مضمونّا، فلا يعني ذلك أن ه أنشأ بالضرورة حكمًا 

الفتله فكرة مخالفة الحكم الشرعي الإلهي، بّ لعل ه اكتلفى بما شرعي اً على وفقها، لتلترتب على مخ

فت  ومقنِّن غي تصوير الله  لوا إليه، ونظ موا أمورهم على وفقه، فتلصوير الله دائمًا على أن ه م  توص 

على أن ه هاد ، فإن  كونه هادياً للكمال، قد يكتلفي هو فيه بزرع العقول تكويناً لكي تصّ الناس 

ن يحتلاج لإفتلاء في هذا المجال، وكما يمكن للعقول أن تخطأ أحياناً ولا يضر  ذلك إليه، دون أ

ة خطأ لهذه العقول نفسها في مرحلة  بهداية الله، كذا إفتلاء المولى يمكن له أن يصبح ماد 
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 الاكتلشاف والعقّ النظري.

ا و م؛ لكونه دعوى أن  المولى سبحانه هو سي د العقلاء، فلابد  أن يكون قد حكم بحكمهأم 

ويمثلان شأناً تشريعي اً  واحداً منهم، بعد فرض أن  الحسن والقبح هو ما تسالم عليه العقلاء

د عنصر  إدراكي للحسن والقبح في الخارج .. هذه الدعوى ليست سوى قانوني اً لهم، لا مجر 

ون بهذا، ثم  مصادرة؛ فإن ه يفرض فيها أن  المولى من العقلاء، ثم يفرض أن  العقلاء جميعاً يحكم

ي ستلنتلج أن  المولى حكم بهذا، مع أن  الكبّى ي فترض ـ لكي نجزم بها ـ أن نكون قد أحرزنا سلفاً 

أن  جميع العقلاء قد جعلوا قوانين على وفق هذا المدرك العقلّ العملّ، وليس فقط رأوا ما في 

ّ  بعضهم ـ وهو سي دهم، وهوأو الحسن والقبح متلعل قه من المصالح المولى سبحانه ـ  ، فلع

العقلاء، ولو لكونه قد سائر لسبب  أو لآخر لا نعرفه، لم يجعّ قوانين على وفق ما حكم به 

راد الاستلدلال هنا بمثّ هذه المقاربة؟  !اكتلفى بحكمهم في توجيه أنفسهم إلى كمالهم، فكيف ي 

، إن ما هو باعتلبار هذا إذا لم نقّ بما ذهب إليه السي د الصدر من أن  انبعاث العقلاء لجعّ ح كم 

وقوع ذلك في سياق مصالحهم وتنظيم أمورهم، فيما الله سبحانه خارج عن دائرة تلك 

لزم له لأن يحكم بأحكامهم وتشريعاتهم؟ . وهذا الكلام كل ه بصرف النظر المصالح، فأي  م 

 عن الاستلدلال بقاعدة اللطف، فانتلبه.

على الشمول  ،مةزقانون الملاقبح الذاتييّن مع بالحسن والوبهذا ظهر عدم صحّة الاستدلال 

 التشريعي.

 الواقعيّة ـ مرجعيّة الملازمة بين الحكم الشرعي والمصالح والمفاسد 4

إذا غضضنا الطرف عن فكـرة الحسـن والقـبح الـذاتي ين، لنـذهب خلـف فكـرة المصـالح 

بّ القول بأن  الأفعـال لا والمفاسد الواقعي ة في الأفعال، فإن ه يمكن تصوير الشمول التلشريعي ع

ّ  المصالح والمفاسـد، فلابـد  أن  تخلو من المصالح والمفاسد، وحيث إن  الله تبارك وتعالى عالم  بك

تكون لديه إرادة وكراهة لهذه الأفعال تبعاً لذلك؛ بالملازمة بين العلم بالمصلحة والإرادة، وبين 

ريعي عـبّ هـذه الطريقـة العقلي ـة مـن ـالعلم بالمفسدة والكراهـة، وبهـذا يـتلم  الشـمول التلشـ
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 الاستلدلال.

 أبرزها:ولكنّ هذا الاستدلال يعاني هو الآخر من مشاكل، 

ما طرحه السيد الخميني، ويظهر من الميزا هاشم الآملّ، من أن  هذه  المشكلة الأولى:

مةً أو مكروهةً أو مستلحب ة أو واجبة أو م باحة بالإباحة الملازمة تتلم  في الأفعال التلي تكون محر 

ا المباح غي الاقتلضائي فإن ه لا توجد فيه مصالح ومفاسد، بّ هو عينه الخلو  من  الاقتلضائي ة، أم 

ّ  كلامنا، بّ الإباحة الشرعي ة هي مورد البحث.  المصالح والمفاسد، والإباحة العقلي ة ليست مح

م، بّ الدليّ على خلافه، لم يقم دليّ على عدم خلو  الواقعة عن الحكيقول السيد الخميني: 

فإن  الواقعة لو لم يكن لها اقتلضاء أصلًا، ولم يكن لجعّ الإباحة ـ أيضاً ـ مصلحة، فلابد  وأن لا 

عاة..  .تكون محكومةً بحكم، والإباحة العقلي ة غي الشرعي ة المد 

 بأن  الإباحة تقف خلفها عبّ القول هذه المشكلة وقد حاول بعض المعاصرين تفكيك

مصلحة، وهي مصلحة التلسهيّ وإرخاء العنان للمكل فين واقعاً في هذه المساحة، وبهذا لا 

ن العبد من نسبة  قبّ هذا فيكفي مصلحةً أن يتلمك  تكون الإباحة عنده إلا اقتلضائي ةً، وإن لم ي 

لك كذ ،ي سنده إلى الوجوب الإلهي الفعّ أو الترك إلى المولى سبحانه، فكما عندما يفعّ الواجب  

ق الإرادة أو الكراهة من المولى دائمًا، أي سواء كانت هناك  عندما يفعّ المباح، وبهذا نثبت تحق 

ّ  إلا ويحمّ مصلحةً أو مفسدةمصلحة أو مفسدة  .، ولا يقع فع

يمكن ، لكن وهذه المحاولة التفكيكيّة مبنائيةّ، وترجع إلى إنكار وجود المباح غير الاقتضائي

 التعليق:

ّ  مباح  إن   أ ـ وجود المباح في الجملة لا شك  في كونه ذا مصلحة، إلا أن  الجزم بكون ك

لأجّ مصلحة هو تكمن خلفه مصلحة التلسهيّ أو إطلاق العنان وأن ه ما من مباح واقعي إلا و

؛ ففي بعض الموارد لا يرى المقن ن أي  ضي في كون المكل ف في هذا التلسهيّ، يبدو لي أمراً صعباً 

راً للتلقييد، لا لأن ه يجد ما يبعثه المورد  أو ذاك مطلق العنان أو مقي داً، لكن ه ي طلقه لأن ه لا يجد مبّ 

د من هذا ومراقبة عمّ المقن نين  ويحث ه على الإطلاق، ويمكن مراجعة الوجدان للتلأك 
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ه بطال التلعميم الذي رامه صاحب هذه المحاولة هنا؛ لأن  ، ويكفينا احتلمال ذلك لإوتطل عاتهم

 .من دون جزمه بالتلعميم لا يمكنه بناء المناقشة هذه

 نعم، لو أنكرنا المباح الاقتلضائي لكان كلام المستلشكّ هنا في غاية التلمام بالوجدان أيضاً.

ن  هذه المحاولة المستلشكّ، وهو أوفقاً لمنهجنا لا وفقاً لمنهج ما يمكن اعتلباره إشكالاً  ب ـ

ي  من وهي مصلحة التلسهيّ، دون استلثناء أ ،اح الواقعيتسعى لإثبات وجود مصلحة في المب

ة ب :ؤالسال المباحات، لكن   باحة ين وجود هذه المصلحة وبين جعّ الإهّ توجد ملازمة حصري 

 شرعاً؟

بها، فإن   الانتلباه إليه هنا هو أن  هذه المصلحة الواقعي ة حيث إن  الله عالم   إن  الشيء الذي لم يتلم  

جعّ الإباحة وثانيهما عدم جعّ حكم ه تحقيقها من خلال طريقين: أحدهما إرادته لها يمكن ل

ق المصلحة أمن  وترك هذه المساحة خاليةً ي  حكم مطلقاً، أ ي  تشريع، فإن  الصورة الثانية تحق 

يذهب المولى حتلى النهاية ن ه لا يمكن أن إالواقعي ة القائمة، وهذا بخلاف مصلحة الوجوب، ف

باحة الإباحة يمكن تحقيقها عبّ جعّ  جعّ الوجوب، بينما مصلحة الإعبّ لاإ في إرادتها

وعبّ ترك الجعّ التلشريعي مطلقاً من جهة ثانية، وترجيح أحدهما لا دليّ  ،من جهةالشرعي ة 

، ومن ثم  فدليّ الملازمة يريد إثبات التللازم بين المصلحة والإرادة، لكن  إرادة المباح لا يسنده

رادة محضة في إوقد سبق أن قلنا بأن  المهم هو سن  القانون لا حصول  تثبت جعله الشرعي،

ّ  مراد السيد الخميني هو هذا وإن كان لو صح  ما قلناه نفس المقن ن لا فرق ربما يقال بأن ه ، ولع

 .فيه بين الإباحة الاقتلضائي ة وغي الاقتلضائي ة

ـ كما في مثّ مسلك حق   لاحتلياطنعم لو قيّ بأن  العقّ والعقلاء يبنون أمورهم هنا على ا

 لما أمكن الحفاظ على مصالح المباح إلا عبّ جعّ الإباحة، فلاحظ.ـ  الطاعة

إلا أن  هذا الإشكال الذي ذكرناه يجري على الصيغة المعروفة لفكرة الشمول التلشريعي 

طرحناها  وهي صيغة: ما من واقعة إلا ولها حكم، بينما على بعض الصيغ الأخرى التلي سبق أن

لا يضر  هذا الإشكال بالشمول التلشريعي، مثّ صيغة: إن  المولى يترك سن  بعض القوانين لعلمه 

بأن ه لا فائدة في التلقنين الإلزامي فيها مثلاً، أو صيغة الوحدانية التلشريعي ة لله تعالى، وعدم وجود 
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 مرجع قانوني آخر كما صار واضحاً.

ضت ـ وهي مصلحة نسبة الفعّ إلى الله تعالى وامتلثال ن  المصلحة الثانية التلي افإ ج ـ تر 

ن مصلحةً في الجعّ الشرعي  ن مصلحةً في الفعّ نفسه، بّ تتلضم  تكليفه الشرعي ـ لا تتلضم 

للإباحة؛ فإن  الجعّ الشرعي للإباحة يسمح بولادة مصلحة لاحقاً عبّ نسبة الفعّ إلى امتلثال 

ث عن الملازمة بين هذه تكليف المولى، لا أن  ذات الفعّ تشتلمّ  على مصلحة لكي نتلحد 

 .، كما هو مقتلضى الدليّ هنا بين المصالح والمفاسد وبين الحكمالمصلحة وبين الإرادة

إلا إذا قيّ بأن  قانون الملازمة نقيمه بين مصلحة الجعّ ونفس الجعّ، فيثبت أن  المولى أراد 

إرادته له، بّ المفروض أن  الإرادة هنا الجعّ للتللازم بين علمه بالمصلحة في أمر  ما وبين 

ّ  العبد،  تكويني ة، فيفترض ثبوت مرادها فوراً، وهو الجعّ؛ لأن ه فعّ المولى سبحانه وليس فع

ق المصلحة في نفس التلشريعومقتلضى هذا الكلام وإن كان  ، إلا أن ه أمر  لا بأس به في تحق 

 المباحات، فلاحظ وتأم ّ.

ّ  منظور المستلشك ّ هنا هو رد  كلام السيد الخميني في نفي وجود مصلحة مطلقاً هذا ولع

 في جعّ الإباحة.

ّ  من هذا الكلام على قاعدة الشمول، عبّ إنشاء  د ـ قد يقال بإمكان إقامة دليّ مستلق

ملازمة بين المصلحة والمفسدة من جهة والإرادة من جهة ثانية، ثم إنشاء تلازم بين الإرادة 

اض أن ه كل ما كان الفعّ فيه مصلحة أو كان مباحاً غي اقتلضائي فإن  جعّ وبين الجعّ عبّ افتر

حكم على وفقه من المولى فيه مصلحة امتلثال العبد المتلعل ق  ناسباً له للمولى سبحانه، وهذه 

 مصلحة عظيمة كافية في تبّير مثّ هذا الأمر.

جعّ الحكم، غي أن  إحراز إلا أن  الجواب هو أن  هذه المصلحة وإن كانت عالية ومن نتلائج 

ر في الجملة في غاية الصعوبة، مثّ مصلحة تفويض إدارة بعض  ا لا تنافسها مصالح ا خ  أنّ 

بحيث يكون توظيفهم الأمور للعباد أنفسهم بهدف توظيف عقولهم وتنمية ذواتهم وغي ذلك، 

ومن أين لنا أيضاً،  لعقولهم في اجتراح بعض الحلول القانوني ة نوعاً من امتلثال الأمر الإلهي

عي انحصار المصلحة في هذا، وسيأتي  إدراك تمام المصالح الموجودة في مثّ هذا الأمر حتلى ند 

 مزيد تعليق عند الحديث عن برهان اللطف هنا.

م في الإشكال على الدليّ السابق، وهو أن  إثبات الحكم في عالم  المشكلة الثانية: ما تقد 



  

ق من كون الشريعة التلي وضعها الله الإرادة محضاً لا ينفع شيئ نا نريد التلحق  اً في مورد بحثنا؛ لأن 

للعباد وأدخلها في عهدتهم وأصدرها لهم، هّ هي شاملة أو لا؟ وهذا كما يمكن أن يكون 

قاً، كذلك يمكن أن تكون هناك مصالح مزاحمة تدفع المولى لترك سن  القوانين في مساحة  متلحق 

ة في مثّ المباحات الواقعي ة معي نة لمصالح أهم  في ن ، ومن ثم  فلا يمكن أن نثبت عندهظره، خاص 

هنا شيئاً ذا بال على مستلوى قضي ة بحثنا، ولهذا اعترف الشيخ لاريجاني بأن  غاية ما يثبتله هذا 

الدليّ ـ وهو عنده الدليّ العقلّ الوحيد المثبت لقاعدة نفي الخلو ـ هو الحكم في مرحلة الملاك 

 لا غي. والإرادة

هذه الأدلة للموضوع هي طريقة فلسفي ة محضة قائمة على قاربة إن ني أعتلقد بأن  طريقة م

ة بين الأشياء، بينما أظن  بأن  جوهر موضوع بحثنا هو قضي ة اع ة تلبالملازمات القهري  ي ة من دراإاري 

بّ ام حيثي اته. لاعنا على تمالمولى سبحانه ناتجة عن مستلوى معرفي لديه من الصعب اد عاء اط  

ة، إلى جانب ما زلت أعتلقد بأن  فكرة شمول الشريعة نفسها ت  إن ني  لقي بظلالها هنا على الأدل 

 فكرة اللطف التلي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله.

 ـ المقاربة بين أهداف الدين وشموليّة الشريعة 5

من قاربة بين أهداف الدين يطرح بعض الباحثين المعاصرين محاولةً هنا تقوم على نوع  من الم

اً من جهة ثانية وشمولي ة شرائعه التلفصيلي ةجهة  ، على أساس أن  الدين جاء بأهداف  كبّى جد 

وشاملة لقضايا الإنسان، كإقامة العدل ورفع الظلم، فكيف يمكنه أن يسوق هذه الأهداف 

ى بنفسه لبيان تلك دون أن يضع لها قوانين تفصيلي ة وطرقاً موصلة لها؟! بّ لابد  أن يتل صد 

 .الطرق؛ ضماناً لأهدافه ومصالحه

ة يمكن أن يعتلمد على فكرة اللطف التلي سوف يأتي الحديث عنها،  إن  هذا النوع من الأدل 

ن  المقن ن لا يمكنه أن يترك هذه أساس أ، على وحكمتله وقد يمكن أن يعتلمد على عقلاني ة المقن ن

، ومن ثم فافتراض تخل يه عنها هو وحريصاً عليها السامية التلفاصيّ ما دام معني اً بأهدافه
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 افتراض غي عقلاني.

الحديث عن قاعدة اللطف  عندلى ما سيأتي إذ ـ إضافةً إ يضاً،أإلا أنّ هذه المقاربة غير دقيقة 

ن قناعةً  يقيني ة؛ والسبب في ذلك أن   ـ لا نجد أن  هذا البّهان يعطي أكثر من الترجيح، ولا يكو 

ن، ومن ثم  فمن الممكن أن يعتلمد على التلكوين في سد  بعض الثغرات الم ع هنا هو نفسه المكو  شر 

ة في تشريعه إذا صح  التلعبي،  ع  أطلق بضعة كلمات أخلاقي ة عام  فنحن لا نتلكل م عن مشر 

نا نبحث في أن  هذا البّنامج هّ ّ  ما في الأمر أن  ع وضع برنامجاً، ك  وذهب، بّ نتلكل م عن مشر 

ّ  التلفاصيّ بحيث وضع لها أحكامها وبي نها للناس أو لا؟ وعليه فلماذا لا يكون  ّ  لك هو شام

أن يعتلمد على تجربة الناس أنفسهم في سد  بعض الفراغات بحيث يكون قد حكيمًا عقلاني اً 

م بره اناً تركها عمداً لمصالح محتلملة؟ فما لم ننف  مثّ هذه الاحتلمالات فإن نا لا نستلطيع أن نقد 

ولا يوجد برهان على استلحالة نجاح العقّ في إدارة بعض الأمور  عقلي اً في هذا السياق.

 التلنظيمي ة لحياة البشر.

بّ واقع التلجربة الإنساني ة التلاريخي ة في تعاملها مع الشريعة يثبت اد عاءنا وينفي اد عاء 

لأحكام، وتركت ذلك موضوعات اجزئي ات المستلدل ين هنا؛ وذلك أن  الشريعة لم تبين  

لتلشخيص المكل فين، أي تركت ذلك لعقولهم وتجربتلهم وخبّتهم في تحديد الموضوعات 

والأهداف والظروف والملابسات، والأمر عينه فعلتله في القضاء، وهذا أمر  يترك التلشريعات 

 ّ ع )عرضةً لخطأ التلجربة الإنساني ة أيضاً، ومع ذلك لم يتلدخ  ن( المشر  الإطلاق،  هنا علىوالمكو 

ة، فكما فعّ هذا هنا لماذا لا يكون قد فعّ شيئاً شبيهاً به على  هات العام  بّ اكتلفى ببعض الموجِّ

مستلوى بعض المساحات التلي تركها أيضاً لتلشخيص البشر كي يسن وا فيها قوانين في ضوء القيم 

مها الدين، لا أدري ة التلي قد  أين هي المشكلة في  الأخلاقي ة والتلوجيهات الأيديولوجي ة العام 

 هذا؟ وأين تكمن اللاعقلاني ة فيه؟

 ـ مرجعيّة الاستقراء في تكريس الشمول القانوني 6

نقصد بهذا الدليّ أن  مراجعة نصوص الكتلاب والسن ة تشرفان بالإنسان على القطع بأن  

ّ  مرافق الحياة، ولا نقصد بهذا الاستلدلال  ه ـ الذي ألمح إليالشريعة جاءت للشمول لك



  

ثبات الشمولي ة، بّ نقصد أن نجعّ النص  الديني إديني في  أن نستلند لنص  ـ  بعضهم إلماحاً 

ذا صح  التلعبي، فالتلتلب ع في النصوص يجعلنا نلاحظ حجم المساحة الهائلة إكل ه صغرى الدليّ 

ّ  لت فيها الأديان، ومن ثم  يغدو من غي المنطقي الحديث عن شريعة غي شاملة التلي تدخ   لك

 .مساحات الحياة

ة السابقة أو عن نسق دليّ اللطف، وذلك  إن  هذا الدليّ لو حل لناه يختللف عن نسق الأدل 

أن ه لا يعتلمد على ملازمات عقلي ة قهري ة، ولا يستلخدم قياساً أو دليلاً لمي اً ينطلق فيه من الأعلى 

حات الهائلة التلي غط تلها، إلى الأسفّ، وإن ما يرجع لواقع الشريعة كي ينظر في حجم المسا

 ويستلنتلج من مراكمة التلتلب ع شمولي ة  الشريعة.

يات  الحقبات اللاحقة على نزول إلا أن  المشكلة التلي تواجه هذا النوع من الأدل ة هو تحد 

ل في الوحي وصدور النصوص  نظام بيئي  إمكانات الحديث عن ، وذلك أن ه سيأتي الكلام المطو 

وقضايا بيع  تفاصيّ أحكام المستلحدثات الطبي ة، وكذلك عن في النصوصمذكور  شامّ

ع والتللقيح الصناعي، وأسلحة الدمار الشامّ بأنواعها، وحكم  الأعضاء والوصي ة بها أو التلبّ 

السيطرة على الفضاء وبعض الكواكب، ودخولها في ملكي ة الدولة المسيطرة، بّ وأحكام 

ومسألة الإسراف في استلهلاك طاقات وخيات  الفضاء عموماً بما فيها أحكام العبادات،

ة الإنجاب إلى  الأرض، وقضايا النمو  السكاني وعلاقتله بالتلنمية وتنظيم النسّ والتلعقيم وحري 

غي ذلك من أمثلة وحالات، فرضت اليوم وجود سلطات تشريعي ة على المستلوى الداخلّ 

ة، ومنظمة ا ة العالمي ة، وغيهما مم ا قي د حري ة والدولي والإقليمي، مثّ وكالة الطاقة الذري  لصح 

 البشر وألزمهم بما لم يرد في النصوص.

م أخرى أو الأصول العملي ة إن  أجوبة الفقهاء هنا تقوم على القياس تارةً أو أخذ العمو

ّ في أصّ قدرة هذه ثالثة، أو العنوان الثانوي رابعة،  ونحو ذلك، وسوف يأتي النقاش المفص 

لاستلجابة في وضع نظم قانوني ة. ونحن هنا لا نتلكل م في الحكم الظاهري بّ نتلكل م الآليات على ا

 في الأحكام الواقعي ة نفسها.

ة هنا هي طبيعة قراءتنا للنصوص الديني ة، فالنص  القر ني لم يضع قوانين آالنقطة المركزي 
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سن ة الثابتلة لا تكاد تفي ة للكثي من الأشياء، وهذا ما يقر  به الأغلب تقريباً، ونصوص التفصيلي  

بالكثي من الوقائع إلا عبّ نظام العنوان الثانوي تارةً وفكرة العمومات أخرى، وسيأتي أن  

الفرق هو وما  ؟شاملةمبادئ تشريعي ة الهما هّ تنتلج تشريعاً شاملاً أو تنتلج أمثهاتين الفكرتين و

 بينهما؟

 يكال بعض الأمور لولي  وا لإر  طم اضكيف أنّ   ،رينولك أن تنظر في حال الفقهاء المتلأخ  

التلي شعروا باسم الحكم الولائي أو غيه، وة الأمر أو غيه لمتلابعة بعض التلفاصيّ القانوني  

ة لا تكفي أـ وسنرى مديات صدق شعورهم هذا ـ معها  ن  العمومات والعناوين العام 

 لوحدها هنا.

ضة لج ضاً وهذا كل ه يعني أن  حسم دعوى أن  النصوص متلعر  ميع هذه التلفاصيّ تعر 

القادمين إن شاء الله، وهذا قانوني اً، يحتلاج لتلجاوز بعض العقبات التلي سوف نراها في الفصلين 

اً معل قاً على ما سيأتي.ما يد  فعنا هنا لاعتلبار هذا الجواب جواباً تقديري 

 ستيعا  القانوني ليلًا على الادة ربة الفقهيّجالتـ  7

لال من نوع  آخر هنا لا يعتلمد على قياس افتراضي لنسبة وطاقة قد يمكن بناء استلد

النصوص على استليعاب الوقائع، كما كانت الحال مع الدليّ السابق، بّ يعتلمد على التلجربة 

 عبّ الزمن، وذلك أن ه من الممكن أن يطرح أحد  مقاربةً  صلةالفقهي ة التلاريخية في سيورتها المتلوا

ن الفقه من تقديم فتلاوى فيها،  من هذا النوع، فيقول بأن   ة والحادثة قد تمك  جميع الوقائع المتلغي 

ّ  حاسم على أن  الشريعة الإسلامي ة تغط ي تمام الوقائع، وبتلعبي آخر: لماذا  ومن ثم  فهذا دلي

نذهب خلف مقاربات عقلي ة محضة ولا نستلند إلى مقاربة عقلاني ة قائمة على التلجربة التلاريخي ة، 

اتوالتلي ت ّ  المتلغيات والمستلجد  نا على أن  الفقه كان دائمًا ذا قدرة على تقديم أجوبة على ك  ؟دل 

د ف ق على استليعاب الشريعة، وإلا لما أمكن للفقه الإسلامي أن يتلمد  هذا خي دليّ وقوعي متلحق 

ّ  هذه المساحات الهائلة.  ليستلوعب ك

بين الشريعة بوصفها واقعاً قانونياً  لط كبيرنّ هذه المحاولة العقلانية التاريخية تقع في خأإلا 

فنحن لا نبحث في ، التلي تنتلجها التلجربة الفقهي ة منزلاً من عند الله وبين الشريعة الظاهري ة

ة القائمة على الأصول العملي ة والعدمي ة وغيها على تقديم أجوبة،  إمكانات الأحكام الظاهري 



  

ت لشيء من هذا القبي بّ نبحث في أصّ الشريعة، وهّ هي بالفعّ ّ، حتلى لو لم قد تصد 

 صول العملية والعدمي ة مثلا؟ًنصّ إليه أجرينا الأ

هذا يعني أن  الصورة يجب أن تكون مقلوبة تماماً، ففي البداية علينا أن ننظر في واقع 

ّ  على شمولي تلها القانوني ة؟ ومن هناك نذهب خلف  الشريعة لنرى هّ يوجد دليّ مستلق

تلها في منطلقاتها التلي افترضتلها والتلي على أساسها قامت التلجربة ال فقهي ة لنرى مديات صح 

ّ  شيء، فلو أن  الفقه الإسلامي اقتلنع منذ البداية بأن  الشريعة غي مستلوعبة  بتلقديم أجوبة عن ك

بهذه الطريقة، بّ وغيها لتلمام الوقائع لما وجدناه يذهب خلف الأصول العدمية والعملية 

ّ  أريحي ة ـ بأن  المورد الفلاني لم أجد فيه حكمًا، ومن ثم فلا دليّ على وجود لرأيناه ي قر  ـ وبك

بعد استلخدام أصّ أصلًا، مم ا سيدفع الفقيه لإنشاء قانون بشري في هذا المورد،  هقانون إلهي في

ة وهذا يعني أن  آلي ات الفقه هي التلي يجب أن تخضع لإثبات فكرة شمولي  عدم الجعّ الإلهي، 

ة الشريعة هو الذي يمكنه أن ة القائم على مصادرة شمولي  الشريعة وليس واقع التلجربة الفقهي  

يكون دليلًا لمصلحة الشمول، إذ يبدو حالك هنا وكأن ك تريد من تجربة الفقه القائمة على 

فرضي ة الشمول وذهني تله أن ت ثبت الشمول نفسه، وهذا غي صحيح منطقي اً، إلا في حالة 

ة المحرزة ـ عبّ مقاربة محايدة ـ على إثبات الأحكام واح دة، وهي قدرة النصوص والأدل 

ّ  الوقائع، وهذا ما سوف نبحثه بالتلفصيّ عند الحديث عن إشكالي ة المستلجد   ونسبتلها لله في ك

 والقديم والثابت والمتلغي  في الفصول الآتية.

رة تكاد تك بّ إن   ون شهادة لصالحنا هنا؛ فعندما توكّ تجربة الاجتلهاد الإسلامي المتلأخ 

إدراك الثغرة القائمة، وسوف نقف  من ن  القوانين، فهذا نوع  الأمور لنظر ولي  الأمر ليس  

بالتلفصيّ مع الجدل القائم بين أنصار هذا النوع من قراءة الأمور وبين أنصار الفقه المدرسي 

ون على أن  نظام الشريعة بنفسه قادر على تقد  يم أجوبة قانوني ة.الذين يصر 

 ـ برهان الحاجة للوحي والنبوّات، توحيد المعطيات 8

ات  يقف هذا البّهان هنا على ركيزة أساسي ة هي التلي استلخدمت لإثبات ضرورة النبو 

والحاجة للوحي في الثقافة الدينية الكلامي ة المدرسي ة، وسوف أقوم بصياغة هذا البّهان على 

 طريقتلي من خلال عنصرين:



  

 المستلوى المعرفي المحدود للبشر مع حاجتلهم لقوانين اجتلماعي ة. ـأ 

هم نحو سن  القوانين بطريقة مصلحي ة تفتلقد  ب ـ المستلوى النفسي للبشر، والذي يجر 

 العدالة.

د الثقافة الديني   ة المتلوارثة على ضرورة الوحي للبشر انطلاقاً من هذين العنصرين، ففي تؤك 

ل هناك تركي ة العقّ الإنساني في اجتراح القوانين، انطلاقاً من العنصر الأو  ز على محدودي 

تله في إدراك تمام زوايا وخفايا النفس الإنساني ة الفردي ة والاجتلماعية وتمام تعقيدات البيئة  محدودي 

المحيطة جغرافي اً وتكويني اً وإنساني اً، وهذا ما يفرض حاجتله لقانون ينطلق من مركز المعرفة 

يس إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تكن الشريعة شاملةً فهذا يعني أن  بعض الوقائع والعلم ول

ّ  المشكلات، بّ هو يعاني منذ آلاف السنين من  ّ  محدود غي قادر على ح قد تم  إيكاله لعق

ل والنقد ونقد النقد إلى ما لا نّاية، فكيف لا يمكن فرض شمول الشريعة في  التلخب ط والتلحو 

ّ  واق  ع  من هذا النوع؟!ظ

ينا إشكالي ة العلم والمعرفة عند الإنسان، فسوف  ا العنصر الثاني فهو يرى أن نا لو تخط  أم 

نصطدم بإشكالي ة ثانية، وهي إشكالي ة المصلحة؛ وذلك أن  البشر الذي سيسن ون القوانين سوف 

د هذا، ومن ثم   ،يصوغونّا على وفق مصالحهم يف يمكن إيكال فك والتلجربة التلاريخية تؤك 

ة سن  القوانين للبشر؟! هذا يعني  وأن  منطق  ، سبحانهلله حصري   ن  القانون هو حق  أمهم 

 ات.هذا الحق  بالوحي والنبو  قنوات فرض حصر يالأشياء 

ة من جهةوبهذا نثبت الحاجة لأ هذه ابة وضرورة استليعاب استلج ،ا ولى صّ الوحي والنبو 

ّ  وقائع حياة البشرلة جالحا  .من جهة ثانية وتفاصيلها ك

في الثقافة الديني ة، بوصفه برهاناً على الكامنة هذا الاستلدلال من الاستلدلالات النمطي ة 

ات  .ضرورة الوحي والنبو 

                                              
؛ والحلبي، 153ـ  152؛ والطوسي، الاقتلصاد: 446ـ  441: 2( راجع: ابن سينا، الشفاء )الإلهيات( 1)

، كشف المراد في شرح تجريد الاعتلقاد: 153تقريب المعارف:  ؛ ونجم الدين 470ـ  468؛ والحلّ 

؛ وسرمايه ايمان 363ـ  356وهر مراد: گ؛ واللاهيجي، 154ـ  153الحلّ، المسلك في أصول الدين: 

ت: 89ـ  87در اصول اعتلقادات:  ؛ والصدر، الفتلاوى الواضحة: 16ـ  12؛ ومرتضى مطهري، نبو 

ـ  131آيينه معرفت: ؛ وجوادي آملّ، شريعت در 89ـ  80؛ والمنتلظري، من المبدأ إلى المعاد: 71ـ  69
 



  

صل بحث أبيد أنّ هذا الاستدلال هنا غير نافع ـ بصرف النظر عن مديات كونه نافعاً في 

 :لتوليفة معطيات نبوّة والوحي ـ وذلكال

قد سان في سن ه للقوانين، فنحن منطقي اً يفترض أن نفتلنة الإإذا كن ا نفتلقد إلى الثقة بأخلاقي   ـأ 

بّ ـ الأديان  وتاريخ   .صلحتلهيفه لها لموظلهي ة وفي تحويره لها وتالثقة به في فهمه للقوانين الإ

ين ورجال الد يانبناء الأدأن ه كيف وظ ف الكثي من أعلى يشهدان  ـ والنصوص الدينية نفسها

من حيث شعروا أو لم يشعروا، ومن ثم فإذا  ،تفسي النصوص والتلعامّ معها وفقاً لمصالحهم

نه وغي ذلك، فإن  إخلاقي اته وأسان هنا هو نن  العنصر المفيد للوثوق بالإأا نرى كن   يمانه وتدي 

أن يقن ن في المساحة هذه العناصر بنفسها يمكن لنا فرضها شروطاً في المقن ن البشري الذي يريد 

حكامها في المساحة المغط اة، وإذا لم تكن صوص وأبار عدم معارضة النتلالمتروكة آخذاً بعين الاع

هذه كافية فإن  نزول الشرائع الكاملة لن يغي  شيئاً، وسيفسد  تطبيق  الشريعة كما أفسد من قبّ 

 انوني ة.توظيف العقّ بشكّ صحيح للوصول إلى الحقيقة الأخلاقي ة والق

حول  معلوماته حول الوجود والحياة وفي سان يعاني من نقص  نن  الإألسنا نشك  في  ب ـ

نفسه وقضايا الاجتلماع وغي ذلك، لكن  السؤال الذي يفرض نفسه: هّ هذا الجهّ عند 

ن نحرمه من ممارسة فعّ التلوجيه والتلقنين بشكّ كامّ لأن ه يعاني أبحيث يجب  الإنسان مطبق  

 ن  الأمر لا يبلغ هذه الدرجة؟أو أوقل ة معرفة من جهّ 

ومعايي ثبات الله نفسه إلست ا ريد أن أدخّ في سجال قائم على الجدل والنقض في أن  

ن يتلم  بمعزل عن ات الحسنة يمكن أوالسلوكي  خلاقي ة القيم الأالكثي من وفعله،  ي ةأخلاق

ة على مسالك العدلي ة، النصوص الدينية،  ستلعين بفكرة سكوت الشريعة أريد أن ولا ا  خاص 

ليكون ذلك شاهداً  ة التلنظيمية،حكام العقّ العملّ والحياة والبناءات العقلائي  أعن الكثي من 

ة على أ وضع على مستلوى ن  العقّ والتلجربة الإنساني ة قادرة على الوصول إلى مساحة مهم 

 القوانين..

د أن  جربة الإنساني ة، فإن  هذه التلخلف أمر  آخر، وهو مراجعة التلجأذهب لكن ني س ربة تؤك 

                                                                                                                     
؛ وناصر مكارم 29؛ والأسماء الثلاثة: 252ـ  247؛ وجعفر السبحاني، محاضرات في الإلهي ات: 133

؛ ومحمد حسن 13ـ  12: 39ـ  38الشيازي، شمولي ة الشريعة، مجل ة الاجتلهاد والتلجديد، العدد 

ت وخاتمي ت:   و..، 185ـ  182قدردان قراملكي، آيين خاتم بژوهشي در نبو 



  

، وأن  هناك الكثي من المساحات التلي يقدر على سان استلطاع أن يدير الكثي من أمورهنالإ

توظيف عقله فيها للوصول إلى غايات منشودة، وإذا كان العقّ الإنساني قد أخطأ في مجالات 

عقّ، بّ اعتلبار العقّ أحد القوى القادرة على معي نة فإن  فرضي تلنا هنا ليست استلبدال الشرع بال

سن  قوانين تأخذ بعين الاعتلبار القيم الشرعي ة والمبادئ القانونية الإلهي ة، فهّ عندنا دليّ عقلّ 

ة لم أو تاريخي  توف ق مطلقاً، حتلى نتلخذ هذا الموقف السلبي  من ولن على أن  التلجربة البشري 

 ؟العقّ في ا فق التلجربة الميداني ة

ّ  من جهله، فهّ كانت هذه  وعلى فرض أن  النصوص والوحي جاءا لكي ينقذا العق

النصوص بمعزل عن نشاط العقّ الذي عبّه نقوم بفهم النصوص نفسها، والمفروض أن  فهم 

ر  ّ  من حال فهم الحياة في التلعقيد والتلشابك والغموض، فما هو المبّ  النصوص ليس حاله بأق

ا العقلية الإنساني ة في فهم النصوص ووعي التلاريخ وإدراك بعض المنطقي للوثوق بجهودن

 ما في الوقت الذي لا نعطي هذا العقّ أي  ثقة  بجهوده 
م والمقاصد والغايات بدرجة  ك  الح 

تحتلاج لتلبّير  نا وقعنا في مفارقةلا نبدو أن  أ خارج إطار النصوص، وفي عالم إدارة الحياة نفسها؟!

 ؟!منطقي

عى هنا والقائم على ثنادتلالاس أن  وبهذا نفهم  وإن كان  ،حةلة الجهّ والمصي  ئلال المد 

ه لا ن  أكما  ،شاملة من جهةالجيء الوحي ولا بالشريعة ملكن ه لا يرتفع ب في الجملة، صحيحاً 

ن يمارس نشاطاً تقنيناً في مساحة معي نة وفق أيوجد دليّ على شموله بحيث يعوق العقّ عن 

 خلاقي اته ومبادئه التلشريعي ة.أهدي الشرع في قيمه و

ما هو الدليّ الذي يحيّ إمكاني ة أن يكون الله تعالى قد ترك العقّ يخوض التلجربة مع  ج ـ

ّ  الله رأى أن  العقّ الإنساني  لو منحناه  ّ  نواقصه، إذ في ذلك نماؤه وتنميتله ولو النسبي ة، فلع ك

ة وا طر   دة فإن  هذا يقع لمصلحة الإنسان بشكّ  مساحةً في إدارة الحياة وفق توجيهات عام  محد 

ما هو المعطى المنطقي  للوصول إلى قوانين صحيحة دائمًا. كبي، ولو كان هذا العقّ ربما لا يوف ق

الذي ينفي أن تكون الصورة على هذه الحال؟ بّ ما هو الذي ينفي أن تكون خبّات العقّ في 

الأنبياء وتربيتلهم لهذا العقّ عبّ التلاريخ السحيق،  مجال إدارة الحياة إلى اليوم هي نتليج تعليم

لتلصبح لديهم  بحيث نفذت تعاليمهم في كيفي ة توظيف العقّ في إدارة الحياة إلى الأجيال

؟ هّ لدينا نقض تاريخي على مستلويات معي نة من النضج في المعرفة وفي إدارة بعض أمورهم



  

الجملة ـ إيحاءً بعض  النصوص القرآني ة، مثّ  بّ ربما توحي به ـ في ذلك من وجهة نظر ديني ة؟

الطَّيْر  قوله تعالى: ) بِّحْن  و  ب ال  يُس 
اوُود  الْجِ ع  د  رْن ا م  رَّ س  عِلْمًا و  يْن ا حُكْمًا و  ت  كُلاا آ  ن  و  يْما  ا سُل  مْن اه  هَّ ف   ف 

ة  ل بوُس  ل كُمْ لتِحُْصِن كُمْ  نْع  مْن اهُ ص  لَّ ع  اعِليِن  و  كُنَّا ف  اكرُِون   و  نْتُمْ ش  لْ أ  ه  ( )الأنبياء: مِنْ ب أسِْكُمْ ف 

 (.80ـ  79

يات طلنفرض أن  العقّ غي قادر على إدارة الحياة ولو جزئي اً بحيث لا تسمح لنا المع د ـ

ليه، لكن السؤال الذي يفرض نفسه على الإنسان المؤمن بالأديان إبإيكال مهمة  من هذا النوع 

ّ  هو: من قال بأن  تنظ ة بشكّ كامّ هو جزء من الكمال الإنساني المنشود؟ فلع يم الحياة الدنيوي 

ن  ترك مساحة من هذه الحياة مضطربة في تنظيمها هو حاجة ابتللائي ة لتلحقيق أالله تعالى يرى 

مي ة؟ فهّ من ناف  لمثّ هذه يرقى من الغايات المادية الدنيوية التلنظأغايات معنوي ة هي 

دة في فضاء ديني؟ وهّ من دليّ يثبت أن الكمال الحقيقي المنشود لله في حياة الفرضي ات المول  

اً؟ ـ حصراً ـ لى الآخرة متلوق ف إة د  تلالبشر عبّ مسيتهم المم على تنظيم الحياة بشكّ كامّ دنيوي 

 وما هو الدليّ على ذلك؟

كي  ؛تركها لنقصهابّ ي ،هذا يعني أن ه من الممكن أن لا يهتلم  المولى سبحانه لهذه القضي ة

ة ارتقاء معنوي للإنسان ولو وقع في مشاكّ دنيوي ة ، تماماً كسائر نواقص عالم الدنيا تكون ماد 

 .التلي جعلها المولى سبحانه على هذه الشاكلة لابتللاء الإنسان وامتلحانه

ق  من هنا، لا يبدو لي واضحاً أن  صورة العقّ والنفس الإنساني تلين تحيّ إمكاني ة منحهما ح

ة في تقنين القضايا التلنظيمي ة، لا في وضع الدساتي  التلقنين ضمن شروط ومساحات، خاص 

ي بالحكم الولائي ومنطقة نشاط ولي الأمر،  ّ  ما سم  ة، وسوف يأتي لاحقاً أن  ك الكلي ة العام 

ليس سوى إقرار ضمني بوجود اعتلبار للعقّ في النشاط التلقنيني والتلنظيمي في هدي الشرع 

 ف.الحني

 صياغة المقاربة عبر ثنائيّة الفعل الدنيوي والأثر الأخرويّ

هذا، وقد طرح السي د كمال الحيدري محاولة هنا في صياغة استلدلال العجز البشري عن 

المعرفة تقوم على الفكرة الفلسفي ة القائلة بالعلاقة التلكويني ة بين الأفعال الإنساني ة في الدنيا 

ط والنتلائج الأخروي ة، حيث  إن  العقّ غي قادر على الوصول إلى تفاصيّ هذه العلاقات بتلوس 



  

التلجربة الإنساني ة؛ لأن  عالم الآخرة خارج النشأة الدنيوي ة هذه، فهذا يعني أن  الإنسان يفترض 

ّ  من الأفعال، وليس معنى هذا  ّ  فع به أن يرجع إلى الله لكي يخبّه بطبيعة هذه العلاقة في ك

ّ  وقائع الحياة، فكأن  بيان قوانين الآخرة يحتلوي بيان قوانين الدنيا سوى شمولي ة الشر يعة لك

 .نفسها

وهذه الصياغة في الاستلدلال تختللف عن سابقتلها؛ لأن نا لا نريد هنا بيان عجز العقّ عن 

تنظيم الحياة الدنيوي ة، بّ بيان عجزه عن النجاة في الآخرة عبّ تحديد سلوكي اته الدنيوي ة، 

إن  الآخرة أكثر غموضاً بالنسبة إلينا من الدنيا، لهذا تصبح هذه المقاربة للاستلدلال أكثر  وحيث

ةً   بهذا المعنى. قو 

 إلا أنّ هذا الكلام يمكن التعليق عليه؛ وذلك:

ة العلاقة السببي ة أو التلكويني ة بين الفعّ الدنيوي والأثر الأخروي،  لاً:أوّ  إن ه يقوم على نظري 

ة، وقلنا بأن ه لا دليّ وقد سبق لنا  لا من  يسندهأن ناقشنا هذه النظري ة في بعض دروسنا التلفسيي 

ة النصي ة على خلافها بحسب الظاهر، ولهذا لا نؤمن  النص  ولا من العقّ، بّ بعض الأدل 

م الأعمال التلي بات يميّ إليها كثيون.  بنظرية تجس 

ربما يقال ـ أة الدنيا في أفعال العباد، فبّ حتلى لو آمن ا بأن  الأثر الأخروي هو نتليج نش

ّ  وتقص  ـ بأن ه  ّ  أفعالنا في الدنيا هي سبب والمسألة بحاجة لمزيد تأم  ليس هناك دليّ على أن  ك

ة، بّ ما نستلطيع الجزم ّ   تكويني لآثار أخروي  ّ  أثر أخروي معلول  لعم في  إنساني   به هو أن  ك

ّ  عمّ إنساني في  الدنيا هو سبب لأثر أخروي، فهذا ما يبدو لي أن ه من الصعب الدنيا، لا أن  ك

أصّ إلا من خلال عدد محدود جداً من النصوص التلي لدينا تحف ظ على دلالاتها على  إثباته

م الأعمال، مثّ ما جاء في أواخر سورة الزلزلة  .موضوع تجس 

ة التلي قد تصيب وق ثانياً: نا نجيز العمّ بالأحكام الظاهري  د تخطأ، فهذا يعني أن  حيث إن 

 ةالخمر لدينا تبّيراً لهذه القضي ة في زاوية العلاقة التلكويني ة بين الفعّ والأثر، فلو شرب شخص  

ن الأثر الأخروي ابظن  حلي تله ، فإن  طبيعة الفعّ مع الني ة مع المعرفة تمثّ ثلاثي اً هو الذي يكو 

ذا قبلنا بهذا، لماذا يستلحيّ في هذه إهنا، و ن ه لا ينفيه المستلدل  أمثلًا، وهذا شيء من الواضح 
                                              

(1 : د شرح للمتلن الذي كان بصدد 50( انظر: الحيدري، الظن  . ولعل ه طرح هذه المقاربة بوصفها مجر 

 شرحه أو لعل ه عدل عن هذا الفهم كما سمعنا.



  

باستلخدام عقله في بعض مساحات أفعاله، بحيث قد يخطأ  الحال أن يكون الله قد كل ف الإنسان

(، وعلى أيضاً  الواقع التلكويني فقط، بّوقد يصيب لوح الواقع )ولا أقصد الواقع التلشريعي 

 ؟!لتلشريعيتقدير الخطأ فيكون حاله حال من لم يصب الواقع ا

إن  الشريعة في هذه الحال لن تكون سوى مخبّ عن طبيعة العلاقة التلكوينية  وبعبارة أخرى:

بين الأفعال ونتلائجها الأخروي ة، وقد يصيب الإنسان في فعله وقد يخطأ، والمفروض أن ه في حال 

ة تن ر لا يترت ب عليه العقاب، وعليه فما المانع أن يوكّ الله مهم  ظيم بعض الأعمال الخطأ المبّ 

م ولو لم يدركوا طبيعة العلاقة بين الفعّ الدنيوي والأخروي،  لعقول العباد، ولو بدعوى أنّ 

لكن  طريقتلهم الدنيوية في التلنظيم قريبة جداً من إصابة هذه العلاقة التلكوينية، ولو لم يعرفوا 

نفي هذا الاحتلمال سيكون  ذلك، ومن ثم  فحيث إن نا لا نعرف طبيعة هذه العلاقة التلكويني ة فإن  

 عسياً علينا أيضاً، ومع العجز عن نفيه يصبح من الصعب تكريس هذا الاستلدلال هنا.

كما أعطت الشريعة الحق  للعقّ في الاجتلهاد في فهم النصوص ومنحت الظن   وبعبارة ثالثة:

ر الأخروي رغم الحجي ة، دون أن يؤثر ذلك على الطبيعة العلائقي ة بين الفعّ الدنيوي والأث

ولو من احتلمالي ات الخطأ، فكذلك يمكن أن تمنح الحق  للعقّ في التلقنين الدنيوي المحض، 

علمًا منها أن  هذا العقّ في خلال سكوتها عن توظيف العقّ في مساحات الفراغ الحقيقي، 

 كبية الآثار  
ة المنشودة، وفي موارد الخ صراط هذا التلقنين سوف يصيب بدرجة  طأ الأخروي 

ة السلبي ة، تماماً كما لم تلحق المخطئ في  سوف يكون معذوراً، فلن تلحقه النتلائج الأخروي 

 الاجتلهاد أو عند اعتلماد الظنون.

برهاناً على امتلناع تفويض العقّ في التلقنين  لّ هذا الاستلدلاوبهذا لا يمكن أن يشك  

 .مباشرةً  وحصر الحق  بالله تعالى

 لى حصريّة التقنين الإلهيإالربوبيّ التوحيد ـ من  9

ةوآخرون يعتلمد الشيخ جعفر السبحاني  ة أفيها من  ونينطلق هنا، على مقاربة خاص  ن  أدل 

التلوحيد في ن  ؛ فإالتلوحيد في الربوبي ة التلكويني ة تثبت بنفسها التلوحيد في الربوبي ة التلشريعي ة

ف والمدب ر لأمور الإيالربوبي ة التلكويني ة  ض أي   هسان هو الله سبحانه، وأن  نعني أن  المتلصر   لم يفو 

ة ن  الربوبي ة التلشريعي ة تعني تدبي الحياة التلنظيمي  إدارة الوجود والحياة، وحيث شيء لغيه في إ



  

لا لزم إيضاً، ولتلشريعي واحداً أأن يكون الرب  اـ بمقتلضى وحدانية التلدبي ـ فلابد  ،للإنسان

 .ن ه مناقض للتلوحيد ومثبت لنوع  من الشركأوالمفروض  ،ةة التلكويني  الربوبي  وحداني ة خرق 

ة توحيد الله على مختللف الصعد هي بع دل ة ـ أوالقرني ـ عند السبحاني نها يوبهذا تكون أدل 

صدر عن التلوحيد التلشريعي ونفي وجود مقن ن آخر غيه، وهو يستلدعي حصر القوانين بما 

 الله، فلا مرجعي ة قانوني ة لغيه.

 ؛، بل يعاني من مأزق بياني والتباس تعبيريهذا الاستدلال هنا غير منطقي في تقديري ولكنّ 

ة التلقنين، فإذا أعطينا حق  التلقنين للإنسان ولو  ن عقلًا حصري  لأن  الربوبي ة الإلهي ة لا تتلضم 

من مطلقاً، فهذا لا يعني أن  الإنسان صار خارجاً عن تدبي الله؛ لأن  حركتله في التلقنين هي ض

التلدبي الإلهي الواقعي، وأدل ة وحدانية التلدبي لا يوجد فيها ما يفيد وحداني ة التلشريع، وإلا لزم 

عدم منح الحق  للرجّ في تدبي شؤون الأسرة، وفي اتخاذ قرارات تنظيمي ة، وهكذا وصولاً إلى 

، فلماذا لا ي  بّ وصولاً إولي  الأمر،  نوعاً من الخرق  فرض هذالى الولاية التلشريعي ة للنبي 

مثّ خرقاً للتلوحيد ـ كما يلهي فلا ! وإذا كان هذا نتليجة الإذن الإ؟الربوبي للتلوحيد التلدبيي

أين و ؟لهي لهتقنين العقّ نوعاً من التلفويض الإـ فلماذا لا يكون  الشيخ مصباح اليزدييقول 

ض بعض القوانين ن يكون الله فو  أن ه يستلحيّ ؟ وكيف نعرف عقلًا أالةتكمن هذه الاستلح

 للعقّ؟

ّ  الأفعال قد أخذت  من الواضح أن ني هنا أناقش استلدلال التلوحيد الربوبي المنتل ج لكون ك

ا لو قصد السبحاني أن  مشروعي ة  موقفها من الله سبحانه وفقاً للفهم المدرسي للشمولي ة، أم 

اً لابد  أن تنطلق من الإذن الإلهي لأصّ هذا العمّ التلقنيني البشري،  تقنين العقّ تقنيناً بشري 

 فهذا لا نناقش فيه، بّ نقبله، كما سيتلضح من خلال الفصول القادمة إن شاء الله.

 د الصدرقاعدة اللطف والشموليّة القانونيّة، محاولة السيّـ  10

أن  الله تعالى عالم   ونذكريإلى قاعدة اللطف، حيث  هناوالباحثين بعض العلماء  ستلندي

                                              
د بن حجر بن حسن القرني، التلشريع الوضعي في 65( انظر: السبحاني، محاضرات في الإلهيات: 1) ؛ ومحم 

 .132ـ  80ضوء العقيدة الإسلامي ة: 

 .135( انظر: مصباح اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامي ة: 2)



  

د  ح والمفاسد الراجعة لحياة الإنسان، وهذا معناه أن هبجميع المصال ـ بحسب تعبي السيد محم 

ع للإنسان التلشريع الأفضّ، وفقاً لتللك » باقر الصدر ـ: من اللطف اللائق برحمتله أن يشر 

 .«المصالح والمفاسد، في شتلى جوانب الحياة..

والتي نعتقد على قاعدة اللطف،  وهذا الاستدلال يحمل في طيّاته نزعة كلامية واضحة مبنيةّ

 أنّ العديد من الأدلةّ السابقة انطلقت من ذهنيّتها.

 وهنا يمكن التعليق بعدّة أمور:

ة قاعدة اللطف، ونحن لا  لاً:وّ أ ة كلام في أصّ صح  قاعدة نكر أصّ ننريد هنا أن ثم 

د الخوئي والسي  رها ـ كالإمام الخميني انكيلوح منهم إاللطف، مع أن  بعض علماء العدلية 

ثّ ـ إلا أننا ننكر، وفاقاً لممفي بعض أبحاثهوالشيخ آصف محسني الخميني مصطفى السيد و

ق النراقيا أن  العقّ الإنساني لا  ، قدرتنا على تطبيقها الموردي، وقد ذكرنا في محل هلمحق 

على مستلوى  نا وهناكيملك الأدوات المعرفي ة التلي يستلطيع من خلالها تحديد ما هو الأصلح ه

؛ لأن  تشابك المصالح والمفاسد في الخلق، والأسرار الإلهي ة في العلّ مصالح الوجود كل ها

الغائي ة لهذا الخلق لا تبدو واضحة للإنسان في أكثر التلفاصيّ، وهذا معناه أن  بإمكان العقّ أن 

على الحكم في الامتلدادات ّ  ـ ـ غالباً على الأقيحكم في أصّ الموضوع )اللطف(، لكن ه غي قادر 

ّ  أمراً عسياً جداً، تماماً كمعرفة العقّ لحسن العدل وصعوبة  الميداني ة، فتلشخيصه لأحصلح يظ

                                              
. هذا ومن الممكن أن لا يكون الصدر معتلقداً بهذا 148: 1( انظر: الصدر، دروس في علم الأصول 1)

الدليّ، لو انحصر كلامه في كتلاب الحلقات؛ انطلاقاً من كونه قد لا يمثّ آراءه الشخصي ة النهائي ة، كما 

مة.ذكر ه  و نفسه في المقد 

؛ وآصف 359: 6؛ ومصطفى الخميني، تحريرات في الأصول 257: 1( روح الله الخميني، أنوار الهداية 2)

؛ بّ يشم  من آخرين شيء من رائحة ذلك، مثّ السيد 144: 2محسني، معجم الأحاديث المعتلبّة 

؛ بّ صريح كلامه في 143: 3، ودراسات في علم الأصول 155: 3الخوئي في الهداية في الأصول 

إذ لا يجب  ؛ة القاعدة في نفسهاعدم تمامي   :لاً وفيه أو  هو ذلك؛ حيث قال:  138: 2مصباح الأصول 

ّ   تعالى بحيث يكون تركه قبيحاً  اللطف عليه منه تعالى  ما يصدر يستلحيّ صدوره منه سبحانه، بّ ك

 .د فضّ ورحمة على عبادهمجر  

 .709ـ  705، 197 ( النراقي، عوائد الأي ام:3)

 .152ـ  151( انظر: حيدر حب الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 4)



  

له إلى تحليّ الكثي من مصاديقه.  توص 

واللافت للنظر أن  العديد من المستلدل ين هنا في الوقت الذي لا يؤمنون بقدرة العقّ على 

عون هنا قدرته على تحديد المصالح على معرفة المصالح والمف اسد في جزئي ات حياة الإنسان، يد 

دون ما هو الأصلح  رغم في الفعّ الإلهي نفسه، وما هو الأخلاقي مستلوى الفعّ الإلهي ويحد 

ة،  ة المزاحمات ومستلوى التلشابك والتلعقيد في مصالح الوجود العام  في نوع من المفارقة حد 

وهذا من وجهة نظري أمر لم الكلام وأشاعرةً في علم الشريعة، بحيث نصبح معتلزلةً في ع

، سواء فهم من قاعدة اللطف قيامها على العقّ الأخلاقي في يستلحق  شيئاً من الاستلغراب

ة المطلقة في الذات الإلهي ة مالتلحسين والتلقبيح أ ، على مبدأ الضرورة المنطلقة من اقتلضاء الخيي 

يناها بقاعدة ال صول المعتلزلي ة أم على نتلجناها على الأأاء و، وسقاعدة العناية ملطف أوسواء سم 

ة الفيض الا وغسطيني ة المسيحي ة التلي تقترب بعض  الشيء منها، ولكن ها لا تماهيها  .نظري 

م، ما هو المانع أن يرى المولى سبحانه أن  البشر من صالحهم أن نعطي  ثانياً: واستلتلباعاً لما تقد 

لنا المباشر بجعّ الأحكام في تلك عقولهم حق  ال دة، دون تدخ  تلشريع في مساحات محد 

م كما قد يختللفون في أحكامهم العقلي ة، قد اختللفوا كثياً في فهم  المساحات، لاسيما وأنّ 

الأحكام الشرعي ة، فإمكاني ة الخطأ في الحالتلين واردة عملي اً. ونحن لا نريد فرض تخلّ  الوحي 

ّ  الوقائع، بحيث تكفينا القضي ة المهملة، ولو بنسبة عن دوره، بّ فرض ك ونه لا يغط ي ك

 عقلي ة في هذا أو حكم  بالقبح في ذلك على الله سبحانه؟! 
الخمسة في المائة، فهّ من استلحالة 

 وكيف؟ ي رجى بيانه عقلاني اً.

مسلك  بّ السي د الصدر نفسه يقول في مباحث الإجماع عند نقده قيام حجي ة الإجماع على

ة الثابتلة ة الملاكات التلكويني  ريد من المصالح الحقيقي  إن ه لو ا  اللطف كما فعّ الشيخ الطوسي: 

فمثّ هذه الملاكات من الواضح عدم لزوم حفظها  ،بقطع الن ظر عن أحكام الشارع وتشريعاته

                                              
ة المعتلزلي والإمامي ـ قيامه على فكرة 1) ّ  مط لع على الفكر الكلامي الإسلامي ـ خاص  ( من اللافت لك

كأن ه إنسان، ثم تقويم التلحسين والتلقبيح العقلي ين، وذهابه ـ إذا صح  التلعبي ـ للتلعامّ مع الله و

فات الإنسان، وهذا ما لم يرض  به بعض الفلاسفة لاحقاً، بّ اعتلبّوا أن   فاته تبعاً لتلقويمنا لتلصر  تصر 

لوا الاشتلغال على مقولات: الوجود،  ة، لهذا فض  التلعامّ بهذه الطريقة لا يوصّ إلى نتليجة مرجو 

ة، والفيض، والصدور، وأمثال ذلك؛  لوا إلى نتلائجهم.والكمال، والخيي   ليتلوص 



  

من الله سبحانه  ّ مباشرعلى حفظها بتلدخ   ولم تجر العادة أيضاً  ،ةمن قبّ الله سبحانه على البشري  

 ،رة من خلال التلجارب والممارساتوكّ ذلك إلى خبّة البشر وبصيتهم المتلنامية المتلطو  بّ ا  

ّ  الحكمة في ترك البشر وخبّته ليتلكامّ ويكد  وتتل ، والحاصّ فتل ح قدراته وإمكاناته تدريجي اً ولع

ا لعدم المقتلضي لمثّ إ ؛ةني  قاعدة اللطف لا يمكن تطبيقه على مثّ هذه الملاكات الأولي ة التلكوي م 

 لى الله سبحانه أ ن  يبعث أطب اءذي ذكرناه، ولهذا لم يلزم عق أو للمزاحمة مع الملاك الهذا التلطبي

ريد تطبيقها على المصالح والملاكات البعدية التلي تحصّ في طول التلشريع . ولو ا  كما بعث أنبياء

وهي التلي طريق حفظها  ،التلكامّ المعنويوهي ملاكات الطاعة والعبودية لله و ،الرباني  

فكبّى تطبيق قاعدة اللطف على  ،ع وواضع العقاب والثوابسبحانه بما هو مشر  بالله منحصر 

، ةة العام  مثّ هذه المصالح وإ ن  كان لا يخلو من وجه ولهذا طبقت القاعدة لإثبات أصّ النبو  

رق في حفظ هذه الملاكات الطولية بين الحكم ذ لا فصغرى ذلك غي منطبق في المقام؛ إ ن  أإ لا  

فحتلى إذا كان ما أجمع عليه الفقهاء خلاف الحكم الواقعي لا يكون ذلك  ،الظاهري والواقعي  

اً كما هو رة ظاهري  بّ على طبقه وبقاعدة أو أصّ من أصوله ووظائفه المقر   ،خارجاً عن الشرع

 .واضح

حها هنا، فلا يجب على الله حفظ الملاكات الواقعي ة في إن  هذه المقاربة يمكننا تطبيقها برو

لهم البشر تشخيص صغريات موضوعات الأحكام  بعض الموارد، كما لم يجب عليه أن ي 

ا الملاكات التلشريعي ة فيمكنه حفظها  والأمور الخارجي ة كنجاسة هذا الثوب أو غي ذلك، وأم 

اً تكمن خلفه مصلحة سعي الإنسان عبّ إيكال الأمر إلى العقّ فيها، بوصفه نشاطاً  بشري 

. لابد  من لتلنظيم أموره، فإذا أخطأ فيكون كالحكم الظاهري في أن ه كان على وفق إرادة الشارع

 .نفي تمام هذه الفرضي ات لكي يتلم  تقديم مقاربة عقلي ة حاسمة هنا

ّ اإن  المؤمنين بقاعدة اللطف يحاول ثالثاً: لهي في مواضع لإون دائمًا تبّير غياب التلدخ 

أو لعدم بعث أنبياء  مثّ هذا الزمان، فما هو الموجب اليوم لعدم حضور النبي  أو الإمام ،عديدة

دد  اليهإالأحكام التلي تاه العلماء وحاروا في الوصول العقائد و؟! وأين هو لطف الله ببيان ج 

 ؟!عميقة فيها خلافات ووقعت بينهم

                                              
 .284ـ  283: 2، ج2؛ وانظر له أيضاً: مباحث الأصول ق306: 4( بحوث في علم الأصول 1)



  

ن  غياب الشريعة الله استلخدام الطرق المتلعارفة، وأمن  ن  المطلوبالنمطي هنا هو أوالجواب 

 .أو نقص في لطفه لا عن تقصي من الله سبحانه ،اليوم كان بسبب ظلم البشر وطغيانّم

أن ه إذا كان يجوز على الله اللطيف أن  وهذا النوع من المقاربة بعينه يجري في بحثنا هنا؛ وذلك

ّ في مجال  بسبب أن  المورد م ن موارد تقصي البشر وطغيانّم، فما الذي يمنع أن يكون لا يتلدخ 

عدم جعله الشريعة شاملةً بسبب طغيان الإنسان من قبّ، فحرمه من الشريعة الشاملة لاحقاً 

ّ تبعات طغيانه القديم بإيكال أمر التلقنين  عندما بعث الرسول الخاتم، وألقاه في مصاعب تحم 

ع ما في ذلك من مصاعب وأخطاء وتعث رات؟ ما الذي إليه في بعض الدوائر، ليدير أموره، م

دية التلي كانت  يجعّ فرضي ة من هذا النوع مستلحيلة ديني اً في إمكاناتها؟ ومن ثم فالشريعة المحم 

ستلكون شاملة لم تعد كذلك بسبب طغيان البشر قبّ الوحي المحمدي، مما جعلنا محرومين من 

 مثّ هذه الفرضي  
ات الإمكاني ة لا يمكن إقامة برهان عقلّ هنا وفقاً هذا الفيض. وما لم ننف 

 لقانون اللطف.

مين؟ كان هذا السؤال بعينه وارداً عليك  وإذا قلت  لي بأن ه ما ذنب اللاحقين مع تقصي المتلقد 

م ، فكما كان ذنب السابقين عل ة غياب الأحكام عن اللاحقين كذا كان في جوابك النمطي  المتلقد 

م الله على بني إسرائيّ ذنبهم عل ة ترك الم ولى بيان بعض الشريعة لهم وللاحقين، كيف وقد حر 

مها، 160بظلمهم طي بات  ا حل ت لهم )النساء:  (، فمع وصفه لها بالطي بات وبالمحل لة لكن ه حر 

منا من شمولي ة  ر  ّ  هذا الظلم الذي ح  وكان هذا أمراً معقولاً في فضاء ظلمهم وبغيهم، فلع

عي إنتلاج الشريعة ما  ّ  يوم، ومن أين لنا نفي مثّ هذا حتلى ند  يزال سارياً في البشر يرتكبونه ك

 برهان عقلّ حاسم؟

 المحاولاتة، معالم الإخفاق وضعف نتيجة البحث في المنطلقات العقليّ

نا لم  ونتليجة الكلام في النمط العقلّ والعقلاني للاستلدلال في قضي ة الشمول التلشريعي أن 

نعاً يفرض هذا الشمول ويجعله أمراً واقعاً، وليس هناك سوى استلبعادات تارةً، نجد شيئاً مق

وترجيحات ا خرى، وملازمات لا توصّ إلى الهدف الرئيس ثالثة، بّ العديد من أنماط 

 الاستلدلال هنا يبدو لي كلامي اً، لم يعد قادراً على الصمود أمام المقاربات الفلسفي ة المعاصرة.

الخطأ المنهجيّ الذي تقع فيه المنهجيةّ العقليةّ في تناول هذا الموضوع، يكمن في  إنّنا نلاحظ أنّ 



  

 الجهات الآتية:

الانتلقال من الواقعي ات الحقيقي ة إلى إثبات أمر قانوني، بمعنى عدم وضوح الانتلقال من  أ ـ

ة  عالم ذات الفعّ وعالم المعرفة والإرادة الإلهي ة إلى عالم سن  القوانين، وهذا ما ابتل ليت به مثّ أدل 

رها أخلاقي ة الأفعال أمراً  الملازمة، سواء تلك التلي انطلقت من الحسن والقبح الذاتي ين في تصو 

ذاتي اً لا ينفك  عنها وفقاً لنمط التلفكي المعتلزلي، أم تلك التلي انطلقت من وظيفي ة الفعّ 

قي وأقمحت ئي ة الفعّ الأخلاالأخلاقي على الطريقة الكانطي ة، أم تلك التلي انطلقت من غا

، كما يذهب إليه العديد من سدة وغايات الفعّ في توصيفه الأخلاقيمفاهيم المصلحة والمف

 .الفلاسفة والأصولي ين

زنا مراراً على أهمي ة أن نبحث عن سن  الله للقوانين وإدخاله لها حي ز التلنفيذ  لهذا رك 

نا عنه بإصدار الجعّ   التلشريعي.والملاحقة، وهو ما عبّ 

لهي في زاويتله الأخلاقي ة كما للفعّ الإ محاولة حصر الأمور في تفسي واحد، سواء ب ـ

لتلعيين السلوك والخيار الأفضّ للإنساني ة على مستلوى تقديم  حصّ مع مثّ قاعدة اللطف، أم

ّ مسؤولية سن  هذه التلشريعات في بعض  تشريعات ناجزة لها أو دفعها للتلفكي وتحم 

 .المساحات

ة السابقة حصر الأمور بخيار واحد، وهو خيار استليعاب الشريعة الإلهية  إن  محاولة الأدل 

ّ  الوقائع، لم تكن موف قة، وحاولت تضييق أو تحييد الفرضي ات الأخرى رغم أن نا لا نملك  ك

 معطيات متلوف رة عن طبيعة الخيارات الأخرى ونتلائجها المترق بة.

ح أن  خيار الوص ول إلى موقف من قضي ة شمولي ة الشريعة ومساحتلها، انطلاقاً من إن ني ا رج 

  ّ مات الديني ة، هو خيار غي ناجح، وأن  ك معطيات عقلي ة محضة ولو امتللكت بعض المقد 

مفتلوحة، حتلى لو قلنا بوجود ترجيحات ظني ة فيما بينها، ومن هنا ما تزال الاحتلمالات 

سه، لننظر هّ أخبّنا شيئاً عن مشروعه يستلحسن بنا الذهاب خلف صاحب الشريعة نف

 من ذلك؟ بشيءالقانوني في سعتله ودائرته ومساحتله ونطاقه أو أن ه لم يقم 

 هذا ما سوف نحاول معرفتله في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى.

 ستيعا  التشريعية الاثانياً: المستند القرآني لنظريّ
ني الخالص، نحو مقاربة نصي ة تمثّ محاولة إذا خرجنا من إطار التلحليّ العقلّ والعقلا



  

لاكتلشاف موقف صاحب الشريعة نفسها التلي نبحث في دائرتها القانونية ومساحة اشتلغالها 

ل ما ينبغي التلوق ف عنده هو النص  القرآني الذي يمثّ المعبّ  الأفضّ عن موقف  التلشريعي، فأو 

بدائرة الشريعة التلي أتت بها  صاحب الشرع، فهّ هناك من تصريحات أو تلويحات قرآنية

د لكي يبلغها للناس أو لا؟ هذا هو السؤال الذي نبحث عن  السماء وأبلغتلها للرسول محم 

 له حالي اً. إجابة  

ة  ولابد  لنا ـ بدايةً ـ أن نشي إلى محاولة بعض الباحثين المعاصرين اعتلبار الاستلناد إلى الأدل 

اً   ني لم أفهم وجه الدور المنطقي في هذا المقاربة النصي ة؛ فلماذا لا، ولكن  النقلي ة هنا، أمراً دوري 

خلال النص  النفسه؟ ثبت شمولية الشريعة الواقعي ة من ن ي  يصح  لمن يؤمن بمرجعي ة النص  أ

؟ تبدو لي هذه القراءة حصراً  ثبات دائرة الشريعة من خارج نطاق النصوص الديني ةإاذا يجب ولم

 غي دقيقة.

توجد هنا عدّة محاولات للانتصار لمقولة وجود موقف قرآنّي إيجابي من قضيّة ة حال، وعلى أيّ 

 الشمول القانوني، وأهم ما يمكن طرحه هو الآتي:

 والعبور نحو الشموليّةمفهوم كمال الدين، ـ  1
السي د الدكتلور عمر سليمان الأشقر وكثيين مثّ ما يلوح من كلمات هو هنا  وّلالدليل الأ

د هادي معرفت  سيستلانيالعلّ  ، من والشيخ ناصر مكارم الشيازي وغيهموالشيخ محم 

لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ ..﴿الاستلناد إلى أدل ة كمال الشريعة في القرآن الكريم، كقوله تعالى:  الْي وْم  أ كْم 

تيِو   يْكُمْ نعِْم  ل  تْم مْتُ ع  رة الشمول لتلمام وقائع (، فإن ه لو لم يكن لهذه الشريعة قد3)المائدة:  ﴾..أ 

 .الحياة لم تكن كاملة، وهذا ما يقع على النقيض من نصوص كمالها

                                              
د مصطفوي، فلسفة الفقه، دراسة في الا سس المنهجي ة للفقه الإسلامي: 1)  .172( انظر: محم 

تلاني، قاعدة لا ضرر ولا ؛ والسيس52ـ  51( انظر: عمر سليمان الأشقر، خصائص الشريعة الإسلامي ة: 2)

؛ وناصر مكارم الشيازي، شمولي ة الشريعة، نقد نظرية الفراغ القانوني في الإسلام، مجل ة 292ضرار: 

؛ 72ـ  71؛ وعبد الله نصري، الدين بين الحدود والتلوق ع: 19: 39ـ  38الاجتلهاد والتلجديد، العدد 

ة نامه ؛ ومعرفت، حو158ـ  157ومحمد تقي جعفري، فلسفه دين:  ار حول جامعي ة القرآن، مجل 

؛ ومحسن عباس نجاد، علم ديني: 156ـ  149؛ وعلّ رضا بيوزمند، قلمرو دين: 5: 6مفيد، العدد 
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ز  د السفياني قد استلند بشكّ مرك  لى آية إكمال الدين هنا في كتلابه إوكان الدكتلور عابد بن محم 

 .الذي طبع قبّ عقود

مال الشريعة مفهوم  له وذلك أن  ك ؛ولكنّ الاستدلال بكمال الشريعة هنا يعاني من مشكلة

 معنيان:

أن تكون الشريعة مغطيةً لجميع وقائع الحياة، فيكون كمالها بالنسبة إلى الواقع،  ل:وّ المعنى الأ

: ما من  لياً ـ قاعدة  فهي كاملة لأنّا تستلوعب الواقع  كل ه، وهذا هو الكمال الذي ينتلج هنا ـ أو 

 .واقعة إلا ولها حكم

 شئ عن طبيعة العلاقة بين الشريعة وتمام الوقائع.فالكمال هنا هو توصيف نا

لت، بمعنى أن  هناك  المعنى الثاني: أن يراد وصولها إلى نقطة الغاية المرادة لها، فتلكون قد كم 

ن هذه الشريعة وهذا الدين، فعندما تلتلئم بأجمعها يحصّ كمال  الدين، سواء  مجموعة عناصر تكو 

ّ  وقائع الح دة منها؛ لمصلحة  في كان الدين هذا يغطي ك ياة أم ا ريد له أن يغط ي مساحةً محد 

 ذلك.

 أو بين الشيء وأجزائه. ،والكمال هنا هو توصيف قائم على طبيعة العلاقة بين الشيء وغايتله

ل،  ولو نظرنا إلى الآية القرآني ة المشار إليها وأمثالها، لم نجد لها دلالةً واضحة على المعنى الأو 

ا ظاهرة في إكمال الدين، فهي تريد أن تقول: إن ني أكملت  بّ هي أقرب إلى المعنى الثاني؛ لأنّ 

ّ بالنسبة إليكم، واليوم قد حظي بكماله، لا أن ه  اليوم لكم الدين، فالدين بالأمس لم يكن قد كم 

ّ بهذه الملاحظة ّ في ذاته بالنسبة لوقائع الحياة واليوم قد كم  ، فهذا ما ليست لم يكن قد كم 

 .اك أي  إشارة لههن

من مجموع وقائع الحياة،  %90لو فرضنا أن  الدين الإلهي  يغط ي مساحة  خرى:أ وبعبارة  

نا أكملنا لكم الدين، فإن   والقرآن والسن ة كانا يبّزانه ويظهرانه، ثم نزلت هذه الآية تفيد أن 

لت لكم، فتلصدق الآية الكريم ة في هذه الحال أيضاً، معنى ذلك أن  التلسعين في المائة هذه قد كم 

ل المطلوب.  ومعه لا يكون فيها ظهور في الكمال بالمعنى الأو 

من أنّ جامعيةّ الدين غير بجملة مختصرة سروش عبدالكريم وبهذا يصحّ ما قاله الدكتور 

                                              
 .147ـ  136( انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامي ة: 1)



  

يقي ، ولم يحاول ممارسة تفكيك هرمنوطبالشكّ الدلالي رغم أن ه لم يوضح هذا المعنى ،كماله

 الكريمة وأمثالها بالشكّ الكافي. لنص  الآية

من أن ه يكفي في كمال الدين أن تكون بعض مساحات  وأمّا ما طرحه الشيخ عليدوست،

ة قانوني ة لها ـ ولنفرض العقّ أو ولي الأمر ـ سالحياة قد تم  تعيين مرجع قانوني لها أو مؤس  

ّ  مرا فق الحياة، فلا يكون هناك تناف  فيكون الدين قد سد  تمام الثغرات ووضع نظاماً شاملاً لك

ونية رديفة أخذت نة قاملؤه بمرجعي   مثالها، وبين فكرة وجود فراغ يتلم  أية الكريمة وبين الآ

ثبات ية إكمال الدين لإآالقانوني من الدين نفسه، فلا يصح  الاستلدلال ب اتلها واقتلدارهحجي  

أعم  من الجعّ القانوني العام المباشر  ، ولهذا فإن  المراد بالشريعة عنده ما هوشمولي ة الشريعة

انا على مرجعي ة  والجعّ القانوني غي المباشر والذي يكون مع الواسطة عبّ إحالة الله سبحانه إي 

 .قانوني ة أخرى

فكرة منح  ن ه يعتلمد على؛ لأوسيأتي بالتلفصيّ كما أوضحنا مراراً  هذا الكلام غير دقيق،

ة حق  ا ، وإلا فلو لم بالمعنى المدرسي لتلقنين؛ وهذا لا يعني أن  الشريعة كاملةمرجعي ة قانونية بشري 

، ونزلت آية واحدة تقول: ارجعوا إلى عقولكم وتجاربكم المتراكمة لكي تسن وا  تنزل شريعة  قط 

القوانين، فهذا يعني أن  الله أنزل شريعة كاملة! وهذا شيء غي منطقي، ما لم نعد إنتلاجه بطريقة 

مثالاً على ذلك الدستلور الذي يكون مرجعاً للدولة، فهّ إذا قال الدستلور بأن   مختللفة. خذ

المجلس النيابي هو الذي يقوم بسن  القوانين، فهذا معناه أن  الدستلور يشتلمّ على نظام قانوني 

؟ إن  وضوح التلوصيف هنا في بحيث يكون المرجع القانوني منحصراً فيه شامّ ومستلوعب

لا نقع ضحايا لعبة ألفاظ، فالدستلور هنا وضع رؤية شاملة، لكن ه لم يضع  غاية الأهمي ة، حتلى

ة سن  القوانين لمجلس النواب، وفيما نحن فيه الأمر  قوانين شاملة، بّ كان برنامجه إيكال مهم 

ن سعيه لمطابقة  كذلك بّ هنا أوضح؛ لأن  نشاط العقّ الإنساني في سن  القوانين إذا تضم 

لمجعولة فهذا جي د، ويمكن أن نعتلبّه وسيلة موف قة بدرجة جي دة مثلاً، لكن  القوانين الإلهية ا

                                              
؛ وبسط تجربة 8: 41عدد ؛ ومجلة كيان، ال257ـ  256( انظر: عبد الكريم سروش، مدارا ومديري ت: 1)

 .391ـ  388؛ ومحمد أمين أحمدي، انتلظار بشر از دين: 109ـ  107نبوي: 

 .217، 213: 32؛ وكستره شريعت، مجلة قبسات، العدد 217، 213( انظر: فقه ومصلحت: 2)



  

ة للعقّ  عى هنا أن  دائرة تقنين العقّ لم يكن لله فيها حكم، ولهذا ا وكلت المهم  د  الشيء الذي ي 

نفسه ليلعب هذا الدور، وفي هذه الحال فما يسن ه العقّ هو جهد بشري محض، ويمكن بوضوح 

عدا مرجعي ة العقّ نفسها لا أن  نقول بأن  الشريعة لم تضع قوانين في هذه المساحة، العبارة أن 

وهذا فراغ حقيقي في المنظومة القانوني ة، وإن نتلائج هذه المرجعي ة هي جزء من قوانين الشريعة، 

ه .على مستلوى الغاياتلم يكن بالضرورة فراغاً  ّ  القائلين بالشريعة بحد  ا وإلا يلزم أن يكون ك

الأدنى ـ وسيأتي تفصيّ نظري اتهم في الفصّ الثالث إن شاء الله ـ مم ن يناقشهم الشيخ 

 عليدوست، من القائلين بشمول الشريعة!

وبهذا نستلنج أن  مقاربة الشيخ علّ دوست لن يمكن تصحيحها ما لم نكن مقتلنعين مسبقاً 

ة التلي سبقت الإشارة إليها آنفاً  ة اللغوي  ة لن تعود  ،بمقاربتلنا النقدي  ة مقاربتلنا النقدي  ومع صح 

 .هناك حاجة لهذه المحاولة الالتلفافي ة على الموضوع

التلي تقول بأن  إكمال الدين كان بنصب الإمامة  وعلى هذا المنوال، يظهر خطأ المحاولة

ق الإكمال ..التلي تقوم بدورها بتلحقيق الإكمال لاحقاً بعد عصر النبي   ، فإن  ظاهر الآية هو تحق 

ق الإشارة إلى ما به يحصّ الإكمال لاحقاً، لو سل منا بثبوت ولايتلهم التلشريعي ة.  لا تحق 

والاستلشهاد  بواقع الحال من أن  الكثي من الأحكام المنقولة عن أهّ البيت لا وجود له زمن  

اً للآية؛ وذلك أن  تلك النصوص يمكن صدور ، هو قلب  للمعادلة وليس شاهداً تفسيي   النبي 

الكثي منها من النبي ولم تصلنا، بّ قد وصلنا الكثي منها بالفعّ عبّ طرق الشيعة والسن ة، كما 

ة أو يكون حكمًا ولائي اً، ويكون  د تطبيق زمني للقواعد النبوي  يمكن أن يكون الكثي منها مجر 

قرينةً ، وليس بمعونة الآية الكريمةبعضها الآخر و صدور بعضها ولائي ةً هذا بنفسه شاهد 

ا الاستلشهاد بحديث الثقلين فهو غي دقيق؛ لأن  حديث الثقلين تصرف الآية عن ظاهرها . وأم 

ة، ولا  ة مستلقل ة  عن نصوص القرآن والسن ة النبوي  ثبت أن  النصوص التلي تصدر عن الأئم  لا ي 

عىوجود لها فيهما، بّ ي ثبت عدم تعارضها معهما وعدم افتراقها عنهما، وهذا لا يثبت ا  لمد 

                                              
، هـ1436ـ  8ـ  18( هذه المحاولة طرحها الشيخ الا ستلاذ باقر الإيرواني في بحثه الخارج، بتلاريخ 1)

والمنشور على موقع مدرسة الفقاهة الالكتروني، فانظر: 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/35/360818/. 



  

م.   كما تقد 

 إضافيّة موسّعةإكمال الدين، مقاربة مفهوم 

 هذا، وقد ذكر بعض الباحثين هنا أنّ الكمال يمكن فرض تفسيرين له، هما:

أن ي راد بكمال الشيء استلكماله لأجزائه وأصوله وفروعه أو هو بلوغه لهدفه  ل:وّ التفسير الأ

راتب للكمال؛ لأن  الشيء له حالتلان: إما لا النهائي، وفي هذه الحال لا يمكن فرض درجات وم

ا أن تكتلمّ أجزاؤه ويصّ إلى هدفه، فلا يمكن فرض  تكتلمّ أجزاؤه أو لا يصّ إلى هدفه، وإم 

ا وجود أو عدم.  التلشكيك في الكمال هنا، بّ إم 

أن تكون للكمال هنا درجات  ومراتب، فيكون الشيء كاملاً بالنسبة إلى شيء  التفسير الثاني:

فهم أيضاً آخ ك نسبي، وبهذا ي  ر، وناقصاً بالنسبة إلى شيء ثالث، وهذا معناه أن  الكمال أمر  مشك 

 معنى أن  الإسلام أكمّ الأديان.

ووفقاً لهذين التفسيرين، يمكن القول بأنّ آية إكمال الدين لها دلالة  ما على شموليّة الإسلام 

 ومفاهيمه وتشريعاته، وذلك من خلال بيانين:

ق الأجزاء والأهداف جميعاً، انسجاماً مع التلفسي  ل:وّ ان الأالبي إذا اعتلبّنا الكمال بمعنى تحق 

، فيكون الإسلام أكمّ   ّ م للكمال، فإن  معنى ذلك أن  البّنامج الإسلامي  كام ل المتلقد  الأو 

ها؛ نظراً لما للدين من دور في برمجة الحياة، وهذا يعني أن ه قادر  على  الإجابة على البّامج وأعم 

لزمه بالعناية بمختللف الأبعاد  جميع حاجات البشر في حدود ضرورات الكمال المفترض، مما ي 

ة الإنساني ة، ما لم يطرأ مانع.  الوجودي 

ث عن إتمام الن عمة  ويظهر هذا التلفسي جي داً عندما نلاحظ تكملة الآية الكريمة تتلحد 

تعالى يريد أن يقول: إن  جميع ما تتلطل به سعادتكم قد جاء الإلهية؛ لأن  النعمة هنا معناها أن  الله 

 في دينكم.

ولا معنى هنا لفرض أن  كمال الدين يكون بمعي ة دور العقّ، أي أن  علّ كماله هو الأنبياء 

والعقّ معاً، فقسم  من الدين يكون ويصّ عبّ العقّ، وقسم  منه عبّ الوحي؛ والسبب في 

رض مع مفاد إكمال الدين بواسطة الأمر الإلهي؛ لأن  ظاهر رفض هذا الاحتلمال أن ه يتلعا

لْتُ ﴿  لا بواسطة العقّ.‘ هو أن  الإكمال قد تم  من خلال الوحي إلى الرسول ﴾أ كْم 



  

إذا كان الكمال  صفةً وجودية تعبّ  عن استلغناء الموجود عن غيه إذا قيس به،  البيان الثاني:

كريمة أكثر وضوحاً في إفادة شمولي ة الإسلام، كما هو فسيكون مفهوم إكمال الدين في الآية ال

 .جلّ  

 الجديدة قاربةبيانات الموقفة نقديّة مع 

 هذا الطرح برمّته يعاني من ثغرات عدّة، ويمكن التعليق:

نتلج أكملي ة البّامج  لاً:وّ أ ق أجزائه وأهدافه ي  إن  الباحث اعتلبّ أن  تفسي كمال الدين بتلحق 

تلها وقدرتها على الجواب عن تمام متلطل بات الحياة، وهذه هي المصادرة عينها؛ لأن ه الدينية وأعمي  

 آخر غي 
 
ما دمنا نفرض أن  الكمال بملاحظة الأجزاء فهذا معناه ـ ضمناً ـ عدم أخذنا أي  شيء

ق الأهداف لا يعني شمولي ة  الب نية الداخلي ة للدين، كما أن  فرض كمال الدين من خلال تحق 

ن، إلا إذا أثبتلنا في المرحلة السابقة أن  الهدف من الدين هو تنظيم جميع مرافق الحياة الدي

نا ما نزال نبحث في أن  الدين هّ هو معني  بهذا المستلوى من  وتغطيتلها بنفسه، والمفروض أن 

 التلغطية أو لا؟ وكأن  الكاتب الموق ر ما زال مسكوناً بفرضي ة الشمولي ة، ولهذا فسّ  الكمال

 استلتلباعاً لما استلكن  في أعماق فكره.

لم يتلضح لماذا إذا كان الكمال الديني بملاحظة تمامي ة الأجزاء والأهداف فسيكون  ثانياً:

ل صرفنا النظر  ها؟! وذلك أن  المفروض أن نا في البيان الأو  الدين حاوياً لأكمّ البّامج وأعم 

ز ناته، عن عنصر المقارنة النسبي ة مع خارج الشيء، ورك  ناه على بنيتله الداخلية في أجزائه ومكو 

؟!  فلو تم  بهذا الاعتلبار فكيف نثبت أن ه صار الأكمّ، وأن ه لا توجد برامج أكمّ منه وأعم 

إن  الاستلعانة هنا بمقطع )إتمام النعمة( من الآية الكريمة غي موف قة فيما يبدو؛ لأن   ثالثاً:

ط فيها فاعّ الإتمام هنا ليس هو الدين، وإن   ما هو الله سبحانه، وهذه هي المشكلة التلي تور 

ّ  ما تتلطل به سعادة الإنسان،  الكاتب المحترم؛ فهناك فرق بين أن أقول: إن  الدين قد جاء بك

ّ  ما تتلطل به سعادته، ففي الحالة الأولى ربما أمكن  وبين أن أقول: إن  الله قد أعطى الإنسان ك
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ئي، وكذلك على كتلاب غي مطبوع ـ كما يقول ـ منه اعتلماده في هذا الطرح على أعمال السي د الطباطبا

 للشيخ صادق لاريجاني.



  

الثانية فلا؛ لأن  الله إذا أعطى تمام النعمة فلا دليّ على أن  إعطاءه استلفادة شيء، أما في الحالة 

ذلك كان من خلال الدين فحسب، حتلى نجسّ  بين تمام النعمة والدين، فقد يكون أعطى ذلك 

ق إتمام النعمة، لا  بالدين والعقّ والفطرة وغي ذلك، فباكتلمال الدين تم ت العناصر كل ها وتحق 

يس الاسكندراني أن  الدين هو تمام  عناصر السعادة والنعمة. وهذا ي شبه ما ي نسب إلى القد 

م(، من القول: إن  الله خاطب 215تيتلوس فلاويوس اكليمندس )كليمنت( ) المتلوفى  حوالي 

ة. العبّانييناليوناني ين بعقولهم وخاطب   بالوحي والنبو 

 عرافي، حين ذهب إلىلّ رضا الأربة التلي قام بها الشيخ عنفهم خطأ المقا ،ومن هذا المنطلق

عندما تصبح وصفاً لاحقاً  ن  الآية الكريمة تفيد كمال الدين وتمامي تله معاً، ومن ثم  فالتلمامي ةأ

؛ وذلك أن  الآية للدين فهي تفيد الجامعي ة والشمولي ة حتلى لو لم يكن وصف الكمال مفيداً 

ة بالدين، بّ هي صريحة بكونّا صفة متلعل قة ليس فيها أي  مؤشر  على كون التلمامي ة صفة متلعل ق

اً، بّ حتلى لو  بالنعمة التلي منها الدين، والتلي تتلم  بالدين، لا أن  الدين هو الذي تم  وصار تام 

ة واضحة على كون  سل منا بأن  وصف التلمامي ة متلعل ق بالدين في الآية فلا توجد دلالة لغوي 

اً لا نقص فيه من جهة ولا عجز فيه عن التلمامية تعني الجامعي ة؛ لأن  تمامية ا لشيء صيورته تام 

من جهة ثانية، وهذان المفهومان ما زالا منسجمين مع فرضي ة عدم في نفسه تحقيق الغاية منه 

 الشمول كما قلنا آنفاً وسنوضح أكثر لاحقاً بإذن الله.

لنا عن الملاحظة الثالثة، وسل منا بأن  الدين هو الذي رابعاً: يعطي الإنسان تمام النعمة،  لو تنز 

 فهنا نسأل: ما هو المراد بتلمام النعمة؟

ز  ، لاسيما بناءً على ثقافة القرآن التلي ترك  فإذا قيّ: إن  تمام النعمة هنا هو في الفوز الأخروي 

الب عد الأخروي، فإن ه لا يثبت أكثر من أن  الدين معني  بتلحقيق النعمة العليا، وهي السعادة 

ة ودعوى التللازم  ، وأين هذا من شمولي ة تشريعاته لتلنظيم شؤون الحياة الدنيوي ة؟!الأخروي 

 تحتلاج لدليّ منطقي وموضوعي.الشمولي 

ّ  خيات الدنيا والآخرة، فهذا واضح الفساد؛ لأن  الله  ا إذا قيّ بأن  تمام النعمة هو في ك وأم 

ّ  هذه النعم بإنزال  × هذه الآية أو بتلنصيب الإمام علّلم يتلم  على العرب المسلمين آنذاك ك
                                              

. وكأن  الشيخ الأعرافي شعر بأن  168، 122ـ  121ستره شريعت: گ( انظر: الأعرافي، قلمرو دين و1)

 مفهوم كمال الدين لا يكفي لوحده لإثبات المطلوب.



  

ق تمامية النعمة خارجاً وواقعاً لا تقديراً، ونفس  بناءً على ربطها بذلك؛ لأن  الآية تفرض تحق 

ة ما لم تطب ق في  ق تمام النعم الدنيوي ة والأخروي  تشريعات الدين لوحدها ليست كافية لتلحق 

 الواقع الخارجي.

لأخروية معاً، فإن  الآية تشي إلى إتمام ذلك لا إلى تمامه، وأما اذا قصد السعادة الدنيوية وا

ق بكون الجزء الأخي  فإتمامه كان بأمر  وحياني وهذا غي أن  تمامه كان وحياني اً، والإتمام يتلحق 

ّ جي داً.  وحيانياً، ولا يفترض كون تمام الأجزاء كذلك، فتلأم 

ّ  المراد من إتمام النعمة هو الب عد الديني،  أي أن  الله قد أتم  عليكم ـ بإنزال هذه الآية أو ولع

تل ه المنظورة له، لا تمام نعمه ولا بعضاً معيناً لنا منها، وهذه النعمة × بتلنصيب علّ ـ نعم 

 عنوانّا العام هو صلاحهم وفوزهم.

 وعليه فلا يوجد شاهد في إتمام النعمة على فرضي ة الشمول في إكمال الدين.

الباحث لفرضي ة أن  إكمال الدين كان بمعي ة العقّ بأن  ظاهر الآية هو إن  مناقشة  خامساً:

الإكمال بواسطة الوحي دون غيه، هذه المناقشة غي واضحة أيضاً؛ لأن  الإكمال وحيي  لا 

م، يضاف إلى ذلك مشكلة أخرى، وهي أن  الله تعالى ينسب الإكمال إلى نفسه،  الكمال كما تقد 

لشيعي للآية وأسباب نزولها، سيكون المعنى: إن  الله تعالى قد أكمّ الدين فإذا أخذنا بالتلفسي ا

بيوم الغدير وتنصيب علّ  للخلافة، وهذا التلنصيب ـ وفق المعتلقد الشيعي ـ لم يكن قد حصّ 

× في يوم الغدير، وإن ما تم  الإعلان عنه في هذا اليوم، إذ يعتلقد الشيعة بأن  نصوص إمامة علّ

ة إلى يو م الدار في السنوات الأولى من البعثة النبوي ة، وأن  هذه النصوص القرآنية والحديثية ممتلد 

علت من قبّ المولى سبحانه في يوم الغدير، وهذا  ت بشكّ متلواصّ، لا أن  إمامة علّ ج  استلمر 

ما يفرض علينا اعتلبار أن  إكمال الدين ـ انسجاماً مع المعتلقد الشيعي ـ لم يكن أساساً باكتلمال 

ته وكماله الواقعي، وحمايتله والطمأنينة عليه. ا كانت مكتلملةً، بّ قو   أجزائه؛ لأنّ 

كم وا ظهرتم عليه، تماماً  فيتلم خوف عدو  هم أو احتلمّ أن يراد بالآية أن كم ك  وقد فسّ  بعض 

، ووفقاً لذلك كيف نجعّ الاكتلمال منحصراً كما تقول: اليوم تم  لنا الملك، وكمّ لنا ما نريد

ز هذا الاحتلمال هو أن  الآية نفسها قالت: ب رُواْ مِن ..﴿الوحي؟! بّ ما يعز  ف  ئسِ  الَّذِين  ك  الْي وْم  ي 

ضِيتُ ل   ر  تيِ و  يْكُمْ نعِْم  ل  أ تْم مْتُ ع  لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ و  وْنِ الْي وْم  أ كْم  اخْش  وْهُمْ و  ش  ْ كُمُ دِينكُِمْ ف لا  تَ 
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نِ اضْ  م  حِيمالإسلام دِيناً ف  فُور  رَّ إنَِّ اللهّ  غ  ثْم  ف  ِ  لإِّ
انفِ  يْر  مُت ج   غ 

ة  ص  ْم  ( فان  3)المائدة:  ﴾طُرَّ فِي مخ 

 مع فرضي ة الكمال الواقعي لا الكمال البنيوي الذاتي.هذا ما ينسجم 

وهذا كل ه معناه أن  الباحث هنا ملزم بمزيد من تفكيك الموقف وتحليله وفق الأصول 

ة الشيع  ي ة.العقدي 

إن  البيان الثاني المذكور لا ينفع شيئاً؛ لأن ه مبني  على فرضي ة تفسيية للكمال غي  سادساً:

ظاهرة لغةً ولا عرفاً؛ فإن  حذف المتلعل ق والطرف المقيس عليه الكمال من الآية يفيد أن  الاكتلمال 

ا تريد أن تقول بأن   ني اليوم جعلت الدين أكمّ كان له في بنيتله الداخلية، ولا يظهر من الآية أنّ 

 من أي  برنامج  آخر.

ّ  حاجات البشر، فقد يقال بأن ه قد تكون  بّ حتلى لو قلنا بأن  كمال الدين في إجابتله عن ك

من حاجات البشر أن يمارسوا التلقنين؛ نتليجة طبيعة التلغي  السي ال الدائم في حياتهم، وهذه نقطة 

 ا نستلعرض الروايات المستلدل  بها على الشمولي ة.سيأتي تفصيّ الكلام فيها لاحقاً عندم

 وحصيلة الكلام: إنّ هذه المداخلة هنا غير واضحة بهذا المقدار.

وبهذا يظهر لنا أن  آية إكمال الدين ومفهوم إكمال الدين لا ارتباط لهما بمفهوم شمول الدين 

ا برسوخ الديالجميع وقائع الحياة وزواي ن في الواقع الإنساني، بحيث لم ها، وإن ما هما مرتبطان إم 

ناته الداخلي ة، أو ببلوغه مرحلة  تعد هناك خشية عليه من خصومه، أو بالتلئام أجزائه ومكو 

تحقيق الهدف المرجو  منه.. وهذه المفاهيم أو الصور الثلاث لا يوجد ارتباط  عضوي  أو قهري  

 .القانوني ضروري بينها وبين مفهوم الشمول

 الشموليّة للقرآن الكريم، عرض وتحليل ونقديانيّة ـ مرجعيّة الب 2

الاعتلماد على نصوص البياني ة الكل ية  ثبات الشمولي ة التلشريعي ة هولإثاني الأدلّة القرآنيّة 

ّ  شيء، وهذا ما  للقرآن الكريم، حيث ت ثبت هذه النصوص أن  في القرآن بيانات   ترجع لك

ثبت شمولي ة القرآن الكريم وجامعي تله ّ  ما يتلصّ بشؤون الإنسان والمجتلمع وغي ذلك. ي   لك

 وهذه الآيات القرآنيةّ هي:

ء..﴿قوله تعالى: ـ  1 ْ طْن ا فِي الكتِ ابِ مِن شي  رَّ ا ف   (.38)الأنعام:  ﴾..مَّ

جِئْن ا بكِ  ﴿قوله تعالى:  ـ 2 يْهِمْ مِنْ أ نْفُسِهِمْ و  ل  هِيدًا ع   ش 
ة  ثُ فِي كُلِّ أُمَّ بْع  وْم  ن  ي  لى  و  هِيدًا ع  ش 



  

ى للِْمُسْلمِِين   بُشْر  ةً و  حْْ  ر  هُدًى و   و 
ء  ْ يْك  الْكتِ اب  تبِْي انًا لكُِلِّ شي  ل  لْن ا ع  زَّ ن  ءِ و  ؤُلا   (.89)النحّ:  ﴾ه 

لًا و  ﴿قوله تعالى:  ـ 3 صَّ ل  إلِ يْكُمُ الْكتِ اب  مُف  هُو  الَّذِي أ نْز  مًا و  ك  يْر  اللهَِّ أ بْت غِي ح  غ  ف 
الَّذِين  أ 

ين   ِ كُون نَّ مِن  الْمُمْتر  لا  ت  قِّ ف  بِّك  باِلْح  ل  مِنْ ر  هُ مُن زَّ نَّ مُون  أ  عْل  يْن اهُمُ الْكتِ اب  ي  ت   (.114)الأنعام:  ﴾آ 

ةً ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 4 حْْ  ر  لى  عِلْم  هُدًى و  لْن اهُ ع  دْ جِئْن اهُم بكِتِ اب  ف صَّ ل ق  وْم  يُؤْمِنوُلِ  و   ﴾ن  ق 

 (.52)الأعراف: 

بيِر   ر  ل  ا  ﴿قوله عز  من قائّ:  ـ 5 كيِم  خ  ل تْ مِن لَّدُنْ ح  اتُهُ ثُمَّ فُصِّ تْ آي  )هود:  ﴾كتِ اب  أُحْكمِ 

1.) 

ّ  جلاله:  ـ 6 ل كنِْ ﴿قوله ج ى و  دِيثًا يُفْتر   ان  ح  ا ك  لْب ابِ م 
ة  لِأوُلِِ الْأ  صِهِمْ عِبْر  ان  فِي ق ص  دْ ك  ل ق 

وْم  يُؤْمِنوُن  ت صْدِ  ةً لقِ  حْْ  ر  هُدًى و   و 
ء  ْ ت فْصِيل  كُلِّ شي  يْهِ و  د   (.111)يوسف:  ﴾يق  الَّذِي ب يْن  ي 

يْهِ ﴿وقال تعالى:  ـ 7 د  يْن  ي  صْدِيق  الَّذِي ب  ل كنِْ ت  ى مِنْ دُونِ اللهَِّ و  نْ يُفْتر  
ا الْقُرْآ نُ أ  ذ  ان  ه  ا ك  م  و 

فْصِيل  الْكتِ ابِ لا   ت  الم يِن  و  بِّ الْع  يْب  فيِهِ مِنْ ر   (.37)يونس:  ﴾ ر 

ةً ﴿وقال سبحانه:  ـ 8 ارِ مُبْصِر  ة  النَّه  ي  لْن ا آ  ع  ج  يْلِ و  ة  اللَّ ي  ا آ  وْن  ح  ت يْنِ ف م  ي  ار  آ  النَّه  يْل  و  لْن ا اللَّ ع  ج  و 

نيِن   د  السِّ د  لتِ عْل مُوا ع  كُمْ و  بِّ ضْلًا مِنْ ر  فْصِيلًا لتِ بْت غُوا ف  لْن اهُ ت   ف صَّ
ء  ْ كُلَّ شي  اب  و  س 

الْحِ )الإسراء:  ﴾و 

12.) 

هذه الآيات القرآنية الكريمة تنطق بإثبات عدم سقوط شيء من الكتلاب الكريم وأن ه 

ّ  شيء،  لًا تفصيلًا، وأن  تفصيله تعل ق بك ّ  شيء، وكان ما فيه مفص  ّ  شيء، وبين  ك استلوعب ك

يمكن الحديث عن نفي الشمولي ة القرآنية أو أن  الدين ليس  هّكل ها فبعد هذه النصوص 

ّ  وقائع الحياة؟!  .بمستلوعب  لك

                                              
؛ وعبد الله نصري، الدين 420: 6؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 20( انظر: الشافعي، الرسالة: 1)

؛ 55ـ  53؛ والقرضاوي، الدين والسياسة، تأصيّ ورد  شبهات: 70ـ  65بين الحدود والتلوق ع: 

؛ وناصر مكارم الشيازي، شمولي ة الشريعة، 136ـ  131والسفياني، الثبات والشمول في الشريعة: 

؛ ومصطفى كريمي، الدين حدوده ومدياته: 19ـ  18: 39ـ  38مجل ة الاجتلهاد والتلجديد، العدد 

؛ والأعرافي، قلمرو 11ـ  10؛ وعبد الله ناصح علوان، الإسلام شريعة الزمان والمكان: 292ـ  282

د بن عمر94ـ  85ستره شريعت: گدين و ؛ ومحسن 17ـ  13بن سالم بازمول، تغي  الفتلوى:  ؛ ومحم 

 .46ـ  42؛ وإسماعيّ كوكسال، تغي  الأحكام في الشريعة الإسلامي ة: 61عباس نجاد، علم ديني: 



  

د هذا ل عليك يا محم  نز  من سورة النحّ:  89يقول المفسّ  الطبّي عند تفسيه الآية 

ّ   القرآن بياناً   .معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب من ،ما بالناس إليه الحاجة لك

 نيّآالقرالبيان راءة نقديّة في الاستناد لمفهوم كليّة ق
أقوى الأدلةّ من لقادمة بحول الله ـ اة وهذا الدليل يمكن عدّه ـ إلى جانب النصوص الحديثيّ 

 على مبدأ الشمول والكلّية، ولابد لنا هنا من بعض التعليقات:

 بين الكتا  التشريعي والكتا  التكوينيـ  1ـ  2

لى ـ وفق ترتيبنا ـ لا ربط لها بموضوع بحثنا هنا، كما ذكرنا ذلك في مناسبة  الآية الأوإن  

؛ وذلك أن  ملاحظة الآية بتلمامها والتلي جاء هذا المقطع في سياقها يعطي معنى آخر ا خرى

ن اح  ﴿للكتلاب الوارد فيها، فقد قال تعالى:  ائرِ  ي طيُِر بجِ  لا  ط  ة  فِي الأ رْضِ و  آبَّ ا مِن د  م  م  و  يهِْ إلِاَّ أُم 

ون   ُ مِْ يُحْشر  بهِّ  ثُمَّ إلى ر 
ء  ْ طْن ا فِي الكتِ ابِ مِن شي  رَّ ا ف  مْث الُكُم مَّ (، وهذا السياق 38)الأنعام:  ﴾أ 

ة يثي احتلمالاً آخر في المراد من الكتلاب؛ لأن  كلمة )الكتلاب( قد المرتبط بالشؤون التلكويني  

 نها:استلعملت في القرآن بمعان  مختللفة، م

ي اليهود والنصارى بأهّ الكتلاب.ربما و ـ التوراة والإنجيل، 1  لهذا سم 

قِّ ﴿قال سبحانه:  ـ القرآن الكريم، 2 لْن ا إلِ يْك  الْكتِ اب  باِلْح  أ نز   (.48)المائدة:  ﴾و 

ل والثاني راجعين إلى معنى واحد، وهو الدين أو الشريعة أو  بّ يمكن أن يكون المعنى الأو 

د تطبيقات لهذا الوحي الإ ، فيكون القرآن أو التلوراة مجر  لزامي  النازل من السماء على النبي 

 العنوان.

اتحُِ ﴿ومنه قوله تعالى:  ـ اللوح المحفوظ أو أيّ شيء يشبهه في أنّه خلق  تكويني، 3 ف  هُ م  عِند  و 

الْب   ِّ و  ا فِي الْبر  مُ م  عْل  ي  ا إلِاَّ هُو  و  مُه  عْل  يْبِ لا  ي  بَّة  فِي الْغ  لا  ح  ا و  عْل مُه   إلِاَّ ي 
ة  ق  ر  سْقُطُ مِن و  ا ت  م  حْرِ و 

بيِن   ابسِ  إلِاَّ فِي كتِ اب  م  لا  ي  طْب  و  لا  ر  تِ الأ رْضِ و   (.59)الأنعام:  ﴾ظُلُما 

 بّ ربما كانت هذه التلعابي كنائي ةً عن ثبات العلم الإلهي المتلعل ق بوقائع العالم وحتلمي تله.

                                              
 .211: 14( جامع البيان 1)

 .236ـ  235( انظر: حيدر حب  الله، حجي ة السن ة في الفكر الإسلامي: 2)



  

لى  الْمُؤْمِنيِن  كتِ ابًا ﴿كقوله تعالى:  لزام والتنجيز القانوني،رض والإالفـ  4 ان تْ ع  ة  ك  لا  إنَِّ الصَّ

وْقُوتًا  (.103)النساء:  ﴾م 

، قال تعالى: المملوكمثّ المكاتبة مع  رفين،طـ ما يرجع للتوافقات القانونيّة بين  5

ل  ..﴿ َّا م  بْت غُون  الْكتِ اب  مِم الَّذِين  ي  الِ و  آ تُوهُمْ مِنْ م  ا و  يْرً لمِْتُمْ فيِهِمْ خ  اتبُِوهُمْ إنِْ ع  ك  نُكُمْ ف  يْما 
تْ أ  ك 

اكُمْ   (.33)النور:  ﴾..اللهَِّ الَّذِي آ ت 

هُ مثّ:  ـ صحائف الأعمال يوم القيامة، 6 نْ أُوتِي  كتِ اب  م  امِهِمْ ف   بإِمِ 
دْعُوا كُلَّ أُن اس  وْم  ن  ﴿ي 

أُول   تيِلًا بيِ مِينهِِ ف  لا  يُظْل مُون  ف  مْ و  ُ ءُون  كتِ ابه  قْر  ك  ي 
ز 71)الإسراء:  ﴾ئِ (، ففيها ت ثبت وتحتلم وتنج 

 أعمال الإنسان.

 وغي ذلك من المعاني والاستلخدامات.

وبعض هذه المعاني يمكن إرجاعه إلى بعض، والجامع في كلمة الكتلاب في اللغة العربي ة هو 

ة الكلمةا، التنجيز والحتم والثبات ولهذا ، نطلاقاً من عنصر الجمع والضم  المختلزن في ماد 

ي الكتلاب كتلاباً؛ لأن  المكتلوب فيه ناجز وحتلمي بشكّ أكبّ في المعاملات التلجاري ة وغيها،  سم 

ة مفردة الكتلاب ووجوه تصريفها في القرآن الكريم  وقد شرحنا في بعض محاضراتنا التلفسيي 

ة.  وجذورها اللغوي 

د في الاحتلمالات، يكون الأقرب في الآية التلي نحن فيها هو المعنى وعلي ه، فلو لاحظنا الترد 

ّ  من عدم إمكان الجزم بظهورها في أن  المراد من  م )اللوح المحفوظ(، ولا أق الثالث المتلقد 

تلنا في كتلاب العلم شيء مما وقع في هذا العاالكتلاب هو القرآن الكريم ف  ّ: لم ي  لم، ، فيكون المحص 

 .ولم يغب عن علم الله وإرادته وسلطانه شيء

 مفهوم )التفصيل( في توصيف القرآن الكريمـ  2ـ  2

هو تناول جزئيات الأمور واستليعاب « التلفصيّ»إن  ما ينصرف اليوم إلى ذهننا من كلمة 

عنى الامتلدادات والثنايا في مقابّ الإجمال الذي بات يعني التلناول العام لموضوع  ما، وهذا الم

ة الشمولي ة هنا.  يوحي في آيات تفصيّ الكتلاب بشمولي تله واستليعابه بما يخدم نظري 

                                              
 .23ـ  21: 10 كلمات القرآن الكريم ( انظر: المصطفوي، التلحقيق في1)

 .159ـ  158: 5( انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 2)



  

 ّ إلا أن  الرجوع إلى اللغة والتلفاسي، يوضح للإنسان أن  المراد بالتلفصيّ هو التلبيين، فالمفص 

 ، ، في مقابّ المجمّ الذي يعني غي المبين  يث بين شيئين بح وأصّ الفصّ من البينهو المبين 

لأن  به تبين  ؛ّق العرب على اللسان اسم المفص  ل  أطز الشيء عن الشيء ويبين عنه، ولهذا يتلمي  

لت آياته أو فيه تفصيّ يعني أن ه كتلاب واضح ومبين ، الأمور وتتلمي ز فوصف القرآن بأن ه ف ص 

 وتبيان ونور.

وا قوله تعالى:  مِيا ولهذا فسّ  لْن اهُ قُرْآنًا أ عْج  ع  ل وْ ج  مِيٌّ ﴿و  اتُهُ أ أ عْج  ل تْ آي  الُوا ل وْلا  فُصِّ ا لَّق 

يْهِمْ ع   ل  هُو  ع  قْر  و  انِهِمْ و  الَّذِين  لا  يُؤْمِنوُن  فِي آذ  اء و  شِف  نوُا هُدًى و  ذِين  آم  بِيٌّ قُلْ هُو  للَِّ ر  ع  مًى و 

عِيد ان  ب  ك  وْن  مِن مَّ ك  يُن اد 
، نت بلسان  عربي واضح نفهمه(، بمعنى أن ه بي  44)فصلت:  ﴾أُوْل ئِ

تله  وتمايز مفاهيمه فليس المراد من تفصيّ القرآن استليعابه وشموله، وإن ما بيانه ووضوحه ونوري 

ش،  ّ  ما بتلنا نعبّ  عنه بالتلفصيّ اليوم عن بعضها بحيث لا تختللط فتلتلشو  وما شابه ذلك، ولع

يناه بذلك لأن ه  ، أو لأن ه مصداق للتلمييز من أساليبه باً أسلوللتلبيين و اً مصداقبات عندنا إن ما سم 

 .والفصّ بين الأشياء

مُون  ﴿ومن هنا قال تعالى:  عْل  وْم  ي  بيِاا لقِ  ر  نًا ع  اتُهُ قُرْآ  ي  ل تْ آ  (، فجعّ 3)فصلت:  ﴾كتِ اب  فُصِّ

نا إالتلفصيّ في سياق العربي ة، و من الإعراب عن الشيء الذي  ،بمعنى الوضوحالعربي ة ذا فسّ 

 يضاً.الدلالة واضحة أ يعني الإفصاح عنه والبيان، صارت

ّ  شيء»هذا كل ه بقطع النظر عن قيد  ، وبهذا لا يمكن 6رقم:  الوارد هنا في الآية« ك

 .7ـ  5ـ  4ـ  3الاستلدلال هنا بالآيات رقم: 

 ومناسبات الحكم والموضوع (كلّ شيء)مفهوم ـ  3ـ  2

 الآية الثانية والسادسة هنا، يستللزم اشتلمال القرآن الوارد في« كّ شيء»إن  الأخذ بحرفي ة 

ّ  الأحداث  ّ  جزئي ات العلوم والمعارف، بّ وك  وكبية على الإطلاق من ك
ّ  صغية  على ك

                                              
؛ 505: 4؛ وابن فارس، معجم مقاييس اللغة 126: 7( راجع كلمات اللغوي ين مثّ: الفراهيدي، العين 1)

ي )الفصّ( الذي يستلخدمه المناطقة في باب الحدود والتلعريفا م  ت بهذا الاسم؛ ولعل ه للسبب عينه س 

 لأن ه بالفصّ يبين  النوع  ويمتلاز عن سائر الأنواع المندرجة معه تحت الجنس.

 .157: 24؛ والطبّي، جامع البيان 29: 9( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: الطبّسي، مجمع البيان 2)



  

التلي وقعت وتقع وستلقع إلى ما بعد يوم القيامة، والآية الكريمة لا تفيد فقط اشتلمال القرآن على 

عى بأن ه اللازم هذا هذا، بّ بيانه له، والالتلزام بمثّ  ومن ثم فلابد  إطلاقاً،  غي معقولقد يد 

ّ  شيء»من فهم  ّ  شيء بعد « ك بما يخرج هذا العنوان عن الشمولي ة المطلقة، وحيث إن  المراد بك

ناً. ّ  ما يثبت كونه قدراً متليق   إلغاء الكلي ة المطلقة غي واضح لنا، فنأخذ بك

الحكم والموضوع وطبيعة ما يظهر عقلائياً من القرآن.. من هنا، نجد أن  السياق ومناسبات 

الهداية والإرشاد وتقريب الإنسان نحو الله سبحانه ملاحظة ذلك كل ه يفرض أن  الكل ية هنا ب

وما فيه صلاحه وكماله من هذه الجوانب، تماماً كما لو قال شخص يضع كتلاباً في الكيمياء: إن  

ّ  شيء، فإ ن  المناسبات تستلدعي إرادته الشمولي ة بملاحظة الكيمياء، لا هذا الكتلاب فيه تبيان ك

رين مطلق العلو ة بين المتلأخ  ين ـ خاص  ة، ولهذا وجدنا العديد من المفسّ  م والمعارف البشري 

ض  منهم ـ يميلون لجعّ المعارف القرآني ة منحصرةً في دوائر الهداية دون أن تمنع عن التلعر 

ر هنا وهناك.  لعلوم  ا خ 

به، ما هو؟ وذلك « كّ»هنا المراد تعل ق الكل ية « الشيء»بعد هذا كل ه، ينبغي أن يثبت لنا أن  

ى له القرآن  اً بها، فلو أثبتلنا أن  الشأن الذي تصد  ّ  آخر خارج الآية نفسها ولو كان حاف  من دلي

لكائن البشري، الكريم هو البّنامج الحياتي والأخروي للإنسان بتلمام الأبعاد الوجودي ة لهذا ا

نا أثبتلنا أن   ّ  ما يتلصّ بهذا الجانب، أما لو أن  فإن  الآيتلين هنا ستلثبتلان أن  القرآن استلوعب ك

ي القرآن لتلوضيح الجانب الروحي والخلقي للإنسان ـ مثلاً ـ فإن   الدليّ يدل  على تصد 

 الشمولي ة لن تفيد في بعض الجوانب السياسي ة وهكذا.

نتلج عدم ق في هذا الموضوع، فلا ي ستلدل  بها بنفسها درة هذه الآيات هنا على البت  وهذا ما ي 

 لوحدها، وإن ما تحتلاج لم عينات خارجي ة أو حاف ة.

                                              
وتفسي ؛ 211: 14؛ وجامع البيان 101: 4( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: النحاس، معاني القرآن 1)

؛ وتفسي 246: 3؛ والجصاص، أحكام القرآن 415: 2؛ وتفسي ابن أبي زمنين 287: 2السمرقندي 

: 2؛ وابن إدريس الحلّ، المنتلخب من تفسي القرآن 325ـ  324: 12؛ وتفسي الميزان 37: 6الثعلبي 

وتفسي ؛ 99: 20؛ والتلفسي الكبي 195: 3؛ وتفسي السمعاني 352: 1؛ وتفسي الواحدي 59

؛ وتفسي إرشاد العقّ 225، 61: 6، و543: 4؛ ومغنية، التلفسي الكاشف 511: 5البحر المحيط 

د باقر الحكيم، تفسي سورة الحمد: 135: 5السليم   ؛ و..62ـ  61؛ ومحم 



  

ة الصوفية العرفاني ة في فهم القرآن الكريم ونّج  تله، مبني  على غي النظري  وما قلناه برم 

ل في ال نشآت، فباطنه نشأة وجودية له، وليس تأويله، وأن ه تعبي آخر عن العلم الإلهي المتلنز 

ثت عن بطون باطناً دلالياً،  وكذلك مبني  على غي الاعتلماد على النصوص الروائي ة التلي تحد 

ّ  القرآن وشمولي تله بالمعنى العريض،  من وجهة نظرنا، وقد  لكن  إثبات ذلك كل ه بالدليّ مشك

 .ناقشنا بعض أبعاده في موضع آخر

 في اللغة العربيّة (الكليّة)م المنطقي لمفهوم نقد الفهـ  4ـ  2

 إنساني  يرتبط بالحياة الإنساني ة وبنائها 
ّ  شأن  ى لبيان ك سل منا أن  القرآن الكريم يتلصد 

ّ  »ونظامها، لكن مع ذلك يمكن التلوق ف عند إفادة  للكل ية المطلقة بحيث لا وجود وضعاً « ك

ي.لمساحة محدودة ترك القرآن فيها الحديث وا  لتلصد 

أو في الكثرة الأغلب  في الأعم  « كّ»والموجب لإثارة هذا التلساؤل هو استلخدامات كلمة 

لاً ـ لبعض النصوص التلي  ،، بّ وفي القرآن الكريمكثياً  عند العربالكاثرة  ض ـ أو  ولنتلعر 

نا للتلفكي في الموضوع،   مثّ:يمكنها أن تستلفز 

ا ذُ ﴿قال تعالى:  ـ 1 سُواْ م  ل ماَّ ن  رِحُواْ بمِا  ف  ا ف  تَّى إذِ   ح 
ء  ْ اب  كُلِّ شي  يْهِمْ أ بْو  ل  ت حْن ا ع  رُواْ بهِِ ف  كِّ

بْلسُِون   ا هُم م  إذِ  غْت ةً ف  اهُم ب  ذْن   (.44)الأنعام:  ﴾أُوتُواْ أ خ 

ّ  شيء على الإطلاق؟! فهّ اً فتلح عليهم أبواب ك  حق 

ى الْكتِ اب  ﴿قوله تعالى:  ـ 2 يْن ا مُوس  هُدًى  ثُمَّ آت   و 
ء  ْ فْصِيلًا لِّكُلِّ شي  ت  ن  و  لى  الَّذِي  أ حْس  تم  امًا ع 

مِْ يُؤْمِنوُن   بهِّ اء ر  لَّهُم بلِقِ  ةً لَّع  حْْ  ر   (.154)الأنعام:  ﴾و 

رُذْ ﴿قوله تعالى:  ـ 3 ء  ف  ْ فْصِيلاً لِّكُلِّ شي  ت  وْعِظ ةً و   مَّ
ء  ْ احِ مِن كُلِّ شي  ت بْن ا ل هُ فِي الأ لْو  ك  ة  و  ا بقُِوَّ ه 

اسِقِين   ار  الْف  أُرِيكُمْ د  ا س  نهِ  أْخُذُواْ بأِ حْس  ك  ي  وْم  أْمُرْ ق   (.145)الأعراف:  ﴾و 

ّ  شيء بحيث صارت مساوية تماماً للقرآن الكريم في  اً في توراة موسى ك فهّ حق 

ّ  شيء؟! مضمونّا؟!  وهّ في هذه الألواح المعدودة التلي نزل بها تفصيّ ك

ب بًا﴿تعالى: قوله  ـ 4  س 
ء  ْ يْن اهُ مِن كُلِّ شي  آت  نَّا ل هُ فِي الْأ رْضِ و  كَّ ا م   (.84)الكهف:  ﴾إنَِّ
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ّ  شيء على الإطلاق، بحيث كان يمكنه الذهاب في  اً كان لذي القرنين سبب لك فهّ حق 

 الفضاء مثلاً أو صناعة القنبلة الذري ة؟!

اوُ ﴿قوله تعالى:  ـ 5 نُ د  يمْا  رِث  سُل  و  أُوتيِن ا مِن كُلِّ و  نطقِ  الطَّيْرِ و  مْن ا م  يه  ا النَّاسُ عُلِّ
ا أ  ال  ي  ق  ود  و 

ضْلُ الْمُبيِنُ  و  الْف  ا له ُ ذ   إنَِّ ه 
ء  ْ  (.16)النمّ:  ﴾شي 

ظيِم  ﴿قوله تعالى:  ـ 6 رْش  ع  ا ع  له    و 
ء  ْ أُوتيِ تْ مِنْ كُلِّ شي  لْكُِهُمْ و  أ ةً تم  دْتُ امْر  ج   ﴾إنِيِّ و 

 (.23)النمّ: 

ّ  شيء أو هو تعبي كنائي أو بليغ عن الكثرة  اً أن  ملكة سبأ كان عندها من ك فهّ حق 

 والوفرة والعظمة؟

مِناً ﴿قوله تعالى:  ـ 7 مًا آ  ر  مْ ح  نْ له ُ كِّ ْ نُم  لم  طَّفْ مِنْ أ رْضِن ا أ و  ع ك  نُت ر  ى م  د  تَّبعِِ الْهُ الُوا إنِْ ن  ق  و 

ب ى إلِ يْهِ ث   عْل مُويُجْ هُمْ لا  ي  ل كنَِّ أ كْث ر   رِزْقًا مِنْ ل دُنَّا و 
ء  ْ اتُ كُلِّ شي  ر   (.57)القصص:  ﴾نم 

ة في زمن النبي  وقبله كانت تجبى إليها ثمرات العالم كل ه؟! ثمرات أفريقيا وشرق  فهّ مك 

 آسيا وشمال أوروبا والقارة الأمريكي ة؟!

ب ك  إلِى  ﴿قوله تعالى:  ـ 8 ى ر  أ وْح  َّا و  مِم رِ و  ج  مِن  الشَّ ب الِ بُيُوتًا و  ذِي مِن  الْجِ
ِ  النَّحْلِ أ نِ اتََّ

عْرِشُون   اب  مُخْت لفِ  * ي  ْرُجُ مِنْ بُطوُنِه ا شر   بِّكِ ذُلُلًا يخ  اسْلُكيِ سُبلُ  ر  اتِ ف  ر  ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّم 

لِ  اء  للِنَّاسِ إنَِّ فِي ذ  انُهُ فيِهِ شِف  لْو 
رُون  ك  لآ   أ  كَّ ت ف  وْم  ي  ةً لقِ   (.69ـ  68)النحّ:  ﴾ي 

لْن ا ﴿وقال تعالى:  ـ 9 ع  ج  ا و  ت قْن اهُم  ف  تْقًا ف  ت ا ر  ان  الْأ رْض  ك  اتِ و  و  ما  نَّ السَّ
رُوا أ  ف  ر  الَّذِين  ك  ْ ي  لم  و 

أ 

يٍّ أ ف لا  يُؤْمِنوُن    ح 
ء  ْ  (.30)الأنبياء:  ﴾مِن  الْم اءِ كُلَّ شي 

 ّ الجن  والملائكة صاروا يملكون الحياة من الماء؟فه

ا ﴿وقال سبحانه:  ـ 10 لْ هُو  م  ا ب  ارِض  مُمطْرُِن  ا ع  ذ  الوُا ه  تهِِمْ ق  ارِضًا مُسْت قْبلِ  أ وْدِي  أ وْهُ ع  ماَّ ر  ل  ف 

بهِّ    بأِ مْرِ ر 
ء  ْ رُ كُلَّ شي  مِّ اب  أ ليِم  تُد  ذ  ا ع  لْتُمْ بهِِ رِيح  فيِه  اكنِهُُمْ اسْت عْج  س  ى إلِاَّ م  أ صْب حُوا لا  يُر  ا ف 

وْم  المُْجْرِمِين   لكِ  ن جْزِي الْق  ذ   (.25ـ  24)الأحقاف:  ﴾ك 

ّ  شيء على الإطلاق في الوجود؟ بّ هّ دم رت الأرض التلي  فهّ دم رت هذه الريح ك

 هب ت عليها أم دم رت البيوت والأبنية ونحو ذلك مما ب ني على الأرض؟

( في اللغة العربي ة ليس كما أراد الأصولي ون إن  ه  ّ نا على أن  استلخدام كلمة )ك ذا كل ه يدل 

وه، وهو الشمولي ة المطلقة والموجبة  والفلاسفة في السور المنطقي للقضي ة المنطقية أن يفسّ 



  

صرف حتلى بات ذهننا ينالكلي ة، فهذا بيان  منطقي دخّ اللغة العربي ة في القرن الثاني الهجري، 

ا اللغة العربي ة إلى ذلك فوراً اليوم،  ه التلعابي وتريد فكثياً ما تستلخدم مثّ هذوالعرفي ة وأم 

الأصّ في الاستلخدام عندما يكون المورد واسع المصاديق كأن ه ، بّ هذا الكثرة والوفرة

عفتله القرائن أو لأس والأفراد وغي محصور، ولو أراد المتلكل م الشمولي ة المطلقة للزمه مزيد بيان

ة بالكلام  .الحاف 

ـ لا الاستردام رفي والعربي عنّ تعبيرات العموم في الاستردام الأوما نريد قوله هنا هو 

 توظّف في حالتين:النربوي في العلوم لاحقاً ـ 

حالة العموم الحقيقي الشامّ بنحو الموجبة الكلي ة أو السالبة الكلي ة، كما هي الحال في  أ ـ

 يا في الأدبيات المنطقي ة.كلي ة القضا

وكأن  غي الداخّ في العموم ملحق  ،بياناً للكثرة الكاثرةصيوة التركيب بنفسه  ب ـ

ة ـ مثّ الأمثلة كتماماً كالترا، ولو بالقياس والمقارنة همي تلهلقل تله أو لعدم أبالعدم  يب اللغوي 

ل إلى   .البيانأسلوب من أساليب الشعبي ة ـ التلي تتلحو 

الكثرة والغلبة والأهمي ة والشمول معاً، السعة وكون ألفاظ العموم من أدوات بيان وبهذا ت

ا موضوعة لمعنى مشترك وهذا لا  أو للجامع بين هذه كل ها.، أو بنحو الاشتراك اللفظي فكأنّ 

ك بالإطلاق الموجود أحياناً في مدخول أدوات العموم لإثبات الشمولي ة لو  ينافي إمكان التلمس 

 ثي ات الإطلاق، وهو ما يكون عادةً في الجمّ الإنشائي ة من الأمر والنهي ونحو ذلكتم ت حي

ة.أكثر من   الجمّ الخبّي 

ّ  ما يشهد ـ بنحو التلأييد ـ لما نقول، هو المقولة المشهورة القائمة على التلجربة والمراقبة  ولع

، فإن  كثرة التلخصيصات ص  تصبح قضي ة مفهومة  في النصوص الديني ة: ما من عام إلا وقد خ 

داً الكثرة الكاثرةأكثر في سياق فهم العمومات بنحو الأعم من الكلي ة و ص مؤك  ، فيكون المخص 

أن  العام استلعمّ في بيان الأكثر، وأن  هذه هي طريقة الشارع والنبي  وأهّ البيت والصحابة في 

ر الذي سعى لفرض اس تلخدام لفظ العام هنا في البيان، وهذا على خلاف الفهم الأصولي المتلأخ 

ض على المراد الجدي وليس  ر  العموم حقيقةً رغم مجيء التلخصيص، بدعوى أن  التلخصيص ع 

على المراد الاستلعمالي، وأن  الهدف من إطلاق العام هو جعله قانوناً ي رجع إليه في غي مورد 



  

ة وأن ه  ل، خاص  ات والقضايا الإنشائي  يحمّ ذهني ة التلخصيص، فهذا الجواب واضح التلأو 

ة،  ة التلي نجد لها حضوردون القانوني ة الاعتلباري  حو اً في اللغة والاستلعمال بنفس النالجمّ الخبّي 

ص.  الوارد في استلخدام العام مع عروض المخص 

دت   على فكرتي هذه فيما يتلعل ق بأدوات العموم ودلالاتها في اللغة العربي ة في مواضع  وقد أك 

ة من كتلبي منذ سنو ومن المعروف أن ه يوجد في التراث الأصولي والاجتلهادي ات، عد 

الإسلامي قول  بأن  ألفاظ العموم موضوعة للمشترك بين العموم والخصوص، وقد ذهب إلى 

، وقال السيد القزويني ـ في تعليقتله على المعالم ـ السيد المرتضى في الذريعةصريحاً هذا القول 

ه:  كما في الإحكام، وإلى المرجئة والسي د المرتضى  ،أيضاً إلى المرجئةزي ع  حول هذا الرأي ما نص 

وقوله الآخر الوقف كما في شرح المختلصر  ،والواقفي ة كما في المنية، وإلى الأشعري في أحد قوليه

ذهبت المرجئة وقال الآمدي الذي هو بنفسه من القائلين بالتلوق ف هنا: ، للعضدي وغيه

وذهب الشافعي وجماهي المعتلزلة وكثي من الفقهاء  ،صيغة له في لغة العربالعموم لا  إلى أن  

ومنهم من خالف في الجميع ، الصيغ حقيقة في العموم، مجاز فيما عداه ما سبق ذكره من إلى أن  

 واللام، كما يأتي تعريفه، وهو مذهب أبي هاشم. المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف

وقد نقّ عن ، هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وص إلى أن  وذهب أرباب الخص

: الوقف وهو روالآخ أحدهما: القول بالاشتراك بين العموم والخصوص، الأشعري قولان:

والخصوص، أو الاشتراك، ووافقه على الوقف  مما قيّ في الحقيقة في العموم، ءعدم الحكم بشي

ّ   القاضي أبو بكر، ّ بين ة من فص  ومن الواقفي   ين.من القولين جماعة من الأصولي  واحد  وعلى ك

خبار والوعد والوعيد، دون فقال بالوقف في الإ مر والنهي،، والأوالوعد والوعيد خبارالإ

 .الأمر والنهي

في عرض المواقف والآمدي، والطوسي  الغزاليوقد أسهب العديد من القدماء كأبي حامد 

أو تماماً رون يتلجاهلون هذا البحث ، فيما بات المتلأخ  ة الأدل ة، فراجعفي هذه القضي ة ومناقش
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بعض  قدماء : ذكره د الصدر ــ بحسب تعبي السي  ذا الرأي ، بّ هون عليه سريعاً يمر  

 !.الأصولي ين، إلا أن ه تشكيك  لا ينبغي الالتلفات إليه

اً للسيد المرتضى ) راً نص  د هذا الأمر  هـ(،436وقد صادفت  مؤخ  على مستلوى الأمثلة يؤك 

فإن قال: فلم ..قد لا نوافقه عليه، يقول السيد المرتضى: وإن وقع منه في سياق  التلي سقناها، 

ّ   :قوله زعمتلم أن   زلزلة  ( قد خرج منه بعض الأشياء؟ قيّ له: قد قال الله تعالى: )إن  ءشي )ك

 مر الله به فرعون والكافرين لم يخلقه، فثبت أن  الذي أ يمانعظيم( ولم يخلقها، والإء الساعة شي

ّ   الأشياء )أطلق( في بعض دون ولم تؤت من  ،(ءشي بعض، وقد قال الله تعالى: )وأوتيت من ك

ّ   ، وإنما أراد مما أوتيتله ]هي[ دون ما لم تؤته. وقال تعالى: )يجبى إليه ثمراتمان شيئاً يملك سل  ك

و[ كذلك  يجبى ]إليه ما أراد مماثمرات الشرق والغرب، وإن  ه لم تجب إليه وقد علمنا أن   ،(ءشي

ّ   قوله تعالى: ( وإنما ءوقال تعالى: )فتلحنا عليهم أبواب كّ شي ( مما خلقه تعالى.ءشي )خالق ك

ّ   وقال تعالى: )تبياناً  أراد ما فتلح عليهم.  ( ولم يرد تبيان عدد النجوم وعدد الإنسءشي لك

ّ  وقال تعالى: )تدم   مما بالخلق إليه حاجة في دينهم. ءشي ّ  ما أراد تبيان ك، وإن  والجن    ءشي ر ك

. وقال: ر من أرسلت لتلدميهما ]أراد[ تدم  معه، وإن   ر هودا والذينا تدم  ا( ولم يرد أنّ  بأمر ربه  

  ّ وما أشبه ما ذكرناه  والسكون. ( ولم ينطق الحجارة والحركةءشي )أنطقنا الله الذي أنطق ك

ى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق أن   قوله: )بديع السماوات والأرض ضاً كثي، كذلك أي

  ّ على النصارى ولم يرد  هذا رد   الأزواج والأولاد والأجسام، لأن   ( أرادره تقديراً فقد   ءشي ك

 وما ذكرناه في اللغة مشهور، قال لبيد بن ربيعة: والفسوق. الفجور

  ّ ّ   ءشي ألا ك  نعيم لا محالة زائّ ما خلا الله باطّ * وك

ّ  : باطّ، وقد قال شعره هذا الذي قاله باطّ، ولا أن   الحق   ولم يرد أن   ما أراد وإن   ء،شي ك

ّ   :بعض الأشياء، ويقول القائّ ّ   ءشي )دخلنا المشرق فاشترينا ك ما حسن(، وإن   ءشي ورأينا ك

  ّ ّ   ءشي أراد ك  ...رأوا مما ءشي مما اشتروا، وك

في المنطقي ن  كثرة استلعمال أدوات العموم في غي العموم الحقيقي إ :فالموقوخلاصة 
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)إلا إذا كان المنسبق نتليجة طبيعة الموضوع أو  دون إحساس بالمجازة والعربية رفي  عالأدبيات ال

السياق هو العموم الحقيقي الأمر الذي يحيج إلى القرينة للخروج منه بوصفه أحد البدائّ 

ّ  ما ـ الأصولي ون في بحثهم عن أن  التلخصيص لا غة(، الاستلعمالي ة في الل ه ـ بشك بّ هذا ما أقر 

ة استلخدام العام.. إن  كثرة الاستلعمال دون إحساس بالمجاز  يجعلنا لا نفهم من يعني مجازي 

عة نحو غي العموم الشمولي سّ، أو فقّ: يجعلنا نسوقها ببالضرورة دوات العموم الكلي ةأ

د مواجهة احتلما الكريم ليست فيه تفاصيّ  نن  القرآإن نا نلاحظ ألي ة معقولة، وحيث بمجر 

ّ  شيء على الإطلاق،  حتلى أن  كثياً منهم أقر  بأن  تفاصيّ الأحكام جاءت في السن ة قانوني ة لك

! ولا معنى لها مع شمولي ة الكتلاب لا في الكتلاب،  ومشهورهم على قبول السن ة التلأسيسي ة للنبي 

بّ اص  من التلفسي ألمحنا له في كتلاب حجي ة السن ة في بحث السن ة التلأسيسي ة.. إلا بضرب  خ

ح سنداً عند المشهور ـ والتلي يستلوحى ورد هذا في بعض الروايات  الآتية ـ خبّ حم اد المصح 

لى أن  بعض ما في ـ إ (أو)بحسب تعبي ـ بما يشي  ،لا وفيه كتلاب أو سن ةإما من شيء  منها أن

نا كل ه لهذا  ..بّ في السن ة ،ليس في الكتلابالشريعة  ّ   أنكان من حق   نعيد فهم الكلي ة هنا بشك

د عنصر أ الكثرةد عنصر يؤك   ة التلي رسمها القرآن وعدم أهمي ة أو يؤك  همي ة الخطوط العام 

 خطوط فكري ةنماذج و ة  تلها، الأمر الذي يجعّ الشمولي ة القرآني ة شمولي  بمستلوى أهمي   التلفاصيّ

(paradigm)، ةقانوني   طر  أو ،ةخلاقي  أوقيم  ،ةبادئ تشريعي  ورؤى أيديولوجي ة، وم، 

 .الجزئي ة تلفاصيّمعتلد  به من ال مع بعض   تي ة،ومسارات حيا

( للعمومإبّ حتلى لو قلنا ب  ّ بادي لنا تجعله بمثابة الن  طبيعة النص  القرآني إف ،فادة )ك

ّ   يةلقارئ لفهم الكثرة والغلبة ونحو ذلك من الآالقرينة المتلصلة اللبي ة التلي تدفع ا أو على الأق

ة في دلالتلها ّ  لعدم الاطمئنان بانعقاد الشمولي ة التلام  ض لك نا بقراءة القرآن ندرك أن ه لم يتلعر  ؛ لأن 

لي كافياً في  رباك إتفاصيّ القانون بالمعنى الذي يريده المستلدل  هنا، فيكون هذا الانطباع الأو 

على ـ أو هو موجود محتلمّ القريني ة ـ ّ قرينة متلصلة لبي ة ويشك   ،يةعموم من الآفهمنا لل

، ولا تكون الآية نافيةً لهذا الانطباع؛ لأن  المفروض ة والغلبة ونحو ذلكالاقتلصار على الأكثري  

نا ما زلنا نبحث في  أن ه لا يوجد دليّ غيها على هذه الشمولي ة، والمفروض ـ من جهة ثانية ـ أن 

ّ في الموضوع ملي اً   .أصّ دلالتلها على ذلك، فلاحظ جي داً وتأم 

ح بعدم شمولي ة ذاته، فانتلظر، وراجع  هذا، وسيأتي في البحث الحديثي أن  القرآن نفسه يصر 



  

ر.  المجموعة الأولى من المجموعات الحديثي ة القادمة حتلى لا نكر 

 شاملةاللشريعة إلى اة ة الشموليّمصادرة القفز من البيانيّـ  5ـ  2

وهو في نظري من أهم  التلعليقات عندي هنا، وذلك أن  غاية ما ت ثبت الآيات المستلدل  بها 

ّ  شيء، لكن ها لا تثبت أن  هناك شيئاً اسمه شريعة شاملة حتلى يتلكل م عنها  هنا، أن  القرآن فيه ك

 القرآن، وهنا نقطة الضعف الاستلدلالي بهذه الآيات.

ّ  الحياة، ثم لما قال  :ولتوضيح مرادي أقول نحن افترضنا أن  الشريعة والدين شاملين لك

ّ  الحياة، مع أن  هذا مصادرة،  ّ  شيء، فهذا يعني أن  فيه أحكاماً ديني ة لك القرآن بأن  فيه ك

ّ  الدين مختلص  بمساحة تساوي  ّ  الحياة؟ فلع وذلك أن ه من أين عرفنا أن  الدين شامّ لك

ّ  شيء هو أن ه بين  الثمانين في المائة م ّ  شيء، ومعنى أن ه بين  ك ن الحياة مثلًا، والقرآن جاء وبين  ك

هذه الثمانين في المائة، ثم بين  العشرين لكن لا بوصفها جزءاً من الدين، بّ بوصفها قيمًا أو 

رجو أحكاماً عقلي ة إنساني ة )ليست مجعولات ديني ة شرعي ة(، قام بالإخبار عنها، فالانطلاق ـ وأ

لاً من إثبات شمولي ة  ّ ـ من شمولي ة البيان القرآني لشمولي ة الشريعة مغلوط، بّ لاب د أو  التلأم 

الشريعة حتلى تكون شمولي ة البيان القرآني مغط يةً للشريعة الشاملة من ق بّ، وإلا كان القرآن 

ا سائر الأمور فهو يبي نها لا بما هي شر أي لا بما هي منشآت ع، مبي ناً للشريعة غي الشاملة، وأم 

الطاعة والعبوديّة جزءاً من علاقة لتكون  ،مجعولة من الله بهدف إدخالها في ذمّة المكلّفينقانونيّة 

ة غي ديني ة، تماماً كحديثه عن أي  قضي ة  ،عبيدوالسبحانه بين المولى  بّ بما هي معطيات حق 

إلا بناء على  ة؟ مع أن  القرآن قد ذكرها..تكويني ة، فهّ كون النحّ يأكّ من الأزهار مسألة ديني  

 قول:

ّ  العلوم ديني ةً، كما فيما أ ـ  المنسوب إلى بعض المعاصرين، مثّ يذهب إليه من يرى أن  ك

تله حول العلم الدينيا ستلاذنا الشيخ عبد الله جوادي آملّ  .وغيها ، في نظري 

ّ  ما ب ين  في القرآن فهو دين، فل و كان أمراً سلوكي اً )وبين  حتلى ولو من ب ـ أو من يرى أن  ك

ة دون ظهور البيان في نسبتله للدين ، أي نسبتله لله بوصفه الجاعّ القانوني للحكم ليدخله في ذم 

ة بيننا ( صار شريعةً مجعولة م  وعهدة المكل فين كجزء من علاقة العبودي ة دخلة في العهدة والذم 

 وبين الله.



  

ّ  العلوم ديني ةً حتلى لو كانت تبحث عن  صحيح؛لكنّ كلا هذين التوجّهين غير  فليست ك

ة العلم الديني موضوع   ها ديني ةً، والبحث في هوي  خلق الله الراجع للفعّ الإلهي، فهذا لا يصي 

 طويّ جداً، نكله لمباحث فلسفة الدين والكلام الجديد.

ّ  ما ذكره القرآن فهو دين أو شرع، بّ قد يذكر ما هو مجعول  شرعي أو عقيدة وليس ك

ديني ة، وقد يذكر أموراً واقعي ةً حقيقي ة )في الفعّ أو التلكوين( لخدمة المجعول الشرعي أو 

العقيدة الديني ة، كتلوصيفه السماوات والأرض، فهذا التلوصيف حق  لكن ه ليس بدين، نعم 

، لكن  هذا لا يعني أن  نفس توصيفاته هي  دين تصديق القرآن في توصيفاته واجب  شرعي 

)أترك تفصيّ هذه النقطة لمباحث فلسفة الدين والكلام الجديد، وكذلك مباحث اللغة الديني ة 

 عموماً، وأكتلفي بهذا القدر(.

وهذا كل ه يعني أن  علّ  مراجعة النص  الديني والقرآني، فما ظهر أن ه ب ين  بوصفه تكليفاً 

ذلك لا أستلطيع أن أقول ـ بنحو القاعدة شرعي اً أو حقيقةً عقدي ة، أخذت  به، وما لم يظهر لي 

مه حقيقةً ديني ة، حتلى لو لم أره بنفسي، بّ يمكن  المسبقة المسقطة من الأعلى ـ بأن  القرآن قد قد 

مه بوصفه حقيقةً واقعي ة أعم  من الديني ة وغيها، فبحثنا في الشريعة الشاملة  أن يكون قد قد 

ّ  الوقائع، لا في أصّ الحسن الذاتي لهذا التلي تستلبطن مفهوم جعّ قانوني شرعي إله ي  لك

ّ  واقعة، فهذا لا يلازم الجعّ التلشريعي، كما قلنا سابقاً في إطار مناقشة  الفعّ أو غيه في ك

ق النراقي  ، فراجع.والشيخ لاريجاني مداخلة المحق 

ث عن أحكام العقّ والتلجربة الإنساني ة، وأمرنا  باع عقولنا وهذا يفيد أن  القرآن ربما تحد  بات 

وبين  لنا ماذا تحكم عقولنا دون أن يقول بأن  حكم عقلنا هو مجعول شرعي  ديني له، بّ 

باع أحكام عقولنا القائمة على التلجربة الإنساني ة والقيم  المجعول الشرعي الوحيد هو وجوب ات 

ه ديني اً من خلال النص  والعقّ معاً. ة، فسلوك الإنسان يوج   الفطري 

ه إذا لم نقبّ الملازمة بين الحسن والقبح أو بين العلم بالمصالح وبين الإرادة الإلهي ة، وهذا كل  

وإلا لزم أن يكون القرآن مبي ناً لتللك الإرادة في الأفعال، وهو كاشف عن ديني ة الموقف فيها، 

 لكن ه قد سبق من ا المناقشة في هذا كل ه.

مت أن  القرآن الكريم قد اشتلمّ على مجمّ  والذي نفهمه من جملة المقاربات التلي تقد 

القضايا الدينية المرتبطة بهداية البشر إلى الله تعالى، وأن  ذلك لا يمنع عن وجود بعض الأمور 



  

التلي ترك القرآن الكريم أمر بيانّا إلى مصدر  آخر، كما لا يوجد ما يمنع عن أن تكون المساحة 

  ّ  تفاصيّ حياة الإنسان. التلي يغط يها البيان القرآني غي شاملة لك

 باع حكمهوالنهي عن ترك اتّكم غير الله بين النفي لحـ  3

ن ه لا يوجد من له أتفيد بعض النصوص القرآني ة حصر الحكم بالله سبحانه، ومعنى ذلك 

، وهذا يدل  على أن ه لن يكون هناك مرجع  قانوني آخر غي الله ولا شريعة أو حكم  غي الله تعالى

 :، ويمكن فرز هذه النصوص على مجموعتلين شريعتله وقانونهقانون غي

 ما دل  على حصر الحكم بالله ونفيه عن غيه، ومن النصوص هنا: المجموعة الأولى:

كْمُ إِ ﴿قال تعالى:  ـ 1 سْت عْجِلُون  بهِِ إنِِ الْحُ ا ت  ا عِندِْي م  بْتُمْ بهِِ م  ذَّ ك  بيِّ و   مِنْ ر 
يِّن ة  لى  ب  لاَّ قُلْ إنِيِّ ع 

اصِليِن   يْرُ الْف  هُو  خ  قَّ و   (.57)الأنعام:  ﴾للهَِِّ ي قُص  الْح 

اسِبيِن  ﴿وقال سبحانه:  ـ 2 عُ الْح  سْر 
هُو  أ  كْمُ و  قِّ أ لا  ل هُ الْحُ هُمُ الْح  وْلا  وا إلِى  اللهَِّ م   ﴾ثُمَّ رُد 

 (.62)الأنعام: 

عْبدُُون  مِنْ دُونهِِ ﴿وقال عز  وجّ:  ـ 3 ا ت  ا  م  ل  اللهَُّ بِه  ا أ نْز  اؤُكُمْ م  ب  آ  نْتُمْ و  ا أ  يْتُمُوه  مَّ ءً س  سْما 
إلِاَّ أ 

ل كنَِّ أ   يِّمُ و  ينُ الْق  لكِ  الدِّ اهُ ذ  عْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ ر  أ لاَّ ت  كْمُ إلِاَّ للهَِِّ أ م  كْث ر  النَّاسِ لا  مِنْ سُلْط ان  إنِِ الْحُ

مُون   عْل   (.40)يوسف:  ﴾ي 

ة  ﴿وقال عز  من قائّ:  ـ 4 ق  رِّ اب  مُت ف  ادْخُلُوا مِنْ أ بْو   و 
احِد  دْخُلُوا مِنْ ب اب  و  نيَِّ لا  ت  ا ب  ال  ي  ق  و 

كَّلِ  لْي ت و  يهِْ ف  ل  ع  لْتُ و  كَّ يْهِ ت و  ل  كْمُ إلِاَّ للهَِِّ ع   إنِِ الْحُ
ء  ْ نكُْمْ مِن  اللهَِّ مِنْ شي  ا أُغْنيِ ع  م  لُ  و  كِّ  ﴾ون  الْمُت و 

 (.67)يوسف: 

إلِ يْهِ ﴿وقال تباك وتعالى:  ـ 5 كْمُ و  ل هُ الْحُ  و 
ةِ الْآ خِر  مْدُ فِي الْأوُلى  و  هُو  اللهَُّ لا  إلِ ه  إلِاَّ هُو  ل هُ الْح  و 

عُون    (.70)القصص:  ﴾تُرْج 

ر  لا  إلِ ه  إلِاَّ هُو  ﴿وقال تعالى:  ـ 6 ا آ خ  ع  اللهَِّ إلِه ً دْعُ م  لا  ت  كْمُ و  هُ ل هُ الْحُ جْه  الكِ  إلِاَّ و   ه 
ء  ْ كُل  شي 

عُون   إلِ يْهِ تُرْج   (.88)القصص:  ﴾و 

لْتُ ﴿وقال سبحانه:  ـ 7 كَّ يهِْ ت و  ل  بيِّ ع  لكُِمُ اللهَُّ ر  حُكْمُهُ إلِى  اللهَِّ ذ   ف 
ء  ْ فْتُمْ فيِهِ مِنْ شي  ا اخْت ل  م  و 

إلِ يْهِ أُنيِبُ   (.10)الشورى:  ﴾و 

الَّذِين  ﴿ل تعالى: وقا ـ 8 لًا و  صَّ ل  إلِ يْكُمُ الْكتِ اب  مُف  هُو  الَّذِي أ نْز  مًا و  ك  يْر  اللهَِّ أ بْت غِي ح  غ  ف 
أ 



  

َّتْ  تم  ين  و  ِ كُون نَّ مِن  الْمُمْتر  قِّ ف لا  ت  بِّك  باِلْح  ل  مِنْ ر  هُ مُن زَّ نَّ عْل مُون  أ  يْن اهُمُ الْكتِ اب  ي  ت  بِّ  آ  ةُ ر  لمِ  ك  ك 

نْ فِي الْأ رْضِ يُضِل و إنِْ تُطعِْ أ كْث ر  م  ليِمُ و  مِيعُ الْع  هُو  السَّ تهِِ و  لمِا  ل  لكِ  دْلًا لا  مُب دِّ ع  نْ صِدْقًا و  ك  ع 

ْرُصُون   إنِْ هُمْ إلِاَّ يخ  تَّبعُِون  إلِاَّ الظَّنَّ و  بيِلِ اللهَِّ إنِْ ي   (.116ـ  114)الأنعام:  ﴾س 

 صر حق  الحكم به سبحانه.إن  هذه النصوص تح

ذم  الذين لا الدعوة للحكم بما أنزل الله ونصوص قرآني ة واضحة في  المجموعة الثانية:

يحكمون بما أنزل الله تعالى، وهذا دال  على أن  من يحكم بمرجع  قانوني  آخر غي الله فهو يحكم 

 بغي ما أنزل الله ولا يحكم بما أنزل الله تعالى:

كُنْ ﴿لى: قال تعا ـ 1 لا  ت  اك  اللهَُّ و  قِّ لتِ حْكُم  ب يْن  النَّاسِ بمِا  أ ر  لْن ا إلِ يْك  الْكتِ اب  باِلْح  نْز  ا أ  إنَِّ

صِيمًا  نيِن  خ 
ائِ  (.105)النساء:  ﴾للِْر 

وْن  إلِى  كتِ  ﴿وقال سبحانه:  ـ 2 ر  إلِى  الَّذِين  أُوتُوا ن صِيبًا مِن  الْكتِ ابِ يُدْع  ْ ت  لم 
ابِ اللهَِّ ليِ حْكُم  أ 

هُمْ مُعْرِضُون   رِيق  مِنهُْمْ و  لىَّ ف  ت و  يْن هُمْ ثُمَّ ي   (.23)آل عمران:  ﴾ب 

رِيق  مِنهُْمْ مُعْرِضُون  ﴿وقال تبارك اسمه:  ـ 3 ا ف  يْن هُمْ إذِ  سُولهِِ ليِ حْكُم  ب  ر  ا دُعُوا إلِى  اللهَِّ و  إذِ  و 

ق  ي   مُ الْح  كُنْ له ُ إنِْ ي  يْهِمْ و  ل  يِف  اللهَُّ ع  ض  أ مِ ارْت ابُوا أ مْ يخ  افُون  أ نْ يح  ر  أْتُوا إلِ يهِْ مُذْعِنيِن  أ فِي قُلُوبِهمِْ م 

سُولهِِ ليِ   ر  ا دُعُوا إلِى  اللهَِّ و  وْل  الْمُؤْمِنيِن  إذِ  ان  ق  سُولُهُ ب لْ أُول ئكِ  هُم  الظَّالموُِن  إنَِّما  ك  ر  يْن  و  هُمْ أ نْ حْكُم  ب 

تَّقْهِ  ي  ْش  اللهَّ  و  يخ  سُول هُ و  ر  نْ يُطعِِ اللهَّ  و  م  ك  هُمُ الْمُفْلحُِون  و 
أُول ئِ عْن ا و  أ ط  مِعْن ا و  قُولُوا س  أُول ئِك  هُمُ ي   ف 

زُون  
ائِ  (.52ـ  48)النور:  ﴾الْف 

ا هُدًى ﴿وقال عز  من قائّ:  ـ 4 اة  فيِه  لْن ا التَّوْر  ا أ نْز  مُوا إنَِّ ا النَّبيِ ون  الَّذِين  أ سْل  كُمُ بِه  ْ نُور  يح  و 

اء  ف   د  يْهِ شُه  ل  انُوا ع  ك  حْب ارُ بمِا  اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتِ ابِ اللهَِّ و 
الْأ  انيِ ون  و  بَّ الرَّ ادُوا و  ذِين  ه  وُا للَِّ ش  ْ لا  تَ 

ناً ق   م  اتِي ث  وا بآِ ي  ُ لا  ت شْتر  وْنِ و  اخْش  افرُِون  النَّاس  و  ك  هُمُ الْك 
أُول ئِ ل  اللهَُّ ف  ْكُمْ بمِا  أ نْز  ْ يح  نْ لم  م  ليِلًا و 

الْأذُُن  باِلْأُ  الْأ نْف  باِلْأ نْفِ و  يْنِ و  يْن  باِلْع  الْع  ا أ نَّ النَّفْس  باِلنَّفْسِ و  يْهِمْ فيِه  ل  ت بْن ا ع  ك  نَّ و  السِّ ذُنِ و 

اص   ص 
رُوح  قِ الْجُ نِّ و  أُول ئِك  هُمُ باِلسِّ ل  اللهَُّ ف  ْكُمْ بمِا  أ نْز  ْ يح  نْ لم  م  ة  ل هُ و  ار  فَّ هُو  ك  ق  بهِِ ف  دَّ نْ ت ص  م  ف 

ت   آ  اةِ و  يْهِ مِن  التَّوْر  د  يْن  ي   ا ب 
قًا لمِ دِّ رْي م  مُص  ى ابْنِ م  ارِهِمْ بعِِيس  لى  آ ث  يْن ا ع  فَّ ق  ُون  و 

نْجِيل  فيِالظَّالمِ هِ يْن اهُ الْإِ

لْي حْكُمْ أ هْلُ الْإِ  وْعِظ ةً للِْمُتَّقِين  و  م  هُدًى و  اةِ و  يْهِ مِن  التَّوْر  د  يْن  ي   ا ب 
قًا لمِ دِّ مُص  نُور  و  نْجِيلِ بمِا  هُدًى و 

لْن ا نْز  أ  اسِقُون  و  أُول ئكِ  هُمُ الْف  ل  اللهَُّ ف  ْكُمْ بمِا  أ نْز  ْ يح  نْ لم  م  ل  اللهَُّ فيِهِ و  نْز 
قًا  أ  دِّ قِّ مُص  إلِ يكْ  الْكتِ اب  باِلْح 

تَّبعِْ أ هْ  لا  ت  ل  اللهَُّ و  يْن هُمْ بمِا  أ نْز  احْكُمْ ب  يْهِ ف  ل  يْمِناً ع  مُه  يْهِ مِن  الْكتِ ابِ و  د  يْن  ي   ا ب 
ك  مِن  لمِ اء  ماَّ ج  هُمْ ع  اء  و 



  

اجًا  مِنْه  ةً و  ع  لْن ا مِنْكُمْ شِرْ ع  قِّ لكُِلٍّ ج  ا الْح  كُمْ فِي م  ل كنِْ ليِ بْلُو  ةً و  احِد  ةً و  كُمْ أُمَّ ل  ع  اء  اللهَُّ لج   ل وْ ش  و 

ت لفُِون  و   ْ يُن بِّئُكُمْ بمِا  كُنتُْمْ فيِهِ تَ  يِعًا ف  رْجِعُكُمْ جم  اتِ إلِى  اللهَِّ م  يْر  اسْت بقُِوا الْخ  اكُمْ ف  ت  يْن هُمْ بمِا  آ  نِ احْكُمْ ب 
أ 

ل  اللهَُّ  اعْ  أ نْز  لَّوْا ف  و  إنِْ ت  ل  اللهَُّ إلِ يكْ  ف  ا أ نْز  نْ ب عْضِ م  فْتنِوُك  ع  رْهُمْ أ نْ ي  احْذ  هُمْ و  اء  هْو 
تَّبعِْ أ  لا  ت  مْ و  ل 

ا اسِقُون  أ ف حُكْم  الْج  ثيًِرا مِن  النَّاسِ ل ف  إنَِّ ك  ما  يُرِيدُ اللهَُّ أ نْ يُصِيب هُمْ ببِ عْضِ ذُنُوبِهمِْ و  نَّ
بْغُون  أ  هِليَِّةِ ي 

نوُن  
وْم  يُوقِ نُ مِن  اللهَِّ حُكْمًا لقِ  نْ أ حْس  م   (.50ـ  44)المائدة:  ﴾و 

أ سْمِعْ ﴿وقال تعالى:  ـ 5 الْأ رْضِ أ بْصِرْ بهِِ و  اتِ و  و  ما  يبُْ السَّ مُ بمِا  ل بثُِوا ل هُ غ  عْل 
ا قُلِ اللهَُّ أ  مْ م  له ُ

لا   لٍِِّ و  دًامِنْ دُونهِِ مِنْ و  كُ فِي حُكْمِهِ أ ح   (.26)الكهف:  ﴾ يُشْرِ

عها توصّ رسالةً  ة واضحة وهي أن  الحكم لله، ولا حكم   هذه النصوص على تنو  مركزي 

 ، ة الحق  لغي الله أبداً، وأن  أولئك الذين لا يحكمون بما أنزل الله تعالى فهم خارجون عن جاد 

بهذه النصوص دليلاً على الوحداني ة التلشريعي ة  فعليهم الاحتلكام للوحي الإلهي  النازل، وكفى

 له سبحانه.

لكن رغم دستلوري ة العديد من هذه النصوص وقاطعي تلها، إلا أن ه لابد  لنا من دراستلها 

ياً؛ لنرى ما الذي تريد أن توصله هذه النصوص الحاسمة.  بشكّ أكثر هدوءاً وتأن 

 فإنّنا نلاحظ الآتي: ،ولو نظرنا في هذه النصوص

إن  بعض هذه النصوص يقع في سياق الحديث عن حكم الله وثبوت الكلمة الفصّ له  أ ـ

في الآخرة، وليس بصدد إنشاء اعتلبار قانوني أو الإخبار عن نفي مرجعي ة قانونية في الحياة 

إذ هي واضحة في الحديث (، 62الدنيا، وذلك مثّ الآية الثانية من المجموعة الأولى )الأنعام: 

إلى الله وعن سرعة الحساب، فالسياق لا يسمح بفرض كون الآية في إطار تأصيّ  عن الرد  

 مرجعي ات قانوني ة أو نحو ذلك.

من كونه سياقاً قانوني اً، مثّ الآية الخامسة من  دلا يسمح لنا بالتلأك   أو أن ه يقع في سياق  

ره ويقضيه (، إذ لعل ها تشي إلى قضاء الله في الأ26المجموعة الثانية )الكهف:  رض وما يقر 

ره تبارك وتعالى  .ويقد 

ث عن الاستلعجال بما (، 57والآية الأولى من المجموعة الأولى )الأنعام:  حيث إن ه يتلحد 

سيأتي به الله تعالى، وهو سياق لا يسمح لنا بالوثوق باستليعابه القضايا القانوني ة التلي نحن 

 بصددها هنا.



  

(، حيث هي بصدد أن تشي إلى حكم الله 67 )يوسف: والآية الرابعة من المجموعة الأولى

 في نفسه، ولم ي شر القرآن الكريم إلى أن  ما قاله 
ة وأن  يعقوب قال ذلك لحاجة  التلكويني، خاص 

ةً أيضاً أن ه ذكر أن ه لا  قة هو حكم الله تعالى المتلعل ق بهم، وخاص  لهم عن الدخول من أبواب  متلفر 

ّ  شيء ولا ي غني عنهم من الله من شي ر ك ء، ثم أشار إلى أن  الحكم لله سبحانه، فهو الذي قد 

 دور ليعقوب في شيء من قضائه وقدره سبحانه.

(، فإن  88، 70القصص: سادسة من المجموعة الأولى )الية ية الخامسة والآالآوكذلك 

النهائي في لى الله يوحي وكأن  المراد من الحكم هو القضاء والقرار سياق الحديث عن الرجوع إ

 ن ه بيده سبحانه.أو ،الخلق

إذن فنحن أمام مجموعتلين من النصوص القرآنية: إحداهما واضحة في اختلصاصها بالحكم 

د من تبلور  التلكويني والقرار النهائي الإلهي في الخلق والآخرة، والثاني يعيقنا السياق عن التلأك 

ة، وبهذا يمكننا دلالة واضحة على ارتباط هذه الآيات بالقضايا القانوني   ة وإدارة الحياة الدنيوي 

 آية قرآني ة )أو دال  قرآني( عمدة هنا. ةاستلبعاد ست آيات من مجموع ثلاث عشر

مة غاية ما تعطيناه هو ذم  الذين ي   ب ـ ون لحكم الله فيتركونه، دع  إن  بعض النصوص المتلقد 

يه في الحأولا تفيد  ذا خالفت ك فرق بين أن تقول: إياة، فهنان  حكم الله ما هي مساحة تصد 

ن أفأنت ترتكب عملًا سيئاً، وبين  ،ليهإك للاحتلكام ن دعوت  أليه بعد إحكمي أو لم تحتلكم 

ّ  القضايا والأمور تقول: لا يوجد حكم   ل يتلنسجم مع كون إن  النص الأو   .غي حكمي في ك

لها بحجم تغطيتلها  اً عة مقارنبّ عن هذه الشرين يخ  أ ريدشريعتلك غي شاملة، فيما النص  الثاني ي

 لوقائع الحياة ونواحيها.

(، من 52ـ  48(، والآية الثالثة )النور: 23الآية الثانية )آل عمران: ن  أمن هنا نلاحظ 

المجموعة الثانية، لا تعطينا توصيفاً لحكم الله نفسه من حيث الشمولي ة والاستليعاب، وإن ما 

ز نظرها على أن ه حيث يكون حكم  د الإنسان ترك  الله موجوداً ثم ي دعى الإنسان  إليه، ثم يتلمر 

 عليه ويرفض، فهو مذموم ومستلحق  للتلوبيخ الإلهي.

مة، يمكن لنا التركيز على نصوص ذم  الحكم بغي ما أنزل الله،  ج ـ وانطلاقاً من النقطة المتلقد 

د لنا فإن  الدلالة اللغوي   ي أالحكم بغيه، ، ولله حكم  ن  المقصود هو وجود أة لهذا التلعبي تؤك 

ن ه حكم  بغي ما أيصن ف ما مغاير لحكم الله مع وجود حكم الله بالفعّ، فهذا  الحكم بقانون  



  

(، وهي في الحقيقة 50ـ  44ة: دية الرابعة من المجموعة الثانية )المائن  الآأأنزل الله، ولهذا نجد 

ف لنا دائرة الشريعة  ة آيات، لا يمكنها أن توص  د لنا أونطاعد  ن  قها، لكن بإمكانّا أن تؤك 

هو ـ في ظرف وجودها ـ ن  الحكم بغي هذه الأحكام أحكاماً منزلة من عند الله، وأ للشريعة

 ة تجاه الله سبحانه.جريمة أخلاقي  

والذي يدفعنا لهذا الفهم هو أن  الجمّ السالبة في التلداول العربي والعرفي لا تحمّ في طي اتها 

لحالة وجود العرفي ة لالتلها دالسالبة بانتلفاء الموضوع، بّ هي تنصرف في  :المناطقةه يما يسم  

ثم الحكم بما سواه، ولا  ،وجود حكم اللهالعرف الموضوع، فالحكم بغي ما أنزل الله يفهم منه 

صلاً، ومن ثم  فهذا ألا يوجد فيها حكم الله  يفهم العرف حالة الحكم بقانون العقّ في حالة  

ز على أخلاقي  النص  د لنا مساحة الأحكام الإلهي ة، بقدر ما يرك  التلعامّ معها على فرض  ةلا يؤك 

 ن ه لابد  من الانصياع لها وعدم الاحتلكام لغيها.وجودها، وأ

ه عند الحديث عن مفهوم آية النبأ، حيث ارتكب شبه هذا الأمر ما بحثناه في محل  وي  

مقاربتلهم ـ في  في الجملة ني الذي وافقناه هناكي السيد الخميأصولي ون خطأ ـ وفق رالأ

إذ لا يدل  المفهوم على حالة مجيء العادل بالنبأ؛ لأن  حالة مجيء العادل بالنبأ هي  ،يةالآ فهوملم

مصداق  عقلّ لعدم مجيء الفاسق، بينما العرف يفهم من مفهوم الآية عدم مجيء الفاسق بحيث 

 ة وجود نبأ العادل.لا يكون هناك نبأ، وساكتلة عن حال

د مفهوم شمولي ة الشريعة  د ـ إن  الآيات المتلبقية، وفيها الآيات الأكثر وضوحاً، لا تؤك 

تله ، وهو وجود حكم إلهي من الله نفسه بالمعنى المدرسي الكلاسيكي الذي ندرسه هنا ونتلتلب ع أدل 

ّ  واقعة من الوقائع د حصري ة حكم الله تعالىلك  ومرجعي تله، وهذا ؛ لأن  هذه الآيات تؤك 

ّ  الوقائع، كذلك هو منسجم مع إحالة الله تعالى  المفهوم كما ينسجم مع وجود أحكام  لله في ك

البشر في بعض النواحي الحياتي ة إلى عقولهم وأمره لهم بأن يتل بعوا عقولهم فيما تمليه عليهم بما لا 

 العقّ هنا كانت بحكم الله، يناقض معايي شرعه ودينه وأخلاقي اته، ومن ثم  فالإحالة على

ات الحياتي ة  والرجوع لحكم العقّ ونتلائج الخبّة العقلي ة المعرفي ة الإنسانية في إدارة بعض الملف 

ة هو رجوع  لما حكم به الله تعالى، وليس خروجاً عن حكم  تحت غطاء الكل يات الشرعي ة العام 
                                              

؛ وحيدر حب  الله، 439ـ  438: 2؛ وتهذيب الأصول 286ـ  283: 1( راجع: الخميني، أنوار الهداية 1)

 .368ـ  366، 363ـ  362حجي ة الحديث: 



  

د أن  الحكم لله، وهذا  منسجم مع حاكمي ة الله تبارك وتعالى. الله، والنصوص القرآنية تؤك 

إذن، فنصوص حصري ة الحكم بالله سبحانه ضمن السياق القانوني والتلشريعي، تمنع عن 

ة للحياة، في عرض مرجعي ة الحكم الإلهي، لكن ها لا تمانع  فرض وجود مرجعي ة قانوني ة إداري 

ذت قيمتلها من الحكم الإلهي مسب دنا من أن  الله راض  عن فرض مرجعي ة قانوني ة أخ  قاً أو تأك 

ا ضرورة حياتي ة بحكم تنظيم الأمور فيما بالأخذ منها وموافق  في شرعه على ذلك،  أو اعتلبّنا أنّ 

 فيه حكم  تفصيلّ من الشريعة السماوي ة
ةً على قاعدة: ما من واقعة إلا  ..لم يأت  حتلى تكون دال 

اولة أمثال الشيخ عليدوست المشار إليها فيما وبهذا تكون محولها حكمها الخاص بها من الله، 

ريهاألو  أسلفناه، ناجحة هنا ون على مرجعي ة راد أن يج  ، في مقابّ جبهة المدرسي ين الذي يصر 

ّ  الحالات والموارد.  النصوص أو الحكم الإلهي المباشر في ك

الَّذِين  اسْ ﴿فلو أخذنا ـ على سبيّ الفرض والمثال ـ نص  آية الشورى:  مِْ و  بهِّ ابُوا لرِ  ت ج 

قْن اهُمْ يُنْفِقُون   ز  َّا ر  مِم يْن هُمْ و  ى ب  أ مْرُهُمْ شُور  ة  و  لا  امُوا الصَّ أ ق  (، وقال فقيه  38)الشورى:  ﴾و 

ة تنظيم أمورهم، خرج عن  ومفسّ   بأن  مرجع ذلك إلى أن  المسلمين الصالحين توكّ إليهم مهم 

ة على ما يرونه ويحكمون به.. لو قال شخص  ذلك ما حكم به الشرع فكانت له حكوم ة وأولوي 

بهذا فهذا معناه أن ه فهم من آية الشورى ـ وربما يفهم غيه من نصوص أدل ة ولاية الفقيه أيضاً ـ 

رضاً إلهي اً وتوكيلاً إلهي اً للمسلمين في تولي  أمورهم وإدارتها، فإذا احتلاجت إلى تقنينات موضعي ة 

د حاكمي ة الله، بّ كانت هي ّ  ضمن نطاق هذا التلفويض، فهنا لم تحد  أو طارئة، فهذا داخ

الأصّ في مرجعي ة الإنسان المؤمن في تنظيم أموره ووضع القوانين اللازمة لهذا التلنظيم فيما لم 

 يبي نه الشرع.

ّ  الوقائع  ّ هذه الآيات مع كون الشريعة لم تغط  ك وهذا ما ينتلج أن ه من الممكن تعق 

ّ، بّ غط ت بعضها، ثم تركت بعضاً آخر للإنسان أن يدير أمره فيه؛ فهذه الآيات بالتلفصي

ّ  شيء والذي لا سلطوهو  ،نافعة هنا في مرجعي ة الله المطلقة ان لنا على شيء من ملكه المالك لك

 ار الفقهي المدرسي كما صار واضحاً.ذنه، لكن  هذا لا يساوي فرضي ة مشهور التلي  إلا بإ

اه يبدو لنا واضحاً أيضاً أنّ النصوص القرآنيّة التي استردمت مفردات من نوع: ومماّ أسلفن

لا ت ساعد على استلجلاء الأمور في  الشريعة أو المنهاج أو الملّة أو الأمّة أو الدين أو نحو ذلك،

على وجود نظام  شمولي قانوني منزل ـ ولو مجتلمعةً ـ موضوع بحثنا، ولا داعي لفرض دلالتلها 



  

 الله تعالى. من عند

مهما  أو تغيير مواضعه، كلامه كما أنّ النصوص الدينية التي تذمّ تبديل شرع الله أو تحريف

ا تفرض شريعةً وتنهى عن التلعامّ معها بهذه  ناها، لا علاقة لها بموضوعة بحثنا هنا؛ لأنّ  فسّ 

أو تلك، لا نّج في هذه الدائرة  الطريقة أو تلك، فيما بحث نا هو في نفس وجود هذه الشريعة

نا لسنا بصدد إثبات أصّ وجود الشريعة، بّ  التلعامّ معها بعد فرض وجودها، وقد قلنا بأن 

 بصدد تحديد مساحاتها والنطاقات التلي تشتلغّ عليها بعد فرض وجودها.

كما أنّ النصوص التي تُلزم بردّ كلّ شيء متنازع عليه إلى الله والرسول، لا تؤثر هنا كما هو 

ن  الإرجاع ما دام قد دخّ فيه الرسول، فإن  الرسول بوصفه ـ أيضاً ـ زعيم الجماعة لأ واضح؛

 في إلغاء فكرة شمولي ة الشريعة؛ حيث ظهر وسيظهر بالتلفصيّ أن  الرسول له 
دخول ه كاف 

ولاية التلشريع الولائي والتلي هي مغايرة لتلبليغ الدين؛ فالإرجاع إليه أعم  من الإرجاع للدين 

نساني الصالح المتلجلّ  فيه، والذي يمكنه سن  قوانين في هدي الدين وليست وللعقّ الإ

ّ  القوانين ترجع إلى الله وإلى الإنسان الذي يتلولى  شأن الجماعة، فيسن   بالضرورة من الدين، فك

لها القوانين وفقاً لنظري ة عدم الشمولي ة، كما سيأتي في الفصّ الأخي من هذا الكتلاب بحول الله 

 لى، فلا تكون مثّ هذه النصوص معارضة لمقولة النافين للشمولي ة، فلاحظ جي داً.تعا

 نتيجة البحث في المبّررات القرآنيّة لنظرية الشمول القانوني
يكشف عن  دليل عقلّ أو عقلاني أو قرآني حاسم،إلى الآن أيّ وبهذا يظهر أنّه لم يتوفّر لنا 

  ّ وإن أسعفتلنا  ،بالمعنى المدرسي لهذا المفهوم وقائع الحياةمبدأ شمولي ة الشريعة الإسلامي ة لك

بعض النصوص القرآني ة في تكريس حصري ة الحكم الإلهي بالمعنى الذي أوضحناه في طي ات 

د على ف الكلام السابق،  ،وجود مرجعي ة قانوني ة مقبولة للشارع سبحانه كرةوهو معنى لا يتلمر 

 ة.ي  دينم مع الضوابط اللقوانين بما ينسجتقوم بنفسها بسن  ا

ة ـ الإجماع و.. والحديث ـ للنظر في وهذا كل ه يفرض علينا  الانطلاق نحو سائر الأدل 

 مديات إفادتها مفهوماً للشمولي ة من هذا النوع.

 ثبات شموليّة الشريعةيّة الإجماع والتوارث الديني في إ: مرجعثالثاً
ة الشمولي ة طرحها في سياق إثبات نظري   هذا هو النوع الثالث من المستلندات التلي يمكن



  

عي ة.  بالمعنى المدرسي لها، وقد جمعنا فيه نوعين من الأدل ة: الإجماع والتلسالم، والسية المتلشر 

على ـ ن إجماعاً قاطعاً ون تسالماً عظيمًا ومجمعون  المسلمين متلسالمأوذلك أن ه قد يقال ب

على أن  الشريعة شاملة ـ  ة وميولهمة والكلامي  هاتهم الفكرية والفقهياختللاف مذاهبهم وتوج  

ّ  مرافق الحياة م فيه توجيهه الإيجابي إات الإنسان ي  ن  الدين لم يترك شيئاً من سلوكأو ،لك لا وقد 

عة؛ لهذا نجدهم يسألون دائمًا عن موقف الدين أو السلبي ، بّ هذا الأمر مرتكز  في أذهان المتلشر 

ّ  قضي ة يواجهونّا، وهذ ام، ولم يكن يخطر في بالهم أن  مساحةً في ك ه هي عادتهم منذ قديم الأي 

 ما من مساحات الحياة تقع خارج نطاق التلغطية الديني ة القانوني ة والأخلاقي ة.

نة والإجماعيقول الميزا الآشتلياني:  ليّ ونطق به الس  عدم جواز خلو   ،الذي قام عليه الد 

 .الواقعة عن الحكم الواقعي

ة التلصويب ـ ول المحقق الخراسانيقوي فلو كان غرضهم من .. : ـ في سياق نقده لنظري 

ي إليها حكام المؤد  ـ بأن تكون الأأحكام في الواقع بعدد الآراء  التلصويب هو الالتلزام بإنشاء

خبار وإجماع فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الأ ـة ة كما هي ظاهري  واقعي   الاجتلهادات أحكاماً 

ّ   له تبارك وتعالى في كّ واقعة حكماً  الأخيار على أن   بناأصحا  ه غي، إلا أن  يشترك فيه الك

 .ن على ذلكن  الإجماع والضرورة قائماأخر آ، بّ ذكر في موضع ..محال

ّ  لله  ة على أن  تسالم فقهاء الإمامي  وقال الشيخ محمد جواد مغني ة:  يصيبها  واقعة حكماً  في ك

طئها من أخطأ، وللمخطئ أجر، وللمصيب أجران، كما في الحديث من أصاب، ويخ

 .الشريف

لازمه اختلصاص الأحكام .. وقال السيد الخوئي في سياق نقده للتلصويب الأشعري: 

لله سبحانه في  ة على أن  الشرعية بمن قامت عنده الأمارة، وهو خلاف التلسالم والأخبار الدال  

  ّ  .لعالم والجاهّ ومن قامت عنده الأمارة ومن لم تقمواقعة حكمًا يشترك فيه ا ك

                                              
 .86: 1( بحر الفوائد 1)

 .469( كفاية الأصول: 2)

 .71الخراساني، درر الفوائد:  (3)

 .67: 6( فقه الإمام جعفر الصادق 4)

 .445: 3؛ وانظر أيضاً: مصباح الأصول 24: 1( موسوعة الإمام الخوئي، الاجتلهاد والتلقليد 5)



  

ّ   د عندنا أن  قد تفر  وقال صاحب الفصول:  عروض  لولا ناً معي   واقعة حكماً  لله تعالى في ك

 عنه بالحكم وهذا هو المعبّ  ، لكان عليه أن يعمّ على حسبه ،وهو جهّ المكلف به ،المانع

 بالإجماع أو هو متلعارف  فيه كثياً. ، والتلعبي بـ )عندنا( يوحيالواقعي

د رضا الإصفهاني:  ا الفرقة الناجية وقال الشيخ محم  الذاهبة إلى أن   ـكلمتلها  الله أعلى ـوأم 

ّ  واقعة حكماً لله  ة الشرعي  في ك  ...ة، والطريق إليه منحصر في الحج 

د تقي البّوجرديوقال  له  خبار من أن  الأ ليهجماع وما تواتر ع.. خلاف الإ: الشيخ محم 

  ّ  .يشترك فيه العالم والجاهّ حكماً  واقعة   سبحانه في ك

هوي   ة التلصويب لاحظ أن  السيد الصدر في سياق رد  باطّ التلصويب  ن  أاعتلبّ  ،نظري 

ّ  واقعة يبلغ لاستللزامه خلو  الواقعة عن الحكم ؛بالضرورة ، وهذا معناه أن  ثبوت حكم في ك

 والوضوح عنده. مرتبة الضرورة

 .وبهذا يظهر من النصوص العديدة لهم دعوى الإجماع على هذه القضي ة

بّ إن  محاولة القائلين بالقياس الذهاب خلفه لا تعبّ  سوى عن اعتلقاد بأن  للشريعة حكمًا في 

غي المنصوص، وأن  هناك فرقاً بين المنصوص والمحكوم، فخلو  الواقعة من النص  لا يساوق 

ّ بالقياس للوصول إلى هذا الحكم الكامنخلو   ولو وصولاً  ،ها من الحكم، ولهذا لزم التلوس 

 ظني اً بالنسبة إلينا.

 قراءة نقديّة في الإجماع والسيرة على المستويين المذهبي والإسلامي

 ذلك من يرإلا أنّه يمكن التعليق على هذا الإجماع أو التسالم أو الضرورة أو الشهرة أو غ

 :، مضافاً إلى السيرة المتشّرعيّة بأمورالتعابير

عية هنا يبدو صعباً؛إن  إثبات ا لاً:أوّ  ذ يكفي في قيام السية على توجيه الأسئلة إ لسية المتلشر 

                                              
ة: 1)  .7( الفصول الغروي 

 .595( وقاية الأذهان: 2)

 .230: 2، ق4( رسالة في الاجتلهاد والتلقليد، ملحقة بكتلاب نّاية الأفكار ج3)

 .216: 4( انظر: بحوث في علم الأصول 4)

 .233( راجع أيضاً: كاشف الغطاء، أصّ الشيعة وأصولها: 5)



  

ة ن تكون الشريعة تتلسم بالسعةأحول أي  موضوع  ، ومن ثم  حتلى لو تتلسم بالشمولي ة التلام 

القضي ة أو تلك فيبادر للسؤال عنه، وليس معنى ن  للشريعة موقفاً من هذه أفالمكل ف يحتلمّ 

ّ  واقعة واجهوها أنّ   م يعتلقدون بوجود أم يرجعون للنص في ك و مستلجد  اصطدموا به أنّ 

موقف للشريعة  تراضهم الاحتلمالي وجودف، بّ هذه العملية يمكن تفسيها وفقاً لافيه حكم  

د من ا، ومن ثم لا نستلطيع التلأهن عة في تلن  المأك  ، بّ في عصر الصحابة والأشر  ة عصر النبي  ئم 

 .)الشمولي ة( ذا النوعهكانوا متلفقين على فكرة  من  ،هّ البيتأمن 

ولو افترضنا أن  توجيههم الأسئلة الكثية مع أخذهم إجابات  لها، من الطبيعي أن يكون قد 

ّ  شيء، ومن ثم  يتلبلو ر هذا ول د عندهم بمرور الزمن فكرة أن  الشريعة تجيب عن ك

فإن  هذه الفرضي ة لو أثبتلناها تاريخي اً ـ ومن الصعب إثباتها لدى مثّ أهّ السن ة  الارتكاز..

الذين يحصرون عصر النص  بفترة حياة النبي  الأكرم ـ غاية ما تفيد أن  هذا الارتكاز الذي 

يهم توجيهاً نب ة منهم، وليست نتليجة تلق  ة عفوي  اً في ذلك حصّ هو نتليجة قراءة اجتلهادي  وي 

بالضرورة، ومن ثم  فلو فرضنا أن نا خط أناهم في هذا الاستلنتلاج واختللفنا معهم فيه، بعد ظهور 

مستلجدات لا إجابات لها حالياً ـ كما يقول النافي لشمولي ة الشريعة ـ فلا قيمة لما استلنتلجوه 

لهذا الاستلنتلاج بشكّ عفوي؛ لأن  ما كشفتله القرون اللاحقة والعصر الحديث يصلح إرباكاً 

هذا لو لم نقّ بأن  المرتكز في أذهانّم شمولي ة العفوي البسيط الذي تول د لديهم فيما مضى، 

م لم يخطر في ذهنهم شمولي ة الشريعة على امتلداد الخط  الزماني لو  الشريعة لحياتهم وزمانّم، وأنّ 

ت الوقائع،  ت الحياة واستلجد  عية بالمعنى علمًا أن  هذا الاستلنتلاج لم يعتغي  د سيةً متلشر 

 المصطلح لهذه الكلمة في مباحث أصول الفقه.

 الخليفة ن  رجوعهم للنبي  أو الإمام أو الصحابي  أوهو  ،ضافي  إ بّ يمكن هنا طرح احتلمال  

ربما كان رجوعاً لعقّ هؤلاء في سن  بعض القوانين المتلصلة بالوقائع الحادثة، وفقاً لروح 

ة قوعه نظراً للموقعي  وانون مجعول في الشريعة نفسها، وهذا أمر لا يبعد الشريعة، وليس نقلًا لق

ة ة الروحي   .أن  أو بينينالتلي يتلمتلع بها هؤلاء بين المسلموالسلطوي   ّ  صارهم على الأق

لاية في النبي  أو تلة مرجعها لعنصر الوبّ إن  فرضي ات وجود أحكام حكومي ة آنية مؤق  
                                              

ة من طلابنا، وهو صاحب الفضيلة الشيخ 1) ( أورد هذه المداخلة علينا في مجلس الدرس بعض  الأعز 

 مهدي وفائي حفظه الله تعالى.



  

أو  بي  رجع فيه لشخص النعن سريان الاعتلقاد بأن  بعض الوقائع ي   يضاً أعبّ  تن الإمام، يمكن أ

من قبّ  قانوني ة ممنوحة لهما بّ بوصفهما يملكان سلطةً  ،دائماً  لا بوصفهما ناقلين للشريعة ،الإمام

ه بالسؤال للنبي  إالموضعي ة التلي يمكنها ، في سن  القوانين الله تعالى أو  دارة أمور الجماعة، فالتلوج 

ّ  ام لا يعني دائمًا أالإم اً في أصّ الشرع، بّ ربما حكمًا شرعي   واقعة   ن  السائّ قد اعتلقد بأن  لك

ة يرجع  ليه في تحديد العديد من المواقف، وهذا الاحتلمال إلمكان ولاية النبي أو الإمام على الأم 

ة عندما ندخّ في القضايا يبدو لي يحظى بقدر جي   ة والاقتلصادي ة ي  سياسية والاجتلماعالد من القو 

ة  .، ونكون معتلقدين سلفاً بوجود الشخصي ة الولائية الحكومي ة في النبي  أو الإمامالعام 

ك في وضوحها بعض  إن  دعوى انعقاد إجماع   ثانياً: شيعي إمامي على القضي ة شك 

صّ أ إلى تأم لات لديهم فين  في كلمات بعض كبار العلماء ما يشي لاحظنا أوقد  ،المعاصرين

ّ  من الأال مثّ ما  ،شكال، مما يوحي بأن  القضي ة ليست بهذا الوضوح والجلاءقضي ة بشك

ّ  من المحقق كاظم الخراساني ، والسيد روح الله الخميني، في فوائده أسلفنا نقله عن موقف ك

، وسوف تأتي مواقف بعض ق الرشتلي غي صريح في القضي ةويلوح شيء ما من المحق  

رين في المتلأخ   رين والمعاصرين، كالعلامة شمس الدين وغيه من العلماء والباحثين والمفك 

 الفصّ الثالث من هذا الكتلاب، بّ قبّ ذلك أيضاً.

م كانوا مسكونين بفكرة  لكن  مراجعة سياق الاجتلهاد الإمامي يفضي بالإنسان للاعتلقاد بأنّ 

وماً لتلحديد أبحاثهم دهبون في نّاية الشمولي ة على الدوام، يبحثون عن الموقف الشرعي، ويذ

ّ  القضايا،  ولهذا هذا الموقف، بما يشبه وجود خلفي ة مقتلنعة تماماً بوجود جواب شرعي عن ك

فتلون بالإباحة حيث لا دليّ على الحرمة،  نعم العصر الحديث شهد انزياحات في التلفكي في ي 

عة، لكن  العصور السالفة أهذا الملف  وظهرت  ة حركة لا يبدو ما يوجد معه فكار متلنو  مضاد 

 العام  إمامي اً. جلهذا المزا

                                              
 .1، الهامش رقم 176، فانظر مقالتله السابقة: ( وهو ما يظهر من الشيخ صادق لاريجاني1)

د رضا الإصفهاني على كلمات الخراساني في مواضع كلامه، فانظر: وقاية الأذهان: 2) ـ  368( قد عل ق محم 

ّ بين الدليّ العقلّ والنقلّ، كما احتلمله ـ ولو مستلضعفاً له نوعاً ما 369 ّ  صاحب الكفاية يفص  ؛ ولع

 .1، الهامش رقم 176أو مقرر  بحثه، فانظر مقالتله السابقة:  ـ الشيخ صادق لاريجاني

 .386( الرشتلي، بدائع الأفكار: 3)



  

 ، عية في عصر النص  والفرق بين التلجربة الفقهية اللاحقة على عصر النص  والتلجربة المتلشر 

ن وآلي ات الاجتلهاد والنصوص الصريحة واصلة إلينا في الفترة اللاحقة، بحيث  أن  التراث المدو 

هاتهم من خلالها، الأمر الذي يكاد يكون شبه معدوم في فترة نستلطيع تكوين صورة عن توج  

عة في ارتكازهم، وليس عن  ننا من أخذ انطباع عام عن مجمّ المتلشر  ، بحيث لا يمك  عصر النص 

 شخص  هنا أو آخر هناك.

ة التلصويب  ثالثاً: إن  افتراض وجود إجماع إسلامي  على هذه القضي ة يبدو صعباً، فنظري 

ه عبّ ممارسة الاجتلهاد، ومن هنا يمكننا بصيغتلها الع ا تؤمن بالفراغ وتريد سد  ليا، تبدو وكأنّ 

اً عن خرق حقيقي  ة يمكن أن يكون معبّ  الإسلامي جماع للإالقول بأن  تيار التلصويب في الأم 

 .على فكرة الشمولي ة

ة  تحتاج لشيء من التدقيق؛نّ هذه الملاحظة أبيد  اً يمكن يضأهي التلصويب لأن  نظري 

ه الأعلى ـ  وذلك أن   ـ بمعنى معين  ـ لصالح فكرة الشمول؛تصنيفها  القائّ بالتلصويب بحد 

فضلًا عن الحد  الأدنى ـ وإن كان يرى خلو  الواقعة من الحكم قبّ نظر المجتلهد، لكن ه سرعان 

عي ة، ما ي لصق نظر المجتلهد بالشرع نفسه، في دخّ رؤية الفقيه للقضي ة ضمن الأحكام الواق

رفضناها في نفسها ـ أن  القائّ بالتلصويب ما يزال  موهذا يعني ـ سواء قبلنا بفكرة التلصويب أ

بذاته وعينه ـ لا نسبة الترخيص في مسكوناً بهاجس كسب شرعي ة الموقف القانوني من نسبتله 

بعد  للشريعة الإلهي ة، فرغم عدم وجود حكم شرعي إلهي مسبق، لكن هممارسة العقّ للتلقنين ـ 

ة عند المسلمين كانت مبني ةً على فكرة أن   نظر المجتلهد يصبح موجوداً، وكأن  الثقافة الاجتلهادي 

ّ  مرهونة بأن يكون هذا الموقف نفسه في مضمونه وصيغتله منسوباً لله  شرعي ة موقف  قانوني تظ

د من أن   بعد ذلك، فلا نستلطيع متعالى، سواء كانت هذه النسبة قبّ إبداء المجتلهد لرأيه أ التلأك 

ة التلصويب تخرق الإجماع في روحه.  نظري 

، إن لم نعم، هي تخرق الإجماع قبّ رأي الفقيه، وهي بهذا المعنى تمثّ نقضاً لشمولي ة الشريعة

نقّ بأن  علم الله المسبق بما ستلؤول إليه أنظار المجتلهدين يعني أن  لديه أحكاماً واقعي ة في الأمر 

                                              
د باقر الصدر، في سياق نقده للتلصويب في كتلاب )المعالم 1) ( لاحظ ـ على سبيّ المثال ـ كيف أن  السيد محم 

بالنقص، وهي النتليجة (، اعتلبّ أن  التلصويب قد وقع في سياق اتهام الشريعة 39الجديدة لأحصول: 

ة.  التلي وصلها الفكر السن ي ـ من وجهة نظره ـ من خلال مقارباته الاجتلهادي 



  

ل هو الوجوب لمن يحصّ عنده ظن   بعدد أنظار المجتلهدين فيكون الحكم عند الله من الأو 

ن  الحرمة، فظن  الفقيه جزء من موضوع الحكم، بصرف ظالوجوب، والحرمة لمن يحصّ عنده 

 النظر عن معقولي ة هذا الأمر تبعاً لمعقولي ة التلصويب.

خبّ مثّ  شريعة،نعم، قد توحي بعض النصوص الحديثيةّ بوجود من كان لا يرى شموليةّ ال

إن  أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبد الله بن علّ، »قال: × عن أبي عبدالله أبي خديجة،

يستلأذن لعمرو بن عبيد وواصّ وبشي الرحال، فأذن لهم، فلما  جلسوا، قال: ما من شيء إلا 

ان   و 
يا أبا  فقالوا: ،ا منهستلمكن  ع، فقالوا فيما بينهم: قد والله اض  فو  وله حد  ينتلهي إليه، فجيء بالخ 

 ،بسم الله :قيّ ه إذا وضعه؟ قال: حد  فقال: نعم، قالوا: فما حد   ء؟جعفر هذا الخوان من الشي

ّ   ،وإذا رفع قيّ: الحمد لله ، ..«ام الآخر شيئاً قد   إنسان مما بين يديه ولا يتلناول من ويأكّ ك

اً، وهذ ّ  شيء حد  م ما كانوا يقولون بأن  لك ر ي فترض أن يقوم على عدم شمول فكأنّ  ا تصو 

، ولهذا غمز الإمام فيهم لما جلسوا، وتكشف الرواية عن جدل بينهم وبينه حول الشريعة

ّ  بعض المعتلزلة ـ مثّ هؤلاء ـ كان لهم كلام في حدود الشريعة والتلكليف.  القضي ة، فلع

ظاهر يقولون بأنّه حيث لا هـ(، إلى أنّ أهل ال595كما يشير نصّ مهمّ لابن رشد الفقيه )

وهذه نسبة ليست سهلة للمذهب  ،نصّ لا يجري القياس وما سكت عنه الشارع فلا حكم له

 الظاهري.

المعنى المنظور للقائلين الشمولي ة ب سل منا أن  الإجماع والتلسالم وغي ذلك قام على رابعاً:

ها الأعلى، ي اً ك، لكن  هذا الإجماع يبدو لي مدرسلامي  إو أ مذهبي   ن ه إجماع  أو بالشريعة بحد 

ةً عن ، خاص  نا رأينا أوذلك  د الشيعة الإمامي ة؛بشكّ واضح وجلّ  ن  الاجتلهاد الإسلامي أكيف ن 

ةً لهذه القضي ة من الكتلاب والسن ة والعقّ، وأ س  م  التل   ة كانت  ن  جملةً أدل  وافرة من هذه الأدل 

وكذلك مفاهيم مثّ مفاهيم الخاتمي ة  ،نصوص القرآني ةمن أنظار وممارسات المجتلهدين كال قريبةً 

                                              
 .431: 2؛ والمحاسن 293ـ  292: 6( الكافي 1)

اً ينحصر في الدلالة على شمول الشريعة أو لا، حيث 2) ّ  شيء حد  ( بصرف النظر عن أن  القول بأن  لك

ة الشمول، وسوف نأتي على ذكر هذه الرواية بعينها هذا ما سندرسه في الاستلدلال الح ديثي على نظري 

 هناك، إن شاء الله تعالى.

 .5: 1( انظر: ابن رشد، بداية المجتلهد ونّاية المقتلصد 3)



  

ة اوقوانين الملازمة وغي ذلك، بصرف النظر وأكملي ة الإسلام والخلود  ستلنتلاج عن صح 

ر تاريخي اً أالشمولي ة القانوني ة منها. وهذا يعني  وفق منهج  ن ه من المنطقي للغاية ومن المعقول المبّ 

أن تكون مثّ هذه الأدل ة هي التلي بلورت لديهم في القرن  (Justification) إمكان التلبّير

ن  التليار الذي انتلصر لهذه الفكرة قد هيمن على الثقافة أثاني الهجري فكرةً من هذا النوع، وال

 ة لاحقاً.سلامي  الإ

ة،  د الأمر إمامي اً بالنظر لما سوف يأتي من كثرة الروايات التلي تمثّ مستلنداً لهذه النظري  ويتلأك 

تلهم بوفرة النصوص التلي يمكن أمتلاز تراثهم الحديثي عن ي ماميةفالإ ن تصب  لصالح هذه أئم 

ة، وهذا يعني أن  هذا الإجماع يمكن أن يكون قد تبلور نتليجة هذه النصوص  الشمولي ة التلام 

 الحاضرة في التلداول البحثي والديني.

وقف يرجع لشخص النبي  المبل غ واستلتلباعاً لذلك، لا يغدو هذا الإجماع عملي ة كاشفة عن م

د اجتلهاد إسلامي تبلور تدريجي اً في فضاء تنامي حضور الفقهاء  في والقضاة للدين؛ إذ لعل ه مجر 

ةً بعد قيام الدولة العباسي ة ،الحياة الاجتلماعي ة للمسلمين ، ومن ثم  فمن حق  الباحثين خاص 

تلهم، إذا رأوا أن  مستلنداتهم اللاحقين أن يناقشوا هؤلاء المجمعين في منطلقاته م ومبّراتهم وأدل 

 المحتلملة لا تقوم على قراءة صحيحة.

ة هذا ب أن نقتلنع بصوابي  عن ه من الصأجماع والسية من هذه المقاربة لدليّ الإونستلخلص 

ة إلى هذا سلامي  إأو شهرة  سلامي  إ ن  الوقوف في مقابّ إجماع  أريقة علمي ة، رغم طالدليّ ب ة قوي 

 .د  ليس أمراً سهلاً على الصعيد النفسيالح

وهذا الذي نفعله في الاختللاف مع كثي من الإجماعات والشهرات الإسلامي ة لا يعني 

، حتلى )عقّ الكثي( إذا صح  التلعبي على العقّ الجمعي)عقّ الواحد( ترجيح العقّ الفردي 

القضي ة لا تقاس بهذه الطريقة، بّ  ن  لأ ؛لى الترجيح العقلانيإيفتلقد في نفسه  ن ه ترجيح  أيقال ب

د  ة الموضوع ومناقشاتنا لها، مع إمكاني ات الخطأ المتلتلالي زمني اً، وهو أمر تؤك  تقاس بمقاربة أدل 

ّ  الأديان.  الشواهد التلاريخي ة على وقوعه بكثرة في ك

  ّ نني عليه، لربما أمكحاسم ليس عندي دليّ علمي  افتراضي   بّ لو أردت أن أدخّ في تحلي
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ا  القول بأن  طبيعة العقّ )البشري( الديني، هي طبيعة مي الة للتلعميم والهيمنة، بمعنى أنّ 

ّ  شيء تحت سلطان  خ في نفسها ميول قوي ة نحو جعّ ك لانطلاقها من فكرة المطلق )الله(، تترس 

ّ  شيء ديني اً؛ لأن  ه ي الله تعالى، الأمر الذي يدفع نفسي اً نحو الرغبة في اعتلبار ك ذا الأمر يقو 

إطلاق الله وهيمنتله على الوجود، فالنزعة الشمولي ة في الفكر الديني قد تكون اتساعاً غي 

واقعي ة، وهي السعة المطلقة لله سبحانه، أو ربما يكون الأمر راجعاً للشعور  صحيح لفكرة  

ّ  الأمور تحت عد الفراغ عن إشرافه تعالى، ولو كان الإشراف تشريعي اً، ب بضرورة أن تكون ك

ة التلكويني ة.  فكرة الوحدانية التلدبيي 

ن  ظهور المذهب أ، وننظر كيف لكي تتلضح الفكرة وسكولنلاحظ المشهد بشكّ مع

ّ  ( Humanism)ساني نالإ ى بالقرون الوسطى، بات يدفع  بشك تدريجي منذ نّايات ما يسم 

، وتغي  خارطة الفلك المحور بدل اعتلبار الله هو ،سان نفسه هو المحورنار الإبالإنسان لاعتل

ت خارطة أفلاك بطلميوس )ح  ، م(1543)م( مع أفلاك كوبرنيكوس 168الفلسفي كما تغي 

ن  الإنسان اتجه بشكّ تدريجي لتلعميم هيمنة الإنسان أومنذ ذلك الحين يلاحظ الباحث كيف 

ّ  شيء، ومشرعناً نفسه بوصفه معياراً لحق   ّ  شيء يراد شرعنتله أو  انية ك ّ  شيء يراد لك حاظراً ك

، حتلى وصّ الأمر إلى الحديث اليوم عن المثلي ة الجنسي ة وعن الانتلحار وغي من خلاله حظره

 .ذلك بوصفها حقوقاً للإنسان

رس الفلسفية التركيبي ة )ولا أعني افي تقديري؛ لأن  المد هذا النوع من النزوع طبيعي  

ن ه عندما تهيمن أ، وهذا يعني ةالفلسفية الاحادي   ضعف من المدارسأما تكون كثياً التللفيقي ة( 

ّ  الأ ن نجد لديهأمركزي ة على العقّ الإنساني فمن الممكن  فكرة    اءشيميولاً نفسي ة لعرض ك

نا رأينا أخرى لفكرته المركزي ة، إلى حد  أي  فكرة ومنافسة أوشعوراً بمزاحمة  ،على هذه الفكرة ـ ن 

يرون أن  قيامة الإنسان لا تكون إلا في القرن العشرين سفة بعض الفلاعلى سبيّ المثال ـ 

مم ا : لكي تكون إنساناً يجب أن تكون الله، بعضهمأو بتلعبي بخفض الله إلى مستلوى الصفر، 

 .المصيالهوي ة وحق  تقرير  ن ه لا يوجد شعور بأن ه بالإمكان منح مرجعي تلين اثنتلين معاً أيعني 

 أنّ الاستدلال بالسيرة المتشّرعية والإجماع والشهرة لا يقوم على أكتفي بهذا القدر وبه يتبيّن 

 .أساس  علميّ مقنع، وإن حظي بدور نفسي كبير ومؤثّر



  

 مرجعيّة الحديث الشريف والتأسيس للشموليّة المطلقةرابعاً: 

ة ربما يمكننا القول بأن   ع هنا، النصوص الحديثي ة التلي ذكرت أن  الدين قد شر  من أهم الأدل 

دة،  ّ  شيء له صلة بمختللف جوانب حياة الإنسان، وهذه النصوص متلعد  عي تواترها كما ادي ك

ة في أصول »هـ( في كتلابه 1104وقد جمع أغلبها الحري العاملّ )لاحظنا سابقاً،  الفصول المهم 

ة  .«الأئم 

يدها، ولابد  لنا من بحث هذه النصوص ودراسة مديات دلالاتها، وقيمة مصادرها وأسان

ومع الأسف الشديد نادراً ما وجدنا دراسة شاملة مستلوعبة وجهات صدورها ومناسباتها، 

ون على مثال يمر  هنا ستلقصاء ومتلابعة تفصيلي ة لها، بّ غالباً ما كان الباحثون الهذه النصوص و

ّأو سلبي، مع أيجابي إباستلنتلاج  جونريخثم  ،أو مثالين أو ثلاثة منها مفصلاً  ن  هذا الدليّ يشك 

 وعليه تقوم الكثي من الأفكار والمفاهيم. ،ساسي اً في تكوين نظري ة شمولي ة الشريعةأ

ثون تحت عناوين مثّ: لزوم الرد   النصوص هنا وقد لاحظنا أن  نسبة كبية من ساقها المحد 

 ، وهو عنوان يوحي باستلنتلاج حصرية المرجعي ة فيإلى الكتلاب والسن ة وعدم العمّ بالآراء

ّ حصرية مرجعي ة معرفة الدين بالرجوع للكتلاب والسن ة دون  الكتلاب والسن ة، وإن كان يتلحم 

ّ النصوص في وقائع الحياة، في مقابّ  د لنا على حجم تدخ  لى الرجوع في فهم الدين إأن يؤك 

، والحديثي ـ الأصوليـ وقعت هذه النصوص في سياق الخلاف الإخباري وبهذا راء، الآ

 .بّ التلاريخ الإسلاميعالكلامي، 

لا وفيه كتلاب إليه الناس إوبعضهم ساق هذه الأخبار تحت عنوان باب أن ه ليس شيء يحتلاج 

 .أو في هذا السياقوالقول بغي علم بواب البدعة والقياس أأو سن ة، وذلك عقب 

راً لإثبات ضرورة الحكومة  ظ فت مؤخ  وولاية الديني ة وقد لاحظت  أن  هذه النصوص و 

أرش لا وفيه كتلاب أو سن ة، حتلى إالفقيه، عبّ القول بأن ه إذا كانت الشريعة لم تترك شيئاً 
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ا تركت أمر الحكومة والسياسة وأعقّ ّ ي  الخدش فه  .دارة البلاد؟!إنّ 

نمارس في الأولى منهما وعلى أي ة حال، سوف نحاول مطالعة هذه النصوص على مرحلتلين: 

راً عن حالتله،  ؛جزيئي ةالتل التلفصيلي ة المطالعة   ّ  حديث على حدة ونأخذ تصو  تليها لكي ندرس ك

 وذلك على الشكّ الآتي:، الموضوعي ة المطالعة الإجمالي ة التلحليلي ةفي المرحلة الثانية 

 المؤكّدة لمبدأ الشمول يّةنصوص الحديثللجزيئيّة تالطالعة الم المرحلة الأولى:
ويمكن جعلها في مجموعات ذات بموضوع بحثنا،  ثمّة مجموعة كبيرة من النصوص تتصل

 :ة وألسنة توضيحيّة متكثّرةدأشكال بيانيّة متعدّ 

 على كلّ شيء الكتا  والسنّةاشتمال المجموعة الأولى: نصوص 

 في هذه المجموعة يمكن إدراج بعض الأحاديث:

َّ خبر الرواية الأولى:  شيء إلا وفيه  ما من»، قال: سمعتله يقول: ×الله عن أبي عبد اد،حْ 

 .«كتلاب  أو سن ة

ّ  شيء مطلقاً أو ـ باستلخدام الاستلثناء بعد التلنكي المطلق ـ فإن  هذا الحديث  دال  على أن  ك

 موجود  في الكتلاب والسن ة، والدلالة واضحة وحاسمة. ،في قضايا الحياة الإنساني ة

ّ  شيء في الكتلاب والسن   ة حتلى ي ستلوحى منه أن ه لابد  أن كما أن  الحديث لا يتلكل م عن بيان ك

ّ  شيء في الكتلاب والسن ة، ومن ثم  فإن   يكون قريب المأخذ، بّ هو يثبت وجود ما يرتبط بك

ينا قضي ة النقّ بالمعنى، وقضي ة بنية الخطاب واللغة القرآني ة ذا تخط  ة لهذا الحديث ـ إالبنية اللفظي  

إلا دركها لا ي   ،ةشاري  إة وني  د سيقت بطريقة بطتلي في القرآن قّ أن تكون الأحكام الـ تتلحم  

 .هّ البيت مثلاً أمثّ شخص النبي  و ،شخاص النوادر عبّ التلاريخبعض الأ

هذا هو حال  من هنا، لاحظنا الشيخ السبحاني يقول ـ معل قاً على أمثال هذا الحديث ـ:

ن الموضوعات والحوادث، في م ة العترة الطاهرة، فلو لم نجد حكم كثي  ة عند أئم  الكتلاب والسن  
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والعقائد فيهما، فما ذلك إلا لأجّ قصور  ولا وقفنا على جملة من المعارف ،ةالكتلاب والسن  

منها تستلنبط  ،وإشارات، وتنبيهات وتلويحات في الكتلاب رموزاً  لأن   ؛ة بضاعتلنافهمنا وقل  

ها علم   وقد اختلص   ،دبها الإنسان إلى المعارف والعقائ أحكام الحوادث والموضوعات، ويهتلدي

 .بهم دون غيهم

ّ  و ة بأنوار عقلي   ولا يعرف ذلك إلاالأهم  منه تعبي المولى صالح المازندراني، حيث قال: لع

انية وأعمال بدني ة ومجاهدات نفساني ة ورياضات فكري ة واستلعدادات فطرية موجبة  وموهبة رب 

كما  ،تها ومبادئها وغاياتها وظواهرها وبواطنهاوصور كل ياتها وجزئي ا لانكشاف حقائق الأشياء

يقين ة المانعة عن مشاهدة أنوار الرافضين عن ذواتهم جلابيب إلهي ات البشري   هو طريقة الصدِّ

ا الناس ما تحتلاجون إليه من معالم دينكم وغيها من الكتلاب  الحضرة الربوبي ة، فخذوا أيه 

عوا إلى ما  لمون، ولا تقولوا مالا تع والسن ة، وارجعوا إلى أهلها إن كنتلم لا تعرفون ولا تتلسّ 

أنكر الحق  إذا خالف طبعه أو نبا عنه فهمه أو سبق  تفترون، فإن  أكثر الحق  فيما تنكرون ومن

ه بشبهة أو تقليد أو قياس أو استلحسان فهو من الخاسرين الذين خسّوا  إليه اعتلقاد ضد 

 .نصي رة من ولي  ولاأنفسهم في الدنيا والآخرة فما له في الآخ

 ولندرس هذا الحديث في سنده ودلالته:

ة سنده، لكن نا توق   أمّا سند هذا الحديث،أ ـ  ة فيه، لا من حيث فالمعروف صح  فنا غي مر 

بين محمد بن عيسى بن أو ضعف تضعيف أحد الرواة فيه، بّ من حيث وجود شبهة إرسال 

كان هذا السند من مستلثنيات نوادر الحكمة، نعم  عبيد ويونس بن عبد الرحمن، ولعل ه لذلك

ن د    في بصائر الدرجات صحيح، بصرف النظر عن ثبوت الكتلاب نفسه. ذا المضمونه س 

د بن عيسى بن  ولمزيد توضيح لقضي ة مشكلة السند هنا، لابد  من التلوق ف قليلًا عند محم 

يسى بن عبيد بن يقطين بن موسى محمد بن ع» عبيد، ولنلاحظ ـ أولاً ـ ما قاله النجاشي فيه:

مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليّ في )من( أصحابنا، ثقة، عين، كثي الرواية، حسن 

مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن  التلصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني

د عليه، ورأيت الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتلب يونس وحديثه لا يعتلم
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قال  أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثّ أبي جعفر محمد بن عيسى، سكن بغداد.

 محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن   أبو عمرو الكشي: نصر بن الصباح يقول: إن  

دي، ب  العبين يحأن يروي عن ابن محبوب. قال أبو عمرو: قال القتليبي: كان الفضّ بن شاذا

ويثني عليه، ويمدحه، ويميّ إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله، وبحسبك هذا الثناء من 

أخبّنا أبو عبد الله بن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن الحميي، قال: ّ.. الفض

 .«حدثنا محمد بن عيسى بكتلبه ورواياته. وعن أحمد بن محمد، عن سعد، عنه، بالمسائّ

ا نوادر »ضعيف، استلثناه أبو جعفر محمد بن علّ بن بابويه عن رجال ..: »فقال الطوسي   أم 

أخبّنا  .ه كان يذهب مذهب الغلاة.برواياته، وقيّ: إن   ، وقال: لا أروي ما يختلص  «الحكمة

، عن التللعكبّي، عن ابن همام، عنه ، كما ذكره في مواضع ا خر من «بكتلبه ورواياته جماعة 

لكن ه في موضعين آخرين وصفه تارةً بأن ه يونسي ضعيف على ، تقويم حاله تارةً  رجاله، دون

ح خرى بأن ه يونسيأقول القميين )في نسخة من الكتلاب(، و ، وفي موضع ثالث صر 

 .بضعفه

هذه النصوص تسب بت في جدل بين العلماء، ففيما ذهب فريق للتلضعيف مطلقاً، ذهب 

 ، وقد بذلت جهود لتلفسي هذه النصوص.مة الحلّآخرون للتلوثيق، مثّ العلا

محمد بن عيسى بن إن  : ـ ، حتى لا نطيل؛ لأنّ المقام ليس بذاكوالذي يبدو لِ ـ باختصار

ح أن ه عبيد  ، ويستلدل  يترج   على ذلك: ثقة 

اً بوصفه له بأنه عين وثقة وجليّ في الأصحاب. لاً:أوّ   توثيق النجاشي له توثيقاً قوي 

 .ما نقله الكشي عن الفضّ بن شاذان، وجعفر بن معروف :ثانياً 
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ما نقله النجاشي عن ابن نوح من أن  ابن عبيد كان على ظاهر العدالة والوثاقة، وأن   ثالثاً:

 الأصحاب ينكرون تضعيفه.

ر ـ لكن في مقابّ هذه التلوثيقات الواضحة،  هناك تضعيف الشيخ مع بعض المؤي دات الأخ 

الصدوق وتضعيف محمد بن الحسن بن الوليد ـ شيخ الصدوق ـ له، فإذا  الطوسي وتضعيف

ف، ما لم تكن هناك خصوصية لتلقديم تعارض الجرح والتلعديّ لزم إما تقديم الجرح أو التلوق  

 التلعديّ.

والسبب في ذلك أن  مرجع تضعيف  لكنّ الإنصاف أنّ تقديم التعديل هنا هو الأرجح،

هو موقف ابن الوليد من رواياته، عندما استلثناه فيما استلثنى من محمد بن عيسى بن عبيد إن ما 

ا الشيخ الصدوق فأغلب الظن أن ه تبع أستلاذه ابن الوليد في نوادر الحكمةروايات كتلاب  ، وأم 

إذاً فالأقرب أن  تضعيف الصدوق ناتج عن  ،هتله له من تبعي  كما هو المعروف عنهذه القضية، 

م عنه.النجاشي في نقّ ما هذا ما يفهم من العباس بن نوح كما تضعيف ابن الوليد، ورب  المتلقد 

نا إذا راجعنا كلمات  وأرجح الظن  أيضاً أن تضعيف الطوسي للسبب نفسه، وذلك أن 

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، الطوسي التلي أسلفناها وجدناه يقول في الفهرست: 

، وقال: لا أروي «نوادر الحكمة»بويه عن رجال ضعيف، استلثناه أبو جعفر محمد بن علّ بن با

هذا الخبّ مرسّ منقطع، وطريقه  .. على أن  وفي الاستلبصار يقول: ، «ما يختلص  برواياته..

محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وهو ضعيف، وقد استلثناه أبو جعفر محمد بن علّ بن 

نوادر الحكمة، وقال: ما يختلص   الحسين بن بابويه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب

 .بروايتله لا أرويه، ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه

فهذه الجمّ تدل  على أن  اعتلماده على تضعيفه كان لموقف القميين ـ أي الصدوق ووالده ـ 

ر التلضعيف فيما نقله عن ابن  فه كأنه بين  مبّ  بابويه، لأن ه في الفهرست والاستلبصار بعد أن ضع 

وهو الشيخ الصدوق، وبهذه الطريقة نعرف أن  الصدوق والطوسي رجعا في التلضعيف إلى 

 موقف ابن الوليد.
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وإذا رجعنا نحن مباشرةً إلى موقف ابن الوليد، لنقرأ ما يقول؛ نجد أن ه لم يكن يقصد من 

ه؛ لأنه تارة استلثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس،  وأخرى استلثنائه تضعيف 

استلثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، كما جاء في كلام النجاشي حول هذين 

، وبتلحليّ هذين الاستلثنائين نعرف أن ه لا يواجه مشكلة في محمد بن عيسى الاستلثناءين

 :نفسه، وإن ما فيما ينقله عن يونس، وهذا ربما يكون

 .لضعف ابن عيسى أ ـ

، فرواياته بن عبد الرحمن يونس ق  ابن عيسى لم يلتل   ابن الوليد يرى أن   وربما يكون لأن  ب ـ 

على المخفي  سناد منقطع، أي بالإرسال سال أو الوجادة، وكذلك رواياته بإعنه كانت بالإر

ه تركه لأن  ابن عيسى اعتلمد الوجادة أو لم يحرز ابن الوليد الأرجح في تفسي هذه الكلمة، فلعل  

وابن الوليد لم يكن بصدد تعديّ أو جرح رواة كتلاب نوادر الحكمة، ، سيلهجهة الوثوق بمرا

، فلو كان ابن عيسى ضعيفاً في غرضه الأصلّ بّ كان بصدد تصحيح الروايات أو تضعيفها

اته عن يونس، ولا يستلثنيه هو بشكّ مطلق؟! عنده فلماذا يستلثني مراسيله أو خصوص مروي  

على أن  ثمة مشكلة غي ضعف ابن عيسى، فليس عند ابن الوليد فهذا التلقييد في الاستلثناء دليّ 

ّ  الكثي تضعيف، وإن ما فهمه الصدوق والطوسي وا بن نوح )الذي وثق ابن عبيد( خطأً، ولع

ة، الأمر الذي دفع  من روايات غرائب يونس المعروفة عنه جاءت من طريق ابن عبيد خاص 

ها في النقّ عنه وترويج هذه المنقولات عنه، في بعضهم لاتهامه باعتلماد طرق الوجادة أو نحو

مقابّ ما جاء في الطرق إلى يونس المنقولة في الفهارس عبّ ابن فضال تارةً وإبراهيم بن هاشم 

ا خرى، وكأن  ابن عبيد كان مسؤولاً أكثر عن ترويج هذه الصورة عن يونس بواسطة الترويج 

 ات ابن عبيد عنه.احة يونس عبّ استلثناء مروي  لكتلب الوجادات غي الموثوقة، فا ريد تطهي س

لا يعتلمد عليه بعد هذا الشكّ في منطلقاته،  بن عبيدمن هنا، فتلضعيف الرجلين لا

ة التلوثيق التلي ذكرناها ما يفيد  وتضعيف ابن الوليد ليس بثابت، وعليه فلا يوجد في أدل 

ولم يعد يمكن الأخذ به، وكذلك  الوثوق بالسند علينا، س  ب  تضعيفه، نعم إذا نقّ عن يونس التل  

ح بنظري أن  نقله عن شخص  بإسناد منقطع إذا نقّ روايةً  ، بّ الظاهر المترج  ولو بانقطاع خفي 
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ر هذا  د من قبلنا لإثبات اتصال السند، حيث لا يبعد أن يكون قد كر  لابد  أن يرافقه التلشد 

 .التلدليس معتلمداً على الوجادة

د به اليقطيني أو اختلص  بهيبقى توصيف الطوسي ون ،نعم من  قله عدم الأخذ بما تفر 

ن ه من أولكن  الصحيح تلضعيف وقد نقله عن الصدوق، الن  هذا التلعبي ظاهر في روايات، فإ

دات اليقطيني عن يونس، حيث إن  جميع التلعابي تصب  في سياق ترك متلفر   ،سهو تعبي الطوسي

د بها، لا مطلق أخبار اليقطيني ة وخا المتلفر  ن  الصدوق نفسه قد نقّ عنه كثياً في كتلبه بما فيها أص 

 ن ينقّ عنه عن يونس، فلاحظ.أن ه ندر ، رغم أالفقيه

ح فالأصح   ، لكن  السند الذي يروي فيه القول بوثاقة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينيترج 

ا البحث في كلي ة عقد المستلث .لعدم الوثوق به ؛عن يونس نتلحف ظ عليه نى والمستلثنى منه في وأم 

ضنا له بالتلفصيّ في بحوثنا الرجالي ة، فراجع  .كتلاب النوادر، فقد تعر 

 هذا كل ه في السند.

ئة الذهن يفسوف نكتلفي ببعض الإثارات الاحتلمالي ة لتله وأمّا دلالة هذا الحديث،ب ـ 

 :جمالي القادم، وذلكللبحث الإ

ّ  شيء أن  هذا الحديث من خلال ترديده بين الك ـ 1 تلاب والسن ة، كأن ه يوحي لنا بأن ه ليس ك

ن فيه على النقيض من فكرة البياني ة الكلي ة القرآني ة  في الكتلاب، وبهذا يقف في هذا الإيحاء المتلضم 

 بالمقاربة التلي أسلفناها.

ّ  شيء ففيه كتلاب أو سن ة، أكما أن  الحديث عن  ـ 2 قد تثار مشاكسة هنا حول عدم ن  ك

لو أحالت الشريعة في لأن ه لا يبين  طبيعة حديث الكتلاب والسن ة عنه، ف ؛لمعنى المدرسيباإثباته 

 ن  أبعض الأمور على العقّ الإنساني الخاضع لقيمها ومعاييها، فيصح  في هذه الحال أن يقال ب

ئّ عن حكم ملكي ة الفضاء مثلاً، لكان ف يه الكتلاب والسن ة فيهما هذا الشيء، فكأن  الكتلاب لو س 

تسن وا ترجعوا فيهما إلى عقولكم وكلام وهو: إن  ملكي ة الفضاء أمر  يأمركم الكتلاب والسن ة أن 

، تماماً كما يقول ذلك في بعض التلفاصيّ التلطبيقي ة فيهما القوانين وفقاً لقيم الشريعة وأهدافها

 .التلي ي رجع فيها لولي  الأمر العام أو الخاص

ما يفيد أن  في القرآن تبيان )الرواية الثانية الآتية( ان ر  ن حم   نعم، ورد في صحيحة محمد بـ  3

                                              
 .602ـ  585: 1منطق النقد السندي  ( حيدر حب  الله،1)



  

ّ  شيء ومن ثم لو صح  ما فهمناه من هذا الترديد هنا، سيكون هذان الخبّان متلصادمين  ،ك

ّ  من الأشكال، ما لم نرفع الإشكالي ة بالمشاكسة التلي بي ناها آنفاً.  بشك

أن ه مقتلطع  من سياق، حيث لم ي ذكر شيء قبله ولا هذا الحديث كأضف إلى هذا كل ه، أن  ـ  4

سياق وبعده، وفي هذه الحال علينا التلفتليش على مشابهاته؛ لكي نقترب من السياق الاحتلمالي  له، 

 :سائر الأحاديث هو

ا سياق السؤال عن أن ه بماذا يفتلي الإمام ، مثّ رواية أوّلاً:  قلت  :قال، سورة بن كليبإم 

 :قال؟ فما لم يكن في الكتلاب :قلت ،«بالكتلاب»قال  ؟الإمام ييفتل ءشي ي  أب ×:عبد اللهلأبي 

 ...«ةلا في الكتلاب والسن  إ ءليس شي» :قال ؟ةفما لم يكن في الكتلاب والسن   :قلت ،«ةبالسن  »

 .هّ البيتألى إسياق النهي عن القياس ولزوم الرجوع أو ثانياً: 

هو  ،ثالهأمفي هذا الحديث و (الشيءـ )راد بن  المأعلى فرض  ان، يساعدوهذان السياقان

ّ  منها الكتلاب والسن ة، والإفتلاء الأمر الديني، فيكون المعنى: إن  الدين والقضايا الديني ة  لم يخ

، مثّ القياس، وفي هذا السياق لا ا   فلا حاجة للذهاب خلف طريقة   خرى غي مرجعي ة النص 

شريعة معني اً بقياس درجة العلاقة بين الـ باب اليث حادألى سائر إلو ضم  ـ يعود هذا الحديث 

والوقائع، بّ هو معني  بقياس درجة العلاقة بين الشريعة والنصوص الديني ة الموجودة في 

وأن  المفتلي تكفيه ن  النصوص الدينية تغط ي قضايا الشريعة كل ها، أالكتلاب والسن ة، و

ا ماذا تغط ي الشريعة من وقائع الحالنصوص،   .ياة فهو أمر غي منظور هناأم 

ائر الدرجات الذي نقّ النص  صن  الصفار في بأولعل ه لهذا وجدنا ـ كما سوف يأتي ـ 

، يفتلح بعد هذا فوراً باباً مستلقلًا تحت عنوان هنا مضمونه لهذه الرواية الصحيح المطابق في

(، ليذكر فيه سبع روايات ةما يعرفه الأئم   ةباب في المعضلات التلي لا توجد في الكتلاب والسن  )

د أن  الأ ،(في جوهرها إلى اثنتلين)ترجع  ة كانوا يواجهون ما ليس في الكتلاب والسن ة، ئم  تؤك 
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جع للسن ة، بينما لم يوافق على خلو  الكتلاب والسن ة، وهذا ما يجعّ من مثّ   في 
 
ّ  الكتلاب من شيء أن يخ

ديث مصادماً ـ بنحو  من الأنحاء ـ للبياني ة الكلي ة القرآني ة التلي اديعى وجود دليّ قرآني وبعض هذا الح

ّ لتلجد مستلوى من التلهافت في النصوص الحديثية هنا.  النصوص الحديثية عليها، فلاحظ وتأم 



  

ظنا على نصوص هذا الباب، كما سوف يأتي، لكن ه يثينا هنا ، حيث تجده يوافق على ورغم تحف 

ائر النصوص لا وجود حالات تخلو نصوص الكتلاب والسن ة من الحديث عنها، رغم أن  س

ّ  طريقة الجمع التلي قلناها توف ق بين بعض النصوص  .توافق على هذا، ولع

الملك  أتاني الفضّ بن عبدقال:  ،عن أبي عبد الله الرواية الثانية: صحيحة محمّد بن حُْران،

إلى باب  فخرجت   ،ونحن بمنى ،المذهب يقال له: شبيب معتلزلي   ،ومعه مولى له ،النوفلّ

ما كلامك هذا الموصّ الذي  يما أدر :فقلت م،فأنشأ المعتلزلي يتلكل   ،في ليلة مقمرةالفسطاط 

 ،ثم جعلهم أثلاثاً  ،خيته في إحدى الفرقتلين الله خلق الخلق فرقتلين، فجعّ قد وصلتله، إن  

حتلى اختلار عبد مناف، ثم اختلار  ،يختلار ، ثم لم يزل)الثلاث( لا ثلاثإفجعّ خيته في إحدى 

اختلار من عبد المطلب عبد الله، ثم  ، ثم اختلار من هاشم عبد المطلب، ثمهاشماً  من عبد مناف

وأنزل عليه  ، فبعثه الله بالحق  ولادةً  فكان أطيب الناس ،‘رسول الله داً اختلار من عبد الله محم  

 .هإلا وفي كتلاب الله تبيان ءالكتلاب ، فليس من شي

بصرف النظر عن الموقف من نسخة كتلاب  وهذه الرواية معتلبّة الإسناد بحسب الظاهر،

ني المتلكل م عن التلبياني ة الكلي ة، وقد آالمحاسن الواصلة إلينا، ودلالتلها مطابقة لدلالة النص  القر

ر، علمًا أ سبق أن ن  هذه الرواية تختللف بعض الشيء عن مثّ الرواية عل قنا عليها فلا نكر 

ا تقع موقع الخلا ن  أف مع بعض الروايات القادمة المستلوحى منها السابقة كما قلنا، كما أنّ 

 ياناً مواقف لا وجود لها في الكتلاب فيجع للسن ة.حالإمام يواجه أ

بّ إن  سياق النقاش مع المعتلزلي ربما يفتلح الباب أمامنا لطرح احتلمالي ة  معقولة قد تعيق 

ّ  المعتلزلي ينطل ك بعمومي ة الدلالة في الفقرة الأخية، فلع ة العقلي ة التلمس  ق من طبيعة الأدل 

لإثبات قضاياه الكلامية والدينية، وقد استلغرب منه الإمام في الموصّ الذي وصله، فأراد أن 

ينب هه إلى مرجعي ة النص  في فهم الدين، وعدم تيسّ  فهم الدين بطريق العقول، فيكون الخبّ هنا 

 ن، وأن  دين الله لا يصاب بالعقول.على شاكلة الأخبار الناهية عن إعمال العقول في فهم الدي

ة الواقعة بين الإمام والمعتلزلي غي منقولة لنا،  ومرجع ملاحظتلنا الأخية إلى أن  سياق الحواري 

مع علمنا بنسق تفكي المعتلزلة، وفي هذه الحال يمتلنع الأخذ بإطلاقي ات النصوص خارج 
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داً لدينا في السياقات المحتلملة، و نتلج امتلناع الأخذ بالعموم هنا، الدائرة الأكثر تأك  هذا ما ي 

د  وسيأتي في الروايات اللاحقة وفي المقاربة الإجمالي ة للنصوص الحديثية )المرحلة الثانية( ما يؤك 

أن  الكثي من النصوص هنا إن ما هو بصدد تأكيد مرجعي ة النص  في فهم الدين، لا تأكيد شمولي ة 

 /الدين ـ الدين/الوقائع( مختللف.الدين للوقائع، فطرفا النسبة )النص

قال: قلت: أصلحك الله، × عن أبي الحسن موسى ان،ر  هْ ة بن مِ ع  ما  خبر س  : الرواية الثالثة

ر )مسطور، مستلطر(، إلا وعندنا فيه شيء مسط   إن ا نجتلمع فنتلذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شيء

لصغي ليس عندنا فيه شيء، فينظر بعضنا وذلك مما أنعم الله به علينا بكم، ثم يرد علينا الشيء ا

وما لكم وللقياس؟ إن ما هلك من »؟ فقال: أحسنهإلى بعض، وعندنا ما ي شبهه، فنقيس على 

هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما لا تعلمون 

فة، كان يقول: قال علّ وقلت أنا، وقالت فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ ثم قال: لعن الله أبا حني

فقلت: لا، ولكن هذا كلامه، فقلت: أصلحك « الصحابة وقلت، ثم قال: أكنت تجلس إليه؟

نعم، وما يحتلاجون إليه إلى يوم »الناس بما يكتلفون به في عهده؟ قال: ‘ الله، أتى رسول الله

 .«لا، هو عند أهله»، فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: «القيامة

، قال: سألتله فقلت: إن  أناساً ×عن العبد الصالح وهذا الخبر ورد بسند  صحيح كالآتي:

ك وسمعوا منهما الحديث، فربما كان الشيء يبتللّ به بعض  من أصحابنا قد لقوا أباك وجد 

أصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتليه، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ 

 .«ليس بشيء إلا وقد جاء في الكتلاب والسن ة إن ه»فقال: 

                                              
ّ  شيء، حسبما يقول ( لست أدري إذا كانت شخصي ة بمستلوى سماعة بن مهران، لديه الم1) سطور حول ك

هو في الرواية أعلاه، فكيف لم يكن يعرف أن  هناك ـ على ما هو المعروف ـ مئات النصوص الحديثي ة 

ة ـ حيث هو هنا يسأل الإمام الكاظم ـ في النهي عن  عن الإمام الباقر والصادق، ومن قبلهما من الأئم 

د في أمره، فكيف تسن ى الجمع بين هذا الاستليعاب في روايات مسطوراته وبين عدم  القياس والتلشد 

اط لاعه على قضي ة من هذا النوع وبهذا الحجم؟! هذا يثي في ذهني بعض التلساؤل وعلامات 

ّ فقط.  الاستلفهام التلي قد تحوم حول هذه الرواية، أطرحها للتلأم 
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 ونحو هذا الخبر:

ا نتللاقى فيما بيننا فلا : إن  ×قال: قلت لأبي الحسن ،يمكِ محمد بن ح   خبرالرواية الرابعة: 

أنعم الله به علينا بكم، وقد يرد علينا  ءوذلك شي ء،إلا وعندنا فيه شيء، يكاد يرد علينا شي

لا، وما لكم فنقيس على أحسنه؟ فقال:  ،وعندنا ما يشبهه ءعندنا فيه شي وليس ءالشي

، ثم وقلت، وقالت الصحابة وقلت لعن الله أبا فلان، كان يقول: قال علّ   وللقياس، ثم قال:

إذا جاءكم ما : ×ولكن هذا قوله، فقال أبو الحسن ،قلت: لا إليه؟ كنت تجلسقال: 

فقلت: ولم ذاك؟ قال:  ـووضع يده على فمه  ـ فها كم ما لا تعلمونء، وإذا جافقولوا تعلمون

  بعده إلى يوم  أتى الناس بما اكتلفوا به على عهده وما يحتلاجون إليه من ‘رسول الله لأن

 . ةالقيام

بنفس سند الحديث السابق إلى سماعة بن مهران، فيكون  وارد  ـ خبّ سماعة ـ وهذا الحديث 

د بن حكيم، فهو في أحد الموضعين من يح، لكن ه في طريقه الآخر صح، ضعيفاً  ا خبّ محم  وأم 

 .بعلّ بن إسماعيّ بن شعيب أو ابن ميثم، الميثمي، فإن ه مجهول الحالالمحاسن ضعيف السند 

رين له لا ينفع وتوثيق   ، ه متلكل مًا بارعاً ومن وجوه المتلكل مين من الشيعةوكون   .بعض المتلأخ 

تله في النقّليس دليلًا على عدالتله ووثاقتل وترضي   .ه بمعنى صدقه، فضلاً عن ضبطه ودق 

من حيث دفاعه عن المذهب الشيعي وليس بالضرورة لتلعديله له أو تحسينه ، الطوسي عنه

صفوان عنه لا تكفي على ما  ورواية   .لنقله للحديث والتلاريخ، لو قلنا بأن  الترضي  يفيد التلوثيق

ذهب بعض المعاصرين للتلوق ف بعض الشيء في أصّ رواية بحثناه في دراساتنا الرجالي ة، بّ 

ّ  على وثاقتله، بمعنى اعتلبار رواياته والركون إلى ، صفوان عنه وعليه، فلم يقم عندي دلي

قنا في محل ه عدم ثبوت  .نقله د بن خالد البّقي وقد حق  ا النقّ الثاني للمحاسن ففيه محم  وأم 
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د بن حك، وثاقتله فلا نعيد  ، فيكون الخبّ ضعيفاً مطلقاً.يم نفسه لم تثبت وثاقتلهبّ محم 

بّ يبدو لي في غاية الغرابة أن ي نسج حديثان متلطابقان في الأسئلة والأجوبة ووقائع الحوار، 

ّ  راو  ينقّ الواقعة منسوبةً إلى نفسه، الأمر الذي يشي بوقوع خطأ في السند أو بكون أحد  وك

ل.السندين قد اختللق لنفسه عين القص    ة الواردة في السند الأو 

وعلى أيّة حال، فلابدّ من التوقّف عند متن هذين الحديثين، مركّزين على خبر سماعة، فإنّ 

 المتن:

رى نواضح  جلّ  في أن  مفهوم الشمولي ة قد جاء في سياق رد  القياس الحنفي، وسوف  ـ 1

كما  ؟ولي ة والقياس أو لالاحقاً هّ هناك ترابط في جهات صدور الأحاديث هنا بين الشم

 .ألمحنا لبعضه قبّ قليّ

ة نقطة وردت في ذيّ هذه الرواية، وهي مفهوم الحاجة، حيث تفيد أن   ـ 2 وثم 

ّ  شيء يحتلاجه الناس إلى يوم القيامة، وهذا يعني أن  الأشياء التلي لا ‘ الرسول قد جاء بك

، لا تكون على سبيّ الفرض م العقّيحتلاج الناس إلى معرفة الموقف منها، كما لو كان فيها حك

فيما قد يقال في المقابّ بأن  الحديث لم يجعّ الحاجة متلعل قةً بمعرفة الموقف مشمولةً لهذا الحديث، 

نا بحاجة  منها بّ بها بنفسها، ومن ثم  فوصول العقّ إلى تحديد موقف في قضي ة معي نة لا ينافي أن 

 لهذه القضي ة نفسها.

إن شاء الله في مفهوم الحاجة هذا الوارد في بعض هذه النصوص، هّ لاحقاً وسوف ننظر 

 له دلالة معي نة أو لا؟

ّ  ما يحتلاجه الناس إلى يوم القيامة موجود في الكتلاب  ـ 3 ولو بقينا مع هذا الحديث فإن  ك

ة لما سوف يأتي بحثه لاحقاً بعون الله،  والسن ة، ودعونا هنا نثي بعض التلساؤلات التلمهيدي 

اليوم يحتلاج المؤمنون إلى مناقشة مدارس الفلسفة المعاصرة وقضايا الهرمنوطيقا وإشكالي ات ف

البحث التلاريخي ومعضلات الإلحاد المعاصر عبّ قضايا الدارويني ة والفيزياء الكمي ة، فهّ في 

الكتلاب والسن ة طرائق النقاش معهم ومواد  هذا النقاش، وأساليب إقناعهم، ومعطيات 

لعلمي معهم؟ وأين ذلك؟ ألا ينبغي أن نتلوق ف مع هذه النصوص بتلحليّ متلنها أو البحث ا

 نقده؟
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 ليها موجودة فيإهذه النصوص هو أن  القضايا الديني ة المحتلاج  ن  ما تريدههذا يعني أإن  

ّ  القضايا المحتلاج أالكتلاب والسن ة، لا  ي  مقاربة عقلاني ة لهذه أليها موجودة فيهما، فإن  إن ك

ا ا كما فهمنا في الحديث  ،سياقاللى تغيي تفسيها وفهمه ضمن هذا إلنصوص سوف يدفعنا إم 

ين يمكن تقديم أف إلاأو حملها على شيء من المبالغة، و ،تلشكيك بصدورهااللى لسابق، أو إا

 ثبات شيء من هذا القبيّ؟!مقاربة عقلانية مقنعة لإ

مها الطريقة طبعاً لابد  لي أن أتوق ف هنا عند تحليّ هذه  ا لا التلي نقد  في المقاربة، وذلك أنّ 

ن  الفهم الديني المدرسي يقوم على يمكن أن تكون مقبولة في الوسط الديني المدرسي؛ لأ

ثباتها، بينما الفهم الحداثي في القضايا الديني ة إج للقضي ة بهدف الاكتلفاء بوجود الدليّ المخار  

اً ا بحيث يمكن أإثباتهيقوم على تحليّ القضي ة المراد  أقول فعندما  ـ قابلة للفهم،ن تكون ـ بشري 

ّ  شيء في الكتلاب والسن ة، لوجود حديث يفيد هذا؛ فإن  المقاربة المدرسي ة تكتلفي بهذا  بأن  ك

المحضة للموضوع، بينما المقاربة الحداثية  العقلي ةالمقدار، وتخضع للنص  انطلاقاً من الإمكانات 

ا تتلساءل مباشرةً: كيف يمكن أن لقضي ة من هذا النو ع، تذهب نحو مزيد من التلعقيّ؛ لأنّ 

ّ  القضايا التلي يحتلاجها البشر إلى يوم القيامة شمولاً تفصيلي اً حسب  يكون هذا النص  شاملاً لك

الفرض؟ هّ هذه القضي ة في حد  نفسها معقولة؟ وكيف؟ والمقصود بمعقولية القضي ة ليس 

وجود مشابهات لها أو مقاربات تجعلها قريبة للاستليعاب، وخاضعة الإمكان المحض، وإن ما 

ضمن الإمكان الوقوعي بحسب الاصطلاح الفلسفي، وإلا فسوف تصبح في عداد الغرائب 

 التلي يحتلاج تصديقها للمزيد من الإثباتات القاطعة.

من تعقيلها هذا يعني أن  الفهم الحديث يعتلبّ أن  استليعاب القضي ة المستلدل  عليها هو جزء  

ّ  من خارجها عليها؛  الدليّ ما دام وإثباتها، وأن ه لا يكفي للإثبات كونّا ممكنة مع وجود دلي

 يمكن افتراض تفسيه بأكثر من وجه.نفسه 

اً، فكثي من الأمور في  ّ  ما ثبت تعقيلًا تام  وفي المقابّ تجد فهمًا آخر لا يفرض تعقيّ ك

ر  العلوم المختللفة تثبت دون أن يكون ة في العلوم الطبيعي ة، فما هو المبّ  بمقدورنا تفسيها، خاص 

ثبتلها هذا الدليّ لا يمكننا بعد  من فهم تماما  د أن  النتليجة التلي ي  ّ  إثباتي  لمجر  لإبطال قيمة دلي

 حيثي اتها وملابساتها؟!

 قد كما توجد في الحديث إثارة يمكننا طرحها، وهي أن  الحديث يقول بأن  رسول الله ـ 4



  

ّ  شيء مما يحتلاجون  جاء الناس   د أن ه موجود  عند  ئّ عنليه، ثم لم ا س  إبك ضياع تراث النبي  أك 

 أولى ـ أن يخدم مرجعي ة أهّ البيت العلمي ة، فيتلقاطع مع 
راد له ـ من جهة  أهله، وهذا التلعبي ي 

ب التلي عند النصوص الآتية حول الجفر والجامعة ومصحف علّ وفاطمة وغي ذلك من الكتل

ثانية ـ يثي سؤالاً: هّ تم  نشر وإعلان هذا التراث النبوي   هّ البيت النبوي، لكن ه ـ من جهة  أ

ة ظ اً به عند أهله، أو أن  المراد هو أن   ،في الحقبة النبوي  ثم ضاع منها شيء بين الناس وبقي محتل ف 

ة،  ولم يتلم  الإعلان عنه، ومن ثم  بعض الإرث النبوي تم  تسليمه إلى أهّ البيت النبوي  خاص 

 فمن الممكن أن يتلم  الإعلان عنه لاحقاً، وربما في عصر الإمام المهدي  في آخر الزمان؟

ل، والذي يبدو لنا أن ه الأقرب لمعطيات داخّ المتلن وخارجه، فإن   إذا اخذنا بالتلفسي الأو 

ّ  على الفهم، بينما لو أخذنا بالتلفسي الثاني، فإن   معناه أن  الشريعة الواقعي ة الصادرة  الأمر سه

، وهذا ما يفتلح على فرضي تلين:  للناس ربما لم تكتلمّ بعد 

أن يكون النبي  لم يبين  شريعتل ه الكاملة رغم حاجة الناس إلى الجزء الناقص  الفرضيّة الأولى:

نتلج أن  الشريعة الواقعي ة لم تصدر كل ها في تمام الوقائ ، وهذا ما ي  ع التلي كانت تعيشها غي المبين 

رات. ، وهو مفهوم كأن ه يناقض الكثي من التلصو   الإنساني ة حتلى في عصر النبي 

أن يكون النبي  قد بين  شريعتل ه للناس، وكانت بحسب زمانه كاملةً شاملة،  الفرضيّة الثانية:

  ّ اً بحيث تغط ي جميع وقائع الحياة في تلك العصور، غي أن  جزءاً من هذه الشريعة ظ مختلص 

، وهذا الجزء هو الشريعة الواقعي ة غي الصادرة ، لكون موضوعاتها للناس بأهّ البيت النبوي 

ات المسائّ التلي نعيشها نحن  وفضاءات قضاياها لم تولد بعد  في حياة البشري ة، مثّ مستلجد 

نسبة إلينا، اليوم، وبهذا يمكن القول بأن  الشريعة اليوم كاملة في ذاتها، ناقصة في صدورها بال

ة.  معلومة بأسرها لأشخاص الأئم 

رات المتلصلة بموضوع بحثنا وفقاً  ومثّ هذه الفرضي ة يمكن أن يترك تأثياً كبياً على التلصو 

للمعتلقدات الإمامي ة، وسأكتلفي بطرح القضي ة بهذا المستلوى الآن؛ لأن نا سوف نرجع لهذه 

 تلظر.الفرضي ة لاحقاً في ثنايا فصول هذا الكتلاب، فان

إن  الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن »، قال: ×عن أبي عبدالله م،رازِ خبر مُ : امسةية الخاالرو

ّ  شيء، حتلى والله ما ترك الله شيئاً يحتلاج إليه العباد، حتلى لا يستلطيع عبد  يقول: لو كان  تبيان ك



  

 .«هذا ا نزل في القرآن، إلا وقد أنزله الله فيه

ّ  ما يحتلاجه العباد، بحيث لو تمن ى وهو واضح  في الدلا ّ  شيء في القرآن، وك لة على وجود ك

، وقد فهم المولى المازندراني من ذلك تلشف أن ه موجود بالفعّكوجود شيء في القرآن لا شخص  

أن  هذه الأمور كل ها موجودة في القرآن الكريم، غايتله أن  بعضها بنحو الظاهر وبعضها بنحو 

 .مه إلا الرسول والأوصياءالباطن الذي لا يعل

، إن لم نقّ  بن حديد الوارد فيهعدم ثبوت وثاقة علّإلا أن  هذه الرواية ضعيفة السند ب

ا تنافي بنحو   .، وربما لضعف ابن حديد وصف المجلسيي هذا الحديث  بالضعيفبضعفه كما أنّ 

قبول الإمام بخلو  القرآن عن  تلك الروايات التلي يفهم منهاـ شرنا سابقاً أ كماـ من الأنحاء 

 حكم ووجوده في السن ة، فراجع.

ما من أمر  يختللف فيه ×: »قال: قال أبو عبدالله س،يْ ن   بن خُ لىَّ ع  خبر مُ  :سادسةالرواية ال

 .«إثنان إلا وله أصّ في كتلاب الله عز  وجّ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال

ـ إلى جانب الروايات الواردة في عدم إمكان وهذا الحديث يصطف  ـ بدرجة دلالي ة معينة 

فهم القرآن لغي المعصوم والتلي استلند إليها الإخباري ون، وقد أل ف صدر الدين الشيازي بحثاً 

 .في شرح هذا الحديث

 لكنّنا لو تأمّلنا هذا الحديث، لوجدنا فيه مشكلةً من حيث السند والمتن معاً:

ون م  ي  ة بن م  ب  ل  ع  جميع المصادر، حيث يرويه ـ في بعض المصادر ـ ث  فإن ه مرسّ في  ،ا السندمّ أ ـ أ

ثه، عن معلى  بن خنيس، عن الإمام، فيما يرويه كذلك  ن حد  ثه أو عن بعض عم  ن حد  ـ أي عم 

ط المعلى  بن خنيس، في بعض المصادر الأخرى، فيكون مرسلاً أصحابنا ـ   عن الإمام دون توس 

ث  ثعلبة  بالخبّ.، حيث لا ي  في تمام مصادره ن  حد   علم حال م 

تلمّ فيها «له أصّ»فإن  النقطة الأساسي ة فيه تكمن في تفسي كلمة  ب ـ وأمّا متناً، ، حيث يح 
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 احتلمالان:

ض له القرآن، فيكون المعنى: ما من أمر يختللف فيه اثنان ـ سواء في الاحتمال الأوّل: أ ن يتلعر 

ض القرآن مر أن ه لا تبلغه عقول ، وكشف الحق  فيه، غاية ما في الأله الدين أم غيه ـ إلا وقد تعر 

 الرجال. وهو مدلول واسع حيث لم يقي د طبيعة الأمر المختللف فيه بأن يكون دينياً.

ّ  شيء»وهذا التلفسي هو ما عل قنا عليه في بحث تفسي آية  ، حيث نجد أن  هذا «فيه تبيان ك

ق أن  القر ّ  شيء يختللف فيه اثنان، وهو المعنى غي مقبول، فكيف نصد  آن الكريم حوى ك

لَّم  اللهُّ ﴿بنفسه يقول:  ك  ل يكْ  و  ْ ن قْصُصْهُمْ ع  رُسُلاً لمَّ بلُْ و  ل يكْ  مِن ق  صْن اهُمْ ع  دْ ق ص  رُسُلاً ق  و 

كْليِمًا  ى ت  ّ  شيء، والله تعالى يقول 164)النساء:  ﴾مُوس  (؟! وكيف يكون في القرآن خبّ ك

دُواْ ﴿واخر السور المدني ة: لرسوله في أ ر  مِنْ أ هْلِ الْم دِين ةِ م  ابِ مُن افقُِون  و  ن  الأ عْر  وْل كُم مِّ َّنْ ح  مِم و 

ظيِم   اب  ع  ذ  د ون  إلى ع  ت يْنِ ثُمَّ يُر  رَّ بُهُم مَّ ذِّ نُع  مُهُمْ س  عْل  مُهُمْ ن حْنُ ن  عْل  اقِ لا  ت  لى  النِّف  )التلوبة:  ﴾ع 

ّ  شيء، والمفروض أن  الرسول(؟! فلو كان ال101 هو العالم به، فكيف لم ‘ قرآن فيه خبّ ك

بالغيب.. فإن  ‘ يعلم بخبّ هؤلاء المحيطين به؟! وهكذا في الآيات التلي تنفي علم النبي

ّ  شيء بهذا العرض العريض.  القرآن دال  على أن ه ليس فيه ك

ن ه توجد إشارات لجذور هذا أن يراد بأن  أصله في القرآن موجود، وأ الاحتمال الثاني:

الموضوع، فأصله موجود في القرآن لا أن ه بعينه موجود فيه، وعندما يكون الأصّ موجوداً 

ة ، الأمر فهذا لا يعني الشمولي ة إلا بهذا المقدار، أي بمقدار القواعد العامة والقوانين الدستلوري 

تفصيلّ ولو عبّ العمومات والمطلقات، الذي لا يمانع أن يكون هذا الأمر مم ا لم يرد فيه قانون 

ة، وا حيّ التلقنين لمرجعي ة قانوني ة ا خرى ة عام   .لكن وردت فيه معايي قيمي ة ودستلوري ة وإرشادي 

وبهذا يتلبين  أن  هذا الحديث لا ي ثبت الشمولي ة بالمعنى المدرسي، بّ هو منسجم مع الكثي 

ه الأدنى.من الاتجاهات التلي تصن ف في دائرة الذاهبة   إلى فهم الدين بحد 

 :ونحو هذا الخبر

 ×:قال: قال أمي المؤمنين× عن أبي عبدالله ة،ق  د  ة بن ص  د  ع  سْ خبر م  : السابعةالرواية 

 ذلك القرآن فاستلنطقوه ولن ينطق لكم، أخبّكم عنه، إن  فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى..



  

 .«تلم فيه تختللفون، فلو سألتلموني عنه لعل متلكموبيان ما أصبح ،يوم القيامة، وحكم ما بينكم

ح بأن  في القرآن علم ما  ثنا عنه، بّ هو يصر  فهذا الحديث يصب  في السياق نفسه الذي تحد 

ح بأن ه لم يذكر للرسول قصص جميع الأنبياء، بّ إن  هذا الحديث  مضى، مع أن  القرآن نفسه يصر 

س لمبدأ عدم نطق القرآن للناس، وال ي ان  لِّلنَّاسِ ﴿قرآن يقول: يؤس  ا ب  ذ  )آل عمران:  ﴾ه 

 .وغيها، مما يدل ّ على تعل ق البياني ة القرآنية بالناس لا بأشخاص استلثنائي ين بأعيانّم ،(138

هذا، وهذا الخبّ أيضاً ضعيف السند بالإرسال؛ لأن  محمد بن يحيى قد نقله عن بعض 

 أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة.

قد  :يقول ×قال: سمعت أبا عبد الله، ين  عْ أعلى بن صحيحة عبد الأ: الثامنةرواية ال

وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه  وأنا أعلم كتلاب الله وفيه بدء الخلق، ‘ولدني رسول الله

 ]خبّ[ ما هو كائن، أعلم وخبّ ما كان، و وخبّ الأرض، وخبّ الجنة وخبّ النار، خبّ السماء

ّ   ي، إن  أنظر إلى كف  ذلك كما   .ءشي الله يقول: فيه تبيان ك

م  .، وسيأتيوقد تبين  حاله مم ا تقد 

ذكره  الله عز   إن   يقول: ×قال: سمعت أبا عبد الله ،وب بن الحرّ يّ أ معتبرة: التاسعةالرواية 

، وأنزل فيه اً فلا كتلاب بعده أبد ، وختلم بكتلابكم الكتلببعده أبداً  ين فلا نبي  كم النبي  ختلم بنبي  

  ّ وخبّ ما  ،ما قبلكم وفصّ ما بينكم وخلقكم وخلق السماوات والأرض ونبأ ءشي تبيان ك

 .ة والنار وما أنتلم صائرون إليهوأمر الجن   ،بعدكم

م، وسيأتي.  وقد تبين  حاله أيضاً مم ا تقد 

الله فيه نبأ ما كتلاب قال:  ،×عن أبي عبد الله ،سماعيل بن جابرإمعتبرة : العاشرةالرواية 

 .ما بعدكم وفصّ ما بينكم ونحن نعلمه قبلكم وخبّ

                                              
 .61ـ  60: 1( الكافي 1)

د ورد 2) ( إلا إذا أصر  شخص  أن لا ي رجع اسم الإشارة )هذا( إلى القرآن كل ه، بّ لخصوص أمر محد 

 عنه قبّ هذه الآية بعينها، فانتلبه.الحديث 
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م وسيأتي، بّ الحديث غي واضح في الشمولية التلفصيلي ة، إذ لا يحكي  وقد تبين  حاله مم ا تقد 

، ولعل ه بنحو تأمي عن كيفية بيان هذه الأشياء فلعل ه بنحو المعايي السنني ة التلاريخية والقيمية

 .سن  القوانين في فصّ التلنازعبعضكم لي

، والتلي غالبها ضعيف السند، فلابد  لاثإلى غيرها من الروايات الشبيهة بهذه الروايات الث

من رد  علمها إلى أهلها أو تأويلها بما لا ينافي القرآن الكريم بالطريقة التلي بي ناها، فخبّ ما كان 

ي ة ومنطق الاجتلماع البشري، لا تفاصيّ وما يكون قد يراد منه معرفة منطق الصيورة التلاريخ

 .الأحداث، والله العالم

ّ  شيء × عن أبي الحسن موسى ة،ع  ما  صحيحة س   عشرة: الحاديةالرواية  قال: قلت له: أك

ّ  شيء تقول به(  ّ  شيء »فيه؟ قال: )يقولون( أو تقولون ‘ في كتلاب الله وسن ة نبي ه)ك بّ ك

ّ  شيء في الكتلاب «هفي كتلاب الله وسن ة نبي  )نقوله(  فهم من هذا الخبّ أن  ك ، حيث قد ي 

 والسن ة، فيفيد الشمولي ة.

، خاصّة بمعونة صيغته في بصائر تماماً عن الموضوع جنبيٌّ هذا الخبر أ نّ الإنصاف أ إلا أنّ 

ّ  شيء، وإن ما بصدد  ؛الدرجات لأن ه ليس بصدد الحديث عن استليعاب الكتلاب والسن ة لك

ن  ما يقوله أهّ البيت ليس إضافةً على ما في الكتلاب والسن ة، بّ هو شرح لهما، الحديث عن أ

ولهذا استلندنا إلى مثّ هذه الرواية في مباحثنا في السن ة التلأسيسية لأهّ البيت^ في كتلابنا 

، فهذا الحديث يمكن اد عاء عدم انعقاد إطلاق فيه بقرينة «حجي ة السن ة في الفكر الإسلامي»

تنطلق من الكتلاب هّ التلخاطب الظاهر في أن  نظره كان إلى أن  نصوص أهّ البيت مقام 

 ؟والسن ة أو من اجتلهاد الرأي عندهم

ـ في حديث طويّ ـ × عن الإمام الرضا خبر عبد العزيز بن مسلم،الرواية الثانية عشرة: 

ه القرآن فيه تبيان حتلى أكمّ له الدين، وأنزل علي‘ إن  الله عز  وجّ لم يقبض نبي ه».. قال: 
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لًا، فقال  م  ّ  شيء، بين  فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتلاج الناس إليه ك  ك

 :  ّ تله معالم دينهم.. وما ‘ .. ولم يمض  ﴾تاب من شيءكما فرّطنا في ال﴿عز  وج حتلى بين  لأم 

ة إلا بي نه  .«ترك ]لهم[ شيئاً يحتلاج إليه الأم 

واضح جلّ  في تفسي إكمال الدين باكتلمال تشريعاته وقوانينه، ومنها الإمامة  وهذا الحديث

ز هذا الحديث الطويّ كلامه عليها، وشرح أن  المراد هنا هو إتمام الدين بولاية الإمام.  التلي رك 

م من نصوص تفيد عدم اشتلمال القرآن على  إلا أن  مشكلة هذا الخبّ ـ بصرف النظر عما  تقد 

ّ  شيء ـ تكمن في سنده؛ فإن  بعض المصادر أوردته مرسلًا، وبعضها الآخر أورده بالسند إلى  ك

القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم، وإذا راجعنا حال عبد العزيز بن مسلم 

ض الطوسي ـ وفقاً  صاحب الرواية، فإن نا نلاحظ أن ه لم يذكره الرجالي ون الإمامي ة، عدا تعر 

د اسمه في رجالهلبعض النسخ فق ، ويبدو أن ه اسم  ليست له روايات كثية، من هنا ط ـ لمجر 

 يصعب الأخذ برواياته والحال هذه.

لّ  م  س  وبمراجعة التراث الرجالي عند أهّ السن ة، نلاحظ وجود عبد العزيز بن مسلم الق 

هـ، فلا 167 عام ، لكن ه لا يمكن أن يكون الراوي هنا؛ وذلك أن ه توفيالموثق في كلماتهم

هـ، وكذلك ذكروا عبد 203يمكن أن يروي عن الإمام الرضا المتلوفى في شهر صفر من عام 

العزيز بن مسلم الأنصاري، واحتلملوا اتحاده مع سابقه، ولكن ه بعيد عن طبقة النقّ عن 

الرضا، بّ عد  في نفس طبقة القسملّ، وهو يروي بواسطة واحدة عن أنس بن مالك، وينقّ 

، ولا دليّ على اتحاده مع راوي هذا التلابعين عن اه بعض  ، علمًا أن ه موصوف بالجهالة وإن قو 

 الحديث هنا.
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ف على أخيه الراوي عنه هنا،  ولو غضضنا الطرف عن عبد العزيز بن مسلم وحاولنا التلعر 

 وهو القاسم بن مسلم، لرأينا أن ه رجّ مهمّ جداً، فلا ذكر لشخص بهذا الاسم في كتلب

، ولا يعقّ أن يكون هو هذا الراوي الرجال عدا شخص واحد يعد  في أصحاب الصادق

 عن الإمام الرضا؛ لاختللاف الطبقة.

والغريب أن  الحر  العاملّ قد ذكر أن  هذا الخبّ قد رواه الصدوق في العيون والأمالي بأسانيد 

دة ا إلى سند الكافي، ومتلعد  ّ  مصادره ترجع إم  هو سند مرسّ، حيث يرفع القاسم ، مع أن  ك

أو سند الصدوق، الذي ينتلهي إلى القاسم بن  ؛بن العلاء الحديث فيه إلى عبد العزيز بن مسلم

ّ  النصوص والأسانيد تنتلهي إلى عبد العزيز بن مسلم، فلا معنى للحديث  مسلم عن أخيه، فك

دة، وهذه من الأخطاء الموجودة رين  عن أن  هذا الخبّ له أسانيد متلعد  ثين المتلأخ  لدى بعض المحد 

 أو من العبارات الموهمة لغي المتلتلب عين.

ّ  من ×قال: كنت عند أبي عبدالله سامة،أبي أخبر الرواية الثالثة عشرة:  ، فسأله رج

ما من شيء يحتلاج إليه أحد من ولد آدم، إلا وقد جرت فيه »المغيية عن شيء من السنن، فقال: 

ّ  ، ، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرهامن الله ومن رسوله سن ة ة في فما السن   :فقال رج

: الحمد لله فرغت قلت وإذا ،ذ بالله من الشيطان الرجيمتذكر الله وتتلعو  دخول الخلاء؟ قال: 

نسان يكون على تلك الحال ولا فالإ . قال الرجّ:سّ وعافيةي من الأذى في ي  على ما أخرج من  

 ،ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به هإن  يخرج منه؟ قال: يصبّ حتلى ينظر إلى ما 

ثم قالا: يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما  ،برقبتله فإذا كان على تلك الحال ثنيا

 .«هو صائر

كنت  :قال ،أبي أسامة)عن( حماد بن لكن  الصفار في البصائر روى الحديث بهذه الطريقة: 

 ءمن شي ما :فقال ،من السنن ءفسئّ عن شي ،ةمن المغيي   وعنده رجّ ×عند أبي عبد الله

فقال  .ولولا ذلك ما احتلج   ،ة من الله ومن رسولهوقد خرجت فيه السن   لاإيحتلاج إليه ولد آدم 

 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم :قوله ×:فقال أبو عبد الله ؟وبما احتلج  ي: المغي

                                              
 .273( راجع: رجال الطوسي: 1)
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 .هب الناس بما احتلج   تله وفرايضه وما يحتلاج إليهكمّ سن  فلو لم ي   ،حتلى فرغ من الآية ،تلينعم

ّ  شيء  إن  هذا النص  واضح  وصريح في صدور السنن والتلشريعات من الله ورسوله في ك

ّ  مرافق الحياة من حيث الحاجة. لد آدم، وهذا واضح جداً في شمول التلشريع لك  يحتلاج إليه و 

لا أقلّ بصالح بن عن سند هذا الخبر، ففي غير بصائر الدرجات هو ضعيف السند، وأمّا 

وقال ، وذلك أن ه ذكره الطوسي في الفهرست والرجال دون توصيف السندي الوارد فيه،

كثاره إمضافاً إلى  ..أيضاً رواية جعفر بن بشي عنه)الوثاقة( ويشي إليها  ..» :الوحيد البهبهاني  

ه كثي الرواية وسديد الرواية في ترجمتله، وأن   دها رواية إبراهيم عنه؛ لما مر  عنه، ويؤي  من الرواية 

 . كما وقع في طريق كامّ الزيارات.«..ومقبولها

رنا ذلك، وبي نا تفصيله في بحوثنا الرجالي ة،  لكن  هذه الوجوه كل ها لا تثبت الوثاقة كما كر 

د جعفر بن  فراجع، والغريب الاستلناد إلى رواياته عن جعفر بن بشي، فإن ه حتلى لو قبلنا بتلعه 

د بأن لا يروي عنه إلا  بشي بعدم الرواية عن غي الثقات، لكن كيف يمكن له أن يتلعه 

 الثقات؟! فالرجّ مجهول الحال.

عن  ،د بن عيسىعن محم   ،ثنا عبد الله بن جعفرحد  فهو كالآتي:  وأمّا سند بصائر الدرجات،

، ورجاله ثقات. لكن  أبي أسامة)عن( عن حماد بن  ،جعفر بن بشي عن ،دالحسين بن سعي

بالمراجعة لم نجد للحسين بن سعيد رواية عن جعفر بن بشي، وإن كانت ممكنة جداً، وذلك أن  

 هـ.203هـ، فيما الأهوازي له روايات عن الرضا المتلوفى  عام 208جعفر بن بشي توفي عام 

ن من عندنا مم   ن  إ ×:عبد الله قلت لأبي :قال  سعيد الأعرج،: خبررابعة عشرةالرواية ال

فقال أبو عبد  .نقول فيه برأينا ،ةالسن   يرد علينا ما لا نعرفه في كتلاب الله ولا في :ه يقولونيتلفق  

 .«ةفيه السن   لا جاء في الكتلاب وجاءشيء إليس  ،كذبوا» ×:الله

ّ  شيء ودلالة هذا الخبّ صارت واضحة من خلال ما تق م، وهو يريد التلأكيد على أن  ك د 

د بن خالد  موجود في الكتلاب وموجود في السن ة معاً، لكن  المشكلة في سنده، حيث يقع فيه محم 
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م.  البّقي، ولم تثبت وثاقتله عندي كما تقد 

عى أن ه لا تقييد فيه بالأمور الفقهي ة، فهو  د  وهذا الخبّ لو ا خذ به على إطلاقه، حيث قد ي 

ة ـ كأن   ه يبني على حصر مرجعي ة حتلى مثّ علم الكلام ـ في غي إثبات أصّ الألوهي ة والنبو 

، أكثر مم ا ينسجم مع علم الكلام العقلّ أو علم الكلام  ، وكأن ه يدعو لعلم كلام  نقلّ  بالنص 

ع المناهج.  المتلنو 

 أجوامع ،ما بلغسألتله عن مياث العلم  :قال : خبر محمد بن مسلم،امسة عشرةالرواية الخ

ّ  العلم أم يفسّ  )من(  م فيها الناس من الطلاق الأمور التلي يتلكل  )هذه( هذا )من( في  ءشي  ك

فلو ظهر أمرنا لم يكن من  ،والفرايض)القضاء( ه كتلب العلم كل   اً علي   إن   :فقال؟ والفرايض

 .)فيه نمضيها( ة يمضيهاسن   لا وفيهإ شيء

د أن   عند أهّ البيت العلم كل ه والفرايض وأن ه لو ظهر أمرهم لم يكن  يريد هذا الخبّ أن يؤك 

ضى، مما يكشف عن الشمولي ة التلفصيلي ة، والخبّ من حيث الإسناد  من شيء إلا وفيه سن ة تم 

معتلبّ بصرف النظر عن قيمة كتلاب بصائر الدرجات، وقد وقع في السند القاسم بن يزيد، 

 .)وفي بعض المواضع القاسم عن بريد بن معاوية( ةوالصحيح أن ه القاسم بن بريد الثق

ّ  شيء كالجامعة والمصحف ونحو ذلك،  ويبدو هذا الخبّ على نسق أخبار ما كتلبه علّ  من ك

 هناك. القادمةفتلأتي عليه الملاحظات 

بأي  شيء ي فتلي ×: ، قال: قلت لأبي عبد اللهيبل  كُ  ة بنر  وْ بر س  خ: سادسة عشرةالرواية ال

، قلت: فما لم يكن في «بالسن ة»، قلت: فما لم يكن في الكتلاب؟ قال: «بالكتلاب»ال: الإمام؟ ق

ةً أو اثنين، قال: «ليس شيء إلا في الكتلاب والسن ة»الكتلاب والسن ة؟ قال:  رت مر  ، قال: فكر 

ا ما تظن  فلا» د ويوف ق، فأم   .«يسد 

كتاب والسنةّ، لكنّ هذا الحديث دلالة هذا الحديث واضحة في أنّه ما من شيء إلا وهو في ال

 قد يواجه مشاكل ثلاث:

إن  سورة بن كليب إن كان هنا هو النهدي الكوفي الذي من أصحاب الإمام  ولى:الأالمشكلة 

د ذكر الشيخ الطوسي اسمه في أصحاب الصادق،  ض له أحد سوى مجر  الصادق، فلم يتلعر 
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بن معاوية الأسدي، الذي هو من فيكون مجهول الحال، وأما إذا كان هو سورة بن كليب 

أصحاب الباقر والصادق معاً، فإن  وثاقتله مبني ة على وروده في أسانيد تفسي القمي، أو على 

قناه في بحوثنا الرجالي ة،  رواية بعض الأجلاء عنه، ولا نقول بهاتين النظري تلين إطلاقاً كما حق 

داً   .فالرواية لا يمكن الاعتلماد عليها إلا بوصفها مؤي 

إلى حماد بن عثمان أن ه قال: سأله  لكنّ الصفار نقل هذه الرواية مرّة ثانية بالسند الصحيح

ة  وأنا شاهد ر  و   ، وبهذا تكون الرواية معتلبّة السند بصرف النظر عن كتلاب البصائر نفسه.س 

إن  هذا الخبّ ن قّ بسند صحيح إلى حريز عن سورة بن كليب في نفس  المشكلة الثانية:

دره وهو بصائر الدرجات، لكن فيه أن ه عندما سأله كليب عن حالة عدم وجود شيء في مص

قد ».. الكتلاب والسن ة، لم يجبه الإمام بأن ه ما من شيء إلا وهو موجود فيهما، بّ أجاب فوراً: 

د ويوفق، وليس كما تظن  .«أعرف الذي تريد، يسد 

بين ما ينقله عنه حريز بسند صحيح، وما وبهذا يقع تناف  في المنقول عن سورة بن كليب 

ّ  الشاهد،  ينقله عنه ربعي بسند صحيح أيضاً، فإذا ب ني على أصالة عدم الزيادة ا خذ بالجملة مح

قنا في أصول الفقه أن ه لا توجد هنا أصول  وإذا ب ني على أصالة عدم النقيصة لم يؤخذ، وقد حق 

تتلبع درجة وثوق الباحث، ومن الصعب أن يحصّ لنا وثوق عقلائي ة ثابتلة مرعي ة الإجراء، وإن ما 

ّ  الثقة زاد هنا اشتلباهاً مع رواية أخرى غي ثابتلة، وهكذا.. وإن كانت  في هذه الحال، فلع

ز ذلك بأن  الخبّ الصحيح  احتلمالات النقيصة أقوى عادةً من احتلمالات الزيادة السهوي ة، ويعز 

وأنا حاضر( يساند النقّ الذي يشتلمّ على هذه الجملة،  السند هنا )خبّ حماد أن ه سأله سورة

 فراجع.

ا  المشكلة الثالثة: رجها عن مجال بحثنا، وهو أنّ  اً في تفسي هذه الرواية يخ  إن  هناك احتلمالاً قوي 

ليست بصدد مساحة التلشريعات الإسلامي ة، بّ هي بصدد مرجعي ات الإمام في جوابه عن 

ه لي في الشرع )يفتلي(التلشريعات، فيكون المعنى:  فليس لي مصدر  له غي  إن  أي  سؤال يوج 
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الكتلاب والسن ة، فما من شيء أجيب به أو يجيب به مجيب عن لسان الشرع إلا وهو في الكتلاب 

والسن ة، وهذا غي أن ه ما من واقعة إلا وحكمها في الكتلاب والسن ة، فيكون مطلع الرواية قدراً 

ناً في مقام التلخ ّ جيداً.متليق  ّ  الشاهد، فتلأم   اطب منظوراً إليه في الجملة مح

، قال: قلت له: يكون شيء لا يكون ×عن أبي عبد لله : خبر خيثم،سابعة عشرةالرواية ال

حتلى أعدت  عليه مراراً، « لا»، قال: قلت: فإن جاء شيء؟ قال: «لا»في الكتلاب والسن ة؟ قال: 

يق وتسديد، ليس حيث تذهب، ليس حيث بتلوف»، ثم قال بإصبعه: «لا يجيء»فقال: 

 .«تذهب

لكن  خيثم الوارد في السند يبدو أن ه تصحيف خيثمة؛ لعدم وجود اسم خيثم في مصادر 

ّ  مرد د في طبقة الراوين عن الإمام الصادق ة أشخاص، × الرجال، وخيثمة رج بين عد 

ب ن ى وثاقتله على ما قيّ عنه ويظهر من السيد الخوئي ترجيح أن ه خيثمة بن عبد الرحمن، الذي ت  

د أنه بأن ه كان وجهاً في أصحابنا ّ  جداً، بّ مجر  ، إلا أن  تعيين كونه عند الإطلاق هو هذا مشك

وجه  في أصحابنا لا يعني معروفي تله أكثر في مجال الرواية، لاسيما أن  النجاشي والطوسي لم 

نا طرقهما إلى كتلبه، نعم ذكر النجاشي اسم خيثمة على يترجماه مستلقلًا ولم يذكرا أن  له كتلباً، ولم يبي  

الإطلاق، وذكر سنده إليه المنتلهي بمحمد بن عيسى، لكن  خيثمة هذا غي خيثمة بن عبد 

 الرحمن حتلى بشهادة الخوئي، فيكون مجهولاً.

وعليه، فترجيح خيثمة بن عبد الرحمن على أربعة أسماء أخرى تلتلقي معه في عدم ذكر كتلاب  

بسطام بن »، يبدو صعباً، وحتلى عندما ذكر النجاشي أن ه وجه في أصحابنا كان يقول: لها

الحصين بن عبد الرحمن الجعفي، ابن أخي خيثمة وإسماعيّ. كان وجهاً في أصحابنا وأبوه 

، مما يشي إلى معروفي ة هذه الأسرة «وعمومتله، وكان أوجههم إسماعيّ وهم بيت بالكوفة..

روفي ة لا تساوق الحضور الحديثي؛ لأن  لها علاقة بغي جانب التلحديث والرواية بالكوفة، والمع

                                                                                                                     
د لعدم إمكان الاستلدلال هنا، لو سل منا بأن  تعبي )يحكم(  سورة ورد تعبي )يحكم(، ويكفي هذا الترد 

 أعم  من الدائرة الإفتلائي ة.
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ة أو حتلى بعض السفراء وهكذا..  أيضاً كبعض وكلاء الأئم 

ة ة الرواية مشكّ، وإن كانت دلالتلها تام   .مبدئي اً  وعليه، فإثبات صح 

 همنصوص كُتُب أهل البيت والإرث النبويّ الواصل إلي: الثانيةلمجموعة ا

 في هذه المجموعة يمكن أيضاً إدراج بعض الأحاديث، وهي:

فقلت له: جعلت  ،×أبي عبد اللهعلى دخلت قال:  بي بصير،أصحيحة الأولى: الرواية 

بينه  ستراً  ×، ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد اللهة أسألك عن مسألإني   فداك

 ،جعلت فداك ، قال: قلت:لك سّ عما بدا ،دمحم  ثم قال: يا أبا  ،فأطلع فيه ،آخر وبين بيت  

منه ألف باب؟ قال: فقال:  يفتلح له باباً  ×اً م علي  عل   ‘رسول الله ثون أن  شيعتلك يتلحد   إن  

  فتلح منألف باب ي   ×اً علي   ‘م رسول اللهيا أبا محمد عل   ّ قال: قلت:  ،باب ألف   باب   ك

قال: ثم قال:  .إنه لعلم وما هو بذاك ثم قال: ،في الأرض قال: فنكت ساعة   .والله العلم هذا

  عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ وإن   ،ديا أبا محم :وما  ،قلت: جعلت فداك قال

ل ق  وإملائه من  ،‘بذراع رسول الله صحيفة طولها سبعون ذراعاً الجامعة؟ قال:   فيه وخط   ف 

ّ   علّ   ّ   بيمينه، فيها ك  ،يحتلاج الناس إليه حتلى الأرش في الخدش ءشي حلال وحرام وك

ما أنا لك فاصنع ما قال: قلت: جعلت فداك إن   د؟يا أبا محم   فقال: تأذن لي وضرب بيده إلي  

 ،قال: قلت: هذا والله العلم ـغضب ـ كأن ه محتلى أرش هذا وقال:  ،بيده شئت، قال: فغمزني

عندنا الجفر وما يدريهم ما  وإن  : ثم سكت ساعة، ثم قال .ه لعلم وليس بذاكإن  : قال

ين والوصيين، وعلم العلماء وعاء من أدم فيه علم النبي  ؟ قال: روما الجف قلت: :قال الجفر؟

                                              
ه إذا كان أبو بصي الوارد في سند هذا الحديث هو الضري1) ه يثي تساؤلنا أن  ر الذي لا يرى، فكيف ( لعل 

التلفت إلى أن  الإمام نظر وراء الستر ورفعه؟! ثم كيف انتلبه إلى أن  الإمام كان ينكت في الأرض؟! 

 ولعل ه كان معه أحد فأخبّه أو خم ن ذلك من خلال القرائن والملابسات وبعض الأصوات.

ّ  من حق  الإنسان أن يتلساءل هنا، إذا كان هذا الحديث يثبت لأ2) هّ البيت علوماً واسعة لا حدود ( لع

ّ  صغية وكبية، وما يقع ويحدث في هذا العالم، فما الوجه في أن يرفع  لها، وأن  هذه العلوم تشمّ ك

الإمام الستلار لينظر هّ يوجد أحد أو لا؟ ألم يكن يعلم بالأمر؟ أليس هذا موحياً بشيء من الارتياب 

ّ  شيء، لكن ه يعمّ بالظاهر. من الحديث؟ إلا إذا قيّ بأن  الإمام يعلم  ك



  

ثم  .ه لعلم وليس بذاكإن  هذا هو العلم، قال:  قلت: إن   :، قالمن بني إسرائيّ الذين مضوا

 ؟÷فاطمة يدريهم ما مصحفوما  ،÷عندنا لمصحف فاطمة وإن  ثم قال:  ،سكت ساعة

هذا ثلاث مرات، والله  فيه مثّ قرآنكم مصحف  ؟ قال: ÷قال: قلت: وما مصحف فاطمة

 .ه لعلم وما هو بذاكإن  قال: . قال: قلت: هذا والله العلم ،ما فيه من قرآنكم حرف واحد

قال:  ،م الساعةعندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقو إن  ثم قال:  ،ثم سكت ساعة

 قلت: جعلت فداك فأي   .ه لعلم وليس بذاكإن  : ، قالجعلت فداك هذا والله هو العلم قلت:

، إلى يوم ءبعد الشي ءمر، والشيمر من بعد الأالأ ما يحدث بالليّ والنهار،العلم؟ قال: ء شي

 .«القيامة

ة على شمولي ة علم أهّ البيت وأن  عندهم ك ز بقو  ّ  ما يحتلاج والخبّ يرك  ّ  حلال وحرام وك

ظ على دعوى علم الغيب  نا نتلحف  إليه الناس. ولا توجد هنا سوى بعض المشاكّ المتلني ة، حيث إن 

عاة للنبي  وأهّ بيتله، ونراها منافيةً لروح الكتلاب العزيز ودلالة آياته، وهذا نقاش  الوسيعة المد 

 .، وسنشي إليه لاحقاً مبنائي لا نخوض فيه الساعة

عندي  إن  »يقول:  ×سمعت أبا عبد الله :قال ،لاءخبر الحسين بن أبي الع  : ثانيةلرواية الا

زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيّ عيسى، » فيه؟ قال: ءشي قلت: فأي   ، قال:«الجفر الأبيض

، فيه قرآناً  والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن   ،إبراهيم عليهم السلام وصحف

 تلاج الناس إلينا ولا نحتلاج إلى أحد حتلى فيه الجلدة، ونصف الجلدة، وربع الجلدةيح وفيه ما

 .«..وأرش الخدش

                                              
( يوجد كلام كثي حول هذه الجملة، وأن ه هّ المراد منها تحريف القرآن الكريم أو شيء آخر؟ وهّ 1)

  ّ المراد من أن ه ثلاثة أضعاف القرآن في الحجم أو في المضمون؟ مع أن  المفروض أن  القرآن فيه بيان ك

 قرآنكم حرف  واحد منه؟ فهّ المعنى لفظي  هنا مع ب عد هذا شيء. وما هو المقصود من أن ه لا يوجد في

الاحتلمال أو أن  المراد أن  فيه من العلوم ما لا عين له ولا أثر في القرآن المتلداول بين المسلمين )قرآنكم(؟ 

وهذه كل ها بحوث تراجع في سياق الجدل المذهبي، وفي بحوث علم أهّ البيت في علم الكلام، فلا 

 نطيّ.
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 وهذا الخبر:

وذلك أن ه  الخفاف؛ فهو ضعيف؛ لمجهولي ة الحسين بن أبي العلاء أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،

علّ  الأعور، مولى بني أسد،  الحسين بن أبي العلاء الخفاف، أبو»ترجم النجاشيي الخفاف  فقال: 

ذكر ذلك ابن عقدة، وعثمان بن حاتم بن منتلاب، وقال أحمد بن الحسين: هو مولى بني عامر، 

، ونقّ «وأخواه علّ وعبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله، وكان الحسين أوجههم..

. وقد اعتلمد في توثيقه ، ومثله الطوسيحوله الكشي ما لا علاقة له بالتلوثيق والتلضعيف

ة طرق مثّ وروده في أسانيد كامّ الزيارة وكذلك في أسانيد تفسي القمي، ورواية ابن أبي  عد 

ده في مشيخة الصدوق وعمي وصفوان عنه، وكثرة رواياته، وأن  له أصلًا من الأصول، وور

ة محاولة وغي ذلك من القواعد الرجالي ة التلي ناقشناها بالتلفصيّ في مباحثنا الرج الي ة. وثم 

ضنا في البحوث الرجالي ة لهذا  تعتلمد على تعبي النجاشي عنه بأن ه كان أوجه إخوته، وقد تعر 

التلعبي وأن ه غي دال  على أن  الوجاهة كانت بملاك الرواية حتلى يكون في ذلك توثيق  للرجّ، 

عى ظهور هذا التلعبي في مكانتله الاجتلماعي ة، علماً  أن  إخوته لم تثبت وثاقتلهم حتلى  بّ لعل ه ي د 

 يكون هذا التلوصيف فيه مبالغة في المدح، وعليه فالرجّ لم تثبت وثاقتله.

غي دال  هنا؛ وذلك أن  غاية ما يفيد هو أن  عند أهّ فهو  ب ـ وأمّا من الناحية الدلاليةّ،

دل  بالضرورة البيت علمًا واسعاً بحيث تحتلاجهم الناس ولا يحتلاجون للناس، وهو مفهوم لا ي

على الشمولي ة القانونية، نعم تعبي الجلدة ونصف الجلدة كناية عن سعة هذه الكتلب بحيث 

ة أيضاً   ، إلا بنحو الإشعار.تطال التلفاصيّ الجزئي ة، لكن  هذا لا يدل  على الشمولي ة التلام 

عندنا  إن  »يقول:  ×سمعت أبا عبد الله قال: ،فييْر  ب الصَّ رْ ر بن ك  كْ خبُر ب  : الثالثةالرواية 

 ‘رسول الله إملاء عندنا كتلاباً  الناس ليحتلاجون إلينا، وإن   نحتلاج معه إلى الناس، وإن   لا ما

ّ  ×علّ وخط   مر فنعرف إذا أخذتم به بالأ حلال وحرام، وإنكم لتلأتونا ، صحيفة فيها ك

 .«ونعرف إذا تركتلموه
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 :وهذا الحديث

إذ لم يذكره أحد سوى الطوسي الصيفي؛  عيف بمجهولي ةفهو ض أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،

بّ يبدو أن  عدد رواياته يكاد لا يتلجاوز  ،في الرجال، ذاكراً اسمه فقط في طبقة الإمام الباقر

 أصابع اليد الواحدة.

ّ  الحلال ف ب ـ وأمّا من الناحية الدلاليةّ، أيضاً لا علاقة له ببحثنا؛ فإن  غايتله وجود ك

عندهم، بحيث يحتلاجهم الناس ولا يحتلاجون أحداً، وهذا غي تحديد مساحة الحرام والحرام 

رنا مراراً.  والحلال بالقياس إلى الوقائع، كما كر 

فقال:  ،أصحابنا عن الجفر بعض   ×قال: سأل أبا عبد الله بيدة،أبي عُ خبر : رابعةالرواية ال

علماً  هو جلد ثور مملوءفالجامعة؟ قال:  :، قال له ًفي عرض  تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا

ّ   الأديم مثّ حتلى  ما يحتلاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها، فخذ الفالج، فيها ك

إنكم لتلبحثون عما ثم قال:  ،فسكت طويلاً  :؟ قال÷قال: فمصحف فاطمة .أرش الخدش

وكان دخلها  عين يوماً خمسة وسب ‘فاطمة مكثت بعد رسول الله إن   ،تريدون وعما لا تريدون

أبيها، ويطيب نفسها،  يأتيها فيحسن عزاءها على ×وكان جبّئيّ ،شديد على أبيها حزن  

يكتلب ذلك، فهذا  ×تلها، وكان علّ  ذري   ويخبّها بما يكون بعدها في ويخبّها عن أبيها ومكانه،

 .÷مصحف فاطمة

 وهذا الخبر:

ة سنده، جميع رجفإن   مّا من الناحية السنديّة،ـ أأ  نا مع ذلك لا نرى صح  اله ثقات، غي أن 

ينقّ عن بعض أصحابنا، ولا نحرز أن  أبا عبيدة كان حاضراً عند السؤال  با عبيدةأن  أوذلك 

أو أن  )بعض أصحابنا( هو من نقّ له ذلك، فيكون عنوان )بعض أصحابنا( عبارة عن قطعة 

 من السند، والأرجح هو ذلك، فيكون الخبّ مرسلاً.

عم، في أحد نقلّ الشيخ الصفار في البصائر للحديث، ينقله بطريقه إلى الحسن بن محبوب ن

ةً أخرى عن ابن رئاب بالطريق عينه إليه،  عن علّ بن رئاب عن الإمام، مع أن ه ينقّ الحديث مر 

ة ينقّ عن ابن رئاب عن الإمام  لكن  ابن رئاب ينقّ عن أبي عبيدة عن بعض أصحابنا، فمر 
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، وأخرى وبالسند عينه لابن رئاب ينقّ عنه عن الإمام بواسطة أبي عبيدة! والأقرب أن  مباشرةً 

ل خطأ وفيه نقص، السند الأ بقرينة ما جاء في الكافي للحديث عينه، ومثّ هذه الأخطاء كثية و 

رة أيضاً.سخ كتلاب البصائرفي ن    ، وفقاً للمطبوع منه اليوم، والمنقول في المصادر المتلأخ 

م  أمّا من الناحية الدلاليّة،ب ـ و ّ  ما يحتلاج الناس إليه فيه، وقد تقد  فهي تدل  على وجود ك

حتلمالين: أحدهما ما يحتلاجونه في ذاته، وثانيهما ما يحتلاجونه بحيث ليس اأن  هذه الصيغة تحتلمّ 

قدير لهم من سبيّ له ولأمره، وعلى التلقدير الثاني لا ينفع الاستلدلال هنا في الجملة، دون التل

ل.  الأو 

تلمّ ؛ لأن  القضي ة في لغة  بّ ربما يح  أن  عبارة )ليس من قضي ة( معناها ليس من حكم 

ا معناها المستلخدم اليوم فربما ـ لو كان موجوداً  ـ آنذاك العرب تعني الحكم وما ي قضى، وأم 

يعطي  ليس شائعاً، ومن ثم فيكون المعنى: وليس من حكم  إلا وهو في الصحيفة، وهذا لا

 شمولي ة الأحكام للوقائع، بّ يفيد شمولي ة بيان الصحيفة لأححكام.

ف مصحف فاطمة بأن ه أخبار المستلقبلي ات، وأخبار رسول  يشار إلى أن  هذا الحديث كأن ه يعر 

المشية وكأن ه في مقام تعريفه  ، مستلخدماً في آخره جملة )هذا هو مصحف فاطمة(الله في الجن ة

م  وتبيينه، بينما اف المتلقد  يجعّ في ـ بّ وغيه ـ لاحظنا أن  خبّ الحسين بن أبي العلاء الخف 

تلاج إليه وحكم الجلدة ونصف الجلدة، بناءً على رجوع هذا التلوصيف مصحف فاطمة ما يح  

 هناك لمصحف فاطمة، لا لأصّ الموضوع المسؤول عنه، وهو الجفر الأبيض.

وهي  !علاقة مصحف فاطمة بالحلال والحرامبّ قد أورد الكليني رواية صريحة في نفي 

تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين يقول:  ×عثمان قال: سمعت أبا عبد الله حماد بنرواية 

 إن   وما مصحف فاطمة؟ قال: ، قال: قلت:÷ نظرت في مصحف فاطمةوذلك أني  ؛ ومائة

يعلمه إلا الله عز  ما لامن وفاته من الحزن  ÷دخّ على فاطمة ‘هالله تعالى لما قبض نبي  

فقال: إذا  ،×إلى أمي المؤمنين ثها، فشكت ذلكها ويحد  يسلّ غم   فأرسّ الله إليها ملكاً  ،وجّ

ما يكتلب كل   ×فجعّ أمي المؤمنين فأعلمتله بذلك ،أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي

 ،لال والحراممن الح ءه ليس فيه شيأما إن   قال: ثم قال: ،حتلى أثبت من ذلك مصحفاً  ،سمع
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 .ولكن فيه علم ما يكون

لما حضره  ’علّ   الحسين بن إن  قال:  ×عن أبي جعفر أبي الجارود، : خبرامسةالرواية الخ

 ،ة ظاهرةووصي   ملفوفاً  إليها كتلاباً  فدفع ،الذي حضره، دعا ابنتله الكبّى فاطمة بنت الحسين

ه لما به، فدفعت فاطمة الكتلاب إلى علّ بن أن   معهم لا يرون إلا مبطوناً  ’وكان علّ بن الحسين

قال: قلت: ما في ذلك الكتلاب جعلني  ،إلينا يا زياد ثم صار والله ذلك الكتلاب ،×الحسين

فيه  إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنيا، والله إن   فيه والله ما يحتلاجالله فداك؟ قال: 

 .فيه أرش الخدش أن   الحدود، حتلى

 ما حضره، دفع ×لما حضر الحسينقال:  ×عن أبي جعفر صيغة  أخرى جاء: وفي

ما كان، دفعت  ×تله إلى ابنتله فاطمة ظاهرة في كتلاب مدرج، فلما أن كان من أمر الحسينوصي  

ما يحتلاج إليه ولد آدم منذ قال: ؟ ف، قلت له: فما فيه يرحمك الله’ذلك إلى علّ بن الحسين

 .نىكانت الدنيا إلى أن تف

ّ  حاجات البشر منذ الخليقة إلى قيام  عها لك وهذا الحديث يفيد مفهوم الحاجة أيضاً، ويوس 

 الساعة، وكل ها موجودة في كتلاب  كان مع الحسين في كربلاء.

ناها بالقوانين الجزائي ة، ويبدو أن  قضي ة الحدود مثية في تركيز هذه النصوص عليها،  لو فسّ 

ر كثياً، وهذا كما يدل  على كونه كالمثّ في القل ة، قد يوحي أحياناً بأن  وتعبي أرش الخدش متل كر 

 بعض الرواة اختللق روايات شبيهة بما سمعه مريداً محاكاته بطريقه السندي  هو.

والخبر فيه أبو الجارود زياد بن المنذر، وقد كنت سابقاً أبني على وثاقته، لكننّي الآن متردّد في 

 هم المعطيات المفيدة لتوثيقه هو الآتي:ذلك؛ وذلك أنّ أ

م أخذوا برواياته من بعض الطرق لاً:أوّ  ، وهذا يكشف عن ما ذكره الغضائري من أنّ 

 وثاقتله في حد  نفسه.

ة نسخة كتلاب الغضائري الموجودة بين أيدينا اليوم غي محرز، فلا  والجواب: إن  أصّ صح 

د الأخذ بروايات  احتلمالي ة منقوصة،  إلا بوصفها قرينةيعتلمد على هذه النسخة،  له من أحد  ومجر 
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ة السند م كانوا يعملون بنظام حشد القرائن وليس  من طرفه؛ الطرق قد يكون لغي صح  فإنّ 

فقط السند، وربما كان رجال هذا الطريق أكثر تثب تلاً في رواياته، بحيث لا يروون عنه إلا ما 

تله  .ده بطرق  أخرى عندهملديهم من خلال اعتلضا يحصّ وثوق بصح 

ما ذكره الشيخ المفيد من أن ه من الرؤساء الأعلام الذي لا يطعن عليهم و.. فهذه  ثانياً:

 .شهادة توثيق عظيمة

وقد بحثنا في علم الرجال قيمة توثيق المفيد واعتلبّناه ناقصاً جداً، بّ إفاداته مليئة بالأخطاء 

دات، فراجع  .والمتلفر 

ة أسانيد كتلابه ورجاله.وأمثاله بن إبراهيم رواية علّ  ثالثاً:  عنه. وقد شهد بصح 

بن إبراهيم والموجود اليوم بيننا لا يعلم نسبتله إليه،  إن  هذا التلفسي المنسوب لعلّ   والجواب:

قنا الموقف منه في بحوثنا الرجالي ة.  وقد حق 

 رين له.توثيق بعض العلماء المتلأخ   رابعاً:

ا اجتلهادات تلأخ  إن  شهادات الم والجواب: تها رين لا قيمة لها؛ لأنّ  ناقصة جداً في قو 

 كما قلنا مراراً.الاحتلمالي ة بالنسبة إلينا، 

ا أن  توثيقه بهذه الوثائق يعارضه الروايات الذامة له والواردة في كتلاب الكشي ، فلا أم 

ة سنداً،  لأنّا ضعيفة السند، ولا يدل  شيء منها على كذبه سوى رواية واحدة ؛يصح   غي تام 

ة الاحتلمالية  ة احتلمالي ة ولو ضعيفة، فتلعارض القو  الناقصة لكن ها على أي ة حال نصوص تعطي قو 

 ة النتلائج الرجالي ة من باب الاطمئنان.في إفادات التلوثيق، على مسلكنا في حجي  

ن ، لكن  كلماتهم تكاد تكون واضحة في أالرجّ مضع ف جداً عند أهّ السن ة ،نعم

بعض الصحابة، ولعل ه كذب عليه فيها، وحيث  تضعيفه كان لروايتله في حق  أهّ البيت وذم  
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ينطلق التلضعيف من مثّ هذا الأمر الخلافي بين المذاهب لا نطمئن له، بصرف النظر عن مدى 

نا لو نظرنا فيها لا نجد فيها هذا اته في هذا المجال أو ذاك، ولعل  موافقتلنا على مضمون مروي  

 .ي قالوهالذ

 ، ولا بوثاقتله.ن ه لا يمكننا الاطمئنان بضعفهإوالنتليجة 

ة؛ فإن  غايتله أن  في الكتلاب ما يحتلاجه الناس إلى يوم القيامة،  بّ إن  دلالة هذا الحديث غي تام 

وهذا كما يحتلمّ أن  كّ ما يحتلاجه الناس فهو فيه، كذا يحتلمّ أن  ما فيه هو مم ا يحتلاجه الناس إلى 

 يامة، فلاحظ التركيب لترى ترد د الاحتلمال التلفسيي هنا.يوم الق

عندنا  إن   :سمعتله يقول :، قال×عن أبي عبد الله ان،ن  خبر عبد الله بن سِ : سادسةالرواية ال

فيها لجميع ما يحتلاج  ن  أو ،بيده لّ  ه عوخط   ‘رسول الله ملاءإ ،صحيفة طولها سبعون ذراعاً 

 .أرش الخدش إليه الناس حتلى

عدا إشكالي ة نفس كتلاب بصائر الدرجات، الذي  ،وهذا الحديث معتلبّ من حيث السند

ا دلالتله فواضحة طبقاً لما قلناه سابقاً. د بنقّ هذه الرواية بهذه الصيغة، وأم   تفر 

 :×قال أبو عبد الله :قال ور،فُ عْ الله بن أبي ي   خبر منصور بن حازم أو عبد: سابعةالرواية ال

أرش الخدش فيها فيها ما يحتلاج إليه حتلى أن   ،ة طولها سبعون ذراعاً عندي صحيف ن  إ. 

 وهذا الخبر:

بهذا العنوان كل هم مجاهيّ  عنونينبالحريري، فإن  الم فهو ضعيف أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،

مثّ مبنى كامّ الزيارة وتفسي القمي وهما غي على ، ولا توثيق لبعضهم سوى أو مهملون

لمين، والأرجح هنا أن ه سفيان بن إبراهيم الحريري أو الجريري. علمًا أن  هذه الرواية من سا

دات بصائر الدرجات.  متلفر 

فلو فصلناه عن سائر الأحاديث لم تكن فيه دلالة مقنعة،  مّا من الناحية الدلاليّة،أب ـ و

ّ  ما يحتلاج إليه الناس،  بّ قال بأن  فيها ما يحتلاج إليه وذلك أن ه لا يقول بأن  في هذه الصحيفة ك
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الناس، وهذا التلعبي كما ينسجم مع الكلي ة، كذلك هو منسجم جداً مع كون ما في هذه 

ّ  ما يحتلاجه الناس فهو في هذه الصحيفة، فيكون  الصحيفة يحتلاجه الناس، دون أن يكون ك

 المعنى أن  فيها شيئاً يحتلاجه الناس.

ليصّ إلى أرش الخدش، لكن  هذا لا يكشف عن الكلي ة نعم، ذيلها كاشف عن سعة مجالها، 

ة.  التلام 

علّ  عندنا كتلاب  ،يا فضيّ :قال لي أبو جعفر :قال ار،س  ل بن ي  يْ ض  خبر فُ نة: مالرواية الثا

بيده  هثم خط   ،لا وهو فيه حتلى أرش الخدشإتلاج إليه يح   ءما على الأرض شي ،سبعون ذراعاً 

 .بهامهعلى إ

 وهذا الخبر:

نا فهو مشكوك في أمره، وذلك  مّا من الناحية السنديّة،أ ـ أ باسم مروان  لم نعثر على راو  أن 

ّ  المراد عماريروي عن  د بن مروان، فإن  لهما رواية عن  فضيّ بن يسار، ولع بن مروان أو محم 

د بن مروان، حيث وجدنافضيّ بن يسار في الكتلب الأربعة  ، وربما يكون الراجح هنا هو محم 

ة له  ، ومحمد بن مروان مجهول الحال، عن الفضيّ في بصائر الدرجات نفسه اتروايعد 

ّ بّ ضعف. ّ  تأم  دات البصائر. فالسند مح  والحديث من متلفر 

، ويعطيه عين المواصفات  مّا من الناحية الدلاليّة،أب ـ و ث هنا عن كتلاب علّ  فهو يتلحد 

تلاج إليه، فدلالتله متلصلة بمفهوم الحاجة الذي التلي تعطى للجامعة وأمثالها، في أن  فيه  ّ  ما يح  ك

 أشرنا له سابقاً.

لد ذكر له وقيعة و   :قال ،×عبد الله عن أبي نان الآخر،خبر عبد الله بن سِ : تاسعةالرواية ال

 وخط   ،‘ملاء رسول اللهإ ،لجلدي ماعز وضأن عندنا ن  إوالله : فقال ،وذكرنا الجفر ،الحسن

 ، فيها  ن  إو ،بيده علّ  ها ملاها رسول الله وخط  أو ،ذراعاً  ا لصحيفة طولها سبعونعندن ن  إوعلّ 
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 .أرش الخدش تلاج إليه حتلىلجميع ما يح  

وهذا الخبّ معتلبّ من حيث الإسناد، بعيداً عن قضي ة كتلاب بصائر الدرجات نفسه، ودلالتله 

م، فلا نعيد.  ت شابه ما تقد 

ما هذا  :فقالوا ،ذكر ولد الحسن الجفر :قال الكوفي، مرسل أبي القاسم: عاشرةالرواية ال

 ،هاب ضأنإهاب ماعز وإهما إهابان  ،نعم :فقال ،×عبد الله ذلك لأبي فذكر بشر   ،ءبشي

ّ   ،ان علماً مملو    .حتلى أرش الخدش ءشي كتلبا فيهما ك

 وهذا الخبر:

الرواية الكوفيي إذ ينقّ  ؛نىفهو ضعيف بالإرسال في الحد  الأد ،مّا من الناحية السنديّةأأ ـ 

دات بصائر الدرجاتحابه بلا تعيينأصعن بعض   .، والخبّ أيضاً من متلفر 

لإمام اوالإمامة بين بني الحسن خلافات فالخبّ وقع في سياق  مّا من الناحية الدلاليّة،أب ـ و

م أ امة، فا ريد رادوا أن يبخسوا ما عند الإمام حتلى لا يكون في موقع الإمالصادق، وكيف أنّ 

ن  أثم ذكر  ،نأضالهابين وجلدين واحد من الماعز والثاني من إثبات أن  لديه شيئاً متلمي زاً فذكر إ

  ّ  رش الخدش.أشيء حتلى  فيهما ك

بعيداً عن أن  وقوع نصوص في سياق التلصارع حول قضي ة الإمامة ـ وهذه التلوصيفات 

ز من احتلمالي ات وضعبالمعنى العام أو الخاص،  غلب هذه النصوص تقع في أالحديث، و يعز 

ن يكون ألم نفهم كيف يمكن قد ي تلساءل هنا ويقال: فإن ه ـ  هذا السياق أو تحتلمّ هذا الوقوع

ّ  شيءأجلدا ماعز وض اجة إلى سبعين ذراعاً للجامعة كي تشتلمّ كانت الح! ولماذا ؟ن فيهما ك

ّ  شيء الإهابان، مع اشتلمالهما على تطابق  ولماذا كانت هناك الجامعة وكان هناك هذان ؟!على ك

 في المعطى؟

وقد يجاب عن هذا التلساؤل بأن  الإهابين لا يراد منهما كونّما مكتلوباً عليهما، بّ وضعت 

  ّ فيهما الكتلاب والصحف، فلا يبعد أن يكون فيهما كتلاب علّ  ومصحف فاطمة والجامعة وك

مة قد توحي بب عد اتحاد ما في الإهابين ذلك معاً، فيتفع الإشكال، لكن  بعض النصوص المتلقد  

مع الجامعة، وإن لم تنف  احتلمال كونّما موضعاً لجمع الصحف لا أن ه مكتلوب عليهما، إذ هذه 
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مة أفادت أن   موجودان، دون توصيف لهما، ثم أفادت وجود الجامعة الإهابين النصوص المتلقد 

 فت بين النصوص في توصيفاتها.يشي بقدر من التلها بمثّ هذه الصفات، بما مع توصيفها

سمعتله  :قال ،×عن أبي عبد الله نان الآخر،عبد الله بن سِ  خبر الحادية عشرة:الرواية 

 ،ما هو جلد شاة ليست بالصغية ولا بالكبيةإن   ؟الجفر أتدرون ما)وتدرون(  ،ويحكم :يقول

لا وهو فيه حتلى أرش إإليه يحتلاج  ءمن شي ما ،فيه ق  ل  من ف   ‘ملاء رسول اللهإو علّ   فيها خط  

 .الخدش

ا حول سنده ففيه علّ بن  سماعيّ، والظاهر إوهذا الخبّ صار واضح الدلالة فلا نطيّ، أم 

دات البصائر.أن ه في هذه الطبقة لا يوجد من ثبتلت وثاقتله  ، والخبّ من متلفر 

 ،رزين لا ثعلبة أو علاء بنإعلمه ألا  :قال ،يْر ك  الله بن بُ  عبدأبان وخبر : ثانية عشرةالرواية ال

تصلح في  ماوإن   ،وأشهر سيفه مام حتلى خرجإه لم يكن ن  أ ،×عن أحدهما ،د بن مسلمعن محم  

رسول  كانوا يأتونه ويسألونه عما خلف فقال أبو عبد الله لأقوام   :قال ،الإمامة ييعن ،قريش

عندنا  ‘ولقد خلف رسول الله ،×إلى الحسن لّ  وعما خلف ع ،×إلى علّ   ‘الله

ّ   ،هاب شاةإلا إ ،ولا جلد بقرة ،ولا جلد ثور )حمار(ما هو جلد جمال  ،جلداً   ما يحتلاج فيها ك

الله  ه كلام من كلامولكن   ،ما هو قرآن وخلفت فاطمة مصحفاً  ،إليه حتلى أرش الخدش والظفر

 .×علّ ملاء رسول الله وخط  إنزل عليها أ

 هذا الخبر:

يمكن تصحيح السند، لو تم  تصحيح نسخة كتلاب قد يقال بأن ه ف ديّة،مّا من الناحية السنـ أأ 

د بها الصفار في البصائر ، إلا أن  الصحيح بصائر الدرجات التلي بين أيدينا؛ إذ هذه الرواية تفر 

ار يروي الخبّ عن أحمد بن موسى،  أن  الخبّ ضعيف  من حيث الإسناد؛ وذلك أن  الصف 

ح أن ه الأش : عري، وقد قال فيه وبالمراجعة يترج  أحمد بن أبي زاهر، واسم أبي زاهر »النجاشي 

موسى، أبو جعفر الأشعري القمي، مولى، كان وجهاً بقم، و حديثه ليس بذلك النقي، وكان 

 .«ف كتلباً..محمد بن يحيى العطار أخص  أصحابه به وصن  
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عنه بأن ه كان وجهاً وأن ه  أقول: أحمد بن موسى الأشعري القمي، لم يرد في توثيقه إلا التلعبي

لازمه محمد بن يحيى، لكن  هذا لا يكفي للحكم بوثاقتله، فإن ه لا دليّ على أن ه كان وجهاً بمعنى 

إن لم نقّ بأن  هذه الكلمة تنصرف إلى الجانب مرجعاً معتلمداً في الحديث بالضرورة، 

د بن يحيى العطار به، خ ة وأن  عدد رواياته عنه الاجتلماعي، ولا نعرف ملابسات علاقة محم  اص 

 وحكم  قليّ جداً، مم ا يكشف عن أن  هذه العلاقة ربما لا تكون متلصلة بجانب الحديث. 

النجاشي وغيه عليه بأن ه غي نقي الحديث يفيد وجود أحاديث منكرة في نصوصه المنقولة، 

ح  الحكم بوثاقتله مع ذلك فلا يصوهو وإن لم يسلب الوثاقة تماماً غي أن ه يغمز به نوعاً ما، ومعه 

  ّ من يرد باسم أحمد بن موسى ويكون الراوي عنه محمد بن يحيى العطار فهو هذا  كل ه. وك

 الرجّ.

ّ  ما يحتلاج إليه بالتلفاصيّ  مّا من الناحية الدلاليّة،أب ـ و فهو واضح في إفادة وجود ك

امة، حيث الإشارة في الجزئي ة عند أهّ البيت، ومن الواضح وقوعه في سياق منازعات الإم

له لقضي ة حصر الإمامة بمن خرج بالسيف، ولعل ه وقع في سياق ة، فا ريد  أو  المنازعة مع الزيدي 

م   ثبات  إ  لأهّ البيت على الآخرين. تقد 

ا الجملة الأخية من الرواية، فلعل ها مرتبكة، فكيف يكون كلام الله وقد أملاه رسول  وأم 

مصحف فاطمة جاءها بعد وفاة رسول الله، إلا إذا قيّ ـ كما ذكر الله عليها، والمفروض أن  

ـ أن  المراد برسول الله هنا هو جبّيّ، فينسجم المضمون مع سائر الروايات، ولا يقع  بعضهم

 أي  تهافت أو غرابة.

هو جلد ثور، في حين أن  خبّ من رسول الله لكن  هذه الرواية تنفي أن  ما عند أهّ البيت 

م )الرواية أبي عب  الآتية )خبّ علّ  بن سعيد( الثالثة عشرة، وكذلك الرواية (الرابعةيدة المتلقد 

، ما لم يكن ما كان جلد  ثور  موروثاً بأن  ما عندهم هو جلد ثور، فيقع شيء  من التلهافت نتقولا

ان هذا عندهم من علّ  مثلاً، فيما المنفي  هنا أن يكون الموروث من الرسول هو جلد ثور، وإن ك

 .التلخريج غي مقنع

 ،×عند أبي عبد الله كنت قاعداً  :قال ،)سعد( ديْ عِ بن س   علّّ  خبر: ثالثة عشرةالرواية ال
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ما لقيت من الحسن بن  ،جعلت فداك : بن خنيسفقال له معلى  ، من أصحابنا وعنده أناس  

يت محمد بن عبد نا أمشي في بعض السكك إذ لقأبينا  ،جعلت فداك: ارثم قال له الطي   ،الحسن

، أيها الرجّ  :فقال لي ،ةمن الزيدي   حوله أناس   ،حمارلى الله بن الحسن ع رسول الله  ن  إفإلي  إلي 

ة ة الله وذم  كّ ذبيحتلنا فذلك المسلم الذي له ذم  أصلواتنا واستلقبّ قبلتلنا و من صلى   :قال

نك هؤلاء الذين تغر  اتق الله ولا  :فقلت له، )طعن(من شاء أقام ومن شاء ظعن ، رسوله

 ن  : إفهلا قلت له :قال ،لا :قال ؟ولم تقّ له غي هذا :عبد الله للطيار فقال أبو ،حولك

ووقع  ‘فلما قبض رسول الله ،ون له بالطاعةوالمسلمون مقر   قال ذلك ‘رسول الله

ه يهزأ ن  أالعجب لعبد الله بن الحسن  :فقال محمد بن عبد الله بن علّ، الاختللاف انقطع ذلك

العجب لعبد الله بن  :فقال ،×فغضب أبو عبد الله ،عونالذي تد   ويقول هذا في جفركم

علّ بن أبي طالب  ويزعم أن   ،مام ولا كان أبوه إماماً إمام صدق ما هو بإ يقول ليس فينا ،الحسن

كتلب وعلم فيه  ،ما هو جلد ثور مذبوح كالجرابا قوله في الجفر فإن  م  أو ،ويرد ذلك لم يكن إماماً 

 ×ه علّ  وخط   ‘ملاء رسول اللهإ ،يحتلاج الناس إليه إلى يوم القيمة من حلال وحرام ما

 ودرعه ‘عندي خاتم رسول الله ن  إو ،وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن ،بيده

 .نف من زعمأوعندي الجفر على رغم  ،وسيفه ولوائه

 وهذا الخبر:

فإن  الرواية منقولة عن علّ بن سعد في بعض المواضع من  أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،

خ، والمراد به علّ بن سعيد، على ما جاء في سائر س  البصائر، والظاهر أن ه من السهو أو خطأ الني 

بمدح،  اً المواضع من البصائر، وبالمراجعة لم نجد أحداً من المتلسمين بهذا الاسم ثقة أو مذكور

ا مهمّ أو م د الاسم، مثّ بّ جميعهم إم  علّ بن سعيد ذكور في رجال الطوسي أو البّقي بمجر 

، وعلّ بن سعيد البصري، المذكور في أصحاب الصادق، وعلّ بن سعيد ابن (يأو الرق  ) البّقي

أخت صفوان، المعدود في أصحاب الرضا، وعلّ بن سعيد ابن امرأة ناجية، المذكور في 

لمذكور في أصحاب الباقر، وعلّ بن سعيد أصحاب الصادق، وعلّ بن سعيد بن بكي، ا

الكندي، وعلّ بن سعيد المدائني المعدود في أصحاب الرضا، وعلّ بن سعيد المكاري الواقفي، 

 المذكور في أصحاب الكاظم.
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نعم، علّ بن سعيد بن رازم القاساني ثقة في الحديث مأمون، إلا أن ه لا يروي عن الإمام 

د بن عيسى وابن أبي الخطابجعفر الصادق، بّ هو في طبقة ا ، لراوين عن أحمد بن محم 

 وعليه فصاحب الرواية هنا ضعيف بالجهالة.

ةً أخرى في سياق  مّا من الناحية الدلاليّة،أب ـ  فمن الملاحظ أن  هذه القضي ة قد وقعت مر 

أن  الحديث منازعات الإمامة وبيان عناصر التلفضيّ، داخّ التليارات الشيعي ة بالمعنى العام، كما 

مة، ويستلخدم الحديث  يظهر منه أن  مصحف فاطمة من الجفر، كما ت لمح إليه روايات ا خر متلقد 

 تعبي ما يحتلاج الناس إليه إلى يوم القيامة.

لكن  الإنصاف أن  هذا الحديث لا علاقة له بموضع بحثنا؛ لما قلناه سابقاً، من أن  غاية ما 

ثبت هذا البيان الوارد فيه أن   عندهم ما يحتلاج الناس إليه من الحلال والحرام، لكن  هذا لا يبين   ي 

لنا حجم مساحة الحلال والحرام من حياة البشر، فالقضي ة لا ربط لها بموضوع بحثنا، فلاحظ 

ر أو نطيّ. داً حتلى لا نكر   مجد 

عن أبي الحسن علّ بن موسى  ال،ضَّ بن ف   بن علّّ  خبر الحسن: رابعة عشرةالرواية ال

يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأتقى الناس، وأحلم  ،مام علاماتللإقال:  ،’لرضاا

، ويرى ، ويكون مطهراً وأسخى الناس، وأعبد الناس، ويولد مختلوناً ، الناس، وأشجع الناس

ّ   من خلفه على  ه وقعوإذا وقع على الأرض من بطن أم   ،كما يرى من بين يديه، ولا يكون له ظ

 يويستلو ،ثاً محد   ولا ينام قلبه، ويكون صوته بالشهادتين، ولا يحتللم، وتنام عينه راحتليه رافعاً 

ّ الأرض عز وجّ قد وك   الله ن  لأ ؛، ولا يرى له بول ولا غائط‘عليه درع رسول الله

المسك، ويكون أولى بالناس منهم  وتكون لرائحتله أطيب من رائحة ،بابتللاع ما يخرج منه

ّ   الناس تواضعاً  ويكون أشد   آبائهم وأمهاتهم،بأنفسهم، وأشفق عليهم من  ذكره،  لله ج

ه لو حتلى أن   الناس عما ينهى عنه، ويكون دعاؤه مستلجاباً  ويكون آخذ الناس بما يأمر به وأكف  

، وسيفه ذو الفقار، ‘، ويكون عنده سلاح رسول اللهبنصفين تلانشق   دعا على صخرة  

إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى  يكون فيها أسماء شيعتله ويكون عنده صحيفة

فيها جميع ما يحتلاج إليه  وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً  ،وتكون عنده الجامعة، يوم القيامة

العلوم  آدم، ويكون عنده الجفر الأكبّ والأصغر: إهاب ماعز وإهاب كبش، فيهما جميع ولد
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مصحف  الجلدة، ويكون عنده حتلى أرش الخدش وحتلى الجلدة ونصف الجلدة وثلث

 .÷فاطمة

 وهذا الخبر:

د بن إبراهيم  هفقد روا مّا من الناحية السنديّة،ـ أأ  الصدوق في جميع المصادر عن شيخه محم 

د ترضي  الموصوف تارةً بالمكتلب وأخرى بالمؤدب، ولم تثبت وثاقتله، ومجر  بن إسحاق الطالقاني، 

قنا ذلك في بحوثنا روايتله عنه لا تعني تعديله،  وكذلك ،ثبت شيئاً الصدوق عليه لا ي   كما حق 

 ة لقائه بالحسين بن روح النوبختلي تدل  على تشي عه لا على وثاقتله.وما جاء في قص  الرجالي ة، 

 فالرواية ضعيفة السند.

ةً جديدة وقوع هذه القضي ة في سياق علامات  مّا من الناحية الدلاليّة،أـ وب  فنحن نجد مر 

ا تستلعمّ تعبي: جميع ما يحتلاج الناس إليه الناس الإمامة  وقضي ة إثبات الإمام وتعيينه، كما أنّ 

 إلى يوم القيامة.

وذلك أن ه بحيث يؤثر ذلك على وثوقنا بها، وفي النفس من بعض مقاطع هذه الرواية شيء، 

ّ  له،  نت هذه القضي ة لكاوفهمنا من هذه الجملة المعنى المفهوم لها عرفاً، لو كان الإمام لا ظ

أمراً مشهوداً متلداولاً، فلماذا لا نجد عيناً ولا أثراً لهذا الأمر في إثبات الإمامة بين الشيعة عند 

ا معجزة من معجرجوعهم إلى الإمام اللاحق، وإرادتهم تعيينه وتحديده اته أو ز، والمفروض أنّ 

روايات تقارب نجد هذا الأمر إلا في بّ لماذا لا نكاد  ؟!ي ترق ب لها أن تكون دليلاً على الإمامة

( والشيعة معاً، لو أ الأربعة وكل ها ضعيفة خذنا بعين الاعتلبار السن ة )حول شخص النبي 

داً به،  اً وغالبها شيعيضها ضعيف الإسناد جداً، عالإسناد وب مع أن ه منقول عند الصدوق متلفر 

 الف والمخالف؟!ن تتلناقّ بين المؤمن شأنّا أ

يا ..قال:  هن  أ ×عن أمي المؤمنين س الهلالِ،يْ م بن ق  يْ ل  سُ خبر : امسة عشرةالرواية الخ

ّ   إن   ،طلحة ي وخط   ‘بإملاء رسول الله ،عندي ‘دآية أنزلها الله في كتلابه على محم   ك

  ّ ّ   ‘دآية أنزلها الله على محم   بيدي، وتأويّ ك  ءشي أو حكم أو أي   حلال أو حرام أو حد   وك

يدي حتلى أرش  بإملاء رسول الله وخط   مكتلوب  ، ة إلى يوم القيامة عنديم  تحتلاج إليه الأ
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ّ  . الخدش من صغي أو كبي أو خاص أو عام، كان أو يكون إلى يوم  ءشي قال طلحة: ك

في مرضه  إلي   أسر   ‘رسول الله نعم، وسوى ذلك أن  قال:  فهو مكتلوب عندك؟ القيامة

ّ   مفتلاح ألف باب من ه اتبعوني ة منذ قبض الله نبي  الأم   ألف باب. ولو أن   باب العلم يفتلح ك

 ...إلى يوم القيامة ومن تحت أرجلهم رغداً  وأطاعوني لأكلوا من فوقهم

 هذا الخبر:

ليم الموجود بين أيدينا أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،  فهو ضعيف  بعدم ثبوت نسبة كتلاب س 

  ّ ة روايات كتلاب الاحتلجاج ولا اليوم إليه، ونقّ صاحب الاحتلجاج عنه مرس ، ولم تثبت صح 

 .على ما بحثناه في محل ه ،طرقه ولا وثاقة مشايخه

ّ  حلال وحرام في الصحف التلي  ب ـ وأمّا من الناحية الدلاليّة، فهذا الحديث يفيد وجود ك

، ثم يضيف بأن  كّ ما يحتلاج إليه الناس فهو عنده، وهذا كاشف عن مفهوم  بين يدي  علّ 

 لشمولي ة مع فكرة الحاجة، فالدلالة جي دة مبدئي اً.ا

م علّ  على غيه، وهو  ولابد  أن نعلم أن  الحديث يقع في سياق قضي ة الإمامة وبيان تقد 

. د من هذا السياق الحاف   حديث طويّ يمكن مراجعتله للتلأك 

  حديث  ـ في ن ه قالأ ‘عن رسول الله الله بن جعفر، عبد خبر سادسة عشرة:الرواية ال

ه في أرضه وخزانه على ؤوشهدا ،وتعالى على خلقه ..هم حجج الله تبارك: واصفاً أوصياءه ـ

ومن عصاهم عصى الله. لا تبقى الأرض طرفة  ،أطاع الله علمه ومعادن حكمه. من أطاعهم

ة بأمر دينهم وبحلالهم وحرامهم. بهم. يخبّون الأم   عين إلا ببقائهم، ولا تصلح الأرض إلا

واحد ونّي واحد، ليس فيهم اختللاف ولا  وينهونّم عن سخطه بأمر   مونّم على رضى ربه  يدل  

بيده، يتلوارثونه إلى يوم القيامة.  أخي علّ   لهم إملائي وخط  يأخذ آخرهم عن أو   فرقة ولا تنازع.

هم في غمرة وغفلة وتيه وحية غيهم وغي شيعتلهم وأوليائهم. لا يحتلاجون كل   أهّ الأرض

 .ة تحتلاج إليهم..من أمر دينهم، والأم   ءة في شيمن الأم   حد  أ إلى

والخبّ من حيث الإسناد حاله كحال سابقه، وهو في الدلالة غي واضح؛ إذ غاية ما فيه أن  
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ة تحتلاج إليهم، وهذا لا ة، فيما الأم  ة الدين ربط له بالضرورة بشمولي   أهّ البيت لا يحتلاجون لأحم 

هّ البيت مما يحتلاجه الناس، فالخبّ أفيهما ما يعرفه  لكن   ،يكونان شاملين أو الشريعة، فقد لا

 هنا. نقطة بحثنا ونظرناعن  خارج  

م أهّ البيت على  ومن الواضح أيضاً السياق العقدي لهذا الحديث، وأن ه يريد بيان تقد 

ة وحاجة غيهم إليهم.  غيهم في الأم 

في حواره مع  ×ن الإمام الحسن بن علّع الاحتجاج، مرسل: سابعة عشرةالرواية ال

الخلافة لا تصلح  ا، وأن  ة من  الأئم   نحن نقول أهّ البيت أن  ..معاوية بن أبي سفيان، أن ه قال: 

 مجموع   العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا ه، وأن  ة نبي  الله جعلنا أهلها في كتلابه وسن   إلا فينا، وأن  

وهو عندنا مكتلوب  إلى يوم القيامة حتلى أرش الخدش إلا ءه لا يحدث شيه بحذافيه، وأن  كل  

 ..بيده. ×علّ   وبخط   ‘بإملاء رسول الله

 :الخبروهذا 

ّ  في الاحتلجاج، ون  فهو  مّا من الناحية السنديّة،أأ ـ  ة ب  س  مرس ه الحر  العاملّ في الفصول المهم 

يثبت عندنا، فالخبّ ضعيف من  ، ولم نعثر عليه، وعلى تقديره فالكتلاب لمليمإلى كتلاب س  

 سناد.حيث الإ

ن ه أفهذا الخبّ بهذه الصيغة مختللف عن سائر الأخبار، وذلك  ية الدلاليّة،حب ـ وأمّا من النا

يوحي لنا بأن  أرش الخدش ليس هو بيان الحكم الشرعي، بّ هو بيان أمر واقعي وهو ما يجبّ 

، هّ البيتأرش ذلك، فهذا معلوم لدى أون فيدفع ،شهم لبعضهمدلى يوم القيامة خإالناس به 

ح أن ه قد وقع فيه سهو  في التلعبي أو أن  الناقّ  فالخبّ بهذه الصيغة لا يدل  على شيء هنا، مم ا يرج 

 جي د
قاً لبيان  بّ حتلى لو تجاوزنا هذه القضي ة فإن  دلالتله على سعة الشريعة  ..بالمعنى لم يكن موف 

  ّ شيء غي مقنعة، وسيتلضح أمر هذه المقاربة التلي نقولها هنا عند  واضحة، لكن  دلالتله على ك

 البحث في المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى.

داً على السياق العقدي التلنازعي حول قضي ة الإمامة، وكيف أن  هذا الموضوع  د مجد  ونؤك 

ة أهّ البيت بالنسبة لغيهم.  كان دائمًا يقع ضمن هذا السياق؛ لبيان أولوي 
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 ح   د بنخبر محمّ : منة عشرةالرواية الثا
ما هلك من كان إن   :قال ،×عن أبي الحسن، يمكِ

 ،ه حتلى أكمّ له جميع دينه في حلاله وحرامهوتعالى لم يقبض نبي   الله تبارك ن  إ ،قبلكم بالقياس

( )مخفي  ا مصحف نّ  أو ،هّ بيتله بعد موتهأإليه في حياته وتستلغيثون به وب فجاءكم مما تحتلاجون

قال  :ن يقولأبا حنيفة لعنه الله مم   إن   :ثم قال .فيه لأرش خدش الكف   حتلى أن   ،عند أهّ بيتله

 .نا قلتأولّ  ع

 وهذا الخبر:

د بن حكيم،عفهو ض مّا من حيث السند،أأ ـ  فقد ذكره النجاشي  يف بعدم ثبوت وثاقة محم 

، الجدل في الكلامعلى درته روايات في قثلاث دون توثيق، ونقّ فيه الكشي الطوسيو

واثنتلان منها رواهما هو لنا، والثالثة ورد فيها محمد بن عيسى عن يونس،  ،وهي ضعيفة السند

لو تم ت فلا تفيد التلوثيق؛ لأن  القدرة في الكلام لا وقد قلنا بضعف هذا السند سابقاً، بّ 

فيكون  عنه لا تثبت وثاقتله، ورواية ابن أبي عمي، فضلًا عن الوثوق بالنقّ تساوق العدالة

 د بن حكيم مجهول الحال.محم  

فالحديث لا يفيد في موضوع بحثنا؛ إذ غايتله حاجة الناس  ب ـ وأمّا من حيث الدلالة،

ّ  الشريعة حتلى  ، وهذا العلم في ك لأهّ البيت؛ لما عندهم من العلم الذي أخذوه عن النبي 

ّ  مرافق التلفاصيّ منها الواصلة لأرش الخدش، وهذا لا  يثبت بالضرورة أن  الشريعة شاملة لك

 الحياة، ولو أثبت لأثبت سعتلها فقط.

والحديث واضح أن ه وقع في سياق التلنازع الاجتلهادي  الطائفي بين المذاهب في القرن الثاني 

 الهجري، وقضي ة القياس، فلا نطيّ.

ّ   :يقول ×قال: سمعت أبا عبد الله يبة،أبي ش   خبر: تاسعة عشرةالرواية ال علم ابن  ض

الجامعة لم تدع لأحد  إن   ،بيده ×علّ وخط   ‘إملاء رسول الله ،عند الجامعة ةم  بّ   ش  
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طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من  أصحاب القياس إن   ،، فيها علم الحلال والحرامكلاماً 

 .صاب بالقياسدين الله لا ي   ، إن  عداً إلا ب   الحق  

 وهذا الخبر:

أن ه يروي با شيبة الوارد في السند يفترض أفإن ه ضعيف؛ وذلك أن   ـ أمّا من حيث السند،أ 

بي عبد الله الصادق، وبالرجوع إلى المصادر الرجالي ة والحديثية يتلبين  أن  من ذكر في طبقة عن أ

، وهو مهمّ أبو شيبة الخراساني، وهو مهمّ، وأبو شيبة الأسدي الإمام جعفر الصادق هم:

، ولا توثيق له أيضاً، فالرجّ مجهول، والخبّ أصحاب الباقرفي  أبو شيبة الفزاريلك، وذ كر كذ

 غي تام  من حيث السند.

فلا علاقة لهذا الخبّ ببحثنا؛ وذلك أن ه بصدد إجراء المقارنة بين  لالة،أمّا من حيث الدب ـ و

هّ البيت أين يدي رة بلى النصوص المتلوف  إهجي نّج القياس ومنتلهجي نّج الرجوع منتل

رات أو فلنقّ بأن ه ي  ن  وجود الجامعة يمنع من الحاجة للقياس، إ، ولهذا فالنبوي   لغي المبّ 

ين أفيها الحلال والحرام، لكن لها ـ بحسب توصيف الرواية ـ والجامعة الموضوعي ة للقياس. 

ع وتغطية الشريعة وقائاللال والحرام في نفسه لجميع ة هذا الأمر كل ه بقضي ة شمول الحعلاق

ّ  مناحي الحياة الإنساني ة؟!  لك

كما أن  الخبّ واضح  في وقوعه في سياق المنازعات المناهجي ة بين المسلمين في قواعد 

 عداً مذهبي اً واضحاً.الاجتلهاد، ويحمّ ب  

 فالخبّ ضعيف من حيث الدلالة والسند معاً.

عندنا  إن   :يقول ×أبا عبد الله سمعت :قال سليمان بن خالد، صحيحة: عشرونالرواية ال

 من حلال ولا ما ،بيده ×علّ   وخط   ،‘ملاء رسول اللهإ ،ذراعاً سبعين )سبعون(  لصحيفة

 .لا وهو فيها حتلى أرش الخدشإ حرام

د  وهذا الخبّ، وإن تم  سنداً، بصرف النظر عن نسبة كتلاب بصائر الدرجات، حيث هو المتلفر 

جنبي  عن بحثنا أيضاً، وذلك أن  غايتله هو أن ه ما من حلال ولا حرام بنقّ هذا الخبّ، إلا أن ه أ
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ّ  الحلال والحرام،  بما فيها وما من أمر  في الشريعة إلا وهو في هذه الصحيفة، فهي شاملة لك

ّ  مرافق الحياة إلى يوم التلفاصيّ الجزئية للحلال والحرام،  ا هّ أن  الحلال والحرام شامّ لك أم 

ما لا تفيده الرواية إطلاقاً، ما لم نحمّ كلمة الحلال والحرام على مطلق الأمر  فهذا ؟القيامة

 الممنوع وغي الممنوع، بصرف النظر عن جهات المنع ومصدره، لكن ه تكل ف  واضح.

 نحواً  ×ا عند أبي عبد اللهكن   :قال، خبر محمد بن عبد الملك: الواحدة والعشرونالرواية 

ما خلق الله من  ،والله صحيفة طولها سبعون ذراعاً  عندنا :عتله يقولفسم :قال ،من ستلين رجلاً 

 .أرش الخدش فيها حتلى أن   ،لا وهو فيهاإحلال أو حرام 

لعين السبب الذي قلناه قبّ قليّ عند  أيضاً؛ وهذا الخبّ لا دلالة فيه على موضوع بحثنا

ا من حيث السند، فبصرف   النظر عن قضي ة كتلاب البصائر،التلعليق على الرواية السابقة، وأم 

د بن عبد الملك صاحب الرواية يفترض أن ه في طبقة الإمام الصادق ومن وقع في هذه  .فإن  محم 

د بن عبد الملك الأنصاري، فهو م :الطبقة  ضع ف في كلمات الشيخ الطوسي، وإنإن كان هو محم 

، فهو مجهول لك الطائي الكوفيمحمد بن عبد الم، أو الشيباني محمد بن عبد الملك بن أعينكان 

. وحتلى لو أثبتلنا وثاقة ابن أعين الشيباني بعمومات مدح آل أعين، فإن ه لا ولا توثيق له

د هنا من كون راوي هذا الحديث هو ابن أعين دون غيه مم ن يحم لون هذا الاسم، يمكننا التلأك 

 وعليه فالخبّ ضعيف الإسناد.

)الأرجح أن ه أبو العباس البقباق الثقة العين،  بن العباس اخبر: ثانية والعشرونالرواية ال

 عندنا ن  إوالله  :قال ،×عن أبي عبد اللهالذي يروي عنه الناقّ هنا، وهو القاسم بن عروة(، 

رسول  ملاء، إفيها جميع ما يحتلاج إليه الناس حتلى أرش الخدش ،لصحيفة طولها سبعون ذراعاً 

 .الله عليهبيده صلوات  وكتلبه علّ   ‘للها

م،  م لتلأكيد س  ويلاحظ أن ه تم  استلخدام الق  ودلالة الخبّ صارت واضحة من خلال ما تقد 

ة روايات لاحظنا فيها الق   ر، وذلك في عد  م حاضراً، كخبّ أبي س  هذه المعلومات التلي تتلكر 

م )رقم: (، 21 قم:(، وخبّ محمد بن عبد الملك )ر9 (، وخبّ ابن سنان )رقم:5 الجارود المتلقد 
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 وهذا الخبّ.

ا السند ففيه القاسم بن عروة، وقد  ، والطوسيأم  ولم ينص  أحد  ،ذكره النجاشي، والكشي 

، وقد استلدل  لوثاقتله بوجوه كل ها خاضعة للنقاش في القاعدة والمصداق، وقد أجاد على وثاقتله

 ، فراجع حتلى لا نطيّ.السيد الخوئي في نقدها

 :قال ×عن أبي عبد الله ،(عمرو بن أبي نصرأبي بصير )خبر : شرونثالثة والعالرواية ال

ملاء رسول الله إ ؟!أين هو من الجامعة :×فقال أبو عبد الله ،بّمةوذكر ابن ش   سمعتله يقول

 .فيها الحلال والحرام حتلى أرش الخدش ،بيدهعلّ  ه وخط  

م )رقم: اق بيان الأفضلي ات، ولا دلالة له (، ويقع في سي19 والخبّ يشبه خبّ أبي شيبة المتلقد 

  ّ أصلًا، إذ غاية ما يفيد أن  في الصحيفة الحلال والحرام، لكن  هذا لا يفيد شمولي ة الشريعة لك

 الوقائع، بّ غايتله سعة الشريعة، من خلال تعبي أرش الخدش.

ا من حيث السند، فقد أورد  أبي بصي على الصفار في البصائر هذه الرواية تارةً بالسند إلى أم 

ثنا إبراهيم بن هاشم بن )عن( يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد بن  الشكّ الآتي: حد 

ة أخرى عن أبي بصي بالسند الآتي: عثمان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي بصي ، ومر 

ثنا محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي بصي ة حد  ، ومر 

ثنا محمد بن عيسى، عن فضالة، عن أبي بصي، فتلارةً وقع  ثالثة عن أبي بصي بالسند الآتي: حد 

د بن عيسى وأبي بصي ثلاث  محمد بن عيسى في السند وأخرى لم يقع، وتارة تقع بين محم 

 وسائط، وأخرى بينهما واسطة واحدة!

ة ل، وينهيه بحماد ، ينقّ الخلكن  الحر  العاملّ في الفصول المهم  بّ عن البصائر بالسند الأو 

                                              
؛ والنجاشي، 670: 2؛ ورجال الكشي 436، 273؛ والرجال: 202: ( انظر: الطوسي، الفهرست1)

 .315ـ  314الفهرست: 

 .32ـ  31: 15( انظر: معجم رجال الحديث 2)

 .166، 165( بصائر الدرجات: 3)

 .165( المصدر نفسه: 4)

 .166( المصدر نفسه: 5)

ة 6)  .503: 1( الفصول المهم 



  

ة وأن   عن عمرو بن أبي نصر )وهو ثقة(، والظاهر أن ه من خطأ النسخ أو من السهو، خاص 

، نقّ الخبّ عن البصائر بالسند الموجود في البصائر الذي بأيدينا المجلسي  في بحار الأنوار

 اليوم، والعلم عند الله.

ل للبصائر فالس أي ة حال، وعلى م سابقاً، وأن ه لم ند الأو  ضعيف بيحيى بن أبي عمران كما تقد 

تثبت وثاقتله، والسند الثاني ضعيف بعدم اعتلبار السند الذي يكون: محمد بن عيسى عن يونس، 

حصول سقط في والسند الثالث نشك  جداً في أمره بعد وجود السندين الآخرين، فنرتاب في 

ة وأن  فضالة   خفي  هنا في هذا لا يروي عن أبي بصي، مما يكشف عن وقوع السند، خاص 
إرسال 

 السند.

 :قال ×عن أبي عبد الله الرحْن بن أبي عبد الله، خبر عبد: رابعة والعشرونالرواية ال

لا إولا حرام  ما خلق الله من حلال  ، عاً افي البيت صحيفة طولها سبعون ذر إن   :سمعتله يقول

 .حتلى أرش الخدش ،وفيها

د ف النظر عن قضي ة كتلاب بصائر الدوالخبّ من حيث السند معتلبّ بصر رجات، والذي تفر 

لكن  الدلالة غي متلوف رة هنا، وذلك أن  غاية ما يفيد أن  ما خلقه الله متلصفاً بنقّ هذا الحديث، 

ّ  ما خلق الله فهو حلال وحر ام بالحلال والحرام فهو في هذه الصحيفة، وهذا لا يبين  هّ ك

 شرعاً أو لا؟ وقد مر  نظي ذلك فلا نعيد.

 وقفات تأمّليّة تحليليّة مع نصوص تراث النبّي وأهل البيت

نصوص الجامعة والجفر وكتلاب أكثر بين  والجامع   هل البيت،هو مهمّ روايات كتب أهذا 

ّ  الحلال والحرام، وكثرة الروايات هنا مع ضعف سند نحو ذلك، فاطمة وعلّ و هو وجود ك

ورثوه كابراً عن كابر في هذه عظيمًا كثرها، يمكن تحصيّ الوثوق معه بأن  لدى أهّ البيت علمًا أ

 الصحف.

ّ  ما يحتلاجه الناس من حلال وحرام، فهو مفاد عدد   وهو من هذه النصوص،  أما أن  فيها ك

هو هنا من الأخبار الدال ة عندنا من أصّ أربعة  وعشرين خبّاً، والصحيح فقط أحد عشر خبّاً 
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ل )رقم:1 أخبار، هي: خبّ أبي بصي )رقم: ثلاثة (، وخبّه 6 (، وخبّ عبد الله بن سنان الأو 

د بنقلها الشيخ الصفار في بصائر الدرجات، عدا الرواية الأولى من 9 الثاني )رقم: (، وكل ها تفر 

 فقد نقلها معه الشيخ الكليني في الكافي. ثلاث،هذه الروايات ال

 ، الصحيح منها وغيه.هنا الدال ة مجال التلشريع موجود في جميع النصوص وقيد الحاجة في

شارة لموضوع إي  أهّ البيت الأخرى ليست فيها لكن  العديد من نصوص كتلب أ

د من ذلك، ولهذا لم أالشمولي ة، ويمكن بمراجعة المصادر التلي أحلنا عليها في الهوامش التل ك 

 .ولي ةمش، بّ بصدد البحث في الهّ البيتأث في كتلب نا لسنا بصدد البحن  لأ ؛ها هناضرنستلح

)أعني مجموعة نصوص الكتب بشكل عام  وليست هناك مشكلة حقيقيّة في هذه النصوص

تدفعنا لمقاربة تأمّليةّ ، والموروث النبوي، التي يفترض أنّ نصوص الشموليّة موجودة فيها(

 كن نشير لبعض المشاكل والتساؤلات، لولا نريد أن نروض في بحثها من زوايا اُخرفيها، 

 :مثل، التي تهمّنا

 إشكاليّة التنافي مع الكتا  والسنّة في قضيّة العلم بالغيبأ ـ 

ّ  العلم من علم أهّ البيت بالغيب الروايات  ذهه ما جاء في بعضونقصد بذلك  وما وك

ة يكون أو كان أو  بين علماء الإمامي ة هو كائن إلى يوم القيامة، حيث وقع جدل في هذه النظري 

خرى من حيث تعارضها فيما بينها، ولا نريد وا  الكريم  تارةً من حيث منافاتها للقرآنأنفسهم، 

 أن نخوض في هذه القضي ة هنا، لكن نشي لبعض نصوص الكتلاب.

مِنْ : قوله تعالى مخاطباً نبي ه ذلك،ومن  ابِ مُن افقُِون  و  ن  الأ عْر  وْل كُم مِّ َّنْ ح  مِم أ هْلِ الْم دِين ةِ ﴿و 

اب  ع   ذ  د ون  إلِى  ع  ت يْنِ ثُمَّ يُر  رَّ بُهُم مَّ ذِّ نعُ  مُهُمْ س  عْل  حْنُ ن  مُهُمْ ن  عْل  اقِ لا  ت  لى  النِّف  دُواْ ع  ر  ﴾ م  ظيِم 

 فكيف يكون عنده علم العالم كل ه؟ ،المنافقين من حوله ، فإذا كان لا يعلم بعض  (101)التلوبة: 

ل ك  قُ : ﴿وقوله تعالى لا أ قُولُ ل كُمْ إنِيِّ م  يْب  و  مُ الْغ  لا أ عْل  آئنُِ اللهِّ و  ز  ل لاَّ أ قُولُ ل كُمْ عِندِي خ 

﴾ رُون  كَّ ت ف  الْب صِيُر أ ف لا  ت  ى و  سْت وِي الأ عْم  لْ ي  َّ قُلْ ه  ى إلِِ  ا يُوح  بعُِ إلِاَّ م  تَّ
، هّ (50)الأنعام:  إنِْ أ 

                                              
( لمزيد اط لاع حول الجفر بأنواعه، وكتلب أهّ البيت ـ بصرف النظر عن موضوع الشمولي ة ـ يمكن 1)

م له السي د جعفر  نه الشيخ أكرم بركات العاملّ في كتلابه: حقيقة الجفر عند الشيعة، وقد  مراجعة ما دو 

 مرتضى العاملّ.



  

 لغيبي المطلق؟!هذه الآية تنسجم مع العلم ا

يبْ  : ﴿وقوله تعالى مُ الْغ  ل وْ كُنتُ أ عْل  اء اللهُّ و  ا ش  ا إلِاَّ م  ا لا  ضَ  فْعًا و  قُل لاَّ أ مْلكُِ لنِ فْسِي ن 

﴾ وْم  يُؤْمِنوُن  ب شِير  لِّق  ذِير  و  اْ إلِاَّ ن  ن 
وءُ إنِْ أ  نيِ  الس  سَّ ا م  م  يْرِ و  ، (188ف: )الأعرا لا سْت كْث رْتُ مِن  الْخ 

فهّ هناك في هذه الآية قيد الاستلقلال عن الله، فهو ينفي علمه بالغيب معل لًا ذلك بأن ه لو كان 

ه سوء، فهّ عدم مس  السوء له متلوقف على العلم بالغيب  يعلمه لاستلكثر من الخي وما مس 

ق أيضاً عدم مس  الس ومستلقلًا عن الله أ  وء له؟أن  العلم بالغيب ولو غي المستلقّ يحق 

نوُاْ : ﴿وقوله تعالى اْ بطِ ارِدِ الَّذِين  آم  ن  آ أ  م  لى  اللهِّ و  الاً إنِْ أ جْرِي  إلِاَّ ع  يهِْ م  ل  وْمِ لا أ سْأ لُكُمْ ع  ا ق  ي  و 

نِي مِن  اللهِّ إِ  نصُرُ ن ي  وْمِ م  ا ق  ي  لُون  * و  ه  ْ وْمًا تَ  اكُمْ ق  ل كنِِّي  أ ر  مِْ و  بهِّ لا قُو ر  مُ م  مْ أ ف لا  إنِهَّ ُ دته  ر  ن ط 

لا  أ قُولُ  ل ك  و  لا  أ قُولُ إنِيِّ م  يبْ  و  مُ الْغ  لا  أ عْل  آئنُِ اللهِّ و  ز  لا  أ قُولُ ل كُمْ عِندِي خ  رُون  * و  كَّ  للَِّذِين  ت ذ 

عْل مُ بمِا  فِي أ نفُسِهِمْ إِ 
ا اللهُّ أ  يْرً عْيُنكُُمْ ل ن يُؤْتيِ هُمُ اللهُّ خ 

رِي أ  زْد  ـ  29)هود:  ﴾نيِّ إذًِا لمَّنِ  الظَّالميِِن  ت 

 العلم المطلق؟ ينسجم مع شخص له ×، فهّ هذا اللسان من النبي نوح(31

ا : ﴿وقال تعالى بعُِ إلِاَّ م  تَّ لا  بكُِمْ إنِْ أ  لُ بِي و  ا يُفْع  ا أ دْرِي م  م  سُلِ و  نْ الر  ا كُنتُ بدِْعًا مِّ قُلْ م 

ا أ ن   م  َّ و  ى إلِِ  نيِ يُوح  ن ب  اهِد  مِّ هِد  ش  ش  رْتُم بهِِ و  ف  ك  ان  مِنْ عِندِ اللهَِّ و  يْتُمْ إنِ ك  أ  بيِن  * قُلْ أ ر  ذِير  م  ا إلِاَّ ن 

﴾ وْم  الظَّالميِِن  ْدِي الْق  تُمْ إنَِّ اللهَّ  لا  يه  ْ اسْت كْبر  ن  و  آم  لى  مِثْلهِِ ف  يل  ع 
ائِ ، فهّ (10ـ  9)الأحقاف:  إسِْر 

بّ الوارد في بعض هذه الروايات هنا، وع من الخطاب يناسب أن ه يعلم علم الغيب كل ه، هذا الن

عي هنا بأن ه لا يختللف حاله عن بقية الرسّ وليس سوى نذير وبشي وليس له علم بما  هو يد 

 !إن  عنده علم المنايا والبلايا وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة :سيحصّ ونحن نقول

 المفاهيم تنسجم مع روح هذه الآيات الكريمة؟!فهّ هذه 

بلِْ : ﴿وقال تعالى وْمُك  مِن ق  لا  ق  ا أ نت  و  مُه  عْل  ا كُنت  ت  ا إلِ يْك  م  يْبِ نُوحِيه  تلِْك  مِنْ أ نب اء الْغ 

﴾ ب ة  للِْمُتَّقِين 
اقِ اصْبِرْ إنَِّ الْع  ا ف  ذ  ى بعض ، فقبّ نزول هذه الآيات لم يكن يعرف حتل(49)هود:  ه 

الصادر الأول الذي أفاض الوجود والصور العالم المطلق بّ وقصص الأنبياء فكيف يكون هو 

النوعي ة على العالم منذ بدء الخليقة، وهو لا يدري بعض أحداث الأنبياء قبله؟! وكيف يكون 

ه كما يقولون؟! وكيف يمكن أن يكون المراد غي ه على عالماً بالغيب المطلق وهو جنين  في بطن أم 

ح له بالنفي لعلمه وأيضاً نفي علم قومه معاً؟  طريقة إي اك أعني واسمعي يا جارة وهو يصر 

وغي ذلك من النصوص القرآني ة والحديثي ة الكثية، التلي تضعنا أمام تساؤل حول بعض 



  

المفروض أن ه مأخوذ من النبي  كما تقول هذه  النصوص هنا في سعتلها لعلم أهّ البيت النبوي  

 .روايات نفسهاال

 وقد كانت النصوص الحديثي ة نفسها في هذا الموضوع قد بلغت حداً كبياً من التلعارض

هذه التلعارضات، وحمّ بعض مجموعات  والاختللاف، حتلى بذلوا جهوداً معروفة في فك  

بعض بما يفك  العقدة، ففيما بعض النصوص صريح في العلم الفعلّ المطلق،  لىالنصوص ع

لذلك، ولهذا قال السي د الخوئي ـ بمناسبة  ما، معل قاً على رواية وقع فيها  اً مغاير رنجد بعضاً آخ

ه:   الاعتراض على الرواية مبني   ويمكن أن يقال: إن  كلام معروف في قضي ة علم الإمام ـ ما نص 

ف على الإرادة، عندهم من غي توق   عليهم السلام بالموضوعات حاضراً  ةعلى كون علم الأئم  

علمهم  على أن   ا بناءعلمهم بالأحكام كذلك، وأم   ت عليه جملة من الروايات، كما أن  دل   دوق

ه فلا يتلوج   ،جملة أخرى من الروايات ت عليهبالموضوعات تابع لإرادتهم واختليارهم، كما دل  

 ولكن   قبّ الإرادة. صدور الفعّ عنهم عليهم السلام جهلاً  مكانلإ ؛شكال على الروايةالإ

علم ذلك  الغامضة، والأولى رد   من المباحث ×البحث في علم الإمام ّ الخطب أن  سه  الذي ي

 .ف رحمه اللهإلى أهله كما ذكره المصن  

، والمتلصلة  ة في موروثاتهم عن النبي  ومن العجيب أن  بعض روايات خصائص الأئم 

ناقض هذه ّ  شيء، وت  المجموعة هنا  بموضوعنا مباشرةً، صريحة في عدم علم أهّ البيت بك

ار بسنده إلى  سمعت سليمان بن خالد  :قال ،بصي أبيالمنتلمية لنفس الموضوع، فقد أورد الصف 

سيف رسول الله  الحسن يزعم أن   عبد الله بن ن  ، إعلت فداكج   :فقال ،×ل أبا عبد اللهأيس

ثم  ،عينيه قط   رآه ولا بواحدة من هذا المصباح ما ،الكعبة لا ورب   :فقال أبو عبد الله ،عنده

فالإمام هنا  .بن الحسين علّ   وهو في حجر لا أن يكون رآه أبوه وهو صبي  ، إلا أدري :قال

د من أن  والد عبد الله بن الحسن قد رأى السيف وهو في حجر علّ بن الحسين،  غي متلأك 

ّ  شيء وما هو كائن وكا ن وسيكون، والمفروض أن  أبا بصي نفسه روى لنا أن  الإمام يعلم ك

 والأمر بعد الأمر!

ّ   وقد يقال: م لا يعلمون الغيب، لكن  ك يمكن الخروج من هذه المشكلة هنا عبّ القول بأنّ 
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م إذا أرادوا علموا، وذلك عبّ الرجوع إلى هذه  الغيب موجود في هذه الصحف، غاية الأمر أنّ 

 الصحف والكنوز التلي عندهم.

فروض أن  هذه الكتلب أخذوها إما من الملك أو من فالم لكنّ هذه المحاولة غير موفّقة،

الرسول، والمفروض أن ه قد حصّ لهم أو لبعضهم علم  بها، فلا يستلقيم القول بأن  علمهم هنا 

ينا على دلالة هذه النصوص.  ليس بحاضر أو ليس بحاصّ، لو أصر 

 محاولة فهم آخر لفكرة العلم بما كان وما سيكون  ـ 

م فهمًا آخر لجملة )العلم بما كان ويكون إلى يوم 1 )رقم:إن  صحيحة أبي بصي  (، تقد 

ا تجعّ العلم بذلك  القيامة(، يمكنه أن يرفع معارضة هذه النصوص للكتلاب والسن ة؛ وذلك أنّ 

عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن  إن  .. مختللفاً عن العلم بالتلفاصيّ، حيث جاء فيها:

 .ه لعلم وليس بذاكإن  : ، قالجعلت فداك هذا والله هو العلم ت:قال: قل ،تقوم الساعة

مر، مر من بعد الأالأ ما يحدث بالليّ والنهار،العلم؟ قال: ء شي قلت: جعلت فداك فأي  

 .«، إلى يوم القيامةءبعد الشي ءوالشي

ا تعاني من تهافت داخلّ ـ وكأن  علمهم ا ع  أنّ  ل لم يكن فهذه الرواية توحي ـ إذا لم ند  لأو 

م يعلمونّا  للوقائع الحادثة تلو الأخرى، وهذا ما قد يجعلنا نفسّ  تلك الجملة المشهورة بأنّ 

ّ  واقعة علمًا مباشراً بها،  بالإجمال بنحو العلم بقوانين الاجتلماع والتلاريخ، لا بنحو العلم بك

لمستلقبّ في مساراته وكأن ه يقدرون على تحديد المنعطفات والمرتفعات والمنخفضات وقراءة ا

ليا منحوها.  الكلي ة لمئات السنين أو آلاف السنين القادمة، عبّ محاسبات ومعرفة ع 

ّ  ما  وإذا أخذنا بهذا التلفسي، فمن الممكن هنا أن يكون المراد من وجود علم لديهم بك

فة الحق  يحتلاج إليه الناس هو بهذا النحو بحيث يكون في هذه الصحيفة القواعد والمعايي لمعر

والباطّ والسلوك الحسن وغيه، فيقوم أهّ البيت باستلخدام هذه المعايي الكلي ة لإصدار 

، ولو لم تكن في نفسها وحياً إلهي اً  أحكام موضعي ة موردي ة من قبلهم تكون مطابقة للحق 

ّ  ه انية، وهذا ما يفسّ  عقلاني اً إمكاني ة اشتلمال بضعة كتلب قليلة على ك ذه العلوم، وشريعةً رب 

 حيث إن  ذلك يبدو غي معقول، كما سنشي.
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إن  صحيحة أبي بصي وأمثالها خلقت مشكلة لأنصار فكرة العلم الوسيع لأهّ البيت هنا، 

 ، حتلى وجدنا المولى صالح المازندراني يحاول تأويّ الرواية عبّ القول بأن  لهم علمين: فعلّ 

 لرواية على ازديادهم من العلم أيضاً تدريجاً.، وقد نجد من يحمّ اوقريب من الفعلي ة

 إشكاليّة الاستيعا  وإمكانات تضمّن الصحفج ـ 
 )رقم:مثّ خبّ سليم بن قيس  يخلق في الأذهان تساؤلات متلني ة،ن  بعض هذه النصوص إ

ّ  شيء صغي وكبي أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو ( 15 الذي فيه أن  ك

، وكذلك خبّ الحسن بن علّ بن ‘أسر  له به رسول اللهالإمام علّ وغيه،  مكتلوب عند

ّ  14 فضال )رقم: ّ  شيعتله وأسماء ك (، الذي يشي إلى وجود صحيفة عند الإمام فيها أسماء ك

، فإن ه لا ي عقّ تصديق أن يكون ذلك كل ه مكتلوباً، فأي  كتلاب سيسعه أعدائه إلى يوم القيامة

التلي تنافيها روايات اط لاع بعض  إلا إذا أدخلنا فكرة المعاجز ،ومآنذاك، بّ حتلى الي

وكذلك الحديث عن  ؟!الأصحاب على هذه الكتلب دون إشارة لشيء استلثنائي كما سوف نرى

ّ  هذا إلا بطريقة إعجازي ة؟! صحيفة  بحجم    محدود كيف يمكن لها أن تستلوعب ك

يحها إلى ضعيفها ـ أن  الشريعة وعلى أي ة حال، فما تفيده هذه النصوص ـ بضم  صح

ّ  ما يحتلاجه الإنسان إلى يوم القيامة، وأن  هذه الجامعة أو غيها تحوي ذلك كل ه،  تستلوعب ك

ّ  شيء من أمور الدين،  فة من سبعين ذراعاً على ك لنا قليلًا في شكّ احتلواء الجامعة المؤل  ولو تأم 

عة الكتلابة في ذلك العصر، والسبعون ذراعاً وما يحتلاجه الناس إلى يوم القيامة، مع تقدير طبي

ر بحوالي  ّ  بقليّ، ولو فرضنا أن  عرض الجامعة هو متر  كامّ، لصار  35تقد  متراً أو أزيد أو أق

 1000صفحة، أو فقّ  600و 500تقدير عدد صفحات الجامعة بكتلابتلنا اليوم تترواح بين 

، والمفروض أن  ما يحتلاج إليه الناس صفحة، أي مجل د واحد يقارب حجمه حجم القرآن الكريم

يشمّ القرآن أيضاً، وإلا كان ما فيها مما هو غي ما جاء في القرآن الكريم، وهو يضر  بكل ية بيان 

 القرآن.

إن  هذه النصوص تقول بأن  في الجامعة ما يحتلاجه الناس إلى يوم القيامة، فلو قاربنا هذه 

همنا أن  هذه الجامعة فيها القواعد وبعض التلفاصيّ، الأشياء إلى جانب بعضها بعضاً لربما ف
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ا ليست مسوقةً مساق البيانات التلفصيلي ة الجزئي ة ّ   وأنّ  ّ  القوانين الدائمة والمؤقتلة ولك لك

ا المجتلمعات والظروف إلى يوم القيامة ؛ لأن  المفروض أن  هذا الحجم لا يكفي، من هنا نفهم أنّ 

بيت بترشيد الناس وفقها، وتكون هذه الأصول تغط ي مساحة تحوي الأصول التلي يقوم أهّ ال

، وهذا ما ينسف فكرة الشمولي ة القانوني ة التلفصيلي ة، الحاجة الإنسانية للقانون إلى يوم القيامة

ة التلي يقوم العقّ بسن  القوانين ضمن إطارها، كما سيأتي  ز فكرة الشمولي ة الدستلوري  ويعز 

 توضيح هذه النقاط لاحقاً.

 قيمة الصحف المتوارثةوإمكانات النقل، الصحف بين الإظهار والإخفاء، د ـ 

ّ  لبعض هذه  لا نريد أن نطرح هنا سؤالاً حول السبب في عدم نشر أهّ البيت لا أق

الصحف المتلصلة بمعرفة الدين والشرائع؟ وما هي طبيعة هذه الصحف؟ ولماذا لم يتلم  تقديمها 

اً لهم عن  للناس لتلكون دليلًا على حقي ة أهّ البيت أمام الحسنيين والزيدي ة وغيهم، وصاد 

بّ كيف يطلب الإمام من بني الحسن أن يأتوا بالجفر ليكون دليلاً على الاستلهزاء بأهّ البيت؟ 

ة دعواهم، ويكذبهم في دعواهم وجوده عندهم، والمفروض أن ه لا ي ظهر  الجفر  للناس؛  صح 

، بّ بعضها يذكر الجامعة وصي نبي  كما تنص  بعض الروايات لأن ه لا ينظر فيه إلا نبي  أو

ة بحيث لا يفهمها الناس؟  ؟أيضاً بهذه الصفة أو فهّ كتلبت هذه الصحف بلغة خاص 

له الناس؟  نت ما لا يتلحم  ولماذا وما فائدة اد عاء وجودها للآخرين لو كان الأمر كذلك؟ تضم 

أن  القرآن وهو أعلى منها انتلشر بين الناس؟ ولماذا لم لم يسمح بنشرها بين خواص  الشيعة، مع 

؟  لماذا التلعامّ معها بمثّ يقم الإمام بإملاء ـ ولو بعض مقاطعها ـ على الشيعة أو على الخواص 

 هذه الأسراري ات؟

عقّ أن  هذه الكتلب بقيت معهم في كربلاء وأخذتها فاطمة بنت الحسين التلي بّ كيف ي  
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د بن مسلم وزرارة وأبي بصي ـ اط لع على بعض هذه الكتلب،  بين ـ مثّ محم  النصوص أن  بعض المقر 

، وقد يكون غي الجامعة والجفر.  وربما يمكن الجمع بأن  ما اط لعوا عليه هو كتلاب علّ 



  

ض للحرق أو المصادرة من قبّ السلطات؟! كيف وصلت ا سرت بنفسها في كربلا ء، ولم تتلعر 

هابين إوهي بحجم عبّ فاطمة بنت الحسين وعات من الكتلب إلى الإمام الصادق مهذه المج

ح ذلك فرضي ة وأكثر؟!  أن  فيها سلسلة من تضخيم الروايات لهذه الكتلب أو ألا يرج 

ة لكي يتلم  منه مة بطريقة خاص  ة، بحيث لم يكن الناس التلقعيدات المقد  ا أخذ المعايي العام 

لين لفهم ذلك، الأمر الذي يلغي فكرة وجود الشريعة الشاملة بالشكّ الذي نعرفه الآن، مؤه  

ّ هذا فرضي ة معقولة هنا؟  والله العالم؟ ألا يشك 

الحسين معارضة برواية  بي الجارود التلي تفيد تسليم الكتلب لفاطمة بنتأن  رواية إبّ 

د أنقلها ا رىأخ صي ة لأم  ون  الحسين بن علّ سل م الكتلب واللكليني في نفس الباب، وهي تؤك 

الحسين  إن  قال:  ،×أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله سلمة، فقد أورد الكليني في خبّ

 سلمة رضي الله عنها الكتلب والوصية، فلما عليه لما صار إلى العراق استلودع أم   صلوات الله

وظاهر الحديث أن  مجموعة كتلبه تركها هناك لا بعض  .«دفعتلها إليه ×بن الحسين رجع علّ

العلامة المجلسي والفيض ذلك كتلبه ـ وهو غي ما دفعه لفاطمة بنت الحسين ـ كما حاول 

 .الكاشاني والسيد مرتضى العسكري

 أزمة التعارض الداخلي والخارجيهـ ـ 

 :وبينها وبين غيها تناف  أيضاً  ،إن  نصوص الكتلب هذه، بينها منافاة

ّ  شيء، وفقاً للدلالة القرآني ة ـ أ ، عند المستلدل ين هنا فمن جهة يفترض أن  القرآن فيه تبيان ك

مة مطلع الحديث عن الاستلدلال بالروايات هنا، مثّ  ووفقاً أيضاً لبعض النصوص المتلقد 

د بن حمران ) الرواية الخامسة  (، وخبّ مرازم )ولىالرواية الثانية من المجموعة الأصحيحة محم 

(، الرواية السابعة من المجموعة الأولى (، وخبّ مسعدة بن صدقة )من المجموعة الأولى

 الحر  (، ومعتلبّة أي وب بن الرواية الثامنة من المجموعة الأولىوصحيحة عبد الأعلى بن أعين )

الرواية العاشرة من المجموعة جابر )(، وخبّ إسماعيّ بن الرواية التلاسعة من المجموعة الأولى)

 .(، وغي ذلكالأولى
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ن يكون عند أهّ البيت صحف لو كانوا يفهمون أي  حاجة لأفوإذا كان الأمر كذلك 

ّ  العلوم عبّه مباشرةً  ذا كانت هذه الصحف إإلا  ؟!القرآن فهمًا حقيقي اً، ويمكنهم الوصول لك

 نصوص هنا.مهم قواعد الفهم، وهو خلاف الظاهر من التعل  

ة قد أوتوا العلم ئم  باب أن  الأت عنوان: تلقلاً تحبّ قد عقد الكليني في الكافي باباً مس

بّ القرآن  ،، وقد أورد فيه بعض الروايات التلي تدل  على أن  علم القرآنثبت في صدورهمأو

للكتلب ي  حاجة لكي يرجعوا أ، فوأن  هذا امتلياز لهم عن الناس رهموفي صد موجود  نفسه، 

؟! وإذا كان لإثبات الإمامة بها، فكيف لم يعرضوها على الناس، بّ يظهر من والصحائف

قال: بعض الروايات التلعامّ معها بسّي ة مطلقة، مثّ خبّ زرارة )الصحيح على المشهور(، 

 .×إلا أمي المؤمنين ،فيه إلا برأيه قال ما أجد أحداً فقال:  عن الجد   ×سألت أبا جعفر

في  ه  ك  ئ  ر  ق  فالقني حتلى ا   كان غداً  إذا؟ قال: ×فما قال فيه أمي المؤمنين ،لحك اللهقلت: أص

من أن تقرئنيه في كتلاب، فقال لي  إلي   حديثك أحب   ثني فإن  حد   ،، قلت: أصلحك اللهكتلاب

فأتيتله من الغد بعد  ،أقرئكه في كتلاب لقني حتلىاف إذا كان غداً  ،اسمع ما أقول لكالثانية: 

وكنت أكره أن أسأله إلا  ،الظهر والعصر وكانت ساعتلي التلي كنت أخلو به فيها بين ،ظهرال

، ×أقبّ على ابنه جعفر ،فلما دخلت عليه ،ةبالتلقي   خشية أن يفتليني من أجّ من يحضره خالياً 

فقام  ،في البيت ×فبقيت أنا وجعفر ،ثم قام لينام، قرء زرارة صحيفة الفرائضأ فقال له:

لست أقرئكها حتلى تجعّ لي عليك الله أن لا فقال: ، مثّ فخذ البعي صحيفةً  فأخرج إلي  

 ،ولم يقّ: حتلى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك الله ،آذن لك حتلى أبداً  ث بما تقرء فيها أحداً تحد  

، فيها إلا على ما قلت لك ما أنت بناظر  أبوك بذلك؟ فقال لي:  ولم يأمرك ق علّ  ولم تضي  

ألبث الزمان  لها، بها، حاسباً  بالفرائض والوصايا، بصياً  عالماً  ك لك، وكنت رجلاً فقلت: فذا

طرف  فلما ألقى إلي   ،الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه من علّ   ىيلق أطلب شيئاً 

فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي  ،لينه من كتلب الأو  يعرف أن   الصحيفة إذا كتلاب غليظ

تله كذلك فقرأته حتلى وإذا عام   ،مر بالمعروف الذي ليس فيه اختللافالصلة والأالناس من 

باطّ حتلى أتيت على  :وقلت وأنا أقرؤه ،ة تحفظ وسقام رأيوقل   بخبث نفس   أتيت على آخره
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أقرأت صحيفة فقال لي:  ،×لقيت أبا جعفر ،فلما أصبحت ،أدرجتلها ودفعتلها إليه ثم ،آخره

هو  ء،قال: قلت: باطّ ليس بشي كيف رأيت ما قرأت؟ال: فقلت: نعم، فق الفرائض؟

، الذي رأيت إملاء رسول الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق   فإن   قال: ،خلاف ما الناس عليه

ه إملاء فقال: وما يدريه أن   ،فأتاني الشيطان فوسوس في صدري ،بيده ×علّ   وخط   ،‘الله

 ،ود الشيطان ن  لا تشك   ،يا زرارةقبّ أن أنطق: فقال لي  ،بيده ×علّ وخط   ‘رسول الله

ثني وقد حد   ،بيده ×علّ وخط   ‘ه إملاء رسول اللهوكيف لا أدري أن  ، ك شككتوالله إن  

 ...يأبي عن جد  

د  ـ ب ة أخرى بين هذه المجموعة من النصوص التلي تؤك  ونجد معارضة واضحة أيضاً مر 

ّ  شيء، وبين مجموعة ثانية من النصوص أن  لديهم صحفاً عن النبي  وعلّ  وفاط مة فيها ك

ت عرف بروايات المعضلات، والتلي أوردها الشيخ الصفار أيضاً في بصائره وغيه، حتلى عقد باباً 

ه ) (، ومن هذه النصوص من المعضلات ةمام ما ليس في الكتلاب والسن  لهم الإباب ما ي  سما 

 الآتي:

ة يعمّ بكتلاب الله وسن   علّ  كان  :الق ،×عن أبي جعفر صحيحة محمّد بن مسلم،

فيه  لهمه الله الحق  أ ،ةوالحادث الذي ليس في الكتلاب ولا في السن   ءعليه شي فإذا ورد ،رسوله

د بن مسلم .والله من المعضلات وذلك لهاماً إ  .وقد ورد هذا الخبّ بغي طريق إلى محم 

كان  :قال ،×عن أبي جعفره ـ ـ الوارد بأكثر من طريق إلي خبر عبد الرحيم القصير

رجم  ،ةه ما ليس في الكتلاب والسن  ءفإذا جا ،الله ة رسولبكتلاب الله وسن   يقضي ×علّ  

 .قه الله للصوابأو أن ه نظر في الأمر بظن  فوف   . والمراد أن ه ساهموهي المعضلات ،فأصاب

ة الثالثة نجد تعارضاً بين هذه النصوص والنصوص ا ـ ج لأخرى التلي تدل  على بّ وللمر 

عمار أن  أهّ البيت يكون شيء ليس عندهم فيأخذونه من الروح القدس، فقد ورد في معتلبّة 

 بحكم الله وحكم: بما تحكمون إذا حكمتلم؟ قال: ×قلت لأبي عبد الله قال:، الساباطي

                                              
 .95ـ  94: 7( الكافي 1)

 .255ـ  254( بصائر الدرجات: 2)

 .310؛ والاختلصاص: 410ـ  409( المصدر نفسه: 3)



  

د ي  ع  ج  . وفي خبّ انا به روح القدسالذي ليس عندنا، تلق   ءفإذا ورد علينا الشي ،داود

حكم آل داود، فإن تحكمون؟ قال:  حكم   ، قال: سألتله بأي  ’اني، عن علّ بن الحسيند  م  اله  

 .انا به روح القدستلق   ءأعيانا شي

ّ  شيء مم ا يحتلاج إليه  فكيف يكون شيء ليس عندهم والمفروض أن  عندهم كتلباً فيها ك

 الناس إلى يوم القيامة، وهذه من أعظم الحوائج؟!

بّ الغريب أن  بعض هذه النصوص هنا واضح في أن ه يريد التلأكيد على أن  ما في  ـ د

ّ  فيه ما ليس في القرآن الكريم، مثّ  مصحف فاطمة ليس فيه شيء مم ا في القرآن أو على الأق

بان أ(، وخبّ الرواية الأولىبي بصي )أ(، وصحيحة الرواية الثانيةبي العلاء )أخبّ الحسين بن 

ذا إ(، فالرواية الثالثة عشرة(، وخبّ علّ بن سعيد )الرواية الثانية عشرةبن بكي ) وعبد الله

حافظ شخص على فكرة عدم تحريف القرآن الكريم، فكيف يمكن له أن يجمع بين هذه 

ّ  شيء ـ مصحف فاطمة فيه غي القرآن ـ القرآن لم المجموعات من النصوص  )القرآن فيه ك

ف(  ّ  أبغي تيحر   ف؟!متلكلِّ  وي

د أن  ما في  والأغرب أن  أبا بصي نفسه الذي روى لنا هنا الرواية الخامسة عشرة، والتلي تؤك 

مصحف فاطمة ليس له وجود أو اشتراك مع ما في القرآن الكريم، يروي لنا هو بنفسه خبّاً 

ذات يوم  ‘بصي: بينا رسول اللهآخر أورده الكليني نفسه في الكافي أيضاً، حيث يقول أبو 

 ،‘ثم أتى الوحي إلى النبي  ..: ‘له رسول الله فقال ،×إذ أقبّ أمي المؤمنين ،الساً ج

قال:  ،ليس له دافع من الله ذي المعارج فقال: سأل سائّ بعذاب واقع للكافرين بولاية علّ

 ،‘نزل بها جبّئيّ على محمد هكذا واللها لا نقرؤها هكذا، فقال: قلت: جعلت فداك إن  

. فكيف يكون مصحف فاطمة لا علاقة له ..÷والله مثبت في مصحف فاطمةوهكذا هو 

ثبت التلحريف، ثم نقول في الوقت نفسه بعدم  بالقرآن الكريم، ثم هنا يأتي بالآية الكريمة وي 

                                              
 .398: 1( الكافي 1)

 ( المصدر نفسه.2)

بولاية علّ، ومثبتلة في الهامش، لكن  الأصح  هو ( يظهر أن  بعض نسخ متلن الكافي خالية من جملة: 3)

 إثباتها؛ إذ لا يستلقيم الكلام إلا بها فلاحظ.

 ؛ والخبّ ضعيف السند.58ـ  57: 8( الكافي 4)



  

بما  تحريف القرآن الكريم؟! ألا يهز  هذا مجموعة هذه النصوص هنا على مستلوى الوثوق بها

 ؟لها نحتلكم إليها وتحسم النزاع يحيجنا لمرجعي ة مخارجة

ة مصحف كل ه، هذا  ـهـ  فضلاً عن التلعارض القائم بين بعض هذه الروايات في هوي 

، مثّ خبّ تلفاطمة، ففيما بعضها يفهم منه أن ه يشتلمّ على المس بي عبيدة أقبلي ات وأحوال النبي 

بأن ه يتلصّ ( 2 قم:مثّ خبّ الحسين بن أبي العلاء )ر ،قد توحي روايات ا خر(، 4 )رقم:

على تقدير عود التلوصيف في خبّ الحسين بالحلال والحرام وما يحتلاجه الناس إلى يوم القيامة، 

م.بن أبي العلاء له، لا إلى الجفر،   كما تقد 

 هل البيتأمستويات الوثوق بنصوص كتب و ـ 

ز الآن على قضي ة مستلوى الوثوق ب يث ، حمجموع نصوص الشمولي ةولا أريد أن أرك 

ة سوف نتلكل م عن هذا الموضوع لاحقاً، لكن  مستلويات الوثوق بمثّ هذه المجموعة  من الخاص 

ّ  من سائر المجموعات هنا، والسبب في ذلك أن  سياقات أغلب  النصوص، هي في تقديري أق

ثة عن كتلب وموروثات أهّ البيت ال ّ  ـ هذه النصوص المتلحد  بوي، قد وقعت في نـ وربما ك

ة مع الحسنيين والزيدي ةت الإمامة داخّ البيت العلوي والفاطمي، إطار منازعا أو في ، خاص 

ة المذاهب الأخرى كأبي حنيفة وفقهاء الرأي في العراق، وهذا السياق إذا  سياق التلنازع مع أئم 

ضممناه إلى لغة المبالغة التلي تحملها هذه النصوص ـ وأعني بالمبالغة المضمون  غي العادي 

عيه من أمور ـ وأخذنا بعين الاعتلبار الضعف السندي لأغلب هذه النصوص، لمحتلواه ا فيما تد 

                                              
( تفيد بعض النصوص الحديثية والتلاريخي ة أن  فرقة العجلي ة كانت ترى أن  سيف رسول الله انتلقّ إلى 1)

ة، وقد أوردها عبد الله بن الحسن، وبعض النصو ص تفيد أن  هناك من اعتلقد أن  سيفه عند الزيدي 

ة السيف مع عبد الله بن الحسن مشهورة النقّ، وأن ه كان يقاتّ به،  بصائر الدرجات وغيه، وقص 

خين، ويمكن مراجعة هذا الأمر في كتلب الحديث والتلاريخ، فلا نطيّ هنا، ومن هنا  ونقلها بعض المؤر 

الأحمر عند الشيعة الإمامي ة التلأكيد على أن  فيه سلاح رسول الله، وهو رد  على ورد في نصوص الجفر 

، كان في سياق الرد  على  مزاعم الحسني ين. بّ يبدو لي أن  تركيز أهّ البيت على كتلب متلوارثة ذات علم 

أن  أهّ تقليّ الحسنيين من شأنّا، وتأكيدهم على قيمة وجود السيف عند الإمام، الأمر الذي وجدنا 

دين على قيمة الكتلب وأهميتلها، نظراً لما ي عرف عن بني الحسن في تلك الفترة  البيت نفوه مطلقاً، مؤك 

ه ليس لهم رصيد علمي بارز.  من أن 



  

د الصفار والكليني بها ثين الآخرين لها، مثّ الصدوق غالباً  مع تفر  ، وتجاهّ أغلب المحد 

ة مع لغة بعضها الواضحة في والطوسي وأمثالهم ، لدفعنا ذلك للمزيد من التريث، خاص 

وضع معين، مثّ حديثها عن الأسراري ات، وبلوغها بالعلم مبلغاً عظيمًا النزوع نحو تكريس 

اً، وهجومها العنيف على الآخرين، واستلخدامها لغة القسم لتلأكيد الموقف، وغي ذلك مم ا  جد 

ة الوثوق أمام إشكالي ة حصول اليقين له بمثّ هذا المستلوى من  يضع الباحث المقتلنع بنظري 

مه هذه النصوصالدلالة الذي تريد أن ت  .قد 

عي أن  النصوص الصادرة بالفعّ عن أهّ البيت كانت تريد تأكيد  ومن ثم  يمكن لنا أن ند 

وجود إرث نبوي  عظيم عندهم، وهذا المقدار يمكن تحصيّ الوثوق به بضم  هذه الروايات إلى 

ا توصيفات هذه الروايات لطبيعة الموروث النبوي   عندهم،  الكثي من الروايات الا خر، أم 

تبدو غي موثوقة في هذه الحال،  (الكلي ة والشمولي ة)فيصبح أمراً مشكوكاً والتلفاصيّ والتلعابي 

ة لا لأن  الرواة كذابون، بّ لاحتلمالي ات الوضع أو الدس  أو الإضافة  ة أو غي المتلعمد  المتلعمد 

مثّ نظرية الوثوق، بّ  من اً لبعض التلعابي في المنقول هنا، نظراً لحساسية الموضوع، وانطلاق

ة وأن  هناك روايات ا خر  نظرية الوثوق الوثاقتلي أيضاً التلي مال إليها أمثال السي د الصدر. خاص 

في مصادر أهّ السن ة تنفي وجود كتلاب لعلّ  أو صحيفة بأزيد من صحيفة صغية فيها بضعة 

 .و ذلك، فراجعأحكام، لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، مثّ حكم فكاك الأسي، ونح

                                              
نا لا نكاد نجد بين ما ذكره أمثال الطوسي والنجاشي وابن النديم في الفهارس كتلاباً 1) ( لفت نظري أن 

ث عن كتلب أهّ البيت وا لتراث الواصّ إليهم في صحف أو جلد، مع أن ه كان من المناسب أن يتلحد 

 يصن ف الشيعة شيئاً في هذا.

: 8، و30: 4، و36: 1؛ وصحيح البخاري 190: 2؛ وسنن الدارمي 79: 1( انظر: مسند ابن حنبّ 2)

ـ  23: 1؛ ومسند الحميدي 24ـ  23: 8؛ وسنن النسائي 433ـ  423: 2؛ وسنن الترمذي 47، 45

؛ وغي ذلك مما ينتلهي إلى إسنادين أو ثلاثة، ولا نريد أن نتلبن ى هذا التلصوير المذكور في الكتلب 24

الحديثي ة السني ة، بقدر ما نعتلقد بأن  من يريد أن يدرس قضي ةً تاريخي ة بشكّ محايد وموضوعي، عليه أن 

إرادة تضعيف موقعي ة أهّ يأخذ بعين الاعتلبار منذ البداية تمام مصادر المسلمين، وإذا كان يحتلمّ 

عاء أن  أهّ البيت ما كانت عندهم كتلب، وهو احتلمال معقول  البيت في الرواية السني ة من خلال اد 

جداً، فإن  احتلمال تضخيم المشهد والمبالغة فيه من قبّ الشيعة الموالين لأهّ البيت في الرواية الشيعي ة 

ة أيضاً، فعلينا در ّ  هو الآخر قائمًا بقو  اسة المشهد من تمام الزوايا؛ لكي نحصّ على مستلويات يظ
 



  

 النبويّ هل البيتأتب كُالدلالة المؤكدّة في نصوص مساحة ز ـ 

 ذه المجموعة من النصوص نوعين من البيان:إنّنا نجد في هومن هنا، فحيث 

وجود ما يحتلاج الناس إليه عند أهّ البيت ولا يحتلاج أهّ البيت به أحداً من  النوع الأوّل:

ة، بما يثبت علمهم ومكانتلهالناس ، لا فرق في ذلك بين أن يكون ما م العلمي ة الحصري ة في الأم 

 .عندهم مكتلوباً في صحف أو متلوارثاً بغي ذلك، أو هو توفيق من الله لفهم الكتلاب والسن ة

ّ   النوع الثاني: لى يوم القيامة بمعنى الشمولي ة يه الناس إلإوجميع ما يحتلاج  وجود ك

 .سيق ذلك وتغليفه بب عد  أسراري وغيبيتن، مع المعلوماتي ة والأحكامي ة

ل قدراً متليقناً، فيما النوع الثاني من  مت هذه الملاحظات، يمكن فرض النوع الأو  وحيث تقد 

أو من سوء تعبي بعض الناقلين، أو مبالغاً به في سياق التلنافس، الممكن أن يكون مدسوساً 

ة نأخذ بالقدر المتليق   قوة الوثووفقاً لنظري   في جميع الروايات متلشابه جداً التلعبي أن  ون، خاص 

ثم  نحتلت أو نقلت سائر الروايات على نسقها وضعاً  ،واحدة صدرتعبارة ن  هناك أوكاً، تقريب

ة النقلي ة.  أو اشتلباهاً في الدق 

نا به  نا نحتلمّ أن  الرواية كانت )عندنا ما يحتلاجه الناس ولدينا علم كثي اختلص  وهذا يعني أن 

لت بفعّ التلصارع الطائفي والتلهاب رسول الله ة(، فتلحو  م في الأم  ، يضعنا في موقف متلقد 

ّ  العلوم على  ّ  علم النبي  ومن قبله، الذي يحوي ك الموقف في القرن الثاني الهجري إلى )عندنا ك

الإطلاق، مجموعةً كل ها في بضعة صحف، لا يجوز لأحد النظر فيها إلا بعد التلي واللتلي ا، ولا 

ن وهو الصيغة  ت نشر ة(. فنأخذ بالقدر المتليق  اً مخفي اً في بيوت الأئم  بين الناس،، وتمثّ بعداً سري 

 الأولى التلي يمكن دعوى تواترها لو أخذنا بعين الاعتلبار مجموعات حديثي ة أخرى.

ن( هنا هي: أن  أهّ البيت ليس لهم علم حاضر  وبهذا تكون الفرضي ة الراجحة )القدر المتليق 

ّ  شي ء، لهذا كانت هذه الكتلب المتلوارثة حاجةً لهم للعلم، وفي هذه الكتلب كلي ات الدين بك

ومفاصّ الأمور، بحيث يكون الإمام بما يملك من مؤهلات قادراً على الوصول إلى الكثي من 

                                                                                                                     
الوثوق بالقضي ة التلاريخي ة، ولمزيد من الاط لاع على المقاربة الشيعي ة لقضي ة مروي ات أهّ السن ة هنا، 

ة مصحف الإمام علّ، يمكن مراجعة: عبد الله الدق اق، حقيقة مصحف الإمام علّ عند السن ة  وقص 

 سع للموضوع.والشيعة؛ ففيه رصد وا



  

 المعلومات عبّها وعبّ غيها، وهذا المقدار قد يمنع عن فهم الشمولي ة بالمعنى المدرسي هنا.

 ، مطالعة نقديّة: نصوص إثبات الحدّ لكلّ شيءالثالثة المجموعة

 ، ومهمّ هذه النصوص هو الآتي:شيء حدّاً لكلّ ثمّة نصوص تؤكّد أنّ الله قد جعل 

)سيف عن منصور الصيقّ ـ سيف بن عمية عن  خبر سيف بن ميمون: ولىالرواية الأ

الذي لم يدع شيئاً إلا و )قد الحمد لله ».. ـ في حديث ـ قال: × ميمون(، عن أبي عبدالله

 .«جعّ( له حداً..

ح بأن  الله لم يترك شيئاً إلا وقد جعّ له حد   وسيأتي التلعليق على دلالة هذه اً، حيث تصر 

ا السند فهو مضطرب بين المصادرالمجموعة،   :أم 

لاسم فتلارةً عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن ميمون، ويبدو أن ه خطأ؛ لعدم وجود هذا ا أ ـ

 .في الأسانيد والطرق

عن منصور الصيقّ، فيكون السند ضعيفاً بجهالة منصور  ،وأخرى عن سيف ب ـ

د؛ حيث ذكره الطوسي في  الصيقّ، وهو منصور بن الوليد الصيقّ الكوفي المكن ى بأبي محم 

ض غيه له ، وقد ألمح الوحيد البهبهاني إلى احتلمال ظهور رجاله دون توصيف، ولم يتلعر 

ته له في الكافي يفيد مضمونّا كونه شيعي اً  سن حاله من خلال رواية  ح   ، وهو ما رفع من قو 

 .الشاهرودي النمازيي 

نا قلنا مراراً بأن  الروايات التلي تدل  على إمامي تله لا أإلا  ا الروايات التلي تن  ثبت الوثاقة، وأم 

ه لا مصلحة له في ذلك، بّ كيف نعرف ص فهو راويها، فكيف نعرف أن  تدل  على كونه من الخل  

هو القول بكون الصيقّ مجهول أن  لهذا الأمر علاقة بالصدق والدق ة في النقّ؟! فالصحيح 

                                              
ه فقه أهّ 1) ، مجل  د المؤمن، قوانين ثابت ومتلغي  ( استلدل  ببعض هذه النصوص على الشمولي ة الشيخ  محم 

 .68ـ  66: 56بيت )بالفارسي ة(، العدد 

 .183: 1؛ والاستلبصار 424: 1؛ وتهذيب الأحكام 406: 3( الكافي 2)

 .306، 147( انظر: الرجال: 3)

 .343منهج المقال: ( انظر: تعليقة على 4)

 .509ـ  508: 7( انظر: مستلدركات علم رجال الحديث 5)



  

ستلفاد منها بيان حاله من حيث النقّ قليلة لا ي  عنه نصوص المنقولة الو ،ال ولم يوثقه أحدالح

 والرواية.

جوع إلى المصادر يظهر أن  اسم ميمون عن ميمون، وبالر ،وثالثة عن سيف بن عمية ج ـ

ي ي طلق على ميمون بن الأسود، وهو ميمون القداح وذلك أن ه  ظاهراً، وهو مجهول الحال، المك 

اد والباقر والصادق، دون أي  توصيف ، ومثله قد ذكره الطوسي في رجاله في أصحاب السج 

 .فعّ البّقي

ن اح، فإن  ين بميمون ا نلاحظ أن  وحتلى لو تجاهلنا خصوص ميمون القد  ّ  المتلسم  لم تثبت  ك

 وثاقة ولو واحد منهم، فيكون الخبّ ضعيف السند حتلى لو تجاهلنا الاضطراب.

إن  أبي صلوات الله عليه أتاه »قال: × الله عن أبي عبد بي خديجة،أخبر : ثانيةالالرواية 

ال، فأذن لهم، فلما  جلسوا، أخوه عبد الله بن علّ، يستلأذن لعمرو بن عبيد وواصّ وبشي الرح

 و  قال: ما من شيء إلا وله حد  ينتلهي إليه، فجيء بالخ  
ع، فقالوا فيما بينهم: قد والله ض  فو   ان 

ه ه؟ قال: حد  فقال: نعم، قالوا: فما حد   ء؟يا أبا جعفر هذا الخوان من الشي فقالوا: ،ا منهاستلمكن  

ّ   ،وإذا رفع قيّ: الحمد لله ،بسم الله :قيّ إذا وضع  إنسان مما بين يديه ولا يتلناول من ويأكّ ك

 .«..ام الآخر شيئاً قد  

، وله ضوابط وقيود ومعايي   على الإطلاق إلا وله حد 
 
إن  هذا الحديث يفيد أن ما من شيء

د شمول الدين وأحكام الله، ولما وضع الخوان بين  لهم الإمام  ، مما يؤك  وأحكام ما شئنا فلنعبّ 

ة من التلسمية والتلحميد وغي ذلك، وهذا يعني أن  ما من أمر  إلا وضعت له حدود المائد

 ضوابط في الشرع الحنيف.

فيه قال  وهذا الخبر ضعيف السند أيضاً بصالح بن أبي حْاد، حيث ورد في طريق الكافي،

صالح بن أبي حماد أبو الخي الرازي، واسم أبي الخي زاذويه، لقي أبا الحسن » :النجاشي  

: ، ..«يعرف وينكر. له كتلب عسكري، وكان أمره ملبساً )ملتلبساً(،ال في أبي »وقال الكشي  
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الخي صالح بن أبي حماد الرازي: قال علّ بن محمد القتليبي، سمعت الفضّ بن شاذان، يقول في 

أبي الخي: وهو صالح بن سلمة أبي حماد الرازي كما كني، وقال علّ: كان أبو محمد الفضّ 

تلبه ، وذكره الطوسي في ك«ويمدحه ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي ويقول: هو الأحمق يرتضيه

فه ي  موقفالرجالي ة لكنه لم يذكر فيه أ ، وتوق ف فيه العلامة الحلّ  ابن الغضائري  ، فيما ضع 

د النجاشي وتضعيف ابن الغضائري  لهوالمعتلمد عندي التلوق   »..قائلًا:   .«ف فيه، لتردي

وقد حاول الوحيد البهبهاني توثيق الرجّ عبّ كونه مم ن لم يستلثن من رجال نوادر 

قنا في بحوثنا الرجالي ة أن  عدم الاستلثناء من نوادر الحكمة لا يفيد الحكمة ، إلا أن نا حق 

 .توثيقاً 

ا كما حاول الشيخ النمازي توثيقه من خلال شهادة الفضّ بن شاذان تارةً والتلي نقلها لن

، إلا أن  ذلك غي الكشي، ووقوعه في أسانيد تفسي القمي أخرى عند تفسي سورة يونس

موف ق في تقديري؛ وذلك أن  شهادة ابن شاذان لم تثبت عنه بعد كون الناقّ هو القتليبي، ولهذا 

ها السيد الخوئي موافقاً على توثيقه من خلال رجال القمي وت ، وقد بحثنا في محل ه عدم ثبرد 

بّ عبارة النجاشي ولو لم تكن مفيدة ، فلا يوجد ما يفيد وثاقة الرجّ، هذا المبنى أيضاً 

ا تحمّ قدراً من السلبي ة،   وبهذا يكون سند الكافي غي معتلبّ رجالي اً.للتلضعيف غي أنّ 

 صحيح، فيكون تام  السند قد ورد في أحد الموضعينف ،للبرقي المحاسنكتاب مّا في أ
 .بسند 

ّ  اللافت للنظر هنا أكن  ل ة بشك رسماء آخر بأ  موضع  قد نقلت فيقريب جداً  ن  القص  ! ا خ 
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 :الآتية وهو ما في هذه الرواية

القاضي  ر  مرو بن ذ  ع   فصحبني ،اً قال: خرجت حاج   : خبر ثوير بن أبي فاختة،الثالثةالرواية 

أنظر  قالوا: وكانوا إذا نزلوا منزلاً  ،امر  ت بن به   ل  ، والص  الماصر ، وابن قيس(القاص)

رنا(  ن فقد حزرناالآ ّ   ×نسأل أبا جعفر ،أربعة آلاف مسألة)حر  يوم،  عنها، عن ثلاثين ك

 ني ذلك حتلى إذا دخلنا المدينة فافترقنا، فنزلت أنا على أبيقال ثوير: فغم   دناك ذلك.وقد قل  

وكنت  صحبوني، ،، والصلتابن ذر، وابن قيس الماصر ،، فقلت له: جعلت فداك×جعفر

رنا( أسمعهم يقولون: قد حزرنا  ني فغم   ،عنها ×نسأل أبا جعفر ،أربعة آلاف مسألة)حر 

غد دخّ  ، فلما كان منذن لهمأفإذا جاؤوا ف ،ك من ذلكما يغم  : ×فقال أبو جعفر ذلك.

يا : ×جعفر فقال: جعلت فداك بالباب ابن ذر ومعه قوم، فقال أبو ×مولى لأبي جعفر

 ،موا، فلما طال ذلكيتلكل   ولم ،موا وقعدوافلما دخلوا سل   ، فقمت فأدخلتلهم،قم فأذن لهم ،ثوير

فلما رأى ذلك أبو  مون.قبلوا لا يتلكل  الأحاديث وأ)يستلنبئهم( يستلفتليهم  ×أقبّ أبو جعفر

و فلما جاءت به فوضعتله، فقال أب ،هاتي الخوانة: ح  قال لجارية له يقال لها سر    ،×جعفر

ّ  : ×جعفر ينتلهي  اً لهذا الخوان حد   حتلى أن   ،ينتلهي إليه اً حد   ءشي الحمد لله الذي جعّ لك

كلوا، ثم أقال: ثم  .اللهوضع ذكر الله وإذا رفع حمد  إذاه؟ قال: ، فقال ابن ذر: وما حد  إليه

 الذي لله الحمدصار في يده، قال:  م فلماد  من أ   فجائتله بكوز   ،اسقيني: ×قال أبو جعفر

  ّ  شي جعّ لك
 
ه؟ ، فقال ابن ذر: وما حد  ينتلهي إليه اً الكوز حد   لهذا ينتلهي إليه حتلى أن   اً حد   ء

من  ويحمد لله إذا فرغ، ولا يشرب من عند عروته ولا ذكر اسم الله عليه إذا شربي   :قال

مون، يتلكل   قال: فلما فرغوا أقبّ عليهم يستلفتليهم الأحاديث فلا .كان فيه)كسّ  إن( كسّان 
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 ثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟ألا تحد   ،يا ابن ذرقال:  ،×أبو جعفر فلما رأى ذلك

 كتلاب الله :خرك فيكم الثقلين أحدهما أكبّ من الآ تارني  إ، قال: يا ابن رسول الله قال: بلى

ت رسول فإذا لقي ،يا ابن ذر: ×فقال أبو جعفر .واكتلم بهما لن تضل  ن تمس  إوأهّ بيتلي 

ابن ذر حتلى رأيت  ىقال: فبك الثقلين فماذا تقول له؟ في)خل فتلني( ي ن  تل  ف  ل  ما خ   :فقال ،‘الله

: ×فقال أبو جعفر ا الأصغر فقتللناه.وأم   ،قناهقال: أما الأكبّ فمز   دموعه تسيّ على لحيتله، ثم

قه( قه د  ص  ذن ت  إ : عن ى يسأله عن ثلاثحتل يا ابن ذر، لا والله لا تزول قدم يوم القيامة)تصد 

قال: فقاموا  .نا أهّ البيتوعن حب   عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتلسبه وفيما أنفقه،

قال: فتلبعهم ثم رجع،  ،تبعهم فانظر ما يقولونا: لمولى له ×وخرجوا، فقال أبو جعفر

ما أقول، خرجنا معك؟ فقال: ويلكم  على هذا فقال: جعلت فداك سمعتلهم يقولون لابن ذر:

 .وزالك   الخوان وحد   يعلم حد   سأل رجلاً ، وكيف أولايتله الله يسألني عن يزعم أن   رجلاً  ن  إ

قمي أو لوقوعه في مشيخة العلى رجال  وتوثيقه مبني   ،بي فاختلةالسند ثوير بن أوفي 

ذا توق ف فيه ثبت توثيقاً ولا قدحاً، وله، وهذه الرواية التلي يرويها هنا لا ت  االصدوق، ولم يثبتل

ا المصادر السني ة فقد كثر اته  العلامة الحلّ   وأن ه من أركانه، وأن ه متروك  بالكذب فيها امه ، وأم 

عتلد    عنه وتركه، وإن كان يظهر من العجلّ  و ،بهوضعيف، وأن ه لا ي 
في  أن  غي واحد  لم يرو 

، والظاهر أن  تشي عه كان كتلب حديثهي   موضع أن ه لا بأس به، وفي موضع آخر أن ه ضعيف  

                                              
 (.221ـ  219. )وتحقيق مصطفوي: 485ـ  483: 2( رجال الكشي )اختليار معرفة الرجال( 1)
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ـ  375: 1؛ وميزان الاعتلدال 194: 1؛ والمغني في الضعفاء 431ـ  429: 4( انظر: تهذيب الكمال 3)

. ومع هذا كل ه لا ينقضي 262: 1؛ والعجلّ، معرفة الثقات 33ـ  32: 2يب ؛ وتهذيب التلهذ376

ه لم ا يترجم الشيعة الواردين في كتلب السن ة يذكر أحياناً  عجبي من بعض الباحثين المعاصرين كيف أن 

خصوص عبارات السن ة التلي توحي بقبولهم، ولكن ه لا يذكر عبارات السن ة التلي تدل  على تضعيفهم! 

د جعفر الطبسي في كتلابه )رجال الشيعة في أسانيد السن ة وهو م (، حيث نقّ 69: 2ا فعله الشيخ محم 

جزءاً من كلام العجلّ الدال  على نفي البأس عن ثوير، وترك الجزء الثاني الموجود في السطر نفسه 

فة له! والمنقول عن العجلّ في تضعيفه، فضلًا عن ترك نقّ الكثي من النصوص الرجالي ة السني   ة المضع 

نا بحاجة للكثي من الوقت كي نخرج من إطار العقّ المذهبي والسجالي والأيديولوجي نحو  أعتلقد أن 

 العقّ العلمي المحايد والموضوعي والشفاف.



  

ث النوري ومشهوراً، بارزاً  ن  نصوصه في أو، والسيد شرف الدين العاملّ كما يذكر المحد 

، ولهذا فنحن نتلحف ظ على تضعيفه من خلال لعبت دوراً في اتهامه بالكذبوعقيدته التلشي ع 

يحها من خلال المعطيات كلمات رجاليي السن ة، لكن نا غي قادرين على إثبات وثاقتله أو ترج

ح وثاقتله  .الشيعي ة، فالرجّ لم تثبت ولم تترج 

بّ يكاد الإنسان يشعر بالريب هنا من أمر هذا الحديث؛ وذلك أن ه إذا كان هؤلاء النفر 

بوا  الثلاثة قد حملوا معهم أربعة آلاف مسألة، بما يدل  على سعة علمهم واط لاعهم، فكيف تعج 

م تفاجؤوا أن يبلغ العلم هذا المبلغ؟! وهّ شخص من علم الإمام بحد  الك وز والخوان، وكأنّ 

يحمّ أربعة آلاف مسألة في تلك الفترة يستلغرب أن يكون هناك من يعلم بحد  الكوز والأكّ 

اً؟! وما الجديد في قضي ة دعوى الإمام للإمامة حتلى  على المائدة، وهما من الأمور العادية جد 

ما يقول له الإمام بأن ه سي سأل عن الولاية مع علمه هو ـ بّ هو بنفسه يشعر ابن ذر  بالهول عند

ة غريبةً بعض الشيء؟!  قد روى للإمام ـ بحديث الثقلين؟! ألا تبدو الوقائع في هذه القص 

د الكشي في الوقت عينه بها، وتشابه السيناريو الواقع فيها  ة، وتفر  د ثوير بهذه القص  إن  تفر 

ة السا ة في الخبّ الآتي معه في القص  بقة مع جماعة المعتلزلة، وتشابه الاثنين مع نفس وقائع القص 

م ـ الريب في النفس، ويحتلمّ معه الوضع ولو في بعضها.  أيضاً.. أمر  كل ه يثي ـ مع ما تقد 

ة ثالثة  ّ  ما مر  راً بشك ويبدو سياق صدور هذا الحديث في إطار مسألة الخوان والطعام متلكر 

 ى، وهي:في رواية أخر

، وسمعتله يقول وقد أتينا ×قلت لأبي الحسن: قال : خبر الفضل بن يونس،رابعةالرواية ال

ّ  : بالطعام  شي الحمد لله الذي جعّ لك
 
ه هذا الطعام إذا وضع؟ وما حد   قلنا: ما حد   .اً حد   ء

 .، وإذا رفع يحمد الله عليهعليهى سم  أن ي   ه إذا وضعحد  فقال:  ،إذا رفع؟

د بن خالد البّقي، ولم تثبت وثاقتله عنديو م في السند محم   .كما تقد 

عن أبي عبد  ،د(ق  رْ )وخبر داود بن ف   باطرِ  (الحسن بن علّ بن)خبر علّ بن : امسةالخالرواية 
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ّ   إن   بادة:د بن ع  ع  لس   ‘قال النبي   :قال ،×الله  شي الله جعّ لك
 
ّ  اً حد   ء  ، وجعّ على ك

  وجعّ ما دون الأربعة   ،اً وجّ حد   ود الله عز  من حد اً ى حد  من تعد  
 
على  مستلوراً  الشهداء

 .المسلمين

د بن خالد البّقي، عن علّ بن الحسن بن وقد نقّ  الكليني هذه الرواية عن أحمد بن محم 

هو روايتله ذلك ، رباط، وهذه الرواية نقلها البّقي  بالفعّ، إلا أن  الموجود في كتلاب المحاسن له

من  قال قوم  قال:  ×أبي عبد الله د، عنل  بن رباط، عن أبي مخ   )الحسن( بن الحسين  علّ عن

على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله  برجّ لو وجدته صانعاً  الصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت  

من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا  فقال: ‘فخرج النبي   رقبتله بالسيف، قال: ضارباً 

: يا سعد، فأين الأربعة ‘فقال النبي بخبّهم وما قال سعد، ‘سعد؟ فأخبّ النبي

ه قد فعّ؟ فقال عيني وعلم الله فيه أن  ي الشهداء الذين قال الله؟! فقال: يا رسول الله، مع رأ

ّ   إن   عينك وعلم الله، : والله يا سعد بعد رأي‘النبي  شي الله قد جعّ لك
 
، وجعّ على اً حد   ء

  ما دون الأربعة   ، وجعّ حداً من حدود الله ى حداً من تعد  
 
 .عن المسلمين مستلوراً  الشهداء

ح في النظر أترهنا، يمن  بما رن  الشيخ الكليني نقّ مقطعاً من هذه الرواية عن البّقي، أو ج 

خرى وصّ مع سياقه ةً وصّ للكليني مقتلطعاً وأيكون البّقي قد نقّ الرواية عينها بنقلين تار

سابع الهجري هذه الرواية بالصيغة الوقد نقّ الطبّسي في القرن  لنا عبّ كتلاب المحاسن،

مة  لها  ،المنقولة في كتلاب المحاسن والغريب أن  الكليني نفسه ينقّ لنا الرواية بعينها مع مقد 

عن أبي مخلد في موضع آخر بالشكّ الكامّ الموجود في المحاسن عبّ طريقين إلى الحسن بن 

، وبهذا يروي الكليني هذه الرواية تارة عن البّقي عن بن رباطمحبوب عن علّ بن الحسن 

عمرو بن عثمان عن ابن رباط، وأخرى عن علّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن 

د بن عيسى الأشعري عن ابن محبوب عن ابن  ،رباط د بن يحيى عن أحمد بن محم  وثالثة عن محم 

ابن رباط راوية عن الصادق، وفي البقية يجعله راوية عن أبي ل يجعّ رباط، لكن ه في النقّ الأو  
                                              

 .174: 7( الكافي 1)

 .275: 1( المحاسن 2)

 .268( انظر: مشكاة الأنوار: 3)

 .375: 7( انظر: الكافي 4)



  

 مخلد عن الصادق.

ةً  ة سعد أن ه ينقلها لنا مر  أخرى البّقي والكليني  ومن اللافت في هذه الرواية في قص 

داود بن فرقد ينتلهي إلى فضالة بن أيوب، عن والطوسي والصدوق بطريق آخر مختللف تماماً، 

، لكن  الطوسي في موضع آخر ينقّ الخبّ بطريقه إلى ابن محبوب عن رأبي يزيد الكوفي العط ا

 .بي مخلد(، عن الصادقأابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي خالد )وليس 

 هذا الخبر:

حفقد  أمّا من الناحية السنديّة،أ ـ  والخبّ  ،، فيما وصفه والده بالموث قالمجلسيه صح 

 .، ولو على مستلوى بعض طرقهنعة الرجالي ة والسندي ةصحيح  بالفعّ على قواعد الص

لا علاقة له ببحثنا، ـ كأخبار هذه المجموعة كل ها ـ فهذا الخبّ  مّا من الناحية الدلاليّة،أب ـ و

يه، فأن  غاية ما يفيد هنا هو أوذلك  ّ  شيء فله حد  لا يجوز ولا ينبغي تعد  ّ  أن  ك من  ي  فع

تخط يها  وداً بحدود، وهذه الحدود لا يصح  تخط يها، وعلى تقديرفترض أن يكون محدفعال ي  الأ

 على ذلك قانوني اً. ما ثر  أن ه تترت ب عقوبة أو فإ

وحصرية التلشريع الإلهي بلا فرق بين القول بشمولي ة الشريعة  ،وهذا الكلام صحيح  

قبّ الشرع لا حدود ن  القائّ بعدم الشمولي ة لا يقول بأن  الأفعال المتروكة من أك وعدمه؛ وذل

ا محكومة بالإباحة لولا كم لها في نفسهالها، بّ يقول بأن ه لا ح   ، وهذا مفهوم مغاير للقول بأنّ 

ة يمكن طرح المثال الآتي:القيود  ، ولكي نستلوضح هذه الفكرة المهم 

، لا بالعموم ولا بالخصوص نت لا تضع له قوانين يرجع إليهاأإذا ذهب ابنك إلى الجامعة، ف

إن  عليك في الصف  أن تفعّ كذا وكذا، أو إن  عليك في الملعب أن تترك كذا  :لا تقول لهو

ّ في  وكذا، ولا تقول له بأن  عليك أن تدرس في الوقت الفلاني وبالطريقة الفلانية، ولا تتلدخ 

ّ  تقوم به في الوقت عينه أنت تقول له: إن  أعماله ولا تقوم بتلحديدها له، لكن أقواعد  أو ي  فع
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ى أمن التروك يصدر عنك، مهما كان وكيفما قوننتله وفعلتله ونظ متله، فيجب  ترك   ن لا يتلعد 

ن لا تستلهلك ـ أ 3أن لا تؤذي سائر الطلاب. ـ  2ـ أن لا ترسب في الدراسة.  1الحدود الآتية: 

  ّ ظ مت نو فيه الكفاية ل هكيفإن  ما أعط ،كثرتلاج لما هو أياها هناك وتحإالميزانية التلي أعطيك  ك

 فاتك.وجدول مصر

ّ  أعمال ولده في الجامعة طيلة خمس سنوات أو  في هذا المثال، الوالد هنا يضع حدوداً لك

ة تسيي أعماله أو تنظيم قانوني ة له لكيفي   ن ه وضع منظومةً أنا لا نقول بثلًا، لكن  سبع سنوات م

فاته، إن  مفهوم الحد  منسجم تماماً مع الكلي ات،  ق تفسيه في إطار وضع القوانين ولا يضيتصر 

ّ  شيء بالتلفصيّ، فلو  ّ  شيء غي وجود أحكام قانوني ة لك الجزئي ة، فوجود حدود شرعي ة لك

وا حدودي في التلجارة وهي: السّقة والاختللاس وأكّ  قال الله: تاجروا فيما بينكم لكن لا تتلعد 

فاتنا التل ّ  تصر  ة، لكن ه لا يقال هنا بأن ه وضع المال بالباطّ والظلم، فقد وضع حدوداً لك جاري 

 قانوناً للتلجارة يمكن به إدارة التلجارة الداخلية والخارجي ة.

بمعنى أن ه قد  وعليه، ففكرة الحدود الشاملة مغايرة لفكرة القوانين التلفصيلي ة الشاملة

مساحة ؛ لأن  القوانين لا تسمح بترك توضع الحدود ولا توضع القوانين الكاملة وقد يجتلمعان

للإنسان كي يسن  ويقن ن، بينما فكرة الحدود تتلوالم مع فكرة ترك مساحة للإنسان أن يقن ن بنفسه 

ى الحدود، والمساحة هنا متروكة، وليست مباحة.  شرط أن لا يتلعد 

وهنا، نحن نبحث في شمولي ة الشريعة بعد الإقرار بمرجعي تلها، ومن ثم  فشمولي ة الشريعة 

اً؛ لأن  التلحديد يقوم على ركنين أساسيين: قانوني اً بالمعنى  المدرسي السائد غي شمولي تلها حدودي 

ـ الأصول المنطلق منها مثّ الرؤية الفلسفي ة والأخلاقي ة التلي تقوم صورة الإنسان في وعينا  1

ة أو غي ذلك.  د كم  أو كونه آلة أو سلعة، أو كونه موجوداً له حياة معنوي  ـ  2عليها ككونه مجر 

 له، فهي من ثم  
والغايات المنشودة، فالشريعة عندما ترسم أصولاً لعمّ الفرد وغايات 

فاته، بّ أحكمت قبضتلها حتلى على نشاطه التلقنيني اللاح ّ  تصر  ؛ قأحكمت قبضتلها على ك

د، دون أن تمنعه بالضرورة من القيام بوضع القوانين  ا وضعت المقن ن في سياق بارادايم محد  لأنّ 

 ت قد تكون واسعة.في مساحا

م إن  هذا الكلام صحيح لولا سياق بعض النصوص، مثّ  قد تقول: خبّ أبي خديجة المتلقد 

 .ظاهر في الشمولي ة التلفصيلي ة ؛ إذ هو(2 )رقم:



  

د كون المثال الذي وقع شأناً تفصيلي اً لا يفرض تفسي  إلا أنّ ذلك غير دقيق؛ وذلك أن  مجر 

ن ه من الممكن أن  الإمام هنا صاغ أوذلك  ؛ال عينه خاضع للمناقشةالقاعدة بذلك، علمًا أن  المث

ّ  فعّ وحمده على النعمة مثلًا،  بنفسه تقنيناً منطلقاً من الحدود، فالحدود هي ذكر الله في بداية ك

 وهذا يحتلاج لتلفصيّ ليس هنا محل ه. سقط الحد  على المورد،ألكن  الإمام 

 لى أمرين:إنّ فكرتنا تقوم عوبعبارة أخيرة: 

بحيث يكون  ،من حيث دلالتله على أطراف الشيء الأمر الأوّل: البعد اللغوي لكلمة الحدّ،

لى مساحة إممنوعاً خارجها أو منتلفياً، ومن ثم  فكلمة الحد  تعطي دائرة الشيء أو تضييق الشيء 

 ما.

 الأمر الثاني: انطلاقاً من ذلك، هناك فرق بين هاتين الجملتين:

 ء حدّاً الله جعل للشي

 الله جعل للشيء كلّ حدوده

وما يدل  على الشمولي ة هو الجملة الثانية دون الأولى، ومن ثم  فالشمولي ة مرتبطة بالكلي ة 

ّ  شيء(، وهذا ما ينتلج أن  الله جعّ  ، وليست مرتبطة بالكلي ة المتلصلة بالشيء )ك المتلصلة بالحد 

ّ  شيء، لا يع ّ  شيء حداً، لكن  جعّ حد  لك ّ  زمان لك ني أن  تمام حدود هذا الشيء في ك

اً( كلمةومكان قد تم  جعلها شرعاً؛ لأن  التلنكي في  ر في رو ،)حد  يسمح  يات الحد  لااوالمتلكر 

 .، ما لم نكن مسكونين مسبقاً بفكرة الشمولي ةبفرض الشمولية في حدود الشيء كل ها

ى الح ، كاشف عن أن ه ليس المراد ويتلأي د ما نقول بأن  نفس التلعبي بأن  من تعد  د  فله حد 

ي عنها في مقام العمّ، مع أن  ذلك لا يوجب  بالحد  هو الحكم، وإلا لشمّ الإباحة والتلعد 

 عادةً عقوبةً أو أثراً.

د  ليس شيء  إلا  ول»قال:  ×الله   عن أبي عبد أبي بصير،خبر  سادسة:الرواية ال قال: «. ه ح 

داك، فما ح  
ل ت  ف 

ع  ّ؟ قال: قلت: ج  ألا  تخ  اف مع » ؟ قال:ين  : فما حد  اليقت  قل«. الي ق ين»دي التلوك 

ي  .«ئاً الله  ش 

ّ  شيء حداً  ّ  شيء أويعني  ،فيكون مساوقاً لشمولي ة الشريعة ،فهذا الحديث يجعّ لك ن  لك
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 حكمًا من الأحكام.

 وهذا الخبر:

د البصري، وذلكي ة فسفالعقدة الأسا السنديّة،حية أ ـ أمّا من النا قال أن ه  يه هو معلى  بن محم 

، أبو الحسن، مضطرب الحديث والمذهب، وكتلبه »النجاشي: فيه  د البصري  معلى  بن محم 

ابن . وقال فيه ، فيما ذكره الطوسي في كتلبه الرجالي ة دون توثيق أو تضعيف«..قريبة

 .«وز أن يخرج شاهداً يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويج..» :الغضائري  

ذكر ، وكونه من مشايخ الإجازة :أمور مثّ إثبات وثاقة معلى  بن محمد، معتلمد  علىو

وروده في أسانيد تفسي القمي وكتلاب ، والصدوق له في مشيخة كتلاب من لا يحضره الفقيه

بت وثاقة الراوي، أمثال ذلك، وقد قلنا مراراً بأن  هذه النظري ات التلوثيقية لا تثكامّ الزيارة، و

ا قريبة المضمون من المذهب،  وعليه فالرجّ لم يثبت توثيقه وإن كان وكون كتلبه قريبة يعني أنّ 

بأن ه مضطرب الحديث والمذهب، لا يسقط  هنص  راجحاً، لولا نص  النجاشي، وذلك أن  

، لأن  المهم وثاقة الراوي وليس مذهبه،  االوثاقة، فاضطراب المذهب ليس بضار  اضطراب  أم 

فقد قلنا في بحوثنا الرجالي ة بأن ه ليس صريحاً في التلضعيف، لكونه تعبياً منفتلحاً على الحديث 

وجود ارتباك في أحاديثه، كأن يروي الغرائب أو لا يكون المتلن سليمًا، أو احتلمالات، فقد يفيد 

الدرجة الثانية  يكون هناك ارتباك في طبيعة النقّ، فاضطراب الحديث يجعّ الرواية في مستلوى

أمام رواية من ليس بمضطرب في الحديث، لكنه لا يسقط الحديث من رأس دائمًا بحيث يفقد 

د بقرينة سياقي ة جهة الراوي الوثاقة والعدالة ة الوثوقي ة في نقله ما لم نحد  ، رغم ضعف القو 

ـ جاشي مفيداً وبهذا يكون كلام الن .الضعف في الحديث؛ لاحتلمال اتصالها بحيثي ات النقّ

ة الاحتلمالي ة في القرائن الناقصة المستلدل  بها فلاحظ وانتلبه، فنحن  لجهة تضعيف  ـ احتلمالاً  للقو 

مين. ة الاحتلمالي ة من خلال كلمات المتلقد   نتلكل م دوماً على مسلك الوثوق والقو 

 وعليه فالخبّ ضعيف السند.
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ترب بنا أكثر من التلفسي الذي طرحناه فإن  هذا الخبّ يق مّا من الناحية الدلاليةّ،ـ وأب 

اها، فالتلعبي هنا أراد  لمفهوم الحدود، وهي النهايات التلي يحق  أن يصّ إليها الشيء ولا يتلعد 

ّ واليقين من خلال بيان النقطة الأقصى التلي يصلانّا، وهذا منسجم أكثر مع  تبيين حد  التلوك 

جامه مع مفهوم فكرة الحكم الشرعي من وراء مفهوم الحدود والا طر التلي ذكرناها أكثر من انس

.  الحد 

في داخّ الحدود ليس  فالحدود هي التلي تعين  حركة الإنسان داخلها، لكن ها لا تنفي كون ما

 جميع الأحكام، بّ يترك أحياناً للإنسان كي يضع القوانين فيها.مبي ناً له 

ما من قال:  ،×عن أبي عبد الله : خبر )عبد الله بن ميمون( ابن القدّاح،سابعةالرواية ال

فرض الله عز وجّ الفرائض  ،ينتلهي إليه فليس له حد  ، إلا الذكر ،ينتلهي إليه إلا وله حد   ءشي

إلا  ،هفهو حد   والحج فمن حج   ،ههن، وشهر رمضان فمن صامه فهو حد  فمن أداهن فهو حد  

 ...ينتلهي إليه ولم يجعّ له حداً  ،وجّ لم يرض منه بالقليّ عز   الله الذكر فإن  

ةً  د الأشعري وسهّ بن زياد، ودلالتله تساعدنا مر  والخبّ ضعيف السند بجعفر بن محم 

ي المدى الذي يمكن أن يصله الشيء ولا أأخرى على تفسينا لمفهوم الحد  من زاوية بحثنا هنا، 

 شهور للكلمة.عم  في الدلالة من مفهوم شمولية الشريعة بالمعنى المأ، فيكون الحديث يتلخط اه

بّ هذا الحديث بالخصوص واضح في عدم كونه بصدد بيان مفهوم الشمولية القانوني ة، 

ةً تلو  بقدر ما هو في مقام بيان المدى المنظور للشيء بحيث لا يستلدعى الإنسان لتلكراره مر 

 الأخرى، أو فقّ: نسبة الإتيان بالشيء، وأين هذا من مفهوم شمولي ة الشريعة؟!

ّ   إن  قال:  ×عن أبي عبد الله صحيح سماعة،: لثامنةاالرواية   شي لك
 
ى ومن تعد   ،اً حد   ء

 .كان له حد   ذلك الحد  

د الكليني بنقله، ودلالاته صارت واضحة في ضوء قراءتنا  والخبّ تام  السند، رغم تفر 

ي الحد  يثبت حد   (، وبهذا ي فهم أيضاً معنى أن  تعد  ّ  شيء فله حد  اً، وذلك أن  لمفهوم حديث )ك

ي بالحد  لأن ه يحد  حركة الإنسان عن فعّ  الحد  الثاني هو العقوبة أو الأثر القانوني، وربما سم 

وبهذا يكون الحديث مستلهدفاً إثبات أن  الأفعال ويضع لذلك نّاية، المعاصي والجرائم، 
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  ّ من وجود أحكام  الإنساني ة محدودة بحدود يمنع تخط يها، وهذا مفهوم متلساوي النسبة إلى ك

ّ  شيء بالمفهوم المدرسي للشمولي ة، وإلى ترك مساحة وسطى بين الحدود، لكي يقوم  لك

ى حدود الله.  الإنسان بالتلنظيم فيها، والتلقنين لها، بما يخدم حركتله داخّ الحدود ولا يتلعد 

ثبت أن   ّ  شيء، لكن ها لا ت  هذه  بّ يمكن أن نضيف هنا أن  هذه الرواية ت ثبت الحدود لك

 ّ الحدود شرعي ة، ومن ثم فالقائّ بعدم شمولية الشريعة بإمكانه أن يقول: إن  الشريعة لم تتلدخ 

في بعض المساحات، وتركتلها للتلجربة الإنساني ة لكي تسن  فيها القوانين، وهذا يعني أن  

دة،  ة زمني ة محد  ة التلواضعي ة تصبح حدوداً هنا للشيء ولو ضمن مد  فتلكون القوانين البشري 

ى هذا الحد  فيكون معاقباً أو  يترتب عليه بنفسها داخلةً تحت عمومي ة صحيح سماعة، ومن تعد 

، ما لم ثر قانوني، فتركيبة صحيح سماعة أعم من الحد  الشرعي المباشر والحد  العقلاني البشريأ

 .نضم لها سائر الروايات فيحصّ انصراف

سمعتله يقول:  قال: ×عن أبي جعفر ،الماصر بن قيس)عمرو( خبر عمر : التاسعةالرواية 

  وجعّ  ،‘نه لرسولهة إلا أنزله في كتلابه وبي  يحتلاج إليه الأم   شيئاً  الله تبارك وتعالى لم يدع إن

  ّ  .اً حد   ى ذلك الحد  عليه، وجعّ على من تعد   يدل   وجعّ عليه دليلاً  ،اً حد  ء شي لك

 وهذا الخبر:

نذر الذي هو مخرج المبعدم ثبوت وثاقة الحسين بن فهو ضعيف  مّا من الناحية السنديّة،أ ـ أ

دة، حيث لم ترد فيه توثيقات، ورواياته قليلة جداً.  هذا الحديث في المصادر المتلعد 

ّ  شيء( وبين مفهوم  لاليّة،من الناحية الد مّاأب ـ و فالحديث يجمع بين تعبي )تبيين ك

؛ إذ يمكن فهم الحدود، فقد يصلح قرينة على فهم الحدود بم عنى الأحكام، لكن ه غي متلعين 

الأمرين معاً من الحديث، بحيث يريد التلأكيد عليهما معاً بنحو الانضمام، فلا دلالة صريحة فيه 

عى هنا.  على المد 

 ،يا عمرو بن قيس: ×قال: قال أبو عبد الله : خبر عمرو بن قيس،العاشرة الرواية

ّ   وأنزل عليه كتلاباً  الله عز وجّ أرسّ رسولاً  أشعرت أن   ، ما يحتلاج إليه وأنزل في الكتلاب ك

ّ   يدل   وجعّ له دليلاً  ّ   عليه، وجع قلت: أرسّ  قال: ؟اً حد   ولمن جاوز الحد   اً حد   ءشي لك
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ّ   وأنزل عليه كتلاباً  رسولاً  ّ   ،دليلاً  وجعّ عليه ،ما يحتلاج إليه وأنزل في الكتلاب ك ّ   وجع  لك

وجّ  الله عز   إن  قال:  قال: ؟اً حد   : وكيف جعّ لمن جاوز الحد  ، قلتنعم؟ قال: اً حد   ءشي

لمجاوزة  اً طعت يده حد  ق   هافمن أخذها من غي حل   ،هال  في الأموال أن لا تؤخذ إلا من ح   حد  

 فعّ غي ذلك إن كان عزباً  ومن هأن لا ينكح النكاح إلا من حل   الله عز وجّ حد   ، وإن  الحد  

 .لمجاوزته الحد   ؛رجم وإن كان محصناً  ،حد  

 وهذا الخبر:

د بن حسان، وقد  أ ـ أمّا من الناحية السنديّة، ة جهات، ففي السند محم  فهو ضعيف من عد 

محمد بن حسان الرازي، أبو عبد الله الزينبي، يعرف وينكر، بين بين، يروي »قال فيه النجاشي: 

، وقد تشب ث بعض الي ة دون توثيقفي كتلبه الرج . وذكره الطوسي«عن الضعفاء كثياً..

تلها في بحوثنا  االعلماء بمثّ كونه يروي عنه الأجلاء وأمثال هذه السبّ التلي ناقشناه برم 

بيس الكوفي، وهو مجهول جداً،  الرجالي ة، فالرجّ لم تثبت وثاقتله. هذا وفي السند أيضاً ابن د 

 ورواياته نادرة.

جداً في فهم فكرة الحدود بما يدل  على الحكم  فهو ظاهر مّا من حيث الدلالة،أب ـ و

، بمعنى حلي ة ما دون الحدود، لا كونّا متروكة أو الأعم منهما، فتلكون دلالة الحديث  الشرعي 

ة.  تام 

ّ   هأن   ×عن أبي جعفر ،)النجراني( خبر أبي الوليد البحراني: ادية عشرةالرواية الح  أتاه رج

؟ فقال أبو إلا وله حد   شيءه ليس أنت الذي تزعم أن   د بن علّ،فقال له: يا محم   ،ةبمك  

جعّ الله له  إلا وقد ،ولا كبياً  مما خلق الله صغياً  ءه ليس شينعم، أنا أقول: إن  : ×جعفر

تذكر هذه؟ قال:  مائدتك ، قال: فما حد  الله فيه ى حد  فقد تعد   ، إذا جوز به ذلك الحد  اً حد  

لا كوزك هذا؟ قال:  ، قال: فما حد  حين ترفع، وتقم ما تحتلها اسم الله حين توضع، وتحمد الله

ك وإذا وضعتله على في ه مقعد الشيطان،فإن   ؛ولا من موضع كسّه ،تشرب من موضع أذنه

النفس  ، فإن  أنفاس س فيه ثلاثةوتنف   ،عن فيك فاحمد الله)رفعتله( ، وإذا رافعتله فاذكر اسم الله
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 .الواحد يكره

 ي تفرّد بنقله الشيخ البرقي:وهذا الخبر الذ

، وهذا الاسم نجرانيبا الوليد الأن  فيه أوذلك فهو ضعيف؛  أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،

 وجود له، هذا الاسم نكرة لا يضاً أ، والبحرانين يكون أبا الوليد ألا وجود له، ويحتلمّ نكرة 

، مّ اتحاده مع أبي لبيد الهجريبا لبيد البحراني المخزومي، الذي يحتلويحتلمّ جداً أن يكون أ

 وهو مهمّ جداً أيضاً.

اج كما أن  في السند أبا إ  .ولم يوثقوهـ وهو عبد الله بن عثمان ـ سماعيّ السّ 

ة من  ب ـ أمّا من حيث الدلالة، م، ويبدو أن ه يتلكل م عن نفس القص  فقد اتضح حاله مم ا تقد 

 خلال تكراره الكوز والمائدة وغي ذلك.

× قال: سمعت أبا عبدالله خبر سليمان بن هارون )والعجلّ(،اية الثانية عشرة: الرو

ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلا وله حد  كحد  الدار، فما كان من الطريق فهو من »يقول: 

الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حتلى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف 

 .«الجلدة

 :وهذا الخبر

فقد ورد بطريقين إلى أبان، أحدهما عن محمد بن عيسى بن عبيد  ا من الناحية السندية،مّ أأ ـ 

عن يونس عنه، وهو ضعيف كما قلنا، وثانيهما سنده إليه صحيح في المحاسن للبّقي، لكن  أبان 

ل إلى أبان، وأخرى ينقله  عن تارةً ينقّ هذا الخبّ عن سليمان بن هارون، كما في السند الأو 

ان العجلّ أو سليم بن أبي حسان العجلّ، وسليم العجلّ رجّ مهمّ  سليمان بن أخي حس 

ان العجلّ  ، والظاهر أن ه عين سليمان بن هارون النخعي.كسليمان بن أخي حس 
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نعم، يبقى أن  الحديث ورد في البصائر بالسند إلى يحيى بن أبي عمران، ولم تثبت وثاقتله إلا 

ة تفسي  ي أو كونه من الوكلاء، وقد بحثنا في محل ه أن  على نظري  هذا لا يفيد توثيقاً بشكّ  القم 

 مطلق. فالخبّ غي تام سنداً.

وعليه يكون للخبّ طريقان: أحدهما إلى سليمان وهو ضعيف به، والآخر إلى حماد، وهو 

 ضعيف بيحيى بن أبي عمران.

 .جهولهذا، وقد وصف المجلسي  سند  هذا الحديث في الكافي بالم

ع الله من حلال أو حرام أو ما خلقه  ،ةا من الناحية الدلاليّ مّ أب ـ و فالحديث يفيد أن  ما شر 

ع  ، وهذا لا يفيد شمولي ة التلشريع، بّ يفيد أن  ما شر  من شيء هو حلال أو هو حرام له حد 

أو  كانت له حدود واضحة وحاسمة أو نتلائج وآثار واضحة، أو أن  ما خلق بوصفه حلالاً 

ّ  بحثنا، وليس ناظراً لقياس درجة التلناسب  حراماً، فهو كذلك، فلا يرتبط هذا الحديث بمح

بين الحلال والحرام من جهة والوقائع من جهة ثانية، بّ لقياس درجة التلناسب بين الحلال 

 والحرام وبين الحدود المتلصلة بهما.

كحدود  اً للدين حد   إن  بو عبد الله: قال: قال أ : خبر الفضيل بن يسار،ثالثة عشرةالرواية ال

 .فيه إلى جدار   وأومى بيده ،بيتلي هذا

د بن خالد البّقي. ا السند فضعيف بمحم   والدلالة والتلعليق عليها صارا واضحين، أم 

ي،رابعة عشرةالرواية ال فْص بن الب رْتر  إلا وله  ءما من شيقال: ، عن أبي عبد الله : خبر ح 

 .وما كان في الدار فهو من الدار هذه، فما كان في الطريق فهو من الطريق،كحدود داري  حد  

 وحاله كسابقه سنداً ومتلناً.

 .ومثلُ هذه الأحاديث في دلالتها مجموعةُ أخبار اُخر فلا نطيل

 المجموعة الرابعة: النصوص المتفرّقة
 توجد هنا بعض النصوص المتفرّقة يمكن بيانها كالآتي:
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ـ في حديث × عن أبي جعفر الثاني خبر الحسن بن العباس بن الحرُ  يْش،لأولى: الرواية ا

أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة  في دينه أو في نفسه أو ]في[ ماله ليس في ».. طويّ ـ أن ه قال: 

 .«أرضه من حكمه قاض  بالصواب في تلك المصيبة..

 وهناك من يقضي فيه بحكم الله، في فهذا الخبّ يفرض أن  أي  حدث يقع على الإنسان إلا

ّ  زمان، وهو ما يستلبطن وجود حكم  إلهي  في  ة في ك إشارة إلى ضرورة وجود المعصوم والحج 

ّ  الوقائع والنوازل.  القضي ة عند المعصوم نفسه، الأمر الذي يفيد شمول الأحكام لك

 وهذا الخبر:

فيه قال العباس بن الح ريش، حيث فهو ضعيف بالحسن بن  أ ـ أمّا من الناحية السنديّة،

ردي الحديث،  ، وهو كتلاب  (إنا أنزلناه في ليلة القدر)جداً. له كتلاب:  ضعيف  ..» :النجاشي  

فه ابن الغضائري والعلامة الحلّ  وابن داود«..مضطرب الألفاظ ، ولم يوثقه . كما ضع 

مين  .الطوسي ولا غيه من المتلقد 

ري والنمازي الشاهرودي وغيهما أن يوث قوه؛ من الكرباسي  ن مثّ وقد حاول بعض المتلأخ 

مين له كان عن اجتلهاد  منهم في رواياته، وعدم قدرتهم على استليعاب  حيث إن  تضعيف المتلقد 

، (إنا أنزلناه في ليلة القدرمضامينها، مع أن  الشيخ الكليني قد نقّ من روايات هذا الكتلاب )

 القمي. وقد ورد في أسانيد تفسي

ضعيف على المشهور بالحسن بن العباس، لكن يظهر وقال العلامة المجلسي عن هذا الخبّ: 

ه لم يكن لتلضعيفه سبب إلا رواية هذه الأخبار العالية الغامضة التلي لا يصّ الرجال أن   من كتلب

وأحمد بن محمد روى هذا  ،ثينعند المحد   إليها عقول أكثر الخلق، والكتلاب كان مشهوراً 

ه كان يروي عن الضعفاء، فلو لم يكن هذا عن قم بسبب أن   ه أخرج البّقي  مع أن   ،الكتلاب
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 .تله عندي كثيةوالشواهد على صح   ،ى لروايتلهعنده لما تصد   الكتلاب معتلبّاً 

؛ حيث لم تثبت   ّ إلا أن  الأقرب والأرجح هو ضعف الرجّ أو عدم ثبوت وثاقتله على الأق

ة توثيق رو ا محاولات اة تفسي القمي، عندنا نظري  ، فقد قلنا في رينالمتلأخ  المجلسي وبعض وأم 

مين الاجتلهاد  محل ه بأن   بّ يستلوعب التلوثيقات أيضاً، فلماذا  ،لا يقتلصر على التلضعيفعند المتلقد 

ة الكثي من التلوثيقات والتلضعيفات، ولهذا نحن لم يؤخذ به في التلوثيق؟!  ونحن نقبّ اجتلهادي 

مين نعتلبّ أن  مع ة، ومن ثم فموقف المتلقد  د قرائن وليست أدل  طيات الرجاليين القدماء مجر 

ّ قرينة احتلمالي ة للتلضعيف، حيث لا نجزم بأن  منطلقهم منحصر قهراً بموقفهم من نظري ة  يشك 

تله لرأينا ضعفه بصرف  نا لو اط لعنا على كتلاب ابن الحريش برم  ر لها، ولعل  الإمامة بالمعنى المتلأخ 

، ولهذا فيكون توثيق القمي ـ لو تم  ـ معارضاً بتلضعيفات النجاشي  النظر عن الموقف من الغلو 

 على مستلوى القرائن الاحتلمالية المتلنافية.

ها وأن  أكثر الخلق لا يفهمونّا وما شابه ذلك ة رواياته وعلو  ا مناقشة صح  فكل ه لا  ،وأم 

اً ق الرجّ من خلال بضعة روايات يوث   سليمة المضمون لو سل م ذلك، صلة إلينا واله قليلة جد 

ّ  يضعه في حيز الجهالة،  تله الكاملة لنا، ولا أق فإن  اكتلشاف وثاقة الراوي وتشخيص هوي 

يتلناسب ـ طرداً وعكساً ـ مع نسبة رواياته المنقولة في الكتلب، فإذا كانت كثية أمكننا تحليلها 

جداً لا تزيد على أصابع اليدين فمن للوصول إلى معطيات حوله، بينما عندما تكون قليلة 

تله في النقّ ووثاقتله من  الصعب لنا استلكشاف طبيعة شخصي تله في مذهبه وتفكيه وميوله ودق 

ظات المتلني ة على  د بضع روايات منتلقاة من مجموع رواياته. علمًا أن  لدينا الكثي من التلحف  مجر 

فيها هذه الرواية الطويلة، ولا نريد أن نطيّ  رواياته التلي أوردها أمثال الكليني في الكافي، بما

 هنا.

اته  د بن عيسى عنه، فغايتله أن ه لم ير  في ما رواه هو عنه من مروي  ا رواية أحمد بن محم  وأم 

ه، لكن نا قلنا في بحوثنا الرجالي ة، بأن ه لم يثبت وثاقة أحزازة، و ن ه لم يكن مقتلنعاً بضعفه أو بغلو 

ّ  من روى عنه ابن عي سى الأشعري؛ للتلمييز بين الرواية عن الثقة وعدم الرواية عن ك

، بّ لو لاحظنا التراث الحديثي عند الشيعة لرأينا أن  مروي ات هذا الرجّ قليلة الضعيف
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اً، أو أن ه ليس  م لم يرحبوا برواياته، بّ أخذوا منها عدداً قليلًا جد  ّ  هذا مؤشر على أنّ  اً، ولع جد 

 فالرجّ لم تثبت وثاقتله.لهم روايات متلداولة عديدة، من الرواة الذين 

 وعليه، فالحديث ضعيف من حيث الإسناد.

فربما نلاحظ أن  مضمونه لا يساعد على موضوع بحثنا؛  مّا من الناحيّة المتنيّة،ب ـ وأ

.. ومن ثم  فلابد من فرض وجود شخص  ه قاض  م  ك  ن  ح  لاحتلمال أن تكون الجملة هكذا: م 

ا أن  هذا الحكم هو حكم  إلهي موحى، فهذا لا علاقة له  يقضي بالحكم صواباً في تلك المسألة، أم 

 بهذه الرواية، فتلأم ّ جيداً، وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة المحوري ة.

ةً  على خلو  ـ احتلمالاً ـ بّ إن  الجملة السابقة على الجملة موضع الشاهد تكاد تكون دال 

أرأيت إن قالوا: ..حيث قال: بّ دال ةً صريحاً على الخلو  القرآني،  الكتلاب والسن ة من الحكم،

يأمر وينهى، ولكن للقرآن أهّ  القرآن ليس بناطق   إن   ة الله القرآن؟ قال: إذن أقول لهم:حج  

ة والحكم الذي الأرض مصيبة ما هي في السن   يأمرون وينهون، وأقول: قد عرضت لبعض أهّ

، وليس في مه بتللك الفتلنة أن تظهر في الأرضالله لعل القرآن، أبى ليس فيه اختللاف، وليست في

 .ج عن أهلهالها ومفر   حكمه راد  

 بمنى عن خمسمائة حرف× قال: سألت أبا عبدالله خبر هشام بن الحكم،الرواية الثانية: 

، قلت: جعلت «قّ كذا وكذا»من الكلام، فأقبلت أقول: يقولون: كذا وكذا، قال: فيقول: 

داك، هذا الحلال وهذا الحرام، أعلم أن ك صاحبه، وأن ك أعلم الناس به، وهذا هو الكلام، ف

ة لا »فقال لي:  [ يا هشام، ]لا[ يحتلج  الله تبارك وتعالى على خلقه بحج  ويك ]ويحك ـ وتشك 

ّ  ما يحتلاجون إليه  .«يكون عنده ك

ناس بالحلال والحرام، لكن ه لم يكن فهشام بن الحكم يقر  هنا بأن  الإمام الصادق هو أعلم ال

نكر عليه الإمام جعفر الصادق ذلك،  يتلوق ع أن يكون كذلك في قضايا علم الكلام، وهنا ي 

ّ  ما يحتلاجه الناس، ومن ذلك قضايا علم  ة على الخلق لابد وأن يعلم بك وي علمه أن  الحج 

ّ  شيء يحتلاج  ه الناس في قضاياهم.الكلام وإشكالاته، وهذا يعني أن  الدين يستلوعب ك
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 وهذا الحديث:

ه  علّي بن معبد الذي نقله عن هشام أ ـ امّا من الناحية السنديّة، ج  وعلّ بن معبد  .فمخر 

، نعم دون أي  توصيف النجاشي  مجهول الحال، لم يذكر له أي  توثيق، حيث ذكره الطوسي و

أن ه تصحيف علّ بن معبد  نقله الطوسي في الأمالي عن علّ بن سعيد عن هشام، والظاهر

انسجاماً مع ما هو موجود في سائر المصادر، ولو فرضنا أن ه علّ بن سعيد، فهو مجهول الحال 

 فلا نعيد. ، من المجموعة الثانية،13 تماماً، كما قلنا سابقاً عند الحديث عن سند الرواية رقم:

ا استلدلال الشيخ النمازي بأن  بعض روايات علّ بن معبد د سن عقيدته وأم  ال  على ح 

، فهو غي مقنع، بّ إن  هذا المنهج الذي اعتلمده النمازي في إثبات وثاقة الراوي ولو وكماله

مين، هو منهج غي مقنع، بّ منحاز مذهبي اً؛ إذ دائمًا ما نجد  ورد تضعيفه أحياناً في كلمات المتلقد 

عياً إمامي اً، وهذا لوحده لا يكفي في النمازي يوثق الراوي لوجود روايات  له تدل  على كونه شي

إثبات الوثاقة بمعنى الصدق، فضلاً عن الوثاقة بمعنى الضبط وإتقان عملي ة النقّ الحديثي 

ّ  سليم؛ وهّ كل ما ثبت تشي ع الرجّ ثبتلت وثاقتله؟! وعليه فالخبّ ضعيف السند.  بشك

بن الحكم كان يتلكل م مع الإمام فهو ضعيف  أيضاً؛ لأن  هشام  ب ـ وأمّا من الناحية المتنيّة،

جعفر الصادق في قضايا الكلام، ولما استلغرب من سعة علم الإمام بهذا المجال أيضاً أشار إلى 

ره في الكلامي ات، وهنا أجابه الإمام  أن  الإمام يعرف الحلال والحرام، لكن ه ما كان يتلوق ع تبح 

ّ  م ثبت أن  الإمام يعرف بنفسه ك ّ  بما أجاب، وهذا ي  ا يحتلاج الناس إليه، لا أن  الدين شامّ لك

تلاج إليه؛ إذ لا مساوقة بين ما يعرفه الإمام وبين الدين، لاسيما على نظري ة علمه بالغيب  ما يح 

وباللغات جميعها وغي ذلك، فالإمام يعلم أصول الاستلدلال وطرائق الاحتلجاج الكلامي، 

ن  ما يوصّ إلى العقيدة الدينية يدرج في علم وهذه من علم الكلام وقد لا تكون من الدين؛ لأ

ة جداً سوف  ّ  ما ي قال في علم الكلام فهو عقيدة ديني ة. وهذه نقطة مهم  الكلام، لا أن  ك

 نستلعين بها لاحقاً عند دراسة مجمّ نصوص الموضوع هنا، فانتلظر.

ك في عدم علم هشام بن الحكم بعلم الإمام ا لصادق في قضايا ي ضاف إلى ذلك، أن ه قد ي شك 

علت هذه المحاورة بمنى في  ص بالكلام الشيعي، إلا إذا ج  الكلام، وهو يعلم بإمامتله ومتلخص 
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ام شباب هشام بن الحكم، لاسيما لو ب ني على أن  وفاته كانت عام  هـ، 179هـ وليس 199أي 

الخبّ هـ وعليه ف148فإن  لقاءه بالصادق سيكون في أوائّ شبابه، حيث توفي  الصادق عام 

 ضعيف سنداً ودلالةً.

ومثل هذا الخبر في الدلالة أخبار  اُخر، كربر يونس عن هشام وغيره، ولا حاجة لتكرارها 

 والإطالة بها بعد وضوح خروجها دلالةً عن موضوع بحثنا.

وقد قبض ».. ـ في حديث ـ قال: × عن أبي جعفر مرسل يعقوب بن سالم،الرواية الثالثة: 

ة..وقد أك‘ رسول الله ّ  حج  . «مّ لكم الدين، وبين  لكم سبيّ المخرج، فلم يترك لجاه

ة أمامه.  حيث يفيد كمال الدين وبيان السبيّ وأن  الجاهّ لا حج 

 وهذا الخبر:

ّ  لكونه مرسلًا، كما هو واضح، حيث ينقّ  أ ـ أمّا من الناحية السنديّة، فهو ضعيف لا أق

 عن رجّ عن أبي جعفر.

فهو يشي إلى كمال الدين وبيان السبيّ، وهذا المقدار لا يدل   احية الدلاليّة،ب ـ وأمّا من الن

سوى على تمامي ة الدين لا شمولي تله، وقد ناقشنا سابقاً في دعوى التللازم بين الكمال والشمول، 

ة»نعم، قد يستلفاد من جملة:  ّ  معذور، «فلم يترك لجاهّ حج  ، أن  الجاهّ قد يقول بأن ني جاه

ة حينئذ  ولم يك ن هناك في القضي ة حكم أعلمه، فلو فرض عدم شمول الدين كان للجاهّ حج 

ّ  الحديث مبني  على التلعذير في فرض الجهّ مع وجود الحكم لا  ّ، فلع في بعض الموارد، فتلأم 

 مطلقاً.

عن أمي  مرسل سعدان بن مسلم ]وصحيح يونس بن يعقوب[،الرواية الرابعة: 

ر الله، ».. ـ أن ه قال: ـ في حديث × المؤمنين رتم من أخ  م الله وأخ  متلم من قد  أما إن كم لو قد 

وجعلتلم الولاية والوراثة حيث جعلها الله، ما عال ولي  الله، ولا طاش سهم  من فرائض الله، 

ة في شيء من أمر الله[، ألا علم ذلك عندنا  ولا اختللف اثنان ]في حكم الله، ولا تنازعت الأم 

مت أيديكم..من كتلاب الله  .«، فذوقوا وبال ما قد 

ّ  خلاف يكون عندهم بما عرفوه من كتلاب الله، فيكون معنى ذلك  ّ  ك ثبت أن  ح والخبّ ي 
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أن  ذلك موجود  في كتلاب الله تعالى، مما يستلدعي شمولي تله لأي  خلاف، وهذا مؤشر للاستليعاب 

 التلشريعي والقيمي.

رسّ، أرسله سعدان بن مسلم إلى أمي المؤمنين، وقد ورد هذا الخبّ بطريقين: أحدهما م

وبينهما فاصّ زمني طويّ، وأما الثاني فهو تام السند، حيث يرويه محمد بن الوليد، عن يونس 

بن يعقوب. ومحمد بن الوليد وإن ترد د بين الثقة وغيه، إلا أن ه هنا محمد بن الوليد البجلّ  

 نس بن يعقوب، فيكون السند صحيحاً.الخزاز الثقة؛ لأن ه هو الذي يروي عن يو

أخبّني أبو لكن  ما يلفت نظرنا في هذه الرواية أن ه قد أوردها المفيد في أماليه بهذه الطريقة: 

ثنا عيسى بن قال: حد   ،د الحسنيبن محم   ثنا أبو عبد الله جعفرقال: حد   ،حفص عمر بن محمد

، عن عبيد الله بن أحمد أبو معاذ الخزاز : أخبّناقال، قال: أخبّنا حفص بن عمر الفرا ،مهران

ة ا الأم  فقال: أيه   ،اس يخطب الناس بالبصرة، إذ أقبّ عليهم بوجههعب   قال: بينا ابن ،الربعي

والولاية  وجعلتلم الوراثة ر الله،رتم من أخ  م الله، وأخ  متلم من قد  في دينها، أما لو قد   ةالمتلحي  

ولا اختللف اثنان في حكم ، الله ولا عال ولي  ، ئض اللهلما عال سهم من فرا ،حيث جعلهما الله

، مت أيديكمطتلم ]فيه[ بما قد  الله. فذوقوا وبال ما فر   من كتلاب ءة في شيالله، ولا تنازعت الأم  

 .منقلب ينقلبون ظلموا أي   سيعلم الذينو

 .صطفىوبهذه الطريقة أيضاً نقّ هذه الرواية الطوسي في أماليه والطبّي في بشارة الم

فهذه الصيغة توحي وكأن  صاحب الخطبة هو ابن عب اس وليس الإمام علي اً، أو ربما يكون 

وقع سقط في سند الأمالي، ولم يذكر اسم الإمام علّ صاحب الخطبة بقرينة وجودها منسوبةً 

د نلاحظ أن  الخطبة خالية من الشاهد، الذي هو  إليه في سائر المصادر، ومع مثّ هذا الترد 

الحديث عن أن  علم ذلك كل ه في كتلاب الله تعالى، وهذا ما قد يربك الوثوق بهذه الفقرة 

بخصوصها، إلا إذا قيّ بأن ه لا مانع من صدور هذا التلعبي من علّ  وابن عباس، غايتله أن  ابن 

ّ  العلم عنده، بّ لا يبعد أن  ابن عبا ة على أن  ك س عباس لا يجرؤ على قول تلك الكلمة الدال 

 أخذ مضمون الخطبة من الإمام علّ.

ا الناس، والله ما من شيء ».. ‘: لرسول الله ما جاء في خطبة الوداع :الخامسةالرواية  أيه 
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بكم من النار  بكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقر  يقر 

 .«ويباعدكم من الجن ة إلا وقد نّيتلكم عنه..

، وهذه الرواية واردة في طرق مولي ة الدعوة النبوي ة، ومن ثم شمولي ة الدينحيث تفيد ش

 .السن ة والشيعة

ّ  شيء له  ويناقش دة قد تم  بيانّا، لكن هّ ك بة والمبع  بأن  غاية ما تفيده أن  الأشياء المقر 

ض له الرواية. وبعبارة أخرى: دية أو لا؟ فهذا ما لم تتلعر  بية والمبع  ب  علاقة بالمقر  ّ  مقر  ّ  فع ك

ّ  هو  ّ  فع ، وك د قد ب ين  شيء  د شيء  آخر، فالحديث لا ينفي وجود في نفسه ومبع  ب أو مبع  مقر 

أفعال لا علاقة لها بالتلقريب أو التلبعيد، وشمولي تله إن ما هي من حيث بيان الأفعال التلي لها دور 

باً  داً بحسب النوايا فلا يكون  في التلقريب والتلبعيد. بّ قد يكون الفعّ الواحد المباح مقر  ومبع 

، تماماً ، بّ يفترض أن  المباحات خارجة عن هذا السياق بنحو  من أنحاء الخروجبيانه في نفسه

 .كخروج المتروكات

م، فإن  هذا الحديث لا يمنع أن يكون النبي  قد قال بأن  بعض  بّ لو غضضنا الطرف عما  تقد 

تلكم وتجربتلكم وتسن ون فيها القوانين في ي  إلى خبّوالأمور هي شورى بينكم، وترجعون فيها 

هدي الشريعة مثلًا، وتلتلزمون فيما بينكم بذلك ما دام الأمر تواضعي اً، لما فيه مصلحتلكم، وهذا 

في نفسه يملك قدرة التلقريب والتلبعيد عن الجن ة والنار، فلا إفادة في مثّ هذا الخبّ لفكرة 

ّ  ما له علاقة بالربط بين الدنيا شمولي ة الشريعة، بّ فيه إفادة لف كرة شمولي ة البيان النبوي لك

 والآخرة.

ّ  شيء حتلى الخ  ‘ قيّ له: قد عل مكم نبي كمقال:  خبر سلمان،: سادسةالالرواية  راءة، ك

قال: فقال: أجّ، لقد نّانا أن نستلقبّ القبلة لغائط  أو بول أو أن نستلنجي باليمين أو أن 

ّ  من ثلاث ة أحجار أو أن نستلنجي برجيع أو بعظم، وفي صيغة ثانية أن ه قال لسلمان نستلنجي بأق

ّ  شيء حتلى الخراءة. قال:  بعض  المشركين وهم يستلهزؤن به: إني  أرى صاحبكم يعل مكم ك

 .«أجّ..
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، غي أن  غاية ما يفيد أن  هؤلاء المشركين السند صحيحـ وفق أصول أهّ السن ة ـ والحديث 

دلاحظوا أن  الشر ّ في مساحة كبية من حياة ‘ يعة التلي جاء بها محم  لة وتتلدخ  مفص 

د لهم سلمان هذا الأمر، لكن  هذا لا ي ثبت الشمولي ة، بّ يثبت سعة الشريعة الصحابة، وقد أك  

ر هؤلاء في ذلك العصر للتلغطية القانوني ة والأخلاقي ة، ومديات إلى حد  كبي،  ة وفق تصو  خاص 

وإلا فسياق الحديث سياق مبالغة، علمًا أن  حات الوقائع عبّ الزمن، وعيهم البسيط بمسا

ّ  استلنتلاج سلمان في غي محل ه أو أن ه يعبّ  عن انطباعه في  الحديث غي مروي  عن معصوم، ولع

 زمنه.

، هو الصيغة الثانية للحديث، حيث تفيد أن  سلمان   ّ حه على الأق د ما نقول أو يرج  وما يؤك 

دي قد ت ض من خلال هذه القضي ة لاستلهزاء المشركين، المحم  وهذا ما دون أهّ الكتلاب، عر 

ي أو ما هو قريب منه، وهي الفترة التلي  ح أن يكون الحوار معهم قد حدث في العهد المك  يرج 

د عنصر المبالغة، لا الإخبار عن الشمولي ة  كانت التلشريعات التلي نزلت فيها قليلةً جداً، مما يؤك 

 نبي  عن موضوع بحثنا.جفهذا الحديث أ عي ة.التلامة الواق

كيف  :عن الأخرس ×قال : سألت أبا عبد الله الرواية السابعة: صحيحة محمد بن مسلم،

 تي بأخرسا   ×أمي المؤمنين ن  إنة؟ فقال: عي بي  عي عليه دين ولم يكن للمد  اد   يحلف إذا

الذي لم  : الحمد لله×ي المؤمنينفقال أم ،نةعي بي  ولم يكن للمد   ،فأنكر ،عي عليه دينواد  

فقال  ،تي به، فا  ثم قال: ائتلوني بمصحف ،ة جميع ما تحتلاج إليهنت لأحم  يخرجني من الدنيا حتلى بي  

 ...ه كتلاب الله عز وجّن  ألأحخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار 

ة  التلي في زمنه لا في مطلق والحديث معتلبّ الإسناد، لكن  دلالتله يمكن فهمها في سياق الأم 

ة  ة في زمنه، خاص  الأزمنة والأمكنة، ولا يحمّ دلالةً إطلاقي ة؛ فإن  هذا التلعبي ي طلق على الأم 

وأن  المروي  عن الإمام علّ قليّ في الفقه قياساً بغيه مثّ الإمام الصادق والباقر، ما لم يقصد ما 

.يشمّ ما تركه من كتلب عند أبنائه من أهّ البيت   النبوي 

التي يترقّب أن يكون لها صلة معتدّ بها والمجموعات الحديثيّة هذا هو مهمّ الأخبار 
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ض لأخبار واضحة التلمايز عن موضوعنا، كما قد ورد في  بموضوع بحثنا، وقد تركنا التلعر 

بعض المصادر الحديثية والقرآني ة عند أهّ السن ة بعض النصوص القليلة جداً المنقولة عن 

ن عبارات قد يكون فيها دلالةالصحاب ، وتتلضم  ، ولكن   ،ة وليس عن النبي  وأغلبها غي دال 

ا ليست منقولة عن النبي  وأهّ البيت، فلا نأخذ بها؛ لعدم ثبوت حجي ة سن ة الصحابي  حيث إنّ 

 حتلى عند الكثي من علماء أهّ السن ة.

تلاب أو نحو ذلك، يظهر منه كما أن  بعض النصوص الدال ة على حصر الحرام بما ورد في الك

ّ  قانون مطلقاً فليس إلا  مه، فهو منحصر بالكتلاب أو غيه، لا أن  ك الإشارة لما أحل ه الله وحر 

في الكتلاب، بحيث يمنع عن وجود قانون غي إلهي خارج الكتلاب بترخيص  إلهي  في ذلك من 

 داخّ الكتلاب.

ي ة من البحث في النصوص الحديثي ة، ولا يتلم  بهذا نكون قد انتلهينا من المرحلة الأولى التلجزيئ

ة جداً.  الكلام إلا بالمرحلة الثانية المهم 

 المرحلة الثانية: المقاربة الإجماليّة للنصوص الحديثيّة

د مبدأ شمولي ة  هذه هي أهم  الروايات والأحاديث التلي وردت في كتلب الحديث، تؤك 

لي، الشريعة واستليعابها لجميع مرافق الحياة، وأن   ه ما من واقعة إلا ولها حكم شرعي  واقعي أو 

م مقاربة مجموعي ة لننظر إليها في  وقد قمنا بدراسة تجزيئي ة لهذه النصوص وعلينا هنا أن  نقد 

لنا إليه في المرحلة الأولى.  مجموعها، ولنرى أيضاً نتلائج ما توص 

 :عدّة وقفات  ويمكن تقديم تصوّرنا عن القضيّة من خلال 

 ع الصورة التجزيئية على مستوى المصادر والأسانيد والدلالات والسياقاتـ جم 1

العتلها من خلال المصادر والأسانيد طفيمكن م ،فةالسإذا أردنا رصد مجموعة النصوص ال

 والدلالات والمتلون والسياقات، وذلك على الشكّ الآتي:

داً بها الشيخ  لقد لاحظنا أن  سبع عشرة رواية من مجموع الروايات ـ المصادر: 1 نقلها متلفر 

د بها البّقي في المحاسن، واثنتل ار في بصائر الدرجات، وست  روايات تفر  عشرة رواية  يالصف 

د بها الكليني في الكافي،  ار معاً في البصائر والكافي، وست  روايات تفر  نقلها الكليني والصف 



  

الثلاثة معاً، وباقي الروايات مختللف  وروايتلين نقلهما الكافي والمحاسن معاً، ورواية واحدة نقلها

مصادر، يغيب  ةوستلين ترجع لثلاثاثنين الحال، وهذا يعني أن  أربعةً وأربعين رواية من أصّ 

عنها الطوسي والصدوق والمفيد وأمثالهم، ونجد الكليني يشترك مع تهذيب الأحكام في رواية، 

د الكشي  .، وهكذا بروايةومع بعض كتلب الصدوق في رواية واحدة. فيما يتلفر 

 بحث ثلاثة: البصائر والمحاسن والكافي.الالمصادر العمدة للروايات موضوع  ،ذنإ

ة بالكتلب الشيعي ة الإمامي ة،  ،على خط  آخر نلاحظ أن  نوعي ة المصادر تكاد تكون حصري 

ة متلفووغياب المصادر الحديثي ة الأخرى عن الم د بها ضوع باستلثناء رواية سني ة واحدة غي نبوي  ر 

 عند أهّ السن ة، وروايتلين مشتركتلين.

أضف إلى ذلك، أن  جميع هذه الروايات هنا صدر ـ على ما يبدو ـ في القرن الثاني الهجري مع 

ا غيهم فلا نكاد  ة: الباقر ـ الصادق ـ الكاظم ـ الرضا، وأغلبي تلها عن الإمام الصادق، أم  الأئم 

، وا ثنتلين عن الإمام علّ بن أبي طالب، وواحدة عن سلمان نجد شيئاً، عدا روايتلين عن النبي 

، وبعض النصوص الحسن بن علّ، وواحدة عن الإمام الجوادالإمام الفارسي، وواحدة عن 

ة الأربعة لا علاقة له دلالي اً بموضوع بحثنا أصلًا، مثّ: خبّ سلمان، والخبّين  عن غي الأئم 

، وخبّ الإمام الجواد  .المنقولين عن النبي 

،  الأسانيد:ـ  2 لو لاحظنا مجموع هذه الروايات بصرف النظر عن الدال  منها وغي الدال 

عشرون رواية واحد ون ه توجد إات، فجرلنظر عن الموقف من كتلاب بصائر الدوبصرف ا

اً وفقاً لقواعد الصنعة الحديثي ة، ادسنإوالباقي كل ه غي معتلبّ  ،صحيحة السند ن  ما يقرب أي أي 

 لروايات هنا معتلبّ.من ثلث ا

نا، ثالملاحظ أن ه يوجد من بين هذه الأخبار ما له دلالة مبدئي ة على موضوع بح ـ الدلالة: 3

ت الدال ة هو واحد وثلاثون رواية، والصحيح سنداً من بينها هو إحدى عشرة اوعدد الرواي

ة بالنسبة أرواية، وهذا يعني  ا الباقي وة والثلاثلينا هنا هو هذه الواحدإن  الروايات المهم  ن، أم 

شكالي ات متلني ة أو نصوص تلكل م هنا بصرف النظر عن وجود إفليست له دلالة، وطبعاً نحن ن

 معارضة، وسيأتي الحديث عنه.

ا لو ألة كتلب أهّ البيت، أسابقة في مسالهذا كل ه بصرف النظر عن مداخلاتنا  خذنا أم 

ة  ،نتليجة التلي خرجنا بها هناك من تحليّ المتلونال تسع عشرة فسيصبح عدد الروايات الدال 



  

رواية، ومن بينها ثماني روايات صحيحة السند، بصرف النظر عن مسألة اعتلبار كتلاب بصائر 

 الدرجات.

وقد تبيّن من خلال ما تقدّم الوجوه التي دفعتنا لاستبعاد مجموعة نصوص من إطار الدلالة 

 بالآتي: عمدتها الأوليّة، ويمكن تلريص

وقوع سياق بعض النصوص في إطار مرجعي ة فهم الدين، وأن  المرجع في  لأوّل:الوجه ا

الفهم هو الكتلاب والسن ة، وليس العقّ أو القياس أو غيهما، فالعلاقة بين النصوص 

 والأحكام، وليست بين الأحكام والوقائع.

ن كون وقوع بعض النصوص ضمن تعبي )له أصّ في القرآن(، وهذا أعم  م الوجه الثاني:

القرآن قد أعطى حكمه أو أوكّ البت  القانوني فيه للعقّ، فالإحالة على العقّ ـ مع بيان 

ّ  شيء فله أصّ في الكتلاب.  المعايي الكلي ة ـ يصدق معها أن  ك

بيان أن  أهّ البيت لا يقولون شيئاً من عندهم، وأن  كّ ما عندهم هو في  الوجه الثالث:

 ن أي  أمر، وهذا مفهوم مغاير لمفهوم شمولي ة الشريعة.الكتلاب والسن ة، ولا يضيفو

إن  عند أهّ البيت من العلم أو الصحف ما يجعّ الناس تحتلاج إليهم ولا  بع:االوجه الر

 .إلى يوم القيامة يحتلاجون لأحد، وهذا أعم  من كون ما عندهم هو شريعة شاملة

ا مغاير لمفهوم: إن  عند أهّ إن  عند أهّ البيت ما يحتلاجه الناس، وهذ الوجه الخامس:

ّ  ما يحتلاجه الناس.  البيت ك

ّ  ما يحتلاجه الناس، وهذا لا يثبت  الوجه السادس: ن  ما يعرفه الإمام هو أالإمام يعرف ك

ليه ولا يكون أمراً ديني اً محضاً، اس معه إوشريعة بالضرورة ودائمًا، فقد يعرف ما يحتلاج الن دين  

ة. وتسديد بّ لديه مثلًا وعي    من الله في رؤية الأمور واتخاذ القرارات وتوجيه الأم 

إن  بعض النصوص تدل  على تمامي ة الدين بالجهود النبوي ة وغيها، وهذا  الوجه السابع:

 .، وفقاً لما قلناه من عدم استللزام التلمامي ة للشمولي ةمفهوم لا يساوق شمولي ة الدين

د مفيإن  بعض النصوص  الوجه الثامن: ّ  شيء هوم الحدودؤك  ، ولكن  الحدود لا المحيطة بك

 .، كما قلناتعني الشريعة التلفصيلي ة بالضرورة

ّ  ذكر  ن  النبي  إن  بعض النصوص يفيد أ الوجه التاسع: عن الجن ة أو  دب أو يبع  ما يقر  ك

ّ  أالنار، وهذا لا يساوق  ة فعال نسجم مع كون بعض الأفعّ فله حكم، بّ ي ن  ك بةخاص   مقر 



  

د  ة في ذاتها.أو مبع 

، أن  أغلبي ة  ـ السياق: 4 عت في سياق نصوص هنا وقاللقد لاحظنا بشكّ واضح وجلّ 

ا في إهّ البيت ووصف علمهم وتكريس إمامالتلأكيد على مرجعي ة أ مامة تلهم، والطعن إم 

راق، وهذا واضح ملموس من عي في الأهّ الرأنهجه الاجتلهادي مثّ مغيهم، أو في صواب 

ه إلى المقطع الزماني لصدور هذه النصوص، ل مراجعة هذه النصوصخلا ، وهو ما ينبغي ضم 

 .وهو القرن الثاني الهجري

ة به بحيث ت فقدنا  ـ المتون: 5 وأعني بها أن  متلن هذه النصوص، هّ يعاني من مشاكّ حاف 

أو هّ توجد فيه  ؟و لاإمكانية الاعتلماد عليه كلي اً أو جزئي اً أو يفرض علينا فهمه بطريقة ا خرى أ

ة تفرض الاحتلفاظ به أو لا؟  ة ووهذا ما يستلدعي تجميع نقاط عناصر قو  الضعف المتلني القو 

ة أو على فرض وجودها ـ ومنها وجود عناصر عقلاني ة أو نصوصي ة  معاكسة ـ وقد مؤيد 

ضنا لبعض المواضع سابقاً  ذلك في ، وسوف نحل ّ في العديد من الروايات ونحن نتلتلب عها تعر 

 ثنايا ما سيأتي بحول الله.

رنا.  إذا اتضحت النقاط هذه، فعلينا النظر في مجموعة النصوص هنا، لنكمّ تصو 

 ـ إعادة التفسير وفقاً لثنائيّة القياس والشموليّة 2

عتلمد على مبنى الشمولي ة يأن ه  ، ومنه ما هو صحيح السند،نصوص هنابعض اليلاحظ من 

ا الأمر قد يواجه مشكلةً نقدية قوي ة، وهي أن  القياس ـ عند القائلين به في نفي القياس، لكن  هذ

ـ أمارة  من الأمارات المعتلبّة شرعاً، والمؤمنون بالقياس يقولون بوجود دليّ على حجي تله في 

الكتلاب والسن ة، فالاعتلماد عليه عندهم ليس خروجاً عن إطار مرجعي ة القرآن والسن ة، بّ هو 

 والوصول إلى مايار شرعي وضعه الكتلاب والسن ة لفهمهما وفهم أحكامهاعتلماد على مع

مراداتهما، فكما يعتلمد الفقيه الإمامي على تنقيح المناط القطعي  لتلسّية الحكم أو على إلغاء 

الخصوصي ة للانتلقال إلى الحالات الشبيهة، كذلك يقوم الفقيه الحنفي ـ مثلًا ـ بأخذ القياس 

ر لنا هذه الروايات أن  مساعداً بهذا النحو  لمعرفة حكم الله في الواقعة الشبيهة، فكيف ت صو 

القياس خروج  عن مرجعي ة الكتلاب والسن ة وكأن ه ابتلكار حكم من عندنا غي موجود في 

 الكتلاب والسن ة؟!



  

إن  الفقيه السن ي المعتلقد بالقياس لا يقول بأن  القرآن والسن ة ليس فيهما  :ةوبعبارة موجز

الأحكام، بّ يقول بأن  طريقة الوصول إلى بعض الأحكام تكون عبّ أخذ الأحكام  جميع

الشبيهة لتلسّيتلها، فالخلاف ليس في واقع الأحكام، وإن ما في شكّ الوصول إليها أو شكّ بيانّا 

في الكتلاب والسن ة، فبعض  منها بين  مباشرةً وبعض  آخر بين  بالواسطة، أو إن  بعضها بين  

 ما بعضها الآخر ب ين  ولم يصلنا، فما هو الربط بين مفهوم الشمول ومفهوم القياس؟!ووصلنا في

وهذا يعني أن  ربط عملي ة نقد القياس بفكرة الشمولي ة غي منطقي؛ فإذا قال القائّ 

بالقياس: إن ني أعمّ بالقياس للوصول إلى حكم الله عبّه، معتلمداً على دليّ حجي ة القياس، 

اب عليه: إن  الشريعة شاملة؛ لأن  هذا الجواب سيكون كمن يجيب فإن  مثّ هذا ا لشخص لا يج 

القائّ بحجي ة خبّ الواحد بذلك! فالقائّ بالقياس أو خبّ الواحد يتلفقان مع غيهما على 

شمولي ة الشريعة مثلًا، لكن هما يختللفان في طريقة الوصول لأححكام الشرعي ة، فكيف يربط 

 ياس وإثبات شمولي ة الشريعة؟!النص  هنا بين نفي الق

هدف هذه المجموعة من النصوص هنا ليس إثبات الشمولي ة الواقعية هذا يعني أنّ 

ّ  شيء، بمعنى ليس إثبات أن   للشريعة، ثم ربط هذا المفهوم بمسألة الشريعة الواقعي ة فيها ك

باً في الكتلاب والسن ة القياس، وإن ما الهدف أمر  آخر، وهو أن  القضايا والوقائع تجد لها جوا

بنصوص تغط يها مباشرةً، فحكاية القرآن والسن ة عن الأحكام كل ها هي حكاية متلساوية، لا أن  

بعضها تم ت الحكاية عنه، فيما بعضها الآخر يفرض استلنتلاجه استلنتلاجاً من حكاية القرآن عن 

ل لا ت عد  في اللغة والعرف  ل، وحكايتله عن البعض الأو   حكايةً عن البعض الثاني.البعض الأو 

ث عن جميع الوقائع بحديث لغوي عرفي، فيما القياس  اوهذا يعني أن  القرآن والسن ة قد تحد 

ليس طريقةً عرفية في الحكاية، ولهذا اضطر  الآخذون بالقياس إلى أخذ حجي تله من القرآن 

ّ  لفهم مرادات   المتلكل م.والسن ة؛ لأن ه ليس سبيلاً عادياً في الغالب على الأق

هذا، ولابد من رصد معنى القياس وحدوده في القرن الثاني الهجري؛ لمعرفة ملابسات 

لات  ومناخات صدور هذا الحديث وأمثاله؛ لأن  القياس قد شهد تاريخياً جملة من التلحو 

يعتلقد ضمناً قد والتلعديلات والإضافات التلفصيلي ة، وهذا كل ه يعني أن  القائّ بالقياس 

، وإلا لم يكن مضطراً لاستلخدام القياس فيما لا نص  لما يستلخدم هو القياس  فيه الشرعبشمولي ة 



  

ل عند فقدان النص  أن يتلحل ّ من أي  مسؤولية تجاه الموضوع  فيه، بّ كان بإمكانه من الأو 

لما يقوم  الذي لا نص  فيه، فاستلخدامه القياس شاهد على كونه مسكوناً بمبدأ شمولي ة الشريعة

نا على أن  ، ستلخدام القياس فيههو با لتلواجه القائّ بالقياس لم تأت  هذه الروايات هنا وهذا يدل 

ّ  مرافق الحياة، بّ جاءت لتلناقشه في مثّ فكرة:  لا نص  »من زاوية شمول الشريعة واقعاً لك

، فإن  هذا «فيه ، فإن  استلخدام القياس نتليجة عدم وجود نص  مشكلتله افتراض عدم وجود نص 

فتراض مغاير  لافتراض عدم وجود حكم واقعي، فالروايات جاءت لهنا لتلثبت الوفرة في الا

، وليس الوفرة في الأحكام في مقابّ العدم؛ لأن  القائّ بالقياس النصوص مقابّ عدم الوفرة

يذهب نحوه عند عدم توف ر النصوص، فهذه الروايات تريد تأكيد شمولي ة النصوص في 

ا مرجع كاف  في معرفة الأحكام الشرعية بلا حاجة للرجوع إلى حكايتلها عن الأحكام،  وأنّ 

 .القياس

                                              
( بناءً على هذا الفهم، ينفتلح تساؤل  آخر، وهو أن  منهج الاجتلهاد الإمامي القائم اليوم، يمارس هو 1)

بنفسه أيضاً مبدأ عدم الوفرة في النصوص، ويعتلقد بأن  النصوص غي متلوف رة، لكن ه بدل أن يلجأ إلى 

، وهي القواعد التلي لا تكشف حكم الله الواقعي في المسألة «الأصول العملي ة»ماه القياس لجأ إلى ما أس

د الوظيفة العملية حال فقدان النصوص من البّاءة والاحتلياط  التلي ف قد فيها النص بقدر ما تحد 

ره أصول الاجتلهاد الإمامي اليوم.  والتلخيي والاستلصحاب وفقاً لما تقر 

قضي ة الوفرة في النصوص بين القائّ بالقياس والقائّ بالأصول العملي ة ما إذن، فما هو الفارق في أصّ 

داما معاً يحتلكمان إلى ما يرونه دليلًا على الحكم الشرعي؟! بّ بعض القائلين بالقياس يرى القياس 

 أمارةً، فيكون حاله أحسن من حال القائّ بالأصول العملي ة.

يّ، لكن يمكن أن أشي هنا إلى أن  منهج هيمنة مبدأ الأصّ يحتلاج الجواب عن هذا السؤال إلى كلام طو

العملّ هو منهج غي صحيح، وقد أشرنا لهذا الأمر في محل ه، وأنه لابد  وأن نكون دائمًا منطلقين من 

ة المحرزة، كما أن منهج هيمنة الأصول العملي ة مرجعه أحياناً ـ بما يشبه ما حصّ  منهج هيمنة الأدل 

ا ذات منحى تفصيلّ جزئي فرعي، عند أهّ السن   ة ـ إلى الرغبة في التلعامّ مع الأحكام الشرعي ة على أنّ 

ه كل ما زاد  ة إلى جانب بعضها، بما يوحي بأن  م الفقه بوصفه كمًا هائلًا من الحالات الجزئي ة المصطف  فيقد 

الزيادة وتدفق هذا الكم  كانت زيادته على حساب حجم النصوص المتلوف رة التلي توق ف فيها سيّ 

ت هذه المقاربة لكان معنى ذلك أن  خللًا ‘ الكثرة بوفاة النبي .. ولو صح  أو انقطاع عصر النص 

، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن شكّ شمولي ة  أساسي اً في مناهج الاجتلهاد واقع 

 الشريعة بسط أكبّ لهذا الموضوع.



  

د الوفرة في النصوص والكفاية بما لا  :والنتليجة إن  نصوص أهّ البيت هنا تريد أن تؤك 

المجموعة من النصوص ، وهذا يعني أن  هذه أو اجتلهاد الرأي عموماً  يحيج إلى منهج القياس

عن القياس، تريد إثبات مرجعي ة أهّ البيت، بمعنى أن  استلعمالكم هنا وسائر نصوص النهي 

، القياس لم يكن صحيحاً؛ لأن  القياس فرع عدم وجود مصدر المعرفة بالشرع،  وهو النص 

، والمنهج السليم في والمفروض أن  الإمام موجود،  وبيده النصوص التلي وصلتله من النبي 

ي عن فذهابكم إلى القياس مشكلتله الأفهمها،  ساسي ة تغييبكم الإمام، وهذا معناه أن ه قد نّ 

 .القياس لإثبات مرجعي تلهم، لا لأمر آخر

وعليه، فهذه المجموعة من النصوص تريد تكريس وفرة النصوص للاستلغناء عن القياس؛ 

لنا النص  الصحيح السند  للوصول إلى الحكم المفروض سلفاً وجوده في الواقعة، لكن لو تأم 

ض لقضي ة القياس، سنجد ـ وفقاً لهذا السياق ـ أن ه صار بالإمكان فهمه في هنا، وا لذي تعر 

ةً أخرى صحيحة سماعة حيث لإطار وفرة النصوص لا في إطار شمولي ة الشريعة، ف نلاحظ مر 

ك وسمعوا منهما الحديث، فربما  تقول: سألتله فقلت: إن  أناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجد 

تللّ به بعض أصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتليه، وعندهم ما يشبهه، كان الشيء يب

، فالعموم «إن ه ليس بشيء إلا وقد جاء في الكتلاب والسن ة»يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال: 

ّ  ما أ، بّ كقهراً  الموجود في الجواب الأخي، ليس متلصلًا بعلاقة الشريعة بالوقائع ن ه يقول: ك

عن موقف شريعة السماء فيه، فهو موجود في الكتلاب والسن ة فلا تذهبوا هو دين وتبحثون 

                                              
نتلج مشروعي ة القياس في عصر الغيبة، حيث تظهر المشكلة من ( يفهم بعض المتلأخرين من هذا أن ه 1) ي 

جديد، ولا نريد أن نخوض في تفصيّ وجهة النظر هذه، لكن نريد أن نقول بأن  مجموعةً لا بأس بها 

ّ  شيء أو أن  الكتلاب وسن ة  مت حتلى الآن تدل  على أن  الكتلاب كان حاوياً لك من النصوص التلي تقد 

ون شرع الله النبي كذلك، لاسيما  عون، بّ يفسّ  إذا بنينا ـ كما هو الصحيح ـ على أن  أهّ البيت لا يشر 

في كتلابه وسن ة نبيه، فهذا معناه أن  نصوصهم لن تضيف تغطيةً جديدة لم تكن من قبّ حتلى يكون عدم 

ّ  من النصوص الأصلي ة.  الرجوع إليهم في نتليجتله تحصيلًا لكم  أق

الفكرة احتلمالاً بأحد الأوجه، بأن يكون المراد أن  مشكلتلكم في فهم الكتلاب ومع ذلك، يمكن الأخذ بهذه 

والسن ة، وأن كم لم تفهموا كيف تؤخذ منهما الأحكام كل ها، ولهذا لجأتم للقياس، فنحن ننهاكم عن 

القياس، بما يعني لفت نظركم إلى أن  ترككم للعترة سب ب لكم خللًا في فهم الكتلاب والسن ة، ولو 

ّ  هذا الخلّ، ورفع أسس الحاجة بعد ذلك إلى القياس.رجعتل  م إليهم لكان يمكن ح



  

جمال النص  إ سايقالة شكالي  إطار فهم إسياق في ألا يوجب هذا ال .اتكمصكم وتخر  خلف عقول

، ويكون تركيب الجملة منسجمًا جداً،  في موضوع بحثنا؟! ألا تعني كلمة )شيء( هنا الحكم 

ّ  حكم بحثتل م عنه بالقياس فهو موجود في الكتلاب والسن ة، لكن كم لم ترجعوا فيكون المراد: ك

 لمصادر معرفة السن ة ولم تفهموا الكتلاب جيداً، فلجأتم للقياس بدل أن تلجؤوا للنصوص؟!

د بن حكيم م، ولنلاحظ خبّ محم  ما هلك إن   :قالأن ه  ،×عن أبي الحسنحيث ينقّ  المتلقد 

ه حتلى أكمّ له جميع دينه في حلاله وتعالى لم يقبض نبي   اركالله تب ن  إ ،من كان قبلكم بالقياس

ا مصحف نّ  أو ،هّ بيتله بعد موتهأإليه في حياته وتستلغيثون به وب فجاءكم مما تحتلاجون ،وحرامه

 ) ن أبا حنيفة لعنه الله مم   إن   :ثم قال .فيه لأرش خدش الكف   حتلى أن   ،عند أهّ بيتله)مخفي 

 .نا قلتأولّ  قال ع :يقول

لا في وشمولي تله في تبيين الأحكام ن  النقطة المحوري ة تكمن في مرجعية النص  أألا نلاحظ 

ةة الأحكام شمولي   مساحة في ذهنهم أن  الشريعة تغطي  ، وكأن ه كان مركوزاً للوقائع التلام 

ن  النصوص كافية لتلغطية أحكام الشريعة في هذه أ، والتلي كانوا يبحثون عن حكمهاوقائع ال

ا هّ الوقا  فهذه النصوص تبدو مجملة فيه. ،ن  المركوز كان هو الشمولي ة المطلقة أو لاأئع، أم 

م هنا أيضاً، حيث يقول:  ّ   :يقول ×سمعت أبا عبد اللهويساعدنا خبّ أبي شيبة المتلقد   ض

الجامعة لم تدع  إن   ،بيده× علّ وخط   ‘إملاء رسول الله ،عند الجامعةةم  بّ   علم ابن ش  

طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا  أصحاب القياس إن   ،، فيها علم الحلال والحرامماً لأحد كلا

 .صاب بالقياسدين الله لا ي   ، إن  عداً إلا ب   من الحق  

ن في مقام  إن  ضم  هذه النصوص إلى بعضها مع نصوص القياس، يجعّ القدر المتليق 

ا  ّ  الوقائع إلى التلخاطب من النصوص هو شمولي ة النصوص لأححكام، أم  شمولي ة الشريعة لك

ا أمر مركوز أو ربما  يوم القيامة، فليس ظاهراً من النص  بعد هذه المقاربة المجموعي ة، بّ هو إم 

ن الشمولي ة ن السعة ولا يتلضم  ّ  ما قلناه يصلح معيقاً كان المركوز شيئاً آخر يتلضم  ،. وك

ّ جي داً.لاستلظهار الإطلاق من حرفي ة الدلالة اللفظي ة في   النصوص، فتلأم 

وحاصل هذه الوقفة هنا خروج بعض النصوص المستدلّ بها هنا عن دائرة الاستدلال 

 :وهي ،دلاليّاً 

 .الرواية الثالثة من المجموعة الأولى(صحيحة سماعة ) ـ 1



  

د بن حكيم )الرواية الرابعة من المجموعة الأولى( ـ 2  .خبّ محم 

ّ رواية حم اد )الرواية الأولى من المجموعة الأولى(، سيغدو بّ إن  التلعبي الموجز في مث ـ 3

ض لهذه  محتلملًا لوقوعه في سياق القضي ة عينها نظراً لتلشابه التلعابي، كما بين ا ذلك عند التلعر 

وأن ه كل ه موجود في  ،الرواية، ومن ثم  فسيكون معنى )الشيء( هو )الحكم والأمر الديني(

 .الكتلاب والسن ة

)الرواية الرابعة عشرة من المجموعة  يد الأعرجوضح من ذلك هو خبّ سعبّ الأ ـ 4

م كانوا يقولون بجواز ل عن أفإن  السائّ كان يس ،الأولى( هون، وأنّ  القوم الذين عنده مم ن يتلفق 

، والإمام هنا هاجم أولئك ووصفهم القول بالرأي  فيما لا ي عرف في كتلاب الله وسن ة النبي 

ساً بالكذب،  أو سن ة، وهذا كل ه سياق التلنازع مع  كتلاب  فكرة أن ما من شيء إلا وفيه مكر 

عي شح  النصوص وتبّير الرجوع للقياس  ونسبة نتلائجهما للدين ولو نسبةً عقلاني اً، والرأي مد 

والجواب المناسب لهم هو شمولي ة النصوص ووفرتها مقارنة بالشريعة الواقعي ة، لا ظني ةً، 

 كام في نفسها.شمولي ة واقع الأح

ّ  من أن ه يؤثر على إجمال  وإذا لم ي قبّ فهم هذه النصوص في هذا السياق بهذا المعنى، فلا أق

 الدلالة نسبي اً، فيكفي لإسقاط الاستلدلال بها.

 فضلاً عن بعض الروايات الأخرى التلي كن ا ناقشنا سابقاً في أصّ دلالتلها.هذا كل ه، 

 ة أهل البيتـ بين شموليّة الشريعة ومرجعيّ 3

 :أمرينإلى  هيمكن إرجاع سياقات الكثي من النصوص هنا،إن  

راته المعرفي ة؛ لتلأكيد أن  بدائله موجودة، لاسيما أهّ  ـ 1 سياق التلنديد بالقياس وتفتليت مبّ 

ثنا عنه في الوقفة والنصوص والفهم الذي بيدهم للكتلاب والسن ة، وهذا ما تحد   البيت أنفسهم

ا بأن  هناك تناسباً ما بين شح  الحديث المعتلبّ في يد الفقيه وبين لجوء الفقيه لمثّ ، وقلنالسابقة

القياس والرأي؛ ولهذا يقال بأن  القياس تراجع في القرن الثالث الهجري بعد انتلشار كتلب 

 .الحديث الضخمة بين أهّ السن ة

م ال ـ 2 عالمون الحقيقي ون سياق إثبات علم أهّ البيت وسعتله وحاجة الناس إليهم، وأنّ 

ت أحكام  الله، وخرجت من حالة التليه التلي ف  ر  بالقرآن والسن ة، وأن  الناس لو رجعت إليهم لع  



  

ّ  شيء عندهمهي فيها  .، وأن  ك

 هذا السياق يمكن فهمه ضمن تفسيرين:

ّ  شيء، وأن  الوصول إلى هذه الحقيقة غي ميسور  أحدهما: إن  الشريعة والدين يغط يان ك

لكم دون الرجوع إلى أهّ البيت، وأن كم أخطأتم عندما رجعتلم ـ للوصول إلى هذه لعقو

ين للحديث عن الدين  الشريعة الشاملة ـ إلى عقولكم أو إلى غي أهّ البيت من المراجع المتلصد 

عي الإمامة الفقهي ة أو الكلامي ة.  كمد 

هّ البيت، وهم الذين إن  الشريعة، كائنةً ما كانت مساحتلها، موجودة عند أ ثانيهما:

ّ  نصوصها، ولديهم المنهج الصحيح في فهمها واستلنطاق النصوص لمعرفتلها، ومن  وصلتلهم ك

بتلم من ليس أهلًا لذلك كي يرشدكم  ثم  فقد أخطأتم عندما رجعتلم لعقولكم في فهمها أو نص 

 إليها.

لحاف ة بصدور أغلب هذه ن  السياقات الزمكاني ة والموضوعي ة األيه هنا، هو إما ا ريد أن ا لفت 

ح( النصوص، يفتلح  بمعنى أن  مقارنة على الفرضي ة الثانية أكثر من فتلحه على الأولى، )ويرج 

لي اً ـ أن  الهدف الأوضح لهذه النصوص ليس إثبات شمولي ة  السياق بالنص  يفترض ـ أو 

ن بتلكريس مفهوم الشريعة، بّ إثبات مرجعي ة أهّ البيت. وإثبات  مرجعي ة أهّ البيت لا يكو

ّ  شيء في الدين وبالشريعة والحياة،  شمولي ة الشريعة، بّ بتلكريس مفهوم شمولي ة علمهم بك

في الوقفة السابقة عند مقاربة قضي ة العلاقة بين القياس والشمولية الموجودة في شبيه ما رأيناه 

 الكتلاب والسن ة.

لنصوص هو النهي عن إعمال العقّ وبعبارة أخرى: من الممكن جداً أن يكون المراد بهذه ا

أو الاحتلكام لبعض المرجعي ات )الفقهي ة والكلامي ة( لفهم الدين، لا عن إعمال العقّ في سن  

ّ  الوقائع. ث عنها الدين، ولا عن شمولي ة الدين لك ن  مقاربة أوينتلج عما  قلناه  قوانين لم يتلحد 

ى في هذه النصوص، يفتلح على  ن  النقّ بالمعنى الذي مارسه أاحتلمالي ة السياق بالهدف المتلوخ 

ذا كان إوهمنا فكرة الشمولي ة، فمثلًا: تعبياً غي دقيق عن القضي ة، فأ الرواة قد يكون استلخدم

ن  الراوي يعيد الكتلاب والسن ة مم ا تحتلاجونه، فإالإمام الصادق قد قال: أنا أعلم بكّ ما جاء في 

ّ  ما جمإنتلاج هذا المفهوم في   .ذهبوعلمه عندنا ولم ي ،تحتلاجونه فهو في الكتلاب والسن ةلة: ك

 :وربما يتعزّز ما نقول بأنّ ألسنة الروايات هنا جاءت مختلفة



  

ّ  ما يحتلاج إليه الناس(، وأخرى يعبّ  بـ )إن  عندنا ما يحتلاج إليه  أ ـ فأحياناً نجد يعبّ  بـ )ك

يجعّ الناس تحتلاج إليهم ولا أو )إن  عند أهّ البيت من العلم أو الصحف ما الناس(، 

ّ  ما يحتلاجه الناس(،  والفرق بين التلعبيين دقيق، ومن ثم  يحتلاجون لأحد(، أو )الإمام يعرف ك

فمن الممكن أن  الراوي لأحد التلعبيين كان يقصد التلعبي الآخر، فتلسامح في النقّ أو نقّ 

 .حسب فهمه وطاقتله

ن  القرآن(، فيما تعبّ  نصوص ا خر بأه أصّ في وأحياناً أخرى نجد النصوص تعبّ  بـ )ل ب ـ

لراد المعنى الراوي أن الممكن أن مكّ شيء في القرآن والسن ة، ومن ثم  ف فاستلخدم تعبياً  الأو 

 قيق.دغي 

 ـ وقفة مع مفهوم )ما يحتاج إليه الناس( 4

ث عن  ّ  ما يحتلاج أن  لدى أإن  العديد من النصوص هنا يتلحد  لناس إلى ليه اإهّ البيت ك

 : ماذا يعني؟)الحاجة( يوم القيامة، ولنتلوق ف قليلًا عند هذا المفهوم

 رح تصوّرين لهذا المفهوم:طيمكن 

بلي اً، بحيث يكون ن يكون أ التصوّر الأوّل: ّ  شيء هو في مفهوم الحاجة هنا ق  المراد أن  ك

 هّ بيتله.أنفسه يحتلاج الناس إليه فهو موجود في الكتلاب والسن ة وعند النبي  و

ر سيتلم  الاستلدلال هنا؛ وذلك أن  معرفة الموقف العملّ من جمي ع الوقائع ووفقاً لهذا التلصو 

 الي هو أمر  يحتلاجه البشر، ومن ثم  فيكون عند الدين موقف منه.في ظرفها الزمكاني والح

س ومن الراجح أن يختلار القائّ بهذا التلفسي هنا تخصيص الأمر ببعض ما يحتلاج إليه النا

ّ  شيء  ة مثلاً المتلصلة بالشأن الديني؛ لاستلبعاد أن يكون ك وهو القضايا السلوكي ة والعقدي 

 يحتلاج الناس إليه ـ بما في ذلك كيفي ة تحضي الأطعمة وطبخها و.. ـ موجوداً في الدين.

اً لا قبلي اً؛ بمعنى  التصوّر الثاني: ّ  أأن يكون مفهوم الحاجة هنا بعدي  شيء ن  الدين عنده ك

بطبيعة وضع البشر تجاهه، فالبشر ليه متلصّ الحاجة إتلوصيف فيحتلاج الناس إليه بعد التلجربة، 

ربهم وغي ذلك جواب عن مجموعة من اذا كان لديهم بحكم تكوينهم وفطرتهم وعقولهم وتجإ

م لم يعودوا بحاجة لشيء فيها، ومن ثم  فينحصر مجال الدين بما يحتلاج  ،القضايا فهذا يعني أنّ 

 الناس إلى الدين فيه.



  

نا أمام تفسيين: )ما يحتلاج الناس إليه في نفسه( و )مأوهذا يعني  ا يحتلاج الناس إلى الدين ن 

 ي  من المعنيين أقرب للنصوص السابقة؟فيه(، فأ

ل هو الأقرب في أغلب النصوص؛ لعدم وجود تقييد إضافي فيها  الظاهر أن  المعنى الأو 

ر الثاني، لكن  مع ذلك لا يصح  الاستلدلال بهذه النصوص على ما نحن فيه، يفرض التلصو 

 ويمكن طرح وجهين هنا:

)لو لم نقّ بذلك حتلى في مطلق  إن  هذا لا يجري في المباحات غي الاقتلضائي ة الوجه الأوّل:

) تلاج فيه حتلى لمعرفة الإباحة؛ لأن  الجري على المباحات بالمعنى الأعم  ؛ لأن  موردها مم ا لا يح 

ن  أالإباحة في هذه الموارد لا مصلحة فيه في نفسه ولا حاجة إليه، ومعه لا يوجد ما يفرض وفق 

ّ  الوقائع.  الشريعة اشتلملت على بيان ك

وذلك أن  تخصيص الخارج  إلا أنّ هذا الوجه وإن كان صحيحاً في نفسه، غير أنّه ليس بنافع؛

كاف  في نفسه لمعرفة كون موارد هذا عن دائرة الموجود في الشريعة بالمباح غي الاقتلضائي، 

ي لجعّ القوانين  المباح مباحة في لوح الواقع ومطلقاً، وهذا كاف  في المنع عن التلصد 

والإلزامات فيها؛ لأن ه خلاف مقتلضيات لوح الواقع الأخلاقي والقانوني، ومن ثم  فهذا الوجه 

رجعي ة  لمشرعي ة توفي الي قادر على يمكنه نفي قاعدة نفي الخلو  بالمعنى المتلداول لها؛ لكن ه غ

، وقد سبق أن ذكرنا مطلع هذا قانوني ة إلزامي ة ا خرى في حياة البشر كالعقّ والتلجربة الإنساني ة

 .الكتلاب سلسلةً من الصيغ التلي يمكن تصوير الشمولي ة التلشريعي ة بها

ّ  الأشياء التلي نحن بحاجة إليها،  الوجه الثاني: وهذا ما يفتلح على احتلمالي ة إن نا لا نعرف ك

ي لسن  بعض القوانين في بعض المساحات في بعض الأزمنة والظروف، وهذه  حاجتلنا للتلصد 

الحاجة ربما تكون أعظم من الحاجة لمعرفة مباشرة بالموقف العملّ المباشر، ومع تزاحم 

 الحاجات تنسب الحاجة الحقيقة للحاجة الأقوى والأعظم عادةً.

ة أن  الدين والشريعة عندما لاحظوا حياة الإنسان وحاجاته، فمن الممكن معنى هذه الفكر

م اط لعوا على حاجة عميقة لديه لتلحقيقه الكمال ة الشريعة نفسها التلي  أنّ  بّ ولاستلمراري 

ّ مسؤوليفترض أن ه بحاجة إليها ي ة التلقنين ووضع النظم ضمن إطار الدين، ، وهي حاجة تحم 

ن يكون هناك مساحة هي حاجة الإنسان لممارسة هذا الدور في الحياة في ومن ثم  فأي  مانع من أ

ّ  ما نحتلاجه،  هدي أصول الشريعة وقيمها، فلو كانت النصوص الواقعي ة تستلوعب بيان ك



  

ّ هذه  وكان هذا مم ا نحتلاجه، فإن  هذا يعني أن  بعض مساحات الحياة نحن بحاجة فيها لتلحم 

في لوح الواقع التلشريعي، وهو ما يساوق خلو  بعض الوقائع ـ  المسؤولي ة، فيكون هذا مسنوناً 

كة ـ من جعّ الأحكام الديني ة المباشرة، والاكتلفاء كاولو ضمن ا طر زم ني ة محدودة ومتلحر 

 بجعّ الحكم الأكثر حاجة، وهو وجوب جعّ البشر للقوانين في هدي الشريعة.

م صياغة أكثر شمولي ة للإشكال يمكنني بي انه بهذه الطريقة: إن  نصوص الحاجة ولكي أقد 

ا أن تكون ناظرة للمشهد في القرن الثاني الهجري )مشهد شح  النصوص واللجوء لمعرفة  إم 

ل، تكون هذه الروايات ناظرة  ة( أو لا، فعلى التلقدير الأو  الدين إلى مقاربات عقلي ة وبشري 

م آنفاً.إ يأتي نيلإثبات شمولي ة النصوص وكفايتلها، وعلى التلقدير الثا  شكالنا المتلقد 

ّ اشتلمال القرآن والسن ة وكتلب أهّ البيت على جميع ما يحتلاجه البشر، فأمر  وبهذا يمكن تعق 

د مسؤولي ة البشر في التلقنين في مساحات معي نة، قد يكون كفيلاً بسطر واحد ـ مثّ آية  واحد يحد 

كة عبّ الزمن.الشورى بين المؤمنين لو قيّ بها ـ في أن يغطي مساحات واسع  ة متلحر 

ن  إ :نقولبل لو أردنا المزيد من التحليل هنا، وتفصيله سيأتي في الفصول اللاحقة، فربما 

ات، فعالج الثوابت وأعطى الأطر  الشرع لاحظ أن  حياة الإنسان تقوم على ثوابت ومتلغي 

لي إلى العقّ الإنسا ات، ثم ترك خصوصياتها في السياق التلحو  ني ولم ير  حاجةً العامة للمتلغي 

لبيانّا، بّ رأى حاجةً للسكوت لكي ت ترك هذه الأمور للعقّ، فإن  من شأن ذلك تكامّ 

العقول الذي هو بنفسه حاجة إنساني ة أيضاً، وهذا ما يفسّ  غياب العديد من الموضوعات عن 

ساتها. تراثال  الديني مثّ تنظيم الشكّ الإداري للدولة ودوائرها ومؤس 

إن  المتلغي  في الحياة الإنساني ة لا يمكن تغطيتله بشكّ تفصيلّ قبّ وعي ال: بل ربما يق

الإنساني ة لمآلاته؛ لأن  فهم المخاطب للنص  سوف يكون مستلحيلاً عملياً قبّ عيشه في سياق 

ل الهجري عن الأحكام  ثت النصوص في القرن الأو  ، فلو تحد  الموضوع الذي يحكي عنه النص 

ن أحد من فهم ذلك في عصر نزول النص أو صدوره، المتلصلة بالتلقنية  المعلوماتي ة فلن يتلمك 

وهذه الإشكالي ة الواقعي ة هي التلي تفرض على الشريعة من البداية معالجة الثوابت ووضع 

، ثم إيكال الأمر للعقّ المؤمن المهتلدي بهدي  ات تغطية عام  القواعد التلي لها قابلية تغطية المتلغي 

 الشرع.

ينتلج عدم شمولي ة الشريعة بالمعنى المدرسي، بّ هو يقر  بأن  العنصر الزمني  وهذا ما



  

والسيورة التلاريخية لا يمكن أن يسمحا للشريعة بتلغطية جميع الوقائع بشكّ واحد على امتلداد 

ّ  هو الأقوى ما دام  ل التلاريخي، وهذا المنطق يظ الزمكان، فكأن  الدين يواجه منطق التلحو 

نا نعترف هنا بأن  الدين لم  الدين لا يريد ة في تبليغ الرسالات، فكأن  استلخدام السبّ الإعجازي 

ة إليها؛ لخصوصي ة  ترجع  لة في الحياة الإنساني ة رغم حاجة البشري  يغطِّ تلك المستلجدات المتلحو 

إلى المقتلضيات الزمنية والتلاريخي ة، وهذا الوضع الزمكاني يخلق بنفسه حاجةً في إيكال بعض 

ت للعقّ المؤمن.الم  هما 

، مبدئيةّ نّ فيه دلالةائرة الاستدلال مماّ كناّ نقول بأوبهذه الوقفة تَرج عدّة نصوص عن د

سامة )الرواية الثالثة عشرة من المجموعة الأولى(، وخبّ ابن قيس الماصر بي ا  أ معتلبّة وهي:

العاشرة من المجموعة  يةا)الرو قيس بن  عمروبّ)الرواية التلاسعة من المجموعة الثالثة(، وخ

د بن مسلم )الرواية السابعة من المجموعة الرابعة(، الثالثة(،  ة بّ تخرج وصحيحة محم  عد 

عبد الله بن سنان، وخبّ  صحيحو ،بي الجارودأيضاً وهي: خبّ روايات من المجموعة الثانية أ

كي، وخبّ ابن بان وابن بأابن سنان الآخر، وخبّه الثالث، وخبّ  صحيحالفضيّ بن يسار، و

ـ  14ـ  12ـ  11ـ  9ـ  8ـ  6ـ  5يب الأحاديث رقم: تفضال، وخبّ ابن العباس )هي على التر

داً بهذه الذهني ة التلي قلناها  من المجموعة الثانية(. 22 فلو نظر القارئ لهذه النصوص مجد 

 فسوف يراها بمعنى مختللف تماماً.

 غير الإمامي؟! اءضوليّة في الفمـ لماذا لم تظهر نصوص الش 5

ّ  هذا السؤال مثياً للدهشة: لماذا لم نجد هذه اللغة التلي رأيناها في هذه النصوص حول  يظ

لم نجدها في التراث الحديثي السن ي؟ هّ كان السن ة يرون عدم شمولي ة  ..شمولي ة الشريعة

قيه السن ي الشريعة؟ وإذا كان هذا الرأي موجوداً فكم كان حجم مناصريه؟ لماذا اضطر  الف

ّ منذ البداية بأن ه لا حكم لله فيما لم يردنا فيه للذهاب للقياس وأمثاله لمعرفة حكم الله، ولم يق  

 ؟نص  

ث عن شمولي ة الشريعة، فلماذا لم ينقّ هذا الأمر في على خط  آخر: إ ذا كان النبي  قد تحد 

هم هذا في شيء أو أهّ السن  أتراث  ّ  ساكتلاً إ؟ ون ه كان ينفعهمة؟ هّ كان يضر  ذا كان النبي  ظ

فلماذا لم يتلكل م في قضي ة من هذا النوع؟ هّ  ،يتلصّ بوصف دينه وشريعتلهمهم  عن موضوع 



  

ث عن ذلك أو آاكتلفى بنص  قر ن ه اكتلفى بالانطباع الذي سيحصّ عند معاصريه حول أني تحد 

هّ السن ة والتلي أ كما ربما توحي بذلك رواية سلمان المنقولة في مصادر ،شمولي ة الشريعة

 ذكرناها سابقاً؟

تلها مشروعة، والشيء الذي يلح  علينا هنا هو التلفتليش عن مصلحة في أ سئلة تبدو لي برم 

لى يومنا إ ات النبي  في ذلكهّ السن ة لنقّ مروي  وع أو في تجاهّ أسكوت النبي  عن هذا الموض

قابّ بدو شحيحة جداً، وفي المهذا، حتلى أن  النصوص السن ية عن الصحابة وكبار التلابعين ت

غرقنا بالتلأكيد على فكرة الاستليعاب ت   ،ة في القرن الثاني الهجرينجد عشرات النصوص الشيعي  

 عليه!صر  ـ بصرف النظر عن المناقشات الدلالي ة والسندية السابقة ـ وت

لذي ليمارسوا الاجتلهاد ا ،يأناف وغيهم يذهبون نحو القياس واجتلهاد الرحذا كان الأإ

م لا يعأباع السبّ الظني ة للوصول للحكم الشرعي عبّ ذلك، فهذا معناه هو عندهم ات   شون ينّ 

وا على أن ما كانت مشكلتلهم شح  النصوص، فلماذا إعقدة من شمولي ة الشريعة، و ي  أ صر 

ك بشمولي   ة نقّ عنه شيء في ذلك؟ هّ هي الحاجة للمشروعي  ن  النبي  لم ي  أة الشريعة رغم التلمس 

س، وكانت ة قوانينه وتشريعاته لتلكون ملزمةً للنابمعنى حاجة القاضي والمفتلي والوالي لمشروعي  

شكال المشروعي ة في ذلك الزمان، فوجدناهم يستلنتلجون ثم ينسبون النسبة للدين شكلًا من أ

ن  القضي ة منطلقة من فهمهم للنصوص القرآنية أدون أن يخرجوا عن إطاره، أو يللدين ولا ير

مة التلي استلدل  بها هنا على الشمولي ة؟  المتلقد 

لكتلمان ـ ني الهجري اقرن الثلارهم الغالب في افي تي  ـ هّ السن ة ي  مصلحة لأأجد ألست 

ة على شمولي ة الشريعة ة الدال  بّ بالعكس فإن  أهّ الحديث ربما تكون لهم  ـ النصوص النبوي 

ه نظراً للمرجعي ة ا دة عندهم ـ؛ رغبة في تكريس هذا التلوج  ن  قضي تلهم كانت مع لألنصي ة المتلشد 

ن  النبي  لم أشح  النصوص الواصلة لا مع شمولي ة الشريعة، ومن ثم  يبدو لي الاحتلمال الأرجح 

دة  ستلوجب تيقّ شيئاً حول هذا الموضوع، ولم يصدر منه موقف بارز أو مواقف علنية متلعد 

ة الشيعي  د ذلك أجيال اللاحقة، ويؤك  لى الأإقّ نتلن تأ عادةً  ة هي الأخرى ن  النصوص النبوي 

ا معدومة، شحيحة جداً هنا،  ة لم يحاولوا فالأإن لم نقّ بأنّ  عياتهم عبّ نقّ إئم  ثبات مد 

د شمولي ة الشريعة، مع  ة التلي تؤك  م كانوا أالنصوص النبوي  ً جداً لو أنّ  ن  هذا الأمر كان مهما 

، بّ غاية ما وجدنا هو تركيزهم على توف ر سائر المذاهبمن  يواجهون من يقول بنفي الشمولي ة



  

 .وامتللاكهم لها في الصحف أو العقول النصوص

ح أن  النبي  ـ ووفقاً لفهمنا القرآني أهذا كل ه ي عن شيء في هذه القضي ة  اً ـ لم يتلكل ميضرج 

 ، بهارهم بسعة خذوه عن الشمولي ة بعد انأوإن ما هو انطباع المسلمين الذي بشكّ واضح وجلّ 

 الشريعة النازلة.

داً أن  المعركة التلي كانت تدور رحاها في القرن الثاني الهجري  د لي مجد  هذا السياق يؤك 

والنصوص الصادرة عن أهّ البيت بكثرة في تلك الفترة، هو إشكالية شح  النصوص وما 

بّ ا خرى لاكتلشاف أحكام الله،  كة  مناهج  اجتلهاد  فالمعركة معرينجم عنها من الذهاب نحو س 

ولهذا في القرن الثالث الهجري لا نشهد حضوراً لهذه النصوص عند أهّ البيت، داخّ ـ ديني، 

ّ  لانتلشار الحديث بين أهّ السن ة منذ بدايات هذا القرن دوراً كبياً في إعادة تكريس  ولع

ة تراجعاً  مرجعي ة النص  في الاجتلهاد وتراجع دور القياس واجتلهاد الرأي في الأوساط العام 

ّ العباسي  نسبي اً، كتراجع دور المعتلزلة في الحياة الثقافية آنذاك؛ إذ في هذا العصر حكم المتلوك 

(247  ّ فع شأن ابن حنبّ بعد إخراجه من السجن، وتراجع دور  هـ( وهيمن أه الحديث ور 

 من ظهور مذهب الأشاعرة.كل ه أهّ الرأي، وما أعقب ذلك 

النصوص النبوي ة من مثّ هذه التلعابي؛ لأن  القضي ة طارئة تتلصّ  وهذا ما يفسّ  خلو  

)شمولي ة الشريعة( ، وليست قضي ةً في أصّ الدين وبيانه )وفرة النصوص( بالإرث النبوي

، فلاحظ.  حتلى يتلكل م بها النبي 

 والسياق العَرَضي لصدور النصوص سئلة المتشرّعةبين أـ  6

م يثي أمامنا استلفه عة بالسؤال عن آخر، اماً إن  ما تقد  ه أحد من المتلشر  وهو: لماذا لم يتلوج 

اً ضمن سياقات إلا في نصوص قليلة، مساحة الشريعة،  ض  ر  بّ جاءت النصوص في الموضوع ع 

ر؟  ا خ 

 إنّ الجواب عن هذا السؤال يحمل معه افتراضين:

بحيث لم يحتلج إلى أن تكون شمولي ة الشريعة أمراً مركوزاً راسخاً في وعي المسلمين،  أ ـ

ضاً في سياق الحديث عن موضوعات أخرى. وربما أخذوه من  ر  سؤال، ولذلك ا شي إليه ع 

النصوص القرآني ة أو من طبيعة تعاطي الرسول والصحابة وأهّ البيت مع قضايا الشريعة 



  

 والفعّ الإنساني.

وا أن يكون عدم شمولي ة الدين أمراً واضحاً مرتكزاً في الذهن المتلشر   ب ـ عي، ولهذا لم يهتلم 

 كثياً بهذا الموضوع ولم يسألوا عنه.

ل، ويشهد لذلك أن ه لو كان المركوز في الوعي  ويبدو لي أن  الأرجح هو الاحتلمال الأو 

مة  ـ لو حافظنا على دلالاتها الإسلامي عدم شمولي ة الشريعة، لأثارت نصوص الشمولي ة المتلقد 

هت إلى أهّ البيتـ  ج  بعد تصريحهم بالشمول؛ لأن  المفروض أن  عدم الشمول  تساؤلات و 

م هذا الوعي بمثّ هذه النصوص يستلدعي تساؤلات  ه  كان أمراً مرتكزاً راسخاً، فصدم 

يها الشريعة الإسلامي ة، الأمر الذي لم نلاحظه إطلاقاً وظهور كلام حول المساحات التلي لا تغط  

ألمحت إليه بعض هذه النصوص في حواري ات  ، عدا مافي المنقول من كتلب الحديث والتلاريخ

 .الإمام مع بعض المرجئة أو الخوارج مما يتل صّ بشمولي ة الحدود

ل أيضاً أن  القائلين بالقياس في القرن الثاني الهجري عمدوا لمعرفة  ز الاحتلمال الأو  ويعز 

وص المتلوف رة، ة إلى القياس، رغم عدم ورودها بنظرهم في النصحكم الله في الوقائع المستلجد  

ين للتلجسي بين المنصوص وغيه  فلو لم يكونوا مسكونين بفكرة الشمولي ة لما كانوا مضطر 

 بجسّ القياس وأمثاله.

عي، ولهذا جاءت  وعليه، فالأقرب أن تكون فكرة شمولي ة الشريعة مركوزة في الوعي المتلشر 

ضاً في سياق موضوعات ا خر. نعم، هذا الأمر ينفع المعتلق   ر  ا ع  ة من أهّ البيت، أم  د بإمامة الأئم 

؛ لأن  الاحتلمالات هناك متلساوية،  عي عصر النص  السن ي فيصعب عليه إثبات الارتكاز المتلشر 

والموضوع ليس مطروحاً، ولا توجد نصوص حوله أو حول ما يرتبط به، والارتكاز المستلقر  في 

ل أيضاً.القرن الثاني الهجري لا يكشف بالضرورة عن وجوده في القر  ن الأو 

لقد سبق أن ناقشنا في احتلمالي ة مدركي ة هذا الارتكاز في  ل الآتي:ؤبناءً عليه يُطرح التسا

وا هذا الارتكاز من فهم غي دقيق  للكتلاب الكريم  الشمولي ة، وأن ه من الممكن كونّم قد تلق 

ر كونّا شاملة، والسلوك النبوي  أو من طبيعة سعة الشريعة التلي دفعتلهم ـ مخطئين ـ لتلص وهم و 

ة لم تكن لديهم منظومة قانوني ة كبّى من قبّ،  لكن لو لم تكن الشريعة شاملة بالفعّ وكان أم 

ر العام موجوداً عن شمولي تلها، لماذا لم يصدر من أهّ البيت النبوي  ما يكشف هذا  هذا التلصو 

الخطأ الذي وقعوا فيه في ثبت عدم شمولي ة الشريعة؟ ألا يساوق هذا إقرارهم على الخطأ، وي  



  

ة كهذه؟ والغريب  نا رأينا روايات عكسي ة تفيد الشمولي ة أفهم قضي ة ديني ة مهم  و توحي بها أن 

!  ّ  على الأق

اً هناأالذي  والجواب عن هذا السؤال ثبات شمولي ة مرجعي ة يصلح لإ ههو أن   ،عتلبّه مركزي 

ثبات وجود أحكام تفصيلي ة كن ه لا يصلح لإالكتلاب والسن ة، في قولهما وفعلهما وتقريرهما، ل

ي خمسين في المائة من حياة الإنسان، ن  الله أتى بشريعة تغط  أشاملة فيهما، بمعنى أن ه لو قال قائّ ب

ّ بها ثم ترك البقي   ه هنا، بينما لو قال بأن  صلًا، أة ولم يتلدخ  اً في حق  لكان هذا الإشكال قوي 

ّ الإنساني أو سكتلت عن سلوك العقّ الإنساني في سن  الشريعة هي التلي طلبت من العق

القوانين وفقاً لها في مساحة معي نة، فإن  هذا الفهم للقضي ة لن ينافي شمولي ة الشريعة، بّ سوف 

ون  ة في سلوك البشر ما تزال قائمةً، والبشر مضطر  نتلج تفسياً جديداً له، فمرجعي ة الله الحصري  ي 

ّ  من الأفعال ّ  ما في الأمر أن  الشريعة تارةً أعطت حكم  في أي  فع للذهاب خلف الشريعة، ك

الفعّ مباشرةً، وأخرى أعطت حكمًا للإنسان بضرورة سن  القانون في هذا الفعّ وفق قواعد 

له في سن  القوانين الضرر  والمفسدة  المنهي  عنهما شرعاً،  وأصول معي نة، وإلا لزم من عدم تدخ 

من المرجعي ة الحصرية للشريعة، وهذا يكفي في تبّير الارتكاز القائم ومن ثم فلم يخّ حكم 

 وتبّير السكوت عنه، دون إثبات مفهوم الشمولي ة بالمعنى المدرسي الذي نبحث عنه هنا.

ل قد صاغوا الكثي من آلي ات عمّ السلطة  عي بأن  المسلمين منذ الصدر الأو  بّ نحن ند 

ّ  هذا والتلنظيم المدني والإداري وفق م فوه من الفرس واليهود والنصارى وغيهم، ولع ا تعر 

ة لتلنظيم الأمور. ضت لهم سن  القوانين الإداري   كان مركوزاً في ذهنهم من أن  الشريعة فو 

وأختلم بفكرة لا ا ريد أن أخوض فيها الآن، بّ أتركها للتلأم ّ، وهي تتلصّ بأصالة الديني ة 

تل بي في منطوقات النبي  و.. وهي قضي ة إش ضت للعديد من زواياها في مختللف ك  كالي ة، وقد تعر 

حول السن ة والحديث، لكن ما ا ريد أن ا ضيء عليه هنا هو أن  هذه النصوص هّ تثبت ديني ة 

ا ساكتلة عن هذا الموضوع؟ ّ  الحاجات، أو أنّ  ث عن شمولي تله واستلجابتله لك  الشيء الذي تتلحد 

تارةً تعبّ  بجمّ يفهم منها ديني ة الشيء المتلصف وسبب طرح هذا السؤال هو أن  النصوص 

 بالشمول، وأخرى تحتلمّ الأمرين معاً:

فمن النوع الأول من النصوص والسياقات: هلك القائّ بالقياس ودين الله لا يصاب 

 بالعقول فما جاءكم به الرسول شامّ.



  

ّ  شيء جاء في الكتلاب والسن ة، في الكتل اب والسن ة فصّ ومن النوع الثاني من النصوص: ك

 ما بينكم.

ن  لكن ه هدى ،أو الإمام من العلم الذي عل مه الله ما ليس ديناً وشريعة فهّ عند النبي   يمك 

 الإنسان لو تعل مه من أن يجيد الفعّ والسلوك أو لا؟

 ـ أدلّة الشموليّة ونصوصها الحديثيّة في سياق مأزق المعارضة 7

، إلا أن ه قد يضاً(أ غيها من الأدل ةربما أو )الحديثية  أن ه لو ثبتلت دلالة النصوصهنا أقصد 

تها ويفرض علينا تعديّ الصورة، ولن أضع المعايقال بوجود معارض ي   ات رضضعف من قو 

ة عدم الشمولي ةأفي سياق عنوان منفصّ يبحث في  ّ في العديد من ن نا سوف نفص  لأ ؛دل 

ة الفصّ الثالث، ولكن  جوانب ومنطلقات فكرة عدم الشمولي ة في الفصول  ني القادمة خاص 

ة في سياق تضعيف ق ؛ لكي أقوم بتلوظيفهباختلصارسأكتلفي ببعضها هنا، وا شي لبعض  آخر  و 

 لنا. هنتلجت  الذي يمكن أن  ننظر في المقارنات والمقاربات مانصوص الحديث الموجودة هنا؛ ل

مدارس الاجتلهاد الإسلامي كان ويحسن في البداية أن ا شي إلى أن  اتجاه التلصويب في بعض 

قد ساق فكرةً يمكن أن تتلصّ ببحثنا، وهي فكرة خلو  الواقعة من الحكم قبّ الاجتلهاد، في 

د وجود الحكم فيه دائمًا، وقد طرحت في هذا السياق كلمات متلقابلة، غي أن   مقابّ اتجاه يؤك 

ابي  تشبه موضوع بحثنا، لهذا لن أغلبها ـ إن لم يكن جميعها ـ غي نافع لنا هنا، وإن اشتلملت تع

ة ومناقشات خصومهم، ويمكن  تلهم التلي تقارب السبعة أو أكثر، ولا لأدل  ض لأدل  أتعر 

لات كتلب أصول الفقه السن ي  .مراجعتلها في مطو 

 المعطيات العكسيّة باختصار على الشكل الآتي:وأكتفي هنا بما هو المهم من 

 إفادة الشموليّة وتأثيره على القوّة الاحتماليّة في ـ مأزق التعارض الداخلي 1 ـ 7
ن  الروايات وقعت أكيف  ،ت وبشكّ واضحالقد لاحظنا في البحث التلجزيئي في الرواي

بناءً على دلالتلها  ،مما يتلناول نفس فكرتها بينها وبين غيهافي دلالتلها فيما بينها، وفيما متلعارضةً 

ّ  شيء في الكتلاب وتعلن ذلك أض الروايات بففيما تقول بع على الشمولي ة في نفسها، ن  ك
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ر تعلن بأن  الكتلاب قد لا يجد فيه الإمام جواباً فيجع فيه إلى السن ة، خ  ات ا  بصراحة، نجد رواي

 بّ في بعض ثالث أن  الإمام لا يجد الجواب في الكتلاب والسن ة فيذهب نحو أمر  آخر.

نا راجعنا أولو  ة هنا مبدئي اً، لرالأحاديث التلي تدخّ ضمبعض ن  ينا هذه أن النصوص الدال 

م الحديث عنها،  ا المعارضة مع نصوص أخرى كنصوص المعضلات فقد تقد  المعارضة، وأم 

 من: فلاحظ هنا كلاا ً

ي وب، وخبّ عبد العزيز بن مسلم )الأحاديث أخبّ مرازم، وصحيحة عبد الأعلى، ومعتلبّة 

(، وصحيح ابن يعقوب )الخبّ الرابع من المجموعة من المجموعة الأولى 12ـ  9ـ  8ـ  5رقم: 

 .والدال ة على شمولي ة البيان والمضمون القرآني الرابعة(،

 :وانظر في مقابلها

ن ه ، والدال  على أن  الإمام يقر  بأمن المجموعة الأولى( 16خبّ سورة بن كليب )الرواية رقم 

 .يرجع للسن ة على تقدير عدم وجود شيء في الكتلاب

د بن مسلم، وخبّ عبد الرحيم القصي، ومعتلبّة عمار الساباطي، وكذ لك صحيحة محم 

ة مع روايات المجموعة الثانية  ،وخبّ جعيد الهمداني )ذكرنا هذه الأخبار عند الوقفة النقدي 

ة على خلو  الكتلاب والسن ة معاً من بعض المواقف.  فراجع( والدال 

قياس درجة الوثوق والاطمئنان بهذه الأخبار الدال ة  إن  هذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتلبار في

 هنا.

 النصوص الحديثيّة الناطقة بعدم الشموليّةـ  2ـ  7

ة نصوص يطرحها عادةً بعض الذين لا يؤمنون بشمولي ة الشريعة، أو بعض الذين  ثم 

د باقر ياغة أمثال السيد صتلشريعي حتلى بمثّ اليدافعون عن نظرية منطقة الفراغ  صدر المحم 

ها:فين تقف ألها، وهي تقبّ    سياق معارضة نصوص شمولي ة الشريعة، وأهم 

 ـ خطبة الوداع وعدم دنيويّة الدين، تحليل نقدي 1ـ  2ـ  7

ا الناس، والله ما من شيء ».. ‘: لرسول الله ما جاء في خطبة الوداعالرواية الأولى:  أيه 

بكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمر بكم من النار يقر  تكم به، وما من شيء يقر 



  

 .«ويباعدكم من الجن ة إلا وقد نّيتلكم عنه..

ه الأدصرإن  هذه الرواية وظ فها القائلون بعدم شمولي ة الشريعة والمنتل  نى،ون للدين بحد 

ة القائلين بالشمولي ة  ، وهذه من الأمور اللافتلة!وهي بنفسها كانت أحد أدل 

م ا واضحة في كون غرض أة عبّ هذه الرواية هي ها النافون للشمولي  والمقاربة التلي يقد  نّ 

ة لا وي  يب والتلبعيد الا خروي، ومن ثم  فشؤون تنظيم الحياة الدنالنبي  من دعوته ودينه هو التلقر  

ة إ هن  دين   أه بها، وهذا دليّ علىلعلاقة  ّ في الحياة الدنيوي  لا بمقدار ما يتلصّ بالآخرة، لا يتلدخ 

اته، حتلى تكون شريعتله شاملة، وبهذا يمكن أن لا أن   ه يضع تنظيم الحياة الدنيا في سل م أولوي 

ة الدين لا دنيوي  ينتلاج يمتلنخرج باس نافح ن ه قد ه، وهي الفكرة التلي سنرى لاحقاً أتلّ لا خروي 

 .بازرگانمهدي  هندسعنها الم

 إلا أنّ هذه الاستدلال هنا غير دقيق؛ وذلك:

ّ  ما يتلصّ إن  غاي أوّلاً: ة ما يفيده هذا الحديث توصيف حالة النبي  وأن ه شرح لهم ك

ى لأمور دنياهم بالتلنظيم والإدارة، فلا يوجد  بآخرتهم، ولكن  هذا لا ينفي أن يكون قد تصد 

مفهوم ـ بالمعنى اللغوي والأصولي ـ لهذه الخطبة ينفي علاقتله بالجوانب الدنيوية حتلى نأخذ من 

 اجاً علماني اً للدين.هذه الرواية استلنتل

، لكن المفروض أن  هذه  اً:نيثا دات قد ذكرها النبي  بات والمبع  ّ  المقر  ثبت أن  ك إن  الحديث ي 

دات مندمجة بالفعّ الإنساني في الدنيا، فظرفها الزمكاني هو الدنيا، وحيث إن ه لم  بات والمبع  المقر 

د المساحة التلي تستلوعبها سلوكي ات الإنسان الم دة، فهذا يعني أن ه من الممكن أن تتلحد  بة والمبع  قر 

ة ـ ذات تأثي  فات المتلصلة بتلنظيم الشؤون الدنيوي  ف إنساني ـ بما في ذلك التلصر  ّ  تصر  يكون ك

أخروي تقريبي أو تبعيدي، فهذا شيء لا يمكننا نفيه ولا تحديد مساحتله من نص  هذه الخطبة، 

ن هذا الحديث من مقاربة القضي ة بطريقة تعارض النصوص الأخرى المثبتلة  ومن ثم لن يتلمك 

ة للدين أو لفكرة الشمولي ة التلشريعي ة.  للجوانب الدنيوي 

دة بةً ومبع  ، هو مم ا لا نعم، ما ذكره الشيخ الأعرافي، من أن  تمام الأفعال الإنساني ة تقع مقر 
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ة وأن  المباحات بذاتها لا دليّ عليه إذا أخذنا ذوات الأفعال لا العناوين الطارئة عليها؛ خا ص 

 ينبغي أن تتلصّ بالتلقريب والتلبعيد، فلا إثبات الشمولي ة بهذا الحديث ممكن  ولا نفيها.

 ـ تأبير النخل )أنتم أعلم بأمور دنياكم(، وفصل الشريعة عن الإدارة الدنيويّة 2ـ  2ـ  7

ة و المعروف في قصّة تأبير النرل، الحديث النبويّ الرواية الثانية:  هو حديث أخذ شهرةً عام 

 .في الوسط السن ي، وله تداول كبي إلى عصرنا الراهن

ونص  الخبّ ـ طبقاً لأحد منقولات صحيح مسلم الذي يعد  أهم مصدر لهذا الخبّ ـ هو: أن 

، فمر  بهم فقال: اً ص  ي  قال: فخرج ش  « لو لم تفعلوا لصلح»مر  بقوم يلقحون، فقال:  النبي

 .أنتلم أعلم بأمور دنياكمكذا وكذا. قال:  قالوا: قد قلت   ،ما لنخلكم؟»

ّ  من: أنس بن مالك، وطلحة، ورافع بن خ  وقد ن   يج، وعائشة زوج النبي، د  قّ الخبّ عن ك

 وجابر الأنصاري.

إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتلم أعلم به، فإذا كان من ».. وفي مصادر أخرى جاء إضافة: 

 .«أمر دينكم فإلي  

ما أنا بزارع ولا صاحب نخّ،  »..وفي صيغة أخرى جاء أن  النبي عل ق بعد ذلك، وقال: 

حوا  .«لق 

إن ما ظننت ظناً؛ فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا : »وفي صيغة أخرى أيضاً جاء قوله

ثتلكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به؛ فإنني لن أكذب على الله  .«حد 
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إن ما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا »...ذلك، قال: وفي صيغة أخرى ك

 .«أمرتكم بشيء من رأيي فإن ما أنا بشر

وقد جعّ هذا الحديث مستلنداً للقول بأن  الشؤون البشرية في مجال الاقتلصاد والمدنية 

دنيانا وبها، والنبي لم والسياسة، تعد  شؤوناً دنيوية، وبمقتلضى حديث تأبي النخّ، فإننا أعلم ب

باعه في مثّ ذلك الإسلاميين المحدثين رد  هذا الاستلدلال . ولهذا حاول العديد من يطالب بات 

القرضاوي الذي ذكر النصوص القرآنية التلي تدل  على  بهذا الحديث، وذلك مثّ الشيخ يوسف

ين وغيها مجيء الدين ومجيء أحكام كثية فيه تتلعل ق بالسياسة والاقتلصاد كآية  .الد 

وهذا ما ساهم فيه عبدالله القصيمي؛ حين اعتلبّ أن  من أمور الدنيا مختللف أبواب المعاملات 

والعقوبات والحروب والمواعظ والطب  وأخبار الأمم الماضية والآتية، فكيف يمكن القول 

باعه ولا تصديقه في ذلك ّ  هذا، وأنه لا يجب ات   .؟!بخطأ النبي في ك

وذلك أن  ملاحظة سياقات صدور هذا  أنّ الاستناد إلى هذا الحديث غير صحيح هنا؛إلا 

د أن  المنظور من الدنيا  ن من مجموعها، يؤك  الحديث ومتلابعة مصادره المختللفة لأخذ المفاد المتليق 

سن السلوك أو قبحه، وإن ما  ة لأحفعال ليس توصيفات الأفعال من حيث ح  الجوانب الدنيوي 

بمعنى أن كم أعلم من ي بقضايا الزراعة والصناعة والتلجارة وغي ذلك، لكن  المواقف والحياة، 

الأخلاقي ة من السلوكيات التلي فعلها الإنسان أثناء هذه الأفعال هو الذي يعنيني، فأنا يمكنني 

أن أقول لكم: إن  الربا حرام؛ لأن ه سلوك غي أخلاقي، بّ هو ظالم، لكن ني لا أستلطيع أن أقول 

ة، وأي  من البضائع هو  لكم كيف يمكن أن تربحوا في تجارتكم لو قمتلم بها بين الشام ومك 

قوا الربح ر د، ولهذا نجد الحالأفضّ لتلجارتكم هذه حتلى تحق  مة يبّ  يث في إحدى صيغه المتلقد 

 .فيه النبي  الأمر بأن ه ليس بزارع ولا صاحب نخّ
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ديث وقائع الحياة اليومي ة، لا الح اظر هذن  نأمن  ،وبهذا يصح  ما قاله بعض المعاصرين

م عن القرضاوي ـ أن  النصوص الديني ة الأخرى كام الأفعالأح ، ويشهد لذلك ـ كما تقد 

لها في الشؤون الدنيوي ة  التلي تتلصف بالكثية جداً في الكتلاب والسن ة، واضحة في تدخ 

المعاملات والاقتلصاد وغي  نوكالعلاقات الزوجي ة والتلجارية وقضايا السلم والحرب وشؤ

 ذلك.

بّ ربما نقول بأن ه لو كان المراد الحياة  السياسي ة والاجتلماعي ة، لما كان هناك معنى لقول النبي  

بأن  أمر دنياكم إليكم وأنتلم أعلم بذلك من ي، والمفروض أن ه في حينها كان النبي  نفسه زعيم 

 ذلك.الجماعة ومدير شؤونّا في الحرب والسلم وغي 

ا المؤاخذات على هذا الحديث بأن ه ليس صحيحاً، وأن  متلنه فاسد  ولا يعقّ صدوره من  وأم 

ثنا بالتلفصيّ عنها، وناقشناها في موضع  آخر، فراجع ، حتلى لا النبي  وغي ذلك، فقد تحد 

ر ة بما صدر عننطيّ ولا نكر  ا خاص  تلنا في حجي ة السن ة، وأنّ  ثبت نظري  ا  ، فهذا الحديث ي  النبي  إم 

ا ما سوى ذلك فلا دليّ على حجي تله  بنحو النسبة إلى الله أو بنحو الأمر )وجوب الطاعة(، وأم 

 سوى برهان العصمة عند القائّ بها تبعاً لمساحة قوله هذا.

 وقفات مع مقاربة الشيخ القرضاويالتشريعي، منطقة العفو ـ نصوص  3ـ  2ـ  7

 ورد هذا الخبّ في كتلب السن ة والشيعة: وقد ثالثة: خبر العفو،الالرواية 

ه: عن علّ بن ر   أ ـ أمّا في كتب الشيعة، فقد أورده الشيران المفيد والطوسي، يعة ب  ونص 

إن  الله تعالى حد  : ‘، قال: قال رسول الله×بي، عن أمي المؤمنين علّ بن أبي طالبالوال  

وها( لكم حدوداً فلا تعتلدوها وها، وسن  لكم سنناً ع  يِّ ض  ئض فلا ت  ، وفرض عليكم فرا)تتلعد 

م عليكم حرمات فلا تهتلكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمةً منه )تنتلهكوها( فات بعوها، وحر 

 .فوها(ل  ك  )ت   ]لكم[ من غي نسيان  فلا تتلكل فوها
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، فقال:  ×كما أورد ذلك الصدوق مرسلًا بهذه الصيغة: وخطب أمي المؤمنين إن  الناس 

ارك وتعالى حد  حدوداً فلا تعتلدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء، لم الله تب

 .فوها، رحمةً من الله لكم فاقبلوها..ل  ك  يسكت عنها نسياناً لها فلا ت  

ـ عن  أخرى عن النبي  تارةً وفقد أورد هذا الحديث ـ موقوفاً  ب ـ وأمّا في الكتب السنيّة،

إن  الله فرض فرائض فلا ، قال: اء وغيهماد  ر  ي وأبي الد  ن  ش  الخ   ة  ب  ل  ع  مكحول، عن أبي ث  

تضي عوها، وحد  حدوداً فلا تعتلدوها، ونّى عن أشياء فلا تنتلهكوها، وسكت عن أشياء 

 .رخصةً لكم، ليس بنسيان، فلا تبحثوا عنها

 :قال ،دم  اشي المرسّ عن أحمد بن محمثّ خبّ العي   ،وقد وردت نصوص قريبة من الفكرة

تنتلهوا عن كثرة )تنهوا( أو لم : في آخره )وكتلبت( وكتلب ،×الحسن الرضا بيكتلبت إلى أ

قبلكم بكثرة سؤالهم، فقال الله تبارك  ما هلك من كانفإن   ،اكم وذاكإي   ،ن تنتلهواأفأبيتلم  ،المسائّ

 .كافرين ـ: إلى قولهـ  أشياء لوا عنا الذين آمنوا لا تسأوتعالى: يا أيه  

ّ  فقال:  ،اي  د  والح   ئّ عن لحم الغرابه س  أن   ،ابن عباسوقد ورد عن  م وحر   الله حلالاً  أح

أيضاً أن ه ابن عباس ، كما ورد عن عنه فهو عفو ،فما سكت عنه ،وسكت عن أشياء ،حراماً 

 .بهم اللهأبهموا ما أقال: 

كان  ×اً علي   أن   :’أبيه عن ،عن جعفر ،إسحاق بن عمارهذا التلعبي في خبّ بّ ورد 

 في الحجور وغي الحجور ، هن  الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتلم بهن   يقول:

 .فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ،سواء، والأمهات مبهمات دخّ بالبنات أو لم يدخّ بهن  
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ثبات خلو  بادي لإتلدل  به الفيوزآاسـ أخبار العفو والسكوت ـ هذا النوع من الأخبار 

ة العفو والفراغ ، الوقائع من الحكم أحياناً  وقد كان أحد النصوص العمدة للقائلين بنظري 

، ومن أبرزهم الشيخ يوسف القرضاوي، الذي اعتلبّ أن  الفراغ هنا حقيقي، السن ة عند أهّ

ة للشريعة الإسلامي ة، وأ ن  هذه وأن  الذي تفيده نصوص العفو هو من السياسات العام 

س أصلًا مهمًا جعله القرضاوي في بداية بحثه في مسألة مرونة الشريعة، وأن ه  النصوص تؤس 

ة مثّ القياس  يلزم على المجتلهدين ملؤ منطقة العفو هذه انطلاقاً من أصول اجتلهادي 

 .والعرفوالمصالح المرسلة والاستلصلاح والاستلحسان 

ّ  هذه النصوص وأمثالها ساهمت ـ إذا ف همنا كلامه بشكّ صحيح ـ في خروج الباحث ولع

دسي ة، بتلقسيم ثلاثي لأححكام،  ه: الديمقراطية الق  المعاصر علّ أكبّ رشاد، وهو يطرح ما سما 

حة المذكورة في الكتلاب والسن ة، والأحكام المستلترة وهي  وهي وفقاً لتلسميتله: الأحكام المصر 

كام المتروكة، وهي التلي ت ترك للعقّ والتلجربة الممكنة الاستلنباط من الكلي ات الديني ة، والأح

ى الثالثة بالمباحات!  .البشري ة، وإن عاد لاحقاً وسم 

من ا ـ أن  التلقسيم الثلاثي أو وتوضيح   ـ بتلقريب   وبيان الاستدلال بهذه النصوص هنا

د أن  الحلال شيء والمعفو  عنه شيء أو الخماسي الرباعي  آخر، فهناك الوارد في حديث العفو يؤك 

ات، وهذا يعني أن  المعفو  عنه )والعفو  مات ومعفو  بمعنى الترك لغةً( يأتي حلال وفرائض ومحر 

د وكة لم تجعّ فيها تشريعات حتلى الإمنطقة متر لتلسهيّ والرحمة ن  مصلحة اأباحة، مم ا يؤك 

وتسهيلًا، وهذا  ةً لهي ة، رحمن الوقائع غي خاضعة للتلكاليف الإلهي ة كانت وراء ترك مساحة مالإ

 ثبات عدم شمولي ة الشريعة.كاف  في إ

 ، والإبهام الإلهيّالعفو التشريعي :وقفات تأمّلية مع نصوص
الاستناد لابدّ لنا من وقفة مع نصوص العفو والسكوت والإبهام، وذلك أنّه قد يسجّل على 

 ، وهي:ذه النصوص عدّة ملاحظات نقديّةله
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 مقاربة الخوئينقد ، (تأخير البيانالجعل القانوني ـ نصوص العفو وثنائيّة )أ ـ 

هناك ن  أمن نصوص العفو المراد  أن  إلى ابعه بعض المعاصرين، د الخوئي وتذهب السي  

 تي بدين  أه ين  أفهم من ما ي  ذا وهالإمام المهدي، وقد تظهر مع  ،سكت الله عنها وحجبها اً أحكام

ي نت وا  وليس المراد من هذه الأحاديث تلك  ،جديد ثم اختلفت بفعّ  ،ظهرتالأحكام التلي ب 

 .الظالمين

ا لم علت غاية الأمر أن  هذه الأحكام قد ج  أن  الخوئي يقبّ هنا بمبدأ أوك ، بّ بقيت تبين  نّ 

 .البيان ةلمؤج  

في نفسه من جهة، وغير هادم لعدم الشموليّة من  إلا أنّ فهم السيد الخوئي هنا غير مقنع

أن  الحديث واضح في أن  الله بنفسه ترك هذه المواضع وسكت عنها، وهذا وذلك  ؛جهة أخرى

ر بيانّا لوقت   ض لها، وهذا مفهوم  مغاير لمفهوم حكمه بها لكن ه أخ  ظاهر في أن ه هو بنفسه لم يتلعر 

مناسب، فلا يظهر من النصوص وجود أحكام مجعولة، ثم اتخاذ قرار بتلأجيّ بيانّا، ولا قرينة 

.على ذلك في   النص 

ن  هذا المقدار أإذ معنى ذلك  ؛ليناهذا يثبت عدم الشمولي ة بالنسبة إبّ لو تم  هذا الكلام ف

علن عنه  للخلق بعد ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان، لم ي  من الشريعة والذي سوف يبين  

قائع التلي تقع نتلج أن  الموارد والوبعد، ومن ثم  لم يصدر، وإن تم  تدوينه في نفسه، وهذا ما ي  

 لا فلو كان فيها حكم  إمتلعل قاً لتللك الأحكام الشرعي ة الآتية هي الآن فارغة من الحكم، و

سيأتي مع الإمام المهدي ليس الكشف عن حكم  ، ولو كان هو الإباحة، لكان ماواقعي  الآن

د ، وليس غيهأو  هذه الواقعة الحقيقي، بّ هو نسخ لحكم  بالإباحة صدر في شريعة النبي  محم 

، وهذا ما لا يصح  التلعبي عنه بمثّ هذا النسق البياني واللساني الوارد في هذه  بياناً لما لم يبين 

 الروايات.

ز  د أن  فكرة تأخي بيان بعض الأحكام لآخر الزمان ـ وهي فكرة شيعي ة ـ تعز  وهذا ما يؤك 

                                                                                                                     
ر، فراجع؛ لكن   ة العفو والفراغ أصلًا، وإن ما وردت في سياقات ا خ  نا حاولنا توظيف مقارباتهم نظري 

ية لنصوص العفو في نطاق تقديم تفاسي مختللفة عن فهم هذه النصوص بمعنى المنطقة  التلفسي 

 التلشريعي ة المتروكة؛ لنرى إمكانات ذلك، فانتلبه.
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ا تفرض  الفراغ التلشريعي الواقعي، غايتله في عصرنا، أي ما قبّ ظهور الإمام المهدي، أو أنّ 

ّ  السيد الخوئي يقبّ بأحد نسخ حكم شرعي  واقعي  هو يشملنا الآن مهما كان مصدره ، ولع

 .هذين اللازمين

وهذا كل ه يغاير فكرة أن  بعض الأحكام تصبح فعلي ةً في عصر ظهور الإمام المهدي نتليجة 

آخر تماماً، ولا  مرحلة الفعلي ة، فهذا أمر  ق ظروف موضوعي ة تخرجها من مرحلة الإنشاء إلى تحق  

 علاقة له ببحثنا لو ثبت شيء من هذا القبيّ.

   ـ نصوص العفو وتأصيل منهج الاجتهاد العفوي، المقاربة الإخباريّة

ث البحراني والفيض الكاشاني،  ة، مثّ المحد  م يظهر من بعض علماء الإخباري  أنّ 

لك الأصولي ين في البحث عن بعض القضايا التلي لا لإثبات أن  مسا هذه النصوصيستلخدمون 

للبحث عنها عبّ العقّ والاستللزامات العقلي ة، وتكل ف الدليّ  ..وجود لها في النصوص

عن بالبحث للنفس  مرفوض، وتكليف   عليها، والخوض في التلدقيقات والتلعقيدات، هو أمر  

وكأن  هؤلاء العلماء  .عنهه وسكتلت بهمتلأشيء لا داعي للبحث عنه ما دامت النصوص قد 

من غي كلام الله  فيه لى حكم  لا داعي لتلكل ف الوصول إن  المسكوت عنه في النصوص أفهموا 

اً، فما نفهمه فهو، وغيه ينبغي الإعراض عن ونطقه ، بّ علينا أن ننظر في النصوص نظراً عفوي 

 .النظر فيه وعدم تكل فه

سياق توصيف مناهج النظر والاجتلهاد في الدين، وهذا التلفسي لهذه النصوص يضعها في 

لا في سياق توصيف أمر  خارجي متلصّ بواقع الشريعة، وإن كان يحتلمّ أن  هؤلاء العلماء 

يرون أن  المسكوت عنه في النصوص مسكوت  عنه في لوح الواقع، ولا يوجد في مورده إلزام  أو 

مورده حكم، وإن لم يكن هذا واضحاً من تضييق، بّ ربما ذهبوا إلى القول بأن ه لا يوجد في 

 كلامهم.

بعض النصوص هنا ربما تكون مساعدةً على هذا الفهم الإخباري ـ الذي هو في نفسه، و
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في الجملة من وجهة نظري، حيث لدي  ملاحظات  وبصرف النظر عن هذه الأحاديث، صحيح  

واستلنطاق النصوص، وأرى متلواضعة على طرائق بعض الأصولي ين المتلكل فة في مقاربة الأمور 

ة أكثر عفوي ة وعرفي ة ـ غي أن  النصوص العمدة  لا علاقة لها بهذا هنا طريقة بعض الإخباري 

فهي لا تقصد نفي تكل ف  ،تتلكل م عن المسكوت االتلفسي؛ وذلك أن  ظاهر رواية العفو أنّ  

ة الممكنة، بّ االبحث والنظر و ّ في الأدل  لفة الأشياء عدم حمّ ك  قصد تستلفراغ الوسع بالتلأم 

خفيف عنكم، فلا تثقلوا كاهلكم تلالتلي سكت الله عنها، فما سكت الله عنه يريد به رحمتلكم وال

نفسكم بتلكل ف البحث عنه، : لا تثقلوا أنفسكم به، وليس المرادألزام إبتلكل فه والاحتلياط فيه و

ت، وتحملوا ثقله، وليس ي لا تتلكل فوا المسكوكوت، أمسللفوها( راجعة فإن  جملة )لا تتلكل  

حيث لم يجر  التلعبي بـ )لا تتلكل فوا البحث عنه(، دلالة واضحة على مسألة البحث عنه، فيها 

ة على تقدير احتلمال صدور النص  وعدم وصوله إلينا ، وإن كان تعبي عدم تكل ف الشيء خاص 

مصداقاً لتلكل ف يصلح في ذاته لكون المراد منه عدم تكل ف البحث عنه بوصف التلكل ف هذا 

 .الشيء نفسه، لكن  هذا الإمكان الذاتي ليس هو المنسبق للفهم العرفي من دلالة النصوص

وهذا الكلام الذي نسجله نقداً على فهم بعض الإخباريين هنا، يتلم  لو أخذنا بعين الاعتلبار 

رى للرواية الرواية الشيعي ة لحديث العفو، وبعض صيغ الرواية السني ة، لكن  بعض الصيغ الأخ

، مثّ تعبي )وسكت عن أشياء رخصةً لكم، ليس  السني ة تقف لصالح هذا التلفسي الإخباري 

بنسيان، فلا تبحثوا عنها(، أو ما ورد من النهي عن السؤال فيما لم يصدر فيه نّي وعدم تكل ف 

ام النبي  أ اً بعصر صدور الشريعة أي  تلمّ كونه خاص  و بخصوص الأسئلة، وإن كان هذا مم ا يح 

 غي حالة احتلمال وجود النص  وعدم وصوله، فلاحظ.

 مقاربة النائينياستكمال ومساوقة السكوت للحليّة،  العفوج ـ نصوص 

ق النائيني،  هو وجود مصلحة العفو والسكوت الإلهي مفاد حديث أن  إلى ذهب أمثال المحق 

 .تلخفيف والرحمة والتلسهيّ، انطلاقاً من خصوصي ة اللكن  المولى لا يجعله واقعاً، الحكم

أن  الحكم الواقعي النهائي يكون هنا ـ أو ن كمله بـ ـ ينتلج عن هذا الفهم لكن يفترض أن 

 ،بالعباد ةلهي  وخاصية الرحمة الإ مصلحة التلسهيّ لاموجوداً، وهو الإباحة، غاية الأمر أن ه لو
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ي ة الخلو  التلشريعي ضلحديث بقلا علاقة لهذا ا ، ومن ثم  أو الحرمة فترض جعّ الوجوبلكان ي  

ة مع تعبي  المصادر السني ة.بعض )رخصةً لكم( الوارد في  إطلاقاً، خاص 

؛ فإن ه واضح في )الواقع بصيغة العفو( هذا الفهم هو الأقرب لهذا الحديثقد يقال بأن  و

ض لبعض الموارد رحمةً، فتلكون رسالة الح ديث كون العفو هنا بمعنى أن ه ترك لأجلكم التلعر 

للنص  المفيد ذكره : حالة تقع بين المولى سبحانه وبين شريعتلهالكشف عن ثلاث حالات 

لنص  المفيد للإباحة، كأن يقول: ذكره ل، وحالة  المكل ف الالتلزامللحرمة أو الوجوب، وهنا على

ّ  الله كذا وكذا،  ا الحالة الثالثة فهي عدم وموقف المكل ف هنا هو الرخصة، أح واقعاً ذكره ـ وأم 

د أن  حالة السكوت الحرمةولا على باحة ـ لأي  كلام، لا على الإ ، والحديث هنا يريد أن يؤك 

الواقعي لم تنطلق من نسيان أو غفلة، بّ انطلقت من عمد ورؤية مسبقة، وهي رؤية قائمة على 

 ف عليه أن يتلعامّ مع النصوصالرحمة والتلخفيف، ومن ثم  فنتليجة هذه الرؤية أن  المكل  

ا ما لا نص  فيه واقعاً، فليس عليه أن يتلكل ف شيئاً، فإن  السكوت  الصادرة من المولى سبحانه، أم 

في خلفه تر لفة وهو ينسجم الواقعي يخ   ،مع حالة الإلزامعملاً خيصاً؛ والتلكل ف هو حمّ الك 

ص في مورد سكوته  .مع أن  الله رخ 

لحكم الظاهري وفقدان المكل ف ن  هذا الحديث لا علاقة له بمرحلة اأوبهذا يظهر 

س صّ البّاءة، ساً لأللنصوص التلي يمكن أن تكون قد صدرت، وليس هو مؤسِّ  بّ هو مؤس 

ّ  في مورد السكوت الواقعي، فـ ذا صح  التلعبي ـ إ هو يتلكل م عن الحكم الواقعي لأصالة الح

ولهذا لم يقع  ـ بالوقائع،ة الثلاثية للمولى في علاقتله ـ من حيث إصدار الموقف والصورة الواقعي  

و من هم في م عنها إلا صادراً عن النبي  أو الإمام علّ أهذا الحديث بصيغة العفو التلي نتلكل  

صالة ليكون الحديث عن أ مشكلة فقدان النص   ن  المشكلة لم تكن بعد  زمنه، مم ا يدل  على أ

 ، نص  يفترض أن نتلعامّ عدم الوالبّاءة، بّ مشكلة أن  فقدان النص  كاشف عن عدم النص 

 خصة الواقعي ة منه سبحانه.رالعن بوصفه كاشفاً معه 

على شمولي ة الشريعة بحيث تكون الوقائع منحصرة في واضحة كما ليس للنص  دلالة 

ن  حراماً الحالات الثلاث ليفيد الحديث الشمولي ة، بّ غاية ما يفيد أن  الله سن  حلالاً وس

ّ  ما سكت عنه فهو ترخيص، حتلى ي  شياء ترخيصاً، لا وسكت عن أ  نتلج الحديث  أن  ك

، إلا إذا اد عى شخص أن  الحديث  ، فالحديث لا ينتلج الشمولي ة ولا عدم الشمولي ةشمولي ة  ال



  

 .يحوي إطلاقاً مقامي اً 

أن ه يجب الاعتلقاد ب ،لة التلوضيحي ة التلي ذكرناهاملكن لكي يتلم  فهم الميزا النائيني بالتلك

ّ  أعام ينص  على دليّ ي  أيدينا ليس هناك بأ لا لم يعد هناك شيء إ، ووالإباحة صالة الح

ّ  عاماً لغي ، مسكوت عنه في هذه الحال لكن  هذا مشروط بكون الدليّ على أصالة الح

الشبهات الموضوعي ة من جهة، ولغي الأعيان الخارجي ة ـ كالأطعمة والأشربة ـ من جهة ثانية، 

ا لو قيّ بأن  أصا ّ  شيء فيه حلال أم  تلها، مثّ: )ك ة بهذين الموردين بحسب أدل  ّ  مختلص  لة الح

، وحرام فهو لك حلال.. ـ خلق لكم ما في الأرض جميعاً( فإن  مساحة المسكوت تبقى قائمة

ضنا بالتلفصيّ في مباحثنا في الأطعمة والأشربة  ا غي ثابتلة عدا  صالة  لأوقد تعر  ، وقلنا بأنّ   ّ الح

 .ت الموضوعي ة وباب الأطعمة والأشربة ونحو ذلكفي مثّ الشبها

بأن  السكوت ترخيصاً يكاد يكون واضحاً في أن  الله  ـ وليس ببعيد ـ هذا كلّه، إلا إذا قيل

رغم أن  مصلحة التلشريع موجودة عنده، لكن ه تخلى  عن بيان تشريعه؛ لأن ه رأى مصلحة في ترك 

عة من قبله، فالترخيص ه بّ بمعنى صيورة الناس في  ،نا ليس بمعنى الإباحةمساحة غي مشر 

ّ  من أمرهم في هذه المساحة تجاه المولى سبحانه، وهذا هو معنى الفراغ الحقيقي.  ح

هنا احتلمالاً في مفاد كلمة ـ حفظه الله ـ هذا، وذكر أخونا الفاضّ الشيخ علّ حب  الله 

المسكوت عنه هو النهي عن تحريم )تتلكل فوها(، وهو أن يكون المراد من النهي عن تكل ف 

ّ  اللهوما  الحلال جم مع بياننا لفكرة الميزا النائيني الذي ينتلج أن  المسكوت مم ا س، وهذا منأح

ّ  الله.  أح

لكن  هذا التلفسي لكلمة )تتلكل فوها( غي واضح بنظري القاصر؛ لأن  تكل ف الشيء كلمة 

لفتله، لا لاعتلباره لفة كما ينسجم مع  مفيدة في اللغة لحمّ ك  لزم؛ إذ حمّ الك  ـ قانوناً ـ أن ه م 

التلحريم والوجوب وإنشاء تشريع  إلزامي  معاكس للحلي ة، كذلك هو منسجم مع الاحتلياط 

ّ  الله  د له وإلزام النفس، تماماً كما في تحريم النبي  ما أح مبتلغياً مرضاة أزواجه، وكما في تعه 

لفة.الإنسان بشيء لغيه بحيث ي لزم ن  فسه بذلك ويضعها في ك 
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مه،  بّ لو كان هذا هو المراد فهذا لا يختلص  بالمسكوت، بّ يشمّ ما أحل ه الله تعالى وما حر 

 فلماذا ورد هذا التلعبي في خصوص المسكوت في نصوص العفو؟

 د ـ نصوص العفو والنهي عن التفحّص والسؤال، تعليق على مقاربة الصدر

النهي عن السؤال صدر، أن  المراد بهذا النوع من النصوص هو باقر ال دد محم  ي  ذكر الس

كما أوجبه على بني إسرائيّ  ،ذي قد يوجب التلشديد من قبّ المولى، والص والتلشكيكوالتلفح  

 .في موضوع البقرة

هو أن  التلفسي الإخباري ناظر   الإخباريّ السابق، والتفسيرهنا تفسير الوالفرق بين هذا 

صوص والتلعامّ معها بعد تبلور الشريعة صدوراً، بينما يبدو من تفسي الصدر لمناهج فهم الن

، وأن  التلشديد في الأسئلة  ن الشريعة في سياق نزولها في العصر النبوي  أن ه ناظر  إلى مرحلة تكو 

د التلشريعات الواقعي ة، شبه ما حصّ مع بني إسرائيّ.  قد يفضي إلى تشد 

ومنسجمًا مع بعض النصوص ، في حد  نفسه من جهة وهذا التلفسي ربما يكون صحيحاً 

مة من جهة ثانية، مثّ مرسّ العياشي المروي   ن  الإمام علّ بن موسى الرضا، إلا أ عن المتلقد 

د احتلمال،  فهم هذا المعنى من النصوص العمدة في العفو هنا لا يبدو مشفوعاً بقرينة، بّ هو مجر 

هو توصيف واقع  ن  ظاهر نصوص العفوأنا ه ينلإخباري  وقد سبق أن بي نا في مناقشة فكرة ا

ع مع ات الناس، بّ ي  بيعة هذا التلعامّ مرتبطاً بسلوكطشارة إلى كون إالأمور دون  تعامّ المشر 
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د الشريعة الواقعي ة بفعّ تكاثر الأسئلة وتشديدها، وأن ه كيف يمكن أن  (2) بعد تقديم تفسي منطقي لتلشد 

عة الواقعية متلأثرة في نزولها وتبلورها الصدوري بوضعي ات الأسئلة المحيطة بها، وأن  تكون الشري

ّ كثي  الأسئلة يمكنه أن يلزم سائر المسلمين إلى يوم القيامة إلزاماً شرعي اً،  وجود إنسان  فضولي ومتلطف 

لغي عنهم هذا الأمر، وكأن  البّنامج التلشريعي كان تابعاً ل طبيعة تعامّ المعاصرين بينما عدم وجوده ي 

ه  اً من قبّ. بّ إن  الآية الكريمة الناهية عن السؤال قد يقال بأن  للنص  مع الدين، لا لكونه مبّمجاً مسب ق 

ف عليه؛ إذ ليست فيها إشارة واضحة لهذا الأمر؛  لا ي علم كونّا واقعة في سياق استلبيان الدين والتلعر 

لدين لو بدت لهم لكانت موجبةً لسوئهم، ولسنا بصدد هذا فلعل ها ناظرة للسؤال عن أشياء خارج ا

الموضوع بالفعّ، ولكن نا أحببنا الإشارة لأهمي ة الموضوع وضرورة دراستله، وسوف يأتي بعض التلعليق 

ة الدكتلور سروش في الفصّ الثالث من هذا الكتلاب، فانتلظر.  على هذا الأمر عند مناقشة نظري 



  

 .هالحديث شارح لسلوكي ة الشارع نفسه من حيث ما صدر عنه وقن ن

ة هنا بحديث العفو، مثّ نصوص  النهي عن كثرة وبهذا يظهر أن  بعض النصوص الحاف 

 السؤال، ينبغي استلبعادها من نطاق موضوعنا، فلا علاقة لها ببحثنا هنا.

 هـ ـ نصوص الإبهام بين التعبّديّة المحضة وفكرة التأبيد

به شي شيء   أن  المراد أجنبي  عن موضوع بحثنا؛ وذلكوتعابيه أن  حديث الإبهام  ذكر بعض  

 .بيدأهو التلد بالإبهام راالم ن  أالرازي ، بّ ذكر الفخر ماوعدم فهمهومدار الحكم ة فهم العل  

إلا أن  الأنسب في تفسي كلمة الإبهام هو أن يكون المراد عدم اختللاط شيء بشيء، وذلك 

أن  العرب ت طلق كلمة اللون البهيم وتريد اللون الذي لم يخالطه لون آخر، وتقول: أبهمت 

هذا المعنى منسجم مع الرواية هنا، فإن  قولها بأن  ، فلا يدخّ أحد، والباب أي أغلقتله

هات مبهمات، معناه أن  الحكم فيهن  واحد سواء دخّ بالبنت أو لا، فليس فيها شرط، ولم  الأم 

ث البحراني  ، على حد  تعبي أمثال الحر  العاملّ والمحد   ّ يدخلها شرط، ولم يختللط بها ح

د جواد ، وبهذا يكون معنوالعلامة الطباطبائي ى الإبهام هنا هو التلعميم وفق تعبي الشيخ محم 

ّ  بحثنا، وتعبي ابن عباس يصبح بمعنى أن  ما أطلقه مغني ة ، فلا علاقة لنصوص الإبهام بمح

، بّ مورد الآية لا يقبّ غي ما قلناه من تفسي الله أو لم يضع له تفصيلًا أو تقييداً فهو مطلق

 .لفكرة الإبهام

لتي نررج بها أنّ أمر نصوص العفو ـ بعد استبعاد نصوص كثرة السؤال والنتيجة ا

ل  بين تفسي الميزا النائيني بالتلكملة التلي ذكرناها، وبين تفسي المستلد   ونصوص الإبهام ـ يدور

ع رجحان تفسي  العفو يصعب نصوص ، فإن  المستلدل  هنا على الفراغ التلشريعي، فإن لم ند 
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ة احتلمال الدلالة ـ كما قلنا عند التلعليق على شمولي ة الشريعةضةً لنصوص معار  ها جعل ، لكن  قو 

كلام الميزا النائيني ـ يجعّ نصوص العفو، ولو لم تعارض بشكّ قاطع، تحتلمّ المعارضة 

ة نصوص الشمولي ة ولو بدرجة ضعيفة، فليلاحظ ذلك  .وتوثر على قو 

 و فهم  جديد، نحصول ومهمّة التفريعـ نصوص إلقاء الأ 4ـ  2ـ  7
ة على إستلند هنا ربما ي   ن  أو ،صول للناسلقاء الأإن  أهّ البيت يقومون بألى النصوص الدال 

ع، وهذه النصوص هي:  على الناس أن تفر 

إن ما علينا أن ن لقي إليكم ، قال: ×عن أبي عبد الله الرواية الأولى: خبر هشام بن سالم،

عوا  .الأصول، وعليكم أن تفر 

علينا إلقاء ، قال: ×عن أبي الحسن الرضا ية الثانية: خبر أحْد بن محمد بن أبي نصر،الروا

ع )الأصول إليكم، وعليكم   .(التلفريعالتلفر 

ما قالا: ’عن الباقر والصادق الرواية الثالثة: خبر زرارة وأبي بصير،  يإن ما علينا أن ن لق، أنّ 

عوا  .إليكم الأصول، وعليكم أن تفر 

 .د وصف الشهيد الثاني خبّ زرارة وأبي بصي بالصحيحوق

ة الملقاة من  وتقريب الاستدلال راد منه هنا سن  القوانين على طبق القواعد العام  أن  التلفريع ي 

عنها بالتلقنين التلفصيلّ، وأن ه يرجع فيها  أهّ البيت، وهذا معناه أن  مساحة التلفريع مسكوت  

؛ فإن  هذا هو معنى التلفربيع الذي هو جعّ قوانين وفقاً لأحصولإلينا نحن، كي نسن  فيها ال

 .الفروع لأحصول، فكأن  الشريعة تعطينا أصول الأشجار ونحن نقوم بوضع الفروع

في سياق النزاع بين الأصولي ين  توقعالثلاثة  ه الأحاديثهذوالذي يلاحظ هنا أن  

شرعي ة الاجتلهاد  ة علىدالنص  شها ففيما نجد سياقات تعتلبّ مثّ هذا والإخباريين أيضاً؛

سعوا لاعتلبار التلفريع  موذلك أنّ   له؛آخر  ين لديهم فهم  خباري  ، نلاحظ الإليهإوالدعوة 
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ز الحديث أن نضع نحن  عملي ة منبعثة عن الأصول التلي وضعها أهّ البيت، ومن ثم  فلم يجو 

نا جواز التلفريع على الأصول بّان تضم  هذان الخأصولاً، ولهذا يقول الحر  العاملّ معل قاً هنا: 

وهذا موافق لما  لا على غيها، ،ية المأخوذة عنهم عليهم السلاممنهم، والقواعد الكل   المسموعة

 .ة وغي ذلكه يحتلمّ الحمّ على التلقي  ذكرنا، مع أن  

لين فإن قيّ: قد جاءت روايتلان ـ ويذكر الحديثين ويقول الفيض الكاشاني:  مين المتلالأو  قد 

م عليهم السلام قالوا: علينا أن نلقي إليكم الأصول، ولم يقولوا: عليكم أن  لاً: إنّ  ـ قلنا: أو 

تضعوا أصولاً، بّ فيه تنبيه على النهي عن ذلك، كما ي شعر به تقديم الظرف، فلا يجوز لنا 

إلينا من الأحكام  التلفريع إلا على أصولهم. وثانياً: إن  المراد بالحديثين أن نعمد إلى ما ألقوا

الكل ية التلي تكون مواردها متلحدة، فنستلخرج منها أحكاماً جزئي ة بالبّهان اليقيني الموافق 

لأحد الأشكال الأربعة المنطقي ة، لا التلي اختللفت مواردها، ويحتلاج إلى استلنباط أحكامها بالظن  

 .والتلخمين، وشتلان ما بين الأمرين

ان  ولا معنى للتلفريع القطيفي، طارحاً فهمًا آخر لهذه النصوص: ويقول الشيخ أحمد آل طع 

إلا  إجراء أحكام الكلي ات إلى جزئي اتها، بّ قد يراد من إلقاء الأصول إلقاء نفس الأحكام 

ع عليها غيها من متلعل قاتها، ومن التلفريع تفريع لوازمها وما  بالأصول من الكلام التلي يتلفر 

مت الخمر لإسكارها»م السلام: يتلعل ق بها، كقولهم عليه ع على هذا الأصّ تحريم «حر  ، فيفر 

جميع المسكرات؛ لوجود عل ة الأصّ التلي هي سبب التلحريم في الفرع، من غي تعد  لمنصوص 

العل ة وطريق الأولوي ة والأخذ باللوازم الغي القطعي ة، والأفراد الغي المجزوم بدخولها تحت 

ة، وغي ذلك القواعد الكلي ة، ولا إ حات المروي  لى التلأويلات الخيالي ة ولا إلى الترجيح بغي المرج 

 .مم ا لم يرد عن العترة النبوي ة

                                                                                                                     
ة العقد في الفقه الجعفري:   .19الحسني، نظري 

ة 62: 27تفصيّ وسائّ الشيعة  (1) ّ في الرد  هنا في الفوائد 554: 1؛ والفصول المهم  ؛ وقد فص 

 .466ـ  463الطوسي ة: 

نصاري، مطارح ؛ والأ134ـ  133: 1؛ وانظر: البحراني، الحدائق الناضرة 8ـ  7الحق  المبين:  (2)

 .72ـ  71؛ والخميني، الاجتلهاد والتلقليد: 202الأنظار: 

ة  (3)  .229ـ  228: 3الرسائّ الأحمدي 



  

 بعض التعليقات: هنانا يولد

بي أبي بصي لم نعثر عليه سوى في كتلاب عوالي اللئالي لصاحبه ابن أإن  خبّ زرارة و لاً:أوّ 

ضنا لحال هذا سإ(، وليس له هـ10ق جمهور الأحسائي ) ناد صحيح معتلبّ، وقد سبق أن تعر 

ّ  الشهيد ن ه لا يمكن الاعتلماد عليهأوقلنا ب ،الكتلاب ورواته ورواياته في بحوثنا الرجالي ة ، ولع

الثاني وصف الرواية بالصحيحة معتلمداً في أخذها على مصدر آخر لم يصلنا، أو معتلمداً على ما 

مات كتلاب ال لًا هناك، فلا نعيد.جاء من الطرق في مقد  ضنا لها مفص   عوالي التلي تعر 

ا روايتلا المستلطرفات، فقد وردتا في ما نقله ابن  عن جامع هـ( 598الحلّ  )دريس إأم 

البزنطي، وليس هناك سند مذكور للروايات في المستلطرفات، ولهذا فالمعروف بينهم عدم 

ثنى بعضهم من ذلك ما رواه عن حجي ة روايات المستلطرفات انطلاقاً من كونّا مرسلة، واستل

كتلاب ابن محبوب وما رواه عن نوادر البزنطي، والمفروض أن  هاتين الروايتلين هنا لم تردا في 

هذين الموردين، بّ وردتا في ما نقّ عن جامع البزنطي، وهو غي ما نقّ عن نوادر البزنطي، 

 في حكم بإرسالهما وضعف سندهما.

ـ أو على الأقلّ يح سند كلّ روايات مستطرفات السرائر لكنّ بعض المعاصرين، حاول تصح

ّ  كتلب عبّ القول بأن  ابن إدريس الحلّ   العثور لها على سند ـ  قد وقع في ثماني إجازات راوياً لك

ّ  ما فيه،  الشيخ الطوسي ومنها كتلاب الفهرست، فإذا كان ابن إدريس يروي الفهرست وك

ض فتلكون طرق الطوسي الموجودة في الفهرس ت طرقاً لابن إدريس الحلّ  إلى الكتلب التلي تعر 

لها الطوسي في الفهرست، وينتلج عن هذا أن ه إذا كانت للشيخ الطوسي طريق إلى الكتلاب، وكان 

 .الطريق معتلبّاً، فإن  هذا يعني أن  ابن إدريس لديه لهذا الكتلاب طريق معتلبّ

نا قلنا في محل ه ويكفي لذلك ـ حيث  ولكنّ هذه المحاولة غير موفّقة، لا نريد أن نطيّ هنا ـ أن 

رز كونّا طرقاً حقيقي ة لأصّ الكتلب ونسخها، بّ كثياً ما تكون  رين لا يح  بأن  إجازات المتلأخ 

ن بوجود السند ف وتيم  د تشر  ، بّ هذه هي الحال في بعض طرق طرقاً لأسماء الكتلب أو مجر 

رز كون هذه  مين، وبناء عليه فلا يح   الطرق التلي تم  العثور عليها في الإجازات هيالمتلقد 
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 طرق  حقيقي ة. 

ه في تلك  خ  رز أن  كتلاب جامع البزنطي كان مشهوراً متلداولةً ن س  ي ضاف إلى ذلك أن ه لا يح 

الفترة بحيث يكون ابن إدريس معتلمداً في ذلك على كتلاب  مشهور معلوم النسبة لصاحبه لا 

ره في علوم الرجال  مشاكّ في نسختله المتلوف رة، علماً  أن  ابن إدريس الحلّ  لا ي عرف بتلبح 

خ والكتلب وفق ما يظهر من تراثه، بّ قد عثروا له على أخطاء في المستلطرفات  والحديث والنيس 

ة  نفسها، كما فيما نقله عن أبان بن تغلب وغي ذلك فلا نطيّ، ويمكن مراجعة الكتلب المختلص 

 بهذا الشأن.

ي ة إلقاء الأصول ضعيفة  من حيث ضات الثلاث المذكورة هنا في قإن  الرواي والنتيجة:

رة زماناً، الإسناد، ومروي ة في مصادر من الدرجة الثالثة أو الرابعة،  فمن الصعب الوثوق ومتلأخ 

 بها لنصوص الشمولي ة. اً بصدورها أو تشكيلها معارضة معتلد  

غي واضحة؛ فإن  الحصر المستلشعر  إن  مقاربة الإخباري ين في فهم هذه النصوص هنا ثانياً:

لا ما من هذه الروايات غاية ما يتلعل ق به هو ما يلزم على أهّ البيت، وما يلزم على غيهم، 

، كما حاوله الفيض الكاشاني فيما  يجوز لأهّ البيت ولغيهم، حتلى ي فهم من غي ذلك النهي 

ّ البيت أن يقوموا به هو إلقاء فالنصوص تقول بأن  غاية ما يلزم على أهنقلنا عنه آنفاً، 

الأصول، وأن  الناس مسؤولة عن التلفريع، لكن  هذا لا يمنع أن تكون هناك أصول أخرى 

صول ما نحن نعطي الأق على طريقة: إن  س  يصّ إليها الناس من غي أهّ البيت؛ لأن  الحصر لم ي  

بّ جاء ومنكم فقط التلفريع،  أو تعبي: إن ما الأصول من اعليها،  التلفريعبن فقط غلوتلشوأنتلم ت

فيما الواجب عليكم هو  ،ريعفصول، لا التلو فقط إلقاء الأب علينا هبهذه الطريقة: الواج

فهم من حصر وجوب التلفريع علينا التلفريع، وحصر الوجوب مغاير لحصر الشرعي ة، بّ قد ي  

ّ  وظيفأهو أن  وظيفتلنا تجاه ما يقولون هو التلفريع فقط، لا   تلنا.ن  هذا هو ك

ـ فراراً من إشكالي ة أن  كلمة )الأصول( في الرواية ول ي ضاف إلى ذلك أن  الأصولي قد يق

ّ  الأصول تصدر منهم لزوماً ـ  بوجود طرق عقلي ة جمع  محلى  باللام دال  على العموم، فك

، فكأن ه بإثبات هذه عن أهّ البيت صدورهاعدم غايتله لا نستلطيع إحراز  ،صولللوصول إلى أ

ا قد صدرت عن أهّ البيت ي  عبّ مثّ العقّ لأصول ا ثبت ـ عن طريق هذه النصوص هنا ـ أنّ 

ت هذه  ولم تصلنا، فأي  موجب لاعتلبار هذه النصوص هادمةً لطرائق الأصولي ين لو صح 



  

تلها في ذاتها؟!ائالطر  ق على مستلوى أدل 

ةً  ثالثاً: على شرعي ة الاجتلهاد بالمعنى  إن  مقاربة الأصولي ين لهذه الأحاديث هنا بوصفها دال 

العام ـ لا العرف  الأصولي  الإمامي له، هي الأخرى غي مقنعة؛ إذ لا يقال في اللغة والعرف

الخاص  اللاحق ـ عن عمّ الفقيه بأن ه يقوم بتلفريع الأصول، بّ هو يقوم بفهم الأصول من 

ة اللفظي ة وغي اللفظي ة، ثم يقوم بتلطبيقها على مواردها ى تفريعاً؛ إذ  الأدل  المختللفة، وهذا لا يسم 

التلفريع هو جعّ الفرع لأحصّ، وهنا أنت لا تجعّ فرعاً لهذا الأصّ، بّ تقوم بتلطبيقه على 

دة.حالة هنا أو هناك، فلم تضف فرعاً له، بّ أجليتله وطب    قتله على موارد متلعد 

راد التلفريع على أصول  رابعاً: الكلام، كإلقاء العل ة إن  ما ذكره القطيفي من إمكان أن ي 

واستلنتلاجنا الأحكام انطلاقاً منها، كعل ة المسكري ة في حرمة الخمر مثلًا، هو كلام جي د، لكن  

ظاهر هذه الروايات هنا هو الحصر، وكأن  هذه هي وظيفة أهّ البيت، مع أن  هذه الموارد التلي 

 تكون من هذا النوع محدودة نسبي اً.

لقون أن ي   هذه النصوص في دلالة أستقربُ  ،من هنا راد منها أن  أهّ البيت في بيانّم للدين ي 

لقونّا، بّ يطلبون من ا نحن أن نقوم بإنشائها،  الأصول الديني ة، وأن  هناك مساحة فروعي ة لا ي 

عبّ الأخذ بعين الاعتلبار مضمون الأصول ورسالتلها، وبهذا يبدو لي أن  هذه الروايات تنسجم 

المؤمن الذي يقوم بإكمال الرسم وتكوين الشجرة بعد أخذ الأصّ؛  مع فكرة نشاط العقّ

  ّ بحيث تكون الفروع منسجمةً مع هذا الأصّ، وإن ني إذ لا أجزم تماماً بهذا المعنى، غي أن ه يظ

 بالنسبة لي أرجح من سائر المعاني المفترضة لهذه الأحاديث.

ّ هنا بأن ه لا ي عرف عن الأجيال المعاصرة ا كانت تقوم بالتلفريع،  ولا ي شك  لزمن النص  أنّ 

فإن ه يكفي أن تكون مساحة التلفريع في حياتهم محدودة أو عرفي ة، ليقوموا بذلك؛ كتلنظيم بعض 

 أمورهم في القرى والأرياف على أصول الدين وأخلاقي اته.

تعارض ـ بدرجة  ما ـ نصوص  الشمولي ة، الضعيفة السند في نفسها وعليه، فهذه النصوص 

وإن لم تكن في وضوح نفي الشمولي ة بمستلوى وضوح نصوص الشمولي ة فيها، بصرف النظر 

م من ملاحظات ومداخلات عليها.  عما  تقد 

 ـ نصوص جعل الولاية للحاكم 5ـ  2ـ  7
ة الدال ة على جعّ ربما ي   ة الدال ة على جعّ الولاية لأولي الأمر، أو الأدل  ستلند هنا إلى الأدل 



  

كمي ة للفقيه من قبّ النبي  وأهّ البيت، وذلك أن  هذه النصوص تفيد كون هذا الولاية والحا

باً من قبّ النبي  مثلًا، وهذا يعني أن  هذا التلنصيب مغاير  لكونه مرجعاً في  الشخص حاكمًا منص 

نتلج مرجعي ةً جديدة له تختللف عن مرجعي تله الشؤون العلمي ة والإفتلائية ونقّ الحديث، وهو ما ي  

لمعرفة الديني ة المستلبطنة في فكرة الاجتلهاد والتلقليد مثلًا، ولا معنى لهذه الولاية إلا أن يكون في ا

ة،  ضاً بسن  القوانين والتلشريعات المتلناسبة مع الزمان والمكان وفق الأصول الديني ة العام  مفو 

نتلج عدم الشمولي ة التلفصيلي ة.  وهذا ما ي 

ة هنا حقيقةً واقعي ة، لما كان معنى  لو كانت الشمولي ة   وبعبارة  أخرى: التلفصيلي ة المفتر  ض 

لز  إضافي ة لفرض مرجعي ة قانونية  ة أحللفقيه أو ل تى بولاية الأمر ـ سواء ثبتلسم  ت   ،مةم  ولو م 

ّ  ع   ّ  لأن  المفروض أوالعقد أو لغي ذلك ـ  بّ مجالس الح  الجزئي ة الحالات من حالة  ن  ك

 ي  معنى لمنح شخص  فأثابت معين  في نفسه،  شرعي   حكم   اله ،ة البشرفي حيا صلةوالوقائع الحا

، وحيث إن  ظاهر الحالة المنظورةفتلاء وكشف الحكم الشرعي الموجود في ولايةً غي ولاية الإ

ن ه توجد منطقة أفهذا معناه  ،ة الإفتلائي ةرفي  عنصوص التلولية منح ولاية مختللفة عن الولاية الم

 ليها.المحتلاج إتلها بسن  القوانين الزمكاني ة مسؤولي   يتلولى  هذا الوليي 

 ين:في هذه القضيّة في الفصل مركّزلن نبحث في هذا الاستدلال هنا الآن، لأنّه سيأتينا بحث 

ة وجهة نظر ترى أن  منح  من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى،والثالث الثاني  ولكن باختلصار ثم 

تقنين ة جديدة بالضرورة، بّ هو منح البت  في تقويم وتحديد الولاية لا يرجع لمنح مسؤولي ة 

الواقع الخارجي ومديات انطباق العناوين عليه إلى شخص  واحد، حتلى لا تلزم الفوضى، 

ة حول خوض حرب معي نة مع وهذا غي مسؤولي   ة التلقنين؛ ومثال ذلك أن يقع نقاش في الأم 

يرى فريق أن ه أمر ضروري، وولي  الأمر هنا ـ  فئة من الناس، ففيما يرى آخرون سلبي ة ذلك،

م بالحرب على تقدير اختلياره قرار الحرب، بسن  قانون ملز   مكائناً من كان، فرداً أم جهةً ـ لا يقو

بّ هو في الحقيقة يقوم بتلشخيص الواقع الزمني ليى أن ه واقع  يخضع لهذه القاعدة الشرعي ة أو 

في التلشخيص  ، فقيمة ولايتله أن ه مرجع  الشرعي ة أو نحو ذلك السياسةتلك من قواعد الجهاد أو 

لز   ة سن  القوانين.الموضوعي الخارجي، وتشخيصه م   م للناس، وهذا غي مهم 

ة اليوم والسلطة  د فهم هذه القضي ة من خلال رصد طريقة عمّ السلطة التلنفيذي  ويتلأك 

ة التلشريعي ة في الدول الوضعي ة والمدني ة، فإن  السلطة  سات المتلمثلة في الحكومة ـ التلنفيذي  والمؤس 



  

، بّ تطب ق القوانين التلي يسن ها غالباً  لا تقوم بسن  قوانينالمنبعثة عنها أو المحيطة بها إجرائي اً ـ 

المجلس النيابي والسلطة التلشريعي ة، لكن مع ذلك فإن  تشخيص الحكومة للمعطيات الزمكانية 

اً  حق  تقرير العديد من الأمور كخوض حرب  أو الذهاب نحو  يجعلها هي التلي تتلولى  حصري 

اقتلصاي معين  أو غي ذلك، ما دام ذلك غي معارض للقوانين والدساتي؛ ولهذا كثي من  توافق  

، أو المجلس الدستلوري الاتفاقي ات لا ت صبح حاسمة إلا بعد أن ت عرض على المجلس النيابي

 .ويقوم بتلصويبها حية القانوني ةلكي يحسم عدم وجود خلّ فيها من النا

هاتان وجهتلا نظر هنا، أكتلفي بعرضهما، وسوف يأتي مزيد تفصيّ في هذه القضي ة قريباً بإذن 

 الله.

أن نا وجدنا أن  هناك تعارضاً داخلي اً بين  المعارضةالحديثيّة وخلاصة البحث في الأدلّة 

ة منها، وكذلك وجدنا بعض النصوص المتلصلة بالشمولي ة على تقدير فهم الشمولي ة  التلام 

ضعيفة جداً، بّ غالبها لا ينهض  هذه المعارضات الخارجي ة المعارضات الخارجي ة، لكن  

 للمعارضة.

 ـ المقاربات العقلانيّة المعارِضة لمبدأ الشموليّة ونصوصها 3ـ  7

مة ـ مقاربا ضة المتلقد  ة ـ إلى جانب النصوص المعار  ت عقلاني ة تقف نقصد بهذا العنوان أن  ثم 

ة منها النصوص الحديثي ة التلي باتت هي العمدة هنا ة الشمولي ة، خاص  ثبات في إ في وجه أدل 

ونسل ط الضوء هنا على بعض هذه المقاربات؛ لأن  تفصيّ البحث فيها سيأتي في  .الشمولي ة

 ّ إليها القائلون الفصّ الثالث إن شاء الله تعالى؛ حيث سنرى هناك آلي ات الاستلنتلاج التلي توص 

ها الأدنى أو غي الأعلى.  بالشريعة بحد 

 الشموليّةوالخلود ومفارقة الخاتميّة ـ  1 ـ 3ـ  7

يبدو هذا العنوان غريباً، ففي الوقت الذي كانت فيه فكرة الخاتمي ة ت ستلخدم بوصفها دليلاً 

فكرة الخاتمي ة لا  ن  ؛ وذلك أعلى شمولي ة الشريعة كما رأينا، ها هي الآن تستلخدم بشكّ معاكس

ن  الخاتمي ة تقوم على نوع  من الاعتراف بالعقّ الإنساني يمكن أن تجتلمع مع فكرة الشمولي ة؛ لأ

ة التلي كان الإنسان فيها بحاجة شاملة  في تعاطيه مع الأمور، في مقابّ مرحلة الوحي والنبو 



  

ة ة في النبو  الخاتمي  لّ، وسبب فولة ومرحلة رشد عقطة لها مرحلة ، فكأن  البشري  للمربي  والمعل م

، قدرتهم على حفظ الشريعة ووعيهم لذلك، وّ الشريعة الخاتمةة البشر لتلقب  هلي  هو أ ةالتلشريعي  

ا  لوا المسؤولي  سبب الخاتمية في النبو  أم  ة، ة التلبليغية فهو وجود البديّ، وهو العلماء الذين تحم 

 .فكانوا ورثة الأنبياء

ة يجب أن تتلوق ف بمعنى من بّ يذهب فريق معاصر للح ديث عن ضرورة الخاتمي ة وأن  النبو 

ر البشر  .المعاني تبعاً لطبيعة تطو 

ة  ما يمكن بيانه في مفارقة الخاتمي ة والشمولي ة لا يقف هنا، بّ إن ه ما دامت الشريعة ممتلد 

ر  بحسب الزمان والمكان إلى يوم القيامة، وأن ه لن يوجد شريعة بعدها، فإن ه لا يمكن تصو 

 ، ات؛ لاستلحالة التلكي ف بين الثابت والمتلغي  ّ  الظروف والمتلغي  لها في ك خلود الشريعة مع تدخ 

الأمر الذي يفرض ـ لكي تبقى هذه الشريعة ـ أن تضع معايي، ثم تترك المتلغي  للعقّ الإنساني 

عة الإسلامي ة في فترة بّ إذا كانت الشري )المؤمن(، كي يقوم بملئ منطقة الفراغ الواقعي هنا.

ة لا تتلجاز الثلاثة والعشرين عاماً قد خضعت لتلغيي  تبلورها في العصر النبوي خلال مد 

ونسخ، فكيف ي عقّ أن تبقى ثابتلة لمئات السنين الأخرى؟! أليس هذا مخالفاً لمنطقي ة الأشياء في 

 الصيورة والسيورة؟!

ن  أشمولي ة،  العلى)المستلبطنة للخلود( الخاتمية الفرق بين هذه المقاربة ومقاربة الاستلدلال ب

ة دون رعاية، أن  الله تعالى لا يمكنه أقاربة كانت تعتلبّ تلك الم وإلا ن يترك البشر بعد ختلم النبو 

ّ  حياتهم ما دام قد  ن يغط ي لهمأفمقتلضى لطف الله تعالى يلزم من ذلك نقض غرضه مثلًا،  ك

ر ترك إ د، فطبيعة الاستلدلال هناك تنطلق من تكييف العلاقة بين  رسال الرسّ بعد النبي  قر  محم 

قة يرسال الأنبياء لاحقاً، بينما طرير عدم إبعد تقروالحكمة الإلهي ين ف طالحاجة الإنساني ة والل

لة هي محاولة مستلحيلة عملي اً؛ الأمر الذي من  محاولة تخليد شريعة شاأقاربة هنا تنبعث من الم

ق؛ ومن ثم  فالمولى لكي يكون لحكمة هناواينفي فكرة اللطف  ؛ لأن  هذا اللطف غي قابّ للتلحق 

ا  أو يحيّ وهو تراجع عن الخاتمي ة، رسّ، الرسال إن يعيد ألطيفاً بعباده يلزمه بعد الخاتمي ة إم 

                                              
د إقبال اللاهوري وعلّ لمزيد اط لاع ع (1) لى النظري ات التلي ط رحت في قضي ة الخاتمي ة، من مثّ محم 

ري ومحمد تقي مصباح اليزدي وعبد الكريم سروش وغيهم، انظر: محمد  شريعتلي ومرتضى مطه 

 .426ـ  359حسن قدردان قراملكي، آيين خاتم: 



  

لى الإنسان المؤمن نفسه وفق المعايي التلي الثابتلة إحكام المساحة التلي لا يمكن تغطيتلها بالأ

ّ مثّ هذه الميضعها ل وخرج  سؤولي ةه، وحيث إن  البشر قد نّض بعقله فصار مستلعداً لتلحم 

 صول وهو يقوم بالتلفريع والتلكميّ.له الأضع ، لذا فإن  الله يعن مرحلة الطفولة

عدم تناسق شكالي ة ولي ة ترجع ـ كما هو واضح ـ إلى إروح هذه المفارقة بين الخاتمية والشم

، فهذه ة في موضوع هي الإشكالي   الثابت والمتلغي  ، ولهذا سوف يدور الة المركزي  ثابت والمتلغي 

رون حيث طرح المفك   ،قضي ةالحول هذه ما بعده، و ،حديثنا في الفصّ الثاني من هذا الكتلاب

 نات التلناغممكاإ ـ من وجهة نظرهمـ ثبتلوا أو ،ون معالجات لفك  هذه الاستلحالةمسلالم

لة مع محاولاتهم هذهوالتلناسق بين الثابت والمتلغي    .، وستلكون لنا وقفات مطو 

حيث  ،لى الفصّ اللاحق وما بعدهإسنترك البحث في التلعليق عن هذا الكلام  ،ولهذا

ة تلضح بشكّ جلّ  الموقف من هذه الإشكالي ةيس  .المحوري 

 )لو كان لبان(وطبائع الأشياء إلى الاستقراء من ـ  2ـ  3ـ  7

ا شي إليه هنا إشارةً، وسوف نقف معه لاحقاً في ثنايا الفصّ أقصد بهذا الاستلدلال الذي 

نا على قناعة واضحة الثاني والثالث بإذن الله، أن  استلقراء النصوص القرآني ة والحديثي ة، يجعل  

بعدم شمولي ة الشريعة، لو أردنا أن نكون محايدين وصادقين مع أنفسنا وتاركين لأي  فرضي ة 

جاءت من تقعيدات الفقهاء وقوانينهم الشمولي ة في الاستلدلال، فلو مسبقة، وأن  الشمولي ة 

ة على مستلوى الكتلاب الكريم تركنا وأنفسنا وأردنا دراسة نصوص الدين الأصلي ة ، خاص 

ـ بعيداً عن التلجربة الفقهي ة نفسها حالي اً ـ لما  ومتلواتر السن ة الشريفة لمن لا يؤمن بأخبار الآحاد

بمعناها والبيئة  ؛راً للكثي الكثي من مستلحدثات المسائّ، كأحكام الفضاءرأينا عيناً ولا أث

والتلجنيد الإجباري وقوانينه، وقوانين الاستلياد والتلصدير، والنظام الضريبي المعاصر  ؛الواسع

ة مثّ الجمارك والعقارات وغيها،  ره على أمور من نوع بيع خاص  وقضايا الطب  وما فتلحه تطو 

وأسلحة ، أو الهندسة الوراثي ة أو تأجي الرحم؛ التللقيح الصناعيي ة بها، أو وصالأعضاء وال

وقوانين العمّ الحديثة الملزمة للعامّ ورب  العمّ معاً، وقوانين  ؛الدمار الشامّ بأنواعها

والإسراف في استلهلاك طاقات تسجيّ المعاملات والوثائق الثبوتي ة في الدوائر الحكومي ة، 

والتلقنيات ؛ وقضايا النمو  السكاني وعلاقتله بالتلنمية وتنظيم النسّ والتلعقيم ؛وخيات الأرض



  

ة؛وقوانين النقّ والم وقضايا المعلوماتي ة؛ المعاصرة ة والبحري ة والجوي  وشكّ الدولة  لاحة البّي 

ساتها ساتها ودوائرها مع بعضها ضمن صيغ وهيكلها التلنظيمي ونمط مؤس  ، وعلاقة مؤس 

دة أو  ؛بعض أحكام الصلاة والصوم مثّ أحكام العبادات في القطب الشماليبّ  ؛قانوني ة محد 

ل ف  الفقهاء   لها عبّ  الحصول على جواب   محاولة   غي ذلك من عشرات الموضوعات، التلي ت ك 

والأصول العدمية ا خرى، والقواعد والبناءات العقلائية ثالثة والتلي  ،الأصول العملي ة تارةً 

 .وسيأتي لمحنا سابقاً أفرضي ة الشمول، كما  ها علىرالإمضاء القائمة بدو تقوم على فرضي ة

يجب أن نكون صريحين وواضحين في أن  النصوص لا يوجد فيها ما يحكي عن الكثي من 

ّ  عفوي ة وروح عرفي ة، وأن  طرائق المجتلهدين في  ة، لو نظرنا إليها بك هذه القضايا المستلجد 

ن تعطينا جواباً عن الأسئلة، لا النصوص مباشرةً، وهذا ما انتلبه الاستلنباط هي التلي حاولت أ

له الفقيه السني منذ أكثر من ألف عام، واليوم بدأ ينتلبه له الفقيه الشيعي عندما خاض تجربة 

ات ة، كما سنرى لاحقاً السلطة والمتلغي   .، فأخذ يبحث عن مرجعي ات مساعدة لردم الهو 

ضياع النصوص، بّ هي أخطر من ذلك؛ إذ ما هذه  والقضي ة هنا لا تقف عند فرضية

اختلفت نصوصها، فيما بقيت نصوص قضايا تلك الحاضر غلب قضايا العصر أالمصادفة في أن 

ي عصرنا لبانت وظهرت ولو بشكّ خفيف؟ هناك نصوص فعلًا تغط   تفلو كان ؟!العصور

ة والصحابة في حفظ الدين لأحئوما هو دور النبي  والأ ون يتلصد   نذيقة وهم الجيال اللاحم 

جد رواية في الكثي من نلكن نا لا نكاد  لهذا الأمر؟! لماذا نجد مئات الروايات في أحكام الدواب  

ّ  الأمم إلى يوم القيامة، قضايا المعاصرة، ال أن يذهب نحو  الفقيه   طر  ضمما يمع أن  الدين جاء لك

ة صالح الحرج وولاية الأمر والم من نوع نفي الضرر ونفي ،وليس قوانين ،قواعد دستلوري 

السن ي منذ مئات  الفقيه  في شيء ويختللف عنه في شيء شبهه لى ما ي  إوغي ذلك مما ذهب  ،العليا

 السنين؟

وإذا قلنا بأن  النبي  أو الإمام لم يكن يقدر على بيان أحكام هذا العصر لأحجيال السابقة، فلن 

ن  إمكانات صدور بعض الشريعة وتبيانّا في تلك يفهموها، وسل منا بهذا جدلاً، فهذا يعني أ

العصور هي إمكانات غي متلوف رة، ومن ثم فهذا إقرار بأن  الشريعة لم تصدر كل ها للناس، وأن ه 

يجب انتلظار قادم الزمان لكي يكتلمّ تبيان الشريعة وصدورها، وهو أمر  مخالف لإكمال النبي  

أصول العقيدة السني ة، ولو اعتلقد به بعض الشيعة تبيان الدين كل ه من جهة، ولا ينسجم مع 



  

ين سوف يأتي به الإمام المهدي في آخر الزمان، فهذا إقرار بأن  الشريعة اليوم هي  وأن  بعض الد 

بالنسبة لمن هم في زماننا لم تصدر كل ها، ونحن منتلظرون لاستلكمال صدورها، وهذا اعتراف  

 ن الواصلة، بالنسبة إلينا.بعدم شمولي ة الشريعة الصادرة، فضلًا ع

إذ  أعتقد هنا بأنّ المقاربة التاريخيةّ للدكتور عبد المجيد الشرفي لهذا الموضوع كانت مهمّة،

ز فقهي  اعتلبّ أن  الفكر الإسلامي العربي اتخذ ثلاثة مواقف من هذا المأزق )عدم وجود منج 

ر العلمي(: أحدها استلجلا ّ  متلطل بات الحداثة والتلطو  ب القوانين الوضعي ة مع يغط ي ك

تعديلات طفيفة كما فعلت الدول المدني ة في العالم العربي في غي مجال الأحوال الشخصي ة، 

وثانيها تأخي هذه القضي ة لحين قيام الدولة الديني ة، وثالثها أسلمة القوانين الوضعي ة عبّ محاولة 

ة عليها جم المأزق الذي يواجهه الاجتلهاد . وهذا كل ه يكشف عن حخلع عمومات كلي ة عام 

 هنا.

، بأن ه فراغ   كما أن  توصيف الدكتلور عبد الإله بلقزيز للمشهد السياسي عقب وفاة النبي 

قرآني تشريعي في مجال السياسة والسلطان، في مقابّ حضور قرآني متلمي ز في مثّ الأحوال 

حن لا نجد شيئاً واضحاً في ، يستلحق  التلوق ف عنده، فنالشخصي ة والعلاقات الخارجي ة

تفاصيّ الإدارة والملك وشكّ النظام السياسي وصفات المتلولين لأحمور، وشكّ الدولة 

ساتها القانوني ة مع بعض وغي ذلك، مع الإقرار بوجود حضور معين  لبعض  وعلاقات مؤس 

 الأمور، إضافة لمجموعة قيم حاكمة على العمّ السياسي.

، إلى جانب معادلة )لو كان لبان(، مع عجز التلجربة الفقهي ة إن  ثلاثي ة: الاستلقراء  النصّ 

اليوم عن التلغطية المباشرة؛ لكون الكثي من معاييها يرجع إلى البناءات العقلائي ة والأصول 

العملي ة والعناوين الدستلورية الثانوي ة كنفي الضرر ونفي الحرج ونحو ذلك.. هذه الثلاثية 

م الكثي من  الشريعة تكشف لنا أن   ّ  شيء، وأن  النص  القرآني لم يقد  الواقعي ة الصادرة لم تغط  ك

ة، بصرف النظر عن مقولة مثّ  ر الباكستلاني غي القواعد الدستلورية العام  فضّ الرحمن المفك 

ر الإيراني وم( 1988) يه للقضايا من أن  القرآن  ،محمد مجتلهد شبستريالمفك  يبلغ في تصد 

ر، وعادةً ما يشتلمّ على القانوني ة ـ بو ة ـ أدنى مستلوى متلصو  ة عام  د صفها تشريعات للبشري  مجر 
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 توجيهات أخلاقي ة.

نه من مراجعة التلجربة الفقهية والنصوصي ة،  مقارنة بنوع الوقائع هذا الانطباع الذي نكو 

عنا ي ضعف من ثقتلنا بالنصوص الحديثي ة التلي تريد أن تقنوحجم مساحة التلقنينات المعاصرة، 

د شعارات  ّ  صغية وكبية؛ إذ يبدو هذا الكلام بالنسبة إلينا مجر  بأن  القرآن والسن ة فيهما ك

ة أو مقولات غنوصي ة غي مفهومة.  طوباوي 

وهي مقاربة خارج/دينية، تعتلمد المراقبة  ـ هذه هي المقاربة العقلاني ة الأقوى في هذا السياق

إلى جانب مقاربة قط على نفسها مقولات أيديولوجي ة ـ الخارجي ة والتلتلب ع المحايد، ولا ت س

، وسوف نقف كثياً عند هذه الأفكار في الفصول  استلحالة التلناسق بين الثابت والمتلغي 

تلها، اللاحقة،  تلها ودق  ة هذا الطرح، وتأثيه على لنتلبين  مديات صح  ي  لكن نا في الجملة نؤمن بجد 

 بدرجة  ما. القناعات المتلصلة بالنصوص الحديثي ة

 نتائج البحث في مرجعيّة الحديث في تأصيل نظريّة الشموليّة القانونيّة

في النصوص الحديثيّة )السنةّ الشريفة( في قضيّة الشموليّة، وصلنا إلى مرحلة  عد هذه الجولةب

 ليه، ويمكنني إيجاز الأمر على الشكل الآتي:لنتائج، لمعرفة ما الذي توصّلنا إلملمة ا

 النمطيي للمشهد الحديثي المنتلصر للشمولي ة قائمًا على الكثرة لقد  ـ 1
 
كان توصيف  العلماء

ا  والتلواتر، حيث نجد بعضهم يعبّ  عن النصوص الدال ة على قاعدة الشمول ونفي الخلو  بأنّ 

ا كثية مستلفيضةمتلواترة ا ، فيما يعبّ  آخرون عنها بأنّ  ، ويصفها فريق ثالث بأنّ 

 .مستلفيضة

نا بعد سلسلة المناقشات التلي سبقت في مرحل  أإلا  ي: المقاربة التلفصيلي ة والإجمالي ة، لم نجد تل  ن 

ّ   ما هو دال   ، بينها أربع تقريباً معتلبّة فقط حوالي عشرة روايات عدا ،على الشمولي ةمقنع  بشك

                                              
ل، روضة المتلقين  (1) ؛ والأمين 406؛ والحر  العاملّ، الفوائد الطوسي ة: 48: 6انظر: المجلسي  الأو 

؛ والإصفهاني الغروي، 85: 1؛ والرازي، هداية المسترشدين 403الاسترآبادي، الفوائد المدني ة: 

ة:   .469والخراساني، كفاية الأصول: ؛ 407ـ  406الفصول الغروي 
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ق ، فضلًا عن السياالسند، وبعض هذه الروايات معارض بنصوص أخرى من نفس النوع

العام لفضاء الصدور، والذي قلنا بأن ه يتلصّ أكثر بشمولي ة النصوص في تبيانّا للشريعة، لا 

ّ  الوقائع  .شمولي ة الشريعة في تبيانّا للموقف من ك

والسؤال الآن: هل يحصل من هذه الروايات يقين  عقلائيٌّ بالصدور بعد كلّ الملاحظات 

د بنقلها  أو لا؟ السابقة والمقاربات العقلانيّة المعارِضة ة وأن  ثلاثة من هذه الروايات تفر  خاص 

د بنقلها الصفار في بصائر الدرجات وواحدة تفرد  بها البّقي في  ،الكليني، وواحدة تفر 

المحاسن، وواحدة وردت في البصائر والكافي، وواحدة فقط رواها لنا الصدوق إلى جانب 

 الكليني.

م ـ أن ي ثبت قضي ةً كبية جداً بالنسبة لي لا أقتلنع بكون هذا المقد ّ  ما تقد  ار يمكنه ـ وسط ك

د مصادر حديث مذهب واحد ـ المذهب الإمامي ـ بها  .بهذا الحجم، إثباتاً علمي اً، لاسيما مع تفر 

فإن قيّ: حيث يقول:  ولا أدري مستند المحقّق النراقي هنا، لكنهّ في غاية الإثارة بالنسبة لِ،

 حكمًا بي نه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م حتلى قد ورد في الأخبار ا
 
ّ  شيء لكثية أن  لك

ا أخبار آحاد لا تفيد  لاً: إنّ  أرش الخدش، وأحكام الخلاء، والجلدة، ونصف الجلدة. قلنا: أو 

، فقد بي نه الرسول  . وثانياً: إن ه ليس مدلول تلك الأخبار إلا أن  كل ما كان له حكم  شيئاً غي الظن 

 حكمًا وبي نه الرسول، وشتلان ما بينهما
 
ّ  شيء  .صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن  لك

ّ  من هذه الحال، ما ذكره العلامة الشعراني، حيث عل ق في سياق بحثه حول قضي ة  ولع

فإن قلت: ورد في الحديث أن  الجاهّ والعالم مشتركان في التلخطئة والتلصويب، بالقول: 

ّ  واقعة حكمًا يشترك فيه الجاهّ والعالم. قلنا: .. وثانياً: لم يتلبين  لنا الحكم، وأن  لله  تعالى في ك

ة هذه الأحاديث.. ة الشمول! .صح   مع أن  كلًا من النراقي والشعراني من القائلين بنظري 

ثبت شيئاً، فهي غي ناهضة في دلالاتها أو في ي  نصوص عدم الشمولي ة لم أغلب إن   ـ 2

ح في نظرنا أن  أساني دها، وهي قليلة العدد قياساً بالنصوص المفترضة للشمولي ة، نعم ترج 

أخبار إلقاء الأصول والتلفريع عليها يمكن أن يكون لها قدر  من الدلالة، لكن ها غي ناهضة من 

ها، فلا تفيد وثوقاً، بّ لم تثبت حجي تلها حتلى بناء على حجي ة الظن  حيث مصادرها وأسانيد

                                              
ام:  (1)  .361عوائد الأي 

 .225ـ  224المدخّ إلى عذب المنهّ:  (2)



  

نا لم نستلبعد كون أخبار العفو لها نحو دلالة، فيكون ري )خبّ الواحد الظن ي(الصدو ، كما أن 

.ـ ينفعنا هنا ـ دور في المعارضة  تين المجموعتلين معاً لها  ولو بشكّ معين 

إن  المقاربات العقلاني ة المواجهة لنصوص الشمولي ة تستلحق  الوقوف عندها، وفي هذه  ـ 3

د على الوق وف مع الدليّ الاستلقرائي المفضي لمقولة )لو كان لبان(، حيث سوف المرحلة أؤك 

ة لفكرة عدم الشمولي ة التلفصيلي ة،  نسل ط الضوء عليه ـ وعلى غيه ـ لاحقاً من العناصر المقوي 

ونجده أقرب لنمط المقاربة العلمي ة التلاريخي ة من النصوص الحديثي ة المفترضة لصالح الشمول، 

بلغة إشباعها للب عد الغيبي الأيديولوجي الملّء كرو الشمولي ة عليها قد يلاحظ منوالتلي 

المبالغة، بناء على القبول بدلالاتها المفترضة، حيث لا نجد في النصوص أي  مقاربة عقلاني ة 

د اد عاءها.  تؤك 



 

 

 

 

 

 مُخرَجات المطالعة التقويميّة لنظريّة الشموليّة المدرسيّة

 الفصل الأوّلنتائج 
ة الشمول  ،في هذا الفصّ الذي عقدناه خصيصاً لدراسة مفهوم الشمول حاولنا ورصد أدل 

 ، أن نسي بشكّ تدريجي مع الأبحاث والموضوعات.والمناقشات المتلصلة بها ،بالمعنى المدرسي

فدرسنا مقولة )الحكم(  ففي البداية، عقدنا المحور الأوّل لتحليل مفهوم الشمول التشريعي،

يغة المدرسي ة لقاعدة الشمول، وهي صيغة: ما من واقعة إلا ولها حكم، ثم المستلبطنة في الص

درسنا مفهوم الشمول والجامعي ة والكمال، وحل لنا المراد من )الواقعة( في متلن قاعدة الشمول 

 بصيغتلها المدرسي ة.

وقد توصّلنا من خلال رصد هذه الأمور إلى أنّ نظريّة الشمول يمكن طرحها ضمن أربع 

 صيغ:

ّ  فعّ من أفعال الأفراد، فله حكم  شرعي. الصيغة الأولى:  ك

، فللشريعة رد  فعّ تجاهه، يتلمثّ في موقف  الصيغة الثانية: ّ  وضع فردي أو اجتلماعي  ك

ي طالب المكل فون بالقيام به ليصلوا إلى ديني يتلصّ بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته، عملّ شرعي 

  ّ ، فالشريعة وضعت قوانين وأحكاماً للوقائع الفردي ة تغييه كمالهم المنشود في ظل ه أو في ظ

 .والجماعي ة كل ها، ولم توكّ وضع الأحكام لأحد  إطلاقاً 

ّ   الصيغة الثالثة: الشريعة وضعت قوانين واضحة لمساحة من حياة البشر غي شاملة لك

وأن ه لا حاجة ولا الوقائع، وذلك عن علم  مسبق منها بأن  حياة البشر تكتلمّ بهذه الطريقة، 

 مصلحة في سن  أي  قانون في غي هذه الدائرة، وإن ما ي ترك الأمر لمصلحة  في الترك.

ّ  حياة الإنسان ـ أكان للشريعة موقف أو لم يكن ـ لا يوجد  الصيغة الرابعة: لي اً إن ه في ك أو 

ن كاشفاً عن موقف  ما لله مرجع قانوني آخر غي الله تعالى، وأن  أي  مرجع غي الله فلابد  أن يكو



  

وليس قائمًا في عرض أو يكون قد استلمد  شرعي تله وصلاحي تله للتلقنين من الله تعالى، وشريعتله، 

 هذا الموقف الإلهي ومنافساً له.

ة الشمول  ـ والمتلجلي ة بقاعدة: ما من واقعة إلا ولها والذي يظهر أن  الرؤية المدرسي ة لنظري 

ّ  واقعة  تقوم على الصيغة الأحكم ـ  ّ  أو سلوك أو وضع  ولى والثانية معاً، فك مفترض  أو فع

يتلمثّ في الحرمة أو الوجوب  ،ة جواب قانوني مباشري  عفراد والجماعات، فله في الشريعة الواقلأح

نفي الخلو  أو ما من  ةأو غي ذلك من صور الحكم الشرعي، وهذا هو المعنى السائد لقاعد

على عرض من الفصّ نفسه لمعنى الذي اشتلغلنا في المحور اللاحق ، وهو اواقعة إلا ولها حكم

 .ما يمكن أن يكون دليلاً له

في المحور الثاني، اشتغلنا بشكل  مفصّل نسبيّاً بالأدلّة التي يمكن أن تنتصر لنظريّة الشمول 

ة العقلي ة  في الفقه الإسلامي،لها بالشكل المدرسي السائد  ضنا في البداية الأدل  ر  التلي بلغنا بها فع 

ة القرآني ة من خلال ثلاث  عشرة أدل ة، وأخضعناها جميعاً للمناقشة والتلحليّ، ثم انتلقلنا لأحدل 

يه  مجموعات من الآيات الكريمة، وحاولنا ممارسة تأم ّ جاد  فيها، لننتلقّ بعد ذلك لما ا سم 

عي ة(، ونختلم  رف الحاكي )الإجماع والشهرة والسية المتلشر  بدليّ الحديث الشريف بدليّ الع 

 الذي أخذ من ا قدراً كبياً من البحث والتلحليّ.

 الاستدلاليّة كلّها إلى الآتي:المعطيات هذه توصّلنا من خلال وقد 

على شمولي ة الشريعة حاسم إن ه لم يقم دليّ عقلّ  أو عقلائي  أو كلامي أو فلسفي  ـ 1

( الديني ة  ّ  وقائع الحياة،)قاعدة نفي الخلو  بوصف ذلك مبدأ يقوم فهم النصوص ووعي  لك

 الشريعة عليه.

، وأخرى تلبعادالاسابع يأخذ طتارةً كان سائد في المقاربات العقلاني ة البّ قد قلنا بأن  الطابع 

، وثالثة وجدناه قائمًا على ملازمات لا توصّ إلى الهدف المنشود، بّ لاحظنا لاحقاً ـ ترجيحال

ضات الأد ة الحديثي ة ـ أن  أصول بعض هذه المقاربات قد تم ت صياغتلها عند الحديث عن معار  ل 

عبّ محاولات عكسي ة لها تثبت عدم الشمولي ة، كما في مثّ مقاربات الخاتمي ة والخلود، والتلجربة 

.  الفقهي ة والاستلقراء النصّ 

حاً واضلم يثبت مبدأ شمول الشريعة من النص  القرآني، فلم نجد آية أو معطى قرآنياً  ـ 2

لنا إلى أن  غاية ما تبالمعنى المدرسي للمفهوم ثبت الشمول التلشريعيي   سعفنا بعض ، وقد توص 



  

ة به هو النصوص القرآني ة  ، وقد بي نا بأن ه معنى )الصيغة الرابعة( المرجعي ة الإلهي ةتكريس حصري 

د   صريح أو الرضا،بالتل مقبولة للشارع سبحانها خرى وجود مرجعي ة قانوني ة  كرةعلى فلا يتلمر 

 ة.ي  دينلقوانين بما ينسجم مع الضوابط التقوم بنفسها بسن  ا

ة فيهما؛ وذلك جماع والارتكاز لا إن  الإ ـ 3 لاحتلمال مدركي تلهما بشكّ قوي  جداً، قيمة دال 

نعم ذكرنا لاحقاً أن  سكوت  .والحديثي ة انطلاقاً من أحكام العقّ أو بعض النصوص القرآني ة

ن هذا الارتكاز السائد يمكن ـ وفقاً للاعتلقاد الشيعي ـ أن يكون كاشفاً عن أهّ البيت ع

ة المرجعي ة بالله تعالى، لا  ى حصري  اعتلباره القانوني والمرجعي، لكن  حدود هذه الكاشفي ة لا تتلعد 

ّ  نفسها حصري ة حكم الواقعة  فعالنا أبه سبحانه، ومن ثم  فمن الممكن أن تكون المرجعي ة في ك

أو لله، وفي الوقت عينه يكون الله قد ترك بعض المساحات لسن  القوانين لمرجعي ة أخرى هي 

بطّ المفهوم المدرسي في ضوء هديه وقيمه الروحي ة والديني ة، الأمر الذي ي  أوكّ إليها ذلك، 

ة.لقاعدة الشمول، وي    ثبتلها بالصيغة الرابعة خاص 

ّ  إن  الحديث الشريف ـ 4 يعطينا إفادة يي، أاً ـ عمدة الدليّ هنا برإمامي   ـالذي يشك 

ّ  القوانين مجعولة من الله نفسه ، وهذا واضح  جداً على لحصرية المرجعي ة بالله تعالى، لا كون ك

تلنا في حجي ة خصوص الخبّ اليقيني باليقين العقلائي الاطمئناني.  نظري 

الحكم الديني، وارتهان أحكام وبهذا نستنتج أنّ نظريّة الشمول، بمعنى نفي خلوّ الواقعة من 

كلّ الوقائع للجعل الإلهي خاصّة، لم تثبت بدليل، وأنّ فرضيّة وجود مرجعيةّ ثانية مترتبة على 

المرجعيّة الإلهيّة وواقعة في ظلّها، لا نافي لها، بعد مراجعة كلّ الأدلّة هنا، وهي ما سمّيناه 

عقّ الذي يقوم بسن  القوانين التلفصيلية في هدي وعنينا بها ال بمرجعيّة العقل المؤمن في التقنين،

 الشريعة والقيم الروحي ة والدينية والأخلاقي ة.

ة العقّ المؤمن المقنِّن، وشروطه، وآلي ات عمله،  ا البحث في هوي  ة القوانين الصادرة أم  وهوي 

لاً  وقبّ ذلك دليّ شرعي ة نشاطه وانطلاقتله القانوني ة، فهو ما سوف يأتي الحديثمنه،  عنه مفص 

 في الفصول اللاحقة بحول الله سبحانه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اتجاه الشمول التشريعي

وسؤال الثابت والمتغيّر
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 تمهيد
تختللف الخطوات اللاحقة التلي يريد الاجتلهاد الإسلامي أن يخطوها هنا باختللاف النتلائج 

ل؛ فإذا كان الفقيه   ّ إلى عدم شمولي ة الشريعة، أو  التلي يخرج بها الفصّ الأو  المسلم قد توص 

، لا حصر ذهب إلى اختلصاص مفهوم الشمولي ة بالصيغة الرابعة له، وهي حصر المرجعي ة بالله

ن لنفسه صورةً مختللفة عن حدود الدين والتلوق عات منه أحكام الوقائع به سبحانه،  وكو 

ففي هذه الحال عليه أن ينتلقّ لدراسة المرجعي ة الثانية ومساحات اشتلغاله على الحياة الإنساني ة، 

ا إلى جانب مرجعي ة الله أو في الرتبة التلالية له ا كما أوضحنا في الفصّ للتلقنين، والتلي تأتي عنده إم 

ل، ومن ثم  فسيكون هذا الفقيه/المتلكل م )أو فيلسوف الدين( معتلقداً بعدم شمولي ة  الأو 

الشريعة بالمعنى السائد، وهذا ما سوف نبحثه في الفصّ الثالث، إن شاء الله ونرصد فيه 

رات.  التلصو 

ّ فيلسوف الدين أو الفقيه/المتلكل م إلى الاعتلقاد ا إذا توص  بشمولي ة الشريعة، بمعنى  أم 

/الصيغة الأولى  شمولي ة الأحكام الإلهي ة للوقائع )ما من واقعة إلا ولها حكم/قاعدة نفي الخلو 

ل والثانية من صيغ الشمول القانوني مة في الفصّ الأو  (، ففي هذه الحال عليه أن يستلكمّ المتلقد 

ة لتلبيين الشمول تبييناً ظاهر اتياً توصيفي اً أو تبييناً وقائعي اً ميداني اً، بمعنى خطواته الهادفة هذه المر 

تله: إذا كانت الشريعة شاملة، فكيف؟ وما  أن  عليه أن يجيب عن السؤال الآتي لاستلكمال نظري 

ن نتليجة شمولي ة الشريعة؟  هي الصورة التلي تتلكو 

لزماً ب وبين ا المبدأ مة بين هذءدراسة الموامعنى هذا الكلام أن  الاجتلهاد الإسلامي صار م 

ّ  وقائع الحياة، ف كيف هو ظهور الشريعة ظهوراً خارجي اً، بحيث تكون بالفعّ مغط يةً لك

لكّ  شاملةً ـ منطقي اً ـ ما هي الطريقة التلي نفهم بها الشريعة بحيث تظهر وشكّ الشمول؟ 

ّ  المتلغي   الوقائع عقولة ؟ هّ يمكن الوصول إلى صيغة مات والمستلجداتوقادرة على تغطية ك



  

 في هذا السياق؟

ر الباحثون  رون المسلمون في القرنين الأخيين في هذا الموضوع، والمجتلهدون لقد فك  والمفك 

ات وإشكالي ة التلناسق بينها وبين الثابت  ولاحظوا أن  أهم مشكلة يواجهونّا تكمن في المتلغي 

ات التلي لا وجود لها من قبّ مم ا أولدته الح ياة العصري ة، وفي المساحات التلشريعي، وفي المستلجد 

الحياتي ة التلي يبدو للوهلة الأولى أن  النصوص غائبة عنها.. فصاروا بصدد تقديم نظري ات 

ثانية، من جهة وقدرتها على المواكبة والمواءمة أولى، تسمح بشمولي ة الشريعة من جهة 

لإنسان في هذا العصر وإمكاناتها في وضع الحلول القانونية لمختللف الوقائع التلي يواجهها ا

. وبطرح تحت عنوان الثابت والمتلغي  في الشريعةـ غالباً ـ رح في العصر الحديث وهذا ما ط   ثالثة،

نظري ات الثابت والمتلغي  وما يتلصّ بها، حاول الفقيه تذليّ العقبات أمام الشريعة في التلغطية، 

ّ  وقائع الحياة. س رؤيتله القبلي ة لتلصديها لك  ليكر 

مها سوف ن الفكر الإسلامي في عمد في هذا الفصّ لدراسة الأطروحات الكبّى التلي قد 

ية في هذا الصدد هذا الموضوع، والتلوق ف عندها بعين التلقويم والنظر، للوصول إلى صيغة نّائ

 .بعون الله تعالى

 الثابت والمتغيِّر من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي

والمتلغيِّ أذهان علماء المسلمين منذ فجر النهضة الإسلامي ة الحديثة. شغّ موضوع الثابت 

ة. لكن  المؤسف  وقد ط رحت في هذا المجال نظري ات وطروحات كثية، وبحوث ونقاشات عد 

قرن ـ أن نا لا نجد لهذا البحث حضوراً في علم أصول الفقه حتل ى هذه اللحظة، أكثر من ـ وبعد 

ة التلحتلي ة يبامتلياز؛ فإن  علم الأصول هو المعني  بالقضايا البنـ فقهي  أصولي  ذا جانب  مع كونه  وي 

التلي تقوم عليها الشريعة، ومن الواضح أن  الثابت والمتلغيِّ من أهم  الموضوعات المعاصرة التلي 

 من البحوث 
 
ل هذا البحث إلى جزء أدلى جملة  من العلماء برأيهم فيها، من دون أن يتلحو 

صي ة ـ الدراسات العليا( بحوث الخارج )، أو أن يبحث الأعلام في لفقهي ةوا الأصولي ة التلخصي

إن  العلوم الحي ة هي العلوم التلي تجعّ قضايا عصرها أو عصر الجيّ السابق عليها مباشرةً  فيه.

ها التلعليمي ة. اً في مواد   جزءاً من بحوثها الرئيسة، ونص 

رية للدين كل ه، مما يدخّ في نطاق وإذا افترضنا أن  هذا الموضوع يتلصّ بال بنية التلصو 



  

مسؤولي ات علم الكلام الإسلامي أو في وظائف علم فلسفة الدين، فنحن لا نجد أن  هذا 

البحث قد استلقر  اليوم في علم الكلام، وغالباً ما ي درس في سياق من يريد معرفة مباحث 

لب فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، وهي مباحث ما تزال ح تلى الساعة غي داخلة في ص 

سة الدينية، وإذا دخلت هنا أو هناك، فلم تبلغ مرحلة تركيز كبار العلماء  المنهج التلعليمي للمؤس 

النظر فيها من خلال المتلون الدراسي ة تارةً أو من خلال بحوث الدراسات العليا أخرى إلا 

وع وصيورته واحداً من أكبّ نادراً، رغم مرور قرن من الزمن وأكثر على تناول ها الموض

يات التلي تواجه الدراسات الشرعي ة.  التلحد 

أدعو بجد  إلى الاهتلمام به، على غرار الاهتلمام الذي يوليه الأصولي ون لمباحث  ،من هنا

، الإطلاق والتلقييد وعلى غرار اهتلمام  أو مباحث استلصحاب العدم الأزلي أو مباحث المشتلق 

فهو الجسماني والروحاني، وحقيقة الصراط، وعيني ة الصفات للذات،  المتلكل مين بمباحث المعاد

ي ةً وخطورة وعمقاً عن هذه الأبحاث، وليس بحثاً ثقافي اً عاماً يمكن الوصول  ّ  أهم  بحث  لا يق

إلى نتليجة  حاسمة فيه من خلال محاضرة  أو ندوة صغية أو مقالة عابرة يكتلبها باحث  أو مثق ف 

ري هذا البحث كبار العلماء، كالصدر والطباطبائي  أو عالم؛ فقد شغّ وشمس الدين ومطه 

رة على الدوام إزاء هذه  م أجوبةً متلطو  وغيهم أيضاً. من هنا نتلمن ى الاهتلمام به؛ لنقدِّ

تله. م   الإشكالي ات التلي تواجه الإسلام، بّ تواجه المشروع الإسلامي  بر 

ر بأن  أهم  وظائف الحوزة الع ،من هنا رين والفقهاء الاشتلغال بهذه أكر  لمي ة والعلماء والمفكِّ

ّ  هذه  اً؛ لتلصبح جزءاً من دروسنا وبحوثنا اليومي ة؛ إذ كثياً ما ت ستلغ الموضوعات اشتلغالاً جاد 

 الموضوعات للنقد على الإسلام، والتلعريض بمشروعه الإنساني.

 ر؟لمعالجة موضوع الثابت والمتغيِّ الاجتهاد الإسلاميلماذا يندفع 

ّ  موجز علينا أن نطرح هذا  وقبّ أن نبدأ باستلعراض المفاصّ الأساسي ة لهذا العنوان بشك

؟ الإسلاميالتلساؤل: ما الذي يدفع الفقيه   إلى معالجة إشكالي ة الثابت والمتلغيِّ

يمكن الحديث عن عاملين أساسي ين، هما اللذان يدفعان الفقيه الإسلامي  إلى  والجواب:

 :اليوم وضوع ومعالجتلهتناول هذا الم

 ـ العامل الدفاعيّ.1
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ة العالم  ل، فقد اجتلاحت الطروحات الأيديولوجي ة والمدارس الفكري  ا العامّ الأو  أم 

ة في الخالإسلامي  في  ، ولا سي ما منهات ي  سبعينالات وي  ستلينالات وي  مسينالقرن العشرين خاص 

اكي ة وأمثالها. وهذه الطروحات والأيديولوجي ات كانت تتلفاخر بأن  المدارس الماركسي ة والاشتر

اً، وأن  النظام الإسلامي  غي قادر  على  اً وتعليمي اً وتربوي  لديها نظاماً سياسي اً واجتلماعي اً واقتلصادي 

لّ ب  الانسجام والتلكييف مع متلطل بات العصر، ولا يصلح إلا  للمواءمة مع العصر الزراعي والق  

عليه الزمن، فكيف يمكن لنظامكم الفقهي والاجتلهادي أن يواكب الحياة في العصر  لذي عفاا

، فما هو السبيّ  ر والتلكنولوجيا؟!.. الحياة تتلغي  وفقهكم الإسلامي ثابت  الحديث الملّء بالتلطوي

؟ ات؟ لتلناسب الثابت مع المتلغيِّ  وكيف يمكن لهذه الشريعة أن تغط ي المتلغي 

ياً بالنسبة إليهواجه المفكِّ  ل ت  تحدِّ فأين هو البّنامج  ،ر والفقيه المسلم ثغرةً أساسي ة شك 

؟ وأين هو نظام العلاقات الدولي ة؟ وأين هو النظام البيئي؟!  الاقتلصادي الإسلامي 

ص بالصلاة والصوم والحج   ، يتللخ  وغيها؛ وتوجد والاعتلكاف نعم، يوجد نظام  عبادي 

ة بالأمور المدني ة، كالبيع والنكاح والطلاق، لكن  لا توجد ن ظ م بعنوانّا بعض الأمور المتلعلِّق

. من هنا فإن  ما يدفع الفقيه المسلم إلى الدخول في غمار هذا البحث هو الدفاع عن  العام 

لة  لات، بين الحياة المتلحو  ات والتلحوي الإسلام، ليقول: إن  هناك انسجاماً بين الإسلام والتلغيي

 الشريعة الثابتلة.والفقه و

ا العامّ الثاني ر المسلم أراد أن يوضح أفهو أن  الفق ،أم  ، يه والمفكِّ ن  للإسلام مشروع  دولة 

ط ل ق عليه في الدراسات المعاصرة )أسلمة  ، ومشروع  حياة. وهذا هو الذي ي  ومشروع  مجتلمع 

ّ  مرافق الحياة من غي أن تكون  لك رؤية  شاملة؟! الحياة(. فكيف يمكن لك الحديث عن ك

ّ  متلقارب وسريع. من هنا؛ ولكي ينطلق  ل وتتلغي  بشك ل وتتلحو  مع أن  الحياة المعاصرة تتلبد 

ر المسلم أن يضع جواباً عن  مشروع الدولة الإسلامي ة والحركة الإسلامي ة، أراد الفقيه والمفكِّ

أساس قوانين جاءت في  هذه التلساؤلات. فكيف يمكن له أن يسن  قوانينه للقرن العشرين على

 وكيف تستلطيع تلك القوانين أن تستلوعب وقائع الحياة اليوم القرن السابع والثامن الميلادي ين؟!

لاتها المتلواصلة  ؟!وتتلكي ف مع تحو 

ة  ربما يمكن الإجابة عن هذه التلساؤلات في علاج إشكالي ة الثابت والمتلغيِّ في القضايا الفردي 



  

ة والسياسي ة، وعلينا الجزئي ة، لكن  الأمر ل يس بهذه البساطة في القضايا الاجتلماعي ة والاقتلصادي 

ّ  المناسب لذلك.  التلفكي الجاد  في سبيّ إيجاد الح

يرى شمول الأحكام لجميع الوقائع ـ كما رأينا ـ وما يزيد هذا الأمر تعقيداً أن  الفقه 

رف عن الفقهاء هذه الكلمة: )ما من واق (. ومن جهة  الحياتي ة، حتل ى ع   إلا  ولله فيها حكم 
عة 

رة، تحمّ حوادث ووقائع ليس لها وجود في عصر  ة  متلطو  أخرى نلاحظ أن  الحياة مستلجد 

ل، كما في الاستلنساخ البشري  .واستلئجار الرحم وبيع الأعضاء التلشريع الأو 

 وعلى هذا، فما هو الحلّ الأنسب والأوفق لحلحلة هذه الإشكاليّة؟!

ناجم عن خوض تجربة الحديث عن الثابت والمتلغي  أوصلتلنا لظهور اتجاهين رد  الفعّ ال

 تنضوي تحتلهما جميع النظري ات تقريباً: أساسي ين يمكن أن

ّ  مرافق الحياة، ولكن  الأحكام في هذه الشريعة على  الاتَّاه الأوّل: إن  الشريعة تستلوعب ك

ة ترجع إلى هذه الثابتلة. فك مات، نوعين: ثابتلة؛ ومتلغيِّ ك  ما أن  في القرآن متلشابهات ترجع إلى الم ح 

اه ، بّ تبقى كذلك الأمر في الشريعة أيضاً. ومن ثم  فلا ن ق ص  في الشريعة بناءً على هذا الاتج 

اه يميّ الشمولي ة محافظةً على حالها  .، إذا صح  التلعبيالتلقليدي  أو السياسي  للتلدي ن . وهذا الاتج 

الشمولي ة هي بنفسها فكرة غي صحيحة، وينبغي إعادة النظر بها، وتقديم إن   الاتَّاه الثاني:

دة، أو  مقاربة تفرض انسحابنا من مساحات واسعة للحياة نحو حصر الدين في أمكنة محد 

اه أقرب لحصر الفقه بمعناه المدرسي في هذه الأمكنة،   .لتلدي ن العلماني  وهذا الاتج 

سعة وضيق، ما سوف نلاحظه في هذا الفصّ، وداخّ هذين الاتجاهين اختللافات  و

 والفصّ القادم بإذن الله.

 الشمول إلى مصادمة الحياة!(: من معضل الثابت والمتغيّر)آخر في  تحدٍّ

، وهو ارتباط الثابت إيات هذا الذي قلناه كان أحد أوجه تحد   شكالي ة الثابت والمتلغي 

ات،   الواقعي الحياتي، والقدرة علىالشرعي بالمتلغي   ّ  المتلغي  وهذه هي الاستلجابة في ظ

 شكالي ة التلي تتلصّ بموضوع الشمول القانوني وسعة الشريعة.الإ

لكن  أزمة الثابت والمتلغي  لم تقف هنا، بّ أرخت بظلالها على آلي ات فهم النصوص، 

لت إلى قضي ة هرمنوطيقي ة تأويلي ة بهذا الجانب كذلك، وتح ة لم يلاحظ الاجفهذه المو  تلهاد ر 



  

سجم نن  لديه جواباً ليأوعليه أن يبّهن  ،أمام أسئلة لموضوعات جديدة الإسلامي أن ه ـ فقط ـ

من زاوية  ،ة نفسهانشاطه مع شمولي ة الشريعة، بّ هو أمام انتلقادات تواجه التلشريعات الديني  

اد ـ تصادمها  ون ريد أن نمي ز  ، وسأعطي مثالين،ة والحياةة والعقلاني  مع المنطقي  ـ كما يقول النق 

 بينهما:

ولا نبحث عن وجود جواب شرعي حول  ،في الشريعة كم الزكاة موجود  ح   المثال الأوّل:

 ،ة المجحفةورفع الطبقي   ين،الاجتلماعي  والتلضامن راد لها أن تساهم في التلكافّ الضرائب التلي ي  

 ات؛ فلم تعدب المتلغي  عقيمًا في عصرنا بسب لكن  هذا الحكم يبدو ونشر العدالة الاجتلماعي ة،

ة قادرة اليوم على الاستلجابة لأأ غراض الزكاة وتحقيق أهدافها، وهذا صناف الأعيان الزكوي 

 ،قم بسبب عدم قدرتها على التلكي فوالع   تصاب بالضمور والمون  الشريعة سوف ت  أيعني 

لات داخلها بما ينسجم مع الواقع السي ال المتلحاد التليجإو ل.حو   و 

مت  ثاني:المثال ال ّ  الشريعة  لقد قد  حول المرأة، لكن  هذه  تل هانظري  سلسلة أحكام ت شك 

نة من سلسلة من الق ة المتلكو  ب حال المرأة في عصر نزول الشريعة، ولا تتلواءم ناس  ت   ،انينوالنظري 

ت على م  ك  فالشريعة قد ح   ومن ثم  فالمرأة اليوم ليست هي امرأة الأمس مثلًا، مع حالها اليوم، 

ل، وهذه معضلة حنفسها بالفشّ والموت في عصور التلغي  والتل  ة تواجهها.ضافي  إو 

ل يوصلنا إلى فراغ الشريعة اليوم؛  الفرق بين هذين المثالين رغم اشتراكهما، هو أن  المثال الأو 

ة والفعالية، فالزكاة ماتت عملياً، كما  لأن  المتلغي  سب ب سقوط بعض الأحكام عن مرتبة الحيوي 

حول قضي ة الضرائب ـ مثلًا ـ اتت الرقي ة، ومن ثم  فالشريعة اليوم ليس لديها جواب م

والتلكافّ والعدالة الاجتلماعي ة للفقراء في أموال الأغنياء. وهذا ما يسب ب ازدياد ثقّ إشكالي ة 

ة للبشر، وانتلقالهم من ال ات الحاصلة في أنساق الحياة الاقتلصادي  زراعة الشمول هنا نتليجة المتلغي 

ة(   إلى الصناعة والتلجارة وما بعدهما.)التلي تنسجم معها الأصناف الزكوي 

ّ  فاعّ ـ بقضي ة الشمولي ة؛  ا المثال الثاني، فإن  الإشكالي ة المطروحة فيه لا تتلصّ ـ بشك أم 

لأن  الأحكام ما تزال موجودة فيما يتلصّ بالمرأة، لكن  المشكلة ـ من وجهة نظر الناقدين ـ تكمن 

 تصادم هذه الأحكام مع الواقع أو الأخلاق أو المنطق.. في

، هو هذا  ّ هو الوجه الثاني للعملة نفسها التلي يشك  والجانب الآخر من أزمة الثابت والمتلغي 

ل، وذلك أن  تسب ب مشكلة الثبات هنا في موت بعض الأحكام الالجانب  سابق وجهها الأو 



  

هو الحكم اليوم بعد موت الزكاة؟ لكن المثال يجعّ موضوعها في دائرة بحث الشمول، فما 

والعدالة، لا في مأزق الشمول،  اةيحة الشريعة للمصادممأزق  الثاني وما شابهه يضع المشكلة في

 ومن هنا لزم التلمييز بين هذين النوعين في زاوية ارتباطهما ببحثنا.

ة في لكن ومن خلال هذين المثالين وأمثالهما، وجدنا قضي ة الثابت والمتل غي  تدخّ هذه المر 

تفسي النصوص، وأرجو ملاحظة ذلك بدق ة، فلكي يفك  الفقيه المسلم مشكلة الزكاة ذهب ـ 

ة سيقت مساقاً تاريخي اً، ومن ثم فالحكم الشرعي في الزكاة هو  أحياناً ـ لفكرة أن  العناصر الزكوي 

لت الم هات الموارد المالية لأحفراد، فإذا تحو  وارد من الغلات الأربع والأنعام الثلاثة ثبوتها على أم 

ر تمثّ والنقدين، فإن  الحكم لم يمت، بّ انتلقّ في تطبيقه من هذه العناصر نحو عناصر ا خ  

 أصول التلجارات والموارد المالية اليوم لأحفراد، مثّ تجارة العملات أو تجارة العقارات.

ث بت ـ من وجهة نظره ـ أن  بعض وهكذا في مثال المرأة، سعى الاجتلهاد الجديد لكي ي 

الأحكام سيقت زمكاني اً، ومن ثم  فينبغي تجريدها عن قشورها الزمكاني ة للذهاب بها نحو 

ا لم  ى للإفتلاء أو إدارة الدولة؛ لأنّ  ز داخّ هذه القشور، فالمرأة لا تتلصد  الحكم الحقيقي المبّ 

ا اليوم ف رتكن تملك المستلوى الذهني المنشود، أم  ومن ثم  صار يمكن الحديث  ى،نع انتلهالم مبّ 

ة  يها هذه المناصب مثلًا.وهي جواز تول   ،عن الحال العام 

وعدالة ة ومنطقي   ،نلاحظ هنا أن  قضي ة الثابت والمتلغي  واجهت الشمولي ة من جهة

ة الثابت والمتلغي لابتلكار حلول على وأخلاقي ة  التلشريعات من جهة ثانية، وكما أد ت نظري 

ل الصعيد النزعة ـ على سبيّ المثال ـ كذلك اشتلغلت على الصعيد الثاني، فظهرت  ،الأو 

عبّ تقديم إنتلاج  نقاذ بعض الأحكام من الموت ريد منها إوالتلي ا   ،ة في تفسي النصوصالتلاريخي  

نقذنا من فراغ ناتج عن تلاشي بعض الأحكام( أو إ بعض  عادة تكوينجديد لها )الأمر الذي ي 

 يناسب العصر. بماالأحكام 

ي الشمولي ة، وهو  ،إذن ي التلصادمأالفقه الإسلامي أمام تحد  ، وسؤال العدالة يضاً أمام تحد 

 والسبب هو المتلغي  البشري والموضوعي الزمكاني.

 )فضل الله( وقابليّة الاجتهاد والنظر)سروش( فهوم في سياقي: تحوّل المعرفة الم
ة استلخلا بأس بالإشارة إلى أن ه و ة في الثقافة الديني   (الثابت والمتلغي  )دة ردام ثالث لمفثم 

لي ات الاجتلهاد والفهم التلاريخي الهرمنوطيقي، ولا آالمعاصرة، وهي لا تتلصّ بوالفلسفي ة 



  

 بقضي ة شمولي ة الشريعة وقدرتها على المواكبة، بّ بفهم الدين، بمعنى أن  الدين وإن كان حقيقةً 

رها نتليجة تأعاً لتلغتب لكن  فهمه متلغي    ،ثابتلة ة على ي  علوم البشر وتطو  ثي المعلومات البشري 

ّ ه من زاوية كونّا تياجتلهاد الفق اته المؤثرة على اجتلهاداته واستلنتلاجاته، وهذا هو خلفي  شك 

والتلي طرحها أمثال الدكتلور  ،ة القبض والبسطالبحث المتلعل ق بتلكامّ المعرفة الدينية أو نظري  

مصطلح ـ ـ عند بعض الباحثين فيها ستلخدم ي  ، حيث وجدنا هذه النظري ة عبد الكريم سروش

مضافاً للمعرفة الدينية، مثّ كتلاب )الثابت والمتلغي  في المعرفة الدينية( للسيد  الثابت والمتلغي  

 كمال الحيدري.

ل،  د حسين فضّ الله، مصطلح الثابت والمتلحو  على خط  آخر، استلخدم العلامة السيد محم 

نى المسل مات والنصوص الصريحة التلي لا تقبّ الاحتلمال وتجديد النظر والمتلفق عليها بشكّ بمع

ة، في مقابّ القضايا والنصوص الخاضعة بينهم  حاسم وضروري بين المسلمين كالتلوحيد والنبو 

للنظر والاجتلهاد، والتلي تحتلمّ الخلاف، كالإمامة وتفاصيّ العصمة والمعاد وتفاصيّ 

ذلك، كما جاء في مقالتله المشهورة تحت عنوان )الأصالة والتلجديد(، والتلي  العبادات وغي

وهذا الاستلخدام لهذه المفردة  م.1996ن شرت في العدد الثاني من مجل ة المنهاج البيوتي ة، عام 

 ،لهذه الكلمة)وأيضاً السن ي( المعاصر يغلب في الظن  أن ه استلقاه فضّ الله من التلداول العربي 

الثابت ثراً بالدراسات الفلسفي ة والأدبي ة العالمي ة التلي استلخدمت مفردات من نوع ربما تأ

ل ،والمتلغي    ،صالة والمعاصرة، والقديم والحديث، والمطلق والنسبي، والأوالثابت والمتلحو 

ولا نريد أن وغي ذلك من المفردات المتلداخلة والمتلفارقة في الوقت عينه،  والتراث والحداثة

 الآن. نطيّ

ل، ليس مرادفاً لموضوع بحثنا  ومن الواضح أن  هذا التلداول لمفردة الثبات والتلغي  والتلحو 

 فاقتلضى التلنويه. كما صار واضحاً، حتلى لو كان يتلداخّ معه هنا أو هناك،

ولا بأس بالإشارة أخياً إلى وضوح تغاير موضوعنا مع موضوع الثابت والمتلغي  في 

من بحوث الحركة والسكون وأنواعهما، والخلافات الواسعة في الفلسفة  الفلسفة، وما يتل صّ به

 حول هذه الموضوعات، مما لا يعنينا هنا.
                                              

ر والشاعر السوري علّ أحمد سعيد إسب1ّ) ، المعروف بأدونيس، ( لاحظ ـ على سبيّ المثال ـ كيف أن  المفك 

ل، بحث في الإبداع والات باع عند العرب(.  أطلق على كتلابه الشهي عنوان )الثابت والمتلحو 



  

 الإسلامي في التراث الاجتهاديـ الزمكان( التغيّر )لمحة عن حضور فكرة 
ة، وهي  جلّ قضي ةً لابد  أن ن   ،صّ الموضوعألكن قبّ أن ننتلقّ لدراسة  ن  التراث أمهم 

تلغي  على التلشريعات من حيث المبدأ، بصرف اللمسلمين لم ينكر يوماً تأثيات ل ادي  الاجتله

من القليلة جداً س بذكر بعض العي نات والأمثلة أالنظر عن قضي ة الشمول القانوني، ولا ب

، وقد أشرنا إذ إحصاء النصوص هنا صعب  للغاية؛ لكثرتها ووفرتها ؛للمسلمينالتراث الفقهي 

ة السن ة(لهذا الموضو  :ع وللعديد من عي ناته الأخرى في كتلابنا )نظري 

الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتلغي  بتلغي  » :هـ(725) ـ يقول العلامة الحلّّ  1

الأوقات، وتختللف باختللاف المكل فين؛ فجاز أن يكون الحكم  المعين  مصلحةً لقوم  في زمان  

وفي كتلاب  آخر يقول ـ وهو يدافع عن  .«خر فينهى عنهفيؤمر به، ومفسدةً لقوم في زمان آ

ة النسخ ـ:  منوطة بالمصالح، ولا امتلناع في كون الوجوب مثلًا مصلحة في  الأحكام  نظري 

وقت، ومفسدة في آخر، فلو كل ف به دائمًا، لزم التلكليف بالمفسدة، فيجب رفعه في وقت كونه 

 .مفسدة

يجوز تغي  الأحكام بتلغي  العادات، كما في النقود  هـ(:786ـ ويقول الشهيد الأوّل ) 2

ا تتلبع عادة ذلك الزمان الذي  المتلعاورة والأوزان المتلداولة، ونفقات الزوجات والأقارب؛ فإنّ 

وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد )الفوائد(، ومنه الاختللاف بعد الدخول في قبض 

ج؛ عملًا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول، الصداق، فالمروي  تقديم قول الزو

ومنه إذا قدم شيئاً قبّ الدخول كان مهراً إذا لم يسم  غيه، تبعاً لتللك العادة. فالآن ينبغي تقديم 

 .قول الزوجة، واحتلساب ذلك من مهر المثّ

وصي ات والأحوال تختللف الأحكام باعتلبار الخص هـ(:993ـ ويقول المحقّق الأردبيلّ ) 3

والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر، وباستلخراج هذه الاختللافات والانطباق على 

                                              
ة السن ة: 1)  .747ـ  734، 727ـ  719( انظر: نظري 

 .486ـ  485( كشف المراد في شرح تجريد الاعتلقاد: 2)

؛ والخوئي، البيان في 155ة الأصول: ؛ وانظر: البهائي، زبد176( مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 3)

 .280تفسي القرآن: 

 .49؛ وانظر: ابن أبي جمهور الأحسائي، الأقطاب الفقهي ة: 152ـ  151: 1( القواعد والفوائد 4)



  

الجزئي ات المأخوذة من الشرع الشريف، امتلياز  أهّ العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع 

 .درجاتهم

لو  لمرأة المهر  معل قاً على روايات عدم استلحقاق اـ  هـ(1104)ويقول الحرّ العاملّ ـ  4

ة في المدينة طالبت به بعد موت زوجها ـ:  وقد ذكر بعض  علمائنا أن  العادة كانت جارية مستلمر 

بقبض المهر كل ه قبّ الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق 

 .وجود هذه العادة في بعض البلدان، كان الحكم ما دل ت عليه، وإلا فلا

ة عدم تغيي من أصول مذهب الإمامي   ن  إ هـ(:1373ـ ويقول الشيخ كاشف الغطاء ) 5

الله   الحكم ودينفلا يتلغي   ،ا بالزمان والمكان والأشخاصم  ، إلا بتلغيي الموضوعاتإحكام الأ

وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه  تبديلاً  الله لا تجد لسنة ،الجميع واحد في حق  

ورشد وحضر  الشخص الواحد باختللاف حالاته من بلوغ   يختللف الحكم في حق   ،نعم ،كذلك

  الموضوع فيتلغي  ها ترجع إلى تغي  وكل   ،وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختللفة

 .ر، لا يشتلبه عليك الأمرفتلدب   ،الحكم

 عيّة المساعدة()مشروع المرج الإسلاميّة المدرسيّة ـ السياسيةأطروحات التيّارات 

ك فيه طروحات القائلين بشمولي ة  العنوان العام الذي يجمع الإطار الكلّ  الذي تتلحر 

ات،  اتها ومستلجداتها هو فكرة الثوابت والمتلغي  راتها ومتلغي  الشريعة مع مواكبتلها للحياة وتطو 

ات تديرهامبي نة الحكم في الشرع، و لدينا ثوابتإن  : يقالحيث  مرجعي ة  ثابتلة  لدينا متلغيِّ

في إطار  الثابتلة بغية سنِّ القوانين ةمساعدة أيضاً. وقد وضعت الشريعة هذه المرجعي  

ات والحاجات الزمكاني ة، وبهذا تكون الشريعة قد بي نت الموقف  من الأمور  المستلجدات والمتلغي 

ة معاً   .الثابتلة والأمور المتلغي 

اه في تفسي و ةتحديد هذه المرجعي ة إلى وقد انقسم أتباع هذا الاتج   نظري ات أساسي ة: عد 

                                              
 .436: 3( مجمع الفائدة والبّهان 1)

 .259ـ  258: 21( تفصيّ وسائّ الشيعة 2)

 .34: 1( تحرير المجل ة 3)



 

 

 

 

 

 النظريّة الأولى

 ولاية الأمر(سُلطة الدولة والمرجعيّة المساعدة الإنسانيّة )

 تمهيد

تقوم هذه النظري ة على الاعتلقاد بأن  الشريعة وضعت أحكاماً مباشرة، فيما تركت بعض 

، وربما يمكنني القول بأن  هذه م الشورىالمواقف لولي  الأمر المنصوب مباشرةً أو عبّ نظا

النظريات حظيت بترحاب  واسع في أوساط التليارات الإسلامي ة التلي اشتلغلت بالشأن 

لت إلى إطار نمطي لأغلب الاجتلماعي والسياسي في القرن العشرين وإلى يومنا هذا ، حتلى تحو 

 .ختللفةمدارس وتيارات الفكر السياسي الإسلامي المعاصر عند المذاهب الم

 رجعيّة المساعدة الإنسانيّةلنظريّة المصياغات 

عة في أسلوبها، لا بأس بعرض أبرزها  دة وبيانات متلنو  يوجد لهذه النظرية تقريرات متلعد 

دة جلي ة ها، كي ت صبح صورة هذه النظري ة واضحة وصياغاتها المتلعد  ، وقد اخترت  وأهم 

داخلها سائر البيانات التلي بي نت بها هذه  الصياغات التلي هي بنظري ذات أهمي ة، وتعكس في

النظري ة في كتلابات الباحثين والعلماء المختللفين، والهدف من ذلك توضيح النظري ة من جهة، 

 .وعدم الإطالة في العرض من جهة ثانية

 في تنبيه الأمّة وتنزيه الملّة أ ـ صياغة الميرزا النائيني
ة ة  ربما يعود واحد من أقدم النصوص المهم  لى الميزا النائيني إفي تكوين هذا النظري 

ة وتنزيه المل ةالقي م هـ(، وذلك في كتلابه 1355) والذي يلزم على طلاب الفقه ، تنبيه الأم 

                                              
ة باللغة الفارسي ة عام ( لهذا الكتلاب قص  1) ل مر  هـ، ثم 1327ة طويلة يجدر مراجعتلها، حيث انتلشر لأو 
 



  

ه ال، السياسي أن يدرسوه بعناية لما له من أهمي ة في العصر الحديث كامّ حيث ننقّ هنا نص 

 يضاح.لأهمي تله، ثم نوضحه ببعض الإ

النظر في  ،بها اب المجلس القيام  ومن الوظائف والمهام التلي يجب على نو  النائيني:  يقول

قيام بنسخها أو السلامي ة، وة وضع القوانين وضبطها، وإحراز تطابقها مع الشريعة الإعملي

 ذا ما دعت الظروف لذلك.إتغييها 

                                                                                                                     
ة إلى ما بعد وفاة النائيني، 1328ن شر في طبعتله الثانية في عام  هـ، ليختلفي من التلداول في الأسواق العام 

في إيران، بإعادة م( أحد الرجال البارزين في الثورة الإسلامي ة 1979حتلى قام السيد محمود الطالقاني )

هـ، أي بعد حوالي نصف قرن من اختلفاء الكتلاب تقريباً من 1374نشره مع تقديم  له، وذلك عام 

ة من يرى أن  اختلفاء الكتلاب كان بقرار  من النائيني نفسه، واختللفت  التلداول في الأسواق، وثم 

كتلاب والحد  من تداوله، التلحليلات في تحديد الدوافع التلي يمكن أن تكون دفعت النائيني لسحب ال

بين من ذهب إلى أن ه وجده يضر  بمشروع مرجعي تله المستلقبلي ة، ومن ذهب إلى أن  ما آلت إليه الحركة 

ة في إيران )المشروطة( دفعت النائيني لسحب الكتلاب، حتلى لا يستلفيد التليار غي الصالح  الدستلوري 

خصوم المشروطة أنفسهم، والعلم عند الله.  والذي أتى لاحقاً منه، ويقال بأن  من سحب الكتلاب هم

ة أخرى من التلداول الواسع عقب انتلصار الثورة  ث عن أن  الكتلاب اختلفى مر  ة من يتلحد  وثم 

د خاتمي والتلي أعادت إحياء 1979الإسلامي ة في إيران عام  م، إلى زمان حكومة الرئيس السيد محم 

ذلك بأن  تيار ولاية الفقيه لم يكن ينسجم مع بعض  الكتلاب والاهتلمام به على نطاق معتلد  به، معل لاً 

ةً من جهة تأكيده على مسألة الشورى وأمثال ذلك. هذا وقد ن شر الكتلاب  طروحات النائيني، خاص 

ة العرفان عام  لاً ـ ببعض مقاطعه ـ مترجماً إلى اللغة العربية في مجل  ة 1956أو  م، ثم ن شر لاحقاً بعد 

 هـ.1437هـ، و1419، و هـ1410ترجمات في أعوام 

ة باحثون بارزون غربي ون ومسلمون ـ مثّ الدكتلور عبد الهادي الحائري في كتلابه )تشيع 1) ( ثم 

ر السوري الشيخ عبد 54ومشروطي ت:  ( ـ يرون أن  الميزا النائيني تأثر في هذا الكتلاب بعمّ المفك 

ومصارع الاستلعباد(؛ وذلك أن   م(، والمعروف بكتلاب )طبائع الاستلبداد1902الرحمن الكواكبي )

ة عادلة  ة ورفع الاستلبداد والدعوة لنظم دستلوري  الكواكبي نشر كتلابه هذا في سياق الدعوة لحقوق الأم 

هـ(، في العام الذي توفي  فيه مسموماً في القاهرة ودفن فيها، بينما ن شر كتلاب 1320م ـ 1902عام )

من كتلاب الكواكبي، ونظراً للتلشابهات الكبية حتلى هـ، أي بعد سبع سنوات 1327النائيني في عام 

في التلعابي والمفردات، افترض بعضهم أن  النائيني ربما يكون تأثر بأعمال الكواكبي، وليس أمراً بعيداً، 

ة ومقارباته الديني ة الأكثر عمقاً. نعم، هناك من يخالف في هذا  وإن كان لكتلاب النائيني امتليازاته الخاص 

 م(.1982الباحث الإيراني حميد عنايت )الرأي مثّ 



  

ّ  أاعلم  ي أمور وشؤون بوتد يهقة بتلنظيم شؤون البلد والمحافظة علالوظائف المتلعل   ن  ك

نوعي ة، أو نين العملي ة الراجعة للوظائف الصّ القوالة لأقد تكون أحكاماً أولي ة متلكف   ،الشعب

ة م نة عقوبات  تلثانوي  ، فهي لا تخرج عن هذين على مخالفة الأحكام الأولي ة مترتبةً  ضم 

ا ين؛ لأنّ  مالقس ، فهي وظائف عملي ة ثابتلة في ن تكون أحكاماً نص  عليها الشرعأا بالضرورة إم 

،  ؛لى نظر الولي  إالشرع، أو لم ينص  عليها الشرع فهي موكولة  لعدم اندراجها تحت ضابط خاص 

ل لا  يختللف باختللاف الأعصار وتغي  وبالتلالي عدم تعيين الوظيفة العملي ة فيها. والقسم الأو 

ر فيه إلى  صار، ولا يجري فيه غي التلعب د بمنصوصه الشرعي  الأم  أي  قيام الساعة، ولا يتلصو 

ثاني تابعاً لمصالح الزمان ومقتلضياته، ويختللف الخر أو وظيفة أخرى، بينما يكون القسم آ وضع

اب ، وكذا النو  ×باختللاف الزمان والمكان، وهو موكول لنظر النائب الخاص  للإمام

ن له ولاية الإين )الفقهاءالعمومي    قامة الوظائف المذكورة.إبن ذ(، أو من كان مأذوناً عم 

 ة عليه، وهي:فروع سياسي   صّ، تترت ب جملةهذا الأ ةوبعد وضوح هذا المعنى، وبداه

عة هي يرات التلي يجب التلدقيق والمراقبة في مدى انطباقها على الشرانين والمقر  ون  القإأ ـ 

ل، ولا موضوع لها في القسم   ثاني بتلاتاً.التلك التلي تكون من القسم الأو 

ة التلي عرفت أب ـ إن   ا أصّ الشوروي  سلامي بنص  الكتلاب والسن ة، ساس الحكم الإأنّ 

ة عليها، هو من  والتلي ابتل نيت السية   ل فخارج عن ثقسم الالالنبوي  ا القسم الأو  اني لا غي، وأم 

ّ  للمشورة فيه.إ ؛هذا العنوان  ذ لا مح

في عصر حضوره وبسط يده  ×مامن  ترجيحات الولاة المنصوبين من قبّ الإـ كما أج 

تكون من أحكام القسم الثاني وملزمة شرعاً لا يجوز التلخل ف عنها، حتلى أن  طاعة ولي  الأمر 

الرسول في عرض طاعة الله و كرت في عرض طاعة الله ورسوله، بّ وجعلت طاعة الولي  ذ  

أ طيِعُوا الله  أ طيِعُوا ة المباركة: )ييضاً، كما في الآسبحانه أ أُولِِ الْأ مْرِ مِنكُْمْ و  سُول  و  ( )النساء: الرَّ

(، وهذا ما عد  من معاني إكمال الدين بنصب ولاية يوم الغدير، كذلك تكون ترجيحات 59

ابتلهم الثابتلة يشرعاً بمقتلضى ن ين أو المأذونين من جانبهم في عصر الغيبة ملزمةً اب العمومي  النو  

                                              
لي ـ الثانوي( بغي المعنى الشائع في الفقه الإمامي.1)  ( يخي ّ لي أن  الميزا النائيني يستلخدم هنا مفردة )الأو 

( لا وجود لكلمة )الفقهاء( هنا في هذه الفقرة في الأصّ الفارسي، وقد أضافها المترجم بين قوسين، 2)

 للتلوضيح باعتلبار سياق الكتلاب.وربما تكون إضافتله 



  

ها المغرضون، حيث ترلأراجيف التلي ضرب على و  القطعي ة. وهكذا يتلضح فساد الهفوات وا

شرعي، وظهر  لزم  من البدع لأن ه بلا م   قانون يكون بدعةً اللزام والالتلزام بهذا زعموا أن  الإ

 صول المذهب.أع على مقتلضيات ك هو الأغراض الفاسدة وعدم الاط لايضاً أن  منشأ ذلأ

ثاني، ومندرجة تحت ولاية ولي  الأمر السم قالن  معظم السياسات النوعي ة داخلة في أد ـ وبما 

رة هي أعام وترجيحاتهم، والأو نائبه الخاص  أو نائبه  صّ تشريع الشوروي ة في الشريعة المطه 

وينها بصورة قانوني ة، نظراً لتلوق ف حفظ النظام وضبط أعمال دبهذا اللحاظ، لذا يجب ت

ط بتلدوينها، ويوكّ أمر القيام بهذه منووالمغتلصبين ومنعهم عن التلجاوز والاعتلداء عليها، 

وين القوانين ـ مع الأخذ بنظر الاعتلبار خصوصي ات الحالة الراهنة التلي دسبي ة ـ تالوظيفة الح  

ورها عن المجلس النيابي، يوكّ هذا الأمر إلى رسمي تلها ونفوذها على صد وتوقف ،نحن عليها

ة ومدى كفاءتهم، ية نو  ادر كان عملهم ممضى من قبّ من له الإذن و ذا قاموا بذلكإفاب الأم 

ة وجهات المشروعي ة، وخال من والإ م سابقاً، كان جامعاً لجميع شروط الصح  مضاء كما تقد 

ّ  شبهة أو شائبة إشكال، وهذا هو المعنى الذي نقصده من قولنا ة : إك ن  الهيئة المنتلخبة هي القو 

ماً ضهة المغر  العلمي ة المقن نة في البلاد، ومن هذا يظهر فساد شب إن  نفس عملية  :ين القائلين تحك 

ة.ماالتلقنين لهذه القوانين إن     هي مقابلة لمقام النبو 

ة إن ما هو واجب حسبي يتلوق  على ما سبق يتلضح لنا أومزيداً  ف عليه حفظ ن  القيام بهذه المهم 

فات الغصبي ة.  النظام وضبط التلصر 

لا يمكن جمعه في إطار ضابطة ـ ي ة ـ كما مر  آنفاً اسات النوعيهـ ـ إن  القسم الثاني من الس

داً بميزان مخصوص، و   بتلغي  يختللف باختللاف الأعصار والأمصار، ويتلغي  إن ما معي نة، وليس محد 

سة عليه، بّ أوكلتله إلى ترجيح من له الولاية.  المصالح والمقتلضيات، ولهذا لم تنص  الشريعة المقد 

 المصالح والمقتلضيات وواقعة في معرض ة بتلغي  قسم متلغي  الذا قوانين المتلعل قة بهالوكذلك 

ةً أساس أن تكون أعلى  النسخ والتلغيي، وليست مبني ةً   دائمي ة. بدي 

هناك قانون يتلكف ّ بجميع هذه المصالح  الأهمي ة بمكان أن يكونن  من يتلضح أ ،ومن هنا

حيحاً صد  يكون هذا القانون أمراً ي  حألى إيضاً أن ه أاً. ويتلضح والمقتلضيات ويكون متلغي  

 ابقاً للوظيفة الحسبي ة.طولازماً وم

كيف استلطاع  ،سلامي ةلع على الدقائق الإن  كمال الحية في أمر هذا الأجنبي  غي المط  أوالحق  



  

ة استلفادةً  ولئك من ذلك أمر أدقيقة صحيحة؟! وأعجب  أن يستلفيد من هذه الوظائف المهم 

صول المذهبي ة الذين يوردون اهلين أو المتلجاهلين بمقتلضيات الألجالمنتلحلين للإسلام ا

ذهان العوام والبسطاء! حيث شاً لأيسفسطائي ة، ضربوا عليها بألحان مختللفة، تشو مغالطات  

ة قائلين: هّ هو عدول عن الواجب إلى الحرام أم عن  أوردوا على هذا النوع من الأحكام المتلغي 

 لى المباح الآخر؟إالمباح  لى الواجب؟ أم عنإالحرام 

خر، آ لى فرد واجبإفرد واجب  عدول عن هو مان ه ليس من هذه التلشقيقات، وإن  أوالحق  

ة واجب حسبي واخالأن  حفظ النظام وسياسة أمور أشترك والقدر الم  يار الأفراد تابع  تلم 

لأمور. وترجيح من له ولاية النظر في هذه ا ،صوصيات المصالح ومقتلضيات العصورلخ

 .ن ه يكون لازماً صلحي ة، فإإلى آخر بلحاظ الأ وكذلك الأمر في العدول من فرد  

 :نّ النائيني يعتبرأمن الواضح 

صدره ثابت لا يقبّ التلغيي ولا التلبديّ، بينما ما ي   ن  المنصوص عليه في الشرع هو أمر  أ ـ 1

، فيقبّ ويختللف باختللافهما ،ان والمكانالأمر أو من يكون من قبله يكون تابعاً لمصالح الزم ولي  

 .والنسخ التلغيي

ابهم ن  المسؤول عن سن  النوع الثاني من القوانين هم ولاة الأمرإ ـ 2 ، وفي هذه الدائرة ونو 

في القرآن الواردة الشورى، مستلنداً في ذلك إلى نصوص الشورى وطاعة ولي الأمر  أكون مبدي

 والسن ة.

ن  فض مرجعي ة أحد في سرن  النائيني كان يواجه تياراً ينص  أمن الواضح من هذا ال ـ 3

ر أالقوانين ة الغمز من قناة من يعتلبّون وجود المرجعي ة ؛ لذلك وجدناه يكر  كثر من مر 

ة المق   ة، أو  ننة اد عاءً البشري  لا و ،من البدعة ن  الحديث عن هذه المرجعي ة المساعدة نوع  ألمقام النبو 

                                              
ّ  الأفضّ ـ بعد المقارنة مع الأصّ الفارسي ـ أن تكون الترجمة على الشكّ الآتي: عدول عن فرد 1) ( لع

 واجب إلى فرد  آخر.

ة وتنزيه المل ة: 2) ـ  133، ترجمة: عبدالكريم آل نجف )وفي الأصّ الفارسي ص 200ـ  196( تنبيه الأم 

138.) 

ة في زمن النائيني ـ كان ( من المعرو3) ف أن  الشيخ فضّ الله النوري ـ المعارض الشديد للحركة الدستلوري 

 يخالف تشكيّ مجلس يسن  القوانين، ويراه معارضاً لكمال الشريعة الإسلامي ة وجامعي تلها.



  

ست موقع ولي  الأمر ر  ن  النصوص هي التلي كأب النائيني بياً، حيث يجلزم بها شرعم  

 .نفسها طاعتلهم بمقتلضى النصوص الديني ة، ومن ثم  فيجب إوالشورى

ثاني من السياسات النوعي ة لا يمكن جمعه تحت ضابطة الن  القسم أن  النائيني يقر  بإ ـ 4

ح بأن  هذا هو السبب كنة والأمن ه يختللف باختللاف العصور والأزملأ ؛واحدة ومعي نة نة، ويصر 

من له الولاية، كما يمي ز النائيني بين  ترجيحلى إمره أص  الشريعة عليه وإيكالها نوراء عدم 

قوانين المنبثقة من ترجيح الخ، بينما سغي قابلة للن ةً بدي  أصّ الشرع فياها أالقوانين المنبثقة من 

ة ولي    سخ والتلغيي.لنوهي قابلة ل ،الأمر غي أبدي 

الأمر والشورى،  ة من سن  القوانين عبّ ولي  ئات الناشلكي يفك  النائيني مشكلة التلغي   ـ 5

ات شرعي ة، لهذا فهو ما يشي بمتلغي  بلى الحرام إن  هذا عدول من الواجب أشكالي ة إفهو ينفي 

د  ثنين هو شترك بين الاآخر، والقاسم الم لى فرد  الواجب إمن فرد  من أفراد  ن  هذا عدول  أيؤك 

ةحفظ الن  ي ة.ب  س  بات الح  ذلك أحد الواج باعتلبار ،ظام العام وسياسة أمور الأم 

رة من قبّ ضرورة وجود مرجعي ة مساعدة مقر   ن  النائيني انتلبه إلىأبهذه الطريقة يتلبين  

القدرة على سن  الشريعة لهذه المرجعي ة هدفه أن  رجعي ة الشورى وولاية الأمر، ومالشرع، وهي 

ات التلي من هذا النوع.لأ ؛المواكبة  ن  النصوص المباشرة غي قادرة على مواكبة المتلغي 

رة في الدين يفتح النائيني الباب أمام مرجعيّة قانونيةّ بشريّة مجعولة شرعاً ومقرَّ وعبر ذلك، 

ة لصالح اات ونطاق الأغراض سبي  تشتلغّ في سياق الحو نفسه، ة، لأالعام  المرجعي ة وبهذه م 

ق الشريعة   ه لضرورة سن  القوانين ألى حد  التلناسق بين الثوابت والمتلغيات، إ تحق  ن  النائيني يتلوج 

نةً، وبذلك تكون الشريعة الإ المنبثقة عن هذه المرجعي ة قت بين الثابت سلامي ة قد وف  لتلكون مدو 

ّ   سد  ـ المساعدة  ةعبّ هذه المرجعي  ـ واستلطاعت  ،والمتلغي   ة في سياق المتلغي  ك  ات.حاجات الأم 

ومن الضروري أن نشي إلى أن  النائيني لم يكن بصدد الحديث عن شمولي ة الشريعة ولا عن 

 ، بّ كان بصدد وضع صيغة شرعي ة تنظيمي ة لإدارة بمفهومنا المعاصر، إشكالي ة الثابت والمتلغي 

ة من الاستلبدالمجتلمع تقدر على الاستلجابة،  فالإشكالي ة لا يبدو كونّا مطروحة اد، وتخل ص الأم 

ّ  المطروح  هو رفض هذا النسق من التلفكي الذي آنذاك في الوسط الديني في ذهنه، بّ لع

يسمح بسن  دستلور وقوانين غي الشريعة الإسلامي ة المتلمثلة ـ على سبيّ المثال ـ بكتلب الفتلاوى 



  

ة من الكتلاب والسن ةوالفقه والرسائّ العملي ة لمراجع الدين وكبار المفتلين د   .، والمستلم 

إنّني أعتقد بأنّ نصّ النائيني هذا يشكّل مفصلًا تاريخيّاً؛ لما فيه من الجرأة والصراحة لطرح 

مفاهيم، غالب الظنّ أنّها من غير الممكن أن تكون مقبولة في الثقافة الدينية الشيعيّة السائدة حتى 

ب ه على ولعل ه عدل عن مضمون هذا الكتلاب ع ،زمنه ح  اً، فلهذا لم يهتلم لنشره أو س  دولاً اجتلهادي 

 ما قيّ.

  الفلسفيّة لثنائية الثابت والمتغيّر صياغة العلامة الطباطبائي  ـ 

إلى أن  المرجعي ة المساعدة التلي م( 1981)محمد حسين الطباطبائي السيد يذهب العلا مة 

ات؛ لتلعطينا القوانين الموا ، بعد إقراراه ة ولاية الأمركبة للحياة، هي مرجعي  نرجع إليها في المتلغيِّ

ات  .بوجود ثوابت ومتلغي 

ر الطباطبائي نفوذ الدين والشريعة في الحياة الاجتلماعي ة وتخط يهما الحياة ففي البداية ، يقر 

ة، فهو يقول ن صلاح »: الفردي   في الحياة الدنيا يتلضم 
حد  الدين ومعرفتله، وهو أن ه نحو سلوك 

ما يوافق الكمال الأخروي، والحياة الدائمة الحقيقي ة عند الله سبحانه، فلابد  في الشريعة الدنيا ب

ض لحال المعاش على قدر الاحتلياج  .«من قوانين تتلعر 

جتلماعي ة عند الطباطبائي تأتي من الاجتلماع البشري القائم على ضرورة والحياة الا

ستلخدام الذي هو من اعتلباري ات ما قبّ الاجتلماع ؛ لأن  الإنسان يصبح اجتلماعي اً بالاالاستلخدام

ة الفلسفي ة للطباطبائي لى جانب الفرد، يقول إسلام اهتلم  بالاجتلماع البشري ، والإفي النظري 

س بنيانه على الاجتلماع صريحاً، ولم »الطباطبائي:  لا ريب أن  الإسلام هو الدين الوحيد الذي أس 

مّ أمر الاجتلماع في شأن من ش ؤونه، فانظر إن أردت زيادة تبصر  في ذلك إلى سعة الأعمال يه 

بها إلى أجناسها وأنواعها وأصنافها، ثم  الإنسانية التلي تعجز عن إحصائها الفكرة وإلى تشع 

انظر إلى إحصاء هذه الشريعة الإلهي ة لها وإحاطتلها بها، وبسط أحكامها عليها، ترى عجباً، ثم 

 قالب الاجتلماع، ترى أن ه أنفذ روح الاجتلماع فيها غاية ما يمكنانظر إلى تقليبه ذلك كل ه في 

                                              
 .130: 6( الميزان في تفسي القرآن 1)

ة الطباطبائي الفلسفي ة في الاعتلباري ات2) ، ومسألة مدني ة الإنسان واجتلماعي تله المنبثقتلين عن ( انظر نظري 

 .585ـ  578: 1أصّ الاستلخدام، في كتلابه: أصول الفلسفة والمنهج الواقعي 



  

 .«من الإنفاذ

إن  صلاح المجتلمع العام أهم  ما يبتلغيه الإسلام في »ويشرح ذلك في موضع آخر فيقول: 

ة،  تعاليمه المصلحة؛ فإن  أهم  الأشياء عند الإنسان في نظر الطبيعة، وإن كان هو نفسه الفردي 

لشخص مبني ة  على صلاح الظرف الاجتلماعي الذي يعيش هو فيه، وما أصعب أن لكن  سعادة ا

ّ  جانب؛ ولذلك اهتلم  في إصلاح المجتلمع  يفلح فرد في مجتلمع  فاسد أحاط به الشقاء من ك

اهتلماماً لا يعادله فيه غيه، وبذل الجهد البالغ في جعّ الدساتي والتلعاليم الديني ة حتلى العبادات 

ّ  ذلك ليستلصلح الإنسان  في نفسه من الصلاة وا لحج والصوم اجتلماعي ةً ما أمكن فيها ذلك، ك

 .«ومن جهة ظرف حياته

وعندما ينتقل الطباطبائي في موضع  آخر لمعالجة قضيّة الثوابت والمتغيّرات، بعد تقريره هذه 

جتلمع تنقسم من إن  الأحكام والقوانين التلي يجب تنفيذها في الم» الأصول في كتبه، فإنّه يقول:

 وجهة نظر الإسلام إلى نوعين، هما:

التلي لها جذر تكويني  ثابت، مثّ: احتلياجات الإنسان  والقوانين النوع الأول: الأحكام

الطبيعي ة التلي تفضي إلى مقتلضيات ثابتلة غي قابلة للتلغيي؛ بحكم ارتباطها بالبنية التلكويني ة 

ة يجب أن  الثابتلة للإنسان نفسه. فتل ب عاً لوجود مثّ هذه المقتلضيات الثابتلة والحاجات غي المتلغيِّ

ل كي ة  والقوانين تكون هناك أحكام ثابتلة، وذلك من قبيّ: الأحكام
ذات الصلة بالم 

والاختلصاص، وأحكام المعاملات والوراثة، وأحكام الزواج والطلاق واعتلبار الأنساب، 

 وأحكام الحدود والقصاص ونظائر ذلك.

، يتلمث ّ برابطة الربوبي ة ومن هذا 
القبيّ: أحكام العبادات، التلي ترتكز إلى جذر  ثابت 

 والعبودية، مم ا لا يمكن أن يطالها التلغيي، أو ينالها الاهتلزاز أبداً.

جاء بيان كلِّياتها  هذه السلسلة من الأحكام والقوانين هي بنفسها الشريعة الإسلامية، التلي

ة ببيان جزئي اتها وتفاصيلها. هذا اللون من الأحكام في القرآن الكريم، وتكف   لت السن ة النبوي 

 )الشريعة( لا طريق لنسخه أو إبطاله بنص  القرآن وصريح السن ة.

النوع الثاني: الأحكام والقوانين ذات الصلة بالحياة اليومية للناس. ومثّ هذه القوانين 
                                              

 .94: 4( الميزان في تفسي القرآن 1)

 .330: 12( المصدر نفسه 2)



  

غيي والاختللاف الذي يطرأ على طرق الحياة تكون بالضرورة محكومةً بالتلغيي، وذلك تبعاً للتل

 ووسائّ معاش الناس من يوم الى آخر؛ ومن عصر  إلى عصر.

لات التلدريجي ة التلي طرأت على وسائّ النقّ، بحيث  ة: التلحو  ومثال هذه الأنظمة المتلغيِّ

ة إلى انبثاق أوضاع  جديدة ة والبحري ة والجوي  تستلدعي  كان بديهياً أن يقود وجود الطرق البّي 

 .«بدورها إيجاد وتطبيق سلسلة من الن ظ م الجديدة التلي لم يكن لها حاجة  في العصور السابقة

ةً  ر الطباطبائي فيقول:  ومر  ضه »أخرى في تفسي الميزان يكر  ربما يقال: هب أن  الإسلام لتلعر 

تلمع ذاك العصر لجميع شؤون الإنسانية الموجودة في عصر نزول القرآن كان يكفي في إيصاله مج

إلى سعادتهم الحقيقي ة وجميع أمانيهم في الحياة، لكن  مرور الزمان غي  طرق الحياة الإنساني ة، 

فالحياة الثقافية والعيشة الصناعي ة في حضارة اليوم لا تشبه الحياة الساذجة قبّ أربعة عشر قرناً 

ان إثر مجاهداته الطويلة الشاق ة مبلغاً المقتلصرة على الوسائّ الطبيعي ة الابتلدائي ة، فقد بلغ الإنس

من الارتقاء والتلكامّ المدني لو قيس إلى ما كان عليه قبّ عدة قرون كان كالقياس بين نوعين 

لة العبقري ة  متلبائنين، فكيف تفي القوانين الموضوعة لتلنظيم الحياة في ذلك العصر للحياة المتلشك 

ّ  من الحياتين أثقال الأخرى؟ والجواب أن  الاختللاف بين  اليوم؟ وكيف يمكن أن تحمّ ك

العصرين من حيث صورة الحياة لا يرجع إلى كل يات شؤونّا، وإن ما هو من حيث المصاديق 

ى به ولباس يلبسه ودار يقطن  :والموارد، وبعبارة أخرى يحتلاج الإنسان في حياته إلى غذاء يتلغذ 

مكان إلى مكان، ومجتلمع يعيش بين  فيه ويسكنه، ووسائّ تحمله وتحمّ أثقاله وتنقلها من

ة ما  أفراده وروابط تناسلي ة وتجارية وصناعية وعملية وغي ذلك، وهذه حاجة كلي ة غي متلغي 

لي  دام الإنسان إنساناً ذا هذه الفطرة والبنية، وما دام حياته هذه الحياة الإنساني ة والإنسان الأو 

ما الاختللاف بينهما من حيث مصاديق الوسائّ وإنسان هذا اليوم في ذلك على حد  سواء، وإن  

التلي يرفع الإنسان بها حوائجه المادية، ومن حيث مصاديق الحوائج حسب ما يتلنب ه لها وبوسائّ 

له من رفعها.. وكما أن  هذه الاعتلقادات الكلي ة التلي كانت عند الإنسان أو   لاً لم تبطّ بعد تحو 

ل على الآ خر انطباقاً، كذلك القوانين الكلي ة الموضوعة في عصر إلى عصر، بّ انطبق الأو 

مكان وسيلة، ما دام  ةالإسلام طبق دعوة الفطرة واستلدعاء السعادة، لا تبطّ بظهور وسيل

ا مع المخالفة فالسن ة الإسلامي ة لا  الوفاق مع أصّ الفطرة محفوظاً من غي تغي  وانحراف، وأم 
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ا الأحكام الجزئية المتلعل قة توافقها، سواء في ذلك العصر القديم وال عصر الحديث. وأم 

بالحوادث الجارية التلي تحدث زماناً وزماناً وتتلغي  سريعاً بالطبع، كالأحكام المالي ة والانتلظامية 

المتلعل قة بالدفاع، وطرق تسهيّ الارتباطات والمواصلات والانتلظامات البلدي ة ونحوها، فهي 

ي ضة إلى اختليار الوالي ومتلصد  أمر الحكومة؛ فإن  الوالي نسبتله إلى ساحة ولايتله كنسبة  مفو 

ف به في بيتله، وفيما أمره إليه،  الرجّ إلى بيتله، فله أن يعزم ويجري فيها ما لرب  البيت أن يتلصر 

فلوالي الأمر أن يعزم على أمور من شؤون المجتلمع في داخله أو خارجه مما يتلعل ق بالحرب أو 

ة، يراعي فيها صلاح حال المجتلمع بعد المشاورة مع المسلمين، كما قال السلم، ماليةً أو غي مالي  

لى  اللهِ﴿تعالى:  لْ ع  كَّ ت و  مْت  ف  ز  ا ع  إذِ  اوِرْهُمْ فِي الْأ مْرِ ف  ش  ّ  ذلك في 159)آل عمران:  ﴾و  (، ك

ة. وهذه أحكام وعزمات جزئي ة تتلغي  بتلغي  المصالح والأسباب التلي لا تزال  الأمور العام 

يحدث منها شيء، ويزول منها شيء غي الأحكام الإلهي ة التلي يشتلمّ عليها الكتلاب والسن ة، 

 .«اولا سبيّ للنسخ إليه

صها و لما يرتبط بهذا الموضوع، تحت عنوان )الإسلام واحتلياجات في دراستله التلي خص 

ربعين سؤالاً( وكذا في بحثه عن )التلشي ع والإمامة( وفي أجوبتله عن )أ(، لإنسان المعاصرا

هت إليه من قبّ نخبة من الأساتذة الإيرانيين في نيويورك في الولايات المتلحدة الأميكية.. وج  

يعيد الطباطبائي التلأكيد على أن  الإسلام يحاكي الطبيعة الإنساني ة، وتستلجيب قوانينه للفطرة 

لا معنى للقديم والجديد  والتلكوين، فلا معنى للسؤال عن قدرته أو عدم قدرته على المواكبة؛ إذ

والإسلام يتلعامّ في قوانينه مع ، هنا؛ لأن  الطبيعة والفطرة ثابتلتلين دوماً، لا تغيي فيهما

ة سلام للثوابت الناتجمن هنا يستلجيب الإ)الإنسان الطبيعي(، وهو الإنسان التلكويني الثابت، 

الأمر )الحاكم الأحكام ـ لولي  من النوع الثاني ات ـ عن الطبيعة والتلكوين، ليترك المتلغي  

يتلم  وضعها عبّ نظام الشورى وإمضاؤها عبّ نظام الولاية، لالشرعي في الدولة الإسلامي ة(، 

ة، ثم  ترتفع هذه كما يدير رب  الأسرة وضعها، تب عاً لمقتلضيات المصالح الطارئة المستلجد 

 طبيعي ة تلقائي ة بمجرد ان والقوانين الأحكام
ـ ، والمهم تلفاء المصالح الموجبة لهاوتسقط بصورة 

ا م  عند الطباطبائي ـ أ لكن ها في نفسها ليست جزءاً  ،الأمر ولي  مة بمقتلضى أدلة وجوب طاعة لز  نّ 

                                              
 .121ـ  120: 4في تفسي القرآن ( الميزان 1)

 .96ـ  95، 84ـ  80( انظر: مقالات تأسيسي ة في الفكر الإسلامي: 2)



  

 سلامي ة النازلة.شريعة الإالمن 

ولا  ،ة معاً والمتلغي   ثابتلةالركة الحياة بالأحكام حسلام ـ عند الطباطبائي ـ وبهذا يدير الإ

امها في دي الى جمودها واصطبما يؤد   ،بالثوابت فحسبـ ر بعض الناقدين ما يتلصو  كـ يديرها 

ع   .نّاية الطريق عقلائي جداً نجده في مختللف  سلام في أحكامه بهذه الطريقة أمر  الإ وتنو 

ن  الطباطبائي يقر  بأن  أللافت هنا ايضاً، مثّ الدستلور والقوانين التلفصيلي ة. وأالقوانين البشري ة 

ّ  التلفاصيّ اليومي ة للحياةأع منه تلوق  دستلور لا ي  ال تلجأ لنظام ولهذا  ،كذا الشريعة، ون يح

 .الشورى والولاية لفض  هذه الإشكالي ة

وهي تقوم ـ كما رأينا ـ على  هذه عصارة نظريّة الطباطبائي التي كرّرها كثيراً في كتاباته،

والواقع التلكويني للإنسان أو الإنسان الطبيعي  قاعدة العلاقة الوطيدة بين التلشريعات الديني ة

؛ لأن  الإنسان الطبيعي لا يتلغي  في حاجاته ولوازمه، بينما  والفطري، ومن ثم  لا تقبّ التلغي 

ات هي الأدوات والوسائّ والجزئي ات اليومي ة، وقد نظ متلها الشريعة عبّ الإحالة على  المتلغي 

ل. قاعدة الولاية القائمة على الشورى،  وهي تقبّ التلغي  والتلطوير والتلبد 

لاحظ عند الطباطبائي تقديمه مقاربة فلسفيّة تتصل بالثبات الراجع يُ بمقارنة خاطفة، و

وهذا النوع من المقاربة لم نلاحظه واضحاً في صياغة  لتعلّق التشريعات بالإنسان الطبيعي،

يزا النائيني، كما نلاحظ أن  الميزا المالجيّ السابق على الطباطبائي والمتلمثّ بالدرجة الأولى ب

النائيني كان قريباً جداً من فكرة الإدارة السياسي ة للمجتلمع، في حين رأينا الطباطبائي في غالب 

ات الإنساني ة، بعيداً عن  تعابيه يرتفع عن هذه الخصوصي ة ليتلكل م بشكّ عام عن المتلغي 

يات هو منطلقاتهما المختللفة ونوعية التلحد  ن  ـ ـ في غالب الظوالسبب  .ة تقنين الدولةي  صخصو

ي النائيني  اً أكثر، في حين كان تحد  ي الطباطبائي كان جذري  التلي كانت تواجه كلًا منهما؛ إذ تحد 

متلصلاً بكيفي ة سن  القوانين لإدارة الدولة فقط، دون أن يواجه إشكالي ةً ضد  الدين كل ه وقدرته 

ث، كالتلي واجهها الطباطبائي وأمثاله فيما بعد، ولهذا لاحظنا أن  على المواءمة في العصر الحدي

سة الديني ة، حيث كان يغمز من  خصوم النائيني كانوا عبارة عن التليار المدرسي داخّ المؤس 

ة أو بدعة، بينما خصوم الطباطبائي والجهة  قناتهم في اد عائهم أن  سن  القوانين هو اد عاء للنبو 
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اد المتلأثرون بالغرب والفكر الحديث.المقابلة له، هم ال  نق 

ويلزم أن ننتلبه جي داً هنا إلى أن  تمييز الطباطبائي بين المتلغي  والثابت، ليس بمعنى أن  الثوابت 

ات ومنعزلة عنها ة، فليس هناك دائرتين عنده منفصلة عن المتلغي  ، فالأكّ ثابت والسيارة متلغي 

ات، منفصلتلين، بّ المراد أن  حياة الإنسا ها في بطن  ن تتلواشج فيها الثوابت بالمتلغي  ويكون بعض 

ها الآخر،  ّ ـ مثلاً ـ تستلدعي سن  قوانين تتلصّ بالنقّ من حيث بعض  فحاجة الإنسان للتلنق 

؛ لأن ه ليس من  كونه من لوازم الإنسان الطبيعي مثلاً، بينما استلخدام السيارة أو القطار أمر متلغي 

فالنقّ المستلكن  في روح استلخدام وسائط النقّ الحديثة هو ثابت، بينما لوازم الإنسان الطبيعي، 

ات؛ فالإنسان بما هو إنسان ليس  هذه الوسيلة أو تلك التلي يتلجلى  فيها تطبيق النقّ هي متلغي 

ّ  زمني لحاجتله الثابتلة المعبّ  عنها بالانتلقال من مكان إلى مكان مثلًا،  بحاجة للسيارة، بّ هي تج

ات التلي ي رجع فيها لولي  الأمر، وما ومن هنا ف ما يتلصّ بالسيارة بما هي سيارة هو من المتلغي 

يتلصّ بها بما هو نقّ وانتلقال مثلاً فإن ه ي رجع فيه للنص الديني؛ لأن ه من الثوابت، ولك أن 

 خذ هذا المثال لتلطب ق روحه ـ كما فعلنا ـ على مواضع كثية أخرى.أت

 الرؤية الفلسفية ومهمّة التقنينبين  ةمشتركصياغة ة المطهري في سياق بلورج ـ 
فضلًا عن  ،هنامستلقل ة لا يمكنني تصنيف الشيخ مرتضى مطهري على أن ه صاحب صياغة 

ّ محترف في موضوع بحثنا، ، مختللفة أن يكون صاحب نظري ة لكن ه بالتلأكيد شارح ممتلاز ومكم 

وتكميّ ة بيان دّ إعاعرضها وتشك  ود  أن أعرض باختلصار أهم النقاط التلي استلأ من هنا

بات ل  ص للإسلام ومتلطصوص في كتلابه المخص  ئيني والطباطبائي معاً، وذلك بالخالنا :يلمقاربتل  

 العصر.

ح   ،تميتلهين من خاي  سلام وكلي تله وكماله المتلأت  مولي ة الإمن أعماله بش ري في موضع  المطه  يصر 

ح فيه بأن ه لا ي ّ  التلفاصيّ، كما سوف نرى.في الوقت عينه الذي يصر  ّ في ك  تلدخ 

ثابتلة للإنسان، ويرى في الوقت عينه أن  وسائّ تأمين  ن  هناك حاجات  لمطهري يقر  بأإن  ا

قة للدين لابداع الإنسان، ولا عإالحاجات الثابتلة تختللف بين العصور؛ لأن  هذه الوسائّ من 

ة العقّ ،وتحقيقها اة بلوغهبها، فالدين يعين  الأهداف وكيفي   ا الوسائّ فهي من مهم  حيث  ،أم 
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عند الواقعي ة باته ل  ومتلطن والإبداع. هذه هي حاجات العصر الحقيقي ة وره عبّ التلفن  ديؤدي 

 .المطهري

وربما يكمن  الأوضاع، جات الحقيقي ة للإنسان بفعّ تغي   الحاوالمطهري هنا يقر  بتلغي  

ة الثابت والمتلغي  ن يدافأ الجديد في مقاربتله في أن ه يحاول مه ع عن نظري  ستلاذه ا   بالبيان الذي قد 

ةإالطباطبائي أمام   هو ن  التلغي  ؛ إذ يرى هؤلاء أشكالي ة القائلين بأصالة التلغي  في الفلسفة المادي 

، والعكس صحيح؛ شامّ، ومن ثم  فما يحتلاجه الإنسان اليوم يمكن أن لا يحتلاجه غداً ال صّالأ

ّ  أوها هو اليوم يحتلاج للكهرباء، وهذا يعني  ،سان للفحمفبالأمس احتلاج الإن الأشياء في  ن  ك

زمني ة ارتفعت  ين نفسه عندهم حاجة  ثوابت، بّ الدِّ   وصيورة، ولا معنى للحديث عنتغي  

ّ  تطال ر الحياة الإنساني ة، وهنا يحاول المطهري أن يدافع عن رؤيتله ضد  هذه الميوم في ظ  ،قولةو 

 المطلق الوجودي وعدم وجود ي  غعدها الفلسفي القائم على التلفي ب  ـ  اختلصار  بـ فيناقشها 

ق. 480أو  Heraclitus (475/هرقليطسالفيلسوف الباكي الحزين ثابت، كما في نظري ات 

تين حم  تلن  الإنسان لا يسأفي  ،وغيه م( حيث  ،عد الاجتلماعيثم ينتلقّ للب   .من ماء النهر مر 

ا معلولة لقوى الإنتلاج  ،ن  البنى الاجتلماعي ة في تغي  دائمأ لىإون يذهب الماركسي   والسبب أنّ 

ر وصيورةطووسائله، وحيث إن  وسائّ الإنتلاج في ت فالبنى الاجتلماعي ة كل ها في تغي   ،و 

 ن  الحاجات والعلاقات لم تعد ثابتلة.لأ ؛وصيورة، ومن ثم لا يمكن وضع قوانين ثابتلة

 ثلةمثوابت عبّ بعض الأالتأكيد فكرة مقتلصراً على اً هنا، ولا يعل ق المطهري كثي

القرن العشرين للفكر الشيوعي، خلال ين سلامي  بمناقشات الإ ، ربما مكتلفياً والتلوضيحات

ّ  له عذره في النقاش  ،الماد يينمنه وقفات أطول بعيداً عن  لكن  هذه المقولة كانت تستلحق   ولع

ة و ،معها ليس سوى سلسلة من  (بات العصرالإسلام ومتلطل  ن  هذا الكتلاب )أخاص 

عة. إن  تحديد وجود الثوابت بموازاة شريعة كاملة من جهة، وتعيين  المحاضرات المتلنو 

ة لتلوضيح الفكرة أكثر عند  ،مساحات هذه الثوابت ووضع تعريفات دقيقة لها ّ  حاجة مهم  يظ

 طباطبائي معاً.الطهري والم

هنا ين ة الإسلامي  ة على عقلي  م( حاك)رئاليسمة الكلّ  صالأي أعتلقد بأن  ذهنية نإن  
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ة خصومهم من ن  عقلي  أفي حين نتليجة نزعتلهم العقلية في الفلسفة، ري، كالطباطبائي والمطه  

ا منتلمية لذهنية الاتجاه الإسمي   ،تظهر في مثّ هذه الموضوعات ،ين وغيهمالماركسي   وكأنّ 

سين الفيلسوف ا(، Nominalism/والفرد أصالة الجزئي) لذي يعد  من أبرز أعلامه المؤس 

/نصّ ا وكام(، ىم(، المعروف بأطروحتله )شفرة/موس1347الإنجليزي وليام الأوكامي )

ة للفلسفة المدرسي ة في فترة ما ي عرف  والذي ساهمت مدرستله الفلسفي ة في تسديد ضربة قوي 

الوقوف  وهو موضوع يستلحق  عد، بالقرون الوسطى، وهي أت لنهوض المدارس التلجريبي ة فيما ب

 عنده كثياً.

ح بأيساعدنا  ةً أخرى عندما يصر  ات صول والمبادئ فيما المتلغي  ن  الثوابت هي الأمطهري مر 

 .رات العصرو  ضع لتلطصول والمبادئ، وهذا ما يخة تنفيذ تلك الأتكمن في كيفي  

ساق مسوق الأحكام الشرعي ة تارةً بفكرة آخر، يولي المطهري اهتلماماً كبياً  على صعيد  

  ّ بفكرة الاجتلهاد في قدرتها على قائمة على امتلداد الزمان، وأخرى  القضايا الحقيقي ة بحيث تظ

لأن  الاجتلهاد هو الكفيّ بوضع الحلول الزمني ة  ؛ات والمستلجداتتغطية الإسلام للمتلغي  توفي 

ّ  عصر من خلال استلنباط الأالمناسب ة المتللائمة مع المصادر لتلفصيلي  حكام الجزئي ة اة في ك

ضاً بما تلالاسوسلام من التلواصّ ن الإسلامي، وبه يتلمك  تلشريع الإملة للالمج مرار الزمني، معر 

 ،خرى في الاجتلهادأ ةً ة مر  عثت الروح الحقيقي  ومعتلبّاً أن ه لو ب   ،وصلتله حال الاجتلهاد في عصرنا

ّ  المشكلات، فالإألر ولا يكتلشف هذا  ،ات بثوابتلهم ربط المتلغي  سلاينا قدراته المذهلة على ح

ة الحركي   ؛هدتللا الفقيه المجإالربط  ، بّ هو أحد سلام الإة فيلأن  الاجتلهاد هو القو 

 .معجزاته

لاً ممتلازاً ري شارحاً ومكم  والتلي يبدو فيها المطه   ،ومن هذه الزاوية من معالجة الموضوع

هات النائيني حتلى لو لم بدو فيها المطهري مدافعاً عن توج  لى زاوية أخرى يإسة الطباطبائي، رلمد

ا ضد  الإففي سياق ان، بالاسم يذكره سلام، تلصاره للحركة الدستلوري ة ورفضه توصيفها بأنّ 
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كة 2) ة المحر  ه القو  د إقبال اللاهوري على الاجتلهاد، حين وصفه بأن  ( هذا هو التلعبي الذي أطلقه محم 

ري أخذه منه.  للإسلام، ويبدو أن  مطه 

 .151، 149، 144( انظر: الإسلام ومتلطل بات العصر: 3)



  

هوية لتلشريح طهري هنا الموهو توصيف ناتج عنده عن عدم فهم روح هذه الحركة، ينطلق 

 .وضع القانون من قبّ ممثلّ الشعب

امه جواب خصمهم، ملا يصمد أ ون هنا لهم جواب  الدستلوري  »في نص  مهم جداً:  يقول هإن  

نا نقر  أن   ن  ممثلّ الشعب هم الذين النظام الدستلوري الذي ينص  على أ يقول الدستلوري ون: إن 

ن يستلنبط حكمًا من الأحكام ينظر ماذا يقول أن  المجتلهد الذي يريد أ ولا يعني ،ارريصنعون الق

بّ إن   ،، لا، ليس كذلكن من أجّ تنفيذهو تعالى، ليبل غ الحكومة بنفس ذلك القانقانون الله

ّ  أهّ  :لأولنا أن نس ،ممثلّ الشعب هم الذين يضعون القوانين قانون وضعي ممنوع؟ لا،  ن  ك

د الدين   ّ  الأزمنة والأعصار، وبين   نحن عندنا قانون باسم الدين، وقد حد  تكليف الناس لك

ّ  عصر، فقد تركها للناس القوانين ا ا الجزئي ات والتلفاصيّ التلي تظهر في ك لكلي ة المجملة، أم 

، وعدم التلعارض  كي يجتلهدوا في وضع قانون   لها مع الأخذ بعين الاعتلبار القانون الإلهي الكلّ 

 .«معه

ري مجد  الم وهنا يضرب سرة بالشكّ الذي كان طرحه الطباطبائي من داً مثال رب  الأطه 

ر في أسرتي :ب لا يرجع للفقيه كي يقول لهفالأ بّ،ق   ر هو بما يراه صلاح ؟ماذا أقر  دون اً بّ يقر 

أن  الحديث عن ـ  بعباراته الغامزة من قناة الناقدينـ طهري المرض الشرع، وهنا يرى اأن يع

ّ  هذه الأمور هو بعينه مقولة الخوارج )لا حكم إلا لله(، غامزاً أيضاً من حكم   قناة  شرعي في ك

ين الذين يضعهم في سلسلة محاضراته هذه في وضع شبيه بذهني ة الخوارج، في حين الإخباري  

ض ان  اللهأطهري الميرى  رات تتلصّ ب أو رب  العمّ أو الحكومة وضع مقر  لأ بنفسه قد فو 

 .دارة عملهمبإ

ر يوف ق بين ري لملمة عناصر الموضوع؛ ليخرج بتلصو   شمولي ة بهذا نفهم كيف حاول المطه 

  ّ ات من جهة ثانية، مكملًا طريق جيلين سبقاه: جي الشريعة من جهة، والثوابت والمتلغي 

مات ممارسة السلطة ـ أي سلطة ـ وجود النائيني وجيّ الطباطبائي ، بّ هو يعتلبّ أن  من مقو 

ات  .جزء تقنيني تقوم به في المتلغي 

                                              
 .101ـ  96( انظر: المصدر نفسه: 1)

مه بر حكومت اسلامي: 2)  .40( انظر: مطهري، مقد 



  

 راغمنطقة الف ةد الصدر وطرح نظريّصياغة السيّد ـ 

تذل ّ  هنا أحد الرموز الأساسي ة في طرح محاولة  هـ( 1400) د محمد باقر الصدريمثّ السي  

 .العقبات أمام قدرة الشريعة على المواكبة والإدارة

ح الصدر في مواضع بشمولي ة الشريعة ، وقد سبق أن نقلنا عنه استلدلاله بقاعدة يصر 

ل من هذا الكتل  .اباللطف على ذلك في الفصّ الأو 

ناته الأولى لحزب الدعوة الإسلامي ة والمعروف بـ )الأسس الإسلامي ة(، والتلي  ةوفي مدو 

نّا عام  هـ، أي أواخر الخمسيني ات وأوائّ الستليني ات من 1381م، وصدرت عام 1958دو 

ونقصد بالشريعة مجموعة القوانين والأنظمة التلي جاء بها الرسول القرن العشرين، يقول: 

ة منها والروحي ة والاجتلماعي ة بمختللف التلي تعالج ة، الفكري  ة كاف   لوانّا منأ الحياة البشري 

ة وسياسي ة وغيها، فالإ ن من عقيدة كاملة في الكون  ؛مبدأ كامّإذاً سلام اقتلصادي  لأن ه يتلكو 

ة، وهما هم حاجتلين للبشري  ، ويفي بأمس  وأينبثق عنها نظام اجتلماعي شامّ لأوجه الحياة

ة والنظام الاجتلماعي القاعدة  .الفكري 

ل عالم شيعي  إمامي استلخدم تعبي لكن مع ذلك،  ربما يمكننا تصنيف الصدر على أن ه أو 

ل استلخدام له كان في  ة، ويبدو أن  أو  ات والإدارة العام  )منطقة الفراغ( في سياق معالجة المتلغي 

ص 1959الذي شرع في تأليفه عام كتلابه الشهي )اقتلصادنا(،  م، ليتلم  القسم الثاني منه والمخص 

حيث كان بصدد دراسة عملية ، م1964ـ  1963للاقتلصاد الإسلامي، في طبع حدود عام 

ة للمذهبين الماركسي والرأسمالي  .اكتلشاف المذهب الاقتلصادي في الإسلام بعد قراءته النقدي 

ي أن يضعنا أمام سلامة بحثه حول رسم صورة الاقتلصاد الإوقد حاول الصدر في بداي

                                              
؛ والمدرسة 90ـ  89( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: الفتلاوى الواضحة )المرسّ الرسول الرسالة(: 1)

 .147ـ  144الإسلامي ة: 

سبتلها كلًا أو بعضاً إليه، والنص  الذي ( انظر حول تأريخ تأليف )الأسس الإسلامي ة(، والجدل حول ن2)

د باقر الصدر السية والمسية في حقائق ووثائق   .267ـ  264: 1نقلناه منها: أحمد عبد الله أبوزيد، محم 

؛ وتجدر الإشارة إلى أن  سلسلة مقالات 441ـ  440، 396ـ  395، 341: 1( انظر: المصدر نفسه 3)

ل صدرت للصدر في المجلات كانت تمثّ م ل من هذا الكتلاب، علمًا أن  الجزء الأو  قاطع من الجزء الأو 

ص للاقتلصاد الإسلامي.  كان صدر قبّ صدور الجزء الثاني المخص 



  

ر عام منهجي للقضي ة استلغرق منه عشرات الصفحات، وهناك طرح العنوان الآتي:  تصو 

ر  قتلصادي(شريع الاتل)منطقة الفراغ في ال ل تصو  ماً أو   .له عن القضي ة ، مقد 

وحيث جئنا على ذكر منطقة الفراغ في التلشريع الاقتلصادي، يجب أن  :وهنا يقول الصدر

راغ أهمي ةً كبية خلال عملي ة اكتلشاف المذهب الاقتلصادي؛ لأن ه يمثّ جانباً من نعطي هذا الف

المذهب الاقتلصادي في الإسلام. فإن  المذهب الاقتلصادي في الإسلام يشتلمّ على جانبين: 

ّ  ، لا تقبّ التلغيي والتلبديّ.ةمن قبّ الإسلام بصورة منجز ئلأحدهما قد م   والآخر يشك 

الأمر( يملؤها وفقاً  ة ملئها إلى الدولة أو )ولي  مهم   قد ترك الإسلام   ،ذهبمنطقة الفراغ في الم

ّ  لمتلطل   ونحن حين نقول:  زمان. بات الأهداف العامة للاقتلصاد الإسلامي ومقتلضياتها في ك

ة، لا بالنسبة ة ونصوصها التلشريعي  )منطقة فراغ(، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامي  

قد مأح  ‘الأعظم النبي   ن  إة. فة في عهد النبو  ع التلطبيقي للإسلام، الذي عاشتله الأم  إلى الواق

به أهداف الشريعة في المجال الاقتلصادي، على ضوء الظروف التلي ذلك الفراغ بما كانت تتلطل  

حين قام بعملية مّء هذا الفراغ لم يمأحه بوصفه ‘ هكان المجتلمع الإسلامي يعيشها، غي أن  

ّ  غاً للشريعة الإلهي  مبل  اً نبي    النبي   ةمكان وزمان، ليكون هذا المّء الخاص من سي ة الثابتلة في ك

ف من قبّ الأمر المكل   ة ثابتلة، وإنما مأحه بوصفه ولي  اً عن صيغ تشريعي  معبّ   ،لذلك الفراغ

 ونريد أن نخلص من هذا إلى النتلائج الآتية: الشريعة بمّء منطقة الفراغ وفقاً للظرف.

بدون إدراج منطقة الفراغ  تقويم المذهب الاقتلصادي في الإسلام لا يمكن أن يتلم   ن  ألاً: أو  

ة ملئه مع المنطقة ات هذا الفراغ، ومدى ما يمكن أن تساهم عملي  ضمن البحث، وتقدير إمكاني  

 وأما إذا أهملنا في تحقيق أهداف الاقتلصاد الإسلامي. ..التلي ملئت من قبّ الشريعة ابتلداءً 

الاقتلصاد الإسلامي، والنظر إلى  اتمعنى ذلك تجزئة إمكاني   منطقة الفراغ ودورها الخطي، فإن  

 ة.العناصر الساكنة فيه دون العناصر الحركي  

ولي  بها منطقة الفراغ من المذهب، بوصفه  ‘ة التلشريعات التلي مأح النبي  نوعي   ن  أوثانياً: 

ا لم تصدر من النبي  بوصفه الأمر ليست أحكاماً دائمي ة بطبيعتلها؛ لأ حكام العامة غاً لأحمبل  نّ 
                                              

( ي شار إلى أن ه في بعض طبعات كتلاب اقتلصادنا، وضع هذا العنوان بما يبدو أن ه من أصّ الكتلاب، لكن 1)

ر وضع بين معقوفتلين، بما يوحي و كأن ه ليس من أصّ الكتلاب. لكن  التلعبي استلخدم في طبعات  ا خ 

 عند الصدر في المقطع المنقول أعلاه حتلمًا.



  

عتلبّ جزءاً ثابتلاً من المذهب اً للمسلمين. فهي إذن لا ت   وولي  ماً الثابتلة، بّ باعتلباره حاك

كبي على عملية مّء الفراغ التلي يجب أن  لقي ضوءاً إلى حد  ها ت  الاقتلصادي في الإسلام، ولكن  

  ّ النبي  في اها ة التلي توخ   فهم الأهداف الأساسي  وف، وتيسّ  حين وفقاً للظر تمارس في ك

 الفراغ دائمًا في ضوء تلك الأهداف.سياستله الاقتلصادي ة، الأمر الذي يساعد على مّء منطقة 

المذهب الاقتلصادي في الإسلام، يرتبط على هذا الأساس ارتباطاً كاملاً بنظام  ن  أوثالثاً: 

يوجد حاكم أو جهاز حاكم يتلمتلع بنفس ما كان الرسول الحكم في مجال التلطبيق، فما لم 

تلاح مّء منطقة لا ي   ،لا بوصفه نبياً  ،يتلمتلع به من الصلاحيات، بوصفه حاكماً  ‘الأعظم

ة وفقاً للظروف، وبالتلالي يصبح من الفراغ في المذهب الاقتلصادي بما تفرضه الأهداف الإسلامي  

ا لماذا تركت وأم  . ق أهدافه.نقطف ثماره ونحق   نحو  ب ر تطبيق المذهب الاقتلصادي كاملًا،المتلعذ  

في المذهب الاقتلصادي الإسلامي منطقة فراغ، لم تمأح من قبّ الشريعة ابتلداءً بأحكام ثابتلة؟ وما 

ر وجود هذه المنطقة في المذهب، وترك أمر ملئها إلى الحاكم؟ وبالتلالي ما هي هي الفكرة التلي تبّ  

ّ  ة في الفقه الإسلامي  الأدل  حدود منطقة الفراغ على ضوء  ذلك سوف نجيب عليه في  ؟ ك

 .إن شاء الله تعالى ،البحوث المقبلة

وهذا الذي وعد الصدر به، عاد وبي نه في آخر الكتلاب في سياق حديثه عن مسؤولي ة الدولة 

د  ثلاثة عناوين: أولها الضمان الاجتلماعي، وثانيها التلوازن الاج ق  تلماعي، في الاقتلصاد، حيث ع 

ّ الدولة.  وثالثها مبدأ تدخ 

ّ  أكثر وضوحاً واستلدلالي ةً،  ّ الدولة، شرح لنا الصدر فكرت ه بشك وفي الحديث عن تدخ 

ة، ي عتلبّ من المبادئ المهم  حيث قال:  ّ الدولة في الحياة الاقتلصادي  قتلصاد ة في الاتدخ 

ّ الدولة على ولا يقتلصر تدخ   ل.ة والقدرة على الاستليعاب والشمو، التلي تمنحه القو  الإسلامي  

إلى مّء منطقة الفراغ من التلشريع. فهي  حكام الثابتلة في الشريعة، بّ يمتلد  د تطبيق الأمجر  

ق العناصر الثابتلة من التلشريع، وتضع من ناحية أخرى العناصر يتحرص من ناحية على تطب

 كة وفقاً للظروف.المتلحر  

، التلي يق أحكام الإسلاملضمان تطب ؛ةياة الاقتلصادي  ّ الدولة في الحتتلدخ   ،ففي مجال التلطبيق

دون تعامّ الناس بالربا، أو السيطرة على  ـ مثلاً ـ فتلحول  ،ةتتلصّ بحياة الأفراد الاقتلصادي  

                                              
 . )طبعة الموسوعة(.445ـ  443( اقتلصادنا: 1)



  

ق ، فتلحق  حكام التلي ترتبط بها مباشرةً حياء، كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأإالأرض بدون 

ة بالطريقة التلي سمح الإسلام العام في الحياة الاقتلصادي  والتلوازن  مثلًا الضمان الاجتلماعي  

 .ئلتلحقيق تلك المباد ؛باعهابات  

الدولة منطقة الفراغ التلي تركها التلشريع الإسلامي للدولة، لكي  تمأح ،وفي المجال التلشريعي

، ة للاقتلصاد الإسلامي  رة، بالشكّ الذي يضمن الأهداف العام  تمأحها في ضوء الظروف المتلطو  

 ة.ة للعدالة الاجتلماعي  ق الصورة الإسلامي  ويحق  

  ّ من الضروري  هذه البحوث إلى منطقة الفراغ هذه، وعرفنا أن   وقد أشرنا في مستله

دخّ ضمن يالموقف الإيجابي للدولة من هذه المنطقة،  لأن   ؛الاكتلشاف ملي ةدراستلها خلال ع

الصورة الذي يمنحها القدرة على  ك فيالصورة التلي نحاول اكتلشافها، بوصفه العنصر المتلحر  

 أداء رسالتلها، ومواصلة حياتها على الصعيدين النظري والواقعي في مختللف العصور.

 ة لمنطقة الفراغ هذه، تقوم على أساس أن  والفكرة الأساسي   فراغ؟اللماذا وضعت منطقة 

اً، وتاً، أو تنظيمًا مرحلي  ة للحياة الاقتلصادية بوصفها علاجاً موقم مبادئه التلشريعي  الإسلام لا يقد  

مها باعتلبارها ما يقد  شكال التلنظيم. وإن  د فترة من الزمن إلى شكّ آخر من أيجتلازه التلاريخ بع

لإعطاء الصورة هذا العموم ـ  ة الصالحة لجميع العصور. فكان لابد  الصورة النظري  

صورة بالقدرة على ال ك، يمد  ر العصور فيها، ضمن عنصر متلحر  أن ينعكس تطو   ـ والاستليعاب

د الجانب ولكي نستلوعب تفصيلات هذه الفكرة يجب أن نحد   ف وفقاً لظروف مختللفة.التلكي  

م تلك ة التلي تنظ  ة، ومدى تأثيه على الصورة التلشريعي  نسان الاقتلصادي  ر من حياة الإالمتلطو  

تلي تتلمثّ في أساليب نسان بالطبيعة، أو الثروة الة علاقات الإفهناك في الحياة الاقتلصادي   الحياة.

نسان، التلي تنعكس في الحقوق ، وعلاقات الإنسان بأخيه الإإنتلاجه لها، وسيطرته عليها

 والفارق بين هذين النوعين من العلاقات أن   والامتليازات التلي يحصّ عليها هذا أو ذاك.

 منفصلاً  انل من العلاقات، سواء كان يعيش ضمن جماعة أم كنسان يمارس النوع الأو  الإ

دها مستلوى خبّته ومعرفتله، نة، يحد  حال مع الطبيعة في علاقات معي   عنها، فهو يشتلبك على أي  

فيصطاد الطي، ويزرع الأرض، ويستلخرج الفحم، ويغزل الصوف بالأساليب التلي يجيدها. 

ما نسان على وجوده ضمن جماعة، وإن  ف قيامها بين الطبيعة والإفهذه العلاقات بطبيعتلها لا يتلوق  

وتنمية الرصيد  دة،ا تؤدي إلى تجميع خبّات وتجارب متلعد  ، أنّ  تر الجماعة على هذه العلاقاأث



  

 نسان ورغباته تبعاً لذلك.، وتوسعة حاجات الإالبشري لمعرفة الطبيعة

دها الحقوق والامتليازات والواجبات، فهي نسان، التلي تحد  نسان بالإا علاقات الإوأم  

قدم على نسان كذلك، لا ي  فما لم يكن الإ ،سان ضمن الجماعةنف على وجود الإبطبيعتلها تتلوق  

من الكسب نسان في الأرض التلي أحياها، وحرمانه الإ فحق   ،جعّ حقوق له وواجبات عليه

الآخرين من ماء العين التلي استلنبطها إذا  لزامه بإشباع حاجاتإ، وبدون عمّ عن طريق الربا

ّ   كان زائداً على حاجتله.. ّ   هذه العلاقات ك  جماعة. لا معنى لها إلا في ظ

علاقات  فهو يرى أن   ،ز بين هذين النوعين من العلاقاتيمي   ـ رهكما نتلصو   ـ والإسلام

نسان دة التلي يواجهها الإتبعاً للمشاكّ المتلجد   ـ ر عبّ الزمننسان بالطبيعة أو الثروة، تتلطو  الإ

 ،ب بها على تلك المشاكّعة التلي يتلغل  ع خلال ممارستله للطبيعة، والحلول المتلنو  باستلمرار وتتلاب  

ا علاقات وأم   في وسائله وأساليبه. ةً عليها، وقو   رت علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرةً ما تطو  وكل  

اً، مهما اختللف ا تعالج مشاكّ ثابتلة جوهري  لأنّ   ؛رة بطبيعتلهانسان بأخيه، فهي ليست متلطو  الإ

ّ   ،إطارها ومظهرها قاتها بالطبيعة على ثروة، تواجه مشكلة جماعة تسيطر خلال علا فك

توزيعها، وتحديد حقوق الأفراد والجماعة فيها، سواء كان الإنتلاج لدى الجماعة على مستلوى 

 ة.البخار والكهرباء أم على مستلوى الطاحونة اليدوي  

الصورة التلشريعية التلي ينظم بها تلك العلاقات، وفقاً  ولأجّ ذلك يرى الإسلام أن  

لأنّا تعالج مشاكّ ثابتلة. فالمبدأ  ؛ةقابلة للبقاء والثبات من الناحية النظري   ،للعدالة راتهلتلصو  

يعالج  ،ة يقوم على أساس العمّالخاص في المصادر الطبيعي   الحق   : إن  ـمثلاً  ـ التلشريعي القائّ

طريقة توزيع  لأن   ؛دةعامة يستلوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآلة المعق   مشكلةً 

 ة على الأفراد مسألة قائمة في كلا العصرين.المصادر الطبيعي  

ر تبعاً نسان بأخيه، تتلطو  علاقات الإ ة، التلي تعتلقد أن  والإسلام في هذا يخالف الماركسي  

مكان بحث مشاكّ إر علاقاته بالطبيعة، وتربط شكّ التلوزيع بطريقة الإنتلاج، وترفض لتلطو  

ل من بنا عرضه ونقده في بحوث الكتلاب الأو   ، كما مر  يعةالجماعة إلا في إطار علاقتلها بالطب

ة ة والتلشريعي  م الإسلام مبادئه النظري  قد  أن ي   ـ على هذا الأساس ـ ومن الطبيعي اقتلصادنا.
                                              

( يعيد الصدر الحديث عن هذه الفكرة في مواضع أخرى من كتلبه، فانظر ـ على سبيّ المثال ـ: الإسلام 1)
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 في عصور مختللفة.بالإنسان نسان وصفها قادرة على تنظيم علاقات الإب

نسان بالطبيعة وإخراج علاقات الإ، وهو راز إهمال الجانب المتلطو  وهذا لا يعني ج ولكن  

سيطرته على  نسان على الطبيعة، ونمو  ة الإر قدرتطو   ن  إف ؛تأثي هذا الجانب من الحساب

، ويضع في خدمتله باستلمرار نسان على الجماعةي باستلمرار خطر الإر وينم  ثرواتها، يطو  

القائّ  فالمبدأ التلشريعي   ة.ي  اة للعدالة الاجتلماعع، ولتلهديد الصورة المتلبن  مكانات جديدة للتلوس  إ

، يعتلبّ في بها من غيه ، فهو أحق  تلى أحياها، وأنفق عليها جهداً حمن عمّ في أرض   ن  إ: مثلاً 

من الظلم أن يساوى بين العامّ الذي أنفق على الأرض جهده،  لأن   نظر الإسلام عادلا؛ً

ها، يصبح نسان على الطبيعة ونمو  الإ ر قدرةهذا المبدأ بتلطو   وغيه ممن لم يعمّ فيها شيئاً. ولكن  

حياء الأرض فيه على الأساليب القديمة، لم يكن إكان يقوم  ففي عصر   ،من الممكن استلغلاله

نسان ا بعد أن تنمو قدرة الإحياء إلا في مساحات صغية. وأم  ات الإيتلاح للفرد أن يباشر عملي  

الفرصة أن اتيهم ؤان أفراد قلائّ ممن تر لديه وسائّ السيطرة على الطبيعة، فيصبح بإمكوتتلوف  

يوا مساحةً هائلة من الأرض باستلخدام الآلات الضخمة ويسيطروا عليها،  الأمر الذي يح 

ة من منطقة فراغ، للصورة التلشريعي   فكان لابد   ؛ة ومصالح الجماعةيزعزع العدالة الاجتلماعي  

منع الأفراد وي   ،لالعصر الأو   حياء سماحاً عاماً فيسمح بالإفي  ، يمكن ملؤها حسب الظروف

تتلناسب مع أهداف الاقتلصاد  حياء، إلا في حدود  ـ عن ممارسة الإاً منعاً تكليفي   ـ في العصر الثاني

وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في الصورة  راته عن العدالة.الإسلامي وتصو  

ر العلاقات ك وتواكب تطو  العنصر المتلحر  لتلعكس  ؛ةم بها الحياة الاقتلصادي  ة التلي نظ  التلشريعي  

 الزمن. ر المتلنامي على مر  نسان والطبيعة، وتدرأ الأخطار التلي قد تنجم عن هذا التلطو  بين الإ

ة، أو منطقة الفراغ على نقص في الصورة التلشريعي   ولا تدل   منطقة الفراغ ليست نقصاً:

وقدرة الشريعة  ةن استليعاب الصور عبّ تعبّ   ،إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث

نقصاً أو  نيالشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكّ الذي يع لأن   ؛على مواكبة العصور المختللفة

ّ  بدت للمنطقة أحكامها ما حد  همالاً، وإن  إ عطاء ، مع إة الأصيلةحادثة صفتلها التلشريعي   منح ك

 حياء الفرد لأحرض مثلاً فإ الظروف.ة ثانوية، حسب الأمر صلاحية منحها صفة تشريعي   ولي  

 المنع عن ممارستلها، وفقاً لمقتلضيات الظروف. الأمر حق   اً بطبيعتلها، ولولي  ة مباحة تشريعي  عملي  

كهذه لمّء منطقة الفراغ، هو  الأمر صلاحيات   والدليّ على إعطاء ولي   الدليّ التلشريعي:



  

يه  ا الَّذِين  آم  ﴿القرآني الكريم:  النص  
ا أ  أُوْلِِ الْأ مْرِ مِنكُْمْ  الله   نوُا أ طيِعُواي  سُول  و  أ طيِعُوا الرَّ  ﴾و 

في ضوء هذا ـ  لها صلاحيات أولي الأمر، تضم  تتلسع د منطقة الفراغ التلي ووحد(. 59)النساء: 

ّ  ـ الكريم  النص   على  يدل   تشريعي   نشاط وعمّ لم يرد نص   فأي   ،فعّ مباح تشريعاً بطبيعتله ك

فإذا منع الإمام  ،ة، بالمنع عنه أو الأمر بهعطائه صفة ثانوي  إالأمر ب سمح لولي  ي   ،وجوبهحرمتله أو 

  ّ اً ا الأفعال التلي ثبت تشريعي  وأم   .أصبح واجباً مباح بطبيعتله، أصبح حراماً، وإذا أمر به  عن فع

  ّ الفعّ الذي  كما أن  ، بها الأمر   الأمر   ولي   عام، كالربا مثلًا، فليس من حق   تحريمها بشك

طاعة  لأن   ؛الأمر المنع عنه زوجتله، لا يمكن لولي   نفاق الزوج علىإحكمت الشريعة بوجوبه، ك

ة. فألوان النشاط أولي الأمر مفروضة في الحدود التلي لا تتلعارض مع طاعة الله وأحكامه العام  

ّ منطقة الفراغالمباحة بطبيعتلها في الحياة الاقتلصادي    .ة هي التلي تشك 

، ويمكن تبيينها ذه الصورة وضع الصدر معالم نظريّة منطقة الفراغ في كتاب اقتصادنابه

 كالآتي:

إن  النص  الديني ترك منطقة فراغ، بينما لم تترك التلجربة الديني ة هذه المنطقة، ولكن  مّء  أ ـ

ة ـ لهذه المنطقة لم يكن عبّ جانب تب ليغي تطبيقي التلجربة الدينية ـ المتلمثلة بالتلجربة النبوي 

ة ولي  الأمر،  للوحي بطريقة حرفي ة، وإن ما هو بفعّ صلاحي ة ممنوحة للنبي  بوصفه هذه المر 

ة العملي ة في منطقة فراغ  السلطة، هي أن   والمائز بين النص  النبوي  التلبليغي والتلجربة النبوي 

فليست مستلنسخة  النص  ثابت ويعالج الثوابت، بينما التلجربة تمثّ نسخة زمني ة، ومن ثم  

ة لل مارسة اللاحقة، فالحجي ة فيها مبحرفي تلها بالضرورة، وإن ما يؤخذ نّجها العام توجيهاً لأحم 

تكمن في النهج لا في النتلائج الزمني ة التلي أفرزت هذا النهج في تلك المرحلة، وعليه، فيمكن لمن 

تجربتله دون حاجة لأن يستلنسخ يحمّ صفة ولي الأمر ـ بعد النبي  وإلى يومنا هذا ـ أن يمارس 

تجربة النبي  بحرفي تلها في هذا الجانب منها، بّ هو بحاجة للاستللهام من نّج التلجربة وقيمها؛ 

ة انطلقت من فضائها المرحلّ، وتعاملت مع واقعها الزمني، ولو أن   لأن  تلك التلجربة النبوي 

م تجربةً مختللفة في هذا   .ة النهج والقيمدالصدد لكن ها موح  النبي  كان حي اً اليوم لربما قد 

ينتلج عما  سبق أن  تشريعات منطقة الفراغ ـ ولو صدرت من شخص النبي  ـ لا تمثّ  ب ـ
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كة زمكاني اً، والدائم فيها هو النهج والقيم والأهداف  القسم الدائم من الإسلام، بّ هي متلحر 

ة فحسب.  والخطوط العام 

د أخذ  سلام وتقويم معطياتهإن  فهم الإ ج ـ ورؤيتله لأحمور لا يمكن أن يتلم  عبّ مجر 

النصوص؛ من دون منطقة الفراغ؛ لأن  ذلك يعني أن ك أخذت جزءاً وتركت آخر، ومن ثم 

فسوف ينتلج عن اجتلهادك هذا تقديم رؤية مجتلزءة غي كاملة؛ فمنطقة الفراغ ضرورة وليست 

؛ ممكناً من دون منطقة الفراغ وقوانينها، ومعنى ذلك أن  تطبيق الرؤية الإسلامي ة لن يعود خياراً 

التلطبيق سيتلعامّ مع الجزء الثابت من الحياة )علاقة الإنسان بأخيه الإنسان(، دون  لأن  هذا

ك )علاقة الإنسان بالطبيعة( ك ـ يؤثر بطبيعتله على الجزء  الجزء   ، وهو ـ عنيت  الجزء المتلحر  المتلحر 

د علاقة الإنسان بالإنسان  لت علاقتله بالطبيعةالثابت، فيهد   .كل ما تغو 

ا ـ عند الصدر ـ لا  ـ د إن  النقاط السابقة تقودنا إلى فهم وظائف الدولة فهمًا جي داً، وذلك أنّ 

تقف عند حدود تطبيق النصوص الديني ة، وهي مسؤولي ة عظيمة في حد  نفسها، بّ تحمّ 

سلطة  تنفيذي ة وتشريعي ة معاً، وبهذا وظيفةً قانوني ة تشريعي ة تقود بها منطقة الفراغ، فالدولة 

 نلاحظ أن  الصدر يلتلقي بوضوح مع النائيني والمطهري في هذه النقطة/التلوصيف.

إن  هذا الواقع كل ه، لا يقودنا إلى الإقرار بنقص الشريعة، بّ على العكس يقودنا ـ عند  هـ ـ

؛ لأن    دائرة حركة ولي  الأمر تحمّ صفةً  الصدر ـ للاقتلناع بشمولي تلها وقدرتها على تغطية المتلغي 

نحت له صلاحيات بمقتلضى الأمر  باحة، فيما تأخذ من ولي  قانوني ة أولي ة وهي الإ ـ الذي م 

النص  القرآني الآمر بإطاعتله، وهو ما يبدو أن ه لا يمكن فهمه عند الصدر إلا في سياق إصدار 

لديني، وإلا فلن ت نسب الإطاعة إليه، ولي  الأمر إلزامات ليست موجودةً في الأصّ في النص  ا

ثانوية تشريعي ة، وبهذا استلطاع الإسلام  صفةً بّ للنص  الديني مباشرةً ـ تأخذ من ولي  الأمر 

 بة وتحقيق الأهداف.كالموا

ا الإلزامي ات فلا يمكن لولي  الأمر  و ـ إن  دائرة منطقة الفراغ ليست سوى المباحات، أم 

ك في نطاقها؛ إذ ي بدو أن  الصدر يفهم من دليّ وجوب طاعة الإنسان للإنسان كونه التلحر 

مقي داً ضمني اً )مقي د لب اً( بعدم كونه واقعاً في سياق معصية الله تعالى، الأمر الذي يتلموضع 

 ضمن دائرة الإلزامات فحسب، وهذا التلحديد من الصدر مهم  جداً كما سوف نرى.

سان والخالق هي علاقة ثابتلة، ولهذا فهي محكومة إن  الصدر يعتلبّ العلاقة بين الإن ز ـ



  

 .بأحكام ثابتلة

 هذه كانت الرؤية العمدة التي قدّمها الصدر في اقتصادنا، وبنى عليها أفكاره اللاحقة.

والتلي كتلبت في الفترة التلي كتلب فيها  سس الإسلاميّة لحزب الدعوة،إلى مدوّنة الأوبالعودة 

وظائف الدولة الإسلامي ة، ويضعها  6س يبين  في الأساس رقم اقتلصادنا، نلاحظ أن  نص  الأس

في أربع، جاعلًا ثانيها: وضع التلعاليم، وهي التلفاصيّ القانوني ة التلي تطب ق فيها أحكام الشريعة 

على ضوء الظروف، فيما صن ف ثالثها بأن ه تطبيق أحكام الشريعة من الدستلور والتلعاليم 

ةالمستلنبطة منه، والتلي هي القو ، وهذا يعني أن  الدولة تتلولى  ـ وفقاً لنص  انين، على الأم 

الأسس الإسلامي ة ـ مسؤولي ة وضع قوانين تفصيلي ة، تختللف عن مسؤولي ة إجراء القوانين 

عاً في وظائف الدولة يفتلحها الشرعي ة ، وهو ما قلنا ـ ونحن نوضح فكرة اقتلصادنا ـ أن ه يبين  تنو 

 .ةعلى الوظيفة التلقنيني  

ابتلة التلي لا ثسلامي ة الييز واضحاً بين أحكام الشريعة الإ، نلاحظ التلم8ساس رقم الأوفي 

ا: أنظمة الدولة  ،وبين ما يطلق عليه اسم القوانين أو التلعاليم ،تقبّ التلغيي ف بأنّ  والتلي تعر 

ة لظرف  ي ة والتلي تقتلضيها طبيعة الأحكام الشرع ،التلفصيلي ة ولذا فهي من الظروف،  الدستلوري 

ا لم ترد في الشريعة  ر فيها أنّ  رة تختللف باختللاف ظروف الدولة، ومنشأ التلطو  قوانين متلطو 

دة، وإنما ت   ستلنبط من أحكام الشريعة على ضوء الظروف والأحوال التلي مباشرةً وبنصوص محد 

ل  .هي عرضة للتلغي  والتلبد 

ً ساس الثامن هذا موهنا يقتلحم الأمن  ن  ، حيث يقول بألينا بالنسبة إضوعاً تعريفي اً مهما 

دستلور المتلعارف راد منه ما هو أوسع من مفهوم الطلق ي  طلاح الدستلور الإسلامي حينما ي  صا

ذ هي جميعاً أحكام دستلوري ة، كما أن  إعة الخالدة، ييستلوعب تمام أحكام الشر عليه اليوم؛ لأن ه

ة نطلق عليها اسم )الأحكا ا والتلعاليم والقوانين المتلغي  إن م الشرعي ة( إطلاقاً صحيحاً؛ فإنّ 

كتلسب الصفة الشرعي ة ووجوب التلنفيذ شرعاً من الأحكام كانت أحكاماً ظرفي ة لكن ها ت

الشرعي ة التلي اقتلضتلها، ولأن  الجهاز الحاكم العادل قد تبن اها من أجّ رعاية شؤون الدولة 

                                              
ة في العبادات(: 1)  .752ـ  749( انظر موقفه من العبادات في: الفتلاوى الواضحة )نظرة عام 

د باقر الصدر السية والمسية 2) ، 272: 1( انظر نص  الأساس السادس من الأسس الإسلامي ة: محم 

 .275ولاحظ تكرار هذا الأمر في الأساس التلاسع، ص 



  

ة والحفاظ على مصالحهما العليا، والنتليجة  رة من طى في الدائرة المتلطسلام أعالإ هي أن  والأم  و 

رات على القوانين ثبّ تؤ ،رات الحياة منهاو  طغي  تالحياة خطوطاً عريضة لا ت   ر هذه التلطو 

 .باشر تنظيم الحياةتوالتلعاليم التلي 

أن ه يصف نشاط الدولة ـ كما وصفه نص  اقتلصادنا  لناحية ،نص  الأسس هذا مهم  لنا هنا

م ـ بأ ة؛ فكلام الصدر إلى هنا يتلعاضد لتلأكيد وجود المتلقد  ة تنفيذي  د قو  ن ه نشاط تقنيني، وليس مجر 

ّ تطبيق أحكام الشريعة الإسلامي ة،  ة التلي تتلكف  وظيفة تشريعي ة للدولة غي وظيفتلها التلنفيذي 

ّ  الميزا النائيني كما رأينا،  ه بّ الصدر وهذا ما يتلماهى مع الفكرة التلي كان طرحها من قب في نص 

حول دستلور الجمهوري ة الإسلامي ة في إيران واضح ـ بعد حديثه عن منطقة الفراغ بالشكّ 

ة ة والتلشريعي ة ا سندت ممارستلهما إلى الأم  م آنفاً ـ في تعبيه بأن  السلطة التلنفيذي  والأمر ، المتلقد 

ا المهم  الآخر في نص  الا سس هو توصيف القوانين المنبثقة عن الدولة بو ة قانوني ة، بأنّ  صفها قو 

أحكام شرعي ة، وبأن  هذا التلوصيف قد اكتلسب شرعي تله ـ رغم أن  هذه الأحكام ليست 

منصوصة من الله ـ من عدالة الجهاز الحاكم من جهة، ومن المنطلق الذي انبثقت منه هذه 

وهذا الأمر  .فالقوانين المجعولة من الدولة، إذ ليس إلا الدستلور المتلجلّ  في ظرف  من الظرو

ده الصدر في  أن  المرجعي ة الرشيدة من وظائفها عندما اعتلبّ رسالتله حول الدستلور الإيراني أك 

ّ  والعقد لمّء منطقة الفراغ حسب  البت   ة القوانين التلي يعي نها مجلس أهّ الح في دستلوري 

 .تعبيه

مقابّ كونّا مرفوضة غي ولكن هّ يريد الصدر أن يعتلبّ قوانين منطقة الفراغ شرعي ةً في 

شرعي ة، أو يريد من هذا التلوصيف إدراجها ضمن القوانين الديني ة الإلهي ة، وذلك أن نا لاحظنا 

مع الطباطبائي أن ه في الوقت الذي يؤمن بوجوب طاعة قوانين ولي  الأمر لكن ه كان حذراً جداً 

                                              
د باقر الصدر السية والمسية ( انظر نص  الأساس الث1)  .275ـ  274: 1امن من الأسس الإسلامي ة: محم 

ة جدل بين الباحثين في فكر السيد الصدر، حول 20ـ  19( انظر: الإسلام يقود الحياة: 2) ه ثم  . ي شار إلى أن 

ة أو ولي  الأمر؟ وينطلق  ة والتلشريعي ة عنده، هّ هو الأم  هذا الاختللاف من من ت سند له السلطة التلنفيذي 

وجود بعض التلمايز في كلماته في مختللف كتلبه، ففي )اقتلصادنا( يلاحظ إحالتله الأمر لولي الأمر والحاكم، 

ة منطقة الفراغ، فلياجع.  فيما نلاحظ في كتلاب )الإسلام يقود الحياة( نوعاً من تولي  الأم 

 .21( انظر: الإسلام يقود الحياة: 3)



  

ا أحكام ديني ة، فالطاعة وظيفة ديني ة لكن   الأمر الصادر من الحاكم في دائرة  من توصيفها بأنّ 

 الفراغ ليس ديني اً بذاته ومضمونه، فلا ي نسب للدين، فهّ الصدر يخالف الطباطبائي هنا؟

د أن ه لا يريد  في تقديري إن  الصدر لا يخالف الطباطبائي؛ لأن  ضم  نصوصه لبعضها يؤك 

رات والقوانين الصادرة من الدولة إلى الدين  نفسه، بّ يريد التلأكيد على شرعي ة نسبة هذه المقر 

الأحكام مقابّ عدم شرعي تلها المفضي إلى عدم وجوب طاعتلها، وفي الحد  الأدنى لا نستلوحي 

 من عبارته بوضوح فكرةً تخالف فكرة الطباطبائي.

ا بالمزيد من عناصر مدّنلت (ةقرآنيّ الد الصدر في )المدرسة ردنا أن نستعين بنصوص السيّ أذا إو

رح في المدرسة القرآنية فكرة فإن نا نلاحظ أن  الصدر ط سس،صورة مع اقتصادنا والاُ تكوين ال

داً نسان بالطبيعة وعلاقاته بأخيه الإنعلاقات الإ ّ  نوع  من هذه العلاقات يؤثر أسان، مؤك  ن  ك

م معنا؛ ره في كتلاب اقتلصادنا كما تقد   في الثاني؛ لكن ه لا يذهب بكلامه نحو خرق ما كان قد قر 

علاقاته بأخيه الإنسان عبّ نظام الطغيان  سان بالطبيعة علىنلأن ه يفسّ  تأثي علاقات الإ

ف بالطبيعة سان كل  نن  الإالبشري؛ لأ  هلأن   ؛اد استلبداداً وطغياناً دزاما قويت قدرته على التلصر 

لاقة يطغى عندما يستلغني كما ينص  الكتلاب الكريم، وهذا التلفسي من الصدر لفكرة تأثي الع

ساني ة التلي نسان لا يضر  حتلى الآن بفكرة ثبات العلاقات الإنمع الطبيعة على العلاقة مع الإ

ة المهم في المدرسة القرآني   ساساً في توصيف الشريعة بالثابتلة، لكن  أاعتلبّها الصدر في اقتلصادنا 

د أن  تفاعّ ك  يؤل: الإنسان )الإنسان ـ الطبيعة(، المزدوج يئانهذا الث تكريسن  الصدر يعيد أ

ة من حياته، والتلي  علاقة الإنسان بالإنسان عبّ تنامي علاقتله بالطبيعة هي المساحة المتلغي 

داً على  ى بمنطقة الفراغ، فالصدر هنا يعيد هذه التلسمية مشياً لما ذكره في اقتلصادنا، ومؤك  تسم 

اً على استلخدام تعبي )ت رك للحاكم الشرعي أن  يمأحها ـ وفقاً للمؤشرات الفكرة عينها، ومصر 

ة(، والتلي كان سبق أن تم  التلعبي عنها في الا سس واقتلصادنا بالدستلور  الإسلامي ة العام 

 .والأحكام الشرعي ة

فكرة المؤشرات العامّة تحظى بأهميّة عند الصدر، ففي كتابه )الإسلام يقود الحياة(، والذي 

داً بين الثابت يذه دوّنت سطوره في أواخر عمر السيد الصدر، ب الصدر إلى التلمييز مجد 

                                              
 .186ـ  185، 174ـ  171، 161ـ  157ني ة: ( انظر: المدرسة القرآ1)



  

ة، وعملي   ك تتلم  صياغة الموقف منه في ضوء المؤشرات العام  د أن  المتلحر  ك، ويؤك  ة والمتلحر 

ـ  2ـ فهمًا إسلامي اً واعياً بالثوابت.  1استلنباط الموقف في هذا السياق تتلطل ب عند الصدر: 

قانوني اً لصلاحي ات ولي الأمر، ليشرع الصدر بعدها  ـ فهمًا فقهي اً  3استليعاباً جي داً للمرحلة. 

ة ات العام   .برصد سلسلة مما أطلق عليه عنوان المؤشر 

مه في المدرسة القرآنية واقتلصادنا، حيث يرى  وفي الكتلاب عينه، يحاول الصدر شرح ما قد 

علاقات التلوزيع،  مأن  عناصر اقتلصاد المجتلمع تقع على ثلاثة أقسام: العناصر الثابتلة التلي تنظ  

كة في مجال التلوزيع تدعو إليها مستلجدات  وهي مأخوذة من الكتلاب والسن ة، وعناصر متلحر 

وهو ما وضع له جديدة للاستلغلال،  صره من إيجاد فرعملي ة الإنتلاج وملابساتها، وما توف  

ة،  ر وعناصر متلحر  الإسلام مؤشرات عام  بطبيعتله، كة في مجال الإنتلاج وتحسينه، وهو أمر متلطو 

، والقسم الثالث يرجع فيه للدراسات سان بالطبيعةنولا معنى لفرض الثبات في علاقات الإ

 .العلمي ة والخبّة الإنساني ة

ات اء في كتابدصأوالتي جدنا لها هذه صورة مجملة عن رؤية الصدر لقضيّة الثابت والمتغيّر، 

مع الطباطبائي في وجود الثوابت يلتقي  هوقد لاحظنا أنّ ، جهتلامذته والمتابعين لفكره ونه

ات في الشريعة ا  ،والمتغيرِّ ا الثوابت فالمرجعي ة فيها هي النصوص الديني ة وأمثالها فقط؛ وأم  أم 

ات فالمرجعي ة فيها ولي  الأمر، الذي يحق  له سن  القوانين وفقاً لما يراه من المصلحة، في  المتلغيِّ

ة للقيم و ات العام   التلشريعات الإسلامي ة.ضوء المؤشر 

الصدر حصر دائرة صلاحي ات ولي  الأمر في قسم  هي أن   لكنّ النقطة التي يختلفان فيها

ا الطباطبائي  ري المباحات فقط، أم  : إن  المرجعي ة في الأحكام على ذلك، بّ قالا افلم ينص  والمطه 

ة هي ولي  الأمر. على أن  الأخي لا يسن  القوانين بشك ، جميعاً  ّ  مزاجي  وفقاً لرأي هؤلاءالمتلغيِّ

ب تعبيبّ ينطلق في سن ها وفقاً للمؤشرِّ  س  ة ح  الصدر، فهو يعي الأهداف الكبّى  ات العام 

                                              
 .56ـ  42( انظر: الإسلام يقود الحياة: 1)

 .69ـ  64( انظر: المصدر نفسه: 2)

؛ وحسن الجواهري، بحوث في الفقه 72: 9( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: محمد الصدر، ما وراء الفقه 3)
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ع القوانين الجزئي ة في إطارها وسياقاتها. وبهذا البيان يمكن سد  الثغرة الحاصلة  للشريعة، ويشرِّ

 في ذلك.

ها جزءاً من وهذه القوانين الجزئي ة التلي يسن ها  ؛ لكن  إلزامها لا يصيِّ مة  ل ز  ولي  الأمر م 

ة؛ إذ قد تقول: إذا لم تكن أوامر ولي  الأمر من الشريعة فلماذا يعاقب  الشريعة. وهذه نقطة مهم 

وهو السؤال الذي لاحظنا أن   المكل ف على مخالفتلها، وهو لم يرتكب حراماً شرعي اً إسلامي اً؟!

 طرحوه من قبّ.خصوم النائيني كانوا 

وهنا يجيب هذا الاتجاه بأن  المسألة ليست غريبةً، بّ هي أشبه بأمر الوالد ولده بجلب الماء؛ 

 فإن  هذا الأمر قد تجب طاعتله شرعاً، لكن ه ليس حكمًا تشريعي اً إلهي اً.

ذ  مثالاً آخر وهو: شخص  ما استلأجرك بعقد  موق ع بينكما أن تعمّ في عمارة منزله. وه ذا وخ 

عقد )إجارة(. والشريعة تجعّ هذا العقد ملزماً للطرفين. فلو قال لك الشخص الذي 

ع  لي هذا الحجر هناك، أليس من الواجب شرعاً عليك أن تضع الحجر حيث  استلأجرك: ض 

طلب؟ إن ه كذلك بالتلأكيد؛ إذ بمقتلضى عقد الإجارة تكون أنت ملزماً بأن تعمّ بما يطلب منك 

هّ وضع الحجر هناك هو جزء  من الدين، بحيث لو أردنا أن نشرح الدين  الطرف الآخر، لكن  

 فنحن نذكر وضع الحجر في هذا الموضع على أن ه قضي ة  ديني ة؟!

م  بالطاعة، ولكن  المضمون ليس جزءاً من الدين.  والجواب بالنفي بالتلأكيد. فأنت هنا ملز 

لموق عة بين الناس. وهكذا الحال في إمكاني ة وما هو جزء  من الدين هو وجوب الالتلزام بالعقود ا

إلزام الزوجة بالتلمكين عندما يريد الزوج، ولكن  نفس طلب الزوج ليس جزءاً من الدين. 

م به.  وبهذا يمكن الجمع بين ديني ة الإلزام وعدم ديني ة المضمون الملز 

أحالت حكمه إلى الحاكم  وعليه، فالجانب المتلغي  من حياة الإنسان لم تتركه الشريعة، وإن ما

الشرعي الإسلامي للبت  فيه في ضوء روح الشريعة وقواعدها كما يذهب إليه العلامة 

نص  يوجد الطباطبائي، أو فلنقّ: إن  الجانب المتلغي  قد حكمت فيه الشريعة بالإباحة حيث لا 

وانين إلزامية نتليجة يشمله بعموم أو إطلاق، وأن ه لو احتلاجت مساحة الإباحة هذه إلى ق إلزامي  

الضرورات الزمني ة كان بإمكان الدولة الإسلامي ة سن  القوانين اللازمة في ضوء المؤشرات 

الشرعي ة في دائرة المباحات التلي نعبّ  عنها بمنطقة الفراغ، كما يذهب إلى ذلك السيد محمد باقر 

عامة في الدين هو في حد  الصدر، فإيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي للبت  طبقاً للمؤشرات ال



  

. ّ  مشكلة المواكبة والشمولي ة حينئذ  ة تح  نفسه تغطية غي مباشرة للمساحات المتلغي 

 وخلع صفة )الدينيّة( على قوانين السلطة التشريعيّة، ليدوستالشيخ عهـ ـ 

ماً عن ه من مقاربة مختللفة تماني ة استلثنائي ة؛ لما تتلضم  همتحظى هذه الصياغة بالنسبة إلينا بأ

، ولأجّ هذا الأمر أدرجنا وفي الوقت عينه متلحدة معها كما سوف نبين   ،قةبالصياغات السا

ة منطقة الفراغ؛ لكن ه من وجهة نظرنا يمارس  هذه الصياغة هنا، رغم أن  صاحبها ينكر نظري 

 .جديدة لنشاطها وآلي ات عملها في قراءة   ،نفس منهج المرجعي ة المساعدة الإنساني ة

حفظه الله،  الباحث المعاصر الشيخ أبوالقاسم عليدوستبعض الباحثين، ومنهم ه جيتّ 

إلى بيان الاتَاهات والنظريّات التي تحكم موضوع بحثنا في قضيّة شمول الشريعة، ويقدّم في 

 هذا السياق عرضين لذلك:

م فيه النظري ات الفكري ة في موضوع الشمول العرض الأوّل: ي ة إلى وهو العرض الذي يقس 

 ثلاث، وفقاً لما جاء في كتلابه حول الفقه والمصلحة:

ة التلي يصفها  لمنطقة الفراغ، ةر  كِ نْ شموليةّ الشريعة المُ نظريّة : ولىالأ نظريّةال وهي النظري 

ّ  الوقائع  عليدوست بالمشهورة عند الإمامي ة، وتقوم على الاعتلقاد بأن  الدين شامّ لك

 فراغ على الإطلاق.والنواحي، ولا يوجد فيه أي  

وفقاً لتلعبي  بمنطقة العفو والفراغ، ةرَّ قِ الشمول التشريعي المُ نظريّة : نيةالثاالنظريّة 

د باقر الصدر  ة التلي يؤمن بها أمثال الميزا النائيني والسيد محم  عليدوست نفسه، وهي النظري 

 والعلامة الطباطبائي، والتلي شرحناها آنفاً.

وهي التلي ترى أن  هناك مساحة خالية تماماً  ،يّة عدم الشمول التشريعيالثالثة: نظر ةالنظريّ 

ّ بها أساساً، وينسب عليدوست هذه النظرية لمثّ  مفتلي تركها الشارع للناس ولم يتلدخ 

ة التلونسي ة   في بعض مقالاته.م( 2012)ط ي  كمال الدين جع  الجمهوري 

ة لكمال الدين ة نسبة هذه النظري  تليارات الجعيط، فإن  الكثي من  وبصرف النظر عن صح 

                                              
( الشيخ عليدوست أحد أساتذة البحث الخارج والدراسات العليا المعاصرين في الحوزة العلمي ة في قم، 1)

سين فيها، له سلسلة من عشرات الكتلب والمقالات في مجال الفقه الإسلامي  وأحد أعضاء جماعة المدر 

 والاجتلهاد الديني.



  

ة المنادية بالدين بالحد  الأدنى، يمكن أن تصن ف ضمن دائرة هذه النظري ة.  الفكري 

ة النظري ات باختلصار مع ن  وبعد عرضه لهذه  تلها، ينتلصر الشيخ عليدوست للنظري  بذة من أدل 

تله هنا، لكن  لا ن   إلى الآن أنبنا منطقة الفراغ، والمفترض  ةرافضاً حتلى نظري   ،الأولى درج نظري 

هو أن ه يرى أن  ويجعلنا نضعه في سياق هذا الفريق، وست هنا دالأمر المهم الذي يضيفه علي

 :من الشريعة أعم  

بأن يسن  الله حكمًا شرعي اً عبّ النصوص القرآني ة  ،ةطمن غي واسالقانوني المباشر الجعّ ـ  1

 .مثلاً 

 .عبّ السكوت عن أعراف عقلائي ة أو غيهاالذي يكون  ،الجعّ الإمضائيـ  2

 .مع الواسطةغي المباشر والذي يكون الجعّ ـ  3

 أو جهة   أو سلطة   سة  ن  تكليف الله لمؤس  أوست دإذ يعتلبّ علي ؛ثالث هو المهم  الوهذا القسم 

ة   ح النسبة ما مهم  ح شرالتلقنين يسمح لنا باعتلبار قوانينها جزءاً من الشرع ويصح  عي ة ، فما يصح 

قانون هو نسبتله إلى الله؛ لأن  حق  التلقنين حق  حصري  به تعالى، وهذه النسبة تارة تكون نسبةً 

مباشرة إيجابي ة، وأخرى سلبي ة )الإمضاء(، وثالثة نسبة غي مباشرة، وفي الحالات الثلاث نحن 

 نواجه شريعةً منتلسبةً لله سبحانه.

هنا، هو حجي ة العقّ في الكشف عن الأحكام والمرجع العمدة الذي يستلند إليه عليدوست 

ّ  ما، ويبدو هنا  الشرعي ة؛ إذ يذهب إلى أن  العقّ ـ حتلى في الموارد الجزئي ة ـ له هذه القدرة بشك

ص للفقه والعقّ، وبهذه الطريقة لن  عود هناك أي  منطقة تأن ه يحيلنا على كتلابه الآخر المخص 

ة منطقة الفراغ  فارغة، ففي الحقيقة قام عليدوست بنفس العملي ة التلي قام بها أنصار نظري 

ّ  ما في الأمر أن  ما تم  توصيفه من ق   ّ  قانوني  بشريب  وأمثالهم، ك خلع عليه  ،ّ على أن ه جع

 فقوانين ولي   ، ومن ثم  أو صفة الانتلساب لله لهيدوست هنا صفة الكشف عن الحكم الإعلي

لة، الأمر الذي كان العلامة الأمر مثلًا ليست سوى تعبي عن أحكام ا لله في الوقائع المتلحو 

رج عليدوست ـ من وجهة نظره ـ أالطباطبائي شديد الحذر منه كما ر ينا. بّ بهذه الطريقة يخ 

هة من قبّ نظري   ة الشمول التلشريعي من التلصل ب والسكوني ة والجمود، وهي التلهم الموج 

ها؛خصوصه ون أن ، دج العقّ بالشرعمالوقت عينه اندوفي  ،ن  العقّ صار له ميدانلأ ا ضد 



  

 .بّ قام بتلوجيهه ،يحد  الشرع من نشاط العقّ

مه عليدوست في مقالة  له العرض الثاني:  (قبسات) ةشرت في مجل  ن   ،وهو العرض الذي قد 

رف، م، 2004باللغة الفارسي ة، عام  م الاتجاهات ثم نشر مضمونّا في كتلابه حول الع  حيث يقس 

 هي: ، وينبثق عن الثاني ثلاثة، فيصبح المجموع أربعةاثنينإلى 

ليه، وأن ه يمكن إويرى أن  الحنابلة يذهبون  ،(الشمول اتَاه)ويطلق عليه اسم  :الاتَاه الأوّل

ة بعض الأدل  نماذج من العثور على آثار له في بعض النصوص الشيعي ة، وهنا يذكر عليدوست 

ل من هذا الكتلاب.والتلي اليناقشها بعد ذلك،  ،القليلة  ستلعرضناها جميعاً في الفصّ الأو 

وهذا الاتجاه يضعه عليدوست  ،ة الشريعةبعدم شموليّ : وهو الاتَاه القائل نيالاتَاه الثا

 :اءفرق ةضمن ثلاث

ويعزلها تماماً  الفريق الأوّل: وهو الفريق الذي يحصر الشريعة بالعبادات والأمور الفرديّة،

يات الدينية المتلصلة بالاجتلماع ن  الكل  أوالسياسي ة وغيها. وهو فريق يعتلبّ  عن الحياة الاجتلماعي ة

 اتَاه)طلق عليه عليدوست اسم ولا علاقة لها بعصرنا. وهذا الفريق ي   ،ةالبشري زمني  

 .الانعزال(

 يات وتترك التفاصيل للبشر،نّ الشريعة تحدّد الكلّ أالفريق الذي يرى  ثاني: وهوالالفريق 

ّ فيها الشريعةوالا   فالقواعد ة تتلدخ  لا علاقة لها بها، زئي ة فيما التلفاصيّ والقوانين الج ،طر العام 

ين عن عبد الكريم سروش ومحم   ه. ،د هادي معرفتوهنا ينقّ نص  ويطلق  في سياق هذا التلوج 

ن ه لأ ؛هذه التلسيمة منه لهذا الفريق توربما كان بهام(.)اتَاه الإعليدوست على هذا الفريق اسم 

حيث ليس لديها برنامج  ،يات والعموماتبالكل   شريعة في دائرة مبهمة عندما يحصرهااليضع 

 أو رؤية تفصيلي ة.

تلصر نيليه وإويميّ  ،)اتَاه الاعتدال(عليدوست  هثالث: وهو الفريق الذي يسمّيالالفريق 

لت في وتدخ   ،وفي الفرديات وغي الفرديات ،ياتلت في الكل  ن  الشريعة تدخ  له، وهو يرى أ

على  بّ الدليّ قائم   ،الواقعة عن الحكم لو  خالكثي من التلفاصيّ، لكن لا يوجد دليّ على نفي 

؛ لأن  المباح ليس سوى خلو  الواقعة من حكم من النصوص وغيها، نات المباح ، ومبيِّ الخلو 

                                              
؛ وراجع له أيضاً: فقه وعقّ: 224ـ  195( حول هذا العرض، انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: 1)

 .206ـ  204



  

باح لا ة المي  م  ك  ، فإنكار ح  ة الأخرىربعالأحكام الأليست سوى كواشف عن عدم وجود 

ن  دائرة العرفي ات وغي العبادات أوى خلو  الواقعة عن حكم في هذه الدائرة. كما سيعطي 

 الأصّ فيها الإمضاء والتلكميّ.

، ثالث ضمن الاتجاه غي الشمولي في الشريعةالن  عليدوست يضع الفريق أوعلى رغم  ،لكن

ةً  حاً بأن ه يرى محدودي  ا لمابقاً طبّ يكاد يكون م ،شكّ قريب جداً لكن ه يذكر هنا ب نسبي ة لها، مصر 

سب ينتلف ومن ثم   ،عن الحكم الشرعي ن  العقّ كاشف  أ صلحة، منالمفقه واليذكره في كتلاب 

ه هنا نظري  ، وبهذا يظهر أولا معنى للحديث عن منطقة فراغ ،حكمه للشرع  ،ة الشمولن  ما سما 

اً من الشمول ،ولم يقبّ به النصوص للوقائع على الطريقة  وهو تغطية   ،كان يعني به لوناً خاص 

 ة كما وصفها هو.الحنبلي  

تله هن  نظرأإن  عليدوست يعتلبّ  رها كاف   ،لى دليّإذه لا تحتلاج ي  في البّهنة  بّ عين تصو 

لا إّ فيه الشارع ن  غي العبادات لا يتلدخ  أعليها والتلصديق بها، وهو يرتكز هنا على فكرة 

 شرعي   ّ  هو عم ،حه الشارعلمّ العقلاء في غي العبادات وما أصن  عأ وهذا يعني ،صلاحبالإ

ومن ثم  يمكن لهم البناء عليه على  ،منهم هذا الأداء وهذا النهج ّ  ب  والشارع ق   ،وديني ومقبول

 .طول الخط  

إن  طرح الشيخ عليدوست في مقالتله في مجل ة قبسات، يبدو لي متلأرجحاً غي واضح، 

ح عندي أن ه  في سياق ولادة فكرته في مراحلها الأولى، وأعاد صياغتله وتجلية فكرته  ه  ب  تل  ك  ويترج 

ص حول الفقه والمصلحةالذي طبع فيما بعد ولتلظهر في كتلابه  ـ حيث نجده هناك يترك  المخص 

العديد من الأفكار التلفصيلي ة التلي طرحها في هذه المقالة، كفكرة التركيز على البعد الإمضائي 

تله بنفي الشمول، ثم في الوقت عينه يقول ما هو قريب ادات ـفي غي العب ؛ إذ هو يصف نظري 

ا اتجاه  شمولي  رافض حتلى لمنطقة  جداً من فكرة )الفقه والمصلحة(، والتلي صن فها هناك بأنّ 

                                              
؛ وفقه 222ـ  199: 32ستره شريعت، مجلة قبسات، العدد گ( حول هذا العرض، انظر: عليدوست، 1)

على ؛ ي شار إلى وجود بعض من ذكر روح فكرة الشيخ عليدوست، نذكر منهم ـ 353ـ  321وعرف: 

سبيّ المثال ـ: عبد المجيد قائدي، تحليّ وارزيابي نقدهاى موجود بر نظريه منطقة الفراغ شهيد صدر، 

ة نقد ونظر، 169ـ  168، 154: 70مجل ة حكومت اسلامي، العدد  د رحماني، منطقة الفراغ، مجل  ؛ ومحم 

 .255ـ  254، 252: 5العدد 



  

ني  ن يتلحف ظ على ان يمكن أسنن  الإألى إشي ـ والمقام ليس هو المقام ـ هنا أن ا  الفراغ، كما يهم 

أو على فهمه لبعض نصوصهم،  ،راء هنا لبعض الشخصي اتالشيخ عليدوست بعض الآنسبة 

مة نسبي اً لمصلحة أبهذا نستلنتلج لمناسبة أخرى.مر وأترك هذا الأ ن  عليدوست قام بخطوة متلقد 

 ة منطقة الفراغ وقوانين الثابت والمتلغي  لي ات نظري  آوفي الوقت عينه استلخدم نفس  ،الشمول

على قوانين السلطة  (والإلهي الديني والشرعي)ه صفة ع  ل  ي، فخ  نئياذ الميزا النلقت منالتلي ا ط

ة التلي قام بها في كآخر لها، كان هو الخطوة المختللفة المر ة الشمول بتلفسي  قن نة ليحمي نظري  الم زي 

 .ات هناعن سائر النظري   ي تلهف عندها، وبها تمتلاز نظرتقديري، وهي خطوة تستلحق التلوق  

هذه أبرز الصياغات التي طُرحت ضمن فكرة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة، وفقاً نت كا

تلب ضمن هذا السياق، يرجع إلى هذه الصياغات  لتسميتنا لها، وبمقدار تتلب عي فإن  أغلب ما ك 

دة التلي حاولت توضيح التلناسق بين  ّ  أو بآخر، ولهذا اعتلبّناها نماذج للكتلابات المتلعد  بشك

ابت والمتلغي  وفكرة الشمولي ة ومساحة الشريعة، ضمن مفهوم المرجعي ة الإنساني ة فكرة الث

دة.  المساع 

                                              
ة، ونشر في أوائّ عام ( لابد  لي أن ا شي إلى أن  عليدوست في حو1) ار أجرته معه مجلة )رسائّ( الشهري 

لي ولا الثانوي! فانظر: رسائّ، العدد 2018 ح بأن  حكم الحاكم ليس حكم الله، لا الأو  : 7م، يصر 

ة الآتية من النصوص )الجعّ 29 ؛ ولعل ه يريد التلمييز بين حكم الحاكم وبين ثنائية الأولي ة والثانوي 

م أعلاه، وبهذا يكون هو من القائلين بنسبة المباشر والجعّ ال سكوتي(، لكي ينسجم كلامه مع ما تقد 

ب  حكمه للشرع بالجعّ 
حكم الحاكم إلى الحاكم نفسه، لكن لم ا كانت حجي ة حكمه آتيةً من الشرع، ن س 

 عبّ الواسطة.



 

 

 

 

 

 تقويميّة ونقديّة وتأمّليّةوقفات 

 رجعيّة الإنسانيّة المساعدةلمانظريّة مع 

 تمهيد

دة، بعد هذا الاستلعراض لهذه النظري   ةة ضمن بياناتها المتلعد  ، يمكن التلوق ف معها وقفات عد 

نستلهدف منها التلحليّ والنقد والتلقويم والمقارنة والمناقشة والدفاع، تبعاً لنوعي ة الوقفة التلي 

 سنتلوق فها.

ة،  ولابد  لي أن أشي منذ البداية إلى أن  بعض الوقفات الآتية تشمّ مختللف صيغ هذه النظري 

ذه الوقفات سوف فيما بعضها الآخر يشمّ صيغةً أو اثنتلين منها مثلًا، ومن ثم  فمجموع ه

ة بمختللف صيغها وبياناتها. ن لنا صورةً نّائي ة تقويمي ة عن هذه النظري   يكو 

 التشريعي والفراغ الإلزامي الفراغـ بين  1

ة منطقة ن  إ ة ضمن نظري  إما أن يراد منه الفراغ التلشريعي  ،الفراغالفراغ المحكي  عنه، خاص 

راد الفراغ الإلزامي. وي قصد بالفراغ التلشريعي أن تكون هناك منطقة لا توجد فيها  أو ي 

تشريعات، وأن  الحاكم الإسلامي يمأح هذه المنطقة بالتلشريعات اللازمة في ضوء فهمه لمقاصد 

الشريعة وقواعدها، فيما ي قصد بالفراغ الإلزامي أن  هذه المنطقة ليس فيها إلزام شرعي أو شبه 

، على وه، فتلكون تعبياً آخر عن دائرة المباحاتإلزام كالوجوب والحرام مع المستلحب  والمكر

ّ  تلك التلي بالمعنى الأخص    .الأق

، وهو ما فهمه بعضهم من السيد الصدر فإن قُصد المعنى الأوّل، أي الفراغ التشريعي،

                                              
د مهدي شمس الدين، مجال الاجتلهاد ومناطق الفراغ التلشريعي، مجل  1) ؛ 9: 2ة المنهاج، العدد ( انظر: محم 

 .12نعم له عبارة أخرى مختللفة في ص



  

 فإن  ذلك إقرار:

عى، ومن ثم  منافاة  عدمبعدم شمولي ة الشريعة و أ ـ ة العقلي  كمالها كما هو المد  ة والنقلي ة الأدل 

مة.و  النصوص الحديثي ة المتلقد 

ّ  في الاجتلهاد  ب ـ بأن  العقّ الإنساني قادر  على سن  القوانين، خلافاً لما هو السائد ـ لا أق

الإمامي ـ من عجز العقّ عن النفوذ في مجال التلشريع وصيورته مرجعي ة قانونية في عرض 

 الشرع.

ة، كما أن ه نقض  للنصوص السابقة ذات الطابع ومن ثم، فهذا تراجع  عن مبدأ الشمولي  

الشمولي، إلى جانب عدم إبدائه تفسياً لكيفي ة خروج هذه الدائرة عن دائرة ما يحتلاج إليه الناس 

 .إلى يوم القيامة، فضلًا عن عدم انسجامه مع طريقة الفقهاء المخط ئة في الاجتلهاد

كما هو ظاهر مراد السيد الصدر، حيث يقر   لزامي،وأما إذا قصد المعنى الثاني، أي الفراغ الإ

لياً بالإباحة. فهنا نسأل: ما هي السبيّ التلي يسلكها  ا دائرة مباحات وأن  فيها حكمًا أو  بأنّ 

 الحاكم الشرعي للإطاحة بتلشريع الإباحة لصالح الإلزام الذي يقوم هو بسن ه؟

 وفكرة الولايةمنطقة الفراغ بين العناوين الثانوية لمرجع تفسيران 

ة في الشرع، كنفي الضرر ونفي الحرج وغيها من القواعد  ـ 1 فإذا رجع إلى القواعد الثانوي 

ري، لم تكن المنطقة منطقة فراغ إلزامي؛ لأن   ة، كما توحيه بعض كلمات الشيخ المطه  العام 

ة، ويكون دور ا لحاكم هنا المفروض أن  الشرع قد أدلى بدلوه هنا من خلال قواعده الثانوي 

ة من خلال رصد مدارات الأحكام الثانوي ة  اكتلشاف الأحكام الإلزامي ة في الحالات المتلغي 

ـ وتطبيقها على سمات وخصائص الواقع الخارجي، فلم ي عط  الفقيه  ولا الحاكم حق  التلشريع 

ة ـ  منطقة ولم تكن هناك خلافاً لعبارات بعضهم من أن  له سلطة تشريعي ة وليس فقط تنفيذي 

ل  .، على كلام مهم  سيأتي معنا حول قضي ة العنوان الثانويفراغ لا تشريعي ولا إلزامي من الأو 

كما أن ه لو كان هذا هو مقصود منطقة الفراغ لم يعد هناك فرق بين أن تكون مساحتلها هي 

ة والقواعد الحاكمة لا فرق في عملها ب طاق  نينالمباحات أو غيها؛ لأن  الأحكام الثانوي 

                                              
( ي شار إلى أن ه سوف تأتي في الوقفات اللاحقة محاولات للإقرار بفراغ  تشريعي  بمعنى لا يواجه هذه 1)

ة تلك المحاولات، لكن نا هنا نطرح أصّ إشكالي تلنا.  الإشكالي ة، وسوف نرى مديات قو 



  

ل  قاعدة  تزاحم الأهم والمهم المباح  إلى حرام  أو واجب، كذلك  المباحات وغيها، فكما تحوِّ

ة منطقة  ل قواعد الضرر والحرج والاضطرار الحرام  إلى مباح، فلم يظهر أي  جديد في نظري  تحو 

ر في حصرها بنطاق المباحات، بّ لم نفهم الوجه في إطلا فهم المبّ  ق توصيف الفراغ، بّ لم ي 

لي ومحكومةً لقواعد العناوين الثانوي ة  منطقة الفراغ أساساً بعد أن كانت مباحةً بالعنوان الأو 

 .الإلزامي ة هنا وهناك، فالفقيه لم يمأح، وإنما اكتلشف عدم الخأح في هذا المضمار

ّ  هذه الملاحظات هي التلي دفعت الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ـ فيما ن قّ لنا  عنه ولع

ة منطقة الفراغ للسي د الصدر  .شفاهاً ـ إلى القول بأن ه لم يفهم نظري 

رض أن  السيد الصدر قصد هذا المعنى لمنطقة الفراغ ـ وليس بحثنا هنا توثيقياً أو ولو ف  

ة القائمة عملياً في الاجتلهاد الفقهي السائد،  تاريخياً ـ فإن ه يكون قد أعاد صياغة البنية الاجتلهادي 

ضف طرحاً جديداً بقدر ما صاغ الواقع الاجتلهادي  صياغةً معاصرة، ولعل ه لذلك ذهب ولم ي  

ة منطقة  ،بعض تلامذة السيد الصدر، وهو أستلاذنا السيد علّ أكبّ الحائري إلى القول بأن  نظري 

، الفراغ كانت موجودةً قبّ الصدر، إلا أن  الجديد فيها هو المفهوم والمصطلح والصياغة

ه على ما وذلك في ة منطقة الفراغ إحداثاً أحدثه  أبو المجدتلبه ك سياق رد  حرك من اعتلباره نظري 

د مهدي شمس الدين والتلي يرى فيها أن  الصدر ، وهو ما يتلوافق مع وجهة نظر العلامة محم 

فكرة منطقة الفراغ التلي ط رحت ليس لها سابق في الاجتلهاد الشرعي ولم ت تلداول في كلمات 

 .من قبّ الفقهاء

نعم، قيمة الحاكم وولي  الأمر في هذا المعنى لمنطقة الفراغ أن ه هو الذي يتلولى  في أكثر 

ة تحديد الموضوعات؛ لمعرفة العناوين الشرعي ة التلي ينبغي أن  الأحيان، إن لم يكن جميعها، مهم 

                                              
نت  هذه ال1) ض لها في دائرة المعارف فقه مقارن ( بعد أن دو  ه قد تم  التلعر  : 1وقفة الأولى بسنوات، رأيت أن 

د السند، أسس النظام 225ـ  224 ، وهي تحت إشراف الشيخ ناصر مكارم الشيازي؛ وانظر: محم 

 .292السياسي عند الإمامي ة: 

، عام 135: 11ة التلقريب، العدد ( علّ أكبّ الحائري، منطقة الفراغ في التلشريع الإسلامي، مجل ة رسال2)

ي، منطقة الفراغ التلشريعي من منظور الشهيد الصدر، مجل ة قضايا 1996 م؛ وانظر أيضاً: باقر بر 

 .252: 7إسلامي ة معاصرة، العدد 

 .65ـ  64( انظر: أبو المجد حرك ويوسف كمال، الاقتلصاد الإسلامي بين فقه الشيعة وفقه أهّ السن ة: 3)

 .105س الدين، الاجتلهاد والتلجديد في الفقه الإسلامي: ( انظر: شم4)



  

لغة التلعقيد، وتحتلاج تنطبق في المقام؛ لأن  معرفة الموضوعات ـ لاسيما في مثّ عصرنا ـ مسألة با

لي البدوي مصداقاً لعنوان  ما، إلا أن   لوعي زمكاني متلمي ز، ولهذا قد يكون مورد  ما بالنظر الأو 

رصد تشابك الموضوعات وحالها البالغ التلعقيد في مثّ عصرنا يجعّ هذا المورد مصداقاً لعنوان  

 الخميني. سيدالآخر، وهنا يكون دور الزمان والمكان في الاجتلهاد كما ذكر 

إلا أن  الذي يبدو لي أن  السيد محمد باقر الصدر لم يكن يقصد مأح منطقة المباحات  ـ 2

ة الكلاسيكي ة، بمفادات العناوين الثانوية والحاكمة،  وإن ما كان يهدف إلى على الطريقة الاجتلهادي 

مت فيها الشريعة أحكاماً أوسع من ذلك أمر  آخر إلزامية يمكن  ، وهو أن  المساحة التلي قد 

د وظيفة المكل ف، ومن ثم لا يقدر ولي  الأمر أو  القول بأن  الشرع قد حكم فيها بقانون  يحد 

لهي ة، ولا يمكن للفقيه تعديّ ا المجال إلا أن يطيع الأحكام الإالفقيه أو الدولة الإسلامي ة في هذ

ي ة، ما لم يحصّ على مستلند حكم الله تعالى أو عصيانه أو سن  قوانين تخالف الشريعة الإسلام

ّ ولي  الأمر  شرعي في هذا المجال كمستلند الأحكام الثانوي ة والحاكمة، من هنا فدائرة تدخ 

 لا تستلوعب المجالات الإلزامي ة.بالمعنى الذي يريده الصدر 

ا مجال المباحات، فإن  الشريعة لم تضع فيه أي  إلزام، ومن ثم  يمكن للمكل فين فيه الإقدام  أم 

على الفعّ، كما يمكنهم الإقدام على الترك، وهنا يأتي دور الدولة ـ التلي تعتلبّ ولايتل ها أصلًا 

 إلزامي  في هذه الدائرة، 
ا عندما تلاحظ مصلحةً في سن  قانون  ة الصدر ـ في أنّ  موضوعاً في نظري 

ا لا تلاحظ الأهم والمهم، أي لا  يجب في هذه انطلاقاً من المؤشرات العامة للتلشريع، فإنّ 

ة المعروفة، بّ الدولة في الشرع الإسلامي ا عطيت لها  المصلحة أن تصدق عليها العناوين الثانوي 

نظراً لولايتلها المعطاة لها في الشرع، فهي ذات ولاية على  ،صلاحي ة الإلزام في هذه الدائرة

ّ  ما تراه صلاحاً لهم يمكنها أن تتلخذ ف يه تدابي، حتلى المسلمين والمجتلمع الإسلامي، وك

لزماً للناس، لا لأن  ما  ة، والشرع  جعّ ما تقوله الدول م  بصرف النظر عن العناوين الثانوي 

لي أو ثانوي بالضرورة، بّ لجعله الولاية لها في التلنظيم شرط  عدم  تقوله هو حكم  شرعي  أو 

م الأسرة، فلو ألزم الزوج مخالفة أحكام الله الإلزامي ة، فهذا تماماً كجعّ الولاية للزوج في تنظي

الأسرة بأمر  ما فإنه يجب عليهم الالتلزام، ويحق  له هذا الإلزام ما لم يخالف حكمًا إلهياً وجوبياً أو 

ق بمخالفة حكم  إلزامي لا  تحريمي اً، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمعصية تتلحق 

لزام الزوج هنا لا يصي جزءاً من الشرع، أي باختليار أحد بدائّ المباح كما هو واضح. كما أن  إ



  

ل إلى حكم شرعي إلهي، رغم أن  الشريعة  أن  مضمون الإلزام الذي صدر من الزوج لا يتلحو 

ن  كون مضمون ولا يستللزم قد ألزمت الأسرة بالطاعة له؛ لأن  الإلزام بالانصياع لا يتلضم 

 الإلزام إلهي اً.

ا بولاية مباشرة هذه هي الحال مع الدولة في منطقة ال فراغ، فهي كالوالد الولي  على أسرته، إم 

ة  ة الولاية العامة للفقيه أو بولاية ناتجة عن العقد الاجتلماعي مع الأم  من الله تعالى بناءً على نظري 

لها سن  القوانين التلي لا ت عارض الشرع  كما هي نظري ة الوكالة وغيها، فإن  ولاية الدولة تخو 

بها ولو لم يصّ الأمر إلى حد  العناوين الثانوية التلي قد يختللف فيها نظر  الدولة عن وإلزام الناس 

ق موضوع العنوان الثانوي، بّ  نظر سائر المجتلهدين، فالدولة هنا لا تجتلهد فقهي اً لترى تحق 

 تمارس تشخيصها الذاتي بعيداً عن ذلك، انطلاقاً من مفهوم الولاية المجعولة لها شرعاً بالعنوان

لي.  الأو 

بناءً على هذا التلفسي الذي ينسجم مع طروحات الإمام الخميني في ولاية الفقيه، لا يرد أي  

مة، وبه نفهم لماذا حصر الصدر منطقة الفراغ بدائرة  من الإشكالات السابقة بالطريقة المتلقد 

، وإن ما السواء على المباحات؛ لأن  المسألة ليست مسألة عناوين ثانوية تجري في الواجب والمباح

ولاية، والصدر بهذا التلفسي يكون من القائلين بالولاية المقي دة للدولة أو هي قضي ة الالمسألة 

ر ثانوي. لي ة دون مبّ   الفقيه، أي أن  الولاية مقي دة بعدم مخالفة الأحكام الشرعي ة الأو 

م حضور المعصوم، وهذه الولاية التلي يفهمها الصدر يمارسها الولي  الشرعي في عصر عد

ويمارسها المعصوم نفسه في عصر حضوره، من هنا اعتلقد الصدر بأن  للمعصوم شخصي ةً 

تبليغي ة وأخرى حكومي ة تدبيي ة ولائي ة، وأن  الفقهاء خلطوا أحياناً بين الشخصي تلين، والحال أن  

ف في بعض المواقف والإلزامات التلي أصدرها المعصوم كانت من موقع الولاية التلي  تتلصر 

 دائرة المتلغي  والمباح لا التلي تبل غ حكم الله الواقعي الثابت والدائم والعام.

 ة الصدرة الطباطبائي التي تحرّرت منها نظريّمشاكل نظريّ

ة الثابت  ة منطقة الفراغ للصدر ونظري  إذا أخذنا بهذا التلفسي، ستلظهر لدينا مقارنة بين نظري 

ة بدائرة المباحات كما رأينا، فيما النظرية الثانية والمتلغي  للطباطبائي، فإن   ة الأولى خاص  النظري 

تدور حول الحاجات غي الفطري ة وغي الثابتلة، أي حول المتلغي  في الحياة الإنساني ة، ولهذا تعاني 



  

ة الطباطبائي من  ة الصدر من أبرزها: نواقص ومشاكّنظري   لا تعاني منها نظري 

ة الثابت والمتلغي  ح مفهوم يوضتعدم  أ ـ ؛ إذ ما هو الفرق بينهما؟ وكيف نمي ز الأمر بالدق 

ّ إليه، ثم  الفطري عن الأمر غي الفطري؟ هّ يكون ذلك من طريق خارج ـ ديني نتلوص 

اً  لين بالنتليجة، ومن ثم قد نجد بعض ما ورد فيه النص  متلغي  ندخّ إلى النصوص الدينية محم 

ه ثابتلاً  ّ  ما وبعض ما لم يصلنا نصي ، أو يكون ذلك من طريق داخّ ـ ديني بحيث نقول بأن  ك

؟  ورد فيه نص  فهو ثابت وما لم يرد فيه نص  فهو متلغي 

، ومن ثم نكون بحاجة  ل، فهذا ما يفتلح الباب على تاريخي ة النص  فإذا أخذنا بالافتراض الأو 

دة المعالم والأضلاع، إذ  ة دقيقة في التلمييز، محد  ر مثّ الشيخ محمد إلى وضع نظري  يمكن لمفك 

مجتلهد شبستري أن يذهب إلى خضوع أغلب القوانين لنظام المواضعة وحصر الفطري ات بقضايا 

 كل ية جداً بحيث يساوق ذلك إلغاء الطابع القائم للاجتلهاد الفقهي  وفهم الشريعة.

ة   ا إذا أخذنا بالافتراض الثاني، فنحن أمام مشكلة تفسي فطري  التلشريعات  جملة من وأم 

ية وأحكام الظهار وغيها، وكذلك نحن أمام مشكلة إلغاء كالواضحة في زمكاني تلها  قضايا الرق 

  عن السياق التلاريخي ولم 
الطابع الولائي والمرحلّ في النصوص النبوي ة وغيها، وكأن  النبي ب تر 

ولو كان كذلك  ة!يعالج أي  قضي ة زمكانية في حياته، وكذلك الحال في أهّ البيت والصحاب

تله!  فلم يذكر لنا الطباطبائي أي  معيار آخر لإجلاء نظري 

ة العلامة الطباطبائي تكمن في غموض المفاهيم على مستلوى مساحاتها  إذن، المشكلة في نظري 

تله ناقصة بحاجة إلى مزيد تعميق ، وهذا ليس وحدودها ودوائرها، الأمر الذي يجعّ نظري 

ّ  الظروف لم ت سعفه لإكمال بيان  إشكالاً عليه، بّ هو بيان وجود خأح يحتلاج لمزيد تكملة، ولع

راته حول الموضوع  .تصو 

ة بالمتلغي  هي عين المباحات، صارت صيغتله أوضح،  ا الصدر، فحيث جعّ الدائرة المسما  أم 

وضع نظري ة في الاجتلهاد الشرعي أصولاً وفقهاً لأن  المباح ـ مفهوماً ومصداقاً ـ قد جرى 

ة لفهمه وكشفه وتمييزه عن الإلزامي اتاجتله  .ادي 

ة الصدر، هي أن   ب ـ ة الطباطبائي والتلي لا تعاني منها نظري  المشكلة الأخرى في نظري 

ات على المباح وغيه، ولم ير  تمييزاً ـ أو لم يذكره ـ بين الواجب  الطباطبائي فتلح مجال المتلغي 

ة المتلغي  فهذا معناه أن  أمره بيد الحاكم، وأن ه والمباح، فإذا أمكن وجود واجب داخّ في دائر



  

تله،  ، فإنداخّ ضمن ولايتله، فله حق  إلغاء الواجبات كان بالعنوان الثانوي فلا جديد في نظري 

هذا ما يوقعنا في إشكالي ة ، فدون حاجة إلى عنوان ثانويمن  ولزمه الإشكال السابق، وإن كان

 ،  حظة مترتبة على بعض نتلائج الملاحظة الأولى.وهذه الملاالاجتلهاد في مقابّ النص 

 ، مسيرةٌ نحو العَلمَنةلى عجز الشريعةإمن التبسيط المرجعيّة الإنسانيّة ـ  2

ة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة لو كانت في إن  هذه الصورة التلي رسمتلها لنا  شكلها نظري 

لعملّ والميداني على امتلداد تاريخ تها على المستلوى ااالنظري سليمة، لكن نا لو رأينا ارتداد

ن لنا مشهداً لا أظن  أن  الاجتلهاد  ا ستلكو  الإنساني ة بعد عصر النص  وإلى يوم القيامة، سنرى أنّ 

 نظري ة عليها:هذه الالمدرسي يقبّ به؛ فإن  العقّ الأصولي يذهب إلى جملة مبادئ يجب عرض 

له أن يكون مبدأ أن  العقّ غي قادر على معرف المبدأ الأول: ة المصالح والمفاسد التلي تخو 

ن من  عاً، وأن  الله هو العالم بخفايا الحياة الإنساني ة ولا أحد غيه، وأن  هذا هو المقدار المتليق  مشر 

 .النصوص التلي تنهى عن إعمال العقّ في التلشريع وأن  دين الله لا ي صاب بالعقولخلفي ات 

ّ  واقعة حكماً  المبدأ الثاني:  .شرعي اً  إن  لك

ة المرجعي ة المساعدة الإنساني ة هذه المبادئ التلي يظهر اعتلقاد أصحاب  بها، لا أجدها نظري 

نا لو فرضنا أن  الدولة ـ بما  تلهمتنسجم مع نظري   نفسها، إلا بضرب  من التلبسيط والتلسطيح، لأن 

اً من تلك القوانين في دائرة المباح عبّ ا لتلاريخ إلى يوم القيامة، تمثّ من عقّ بشري ـ لم تسن  أي 

ّ  مشاكلهم والجواب عن وقائعهم والنصوص هّ كان بمقدور الشرع  تنظيم حياة البشر وح

 أو لا؟

م نظريةً هنا  ق المصالح، فلماذا نقد  فإذا كان الجواب بالإيجاب، وأن  بقاء المباح على إباحتله يحق 

 و لا؟!ونتلعب أنفسنا بها؟! بّ هّ هذا الكلام في حد  نفسه معقول أ

ع آخر ليسد  له منطقةً   وأما إذا كان الجواب بالنفي، فهذا إقرار  بأن  الشرع احتلاج إلى مشرِّ

فيها من التلشريع اللازم وإن وجد فيها تشريع الإباحة؛ اذ ليس المهم أن يكون هناك  تفرغ

ّ  المشكلات ويسد  الفر ّ  واقعة بقدر ما المطلوب أن يكون هناك تشريع يح اغات، تشريع  في ك

ّ  الوقائع وظروفها ع الآخر هو العقّ الإنساني الممتلد  عبّ الأجيال والذي  .في ك وهذا المشر 

ة التلي لولاها لوقع الإنسان في حيص  وبيص،  سن  آلاف القوانين الزمكانية التلنظيمي ة التلدبيي 



  

عي ة العقّ مشروطة با عاً بعد هذا كل ه؟ وهّ مشر  لتلشريع في ومعه فكيف لا يكون العقّ مشر 

ّ  يوم إلى يوم القيامة تشريعاً  ات السيالة ك الدوائر الثابتلة؟ ولماذا لا يكون التلشريع في المتلغي 

اً في معنوناته وإفرازاته؟  ثابتلاً في عنوانه متلغي 

إن  تصوير المشهد كحال رب  الأسرة تبسيط  له وتخفيف من حجم تداعياته؛ لأن  هذه 

ن اد عاء عجز الشريعة عن تغطية وقائع الحياة نتليجة انتلهاء الصورة لا تختللف في جوهرها ع

ات أو في المباحات هي  ّ  قوانين الدولة في المتلغي  عصر النص  تاريخياً، فبدل أن نقر  بأن  ك

عملي ات تشريعي ة متلواصلة إلى يوم القيامة تقف إلى جانب التلشريع الإلهي، وهي إقرار  بمرجعي ة 

ّ  واقعة حكم و.. قمنا بتلبسيط المشهد وظنن ا أن ه العقّ في التلشريع، وإقر ار ببطلان قاعدة: لك

ل هذه القوانين إلى دينية  كاً بهدي الأهداف الدينية تتلحو  بتلحويّ الأمر إلى الحاكم الشرعي متلحر 

أو ستلكون مساحتلها ضي قة أو هي مواضعات تشبه حال الأسرة أو تنظيم رب  العمّ لشؤون 

له، في شيء أشبه   بالإعلاء.عما 

ة  السيد الصدر، وهو الأستلاذ السيد علّ أكبّ مثّ بّ الغريب أن  بعض المدافعين عن نظري 

ة والرسالة، وأن  الإسلام  ة منطقة الفراغ هي التلي تحفظ بقاء النبو  الحائري، يذهب إلى أن  نظري 

ّ  الحال من نص  ثابت،  بتلفويضه ذلك إلى ولي  الأمر قد حفظ بقاءه وخلوده، رغم أن ه لم يخ

ة المختللفة عن موضوع بحثنا، مثّ الرجوع إلى  وفقدان النصوص لها حلولها الاجتلهادي 

 الإطلاقات والعمومات والأصول العملي ة.

ويذهب الحائري إلى أن  انتلساب الأحكام الولائي ة بشكّ غي مستلقيم للشارع سبحانه، 

لياً على الإباحة مع شمولها ثانوياً ب دليّ وجوب طاعة الحاكم.. كاف  في وكون الأحكام أو 

ّ  وقائع الحياة  .إشباع حيثي ة شمول الشرع لك

ّ البشر في التلقنين،  وسبب الاستلغراب هو أن  الإسلام بتلنا نقر  بعجزه عن البقاء لولا تدخ 

وهذه هي نفس دعوى العلماني ين، كما أن  القضي ة ليست في الانتلساب التلشريفي لله تعالى، بّ في 

له هو حكمًا في الواقعة، وعلى تقدير ذهاب حكم الإباحة سيكون حكم ولي الأمر كاشفاً عن أن  

حكم الله تعالى، ليصح  أن له سبحانه حكمًا، فإن  هذا غي أن يرضى لغيه بأن ي صدر حكمًا قد 
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ّ  وجوب طاعة ، تماماً كالحجج في مورد عدم العلميوافقه هو في الواقع وقد لا يوافقه . ودلي

مديات صلاحي ة الحاكم وقدرته على وإذا كان ناظراً لحاكم ناظر إلى علاقة المكل فين بالحاكم، ا

 داً.، فتلأم ّ جي  كان بنفسه دليلًا على عدم شمولي ة الشريعة التلشريع

ة دليّ الولاية إذا أخذ على إطلاقه ليشمّ الإلزامات وقعنا في الاجتلهاد وعليه، فمرجعي  

ا إ ، أم  ذا تم  حصرها بالمباحات، كما فعّ السيد الصدر، فهي توقعنا في إشكالي ة  المقابّ للنص 

أخرى، وهي أن  الشريعة قد منحت العقّ الإنساني  )عقّ ولي  الأمر( صلاحية سن  القوانين 

ب عاً لحاجات البشر، وهذا إقرار  ضمني  حقيقي  بأن  الشريعة لم الإلزامي ة  في مدد زمني ة طويلة ت 

قوانين جميع الشعوب في جميع الأزمنة والأمكنة من خلال بنفسها على أن تسن   تكن قادرةً 

 نصوصها التلي ترجع إلى مئات السنين الماضية.

ون بأن   م يقر  رين الإسلامي ين بأنّ  وبهذا يأخذ الناقد العلماني وثيقةً إضافي ة من نصوص المفكِّ

تغطية جميع الوقائع، وأن  مجموعةً  الشريعة ليست قادرة ـ من خلال نصوصها الأصلي ة ـ على

ت  صلاحي ة تشخيص المصلحة والمفسدة فيها لولي  الأمر،  نح  ة قد م  وافرة من الوقائع المستلجد 

 ،  إلا  ولها حكم 
لي صدر قوانينه بهذا الصدد في دائرتها. وهذا نقض  حقيقي لقاعدة: ما من واقعة 

ة التلشريع بالله سبحانه  فترض وأمثال هذه القواعد، التلي ت  ذه الكلمة، الأعلى لهبالحد  وحصري 

 في الاجتلهاد الشرعي!عندهم بوصفها مسل مات قاطعة 

، وستلأتي وعليه، فنظرية مرجعي ة ولي  الأمر إما ترجع إلى العناوين الثانوية، فلا جديد فيها

ة الثانية الآتية قريباً إن شاء الله ض للنظري  أو ترجع إلى مرجعي ة  ؛مناقشتلها بهذا المعنى عندما نتلعر 

، العقّ الإنساني في سد  فراغ التلقنين الديني، وهذا يناقض أصول مدرسة أصحاب هذه النظري ة

دها؛ لأن  شرط عدم  ّ  المشكلة، بّ يعق  د عدم مخالفة قوانين ولي  الأمر للشريعة لا يح ومجر 

ويريد الإنسان أن  المخالفة للشريعة هو بنفسه دليّ كون هذه القوانين ليست من الشريعة،

 .يمنحها شرعي ة الوجود بعدم المخالفة للشريعة، فلاحظ

حوا بأنفسهم بنسبة التلقنين  ة هنا ـ المرجعي ة الإنساني ة ـ صر  بّ إن  أنصار هذه النظري 

للإنسان، وقد نقلنا سابقاً كلمات الميزا النائيني والسيد الصدر في نسبة العملي ة التلقنينية 

 هنا، وأن  من وظائف الدولة التلقنين والتلنفيذ معاً، وهذا خي دليّ على أن  للإنسان دون الله

ة،  د حجي ة حكم الحاكم ووجوب طاعتله وشرعي ة سلوكه التلقنيني والتلنفيذي وبراءة الذم  مجر 



  

ضاً من الله، لا يلازم سلب صفة التلقنين عنه، بّ هذه الصفة ترجع إليه، وهذه  وكونه مفو 

ب عة لا يغي  واضعها، ولهذا كانوا دقيقين في تعبيهم بنسبة القوانين ت نسب وا قعاً إليه، وتغيي الق 

، ولو أردنا استلخدام التلعبي الفلسفي فيمكن القول: إن  المقتلضي في جعّ القانون للإنسان

 .الشريعة شرط  أو أن  مخالفتلها مانعموافقة القانون هو الإنسان، و

في قراءة علم  ،يعتلبّوهو جهانگي صالح بور، لمعاصرين، من هنا، نجد أن  بعض الباحثين ا

ة عناصرـ اجتلماعي ة،   ة الشريعةن  م  ل  تدفع لع   ،راً ضها تنامى مؤخ  عوب ،أن  ثم 

(secularization) من مجال العقّ الديني القدسي  اهقضايابعض ، بمعنى إحالة

 العناصر عنده هي: ، وهذهلى مجال العقّ البشري العملاني الدنيوي  ، إالماورائي

ت قوانين ذلك ل  ب  ن  الشريعة ق  أوهذا يعني  ضائيّة،مييز بين الأحكام التأسيسيّة والإمـ الت 1

ّ   ،الزمان ة، ولع ببعض القوانين  ّ  ب  عث اليوم لق  الرسول لو ب   وقبلت قوانين الأعراف العام 

 المعاصرة التلي أنتلجها البشر.والأعراف 

ّ  المباحاتلتل ـ اتساع منطقة الفراغ 2  الأمر صلاحية التلقنين فيها. ومنح ولي   ،شمّ ك

نحو موضوعات لم يكن لها وجود أو ضوعات ونّ الحياة الحديثة غيّرت المأب ـ الاعتقاد 3

والفوائد البنكي ة ظاهرة جديدة تماماً لم تعرفها  ،له وجود فالربا لم يعد شارة في النصوص،إ

ة حكم ف  .، فلزم الذهاب للعقّيهاالإنساني ة من قبّ، فليس ثم 

لى تنحية ثمانين أو إ، بحيث أد ى ذلك ارسة فئة من العلماء مجال نقد النصوص الحديثيةممـ  4

م العقّ البشري   الفراغ.لسد  تسعين في المائة من الروايات، وهذا ما سيفتلح المجال نحو تقد 

مثّ تنقيح  ،الشيعةهّ السن ة، بّ ببعض أنواعه من طرف من طرف أ ـ القبول بالقياس 5

 المناط بتلوسعتله أو تضييقه.

ين فيه إلى ستلندمبعض المسلمين  هاعتلمدوغيه مم ا  مبدأ أنّ الحسن ما حسّنه المسلمون،ـ  6

 بعض النصوص الحديثي ة.

                                              
لمنة هنا الإلحاد، أو فصّ الدين عن الدولة، ولا إقصاء الدين من الحياة، ولا غي ذلك 1) ( لا نقصد بالع 

ن المفاهيم، بّ المراد بها السماح بدرجة  ما للعقّ البشري بالمساهمة في صياغة حياة الإنسان وإدارتها م

جى التلنب ه لتلوظيف المصطلحات هنا حتلى لا نقع في  ة غي ق دسي ة، في  قانوني اً وتنظيمي اً، إدارةً بشري 

ة للفقيه. التلباس الكلام، فهذا المعنى من العلمنة يمكن أن ينسجم جداً حتلى  مع الولاية العام 



  

فإن  الصورة  ـ التمييز بين كلّ شيء فمن الدين، وكلّ شيء فلا يجوز أن يخالف الدين، 7

ّ  الإ سوى علمنة  تجراء في التلجربة القانوني ة الإيراني ة المعاصرة، ليسالثانية التلي هي مح

وري في زمن الحركة نطروحات مثّ الشيخ فضّ الله الخلاف ا   للقوانين والشرائع، على

ون يسن ه البّلمان فلابد  أن يكون ني  قاأوالتلي كانت ترى أن  مطلع القرن العشرين، الدستلوري ة 

لا  ،س صيانة الدستلور في إيران والمكل ف مراقبة قوانين البّلمانعن اجتلهاد، بينما اليوم مجل

هذه القوانين جميع حد يجتلهد في أولا يوجد  ،يراقب سوى عنصر عدم مخالفة القوانين للشرع

 بالمعنى المصطلح للاجتلهاد الشرعي.

ا لأجّ نضوج العقّ الإنساني.أعبّ طرح فكرة  ،للراتميّة دفهم الجديالـ  8  نّ 

وقاعدة التلزاحم، مثّ لا ضرر ولا حرج،  ع دائرة تفعيل نشاط العناوين الثانويّة،ـ توسّ  9

 وغي ذلك. ،العرف ةومرجعي  

 .ـ الولاية العامّة والمطلقة للفقيه 10

هذه المقاربة السيسيولوجي ة وإن اختللفنا في بعض مفرداتها، لكن ها في تقديري صحيحة في 

د لنا أن  فكرة منطقة مفرداتها الأخرى، وهذا ما قلناه  من أن  مراقبة الأمور من الخارج تؤك 

 الفراغ ليست سوى نوع من الإقرار بعدم الشمولي ة.

 منطقة الفراغ وإشكاليّة التسمية

من هذا كل ه نفهم أن ه لماذا يتلبادر دائمًا إلى الذهن المدرسي الكلاسيكي أن  تسمية منطقة 

ل العقدي ة والاجتلهادية، ومن ثم تكون التلسمية في حد  الفراغ هي تسمية غي متلناسبة مع الأصو

 .، أو لابد  من اعتلبارها نوعاً من المسامحة في التلعبينفسها إشكالاً على هذه النظري ة

ةً  وهذه الملاحظة صحيحة وفقاً لأحصول المدرسي ة في الاجتلهاد الفقهي السائد، خاص 

نية للكشف من خلالها عن مخزون اللاوعي عند الإمامي، وربما تكون مستلمسكاً لأنصار العلما

م في الوقفة الأولى، أي الفراغ  د، إلا أن ه بناءً على التلفسي الثاني المتلقد  الفقيه المسلم المتلجد 

ّ  وطأة، لكن ها ـ كما أشرنا ـ لا تزول. ّ  المشكلة أق  الإلزامي، تظ

                                              
 .21ـ  20: 24ي صالح بور، فرآيند عرفي شدن فقه شيعه، مجل ة كيان، العدد گ( جهان1)
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ّ  مجالات الحاجة واللافت أن  بعضهم يصر  على أن  الأحكام الشرعية قد جرى بي انّا في ك

ّ  الإنساني ة، وفي الوقت عينه منطقة الفراغ يراد لها تحديد دور الدولة ، فإذا جرى بيان ك

تلعب ولي  الأمر نفسه في سن  القوانين لعصره؟!  الأحكام المحتلاج إليها إلى يوم القيامة، فلماذا ي 

 ، مقاربة نقديّةنونيومُنْتَجه القا الهويّة الدينية لحكم وليّ الأمرـ  3

والذي ربما ن  حكم ولي  الأمر منسوب لله تعالى، أإن  ما طرحه أمثال الشيخ عليدوست، من 

.. ما ط رح من جهة ثانية وفراراً من محذور العلمنةمن جهة جاء تلافياً لخرق شمولي ة الشريعة 

كم الواقعي وأخرى على هذا الكلام يمكن قراءته تارةً على مستلوى الحن  ألا دليّ عليه، وذلك 

 مستلوى الحكم الظاهري:

 أوّلاً: المقاربة على مستوى الحكم الواقعي

 له معنيان: ،الانتلساب لله سبحانهإن  

صحيح، وأعني بالانتلساب بنحو المصدر أن   وهذا انتلساب   أ ـ الانتساب بنحو المصدر،

، ومن ثم  ألزم المكل فين بها، عملي ة سن  ولي الأمر للقوانين شرعي ةً  الشارع سبحانه جعّ نفس  

دة في الولاية من ولاية  ،وهذا المعنى للانتلساب تفي به أدل ة ولاية الأمر على النظري ات المتلعد 

ة على نفسها وغي ذلك.الوكالة ووصولاً إلى الفقيه   ولاية الأم 

لوح الواقع، نسبة أحكام ولي  الأمر نفسها لله سبحانه، في بنفسه نتلج ولكن  هذا المعنى لا ي  

اً أن ه بتلشخيصه  ،بّ تنسجم مع كون ولي الأمر يحكم بشيء على خلاف مراد الله الواقعي ظان 

 للمصالح والمفاسد قد حافظ على المصالح الواقعي ة للشارع سبحانه.

لى الله سبحانه، ه أن  ننسب ناتج فعّ ولي  الأمر إوأعني ب ب ـ الانتساب بنحو اسم المصدر،

نا ننسب الحكم  ضي ة   في قصدر حكماً أفإذا  ةنفس   ما فإن  وليس فقط شرعي ة  إلى الله تعالى، ه هذه المر 

 .ممارسة الحكم أو وجوب الإطاعة

ن ه لا يوجد دليّ لا من أوهذا المعنى الثاني هو الذي ينفع أمثال الشيخ عليدوست، غي 

جعّ الولاية  دفمجر   ،على مستلوى لوح الواقع سابتلنيب ولا من بعيد على تصحيح هذا الاقر

                                              
گاه تشريعي احكام حكومتلي، مجلة ( انظر: ذبيح الله نعيميان، نظرية منطقة الفراغ به مثابه خاستل1)

 .56: 59حكومت إسلامي، العدد 



  

ّ  إلشخص في  ة لا يعني أن  ك ّ  ما دام  دارة أمور الأم  أحكامه منسوبة بذاتها لله واقعاً، ولا أق

يّ جعّ لتلزامي ة لدلمن الدلالة المطابقي ة أو التلضمني ة أو الا ليس بمعصوم، فهّ هذا مستلفاد  

 ية للحاكم؟ وأين؟ اللفظي ة لجعّ الولايغ ةالولاية؟ وهّ يستلفاد هذا من الأدل  

صيب الواقع، فيبقى الواقع ي   إن  القاضي يملك شرعاً ولاية القضاء، ولكن مع ذلك قد لا

ولهذا ي فتلون بأن ه يجوز نقض حكم الحاكم لو علم بمخالفتله للواقع، كما أن  على ما هو عليه، 

ر للمحكوم له أخذ المال وهو يعلم  أن  هذا المال ليس له حكم القاضي ـ لو أخطأ الواقع  ـ لا يبّ 

رغم أن   في لوح الواقع، وما ذلك إلا لأن  حكم القاضي لا يغي  الواقع ولا ي نشئ واقعاً جديداً،

دليّ ولايتله ثابت قطعاً، ولهذا نجد في النصوص الحديثي ة أن  النبي بنفسه يعلن ذلك، ففي الخبّ 

 أقضي بينكم بالبي نات والأيمان، وبعضكم إن ماعنه ـ المروي  في كتلب الشيعة والسن ة ـ أن ه قال: 

تله من بعض، فأي ما رجّ قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإن ما قطعت له به قطعةً من  ألحن بحج 

 .النار

وليس من إمكان لتعقّل التصوير الذي قدّمه أمثال الشيخ عليدوست على مستوى لوح 

 الواقع، إلا الالتزام بأحد أمرين:

بمعنى خلو  الواقع من حكم  أساساً، ثم جعّ المولى  التصويب بحدّه الأعلى، الأمر الأوّل:

 الحكم  على وفق حكم الحاكم.

بمعنى وجود حكم  واقعي  للمولى، لكن ه مقي د  واقعاً  ثاني: التصويب بحدّه الأدنى،الالأمر 

لواقع، تغي  بعدم ورود حكم  للحاكم على خلافه، وإلا فلو حكم الحاكم بحكم  مغاير لحكم ا

ّ  ينسجم مع حكم الحاكم.  الواقع نفسه بشك

ةً  ر، بّ سأكتلفي خ  تلصويب بكلا معنييه، بّ معانيه الا  على بطلان ال ولا ا ريد هنا أن ا قيم أدل 

بالقول: إن ه لا يوجد دليّ شرعي ولا عقلّ حاسم على التلصويب، فدعوى تبعي ة الواقع لجعّ 

ّ الحاكم تحتلاج لدليّ، وهو مفقود، وأدل ة حجي ة الأمارات الحاكم أو دعوى تقي د الواقع بجع

ة جعّ الولاية في القضاء والحكومة وغي ذلك، لا يستلفاد منها  والطرق والأصول، وكذلك أدل 
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ق في محل ه شيء من هذا القبيّ، بّ هي متلساو ق  ية النسبة للتلخطئة والتلصويب معاً، وقد ح 

، فلا نطيّ ولا  الحكم الظاهري والواقعيالجمع بينالتلصويب، وكذلك موضوع موضوع 

 .نستلطرد

 ثانياً: المقاربة على مستوى الحكم الظاهري

م هذا  لو أردنا أن نجعّ حكم الحاكم منسوباً بذاته للمولى سبحانه يجري فيما كل ه الذي تقد 

لي، لكن من الممكن أن يقال  الأمر  هنا بأن  مرجعي ة ولي  على مستلوى لوح الواقع التلشريعي الأو 

فإن   ،وإن ما تعني أن ه في مورد عدم وصول المكل فين للحكم الواقعي في الواقعة ،لا تعني هذا كل ه

اً، لكون حكمه مصيباً محكم ولي  الأمر حكالشريعة جعلت  في الغالب لحكمها ها ظاهري 

ةً في الواقعي، فكما أ في تله طلاقاً من كاشرف عدم العلم؛ انظن  الشرع جعّ خبّ الواحد حج 

صابتله للواقع في غالب الموارد أو في كثيها، فإن  الشريعة جعلت نظر ولي  الأمر في النوعي ة وإ

ـ أو فقّ: في لحظة عدم وصول النص، وهي لحظة الفراغ الوصولي للتلشريع عصر عدم النص  

ةً بهذا المعنى، لا بمعنى أن ه ي  جعلتله لا الفراغ الواقعي ـ  عحج  بعقله ا يراه ن  مأبّ بمعنى  ،شر 

وتشخيصه الذاتي أن ه حكم الله الواقعي في هذه اللحظة الزمكاني ة، انطلاقاً من فهمه لروح 

ة الاحتلمال، ووعيه للواقع ومصالحه، الدين وقضاياه،  يكون في الغالب ولو بنحو الظن  وقو 

على الحكم  عند فقدان الدليّ الآخرموافقاً ومصادفاً لواقع الحكم الشرعي الواقعي في نفسه، 

 .الشرعي

ا تسد  فراغاً أساني ة بديلًا عن الشرع أو في عرضه أو نوبهذا لا تكون المرجعي ة المساعدة الإ نّ 

ط في التلصويب، كشفاً ظني اً ولو أحه، بّ تكون كاشفاً عن الشرع الواقعي ملم ي دون التلور 

م قول ولي  الأمر على وبه نقد  ة الأمر بنفسه هو دليّ حجي ة هذا الكاشف، يويكون دليّ ولا

م الأمارات على قديوجه تفي  صول العملي ة بالورود أو الحكومة على الخلاف القائم بينهمالأ

بّ يمكن تقديم قوله على سائر الأدل ة والأمارات بالتلخصيص أو نحوه في بعض صول، الأ

ط وغيهما ريئعليدوست وعلّ أكبّ الحا أمثالده ينتلج ما يروهذا ما ي  الأحيان،  ، دون التلور 

ة اأة ض  مناق   ي  إشكالي ة  بأ رجعي ة الإنساني ة بما فيها صيغة منطقة لميضاً بين شمولي ة الشريعة ونظري 

 .الفراغ



  

د الخميني الذي طرحه في أواخر حياته بهذا من الممكن هنا تفسي كلام السي  ربما يكون و

لي ةمن أن  الأحكام الحكومي ة لولي  الأمر هي من الأ ،المعنى ، بّ في بعض نصوصه حكام الأو 

يمي ز بين الحكم القائم على العنوان الثانوي والآخر القائم على ولاية الفقيه، فالحكم الولائي 

ويكون مفاد كلامه ـ وفقاً لهذا التلفسي ـ أن  حكم الحاكم منشؤه  ،مغاير عنده للحكم الثانوي

ظن ه أو يقينه الموضوعي بمصالح الواقع طريقاً كلي ات الشريعة والمصالح الواقعي ة، فيكون 

لي أو كاشفاً عنه، فيصح  القول بأن  الحكم الحكومي هو من الأحكام  لمعرفة حكم الله الأو 

 الأولي ة بهذا المعنى.

لي والثانوي وبين أغي  ن  السيد الخميني في بعض النصوص الأخرى يمي ز بين الحكم الأو 

لي ولا هو بالثانوين  الحكم الولائي لا هو بالأيوحي بأبما الحكم الولائي  بّ في رسالتله ، و 

المشهورة للسي د علّ الخامنئي حول تصريحات الأخي حول ولاية الفقيه في خطبة الجمعة، 

د السي د الخميني بأن  حركة الحكومة الإسلامي ة ليست ضمن أو في داخّ دائرة الأحكام  يؤك 

 .ر الذي لا يسمح لنا بفهم كلامه في ضوء فكرة الحكم الظاهريالأم، الشرعي ة الفرعي ة

ة السيد الخميني الحقيقي ة في هذا الموضوع خارج عن نطاق بحثنا،  هذا، وتفصيّ بحث نظري 

 .ويراجع في محل ه

 أو استفهامات: لكنّ هذه المقاربة تعاني من مشاكل

يستلند الفقهاء في اجتلهاداتهم في هذه أن ـ وهذا أشبه بالمنب ه الوجداني ـ ذ عليها يلزم إأ ـ 

رة على الحكم الشرعي الواقعي! الى نظر ولي  الأمر بصفتله أمإالقضي ة في لحظتلها الزمكاني ة 

ّ  ودليلاً  صبح مجال حكم الحاكم مجالاً وي   ال أمثللفتلوى من قبّ سائر الفقهاء والمجتلهدين! ولع

 .ون بهذالالشيخ عليدوست يقب

ر  ب ـ أن  عقّ ولي  الأمر هنا كاشف  عن القوانين الديني ة والمفروض أن نا كيف يمكن تصو 

ن بأن   عاً من ق  بعض نتليق  بّ؛ إذ لا موضوع له تشريعات ولي  الأمر مما لا مجال لفرض كونه مشر 

                                              
 .457: 20( انظر: الخميني، صحيفه امام 1)

 .421: 21، و321: 17( انظر: المصدر نفسه 2)
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صلًا، بّ لو كان ملحوظاً فهو ملحوظ بالعموم والإطلاق والكل يات وأهداف الدين، أ

 تطبيقها على الحالات الخارجي ة، لم يعد هذا من تشريع الله والتلعامّ مع هذه إن كان عبّ

غايتله قام العقّ بتلطبيق كلي ة النص  على الحالة  ،بواسطة العقّ، بّ من تشريعه بواسطة النص  

ن  النصوص لم أاراً برقإالمفروض أن  التلشريع بالواسطة عند عليدوست يحتلوي بّ الخارجي ة؛ 

 معنى له إلا في سياق أن  الشريعة لم تصدر كل ها لعموم الناس، وهذا لا تتلكل م عن هذا الأمر،

ّ  والعقد،  بّ هي في طور الصدور السي ال الدائم عبّ عقول أولياء الأمور أو مجالس الح 

فالكاشفي ة هنا تستلبطن صدور الأحكام فيما فكرة الواسطة تستلبطن أن  النصوص لم تذكر هذه 

سب تقسيم عليدوست، ولا ينتلج هذا التركيب سوى القول الأحكام لا تصريحاً ولا إمضاء ح

بأن  )الوحي( ما يزال يتلواصّ نزولاً ليبين  الشريعة عبّ عقّ ولي  الأمر، أو ليكشف لنا عقّ 

ع من قبّ مع أن ه لم تتلكل م عنه النصوص، ونقطة تركيزي هنا  ولي  الأمر أن  هذا الحكم قد شر 

ف حالة التلق منين اهي على أن  عليدوست وص  ها لثلاثة أقسام لواقعي ة عند المولى سبحانه وقس 

ة ما، فكيف يمكن أن نجمع أطراف هذا  ح بفكرة تفويض التلقنين إلى جهة  بشري  م، وصر  كما تقد 

ع ولم ي فصح عن  ع أو شر  تشريعاته حتلى بعد عصر بعض الكلام إلا عبّ القول بأن  الله يشر 

، والآن يكتلشف عقّ ولي  الأمر ه ذه التلشريعات، فما الفرق بين عقّ ولي  الأمر والوحي النص 

النبوي  إلا في يقين النبي  بما أوحي إليه وعدم اليقين دوماً عند ولي  الأمر؛ لاحتلمال اشتلباهه في 

عه الله في اللوح المحفوظ ولم يصدره للناس بعد  وسيصدر بصدور حكم ولي   معرفة ما شر 

 الأمر؟!

ة الشيخ علي تحتلوي سلسلة مفارقات داخلي ة، تحتلاج للكثي من التلأم ّ  وستدإن  نظري 

 لفكفكتلها.

؟ وما معنى اً ذإالسؤال المركزي  هنا هو: ما معنى النهي عن إعمال العقّ في فهم الدين  ج ـ

وما معنى  ؟وأمثالهوالرأي  ؟ وما معنى النهي عن القياسب بالعقولاصأن  دين الله لا ي  

                                              
ى على أن ه رواية، ولم نعثر على رواية بهذه الصيغة عدا خبّ أبي حمزة 1) تللق  ( هذا التلعبي مشهور جداً، وي 

إن  دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الثمالي، عن الإمام زين العابدين، لكن الوارد فيها هو: 

(. ومن الممكن 324)كمال الدين وتمام النعمة:  طلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتلسليم..البا

نافي  أن يكون توصيف الناقصة هنا تقييداً لا توضيحاً، أو يكون المراد النهي عن إعمال العقّ بما ي 
 



  

؟ هذه أسئلة لابد  لها من  النهي عن إعمال الرأي في الدين أو النهي عن الاجتلهاد في مقابّ النص 

ّ  لتلخط ي هذه القضي ة، لو أردنا الذهاب نحو فرضي ة الكاشفي ة.  ح

هية التلي من هذا النوع في كتلابه اوست تذليّ عقبة النصوص النالشيخ عليدحاول 

ص لدراسة الفقه والعقّ،  ة ليدافع عن موقع العقّ في الاالمخص  جتلهاد في مقابّ الإخباري 

د في أكثر من موضع بوغيها،  ّ  أحيث أك  والتلخمينات  الظنون   ن نا لا نريد من العق

ة،  الموهومةوالظنون فكار زجة الشخصي ة والأوالاستلحسانات والأم ي فلان أو أورالفردي 

ة والجوهرة القدسي ة المودعة في نفوس البشر ف مقصوده من إن ه ي .فلان، بّ نريد تلك القو  عر 

ّ  العقّ الذي يدافع عنه بالنص  الآتي:  اكة، تقع مدركاتها مقبولةً في ك ة  قدسي ة عرشي ة در  قو 

ليها لا إ، ومن ثم  فنصوص النهي المشار الأزمنة والأمكنة، وهي في إدراكها وحكمها قاطعة

 .تتلصّ بالعقّ الذي يدافع عنه عليدوست

مها لنا عليدوست هنا من خلال تعاطيه  لست  أريد مناقشة المنهجي ة الأفلاطوني ة التلي يقد 

 من هذا النوع قضي ة  مع العقّ بصفة متلعالية إشراقي ة،
أقصد هنا أن  ربط موضوع بحثنا بتلعريف 

ة العرشي ة القدسي ة أمر  ليس له إمكان تثب ت سوى الحس   ملتلبسة وغي دقيقة؛ لأن  لمس القو 

ا غي  )الفطري(المشترك والفهم  العام أو الإشراق الحضوري أو اليقين البّهاني، وهذه أمور إم 

موجودة عادةً في مجال الاجتلهاد في القضايا العملي ة التلفصيلي ة الزمكاني ة أو أن  دائرة الاحتلكام 

فيها هي المقاربة الاستلقرائي ة للذهن البشري لأحفراد، وبالتلالي فالأفضّ أن نتلعامّ مع الذهن 

نا ـ لكي البشري لأح فراد مباشرةً، ولا ن سقط صفات تحمّ بنفسها سمة الشرعي ة للعقّ، وكأن 

فه بتلعريف  هو في نفسه يحمّ شرعي تله ذاتها! فهذا أشبه شيء بتلعريف  ن ثبت شرعي ة العقّ ـ نعر 

ة بأن ه  اً (العقّ المصيب للواقع)العقّ الحج  ، فإن  هذه الجملة وإن كانت صحيحة وجودي 

 اً، لكن ها غي منتلجة في المجالات المعرفي ة المنهجي ة.وأنطولوجي  

سأحاول تبسيط الأمر لأعتلبّ أن  لست ا ريد التلوق ف كثياً عند هذا النوع من التلعريفات، و

الحكم المشترك أو الفهم المشترك أو القطع البّهاني، أو بمعنى مقصوده هو العقّ بمعنى 

                                                                                                                     
مطلقاً، وبهذا ي عرف أن   التلسليم، فلا يتلم  الاستلدلال بهذه الرواية على النهي عن معرفة الدين بالعقّ

 .82قول  الشيخ عليدوست بأن ه لا توجد رواية بهذه الصيغة أبداً، غي  دقيق، فانظر له: فقه وعرف: 

 .217ـ  214، 87ـ  82، 35ـ  28( انظر: عليدوست، فقه وعقّ: 1)



  

ه في مناقشة مقولات الإخباري ين في قضي ة حجي ة وهذا ما ينفع (،Common senseالإنساني )

ة المقن نة العقّ،  بيد أن  هذا الفهم لا ينفعنا هنا؛ إذ التلعاطي مع قوانين ومجعولات السلطة البشري 

ة، بذهني ة المشترك أو القطع البّهاني أو الإشراق الحضوري، ي سقطنا في  الفهم في القضايا المتلغي 

ة المقن نة هو براهين أو علم حضوري  تمييع للموضوع؛ فهّ هذا النوع من قوانين السلطة البشري 

إشراقي أو كل ها حكم مشترك بشري لا يختللف باختللاف الأزمنة والأمكنة، ويتلوافق عليه 

البشر جميعهم؟! إن  القوانين التلي تصدر من السلطات التلشريعي ة في البلدان المختللفة غالباً ما 

، لكن ها تصبح نافذةً بواسطة عملي ة الاقتراع العام أو أنفسهم  المقن نينتكون مختل ل فاً فيها بين

ة، فهي أساساً لا تحظى  موافقة الأغلبي ة عليها في مجلس النواب مع مصادقة المجالس الدستلوري 

غالباً بإجماع المقن نين أنفسهم، فضلاً عن أن تحظى بإجماع  إنساني! بّ اد عاء حصول قطع 

ة قائمة على للمقن نين أنفس هم بها صعب  في كثي من الموارد، بّ هي غالباً ترجيحات قوي 

 مة للجهات القانوني ة تحتلمّ الخطأ.معطيات موضوعي ة مقد  

وعليه، لم يظهر وجه في خروج محاولة الشيخ عليدوست عن تحت النهي عن إعمال الظنون 

ة الانسداد وإفضائها والعقّ )بالمفهوم السلبي( في معرفة الدين، إلا أن نتلكل م  هنا عن نظري 

.  لحجي ة مطلق الظن 

ن  ولاية الحاكم خارجة عن نطاق أني ة قهراً على فرض بقاربة من  هذه المألى ذلك إضف أ ـ د

ثبتله دليّ الولاية هو الولاية ضمن العناوين الثانوي ة ي  العناوين الثانوي ة، وإلا لو قلنا بأن  غاية ما 

أي الولاية التلنفيذي ة الإجرائي ة فقط، ، المستلفادة من النصوص بعينها نفسهارات الشرعي ة قر  والم

ن  هذا أصيباً للواقع غالباً، وقد قلنا سابقاً بعات م  وفإن  الحاكم هنا يكون تشخيصه للموض

ة المرجعي ة المساعدة الإ  ةساني ة، بّ ينسجم مع نظري  نالتلصوير للقضي ة لا ينسجم مع روح نظري 

 .لمدرسي الآتية إن شاء الله تعالىالمشهور ا

: ت في هذا، لكن  السؤال هواذ قد تختللف النظري  إضنا الطرف عن هذا كل ه، ضبّ لو غ ـ هـ

ةً من باب الأماري ة على الواقع  الشرعي، كيف فهمنا من دليّ حجي ة حكم الحاكم كونه حج 

لاك الحجي   وليس من باب  
ر منح حكم الحاكم آخر؟ وبعبارة  أخرى: كيف عرفنا أن  م  ة ومبّ 

ة كاشفي ة مواقفه  الحجي ة والاعتلبار الديني ين هو غلبة مطابقة مواقفه التلقنيني ة للشرع الواقعي وقو 

واحد الظن ي أو لهذه عن الشريعة، حتلى نجعّ دليّ الحجي ة هنا مساوقاً لدليّ حجي ة خبّ ا



  

ةً وأن  تقنينات الحاكم لحجي ة الظهور في حيثي ة الكشف عن لوح الواقع التلشريعي  الإلهي، خاص 

ليست قائمةً على الأمور الحسي ة المحضة، بّ هي حدسي ات واجتلهادات قد يختللف فيها الناس، 

 بّ قد تعارضه هو فيها بعض  النخب القانوني ة والثقافي ة؟

ن  جعّ الحجي ة لحكم الحاكم لا ي علم كونه من باب هو أ وسبب تساؤلنا النقدي  هذا

ّ  السبّ ضرراً، بمعنى أن ه قد من باب الضرورة وأن ه قي ة، بّ قد يكون من باب كونه الطري أق

، أوي قدراً تكون سائر الطرق تحتلوي قدراً عالياً من مناقضة الشريعة، بينما تولية الحاكم تح  ّ ق

جزئي ة  ظ بكونّا مخالفة لفروعأو أن  مخالفة الحاكم للشريعة تلاح  هما ليس فيه غلبة مطابقة، لاوك

ولو كانت كثية، بينما عدم منح الحجي ة لحكمه يستللزم وقوع مخالفات لأنواع من الأحكام تمثّ 

، وبعبارة  نواع الفاحشة للمخالفةالأخطورة عالية، فيمنحه الشارع الحجي ة للحد  من بعض 

د إجراء الأحكام الأولي ة وا لثانوي ة أخرى: إن  حجية حكم الحاكم ـ لو فرضت خارج دائرة مجر 

ـ يمكن فهمها بنحو الحفاظ على هذه الأحكام لا بنحو الكشف عن أحكام أولي ة أخرى في 

ة المنصوصة، لا أن ه يكشف  موردها؛ فالحاكم بمجموع قوانينه يحمي الأحكام الأولي ة والثانوي 

 في جعّ الحجي ة لأحكامه، فلا دليّ على حجي ة حكمه بملاك عن وجود غيها
، وهذا كاف 

 .كشفال

 الحكم الحكومي أو الولائي أو التدبيريهويّة وخصائص تحليل ـ  4

ّ  ألو  لنفهم طبيعة مفهوم حكم الحاكم، أو الحكم الحكومي  ؛أكثر سعةً  ردنا أن نذهب بشك

ف لاعلى اختل ،التلدبيي أو السلطانيالنظامي أو المتلغي  أو الولائي أو الحكومتلي أو أو 

حقيقة هذا النوع من الحكم؟ وبماذا يمتلاز عن سائر أنواع حات، فما هي لالتلسميات والمصط

صولي ون والفقهاء؟ وهّ يمكن لاكتلشاف حقيقتله أن يساعدنا في دراسة الحكم التلي ذكرها الأ

 موضوع بحثنا؟

بة: فردةالمن  الواضح أمن  ر  كث  ماشبههما ي  الولائي أو الحكم الحكم الحكومي أو  المرك 

ةً  ،سلاميالإ يفي النشاط الفقه العصر الحديثستلعمالها في ا ت نعند الإمامي ة، بينما كا خاص 

منها ـ تعبي )الحكم( دون إضافة، أو  اً أو منعدمة، لنجد مكانّا ـ أو قريبقليلة الاستلعمال سابقاً 



  

 .تعبي )الحكم السلطاني( في أدبي ات الفقه السن ي

 يولة حكم الحاكم، تحليل تاريخقلمالمدرسي ـ التفسير  1ـ  4

ّ  من أقدم التلعريفات التلي ذ كرت للحكم، في دون إضافة،  ولنشرع بتلعريف الحكم ولع

، هو تعريف الق   الصنهاجي  رافي مقابّ الفتلوى التلي هي وضع الحكم الكلّ  على الموضوع الكلّ 

إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائّ الاجتلهاد المتلقارب فيما يقع فيه هـ(، حيث قال: 684المالكي )

 .لنزاع لمصالح الدنيا..ا

ل الإمامي )أوهذا التلعريف بعينه  هـ(، مع توضيحات مشتركة بينهما 786عاده الشهيد الأو 

الفرق بين الفتلوى والحكم مع أن  كلاً منهما إخبار  عن حكم الله تعالى يلزم المكلف حيث قال: 

د إخبار عن الله تعالى بأن  حكمه في هذه القضي ة كذا.  اعتلقاده من حيث الجملة: أن  الفتلوى مجر 

والحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائّ الاجتلهادي ة وغيها، مع تقارب المدارك فيها، مما 

ا إخبار، والإطلاق والإلزام  يتلنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش. فبالإنشاء تخرج الفتلوى؛ لأنّ 

ا الحكم  بإطلاق مسجون؛ لعدم ثبوت نوعا الحكم، وغالب الأحكام إلزام، وبيان الإطلاق فيه

الحق  عليه، ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها، وبإطلاق حر  من يد من 

اً  ة يخرج ما ضعف مدركه جد  اد عى رق ه ولم يكن له بي نة. وبتلقارب المدارك في المسائّ الاجتلهادي 

حاكم  وجب نقضه. وبمصالح فإن ه لو حكم به  ؛ل، والتلعصيب، وقتلّ المسلم بالكافرو  كالع  

وبالجملة فالفتلوى ليس ـ إلى أن يقول ـ:  المعاش تخرج العبادات؛ فإن ه لا مدخّ للحكم فيها

من  اا من المفتلي فظاهر، وأم  ولا من المستلفتلي، أم  ، المفتلي للغي عن مخالفة مقتلضاها من فيها منع  

بقول الأعلم، ثم الأورع، ثم  عمّ المستلفتلي له أن يستلفتلي آخر، وإذا اختللفا ن  فأح ؛المستلفتلي

تلك الواقعة  ة رفع الخلاف فيفي واقعة خاص   اً خاص   نشاءً إوالحكم لما كان   مع التلساوي.يتلخي  

                                              
نا لا نقصد هنا البحث حول الحكم بشكّ مطلق وما له من خصائص وتنويع1) ات ( من الواضح أن 

ومراحّ، مما هو من مباحث علم أصول الفقه الإسلامي، لكن نا نبحث عن خصوص مفردة الحكم 

ّ مدخلًا لبحثنا  التلي تقابّ في الأدبيات الشرعي ة مفردة الفتلوى، فهذا التلعبي هو الذي يصلح أن يشك 

جى الانتلباه لذلك.  هنا، في 

فات ا2)  .33لقاضي والإمام: ( الإحكام في تمييز الفتلاوى عن الأحكام وتصر 



  

، اً جر   وهلم   ..نقضها لجاز لآخر نقض الثانية ه لو جاز لهلأن   ..بحيث لا يجوز لغيه نقضها

 ام منع نصب الحك  التلي لأجلها شر    للمصلحة وهو مناف   ؛حكامالأ ي إلى عدم استلقرارفيؤد  

الوقائع المشتلملة على مثّ هذه  للخلاف في سائر سلام، ولا يكون ذلك رفعاً نظم أمور أهّ الإ

 .الواقعة

ل تم  تداوله بعدهما أيضاً  . وهو وهذا التلوضيح الموجود في كلمات القرافي والشهيد الأو 

ض لنقض بعض قيوده الشيخ  علّ ك لًا سلسلة هـ(، 1253)اشف الغطاء تعريف تعر  مسج 

 .ملاحظات عليه

ة زمني ة طويلة ن  هذا التلعريف الذي تواصّ حضوره أوالذي يعنينا هنا  في الفقه لمد 

يضع الحكم في سياق عملي ة إنشاء فيما الفتلوى تمثّ إخباراً، فلا فرق بين الحكم  ،الإسلامي

مور هي قيود أو نتلائج للحكم لا تحتلويها الفتلوى الأ والفتلوى سوى في الإنشاء والإخبار، وباقي

ن  هذا النص  يتلعامّ مع مجال التلنازع أجواز النقض وغي ذلك، كما ومن الواضح عدم ك

ة على  ّ دير، قبعد تأ)القضاء( أو مجال القضايا العام  ، وكأن  الفقه توص  والتلي تحتلاج إلى بت 

ت  في القضايا القضائي ة أو القضايا النزاعية كي يتللافى أزمة عدم إمكانية الب (الحكم)لفكرة 

ة في الشأن العام.  العام 

ل أكما رالنص  أعلاه ـ ي لنا حولا يو عن  ّ  صمنف الحكم   ن  ـ أينا في مطلع كلام الشهيد الأو 

ة الإنشاء في الحكم لا تفصله عن حيثي ة الإخبار الإخبار النهائي عن حكم الله سبحانه،  فهوي 

، وهذا يعني أن  عن حكم الله، و الحاكم التلي يشترك فيها مع الفتلوى كما أوضحه مطلع النص 

ة  ّ  العمليات الاجتلهادي  ن  أغاية الأمر التلي توصله لحكم الله، بإنشاء الحكم لا يقوم سوى بك

ب صفة الحكم التلي تحمّ في ذاتها سلسلة نتلائج ، فاكتلسالإنشاء وقع في مورد خاص  معين  

لت الحكم  الشرعي الكلّ  المصاغ على شكّ  ، فخصوصي ةوخصوصي ات الواقعة وجزئي تلها، حو 
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 فتلوى، إلى حكم  حاكم  م صاغ على شكّ إنشاء نافذ.

ر من القضي ة القضائي ة تماماً، إذا تجاهلنا الأمثلة 965ونجد مع الشهيد الثاني ) اً يتلحر  هـ( نص 

يتلعل ق بواقعة شخصي ة، كالحكم الحكم  إنشاء قول في حكم شرعي التلي يتلناولها، حيث يقول: 

، كالحكم بأن  قول ذي  تله. والفتلوى حكم  شرعي على وجه كلّ  على زيد بثبوت دين لعمرو في ذم 

م على الخارج مع اليمين ق الأردبيلّ اليد مقد  . وهذا ما نلاحظه بشكّ أوضح مع المحق 

ل إنهـ(، حيث يقول: 993) ، في والفرق بين الحكم والفتلوى: إن  الأو  شاء أمر جزئي، لا كلّ 

ى،  ى إلى مثلها، بّ يحتلاج إلى إنشاء حكم آخر؛ فإن  الحكم  لا يتلعد  واقعة، بحيث لا يتلعد 

ي اً  ى إن كان كل   .بخلاف الفتلوى، فإن ه يتلعد 

ما وقعا في سياق  ة وأنّ  إن  هذين التلعريفين لا يظهر تقي دهما بالقضاء بشكّ واضح، خاص 

عن فقه تلاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا في سياق الحديث البحث عن ملحقات ك

ثان عن وقائع شخصي ة جزئي ة وليست كلي ة، وهذا المفهوم للجزئي ة ربما  القضاء، لكن هما يتلحد 

يعيقنا عن فهم فكرة إصدار القانون الكلّ  من فكرة الحكم؛ لأن  الجزئي ة التلي نجدها ظاهرةً في 

ه الإسلامي عند تعريف الحكم وفهمه، لا تسمح لنا بجعّ فكرة الحكم كلمات ونصوص الفق

ّ في قبول الفقهاء ـ  شاملةً لقوانين ذات طابع كلّ  ولو لم تكن كلي تلها أبدي ة، وهذا أمر يحتلاج لتلأم 

ث عنها الميزا النائيني  ث نحن عنها اليوم أو تحد  ضمن فكرة الحكم ـ بسن  القوانين التلي نتلحد 

 قبّ.وغيه من 

ف به الحكم في كلماتهم، جعله السيد الخوئي ) ر  تعريفاً ـ وكذا غيه ـ هـ( 1413وما ع 

القضاء هو فصّ الخصومة بين المتلخاصمين، والحكم بثبوت دعوى للقضاء، حيث قال: 

عى عليه. والفرق بينه وبين الفتلوى أن  الفتلوى عبارة عن بيان  عي أو بعدم حق  له على المد  المد 

ةً إلا الأحكا م الكل ية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي ـ أي الفتلوى ـ لا تكون حج 

ا  على من يجب عليه تقليد المفتلي بها، والعبّة في التلطبيق إن ما هي بنظره دون نظر المفتلي. وأم 

القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصي ة التلي هي مورد الترافع والتلشاجر، فيحكم القاضي بأن  
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ّ  أحد  المال الفلاني لزيد أو أن  المرأة الفلانية زوجة فلان، وما شاكّ ذلك، وهو نافذ على ك

 .حتلى إذا كان أحد المتلخاصمين أو كلاهما مجتلهداً 

د هنا فكرة الشخصي ة والجزئي ة في هوي ة الحكم القضائي ، فلعل ه ومن الواضح أن  الخوئي يؤك 

ف القضاء بالمعنى العام الشامّ له ولسائر  يعتلبّ الحكم  هنا شأناً قضائي اً  ة أو لعل ه عر  خاص 

 .أحكام الحاكم

راً في كلمات ابن ن  اتالتلعريف هوإذا تركنا هذ يم المصري الحنفي ج  ، فنحن نجد تطو 

قة الجزئي ة، 970) هـ(، حيث يبدو منه وهو في سياق فهم كلمات الفقهاء في بعض المواضع المتلفر 

ر كلامهم ههنا أن  السياسة هي فعّ شيء من الحاكم لمصلحة  يراها وإن لم وظاهالنصي الآتي: 

ّ  جزئي   . فإن  ابن نجيم يتلفل ت هنا من فكرة الدليّ الجزئي، ليبط يرد بذلك الفعّ دلي

نشاط الحاكم بفكرة المصلحة، ولعل ه يمكن أن يقصد أن  الحاكم لم يعد راجعاً في سياستله 

الضرورة، بقدر ما هو راجع أحياناً إلى المصلحة في جعله القوانين وتوجيهه الشرعي ة إلى النص  ب

ةالأوامر والإلزامات ، وإن ما يكتلفي بالعمومات والعناوين الثانوي   .، أو لم يعد راجعاً لنص  جزئي 

لّ بعض التلفاصيّ، 1266النجفي )ق حق  وبمجيء الم هـ(، يظهر تعريف  آخر للحكم يج 

ا الحكم، فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم، لتلمييز بين الحكم والفتلوى: حيث يقول وهو بصدد ا وأم 

لا منه تعالى، لحكم  شرعي  أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص. ولكن هّ يشترط فيه 

، والأصّ عدم ترتب الآثار  ّ  من الشك  تله، لا أق ن من أدل  مقارنتله لفصّ خصومة كما هو المتليق 

في أن  له الإنفاذ والإلزام مطلقاً،  إني  جعلتله حاكماً : ×ظهور قولهعلى غيه، أو لا يشترط، ل

ويندرج فيه قطع الخصومة التلي هي مورد السؤال، ومن هنا لم يكن إشكال عندهم في تعل ق 

الحكم بالهلال والحدود التلي لا مخاصمة فيها. وعليه حينئذ فإذا أريد الإلزام بشيء وإنفاذه على 

 ومات الآتية من حيث الاختللاف في الاجتلهاد، أنشأ الحاكم إنفاذ تلكتنقطع عنه الخص وجه  

ة تزويج المرتضعة بصح   تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم   الخصومة منه على وجه  
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 .الخصومة من هذه الجهة لم يكن لهما بعد ذلك معه عشر رضعات مثلاً 

 :لينا من ناحيتينمهمّ بالنسبة إ هذا النصّ 

إن ه يفهم الحكم بأن ه إنشاء إنفاذ، أي  هو إنشاء يقوم به الحاكم بقصد إنفاذ  الناحية الأولى:

، بّ هو عملي ة إجرائي ة اً إضافي  يعاً الشريعة وتطبيقها وتحقيق الأمر في الخارج، فليس هو تشر

راد إنفاذه تارةً يكون  سلطاني ة لبت  التلشريعات والحيلولة دون عدم إجرائها. والشيء الذي ي 

حكمًا شرعي اً، وأخرى يكون وضعي اً، وثالثة يكون موضوعاً خارجي اً، فإنفاذه حكم الإعدام 

ق الحكم في الخارج هو إنفاذ لحكم شرعي  ؛بحق  القاتّ المعين  وإصداره هذا القرار، بغية تحق 

ة مثلاً بتلولي   رئيس  ـ عبّ الانتلخابات ـ وإنفاذه لمواضعة معي نة مثّ إنفاذه لتلوكيّ الناس  البلدي 

وربما تحويلها  شؤونّم، هو في الحقيقة إنفاذ  لحكم وضعي، أي هو تصحيح إجرائي للوكالة

مين، كحكمه مثلاً  بذلك من عقد  جائز إلى مواضعة لازمة؛ وإنفاذه لموضوع أحد الحكمين المتلقد 

ة زيد لعمرو  موضوع خارجي هو حكم  في أو بثبوت الهلال، بملكي ة عقار لشخص أو ببنو 

 تترت ب عليه الآثار الشرعي ة.

وهذه الفكرة ـ أي البعد الإجرائي التلنفيذي في الحكم ـ نجدها حاضرةً بعد صاحب 

ق العراقي ) ح بأن  1361الجواهر في كلمات غي واحد من العلماء، مثّ المحق  هـ( الذي يصر 

الحكم ليس إلا إجراء الأحكام في الموارد الشخصي ةيخ لطف الله الصافي، والشيخ ، والش

 .ناصر مكارم الشيازي

ع لنا دائرة مفهوم النزاع، من النزاع القائم بالفعّ، والذي  الناحية الثانية: إن  النجفي يوس 

ع فيتللى النزاع المتلوق ع قيامه في المسإعادةً،  ةيواجهه القضا  قبّ نتليجة عدم الحكم، وهذا التلوس 

ة هناـ لو صح  ن  به ري؛ لأغاية الأهمي ة من وجهة نظ يمكن ـ  ، ولسنا بصدد البحث في الأدل 

اء إنش/ة أو السلطة القضائي ة صلاحية إصدار حكمللفقه الإسلامي أن يمنح السلطة السياسي  

رات الفتلنة أو التلنازع في قضي ة  ما. ؛نفاذإ  بغية سد  الذرائع، وقلع مبّ 
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ق النجفي شعر ب اكم خارج أن يقبّ الجميع بفكرة حكم الحن ه من الصعب أوكأني  بالمحق 

بدي نوعاً من العمّ القضائي القائم على فكرة التلنازع، راد أن ي  إطار النشاط القضائي؛ فأ

ز التلنازع طبواس به المستلقبلّ، وبهذا يمكنه أن يحافظ على السياق إة الانتلقال من تنج  لى ترق 

بما ي عرف في القانون الوضعي أشبه  لنصوص جعّ الحاكمي ة للحاكم، ويكون الموقف القضائي

ة أو وأو التلدابي  لأحكام القضائي ة الاستلباقي ةالحديث با القوانين الوقائي ة أو التلدابي الاحترازي 

ة معي نة، بهدف الحيلولة دون ارتكابه تدابي الأمن  في مصح 
، كحكم القاضي بحبس مجنون 

ف جريمةً بعد  الحكم صدر هنا دون قيام المجنون بأي  جريمة،  ، فإن  همن مجيانه على أطفالهتخو 

يهدف لحماية أمن المواطنين وعدم وقائي ، لكن ه حكم استلباقي ناجز ودون وجود تنازع حقيقي

 وقوع الجريمة أو التلنازع أو غي ذلك.

 ، من الإنفاذ إلى التقنينمفهوم الحكم الحكومي في القرن العشرين تـ تحوّلا 2ـ  4

ّ  لاحظ أكن ا نهنا، إلى  مع ـ قريب للقضاء ـ مختلصر  ن  الفقه الإسلامي ما يزال يتلعامّ بشك

ولا يبدو منه أن ه يفهمه على شكّ سن  قوانين، كما هي الحالة التلي كم الحاكم، حموضوع 

لكن وبدخولنا فضاء القرن العشرين بدأنا نجد تنامياً لدور الحاكم وسعياً نعالجها في بحثنا هنا، 

السياسي ة الإسلامي ة،  الحركات وركرة حكمه، وربما يكون ذلك بسبب ظهلمزيد تعميق لف

يات أوجبت تناول د  بيق الشريعة، الأمر الذي فرض تحطول التلي أعلنت فكرة توظهور الد

إدارة الاجتلماع السياسي، ومن ثم  فرضت دراسة أكثر عمقاً لطبيعة دور القيادة السياسية آلي ات 

لة أو جتلمع، وهوي ة وقيمة قراراتهاللدولة والم والاجتلماعي ة ، ومديات حاجاتها لسن  قوانين مكم 

ر مفهوم الدولة، وظهور الدولة الحديثة )الدولة  .مساعدة لإدارة الحياة ّ  ـ أيضاً ـ لتلطو  ولع

لة( في مقابّ الدولة القديمة )الدولة الحارسة( دور  في ذلك.  المتلدخ 

اكم في إدارة المجتلمع، يبدو أن ه انتلقّ بشكّ دور الح :إن  مفهوم حكم الحاكم أو فلنقّ

رين من مرحلة الإجراء وتسييّ الأحكام  واضح في القرن العشرين عند بعض العلماء والمفك 

الشرعي ة على أرض الواقع، إلى مرحلة سن  القوانين ووضع البّامج الهادفة لإدارة المجتلمع، إلى 

لي والثانوي،  جانب إجراء القوانين الأصلي ة الشرعي ة وفقاً  كما لاحظنا هذا لثنائي ة الحكم الأو 

الأمر مع كلمات مثّ الميزا النائيني والسيد الصدر والسيد الخميني والعلامة الطباطبائي 



  

مين لا يرون دوراً من هذا النوع لولي  الأمر، بّ  نا نجزم بأن  المتلقد  وغيهم، ولا نعني بذلك أن 

م وكلماتهم مفهوماً جلي اً من هذا النوع، ولو كان فهو بالغ الندرة، يعني أن نا لا نلاحظ في أدبي اته

ّ  عدم حديثهم بذلك ناتج  ّ تياراً فقهي اً، ولع عن العزلة ـ عند الإمامي ة ـ بحيث لا يشك 

لونّا اختلياراً انطلاقاً من قراءتهم الفقهي ة للعمّ  السياسي ة التلي كانوا يعيشونّا قهراً أو يفض 

راً في استلجلاء دور الحاكم نحن قد بّ من غيبة الإمام المهدي، السياسي في ز لاحظنا تطو 

 .، وسيأتينفاً آيناه مع الإمام الخميني أوقراراته نحو قدرته على تجميد الأحكام الأولي ة، كما فيما ر

 من هنا، يظهر لدينا أمران:

ل نسبي في القرن العشرين لناحية توسعة دور ولي الأمر  ـ 1 من الإجراء حصول تحو 

لى اليوم لا يوافق على أكثر من إنحو الجعّ القانوني، علمًا أن  الكثي من الفقهاء ما يزال المحض 

اً.  فهم دور الحاكم إجرائي اً وتنفيذي 

ل السابق، وهو وقوع نقاش حول مساحة الحكم الحكومي تبعاً حما نتلج عن التل ـ 2 و 

ة ولاية الفقيهلمساحة نشاط ولي  الأمر، وهو نقاش أفرزته ب . ومساحة  نشاط شكّ أوضح نظري 

 .لة واحدةمولي  الأمر ومساحة الحكم الحكومي وجهان لع

 إنّ ما يلاحظ أنّه يوجد توجّهان يرتبطان بمساحة الحكم الحكومي:

ه الذي يرى  التوجّه الأوّل: ن  مساحة الحكم الحكومي هي مساحة إجرائي ة، أوهو التلوج 

لا يقوم بوضع شيء قانوني، بّ يستلخدم مقولة الحكم لكي يجعّ أمراً ن  الحاكم أوهذا يعني 

لي، فيجعّ  زاً بشكّ قاهر، فالحاكم يلاحظ الحكم الأو  قانونياً ما نافذاً غي قابّ للنقض ومنج 

اً، ولو كانت  ظ  لاح  ي   دفي مورده بهدف تأكيد جريانه الاجتلماعي، وقي اً حكوم حكماً  حكمًا ثانوي 

تله ناشئةً  من التلزاحم بين الأحكام الشرعي ة، فيقوم بإنشاء حكم ولائي بهدف بت  التلنازع  ثانوي 

 وحسم مجال الخروج عن دائرة التلطبيق القانوني.ولو المستلقبلّ 

، و حكمه أن  سلطة تشخيص الواقع ومستللزماته تكون بيده،  ميزةدور الحاكم هنا إجرائي 

ومنح الحكم الشرعي قدرةً أكبّ في النفوذ  إلزام جميع الأطراف بمقتلضاهونتليجة هذا الحكم 

وبعبارة مختلصرة: إن  الحاكم يهدف بحكمه تنجيز حكم شرعي  .والإجراء على أرض الواقع

 ثابت  من قبّ.

ةينالقائلالعديد من  ، بمن فيهمإن  الكثي من الفقهاء لا يفهمون  ، بنظرية ولاية الفقيه العام 



  

ف للفقيه ولو بدا دور الفقيه بأوسع من هذا، ومن ثم  فك   ن ه تأسيس  أّ  تصر 
 
ن ه في ألا ، إما لشيء

لي أو ثانوي على الواقع، فمنع الفقيه للحج  مرجعه لوقوع ل نّايتله ليس سوى تطبيق   عنوان أو 

ة للمسلمين، أو التلزاحم بينه وبين ضرورة الحفاظ على  التلزاحم بين الحج  وحفظ المصالح العام 

ة ومكانة الدولة الإسلا  .مي ة وهكذاقو 

ع من مساحة الحكم الحكومي،  التوجّه الثاني: ه الذي يوس  نحو القول بأن  ولي  وهو التلوج 

الأمر يقوم بسن  قوانين إلى جانب القوانين الشرعي ة، ولا يخضع في سن  هذه القوانين لتلنجيز 

سلطة حكم ثابت من قبّ، بّ يخضع لقانون المصلحة، وليس الأصلح، اعتلماداً في ذلك على 

ى الأمر لجعّ نظره  الولاية الممنوحة له من الشرع، تماماً كما شرحنا ذلك سابقاً. بّ قد يتلعد 

ة، من ناحية كونه منح شرعاً  لي ة والثانوي  ماً على جميع الأحكام الأو  المصلحي بهذا المعنى مقد 

ماً عليها جميعاً. ماً من هذا النوع، فكان  حكمه مقد   تقد 

ّ  الحالة تقنيني ةً؛ لأن  تطبيق العنوان على بّ حتلى لو قلنا بم رجعي ة العنوان الثانوي هنا، تظ

ط جعولات قانوني ة، وأخرى عبّ سلسلة جعولات قانوني ة  الواقع تارةً يكون من دون توس 

ر  بهدف تحقيق هذا التلطبيق، وفي الحالة الثانية نحن نواجه ظاهرة تقنين حقيقي ة ولو كان مبّ 

د عملي ة تطبيق لعنوان على واقع.أصّ وجودها هو ا  لعنوان الثانوي، إذ هذا مغاير  لحالة مجر 

ه هو ما ي نسب للسيد الخميني في أواخر حياته في بعض وعلى أي ة حال، ف هذا التلوج 

ر ـ وقع  النصوص التلي ألمحنا لبعضها آنفاً فلا نعيد، ووفقاً لهذا الفهم ونتليجتله ـ مع أسباب  ا خ 

ة، لا حول  نزاع داخّ نظري ة ة للفقيه، يدور حول سمة الإطلاق في الولاية هذه المر  الولاية العام 

سمة العمومي ة؛ فإن  سمة العمومي ة سمة تقع في مقابّ القائلين بخصوصي ة الولاي ة، والذين 

ةً بموارد محدودة كالأمور الحسبية باليرون  حدود لها، ومن ثم فمن يقول المتلفسي الولاية خاص 

ة لا يؤمن ببالولا ة المولاية الية الخاص  حة اليوم بشكلها الواسع، لكن من يؤمن وطرالعام 

ة ـ انطلاقاً من الأ ة النصي ة أو غيها ـ ينفتلح أمامه سؤال الإطلاق، بمعنى أن  دبالولاية العام  ل 

ة هّ هي مطلقة أو لا؟  هذه الولاية العام 

ة الفقيه ـ ينفتح، خارج عن نظرية ولايّ  ياق  وسؤال الإطلاق في الولاية ـ حتى لو فهمناه في س

 بل انفتح بالفعل، على ثلاثة صعد:

، وهذا معناه أن  القائّ بالولاية المقي دة الصعيد الأوّل: الإطلاق مقابل التقييد بالانتراب،



  

ن  ولايتله مشروطة بانتلخاب الشعب له، فلو لم يقم الشعب بانتلخابه لا يصبح ولي اً، وإن أيعتلبّ 

ة، بّ قكان ح ة في دائرة هنا أو  داملًا لشأنية الولاية العام  يكون حاملًا لفعلي ة الولاية الخاص 

ا من يقول بالولاية المطلقة للفقيه، فهو يراه ولي اً ولا يربط شأنية ولايتله ولاأهناك. و مشروعي ة  م 

ة إجراء فعلي   ار الشعب له، بّ قد يربط مقبولي تله بذلك، أو قد يربطتليولايتله بالانتلخاب واخ

لو لم يقبله فهو ولي  بالفعّ، غايتله قد لا نقول بدعوته لإعمال ون  الشعب أولايتله بذلك، بمعنى 

 لا غي.مثلاً ولايتله ولو بالقهر لعدم مقبولي تله عند الناس، لأن  العنوان الثانوي لا يسمح بذلك 

حسين علّ المنتلظري  وقد ذهب لهذه الولاية المقي دة بعض  الفقهاء، ومن أبرزهم الشيخ

 م(.2010)

بمعنى أن  ولي  الأمر بعد إقامة الدولة  د الثاني: الإطلاق في مقابل التقييد بالدستور،يالصع

لزم بالعمّ داخّ نطاق بنود الدستلور أو أن  بإمكانه العمّ ولو  ووضع دستلورها، هّ هو م 

المقي دة بهذا المعنى، ومن  فمن يقول بخضوعه للدستلور فهو قائّ بالولاية ؟خارج هذا النطاق

 يرفض هذا التلقييد فهو قائّ بالولاية المطلقة.

ومرجع هذا التلنازع إلى مصدر سلطة الدستلور نفسه؛ فإن ه لو قلنا بأن  الدستلور يأخذ سلطتله 

ن  من بيده الوضع بيده الرفع، فلماذا لا يكون له حق  نقض قد يقال بأمن إنفاذ ولي  الأمر له، ف

ا من يقول بأن  سلطة الدستلور هي الدستلور ويك ون بمعنى رفع إنفاذه له جزئي اً أو كلي اً؟ وأم 

سلطة توافقي ة للشعب أو لمجلس الفقهاء أو نحو ذلك، فهذا معناه أن  تعديّ الدستلور لا يمكن 

أن يتلم  عبّ ولي  الأمر فقط، وإن ما عبّ القنوات القانوني ة، ومن ثم  فولي  الأمر ملزم بالدستلور 

فاته بما قد يخدش  حتلى يتلم  تعديله بطريقة قانوني ة، بّ إن  مخالفتله للدستلور تخدش في تصر 

 بعدالتله ولياقتله لممارسة السلطة.

د  وهذا التلنازع من أشهر المنازعات التلي وقعت في التلجربة الإيراني ة في عصر الرئيس محم 

 خاتمي.

وهذا هو جانب الإطلاق  الشرعيةّ،الإطلاق في مقابل التقييد بالأحكام الصعيد الثالث: 

الذي يعنينا هنا، ويعني أن  ولاية ولي  الأمر هّ هي مقي دة بالأحكام الشرعي ة، فيلزمه تنفيذها، 

ة الإجرائي ة، أو أن  له ولاية منعزلة عن الأحكام  وهذا هو معنى حصر ولايتله بالولاية التلنفيذي 

ك فيها بتلفويض شرعي فيما يراه   هو، بّ حتلى لو كان مناقضاً لبعض الأحكام؟الشرعي ة يتلحر 



  

 ي السيد الخميني.أوهذا هو ما يطرح عادةً بوصفه ر

أنّ حكم الحاكم هنا تصبّ في هذا السياق، حيث اعتبر سيد كاظم الحائري ونجد محاولة لل

 يقع على نوعين:

جيز ف من خلاله تندويه صدره الحاكموهو الحكم الذي ي   ،الكاشفالنوع الأوّل: الحكم 

قه في صّ لديه معطيات تحق  تححكم  شرعي  ثابت  من قبّ، ليعمّ به من لم يبلغه هذا الحكم ولم 

ه، فمثلًا عندما يحكم الحاكم بثبوت الهلال، فهنا س حكمًا جديداً، بّ هناك شيء  حق  لا يؤس 

زه واقعي هو ثبوت الهلال، وهذا الشيء الواقعي الذي ثبت عند الحاكم يريد الحاكم أن ينج  

حتلى يصبح ناجزاً في حق  من لم يثبت عنده الهلال، فالحاكم هنا يصدر حكمًا كاشفاً عن هذا 

ه.  الواقع، ليلزم به من لم يثبت في حق 

وخصوصي ة الكشف هنا هي التلي تسمح بنقض حكم هذا الحاكم أو التلفل ت منه نتليجة 

لنا لاستلحالة رؤية الهلال  العلم بالخطأ، فلو علمنا يقيناً بخطأ الحاكم فيما حكم، كما لو توص 

علمي اً وفلكي اً في هذه الليلة، فإن  حكم الحاكم هنا معلوم الخطأ، وهذا الحكم غي نافذ في حق  

من يعلم بخطئه وإن كان نافذاً في حق  من لا يعلم. والسبب هو أن  حكم الحاكم هنا لا يزيد 

اً طريقي اً، ومع العلم بعدم م  طابقتله للواقع لا معنى لحجي تله.عن كونه حكمًا ظاهري 

ة،  النوع الثاني: الحكم الولائي،  واقعي على الأم 
وهو الذي يقصد منه الحاكم إنشاء تكليف 

 وليس تنجيز تكليف واقعي، وهذا يكون ـ عند الحائري ـ لأحد أمرين:

الشريعة ن  إسعار، فألة تحديد الأن ه لا يوجد واقع لنقوم بتلنجيزه، كما في مسأن يفرض أ أ ـ

، بّ هو محض ليس عندها حكم واقعي هنا، ولهذا لا يمكن تفسي حكم الحاكم بأن ه تنجيزي

أو إصداره حكمًا بهدف توحيد  ؛إنشائي لا يقف خلفه واقع، بّ هو عل ة وجود هذا الواقع

ة على شيء، فإن  متلعل ق الحكم ليس فيه واقع،  ولا يقصد الحاكم الدفاع عن خيار موقف الأم 

ة على خيار  ما.دون   خيار، بّ الهدف في نفس توحيد موقف الأم 

هذا الواقع بنحو  زن ه يوجد واقع شرعي، لكن  الحاكم يهدف بحكمه تنجيأفرض أن ي   ب ـ

ن ه لو كان إحة يراها الحاكم في ذلك، ومثاله أن يحكم الحاكم بالجهاد، فليشمّ العالم بالخطأ، لمص

القاطعين بخطأ حكم الجهاد  ي  ، أالقاطعين بالخلاف ن  حكمه كاشفاً فقط لكان معنى ذلك أ

ضعف موقف الجهاد وضروراته، اهموا في ذلك، وهذا الأمر سوف ي  سيمكنهم أن لا ي ،هنا



  

ق  ؛فالحاكم هنا لا يطرح حكمًا كاشفاً  س حكمًا واقعي اً ليكون نافذاً بّ يؤس   ،غراضهألأن ه لا يحق 

ّ  من وصله  ؛م الله ـ لولا هذا الحكم الحكومي ـ ليس هو الجهادحتلى لو قطع بأن  حك ،على ك

لي حتلى يتلقاعس عنه من ثبت لديه  ن  حكم الحاكم هنا لم يؤخذ طريقاً لحكم  لأ  عدمشرعي أو 

خذ موضوعاً لحكم شرعي وهو وجوب طاعة الحاكم ونفوذ ولايتله، فلا ذلك شرعاً، بّ ا  

 ؛رة لحكمه لا تضر  شيئاً الحاكم المبِّّ  المكل ف بخطأ تشخيصات وقطع   .رة الخطأ هناكمعنى لف

م حكم ولي  الأمر على حكم المكلف، وعليه فدليّ لأ ن  دليّ الولاية يكفي هنا لإثبات تقد 

ة الولاية يعطي الحجي ة لحكم الحاكم، بلا فرق بين الحكم الكاشف والحكم الولائي، فالكاشفي  

 لحكم.تابعتلان لطبيعة قصد الحاكم من اخاصيتلان والولائية 

لزم به ولي  الأمر؛ أ رمة الشرعي ة لماالحنعم، يستلثني الحائري من هذا كل ه حالة قطع المكل ف ب

والمفروض أن  هذا قد انتلقض من  ،الأحكام الإلزامي ةلى بالحفاظ ع مر منوط  لأن  حكم ولي  الأ

 .وجهة نظر المكل ف هنا

ه إنشاء قانوني، وليس إجراء قانوني اً، من الواضح أن  الحائري يفهم الحكم الولائي على أن  

اه أحد أنواع حكم الحاكم، وهذا ما قد ي ستلوحى من  ولهذا مي زه عن الحكم الكاشف، جاعلًا إي 

 السيد الخميني أيضاً.

 فنحن أمام سمات لحكم الحاكم: ،وعليه

 ـ سمة البت والقاطعيّة والتنجيز. 1

 .الإضافي ـ سمة الجعل القانوني 2

 م التقيّد بالأحكام الشرعيّة.ـ سمة عد 3

الثانية، أن  السمة الثانية تجعّ سن  الحاكم للقوانين قابلًا لكونه الأولى ووالفرق بين السمة 

لا تنظر إلى طبيعة الجعّ القانوني الذي يقوم به الحاكم، هّ هو تطبيق  يتطبيقاً لحكم ثانوي، أ

لحاكم بأن ه سلوك تقنيني، وليس إجرائي اً لعنوان ثانوي أو لا؟ وإن ما تهدف فقط توصيف سلوك ا

فقط، فهو في تطبيقه للعنوان الثانوي يمارس التلقنين للوصول إلى هذا التلطبيق، بينما في السمة 

الأولى لا يقوم الحاكم سوى بتلنجيز وإنفاذ شيء هو في ذاته ـ ومن دون الحاجة لوضع بنود 
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ة زيد قانوني ة ـ موجود في الشريعة، فهناك فرق بين أن  يحكم الحاكم بثبوت الهلال أو ببنو 

لعمرو، وبين أن ينطلق من عنوان ثانوي وهو حفظ النظام ومنع وقوع الضرر فيسن  سلسلة 

ية والجوي ة، قد تبلغ عشرات أو مئات البنود  ة والبّ  من القوانين المتلصلة بالسي والملاحة البحري 

ياناً بين فكرة العنوان الثانوي وسمة التلقنين أحمع إن  الحالة الثانية تسمح لنا أن نج .القانوني ة

عطى للحاكم، بينما الحالة الأولى لا تسمح لنا بأن نصف سلوك الحاكم بأن ه يمارس التلقنين التلي ت  

 ووضع القوانين.

إن  السمة الأولى، سمة مقبولة في الموروث الفقهي، بينما السمة الثانية هي التلي رأيناها منذ 

لها مطلع القرن ال فكرة بدرجة  ما عشرين تقريباً مع مثّ نصوص النائيني ومن بعده، وتتلحم 

 .الحكم الولائي بالتلفسي الذي طرحه الحائري

ا  لي والثانوي، منفصلةً ظهر ، فتلالسمة الثالثةأم  تبدو غي ولهذا  عن الحكم الشرعي الأو 

سي لكلام السيد الخميني حاول بعض الباحثين إيجاد تفمن هنا في سياق داخّ ـ ديني، مفهومة 

ن  النزاع هنا ليس سوى نزاع لفظي، يدور حول كلمة )الحكم أ، من خلال اعتلبار فيها

شرعي ة الن  عمّ ولي  الأمر لا يدور في فلك الأحكام أالشرعي(، فالسيد الخميني عندما يرى 

لي والث انوي، وهذا معناه وليس مقي داً بها، لا يعني سوى الحكم الشرعي الفردي الأعم من الأو 

ّ بيتلاً يداً بها فلا يمكنه أن يزذ لو كان مقي  إ بهذا النوع من الأحكام؛ داً أن  ولي  الأمر ليس مقي  

اً طريقاً  ليشق   مر كذلك فلن تجد معنى لفكرة الحكومة والسلطة الأللناس، ولو كان عام 

، دائماً  بها ةً الفردي ة ومقيدذ الدولة لا يمكن أن تقوم على منظومة الأحكام ؛ إوممارسات الدولة

ة نوع آخر من الأحكام وهو الأحكام الراجعة لشأن الاجتلماع، والتلي تقودها  حة لصالمبّ ثم 

ة، والنوعي ة ومصالح الإ ك ضمن النوع الثاني من ولي  الأسلام والمسلمين العام  مر يتلحر 

ة، وإ الأحكام لا ضمن ل خاص  ك قط  النوع الأو  ، ولهذا لو تزاحمت مصالح لا ما أمكنه أن يتلحر 

ة ق  الفردي ة الأحكام  مت الثانية على الأولىمع مصالح الأحكام النوعي ة العام  ذ تقديم الأولى ؛ إد 

 .ولة وانتلهاء مجال النشاط العامإلغاء دور الديساوى 

يضاً خرين؛ لأن  الآخرين أمع نظري ة الآسق فسوف تتل   ،ة الخميني بهذا التلفسيفهمنا نظري  إذا 

من  ة يريدون الأعم  شرعي  الاً بالأحكام دمر لابد  وأن يكون مقي  عندما يقولون بأن  عمّ ولي الأ

ون الفرد في الأحكام القائمة م المصالح النوعية على الملاكات د  يضاً بتلقأي والنوعي، ويقر 



  

ة، فلا يوجد خلاف، وال لى إيد الخميني لو ضممناها عبارات وكلمات ونصوص السفردي 

تلتلقي على هذه النقطة بالذات، وهي نقطة مرجعي ة الحكم النوعي العام فسوف  ،بعضها

مه على الحكم  دامت المصالح  دي، بمعنى أن  الحاكم ملزم بمراعاة حقوق الأفراد مارفالوتقد 

 .ي متل فق عليهبيعطمر ة لا تستلدعي خرقها، وهذا أالنوعي  

في سياق إنتلاج تقنين بشري أيضاً م مفهوماً بهذا كل ه نستلنتلج أن  الحكم الولائي يبدو اليو

ليس خلفه جعّ قانوني يكشف عنه، لكن ه يقع بهدف تأمين مصالح الأحكام الشرعي ة الأولي ة 

ة والاجتلماعي ة تبعاً لما يراه الحاكم.  أو الثانوي ة على المستلويات الفردي 

 ازالحكم الأوّلي والحكم الولائي، طروحات في عناصر الامتيـ  3ـ  4

ينطلق المجال لتحليل هويّة الحكم الحكومي من ناحية كونه في ذاته  ،من هذه النقطة بالذات

أو لا هذا ولا ذاك، وبعبارة أخرى: ما هي علاقة الحكم الحكومي حكمًا أوّليّاً أو ثانويّاً، 

 بالأحكام الأوليّة والثانويّة؟

النظر عن نظريّة كون الحكم بصرف ونبدأ بتصوير الفرق بين الحكم الأوّلِ والحكومي، 

 :تصويراتعدّة يمكن هنا طرح حيث ، الحكومي بنفسه حكمًا أوّليّاً كما سيأتي بحثه

ن  الحكم بمعنى أ، في الملاكات ثبات والتحوّلالسمة ملاحظة التمايز بتصوير الأوّل: ال

لي هو الحكم الثابت على الشي ي ة الثابتلة، بينما الحكم عوالدائر مدار المصالح والمفاسد الواق ءالأو 

ة.كالح  ومي هو الحكم الثابت على الشيء والدائر مدار المصالح والمفاسد المتلغي 

لي لا تتلغي   ة التلي تقول بأن  مصالح الحكم الأو  هذا التلصوير يفترض أن ه ينطلق من النظري 

ا تكون مح رات الحكم الثانوي أو غيه، غاية الأمر أنّ  كومةً للمزاحمات لا واقعي اً بعروض مبّ 

ّ  الأحكام الأولي ة  ، وك لي ثابتلة لا تتلغي   غي، ومن ثم  يمكن القول بأن  مصالح الحكم الأو 

                                              
د إسحاق عارفي شيداغي، حقيقت و1) ة آموزهاى فقه مدني، گ( انظر: محم  ستره حكم حكومتلي، مجل 
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لي اً أو ( كان المنطقي أن يجعّ هذا البحث بعد عرض النظري ات الأربع الآتية في كون الحكم ا2) لحكومي أو 

اً أو لا هذا ولا ذاك، باعتلبار أن  هذا البحث هنا مترتب على القول بمغايرة الحكومي لهما والكشف  ثانوي 

 عن نكتلة التلغاير، لكن لأجّ حركة توضيح البحث أخذت الموضوع بشكّ معكوس، فاقتلضى التلنبيه.



  

 حالها هكذا.

ا لو قلنا ب لها، فهذا الكلام لن أأم  ن  عروض العناوين المزاحمة يغي  من المصالح الواقعي ة ويبد 

ولي ة لن تتلعل ق بمصالح ثابتلة، بّ ستلكون ن  الأحكام الألأ ؛يكون له معنى في هذه الحال

ا على الدوام عرضة لطرو  مثّ العناوين الثانوي ة.أمحكومة للتلغيي طالما   نّ 

ة مشكلة جو ثبات المصالح والمفاسد متلصّ بالموضوع  ن  أوهي  ،ري ة في هذا التلمييزهبّ ثم 

لي به، وتغي  الموضوع يفترض أن لا يضر   بفكرة ثبات المصالح الذي يتلعل ق الحكم الأو 

والمفاسد؛ لأن  المراد من الثبات هنا هو ثباتها في ظرف وجود الموضوع، وبناء على هذا التلفسي، 

؛ لأن  مقولة التلغي  فيه على مستلوى ملاكاته يضاً أيمكن للحكم الحكومي أن يتلصف بالثبات 

ل في الموضوع أد ى إليست  ن  الموضوع الذي لو أميد الحكم، بحيث لى تجإلا بمعنى حصول تحو 

ةً جديدة لكان المفترض أن يكون هذا الحكم موجوداً  ر نشأة الحكم الحكومي عاد والتلأم مر  بر 

 ن  الحكم الحكومي يتلسم في ذاته بالثباتأشأني اً، ومن ثم  يصح  أن نقول ببّ بذاته  ،بملاكه

ل موضوعه يبدو لنا غي ثابت، بينماالملاكي ل نسبي اً في اضمور حالة  ، غاية الأمر أن ه لتلحو  لتلحو 

لي أوحت لنا بأن ه حكم ثابتوالم ، وهذا تماماً مثّ الرقي ة والظهار، الملاك ضوع في الحكم الأو 

ا أحكام أولي ة رغم  ا انعدمت تماماً منذ مئات السنين وأفإنّ  تعود، فهّ بهذا العروض ربما لن نّ 

ّ  يقي لها تصبح حكمًا حكومي اً أو أالحق ا تظ لي تلها بحيث لو عاد موضوعها عاد نّ   ؟ملاكها على أو 

ليست كافية لشرح المائز الملاكي وفكرة الثبات والتلغي   ،التلمييز حتلى الآن ليس واضحاً 

 بين الاثنين. الحقيقي  

لي أبحيث نقول ب ،وفاعله القانونواضع التصوير الثاني: التمايز بملاحظة  ن  الحكم الأو 

ه ات وجوده هو الشارع سبحانه، فيما الحكم الحكومي فاعل  رفاعله ومرجع تشخيص مبّ  

رات وجوده هو الحاكم، فالتلمايز بملاحظة جاعّ الحكم لا بملاحظة مرجع تشخيص مبّ  و

 الحكم نفسه.

له  له بملاحظة بعض أنواع الحكم الحكومي، أو فلنقّ يمكن تعق  وهذا التلصوير يمكن تعق 

ن  الحكم الحكومي منحصر في أن ه لو قلنا بألك وفقاً لبعض تعريفات الحكم الحكومي، وذ

تي الحكم الولائي التلي طرحها السيد تله بالإنشاء القانوني، مثّ الصورة الأولى من صور  هوي  

ّ  حكم يصدر من  منا فكرة الحكم الحكومي لك الحائري، فالتلمايز في الفاعّ واضح، بينما لو عم 



  

لي ة ـ الحاكم، ففي هذه الحال سوف يشمّ الحكم الحك ومي تلك الأحكام الواقعي ة ـ وربما الأو 

رات يالتلي وقعت موقع حكم الحاكم بهدف تنج زها على المكل فين غي العالمين بها، فهنا مبّ 

الحكم كانت من قبّ الشارع سبحانه، لا من قبّ الحاكم، والجاعّ الحقيقي للحكم هو الله، 

وليست إنشاء حقيقي اً لقانون أو حكم، ما ة جيزي  تن والحكم الحكومي ليس سوى صيغة قانوني ة

يه لاحقاً فانتلظرّ تمايزاً نقّ بأن  نفس نسبتله للإنسان ولو بهذا المقدار يشك   لم  .، كما سوف نقو 

وفقاً لهذا المعيار في التلمييز سيكون حكم القاضي حكمًا حكومي اً ولائي اً، وربما لا هذا، و

 .تمييز بعض بين الحكم الولائي والحكم القضائي ، بّ ي لاحظيكون ذلك مستلساغاً عند بعض

وذلك عبّ القول بأن  مساحة الحكم الحكومي  التصوير الثالث: التمايز بملاحظة المساحة،

لي أعم من الاجتلماعي والفردي. ة، بينما مساحة الحكم الأو  ة بالأمور الاجتلماعي ة العام   خاص 

ا لو قلنا  ،ومي لا يشمّ الشؤون الفردي ةهذا التلمييز قائم على افتراض أن  الحكم الحكو أم 

ة أحياناً، دحكومي، ففي هذه الحال هو يشمّ القضايا الفر بأن  حكم القاضي هو حكم   كما في ي 

معاقبتله تارك الصلاة أو المستلمني، وكذا لو قلنا بأن  دائرة ولاية ولي  الأمر تشمّ الشؤون 

ن  التلمييز بين أعلمًا ولى بالمؤمنين من أنفسهم، الفردي ة لأحشخاص؛ انطلاقاً من إطلاق كونه أ

، فإيجاب الصلاة اليومي ة الفرادى ـ وليس الأمر الفردي والأمر غي الفردي يحتلاج لتلحليّ

الجماعة ـ على الأفراد، هّ هو شأن فردي بحت أو شأن اجتلماعي مجتلمعي، بحيث يترك تأثيه 

 على الحياة الاجتلماعي ة عموماً؟

ّ  حكم يترك تأثياً أو تلاحظ  إن  هذا تابع   فناه بأن ه ك لتلعريفنا للحكم الاجتلماعي، فإذا عر 

فيه المصالح الاجتلماعي ة ولو مع ملاحظة غيها، فإن  أغلب الأحكام الفردي ة هي أحكام 

اجتلماعي ة، كيف والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهما مفهومان شديدا الصلة بالحياة 

ا ل فناه بأن ه الحكم المتلعل ق بتلحديد الموقف من العلاقات الفردية بالاجتلماع المجتلمعي ة، أم  و عر 

، ففي هذه الحال يمكن التلمييز بين الحكم المجتلمعي والحكم الفردي؛ ، لا بمطلق الآخرالعام

ن  الصلاة ليست قائمة في جوهرها على تحديد مواقف من علاقة الفرد بالجماعة، وإن كانت لأ

 .، بينما المشاركة في الجهاد شأن يربط علاقة الفرد بالاجتلماع العاملى علاقتله بهاتترك تأثياً ع

ة   ،فردي لي حكم  ن  الحكم الأو  أن  هذا التلصوير إن ا ريد به أوهي  ،شكالي ة هناإبّ ثم 

يع الأحكام الاجتلماعي ة الواردة في الكتلاب جموالحكومي حكم اجتلماعي، فيلزم منه فرض 



  

ا وأولائي ة!  والسن ة هي أحكام ي، فلا دمن الاجتلماعي والفر لي أعم  ن  الحكم الأو  أذا قيّ بإم 

لي،  لي والحكومي، بّ صار الحكومي نوعاً من الحكم الأو  نكون بذلك قد وضعنا تمييزاً بين الأو 

لي عن الحكومي لو تعل قا بأمر   يبدو الأمر بحاجة لمزيد توضيح  اجتلماعي؟! فكيف نمي ز الأو 

 وتجلية.

ز في حق  م لي ملز  ن  الحكم الأو  أبمعنى  ،القانونيبع: التمايز بملاحظة التأثير التصوير الرا منج 

ة، أو فلنقّ نخصوص العالمين به أو الذي ده، ملزم للمجتلهد ومقل   :ثبت عندهم بطريق حج 

 .كما هو معروف بينما الحكم الحكومي واجب على الجميع

تله ز على العالم به أو دقيق هنا؛ لأغي لكن ه  ،وهذا التلصوير رغم صح  ن  الحكم الحكومي منج 

 مصدور الحكم الحكومي، فليس هذا الحكبن  شخصاً لم يعرف أمن ثبت عنده، فلو فرضنا 

لي، فليست نقطة تمايز الحكمين في منج   ه، تماماً كالذي لم يعرف صدور الحكم الأو  زاً في حق 

ز نفسه مع عدم لأ ر؛حجي ة ومنجزية أحدهما مع العلم دون الآخ ن  الحكم الحكومي لا ينج 

ز الحكم الأو  إالعلم به، و لي، فلا يصح  جعّ هذا امتليازاً ن ما ينج  لي مع عدم العلم بالحكم الأو 

 .بينهما

لي في حق  الجاهّ به،  ز الحكم الأو  إلا إذا صغنا التلمايز بالطريقة الآتية: الحكم الحكومي ينج 

لي لا ين ة بالحكم بينما الحكم الأو  لي اً آخر غي معلوم للمكل ف، وهذه الصياغة خاص  ز حكمًا أو  ج 

س حكمًا في نفسه وفقاً لتلقسيم السيد  لي اً ثابتلاً من قبّ، لا الذي يؤس  ز حكمًا أو  الولائي الذي ينج 

م؛ إذ في هذه الحال لا يكون تمايز أصلًا على هذا الصعيد بّ هذه الصياغة تدخّ  .الحائري المتلقد 

جي ة الثابتلة على الظنون مثلًا في الحكم الحكومي؛ لأن  الحجية بوصفها حكمًا وضعي اً تهدف الح

لتلنجيز الأحكام الأولي ة في حق  الجاهّ بها أو تهدف للترخيص فيها، فكيف نمي ز الحكم 

 الحكومي عن جعّ المنجزية من هذا النوع؟

ن يقال بأن  مخالفة الأحكام أوذلك ب التصوير الخامس: التمايز بملاحظة النتائج الأخرويّة،

لية أمر يوجب ترتب العقاب الأخروي بينما ، لثواب الأخروي، وموافقتلها توجب ترت ب االأو 

ب الثواب ت  الأخروي وموافقتله توجب ترب العقاب ن  مخالفة حكم ولي  الأمر يوجب ترت  أهّ 

 ؟أن  المخالفة توجب فقط العقوبة الدنيوي ةأو الأخروي 

لقضي ة يمكن أن تطرح بتلحليّ معين  وذلك بأن نقول: لو أطاع شخص حكم الحاكم هذه ا



  

ا هّ صفه حكمًا شرعي اً أالولائي فهو يثاب على طاعتله لله في تنفيذ أمره بإطاعة الحاكم بو لي اً، أم  و 

ّ  صورة العقاب تكون أوضح، بمعنى  أن   نفس طاعة الحكم الولائي توجب ثواباً عليها، ولع

خالف شخص الحكم الولائي فهّ يعاقب عقابين أحدهما على مخالفتله حكم الله في طاعة  أن ه لو

 وثانيهما على مخالفتله للحكم الولائي أو لا؟ ،الحاكم

ن  جاعّ الحكم في الاثنين مختللف، ففي الأحكام الأولي ة جاعّ طرح هذا التلمييز هو أسبب 

ليلهي عين الابة جالقانون هو الله الذي تجب طاعتله، فطاعتله الوا بينما  ،هو تلزام بقانونه الأو 

طاعة الله في وجوب طاعة الحاكم، وجهة لهي ة وهي م بالحكم الولائي له جهتلان: جهة إالالتلزا

ة وهي طاعة الحكم الولائي نفسه بوصفه قانوناً مجعولاً من قبّ الحاكم، ومن ثم  يمكن أن  بشري 

عى بأن  الحكم الولائي لا تأثيات أخروي   لي.يد   ة له، بخلاف الحكم الأو 

؛ إذ في نّاية المطاف إذا كانت طاعة الحكم كلامي بالنسبة إلينا هنا لكن  هذا التلمييز تحليلّ  

لي، تقع هي موضوعه، كفى ذلك في تحقيق  المثوبة أو كلّ  الولائي بنفسها التلزاماً بحكم أو 

نا هنا نّدف لتلقديم معيار قابّ لاستلخدامه وذلك ، غيها لي أن  أيضاً في تمييز حكم  ما هّ هو أو 

عة على معرفتلنا بكون هذا الحكم  ا متلفر  أو حكومي، ومثّ هذه الخاصية هنا لا تنفعنا شيئاً؛ لأنّ 

ا بنفسها تساعدنا اليوم على هذا التلمييز، فالتلمييز الذي نبحث عنه هنا  لياً أو حكومي اً، لا أنّ  أو 

 .نريده ثبوتي اً ينفعنا إثباتي اً 

ن  الأحكام الأولي ة هي الأحكام أبمعنى  : التمايز بملاحظة متعلّق الحكم،السادسصوير الت

، من دون ملاحظة مديات انطباقه الزمكاني على مصاديقه،  التلي يتلم  صب ها على العنوان الكلّ 

في  زيد  ولي  الأمر ل فيما الأحكام الحكومي ة تارةً يكون متلعل قها جزئي اً حقيقي اً، كما في نصب

خرى يكون أوأو تطبيقه لكلّ  ما على مصداقه الخارجي، ولة، نة في الدمعي   ةة إداري  مسؤولي  

عّ لمدد زمنية معي نة، وبهذا يتلم  التلمييز بين ضافي اً، كما في بعض القوانين التلي تج  إمتلعل قها جزئي اً 

لي والحكومي.  الحكم الأو 

 ن مشاكل:لنقطة جيّدة، لكنهّ يعاني متبه هذا التمييز ين

اً بنطاق   ـ 1 لي ليس خاص  ر أن  الحكم الأو  ، مع إن ه يتلصو  لا يوجد دليّ على أن ه  زماني معين 

لية شر    المتلعل ق، فالأحكام المنسوخة أحكام   ةلي مطلقاً بملاحظكلي ة الحكم الأو   عت من قبّ أو 

رت صدر ي ة التلي صدفرق بين الأحكام الأولالله تعالى، لكن ها انتلهت وفق مدد زمني ة، بلا 



  

، ثم عرضها النسخ الإسلامي، سخت، أو تلك التلي كانت في الشرائع السابقةالإسلام ثم ن  

لي ن  هوي ة الحكم أين عرفنا فمن أ كان  ىمنحصرة بالكلي ة المطلقة، وحكم الصدقة للنجوالأو 

ا لا تتلعل ق بشخص معين في لحظة   كخصائص و عصر  ما أ ما حكمًا زمكاني اً؟ بّ من أين عرفنا أنّ 

لي هو الأحكام التلي بين أ؟ إن  هذا التلمييز افترض النبي  الأكرم الشرعي ة أيدينا ن  الحكم الأو 

ا تحظى بالكلي ة المطلقة، مع  لي ة على امتلداد أاليوم، ثم اعتلبّ أنّ  ن ه لابد  من ملاحظة الأحكام الأو 

 تاريخها القانوني.

ر أن  الحكم الحكوم ـ 2 ة التلي إن ه يتلصو  ، وهذا مبني  على النظري  ي خاص  بإطار زماني معين 

زمكاني  في ـ غي القضائي ـ والتلي ترى أن  الحكم الحكومي  ،في الجملة أيضاً نختلارها نحن 

ة التلي ترى ـ وتظهر من عبارات تله وطبعه العقلائيهوي   ا النظري  السيد الخميني أمثال ، أم 

بيد ما لم يتلقي د بدليّ، فإن ه هنا لا أله صفة التل الحكومي النبوي   ن  الحكمأـ  والشيخ المنتلظري

لي في الكلي ة ة، ما لم فرق بين الحكم الحكومي والأو  ، فلابد  من تخريج الموقف وفقاً لهذه النظري 

ة باطلة من رأس، كما هو الصحيح.  نقّ بأن  هذه النظري 

ن  الحكم الحكومي ملاكه في جعله بهدف فإ لاك،المالتصوير السابع: التمايز بملاحظة مركز 

لي ملاكه في متلعل قهذلكب تحقيق ملاك غيه  .بنفسه ، بينما الحكم الأو 

 ولكن يمكن التعليق هنا:

إذا قلنا بأن  الحكم الحكومي ليس سوى الحكم الإجرائي، الأعم  من القضائي أو غيه،  أ ـ

حكم تهدف لإنفاذ حكم مسبق، بينما  ففي هذه الحال يصح  هذا التلصوير؛ لأن ه سيكون صورة

لي في كون  لو قلنا بأن ه أعم  من التلنفيذ والتلقنين، ففي هذه الحال لا يمكن فرضه متلمايزاً عن الأو 

ق  ملاكه راجعاً لجعله بهدف تحقيق ملاك غيه؛ لأن  المفروض أن  ملاكه في متلعل قه الذي يحق 

 في متلعل ق حكم  غيه. غرضاً مطلوباً، لا في ذاته لتلحقيق ملاك  كامن

إن  هذا التلمييز ي درج مثّ الوجوب الغيي في الحكم الحكومي، وهو واضح البطلان؛  ب ـ
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وذلك أن  الحكم الغيي يمكن أن يكون حكمًا صادراً من المولى بهدف تحقيق الملاك الكامن في 

 النفسي.متلعل ق الحكم النفسي، فتلكون مصلحتله في تحريك المكل ف نحو متلعل ق الحكم 

ر لها  راجعةً ن تكون بعض الأحكام النفسي ة بعض الأحيان يمكن أبّ في  بحسب الملاك المبّ 

عاً لدائرة الاعتلبار فيها آخر، ويكون الحكم المجعول  نفسي   لى متلعل ق حكم  إ قانوني حمايةً الموس 

لي ة الأخرى،   بكون فلا تكون فيه مصلحة في نفسه، فمن يقول مثلاً لمصالح الأحكام الأو 

علت بملاك التلزاحم الحفظي، فكلامه هذا مرجعه إلى أن ه لا توجد مصلحة في  الحجج الظني ة ج 

العمّ بخبّ الواحد أو الظهور، بّ جعّ الحجي ة هنا لم يكن سوى للحفاظ على مصلحة الواقع 

فرق بين المتلعل ق لأححكام الشرعي ة الأخرى غي المعلومة بالعلم الوجداني للمكل فين، فما ال

لي الذي من هذا النوع؟!  الحكم الحكومي إذاً والحكم الأو 

بمعنى أن  الحكم الولائي لا يجوز نقضه  التصوير الثامن: التمايز بملاحظة حقّ النقض،

ل، بخلاف  م في كلمات الشهيد الأو  مطلقاً، وإلا لزم من جواز نقضه لغوي ة تشريعه، كما تقد 

 .آخر غيه، فإن ه يجوز نقضه باجتلهاد  

لي والفتلوى، فإن  هذا التلمييز تمييز  بين الفتلوى   بين الحكم الأو 
وهذا التلمييز وقع في خلط 

لي والحكومي، إذ بحثنا هنا كما قلنا ثبوتي  نستلعين به للوصول  والحكم، وليس تمييزاً بين الأو 

لي الواقعي لا يجوز نقضه، بّ حرمة نقضه لا  ّ  عن حرمة نقض لمعيار  إثباتي، والحكم الأو  تق

.  حكم الحاكم إن لم تكن أشد 

ةً أخرى في الموضع بعض أصحاب هذا وقد وقع  التلمييز في هذا النوع من الالتلباس مر 

لي إخباري  فيما الحكم الحكومي إنشائي ، مع أن  الحكم نفسه، حين ذهب إلى أن  الحكم الأو 

لي إنشائي  أيضاً من قبّ الشارع سبحانه، وهذ لي الأو  ا راجع أيضاً إلى خلطه بين الحكم الأو 

 والفتلوى.

لي،  وتجدر هذه بعض التلصويرات التلي يمكن طرحها للتلمايز بين الحكم الحكومي والأو 

لي تابع لتلعريف الحكم  الإشارة إلى أن  البحث حول التلمييز بين الحكم الحكومي والحكم الأو 

 .تلنا في صلاحي ات ولي  الأمره لنظري  رالحكومي؛ وتعريف الحكم الحكومي تابع بدو
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يرات ون  أقرب التلصأوالذي يبدو ـ لو أخذنا مختللف تعريفات الحكم الحكومي ومساحتله ـ 

لي والحكومي هو التلصوير بملاحظة جاعّ الحكم، فليس جاعّ الحكم  في التلمييز بين الأو 

لي سوى الله لي  ، بينما جاعّ الحكم الحكومي هو الإنسان، ولو للحفاظ علىالأو  الحكم الأو 

المجعول من قبّ الله، والذي قد يكون بنفسه متلعل ق  الحكم  الحكومي، ومن ثم  يكون الحكم 

ّ  الصيغ القانوني ة التلي يجعلها الإنسان في الشؤون الفر ة أو غيها، دالحكومي شاملاً لك ي 

لية أو غيها د تنجيز الأحكام الأو  ا بأن  جميع الشريعة ، وإذا قلنوتهدف لغاية ولو كانت هي مجر 

م أن  الأحكام  ، ففي هذه الحالة سينتلج عن الفرق المتلقد  قد تم  تبيينه من قبّ القرآن والنبي 

الأولي ة مجعولة مسبقاً ولا مجال لفرض الجعّ القادم فيها بعد فرض خاتمي ة الشريعة وعدم 

ا الأحكام الحكومية فهي دائمًا في ، أم  معرض الجعّ ولا تتلوق ف؛  إمكان النسخ بعد وفاة النبي 

 .انطلاقاً من كون جاعلها هو الإنسان الذي يلاحظ الملابسات الزمكاني ة في جعلها

ّ  هذا التلمييز  لي والحكومي ليس له معنى إلا إذا قلنا بأن  الحكم وعلى أي ة حال، فك بين الأو 

ا لو جعلناه منسوباً ل ه تعالى ـ على مثّ الجعّ الحكومي في ذاته غي منسوب إلى الله سبحانه، أم 

ر، ومن ثم  لا معنى لهذا الكلام إلا  اً أحياناً ا خ  لي اً أحياناً وثانوي  بالواسطة ـ فسوف يكون حكمًا أو 

لي المباشر وغي المباشر هو الفاعّ المباشر ئعبّ تعديّ الصياغة بأن  نقول بأن  الما ز بين الحكم الأو 

لي اً أو ثانوياً أو مغايراً لهما.وسيأتي الحديث عن ك للجعّ القانوني.  ون الحكم الحكومي أو 

 والحكم الثانوي، مميزات وخواصّ الحكوميالحكم ـ  4ـ  4

بالانتقال من التمييز بين الأوّلِ والحكومي إلى التمييز بين الثانوي والحكومي، يمكن طرح 

 عدّة أشكال للتمييز، أبرزها:

ة التلي جعلت الشريعة في موردها أحكاماً، عناوإن  الحكم الثانوي ينطلق من ال ـ 1 ين الثانوي 

مثّ حالة الضرر التلي رت بت الشريعة عليها حكمًا أو حالة الحرج أو الإكراه أو الاضطرار أو 

التلقي ة أو نحو ذلك، وكذلك حالات التلزاحم وتقديم الأهم على المهم. بينما الحكم الحكومي 

يدعوه ذلك لجعّ الحكم بهدف تحقيق تلك ينطلق من تشخيص الحاكم للمصلحة، بحيث 

المصلحة. نعم، عروض العنوان الثانوي يكون أحد المناشئ التلي تساعد الحاكم على تشخيص 

ة بينما دائرة الحكم الحكومي  المصلحة. وبعبارة أخرى: دائرة الحكم الثانوي هي العناوين الثانوي 



  

ة  .هي المصالح العام 

، وذلك أن نا في موارد حكم الحاكم القائم على عنوان ثانوي كاف   غيجي د لكن ه  هذا التلمييز

ـ حيث اعترف هذا التلمييز بكون العنوان الثانوي ملحوظاً أحياناً للحاكم، ومن ثم  يفترض 

قهراً وجود حكم ثانوي في حالة عروض العنوان الثانوي ـ يمكن أن يسن  الحاكم قوانين، 

ز مفاد الحكم الثانو ي على المكل فين بعد تشخيصه له على أرض الواقع، وفي هذه ويمكن أن ينج 

الحال لا يكون دور الحكم الحكومي تلبية متلطل بات المصلحة، بّ يكون دوره تلبية الحكم 

نا الثانوي نفسه، فهذا التلمييز يضع ضرباً من التلباين الكلّ  فيما بين الحكومي والثانوي، مع  أن 

درج هذه ن يكون تنجيزاً لا غي للحكم الثانوي، فكيف ن  ن  الحكومي في بعض الأحياأنعلم 

وي والحكومي في حالة كون الحكومي نوكيف نعرف الفرق بين الثا ؟الحال ضمن التلمييز

 ؟ثانوي   تنجيزاً لمفاد  

إن  تشخيص موضوع الحكم الثانوي وتحديد مديات توف ر العنوان الثانوي في الحالة  ـ 2

وي إن ما هو بيد المكل ف، بينما تشخيص موضوع الحكم الحكومي القائمة ليلحقه الحكم الثان

ة، ومن ثم  فتلعيين موضوع الحكم هو معيار التلمييز بين الاثنين  .ليس إلا بيد الحاكم خاص 

 ظ عليه:لاح  وهذا التمييز يمكن أن يُ 

حلة عدنا على تمييزهما في المرإن نا نّدف هنا للكشف عن تمايز بين الحكمين يسا لاً:أوّ 

ة  ن  هذا الحكم حكومي  أة، وهذا التلمييز ليس مفيداً؛ إذ كيف نعرف ثباتي  الإ لكي تنحصر مهم 

ّ  مكل ف على ون ه ثانأتعيين موضوعه بالحاكم أو  ة تعيين موضوعه متلعل قة بك ي  لكي تكون مهم 

ة تمايز بينهما في المرحلة السابقة هو الذي يؤد ي للتلمايز في هذه المرحلةحدة ، وهو ما نّدف ؟ ثم 

اه هذا التلمييزالكشف عنه نعم لو رجع هذا التلمييز إلى التلمييز الثالث الآتي  .، ولا يعطينا إي 

.  صح 
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ة كالتلزاحم والضرورة وغي بعض إن   ثانياً: الأحكام الحكومي ة ليس إلا تطبيقاً لعناوين ثانوي 

لمجتلمعي ة، فقبّ صدور حكم ذلك، وفي هذه الحالة تجتلمع سمة الثانوي ة مع سمة العمومي ة وا

الحاكم من يكون هو المرجع في تشخيص الموضوع: المكل ف أو الحاكم؟ فلو رأى الحاكم أن  

لحق ضعف الاقتلصاد الوطني بحيث ي  ما سوف ي   التلعامّ مع الشركات الاقتلصادية لدولة  

ن  هذا أوالسياسة  بدراسة الاقتلصاد فقية، بينما رأى المكل ف مم ن يختلص  الالضرر العام بالطبقة 

 ؟وجد ضرورة هنا أو عنوان ثانوي قاهر، فمن يكون المرجعلا ت  ، ومن ثم  الأمر لا وجود له

د الأمر؟ وكيف  نحد 

، يتلعل ق بقضايا  ر أن  الحكم الثانوي فردي  إن ني أعتلقد أن  هذا التلمييز انطلق من خلفي ة تصو 

اً أيضاً،  راً واضحاً شخصي ة فقط، مع أن ه يمكن أن يكون عام  فلم يضع لنا هذا التلمييز تصو 

 وشاملًا في هذا المضمار.

سب لله فبملاحظة ذا ن  إليه، ومن قبّ الحاكم ومنسوب إ إن  الحكم الحكومي مجعول   ـ 3

ا الحكم الثانوي فهو حكم مجعول   ليه، نسب إلا إمن الله تعالى، ولا ي   تفويضه الحاكم بذلك، أم 

 .يز في هذه الحالفواضع الحكم هو نقطة التلمي

ه إوعليه، فنحن ننظر في الحكم من هو صاحبه، ف ة تدل  على حق  ذا كان الحاكم وكانت الأدل 

ّ فيما ح   سب لله م فيه، أطلقنا على هذا الحكم اسم الولائي أو الحكومي، وإذا ن  ك  في التلدخ 

اً.  وصدر منه كان ثانوي 

لي والحكومي، وبي  مثله في التلميي وهذا التلمييز صحيح، وقد لاحظنا ن ا مفهومه فيما ز بين الأو 

م  .، فلا نعيدتقد 

إن  دائرة الأحكام الحكومي ة أوسع بكثي من دائرة الأحكام الثانوي ة، وإن كانت العديد  ـ 4

لي أو ثانوي في مورد ة حكم أو   .هامن مصاديق الحكم الحكومي ثم 

ن الإنشاء التلقنيني وليس  ومن الواضح أن  هذا التلمييز يفهم الحكم  الحكومي بكونه يتلضم 
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فقط الإنفاذ الإجرائي، وإلا لم يكن لهذا التلمييز معنى، لكن  مشكلتله أن ه لا يمي ز لي الحكم 

لي أو ثانوي، بّ هو مستلكن  في ذهنه هذا التلمييز،  الحكومي في الموارد التلي يكون فيها حكم أو 

ي في مورد وجودهما معاً؟ إن ني أعتلقد بأن ه زه عن الثانوالحكم الحكومي ومي   وإلا فكيف عرف

 يمي زهما هنا من خلال فاعّ الحكم وواضعه، لا من خلال شيء آخر.

ره كلي اً مطلقاً  ـ 5 بناء على زمكاني ة الحكم التلدبيي ـ إن  الحكم الحكومي لا يمكن تصو 

عّ عادةً سوى على ن ه لا يج  بينما الحكم الثانوي هو في ذاته ذو خاصية مطلقة؛ لأ ـ انيطالسل

لي،  فالحكم معايي كلي ة نوعي ة، بّ هذا ما يمي ز في بعض الحالات الحكم الثانوي عن الأو 

الثانوي قائم على عنوان ثانوي، والعنوان الثانوي بطبيعتله عام مثّ الضرر أو الحرج أو 

ي ة أو شبه الاضطرار أو غي ذلك، بينما الحكم الحكومي قائم على تعل ق روحه بقضي ة شخص

 شخصي ة.

إذ صياغة الحكم الثانوي  ؛وبهذا تتلمي ز الأحكام الحكومي ة عن الثانوية في صياغتلها أيضاً 

ذات طابع كلّ وعلى نّج القضي ة الحقيقي ة، بينما صياغة الحكم الحكومي ذات طابع خاص  أو 

 بنهج القضي ة الخارجي ة، وإن كان التلمييز في ظاهر الصياغة غي دقيق.

لي، بينما  هذا ّ الخصوصي ة في الحكم الأو  لي والحكومي؛ لتلعق  التلمييز كن ا نرفضه فيما بين الأو 

 ، إلا إذا قيّ بنفس الملاحظة هناك فراجع.لا يظهر العنوان الثانوي ذا طابع خاص  

لي ر من التلمييزات حيث سيتلضح الأمر أنكتلفي بهذا القد كثر مما أسلفناه في التلمييز بين الأو 

 مي فلا نطيّ.والحكو

 تقويم نظريّاتٍ أربع أو ثانوي أو مغاير لهما؟ وّليٌّالحكم الحكومي أـ هل  5ـ  4

لية أأشرنا فيما مضى إلى  ن  البحث في هوي ة الحكم الحكومي وعلاقتله بالأحكام الأو 

 توالثانوية، تارةً يقوم على فرضي ة تغايرهما وأخرى على فرضي ة اتحاده مع أحدهما، وقد كان

وكن ا نبحث  ،ثانوياللي وو  ة الحكومي عن الألاف هوي  تلقة قائمة على فرضي ة اخبالسا فروقاتال

ا الآن، فنريد  ، حيث توجد صّ وجود اختللاف في البينأن نبحث في أفي جهة الاختللاف، أم 

 هي: ،ساسي ةهنا أربع نظري ات أ



  

 .(ـ الحكم الحكومي حكمٌ أوّلي )نظريّة السيد الخميني و. 1ـ  5ـ  4
فهم من بعض وهذا ما ي   النظريّة الأولى: إنّ الحكم الحكومي معدود ضمن الأحكام الأوليّة،

د المؤمن اختليار هذا الرلوح من وي .د الخمينيكلمات السي   ي حيث يحاول مقاربة أالشيخ محم 

صلحة الطفّ والقائمة على الم فكرة الولاية، فإن  القرارات التلي يتلخذها ولي  خلال الموضوع من 

اً، لق من عنوان ثانوي، طلا تن لي اً، بّ تنطلق من المصلحة وتمثّ حكماً وليست حكمًا ثانوي   أو 

قال في حكم الحاكم وولي  الأمر  .والأمر بعينه ي 

الكلام وقع موقع النقاش، خاصّة من جهة تحليل مراد السيد الخميني من هذه القضيّة،  هذا

 :هاأهمّ  ،عدّة تحليلاتيمكن هنا طرح و

صّ أبمعنى  ،أصّ وجود الحكم الحكوميالمراد هو أن  أن نعتلبّ أن   التحليل الأوّل:

لي؛  وبعض عبارات السيد مشروعي ة هذا الحكم ومنح هذه الصلاحية للحاكم هو حكم أو 

لية :الخميني قد تساعد على ذلك كقوله ، ولاية الفقيه والحكم الحكومي من الأحكام الأو 

هو حكم صّ ثبوت الحكم الحكومي أصّ ثبوت الولاية للفقيه وأفهم منه أن  ربما ي  فهذا النص  

لي. وفي نص  آخر له يقول الخميني:  إن  الحكومة التلي هي شعبة من الولاية المطلقة لرسول أو 

مة على تمام الأحكام الفرعي ة مثّ ‘الله لي ة في الإسلام، ومقد  ، واحدة من الأحكام الأو 

 .وم والحج  الصلاة والص

لي اً مثّ  ،ن  الحكم الصادر عن الحاكمأذلك لا يعني بناءً على هذا التلحليّ،  كنل الممنوح أو 

لي، بّ هو حكم ثانوي ،هذه الصلاحية ، بمعنى أن  الأشياء على بأحد المعاني هو حكم أو 

لي، مثّ الإ لي ة حكم  حكمها الأو  عّ مبدأ ج الشريعة بثبوت باحة، ومن جملة الأحكام الأو 

ق الحكومي، يتلعنون الفعّ/المتلعل   عندما يجعّ الحاكم الحكم   الحكم الحكومي للحاكم، فهنا

لهذا العنوان ويتلغي  كوماً ، فيصبح مح)عنوان صيورته محكوماً من قبّ الحاكم( بعنوان ثانوي
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لي، فحكم الذهاب  لي اً هو الوجوب على المستلطيع، وإعن عنوانه الأو  لحاكم الشرعي الى الحج  أو 

لي اً أ يضاً في سن  قوانين واتخاذ قرارات انطلاقاً من المصلحة التلي يراها، وقد اتخذ له الحق  أو 

، فهنا نقول لي، لكن ه حرام بالعنوان  لى الحج  واجب  إإن  الذهاب  :قراراً بمنع الحج  بالعنوان الأو 

عنه بالحكم الحكومي الممنوحة صلاحيتله  الثانوي، والمراد بالعنوان الثانوي، تعنونه بكونه منهي اً 

لي اً للحاكم.  أو 

 هذا الفهم له حالتان:

ر حكم الحاكم بالمنع عن الحج  هو العنوان الثانوي المانع عن  الحالة الأولى: أن يكون مبّ 

ماً بالعنوان الثانوي حتلى قبّ أن يحكم الحاكم، غايتله أن   ، وفي هذه الحال، يكون الفعّ محر  الحج 

ز هذا العنوان الثانوي ومقتلضياته على المكل فين غي العالمين بوجوده أو بانطباقه  حكم الحاكم نج 

 هنا.

أن لا يكون في المورد عنوان ثانوي بمعزل عن حكم الحاكم، بّ ينطلق الحاكم  الحالة الثانية:

ة المص ذه وعبّ مبدأ الولاية بناء على ثبوت ذلك له به ،حة فقطلفي حكمه من خلال نظري 

وهو  جديدالطريقة، وهنا صحيح  أن  الفعّ بعد صدور الحكم الحكومي يصبح معنوناً بعنوان 

ّ  المشكلة ؛ لأن  السؤال في موضوع بحثنا هنا كونه محكوماً بحكم حكومي، لكن  هذا لا يح

عن إن ما ور الحكم، ودالمركزي هنا ليس عن موقف المكل ف من متلعل ق الحكم الحكومي بعد ص

اذا كان يتلصف في نفسه؟ هّ يتلصف صدره الحاكم مأهذا الحكم الصادر نفسه، فعندما ة هوي  

لي اً في كه حكم ثانوي، والمفروض أن ه ليس كذلك على تقدير الحالة الثانية، أو يكون حن  بأ مًا أو 

ة الديني ة طثرناها سابقاً على ا  يوقعنا في نفس الإشكالي ات التلي أالشرع، وهذا ما  روحة الهوي 

لي اً بتلفسي جديد لكلمة وستدلحكم الحاكم والتلي طرحها أمثال الشيخ علي ، أو يكون حكمًا أو 

لي، وهذا ما يتلطل ب توضيحاً أكبّ، كما سنرى  .الحكم الأو 

أن نأخذ الكلام والفكرة على ظاهرهما، ونقول بأن  الحكم الحكومي من  تحليل الثاني:ال

لي ة، ويكون تقريب الم  وقف عبّ الطريقة التلي بي نها الشيخ المؤمن آنفاً.أحكام الله الأو 

ة الشيخ عليدوست، فلا نعيد،  وهذا التلحليّ يتلصادم مع المناقشات التلي أبديناها تجاه نظري 

ا مقاربة الشيخ المؤمن فقد حصّ فيها خلط بين موضوعين؛ وذلك أن  ولي الطفّ له ـ  وأم 

لي ـ ولاية على الطفّ في حدود الم صلحة أو في حدود عدم المفسدة، كما أن  ولي بالحكم الأو 



  

الطفّ بعد اتخاذه قراراً يتلصّ بالطفّ يصبح الآخرون ملزمين بنتلائج ومستللزمات هذا الموقف 

لي أيضاً؛ لأن  ولي  الطفّ يغي  الموضوع بالنسبة إليهم، لكن  هذا كل ه لا يعني  شرعاً بالحكم الأو 

ره ولي  الطفّ هو حكم  الله تله منسوباً إليه سبحانه لا أن  ما قر  لي، بحيث يكون بذاته وهوي   الأو 

ّ  هّ نبيع عقاره لنشتري مكانه عقاراً آخر في  واقعاً ولا ظاهراً، فليس لله حكم  هنا في أن  الطف

يّ هذا الأمر لولي   منطقة أخرى بما فيه صلاحه، أو لا؟ إن  الشريعة ليس لها نظر  هنا، وإن ما هي تح 

ح الطفّ، دون  يط الموقف ـ واقعاً ولا ظاهراً ـ لا أن تصح  ا تح  قراراته، غاية ما في الأمر أنّ 

ين ، وثانيهما لزوم ترتيب الآثار دون غيه : أحدهما ثبوت هذا الحق  للوليمن حدود الله بحد 

، فنحن هنا لا من قبّ الآخرين على المواقف التلي يتلخذها الولي  من أموال الطفّ وعدم تخط يها

لي للمولى سبحانه، وإن ما نبحث في المضمون الواقع بين  نبحث ين اللذين هما حكم  أو  في الحد 

لي( معنى آخر  بذاته الحدي ن من حيث نسبتله لله، إلا إذا قصد المتلكل م هنا من كلمة )الحكم الأو 

 رج إطار الشريعة والانتلساب إليها.خا

لي اً هو كونه مصداق الحكم إن  المراد من كون الحكم الحكومي  التحليل الثالث: حكمًا أو 

ة نصوص يمكن بضم  بعضها  لي، وتوضيح هذه الفكرة أن  السيد الخميني لديه عد  لى إالأو 

تلهبعض فهم نظر  هنا، وهي: ي 

مة الواجب ـ وهو في سياق إبداء نوع  من التلعريف  النصّ الأوّل: قوله في مباحث مقد 

عبارة عن نفس الإنشاء الصادر منهما في مقام  حكم السلطان والقاضيللحكم الحكومي ـ: 

 .الحكومة والقضاء، لا الإرادة المظهرة

د أن  الحكم الحكومي قبّ إنشائه لا وجود له، بخلاف الأحكام الشرعي ة  هذا النص  يؤك 

قت مراحلها الثبوتي ة على رأي بعض الأصولي ين لا جميعهم.  فهي قبّ إنشائها موجودة لو تحق 

ة ولاية الفقيه ـ حيث  لثاني:النصّ ا ما ذكره في مباحث فقه البيع ـ وهو بصدد إثبات نظري 

..إن  في الإسلام نظاماً وحكومة بجميع شؤونّا، لا بقي )لا يبقى( شك  في أن  الفقيه لا قال: 

يكون حصناً للإسلام ـ كسور البلد له ـ إلا  بأن يكون حافظاً لجميع الشؤون، من بسط 

جراء الحدود، وسد  الثغور، وأخذ الأخاريج والضرائب، وصرفها في مصالح العدالة، وإ
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المسلمين، ونصب الولاة في الأصقاع، وإلا فصرف الأحكام ليس بإسلام. بّ يمكن أن يقال: 

الإسلام هو الحكومة بشؤونّا، والأحكام قوانين الإسلام، وهي شأن  من شؤونّا، بّ الأحكام 

ة لإجرائها وبسط العدالة. فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن مور آلي  ، وأمطلوبات بالعرض

ة صلوات الله عليهم  سور المدينة لها، لا معنى له إلا كونه والياً، له نحو ما لرسول الله ولأحئم 

الجنود بإذن الله : »×أجمعين من الولاية على جميع الأمور السلطاني ة. وعن أمي المؤمنين

، فكما لا تقوم الرعي ة إلا بالجنود، «وليس تقوم الرعي ة إلا بهم»قال: إلى أن « حصون الرعي ة..

فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو إجراء 

 .جميع أحكامه، ولا يمكن إلا بالوالي..

ين  النتليجة الآتية:  تظهرإلى النصوص السابقة للسيد الخميني، بعضهما مع بضم  هذين النص 

إن  أهم أحكام الإسلام هي إجراء القوانين وإقامة العدالة وبسطها في الحياة الاجتلماعي ة 

والسياسية والاقتلصادي ة، والحاكم هنا يقوم بعملية الإجراء هذه، وحيث إن  الحاكم ليس له 

مي ة، فهذا روح في حكمه غي الإنشاء، وحيث إن  خلف حكمه تكمن العدالة والقوانين الإسلا

لية التلي يقف على رأسها قانون  يعني أن  حكم الحاكم هو عبارة عن تطبيق لأححكام الأو 

ص مصداق العدالة ويقوم بوضع القوانين الحكومي ة لإجراء هذه العدالة  العدالة، فالحاكم يشخ 

سكين على أرض الواقع، فكما أن  تطبيق حكم دفع الزكاة للفقي على زيد الفقي أو عمرو الم

ليس سوى تطبيق لأححكام الشرعي ة، كذلك الأحكام الحكومي ة التلي تمثّ تطبيقات للعدالة 

لي ليس  وحفظ الإسلام والتلي هي أهم   لي ة. والنتليجة هي أن  تطبيق الحكم الأو  الأحكام الأو 

لي لا غي.  سوى حكم  أو 

 يمكن مناقشتها من جهات:ـ أعني التحليل الثالث ـ هذه المحاولة 

سوف يأتي بالتلفصيّ لاحقاً الحديث عن هذه النقطة، وهي أن  مفاهيم من نوع العدالة  أ ـ

والمساواة والحقوق وتطبيق الإسلام وإقامة الحق  وإجراء القسط وغي ذلك، ليست قوانين أو 

لي ة، بّ هي منشأ القوانين والأحكام وهي غاياتها أيضاً، فالمقن ن يجعّ القوانين  اً أحكام أو 

ها من خلال وضع هذه القوانين، منط د  ن ش  لقاً من صورة العدالة الذهني ة التلي عنده، والتلي ي 
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ك عملاني اً بهدف الوصول  ري القوانين يتلحر  ارجي للعدالة عبّ هذه القوانين، الميداني الخومج 

ا تطبيقات للعدالة بحيث ت سلب عنها صفة التلشريع، فإن  هذا  فلا تصن ف القوانين على أنّ 

لتلباس  في التلعامّ مع المفردات، ولا نريد أن نكون ضحايا لعبة ألفاظ هنا. وعليه فكيف يمكن ا

الجمع بين شمولي ة الشريعة وبين فكرة الحكم الحكومي بناء على هذا التلفسي لها؟! ألم يكن 

س، بإمكان المولى أن ي صدر قانوناً واحداً اسمه وجوب العدل مع الله والإنسان والطبيعة والنف

عليه يكفي أن تأمر الشريعة بالعدالة بناءً بّ  لكي تكون هذه الجملة شريعة شاملة متلكاملة؟!

 لكي يضع البشر القوانين قاصدينها فتلكون بذلك منظومة قانوني ة متلكاملة!

لية، وبه ،وعليه د تطبيق للعناوين الأو  ذا يكون الحكم الحكومي فتلصوير الموقف على أن ه مجر 

لي اً،   دقيق. غيأو 

اً أخرى؟ إذ من  ب ـ لي اً تارةً وثانوي  إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يكون الحكم الحكومي أو 

لي وأخرى من تطبيق العنوان الثانوي،  الواضح أن  الحاكم تارةً ينطلق من تطبيق العنوان الأو 

ة؟! هّ نصف ه بالثانوي فكيف نصف حكمه على تقدير كونه قد انطلق فيه من العناوين الثانوي 

لي وفق هذا التلفسي، علمًا  لي معاً؟! أو نصفه بالثانوي والمفروض أن  الحكم الحكومي أو  والأو 

لي ة كالعدالة؟! فكيف يكون  أن  تطبيق العنوان الثانوي يقع في سياق إجراء كلي ات العناوين الأو 

لي اً لكونه تصوير الموقف هنا بشكّ مقنع؟ وقع في صراط تطبيق  فهّ يصبح الحكم الثانوي أو 

لي الذي من نوع العدالة؟! وكيف؟  الحكم الأو 

ة  ج ـ ة هنا تتلعل ق بوفاء هذا التلفسي بتلقديم توضيح لمجمّ كلمات السي  إثم  د شكالي ة تفسيي 

ة، أتدل  على  هالخميني، وذلك أن  بعض عبارات فهو يصف ن ه يقبّ بالأحكام الحكومي ة الثانوي 

اً حكومي اً بكونه حكمًا  حكم الميزا الشيازي نا هنا، لكن ثانوي  ، وهذا موضوع تفصيلّ لا يهم 

فهمنا بوضوح هذا الموضوع ضمن  م تفسياً لكلمات السيد الخميني أن ي  يجب على من يقد 

 تفسيه لكلامه.

لي   الحديث عن كون الحكم الحكومي حكماً وبهذا يتلبين  أن   لي  اً أو  بالمعنى السائد للحكم الأو 

، بصرف على خلافهقائم الدليّ بّ  اصطلاحات علماء الفقه والشريعة، أمر  لا دليّ عليه، في
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 .النظر عن مراد أمثال السيد الخميني من هذا التلعبي

 و..( العلامة محمد تقي الجعفريالحكم الحكومي حكمٌ ثانوي )نظريّة ـ  2ـ  5ـ  4
ة التلي تقول بأن  الأ النظريّة الثانية: حكام الحكومي ة تندرج ضمن الأحكام وهي النظري 

ة  ة، وعادةً ما ت نسب هذه النظري  د ـ  في كلمات بعض الباحثين المعاصرين ـالثانوي  إلى السيد محم 

ة وأن ه يقول:  لا تدل  منطقة الفراغ على نقص في الصورة التلشريعي ة، أو باقر الصدر، خاص 

تعبّ  عن استليعاب الصورة وقدرة الشريعة  إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بّ

على مواكبة العصور المختللفة؛ لأن  الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكّ الذي يعني نقصاً أو 

ّ  حادثة صفتلها التلشريعي ة الأصيلة، مع إعطاء  دت للمنطقة أحكامها بمنح ك إهمالاً، وإن ما حد 

ة من يفهم من هذا ية، حسب الظروفولي  الأمر صلاحية منحها صفة تشريعي ة ثانو . فثم 

لي ة. ة وليست أو   النص  أن  الأحكام الحكومي ة ثانوي 

ر  د تقي جعفرييلوح من لثانوي ة الأحكام الحكومي ة وهذا التلصو   .العلامة الشيخ محم 

لي ةً؛ لأن    وتنطلق هذه النظري ة من عدم اقتلناعها بإمكان اعتلبار الأحكام الحكومي ة أو 

لية هي أحكام الله سبحانه، والحاكم لا يمارس تقنين الله، بّ ينطلق من العناوين  الأحكام الأو 

ة لإصدار أحكام تحتلاجها اللحظة الزمني ة التلي يعيشها.  الثانوي 

ّ  الذين يرفضون هذا التلصوير يبدون قلقهم من حصر حركة الدولة وولي  الأمر في  ولع

ّ  قوانينها إطار العناوين الطارئة؛ فالدول ك في نطاق الحالات الاستلثنائي ة وتكون ك ة سوف تتلحر 

ومواقفها ضمن قواعد الاضطرار والحرج والضرر وغي ذلك، وهذا أمر يفرض تقييداً في 

                                              
د إسحاق عارفي شيداغي، حقيقت و1) ستره حكم حكومتلي، مجل ة گ( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: محم 

؛ ومحمود علوي وبهرام ايرانبور اناركي، ماهيت 182: 4م، العدد 2011آموزه هاي فقه مدني، عام 

شاهمرادي ؛ وعلّ تولائي ومحبوبه 26ـ  25: 65أحكام حكومتلي، مجلة حكومت اسلامي، العدد 

ة فقه ومباني حقوق اسلامي، العدد   1ومسعود راعي، واكاوي ماهي ت حكم حكومتلي وفتلوا، مجل 

ه امام خميني، مجل ة گا؛ وحسين نمازي فر، احكام حكومتلي از ديد62)للسنة السابعة والأربعين(: 

 .48: 68مقالات وبررسيها، العدد 

 .804ـ  803( اقتلصادنا: 2)

 .89: 49اه تعقّ وتعبد در معارف اسلامي، مجلة حوزه، العدد گ( انظر: جعفري، جاي3)



  

.  حركة الدولة وإعجازاً لها عن ممارسة نشاطها بشكّ حر 

 :؛ وذلكهذه النظريّةالتعليق على  ويمكن

ة هذه النظري ة، ة للسيد الصدر إن  نسبة هذه النظري   أوّلاً: ّ  راجع  إلى شرح هوي  تحتلاج لتلحلي

 حيث يمكن طرح تفسيين لهذه النظري ة، هما:

أن يكون المراد أن  نفس حكم الحاكم ليس سوى تعبي عن حكم ثانوي  وّل:الأالتفسير 

ك في ة، وهو لا يتلحر   سياق إلهي، والحاكم في نشاطه هذا ليس سوى انعكاس لأححكام الثانوي 

ة التلي  لي في دائرة منطقة الفراغ، وإن ما هو يستلجيب للعناوين الثانوي  إنتلاج أو استلجابة لحكم  أو 

لي ة في  ه حركتله لتل نتلج عبّه الأحكام الحكومي ة الإلزامي ة، وإلا لو استلجاب لأححكام الأو  توج 

المفروض وجودها  دائرة منطقة الفراغ فلن يكون هناك شيء  جديد؛ إذ لن تكون سوى الإباحة

 من قبّ.

أن يكون المراد أن  حكم الحاكم بعد صدوره يخلع على الفعّ المباح بالعنوان  التفسير الثاني:

ل الفعّ من  لي عنواناً جديداً، وهو كونه محكوماً بحكم  حكومي، فهذه الصفة الثانوي ة تحو  الأو 

ة الم لي ة المتلصفة بالإباحة إلى حالتله الثانوي  ل ـ تبعاً حالتله الأو  تلصفة بالحكم الحكومي، فيتلحو 

اً بعد  لي اً بعنوانه، وملزم ثانوي  ل العنوان ـ إلى الإلزام بعد أن كان مباحاً، فهو مباح  أو  لتلحو 

 عروض صفة  كونه محكوماً بحكم الحاكم عليه.

م فهموا كلاأالذي يبدو من الذين نسبوا نظرية ثانوية الأحكام الحكومي ة للسيد الصدر  مه نّ 

ل، وهذا في تقديري غي خدمت لنسبة هذه ستل  ا، فعبارة الصدر التلي ق دقيضمن التلفسي الأو 

لثانوي   لا تعبّ  عن اعتلقاده بكون الحكم الحكومي بنفسه حكماً  ،ليهإ ةالنظري   ، اً بالتلفسي الأو 

أن  حكم ن ه يرى ذلك؛ لكن  السيد الصدر لا يقصد أأوحى ب (الثانوي ة)فكأن  استلخدامه تعبي 

لي نحو مرحلة الحاكم يتلخط ى العنوان الأ ، بّ يقصد أن  بهذا المعنىنوي االحاكم هو حكم ث و 

نتلج الثانوية بالتلفسي الثاني الآنف، دون أن يبين  لنا أن  حركة الحاكم منحصرة بمفهوم أخرى، ت  

مة صفالعنوان الثانوي الموجود في الفقه ة الثانوية للحاكم، ، ولهذا نسب الصدر في عبارته المتلقد 

ّ  صفةً ثانوي ة، وهذا منسجم مع التلفسي الثاني الآنف الذكر  حيث قال بأن ه هو الذي يمنح الفع

 .للموضوع



  

ر  د ما نقول ـ خلافاً لمن يتلصو  ص حركة  على الصدر ن ه نقض  أويؤك  ـ أن  الصدر خص 

المعروفة في الفقه لما كان معنى  منطقة الفراغ بالمباحات، فلو كانت منطلقاته العناوين الثانوية

ّ  فقيه، لهذا التلخصيص،  في  صدرالولهذا قلنا سابقاً بأن  منطلق بّ هو أمر واضح يعرفه ك

ة هنا غي  ة العنوان الثانوي، فنسبة الصدر لهذه النظري  ة الولاية لا نظري  منطقة الفراغ هو نظري 

 صحيح في تقديري.

 أو لا؟دائمًا ة للصدر، هّ الحكم الحكومي ثانوي بصرف النظر عن نسبة النظري   ثانياً:

الكلي ة، لا الموجبة نفي ـ حالي اً ـ وأعني  إن  الجواب عن هذا السؤال هو في تقديري بالنفي،

ن  بين صفة الحكومي والثانوي، فمن جهة نحن نلاحظ أ ةالكل يأو المغايرة إثبات السلب 

من ولا يريد ـ لكلمة حكم الحاكم  قهي الخاص  بالمفهوم الفـ صدر حكمًا الحاكم يحكم أو ي  

لي فقط، فحكم أطلق فيه من ولا ينأو ضمنه ورائه  ، بّ يقوم بتلنجيز الحكم الأو  ي  عنوان ثانوي 

الحاكم بالجهاد الدفاعي مثلًا أو حكمه بقتلّ المرتد  الفلاني مثلًا ليس سوى انعكاس للحكم 

لي، ولا يوجد أثر هنا للحكم الثانوي،  ففي هذه الحالات كيف نفسّ  مثّ هذا النوع من الأو 

 الأحكام الحكومي ة؟

منا فكرة إبّ  ففي هذه الحال لا توجد في كثي  ،لأححكام القضائي ةكومي كم الحالحذا عم 

هذا  ن ما هي عناوين أولي ة، كما لو ثبت للقاضي بالدليّ اليقيني أن  إمن الأحيان عناوين ثانوي ة، و

لي ،بذلك م  ك  فح   ،لفلانالعقار لفلان وليس  وليس  ،فهنا يكون حكمه محاكياً للواقع الأو 

ة دائماً  ن  كل ه يعني أهذا و ؟!منطلقاً من ظرف ثانوي، فكيف نقول بأن  الأحكام الحكومي ة ثانوي 

ة غي واضحة.  فكرة حصر الحكم الحكومي بالثانوي 

ن  ضمون الحكم هو ثانوي، بّ إأن  مإن  المراد من ثانوي ة الحكم الحكومي ليس  قد تقول:و

ثانوي كالضرورة والتلزاحم، ولولا هذا  نفس إصدار الحاكم للحكم الحكومي يكون بملاك  

 حكومي. صدار حكم  رئ ما اضطر  الحاكم لإالملاك الاستلثنائي الطا

ن  الأحكام إحيث  ،من الزاوية الميدانيّة التاريخيّة اً مقنعقد يكون نّه أوهذا الكلام رغم 

بسات استلثنائي ة، لكن  هذا لا يجعّ جوهر الحكم الحكومي لاما تصدر نتليجة لمكثياً ومي ة الحك
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لي ليس من عنوان ثانوي كذلك، فلو أ ن  الحاكم انطلق في حكمه الحكومي لتلكريس حكم أو 

فهذا لا يسلب عن حكمه صفة حكم الحاكم  ،بّ عن مصلحة عادية غي استلثنائية رآها ،طارئ

 ومي، كما هو واضح.أو الحكم الحك

ا لاحظت مضمون الحكم الحكومي وربطتله  ثالثاً: إن  نقطة الإشكال في هذه النظري ة هي أنّ 

ة، أو لاحظت ملابسات صدور الحكم الحكومي وربطتلها كذلك:  بالعناوين الثانوي 

ة الحكم الحكومي، بّ اقتربت من  الحالة الأولى، ففيأ ـ  لم تقترب هذه النظري ة من هوي 

لي ثابت مض مونه وأهدافه، ومعنى ذلك أن  الحكم الحكومي ليس إخباراً عن حكم ثانوي أو أو 

من ق بّ، وإلا لم يكن فرق  بين حكم الحاكم بثبوت الهلال وبين إخباره لنا ـ بوصفه ثقة ـ بثبوت 

ة لم توضح لنا حيثي   الهلال، التلي  ة )الحكم( بوصفه سمة بارزة في الخطوة القانوني ةفهذه النظري 

 قام بها الحاكم.

، مغاير للحكم الثانوي الموجود  وعليه، فما قام به الحاكم هو نشاط  قانوني من نوع خاص 

لي الموجود من قبّ على تقدير وجودهما، حتلى لو تشابه في  من قبّ، وكذلك مغاير للحكم الأو 

ق في عنصر إيات معهما، لكن ه في ذاته خطوة قانونية مغايرة وجديدة وغراض والمؤد  الأ ضافي تحق 

تله، إذ من الواضح أن ه لو كان عين هو في هذا العنصر الإين، وبحثنا الب   ضافي نفسه، ما هي هوي 

لي أو الثانوي الثابت من قبّ ة القانوني ة بين  ن ه لم نضع تمييزاً أفهذا يعني  ،الحكم الأو  في الهوي 

تنجيزهما، وبهذه  ياد بالحكم الحكومالمرالثانوي لي أو الحكم الحكومي والحكم الشرعي الأو  

لي أو الثانوي الموجود في مداره على  الطريقة نكتلشف أن  الحكم الحكومي لا ربط له بالحكم الأو 

لي أو  له  ثانوي غرضاً التقدير وجوده، بّ الحكم الحكومي كيان قائم بنفسه يكون الحكم الأو 

ة، وليس هو عينه، ولا   .ن ه مندرج فيهأوماد 

ن ربطه بالأحكام الثانوية الثابتلة على هذه إن  رب ط الحكم الحكومي بالعناوين الثانوية يتلضم 

 العناوين، وهذا ما يخلق المشاكّ التلي ذكرناها.

فنحن نلاحظ العلاقة بين إصدار الحاكم للحكم الحكومي وبين  ب ـ وأمّا في الحالة الثانية،

رات قيامه بهذه الخطوة القانوني ة، ومن الواضح الملابسات الزمانية الطارئة، بمعنى النظر في مبّ  

ة تلحقه بوصفه مكل فاً، وأخرى لا يكون في البين شيء  رات قيامه قد تكون عناوين ثانوي  أن  مبّ 

اً  رات إصداره ليس ثانوي  من هذا القبيّ كما قلنا آنفاً، ومن ثم فالحكم الحكومي في مقام مبّ 



  

ـ لكي يصدر الحكم الحكومي ـ أن تكون هناك ظروف ثانوي ة  دائمًا، وليس الحاكم مقي داً دائماً 

ضاغطة تفرض هذا الإصدار، بّ بإمكانه إذا رأى مصلحةً ولو لم تبلغ رتبة العنوان الثانوي 

لي أو الثانوي الثابتلين  ّ  في موارد إرادة تنجيز الحكم الأو  الملزم، أن ي صدر حكمه الحكومي لا أق

على تقييد سلطة الحاكم في إصدار الأحكام عندهم جد دليّ من قبّ في الموضوع، ولا يو

 بأن يكون هناك اضطرار لهذا الإصدار مثلًا.تقييداً مطلقاً الحكومي ة 

ة دائمًا غي واضحن  القول بأن  الأأوبهذا يتلبين   على المسالك  حكام الحكومي ة هي أحكام ثانوي 

ة على مسلك المعروفة ة للفقيهب لمن يقوالعديد مم ن ، خاص  ، ويرون المصلحة الولاية العام 

اً في نشاط ولي  الأمر  .عنصراً مداري 

 ة جوادي آملي وعميد زنجاني(ـ الحكم الحكومي أوّلي وثانوي )نظريّ 3ـ  5ـ  4

وهي النظري ة التلي تذهب للتلفصيّ في حال الحكم الحكومي، إذ ترى أن   النظريّة الثالثة:

ة هذه، بّ ينطلق بعض الأحكام الحكومي ة ثانوي   ر من القيود الثانوي  ة، فيما بعضها الآخر متلحر 

وذهب ، وهذا ما يظهر من كلام الأستلاذ الشيخ عبد الله جوادي آملّمن عنوان المصلحة، 

إليه صريحاً الشيخ عباس علّ عميد الزنجاني، حيث اعتلبّ أن  النسبة بين الأحكام الثانوي ة 

، والخصوص من وجه، موضحاً القضي ة  بالشكّ الذي بي ناه والأحكام الحكومي ة هي العموم

داً أن  الأحكام الحكومي ة لها ثلاث حالات: أولي ة وثانوية وعدمهما  .ومؤك 

ياناً في بعض حريد أن  الحاكم الإسلامي ينطلق أن ه لو ا  بأ هم على هذا الكلامبعضُ لاحظ وقد 

ا القول بأن  ما صدر عن الحاكم  ذ؛ إقراراته من العناوين الثانوي ة، فلا بأس هذا واضح، أم 

بينما  ،الله ثانوي مجعول  الذ الحكم إ ؛فهذا لا معنى له ،الإسلامي هو حكم حكومي وثانوي معاً 

 .فكيف يكون الحكم الثانوي مجعولاً للحاكم هنا؟! ،الحكم الحكومي مجعول الحاكم

تصادق الحكم الثانوي والولائي في  من أن   وهذه الملاحظة صحيحة تؤكّد ما قلناه سابقاً 

                                              
 .186( انظر: جوادي آملّ، نسيم انديشه: 1)
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اً؛ لأن  جوهر الامتلياز بينهما هو  مورد معين  أو حالة معي نة لا يصي  الحكم الولائي حكمًا ثانوي 

ر الحكمين وملاكاتهما واحدة، بّ حتلى لو وقع أحد الحكمين  جاعّ الحكم، حتلى لو كان مبّ 

 الحكم الحكومي هو حكم ثانوي دائمًا. بغرض تنجيز حكم  آخر، وبهذا لا يصح  أن نقول بأن  

لي بغرض تنجيزه  ويتلضح هذا الأمر أكثر فيما لو أصدر الحاكم حكمًا في مورد حكم أو 

لي اً،  وتقويتله تطبيقي اً، كما أوضحنا قبّ قليّ، ففي هذه الحال هّ يكون الحكم الولائي حكمًا أو 

اً في حالة ثانية، ويكون مغاير اً لهما في حالة ثالثة، وهي انطلاقه من فيما يكون حكمًا ثانوي 

ة الديني ة للحكم  ؟!المصلحة فحسب إن  هذا يرد عليه ما سبق أن أوردناه على نظرية الهوي 

لي، فراجع. ة اندراجه ضمن الحكم الأو   الولائي ونظري 

ر هنا، ويغيب عن ا جوهر الخطوة القانوني ة التلي يقوم بها الحاكم، ولو  يبدو لي أن  الخطأ يتلكر 

لي والحكومي أو   واحد قد يجتلمع الحكم الأو 
انتلبهنا إليه ـ كما قلنا سابقاً ـ لرأينا أن ه في مورد 

الثانوي والحكومي أو يفترق الحكومي عنهما، بحيث يكون هو موجوداً دونّما أو يكون 

لي أحدهما موجوداً دونه، فالعلاقة بين الحكومي وهذا الثنائي لا تشبه العلاقة بين الأو  

زين، بّ يمكن  والثانوي، من حيث عدم إمكان تصادقهما في حالة واحدة مع كونّما معاً منج 

د، ولا ينصهران  زهما في لحظة واحدة، بحيث يبقيان على التلعد  اجتلماع الحكومي مع غيه وتنج 

 بحيث يكونان حكمًا واحداً، ولهذا يجب على المكل فين غي العالمين الالتلزام بالحكم الحكومي

هم؛ لعدم  لي أو الثانوي، رغم أن  الحكم الثانوي غي ناجز في حق  الذي يقع في موقع الحكم الأو 

ق عنوانه  ثبوت لي اً ولا تحق  عندهم، وبهذا يتلبين  أن ه في حال الاجتلماع لا يصبح الحكومي أو 

ة في الم تله. هذه هي النقطة المركزي  اً، بّ يبقى مغايراً لهما في جاعله وهوي   وضوع.ثانوي 

من هذا كل ه لا أستلبعد أن يكون مراد الشيخ عباس علّ عميد الزنجاني هنا هو وجود 

الحكم الثانوي والحكومي في بعض الحالات، وافتراقهما في حالات، لا صيورة الحكومي 

 ثانوياً في حالات وغي ثانوي  في أخرى، فلاحظ.

 لثانوي )الموقف المختار(لي واـ نظريّة التغاير بين الحكومي والأوّ 4ـ  5ـ  4

لي والثانوي، وبين  النظريّة الرابعة: د على التلغاير التلام بين ثنائي: الأو  ة التلي تؤك  وهي النظري 

ة هي التلي يختلارها المرجع  الحكم الولائي الحكومي أو الحكم القضائي، ّ  هذه النظري  ولع



  

يقول بأن  الحكم الحكومي  ، حيثوغيه الديني المعاصر السيد محمد علّ العلوي الجرجاني

لي والثانوي  بما يوحي بالمغايرة عنده. ،وراء الحكم الأو 

بحيث يكون الحكم الولائي أو القضائي أو  هذه النظريّة هي النظريّة الصحيحة في تقديري،

السلطاني أو الحكومي.. حكمًا مغايراً لسائر الأحكام نتليجة تغاير واضعه، حتلى لو التلقى معها 

ّ  في بع هذا الحكم هو القاضي أو ولي  الأمر )الدولة(، فيما جاعّ الأحكام  ض الحالات، فجاع

الأولي ة والثانوي ة هو الله سبحانه، والقاضي وولي  الأمر لا يقومان فقط بتلطبيق الأحكام على 

لم يكن الحالات، بّ يضيفان إلى ذلك عملي ةً إنشائي ة قانوني ة يضعان عبّها حكمًا جديداً إضافي اً 

موجوداً من قبّ، وعلى أساس وجوده وولادته الحادثة تترت ب سلسلة من النتلائج القانوني ة، 

د مصدر الجعّ القانوني هو  مثّ بطلان حق  النقض أو الإلزام لغي العالمين أو غي ذلك. وتعد 

ر وجود حكمين متلشابهين أحياناً في مورد واحد دون استلحالة عقلي ة أو عقلا ئي ة، هما الذي يبّ 

لي أو ال ا عند الشارع سبحانه فهناك حكمان غي انوي، ثالحكم الحكومي والحكم الأو  أم 

صلاة الظهر ، ثم أمر الوالد ابنه بذا قلنا بوجوب طاعة الوالدين فيما يأمران مطلقاً إفمتلشابهين، 

وجوب آخر ب ويلحقه حكم   ،حكم  بوجوب صلاة الظهر قبّ انتلهاء وقتلها، فهنا يلحق الابن  

د الإخبار عن أن  الله أوجب الصلاة على طاعة أحكام والدهإ ، وأحكام الوالد ليست هنا مجر 

المكل فين، بّ هي إنشاء إلزام  ا سري من قبّ الوالد لولده في أن يقوم بالصلاة بهدف تحقيق 

 مصالح الأحكام الأولي ة.

ا توافق فهم حها نعتلقد بأنّ  ة الرابعة التلي نرج  مين، وربما كذلك  وهذه النظري  مشهور المتلقد 

ة المدرسي ة الآتية، بّ وأيضاً فهم أولئك الذين فصلوا الحكم الحكومي عن  فهم أنصار النظري 

م الحديث عن نظري اتهم  .الشريعة مثّ العلامة الطباطبائي وغيه مم ن تقد 

ة اً لي اً تارةً وثانوو  أيمكن فرض الحكم الحكومي حكمًا  ،ووفقاً لهذه النظري  أخرى، لكن ي 
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من هنا ، بّ الأولي ة والثانوية ثانويالالشرعي الحكم لي وو  ليس بمعنى الحكم الشرعي الأ

تثبت عنده خلال طبيعة منطلقات الحاكم الشرعي في حكمه، فتلارةً ينطلق من مصلحة قوي ة 

 ا.لق من عناوين الضرورة وهكذطى ينأخرورجحان الفعّ في لزم به وفقاً لقانون المصلحة، 

 في سياق نقد نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة ـ التصوّر المختار للحكم الحكومي 6ـ  4

ّ  )إنشائي  ـ قانوني( يصدر من الإنسان الحامّ لشروط معي نة،  وعليه، فالحكم الحكومي فع

ة  نحت له في ذلك، منطلقاً من رعاية المصالح الشرعية والنوعي ة العام  أو بموجب صلاحي ة م 

لي والثانوي ـ والخبّة البشري ة  الجزئي ة، معتلمداً على المرك ب من القانون الديني ـ الأعم من الأو 

الموردي ة، بهدف تحقيق المصالح الدينية والإنساني ة السليمة. وفرقه عن الفتلوى يكمن في البعد 

لي ة  ة الإنشائي القائم فيه، وفرق ه عن الأحكام الأو  نتلج أن  في انتلسابوالثانوي  ه للإنسان، وهذا ما ي 

ة الحكم الولائي الموجود بهدف إجراء الأحكام الأولي ة  تله في الصيغة والثانوي  تكمن هوي 

ا لو كانت صيغةً إنشائي ة  ة فليس سوى فتلوى، وأم  م بها، فلو كانت صيغةً خبّي  القانوني ة التلي يقد 

ـ وما خلفها من إرادة غة القانون وخلف هذه الصيغة مصلحة يراها الحاكم صارت حكمًا، فصي

ة بها ـ  لي على شكّ فتلوى، خاص  هي الممي ز الرئيس بين استلهداف )الإنسان( ذكر الحكم الأو 

ولو في إطار سلطوي ـ بالمعنى السياسي للكلمة ـ مجتلمعي غي فردي، وبين استلهدافه ذكر 

، ولو في إطار  فردي )بعض الحدود أو الأقضية على سبيّ  الحكم الحكومي على شكّ حكم 

لطوي ولا مجتلمعي.  المثال( غي س 

هذا التلعريف للحكم الحكومي يمكن أن يختلاره الإنسان، ويقبّ بوجود مثّ هذا الحكم في 

د بخصوص القضاء مثلًا لا غي، شريعة، فيما قد يقول شخص آخر بأن  هذا الحكم عندي مقي  ال

ا هّ الشريعة فالتلعريف يهدف رسم الصورة الكلي ة للحكم الحكوم قبلت بمثّ هذا ي، أم 

ي  أي  شروط؟ وضمن أين؟ وضمن أهذا الحكم؟ والحكم؟ ولمن منحت الحق  في جعّ 

 فهو تفصيّ إثباتي اجتلهادي. ..مساحة؟ أو غي ذلك

 :التلقسيم ثلاثي  حيث ذهب إلى أن   ،هذا، وقد صاغ بعض المعاصرين القضيّة بشكل مختلف

لي والثانوي.لهي، وهو الحكـ الحكم الإ 1  م الأو 

)فتلوى حكومي ة  يتلصّ بالشأن العام، وما لا يكون كذلكإلى ما وتنقسم  ،ـ الفتلوى 2



  

 .وفتلوى غي حكومي ة(

دارة الاجتلماع السياسي، وغي حكومي مثّ إلى حكومي يتلصّ بإـ حكم الحاكم، وينقسم  3

 .ذلكقضية الفردي ة ونحو الأ

، لا بالفاعّ، أي  إن  بملاحظة المتلعل ق بالحكم نفسهوهذه الصياغة تلصق صفة )الحكومي( 

اً، بينما تعريفنا  حكومي ة الفتلوى أو حكومي ة الحكم شأن  يرجع لكون المتلعل ق فيهما شأناً عام 

للحكم الحكومي، يربط صفة )الحكومي( بالطبيعة القانوني ة للمجعول والصادر، وهي طبيعة 

اً.)الحكم والإنشاء القانوني( مقابّ طبي  عة )الفتلوى(، بصفة الحكم نشاطاً قانوني اً خاص 

ع في طريقة توضيح المصطلحات، ولا ضي فيه، ولكن نا نختلار هذا التلعريف بصفتله  وهذا تنو 

صفة ـ أحياناً ـ يتلصّ ببحثنا بشكّ أكبّ، بينما الذي يبحث في الفقه السياسي ربما يعنيه أكثر 

ر منها بوصفها فعلاً قانوني اً إنشائي اً. وهذا ما يدفعنا للتلأكيد الحكومي ة منتلسبةً إلى الشأن العام أكث

ّ  شخص  ،على أن  هذه المصطلحات يجب دراسة معناها في سياقها الزمني تارة وعند ك

 يستلخدم هذا المصطلح أخرى.

ـ الفقه الولائي  اعتلبّ أن   ،د أحْد المدديالسيّ الفقيه المعاصر لى أنّ إس بالإشارة أكما لا ب

 حكم   اسلام فيهلا يوجد للإ مساحة  ر قانوناً في لي الأمتارةً ينطلق من وضع وـ ب تعبيه بحس

لاً في الحكم الشرعي الأصلًا، وأخرى يأ صلّ الموجود بسبب مواجهة هذا الحكم مارس تدخ 

. وهذا إقرار واضح منه بأن  هناك وتغيي يجاد تحويّ فيهأرض الواقع يستلدعي إعلى  لمأزق  

 ليس للشريعة فيها حكم، ويراد للعقّ الإنساني أن يسن  فيها حكمًا. مساحات

نصل إلى النتيجة التي نريدها من وراء بحث الأوّلِ والثانوي  وبناء على كلّ ما تقدّم

التي طرحت منذ بدايات نستنتج أنّ نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة والحكومي، وهي أننا 

لم تتمكّن من تحويل الحكم الحكومي دائمًا إلى جزء من الشريعة، تعدّدة القرن العشرين بصيغها الم

بل ظلّ نشاطاً قانونياًّ موازياً لها )وكثيراً ما كان مستقلاً تماماً وغير متصادق مع الأحكام الأوليّة 

والثانويّة عند أنصار هذه النظريّة(، توكل مهمّته للإنسان، وهو اعتراف  ضمني بأنّ إدارة 
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منظومة الأحكام القانونيّة الأوليّة والثانويّة،  اماع السياسي والاقتصادي للبشر لا تكفي فيهالاجت

بل نحن نحتاج لنوع ثالث من الأحكام تقوم به الخبرة والتجربة الإنسانيّة بهدف سدّ الفراغات 

 تارةً أو القدرة على إدارة تطبيق الشريعة تارةً أخرى.

م إذا لم ينطلق سوى من الأحكام الأولي ة والثانوي ة ولم يكن إلا أن ه من الواضح أن  الحاك

ّ  أو نقص أو ثغرة في الب عد الشمولي   ز  لها، فلا تكشف فكرة الحكم الحكومي عن خل سوى منجِّ

د إنشاء إنفاذ، في المنظومة القانوني ة في الإسلام ، ولهذا قلنا بأن  تعريف الحكم الحكومي بأن ه مجر 

اً إشكالي ة التلنافي مع الشمولي ة، بخلاف وعدم السماح بوج وده في غي هذه الدائرة، يخف ف جد 

م ة الولاية والمصلحة بعد توسعة مفادهما كما تقد  ، وبإمكان القارئ مراجعة انطلاقه من نظري 

ة ـ ألمحنا سابقاً لبعضها ـ لرموز كبار من أنصار فكرة ا د أن  لحكم الحكومينصوص عد  ؛ ليتلأك 

ة التلي  هذه الفكرة ليست سوى إنشاء لنوع ثالث من التلقنين مخارج لأححكام الأولي ة والثانوي 

 .تمثّ مجمّ الشريعة الإسلامي ة

 ـ منطقة الفراغ بين المجال الاقتصادي وحلّ المعضلة القانونية العامّة 5

تله هذه في نطاق القضايا الاقتلصادي  أن  السي  باحثين الذكر بعض  ن ه ة، وأد الصدر طرح نظري 

ة لا تختلص  بذلك وهذا ما  .حصر منطقة الفراغ ومعادلاتها في هذا السياق، مع أن  النظري 

ّ إشكالي ة نقدي ة على هذه النظري ة.  يشك 

ة في كتلاب إف هذا الكلام غير دقيق؛ لكنّ  وفي « اقتلصادنا»ن  الصدر وإن طرح هذه النظري 

صرها بهذا الموضوع، بّ استلعان بها ـ سياق بحثه حول الاقتلصاد الإسلامي، إلا أن ه لم يح

بوصفها قانوناً عاماً ـ في مجال بحثه الاقتلصادي دون أن يقول بهذا الحصر إطلاقاً، ولذلك نجد 

 ة.بصياغة عام  « الإسلام يقود الحياة»في كتلاب  حضوراً أوسعلها 

ة ـ لها في ذاتها قدرة التلعميم ـ ولو ضمن سياق خاص، لا يبّ   ر نفي بّ إن  طرح نظري 

 التلعميم عنها، بّ الأصح  اكتلشاف عناصر العموم فيها، وإلغاء مستللزمات السياق الموردي.
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 الطبيعةة مع ر في العلاقة والتغيّـ وهم الثبات في العلاقات الإنسانيّ 6

وهي أن  السيد الصدر يعتلقد بثبات علاقة  ،هنا طرح بعض الباحثين المعاصرين إشكالي ةً 

ّ  الإنسان في حالة الإنسان بأخيه الإن سان، على خلاف علاقة الإنسان مع الطبيعة، حيث يظ

إبداع فكري وبحث دؤوب في معرفة الطبيعة واستلثمارها، ومن هنا لم يضع الإسلام أي  برنامج 

ات ناشئة  ثابت في علاقة الإنسان مع الطبيعة على خلاف علاقتله بالإنسان، وحيث كانت المتلغي 

ض لأي  اختراق.من جانب العلاقة مع ال  طبيعة، فهذا معناه أن  البّنامج الإسلامي لا يتلعر 

والإشكالي ة التلي تواجه الصدر هنا تكمن في عدم إقامتله أي  دليّ على دعوييه هاتين، مع أن  

واقع الحال يكشف عن وجود ثبات وتغي  معاً في العلاقتلين معاً أيضاً، علاقة الإنسان بالطبيعة 

ر علاقة الإنسان مع الطبيعة يؤد ي إلى تغي  علاقتله بأخيه وعلاقتله بأخيه الإن سان، بّ إن  تطو 

ر العلمي يؤد ي ـ مثلاً ـ إلى تسهيّ العلاقات العامة وتسّيعها، الأمر الذي  الإنسان، فإن  التلطو 

يول د أوضاعاً جديدة تتلطل ب قوانين جديدة وأحكاماً قضائي ة جديدة، فالخروج من العصر 

ل نسق الحياة كل ها ويتلطل ب قوانين جديدة ويخلق حقوقاً  الزراعي إلى العصر الصناعي يحو 

 جديدة أيضاً، مثّ قضايا البنك والأموال والبورصة وغي ذلك.

ر يقع مباشرةً في  رات على العلاقات الإنساني ة، بّ إن  التلطو  ولا يقف الأمر عند تأثي التلطو 

مين، الأمر الذي يفضي للتلأكيد على أن  الحاجات الثابتلة دائرة العلاقات أيضاً، كقضايا عقود التلأ

لة موجودة معاً في المجالات كاف ة  .والمتلحو 

ة الصدر، رغم أن  الصدر  وهذا الإشكال يبدو لي أن ه من أقوى الإشكالات التلي تواجه نظري 

ج الشرعي كما ألمح إلى ات في العلاقة مع الطبيعة على البّنامكان ملتلفتلاً في الجملة إلى تأثي التلغي  

تله، ، ذلك الناقد نفسه في موضوع آخر من دراستله النقدي ة هذه لكن  وبي نا ذلك عند شرح نظري 

ة تله العام  د ما نقول أن   .التلفاتة الصدر هذه كانت محدودة التلأثي على تكوينه لنظري  والذي يؤك 

رات التلي الصدر استلعان بنفس هذا التلقسيم في بحثه حول خاتمي ة النب ة؛ لي ثبت أن  التلطو  و 
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ا تمحورت حول   جديدة؛ لأنّ 
ة  طرأت بعد العصر النبوي  لا تؤثر على الإنسان لتلحيجه إلى نبو 

 .من علاقات الإنسان بأخيه الإنسان جانب علاقات الإنسان بالطبيعة وتسخيها أكثر

ات في الحياة الإنساني ة ر أن  هذه والذي يبدو أن  الصدر يقر  بوجود تغي  ، بيد أن ه تصو 

دث نسقاً جديداً في العلاقة بين الإنسان والإنسان من حيث العناوين الكل ية في  ات لم تح  التلغي 

التلعاون والتلعاضد والاستلغلال والسّقة والتلكافّ وغيها من العناوين، وإن ما ات سع النطاق 

 نساني ة.الميداني في حركة هذه المفاهيم المهيمنة على العلاقات الإ

وقد كان نقده هذا يجول في ذهني دائمًا، وقد اعتلقدت  وما أرجّحه هو أنّ الحقّ مع الناقد هنا،

ات التلي طرأت على نظام علاقات الإنسان بالإنسان  وما أزال بأن  هذا التلصوير في حجم التلغي 

ّ تبسيطاً للمشكلة، والغريب أن   صدر قد قبّ ال والطبيعة لا يمكن الاقتلناع به، وأن ه يشك 

لاً في علاقات الإنسان و  بالتلغي  في النب ر تحو  ل في العلاقات، فكيف نتلصو  ات نتليجة منطق التلحو 

د× بأخيه وبالطبيعة خلال قرابة ستلة قرون تفصّ بين النبي عيسى ‘ والنبي محم 

من أولي احتلاجت معها الإنساني ة إلى ديانة جديدة بديلة عن ديانة  وشريعة أتى بها أحد الأنبياء 

العزم؟ وما الذي حصّ خلال القرون الستلة هذه؟ فيما نقنع أنفسنا بأن  ما حصّ خلال 

ق  إلى مستلوى 1400 ر  ة جديدة، ولم ي  ة الخاتمة لم يستلدع إطلاقاً أي  حاجة إلى نبو  عام بعد النبو 

ل الذي حصّ خلال تلك القرون الستل ة الأولى الميلادي ة؟ م مقا التلحو  ة ونحن نقد  ربة خاص 

ة، الأمر الذي يفرض علينا تقديم تفسيات  فلسفي ة خارج ـ ديني ة في معالجة موضوع ختلم النبو 

لب الموضوع.  لمختللف القضايا ذات الصلة بص 

فإذا كان مراد السيد الصدر مرجعي ة العناوين العامة المهيمنة على أشكال علاقات الإنسان 

أيضاً تطبيقه في مجال علاقة الإنسان بالطبيعة بالإنسان، فإن  منطق العناوين العامة يمكن 

ات بملاحظتلها  كعناوين الاستلثمار والتلوظيف وغيها، وإذا ا ريد النظر إلى حجم المتلغي 

ّ  عما حدث في غي ذلك، من  ،تفصيلاً  فإن  ما حدث في جوانب الارتباطات الاجتلماعي ة لا يق

ة، حار الفقهاء في تخريجها القانوني خلق حقوق جديدة وأوضاع جديدة، استلدعت أسئلةً جديد

 وتكييفها الفقهي.
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نا رصد  نا هنا قدرة الفقه على الإجابة عن المتلغي  الجديد في الحياة الإنساني ة، إن ما يهم  ولا يهم 

هذا التلمييز بين المتلغي  الداخّ ـ إنساني، والمتلغي  الإنساني مع الطبيعة، فإن ه يبدو غي واضح، 

ا كلاهما لم ّ  ومؤثر أو أن ه قد حدث فيهما معاً.فإم    يحدث فيه تغي  مخ

 ، نقد وتعليقة الفراغـ فجوة الأحكام الوضعيّة في نظريّ 7
ة الفراغ نفسها، حيث ذهب إلى أن   ر بعض الباحثين المعاصرين فجوةً وفراغاً في نظري  صو 

تبط بالجانب المباح لا نظرية الصدر تدور بين الإلزامي ات والمباحات، وأن  منطقة الفراغ تر

د لنا الموقف من الأحكام الوضعي ة التلي لا علاقة لها  ة لا تحد  بجانب الإلزام، لكن  هذه النظري 

في حقيقة الأمر بالإلزام ولا بالمباح معاً، فهّ تدخّ الأحكام الوضعي ة في دائرة منطقة الفراغ أو 

 .لا؟

ل رصد فكرة الصدر عن الأحكام من خلا شكال يمكن الجواب عنهنّ هذا الإألا إ

الوضعي ة؛ فإن ه في مباحثه الأصولي ة رأى أن  الأحكام الوضعي ة ليست سوى صياغات تنظيمي ة 

م الأحكام الوضعي ة إلى قسمين:  تابعة لأححكام التلكليفي ة؛ لأن  الصدر يقس 

لوجوب ما يقع موضوعاً للحكم التلكليفي، كالزوجي ة الواقعة موضوعاً  القسم الأوّل:

ف ا  .في المال دون إذن المالك لآخرينالإنفاق على الزوج، والملكية الواقعة موضوعاً لحرمة تصر 

وهذا النوع من الأحكام الوضعي ة يراه الصدر من نوع الاعتلبارات التلي تملك جذوراً 

ئة عقلائي ة، والغرض منها تنظيم الأحكام التلكليفي ة وتسهيّ صياغتلها تشريعاً، فبدل إلقاء ما

ّ مركزاً جاذباً لهذه الأحكام تدور حكم مبعثر، فإن  جعّ عنوان الزوجي ة يمكنه أن يشك  

ّ  مجموعة  منها حول  حوله، وهكذا يتلم  فرز الأحكام التلكليفي ة على شكّ مجموعات، تدور ك

 منطقة معي نة تسهيلًا للتلنظيم القانوني.

عن الحكم التلكليفي، مثّ جزئي ة السورة ما كان من الأحكام الوضعي ة منتلزعاً  ثاني:الالقسم 

ب منها ومن غيها، وشرطي ة الزوال لوجوب صلاة  المنتلزعة عن الأمر التلكليفي بالفعّ المرك 

 الظهر المنتلزعة من جعّ الوجوب عند الزوال، وهكذا..

د أمر منتلزع  ّ  للحكم؛ لأن ه مجر  ّ  مستلق وفي هذا النوع من الأحكام الوضعي ة ليس هناك جع
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ق  من الجعّ التلشريعي  لأححكام التلكليفي ة نفسها، ومن الواضح أن  الأمر الانتلزاعي ليس له تحق 

 .خارجي إلا لمنشأ انتلزاعه، وليس هنا إلا الحكم التلكليفي  

فهم أن  الصدر لا يرى كينونةً للحكم الوضعي، وأن ه ينظر إلى ما وراءه، فلو أرادت  من هنا ي 

ة والبطلان حكمًا وضعياً ـ فإن ما مرجع هذا إلى تغيي  الدولة إبطال عقد  صحيح ـ بوصف الصح 

يه ـ صياغةً ـ إبطالاً الأحكام التلكليفي   ة العقد، فإن  هذا التلغيي هو الذي نسم  ة المترتبة على صح 

 .للصحيح

 فهذا الإشكال الراجع إلى دعوى قصور نظريّة منطقة الفراغ غيُر صحيح. ،وعليه

 !رات بالإلزامات الشرعيّةس المتغيّـ ادّعاء عدم مسا 8

ة الصدر بحصرها دائرة منطقة الفراغ بمجال  ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن  نظري 

المباحات من جهة، وحديثها عن الجانب الثابت والمتلغي  في علاقات الإنسان مع الإنسان 

ّ  ، تقول ـ استلنتلاجاً ـ بأن  ولي  الأمر أو الدومن جهة ثانية والطبيعة لة لا يمكنهم ـ رغم ك

 ّ ّ  مساحاته لا يشك  ّ في دائرة الإلزامات الشرعي ة، ومن ثم فالمتلغي  بك التلغييات ـ التلدخ 

ّ وفق ما  تهديداً للجانب الإلزامي من الشريعة، حتلى تضطر  لإعطاء الدولة صلاحية التلدخ 

ة الإلزام ـ دعوى تحتلاج إلى تراه من المصلحة. وهذه الدعوى ـ أي أن  المتلغي  لا يؤثر على مساح

عيه هنا ة منطقة الفراغ أي  دليّ على ما تد   .دليّ، ولم ت قم نظري 

وهذا الإشكال قد يكون صحيحاً من الزاوية العقلائيّة المرارجة للنصّ الديني والاعتقاد به، 

 واقع الحال من لأن  السي د الصدر إن ما انطلق في ؛لكنهّ لا يبدو صحيحاً من زاوية داخل ـ دينيّة

ة تكييف أو تخريج عقلائي  ة منطقة الفراغ؛ فهذه النظري  أخذ النصوص الدينية أساساً في نظري 
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لواقع نصّ  تشريعي أخذ شرعي تله من مكان  آخر، لا من هذا التلخريج العقلائي نفسه، ومعنى 

تلها الشرعي ة وإط لاقاتها الزمكاني ة، ذلك أن  الصدر استلند في تحييد الإلزامي ات على مقتلضى أدل 

ات على هذه  مكتلشفاً ـ ضمناً ـ أن  ناتج هذه الإطلاقات هو ثبات أو عدم تأثي التلغي 

 الإلزامات، فهو يريد توصيف حال الشريعة التلي يعتلقد بها في المرحلة السابقة.

وكان بإمكان الصدر أن يذكر هنا عنصرين إضافي ين ي ظهران التلغيي في الأحكام الإلزامية 

ويقنعان المستلشكّ هنا، وهذا العنصران يلتلزم بهما الصدر نفسه في اجتلهاده الفقهي والأصولي، 

لي ة بطرو  موضوع الأحكام  وهما: تغي  الأحكام بتلغي  الموضوعات، وتغي  الأحكام الأو 

ث عن التلغيي في دائرة الإلزامي ات وفقاً لهذين المبدأين، والتلغيي في  ة، فلو تحد  دائرة الثانوي 

ّ  دائرة  ّ ولي  الأمر إلى جانب المبدأين السالفين، لبدا التلغي  شاملًا لك المباحات وفقاً لمبدأ تدخ 

 التلشريعات الدينية تقريباً، بّ في بعض كلماته إشارات لهذا الأمر.

واللافت أن  المستلشكّ على الصدر هنا هو بنفسه قد ذكر في الإشكالي ة القادمة أن  الصدر 

 طق التلزاحم في دائرة الإلزامي ات!طب ق من

وهو لماذا أمكن تلافي  ورغم ذلك كلّه، يبقى هناك تساؤل لم توضحه نظريّة منطقة الفراغ،

ن  ات والاستلجابة لها في دائرة الإلزامي ات بمعونة عناصر داخّ ـ نصي ة، فيما لم تتلمك  المتلغي 

ها إلى الاستلعانة الشريعة من تغطية تأثيات المتلغي  في مجال المباح بال طريقة نفسها، مما اضطر 

ع  آخر، وهو العقّ الإنساني المتلمثّ بعنوان الدولة أو ولي  الأمر؟ ما هو التلفسي الفلسفي  بمشرِّ

 والمنطقي لهذه الظاهرة؟

 في طبيعة تقنين الدولة لزام والمباحي الإـ تلاشي الفرق بين دائرتَ 9

ث  ات في  بعض الباحثين المعاصرين هنا أن  تحد  ّ  بحدوث تغي  ب  السيد الصدر قد ق 

م المصلحة الأهم على المصلحة ذات الأهمي ة،  التلشريعات الإلزامي ة وفقاً لقانون التلزاحم، بتلقد 

ا في مجال المباحات فأعطى ولي  الأمر صلاحية الحكم على أساس المصلحة، وهنا نسأل: ما  وأم 

ز الذي يعطي الدولة صلاحية تغيي  المستلحب ات والمكروهات؟ هو المجو 

ولن يكون الجواب سوى المصلحة، وهذا يعني أن  الدولة رأت مصلحةً أهم من مصلحة أو 

ت الحكم على أساسه، وهذا ليس سوى تطبيق آخر لقانون  مفسدة المستلحب  أو المكروه فغي 



  

 .!التلزاحم في دائرة المباحات، فلم يظهر الفرق أبداً بين دائرتي: الإلزام والمباح

إن  ولي  الأمر ـ أو الدولة ـ لا يبدو منطقي اً منه تجاوز عنصر الرخصة )إباحة  وبعبارة أخرى:

( أو الترجيح السلبي )الكراهة( أو الإيجابي )الاستلحباب(، إلا إذا كانت لديه  بالمعنى الأخص 

ح خياراته على هذه الخيارات، وهذا مرجعه إلى تطبيق قانون التلزاحم  في هذه معطيات ترج 

ة قانون التلزاحم، فما هو الداعي  الحال، ومن ثم  ليس هناك شيء يمكن أن يخرج عن معياري 

ة منطقة الفراغ؟!  لتلمييز المباح عن الإلزام في نظري 

لما قلناه  ؛انطلاقاً من أصول ومفروضات نظريّة منطقة الفراغ ةغير دقيق ه الملاحظةلكنّ هذ

باح لا تستلخدم العنوان الثانوي أو قانون التلزاحم، وإن ما سابقاً من أن  الدولة في دائرة الم

تستلخدم قانون الولاية والسلطنة المجعولة لها، فإذا رأت مصلحةً في أمر  ما كان لها ممارسة 

د ولايتلها للإلزام بتللك المصلحة حتلى لو لم  أن  هذه المصلحة أهم  من مصلحة الإباحة، تتلأك 

ضع عملها لق انون الأصلح، بّ لقانون المصلحة، والدليّ أن  مصلحة الإباحة فالدولة هنا لا تخ 

قد لا تكون بي نةً للدولة أساساً انطلاقاً من خفاء الملاكات والمصالح الكامنة ـ بفروعها الثلاثة ـ 

ّ  من  خلف التلشريعات الديني ة، لاسيما في الاعتلقاد الأصولي الإمامي، الذي انطلق منه ك

فكيف نطب ق قانون الأصلح في مساحات غي معلومة المصالح دائمًا، مع  الصدر والمناق ش هنا،

ّ  دائرة المباح؟  أن  الصدر طب ق قانون المصلحة في ك

ة منطقة الفراغ لا تحصر حركتلها بنطاق وزن المصالح والمفاسد؛ لأن  ولي   هذا يعني أن  نظري 

مستلويات المصالح أو المفاسد في  الأمر أو الدولة ـ تماماً كالفقيه ـ ربما يعجزان عن تحديد

ـ التلشريعات الأولي ة في دائرة المباح بالمعنى الأعم، ومع ذلك فإن  دليّ الولاية يسمح لهما مثلًا 

ة منطقة الفراغ ـ  ا هّ هذا  بسن  القوانين على أساس ما يريانه من المصلحة.وفقاً لنظري  أم 

ة منطقة الفراغ ـ السماح لولي   ة المصلحة في حدود الموقف من نظري  الأمر بذلك ضمن نظري 

المباحات بالمعنى الأعم ـ صحيح  أو أن ه يمكن تسجيّ ملاحظة نقدي ة عليه؟ فهذا بحث آخر، 

ة تسل ط الضوء على عدم  ض له في المداخلة العاشرة الآتي ة، فهذه المداخلة النقدي  وهو ما سنتلعر 

امات ومجال المباحات، وجوابنا عليها كان من وجود فرق في آلي ات عمّ الدولة بين نطاق الإلز
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ة منطقة الفراغ.  هذه الزاوية بالذات وطبقاً لمفروضات نظري 

 ة والخاصّةتصادم مع مقتضيات الإباحة العامّإشكاليّة الـ  10

ّ إشكالاً على نظري ة منطقة الفراغ،يمكننا هنا أن ن ة  سج  مة لنظري  بّ على أغلب الصيغ المتلقد 

تقسيمها الثنائي إلى إلزام حتلى مع وهو أن  هذه النظري ة جعلت ـ لإنساني ة المساعدة، المرجعي ة ا

ّ في مجال المباح  وإباحة ـ المستلحب  والمكروه في دائرة المباح، وأعطت الدولة صلاحية التلدخ 

في الذي يشمّ ـ وفقاً لثنائي ة الإلزام والإباحة أو لثلاثي ة المباح والوجوب والحرمة مما ورد 

 كلمات السي د الصدر.. ـ يشمّ المستلحب  والمكروه.

مع إطلاقات أدل ة ـ والطباطبائي والنائيني بطريق أولى ـ ماذا يفعّ الصدر  والسؤال:

  ّ ة ـ بش ّ العناوين الثانوي  الاستلحباب والكراهة وعموماتها؟ وكيف سمح للدولة ـ دون تدخ 

كسها، كالإلزام بالترك في مورد المستلحب  أو إطلاقات هذه التلشريعات عبّ الإلزام بها أو بع

الإلزام بالفعّ في مورد المكروه، مع أن  ذلك مخالفة واضحة لمقتلضى النصوص وما تحويه 

نعم لو كان حكم الحاكم منسجمًا في  إطلاقاتها من استلدعاء الفعّ أو الترك في الزمن كل ه؟

ة القانو لي ولو غايره في الهوي  ني ة فلا بأس، بمعنى لو ألزم الحاكم  الروح مع الحكم الأو 

لي  ة الحكم لكن  روح الحكم الأو  ت هوي   ما، فهنا وإن تغي 
بمستلحب  أو منع عن ارتكاب مكروه 

 محفوظة من حيث الترجيح بالفعّ أو الترك، لا من حيث أصّ الترخيص بالفعّ والترك.

هة أو عموماتها من حيث عندما نلتلزم بإطلاقات نصوص الاستلحباب والكرا وبعبارة ثانية:

الزمان والمكان والظرف والحال، فهذا معناه أن  الشريعة اليوم تحث  الإنسان على فعّ هذا 

المستلحب  أو تنأى به عن فعّ ذلك المكروه، فيما ولي  الأمر ي لزمه بالعكس تماماً، وهنا حتلى لو لم 

جود إلزام في نطاق فضلًا عن حالات ويكن هناك إلزام في المستلحب ات والمكروهات، 

إلا أن  فعّ ولي  الأمر ينافي ما أتت به الشريعة ويصادمها تماماً من حيث المفاهيم الإلزامي ات، 

أن يقوم شخص  ما أو غيه والمقولات، فكيف ا جيز لولي  الأمر فعّ ذلك؟ وهّ يقبّ الصدر 

؛ لأن ه يرى مصلحةً في بالدعوة اليوم لترك مستلحب  من المستلحبات كالعمرة المندوبة وإلغائها

 ذلك دون إعمال القوانين الثانوية؟!

اه إلى بعض أنواع المباحات بالمعنى  ولا يقف الأمر عند المستلحب  والمكروه، بّ يتلعد 



  

على قسمين: اقتلضائية وغي ـ الصدر  العديد من الأصولي ين ـ ومنهم الأخص، فإن  الإباحة عند

ا قد تنشأ من خلو  الم باح عن مصلحة في الفعّ أو الترك مطلقاً، فترجع إلى انتلفاء اقتلضائية، فإنّ 

رات غيها، وقد تنشأ من مصلحة في أن يكون المك ف مطلق العنان، وهو مفهوم ينطبق ل  مبّ 

ة فرضي ة الإباحة الاقتلضائي ة أو قلنا  .على المباح بالمعنى الأخص أيضاً  نعم لو قلنا بعدم صح 

، بّ هي عدم حكم، لم يأت  هذا الإشكال في طرف المباح بالمعنى بعدم كون الإباحة حكمًا أصلاً 

.  الأخص 

وهنا نسأل: لو جعلت الشريعة الإباحة بملاك  اقتلضائي، فكيف سمح الصدر للدولة أن 

تفرض شيئاً وت لغي حالة إطلاق العنان التلي رأت الشريعة المصلحة في وجودها؟ ولماذا لم 

ل هات بين أنواع المباح من ح وايفص  يث الاقتلضاء المذكور وعدمه؟ أليس ذلك مصادمةً لتلوج 

أليست نصوص بعض ؟! ، واجتلهاداً في مقابّ النص  الشريعة وما تراه من مصالح ومفاسد

المحل لة الوارد فيها تعبي  مثّ نصوص تحليّ الأطعمة ،الترخيص خاصيةتفيد وجود المباحات 

د أن  المستلحب والمبات، وغي ذلك؟! ي  الط أموراً إلزامي ةً  تكروه والإباحة الاقتلضائي ة ليسومجر 

وإن ما هي أخلاقي ات مثلًا، لا ي لغي ظاهرة التلصادم المذكورة بين ما تراه الشريعة وما تراه 

 الدولة.

اشْكُرُوا للهَِِّ ﴿فلنلاحظ قوله تعالى:  قْن اكُمْ و  ز  ا ر  يِّب اتِ م  نوُا كُلُوا مِنْ ط  ا الَّذِين  آ م  يه  
ا أ   إنِْ كُنتْمُْ ي 

يْرِ اللهَِّ ا أُهِلَّ بهِِ لغِ  م  نْزِيرِ و 
م  الْخِ لح ْ م  و  الدَّ يْكُمُ المْ يْت ة  و  ل  م  ع  رَّ ما  ح  عْبُدُون  إنَِّ اهُ ت  اغ  إيَِّ يْر  ب  نِ اضْطُرَّ غ  م   ف 

حِيم   فُور  ر  يهِْ إنَِّ اللهَّ  غ  ل   ف لا  إثِْم  ع 
اد  لا  ع  يه  ا ﴿(، وقوله سبحانه: 173ـ  172)البقرة:  ﴾و 

ا أ  ي 

عْت دُوا إنَِّ اللهَّ  لا  يُحبِ  الْمُعْت   لا  ت  لَّ اللهَُّ ل كُمْ و  ا أ ح  يِّب اتِ م  مُوا ط  رِّ نوُا لا  تُح  َّا الَّذِين  آ م  كُلُوا مِم دِين  و 

قُوا اللهَّ  الَّذِي أ نْتُمْ بهِِ  اتَّ يِّبًا و  لًا ط  لا  كُمُ اللهَُّ ح  ق  ز  (، وقوله تبارك 88ـ  87المائدة: ) ﴾مُؤْمِنوُن   ر 

بيِن  ﴿اسمه:  لِّ ارِحِ مُك  و  مْتُمْ مِن  الْج  لَّ ا ع  م  مْ قُلْ أُحِلَّ ل كُمُ الطَّيِّب اتُ و  ا أُحِلَّ له ُ اذ  سْأ لُون ك  م  ي 

يْكُمْ  ل  كْن  ع  َّا أ مْس  كُلُوا مِم كُمُ اللهَُّ ف  لَّم  َّا ع  نَُّ مِم لِّمُونه  يعُ تُع  ِ قُوا اللهَّ  إنَِّ اللهَّ  سر  اتَّ يْهِ و  ل  اذْكُرُوا اسْم  اللهَِّ ع  و 

امُكُمْ حِلٌّ له ُ  ع  ط  امُ الَّذِين  أُوتُوا الْكتِ اب  حِلٌّ ل كُمْ و  ع  ط  ابِ الْي وْم  أُحِلَّ ل كُمُ الطَّيِّب اتُ و  س 
مْ الْحِ

ن اتُ مِن  الْمُؤْمِن اتِ  الْمُحْص  سُول  ﴿(، وقوله عز  من قائّ: 5ـ  4)المائدة:  ﴾..و  تَّبعُِون  الرَّ الَّذِين  ي 
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أْمُرُهُمْ باِلْم عْرُوفِ  نْجِيلِ ي  الْإِ اةِ و  هُمْ فِي التَّوْر  كْتوُبًا عِندْ  هُ م  دُِون  يَّ الَّذِي يج  نِ النَّبيَِّ الْأمُِّ اهُمْ ع  نْه  ي  و 

يُح رِّ  مُ الطَّيِّب اتِ و  يُحلِ  له ُ رِ و  ان تْ الْمُنْك  ل  الَّتيِ ك  الْأ غْلا  هُمْ و  نهُْمْ إصِْر  عُ ع  ي ض  ب ائثِ  و  يْهِمُ الْخ  ل  مُ ع 

هُ أُول ئكِ  هُمُ المُْ  ع  ب عُوا الن ور  الَّذِي أُنْزِل  م  اتَّ وهُ و  ُ ن صر  رُوهُ و  زَّ ع  نوُا بهِِ و  الَّذِين  آ م  يْهِمْ ف  ل   ﴾فْلحُِون  ع 

 (.157)الأعراف: 

اً من هذه النصوص إرادة التلحليّ والإصرار عليه ووصف المحل ّ ألا يبدو واضح

 ـ دون عنوان ثانوي ـ بالطي ب؟! فكيف يمكن للدولة المنع 
 
 يصفه الله بالطي ب؟! عن شيء

أن  استلحباب المستلحب وكراهة المكروه  ضإذا افتُر يصعب الخروج من هذه المشكلة، إلا إنّه 

ا تقي د وإباحة المباح هي من الأصّ مقي دة ب مقي د عام، وهو عدم سن  ولي  الأمر ما ينافيها أو أنّ 

بإذن ولي  الأمر فيها، تماماً كالصوم المستلحب  للمرأة حيث هو مقي د بإذن زوجها على بعض 

ا في واقعها هي حرام في بعض الموارد وهي التلي يكشف عنها ولي  الأمر الآراء الفقهي ة،  أو أنّ 

ـ اجتلهاداً في النصوص نفسها ـ إثبات  هذه  عنافإذا استلطحة مثلًا، وإن كانت في غالبها مبا

د ة، وأك  ّ الدولة يعد  إعداماً  ناالدعوى الكل ية العام  عدم شمولها للإلزامي ات، فإن  نفس تدخ 

، فحالها حال من يريق الماء لزرعه لموضوع الاستلحباب، لا مصادمةً للمستلحب رغم وجوده

الماء، فهنا يكون قد أحال بينه وبين المباح بإعدام موضوع المباح؛ فيحول بين شخص  ما وبين 

م ولم يصادم الشريعة ّ  محر   .لكن ه لم يقم بفع

ة غي الإلزامي ة يبدو  لكنّ المشكلة تكمن  عام من هذا النوع في جميع الأدل 
في أن  إثبات تقييد 

ة ثبات الشريعة ـ مما يقبّ ب ة المرجعي ة الإنساني ة ه صعباً وعسياً، لاسيما وأن  أدل  أنصار نظري 

ز على الحلال إلى جانب التركيز على الحرام، مثّ النبوي  المشهور: المساعدة  حلال »ـ ترك 

. ونحن هنا «حرام إلى يوم القيامة‘ حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد‘ محمد

ث عن ولي  الأمر لا عن المكل ف العادي بعد صدور إلزامات ولي     الأمر، فليلاحظ ذلك.نتلحد 

نص  الآلوسي ـ على سبيّ المثال ـ من خلال  وهذه المنازعة نجدها في الفكر السنّي واضحةً،

ث عن طاعة ولي  الأمر ـ:  وهّ يشمّ المباح أم لا؟ فيه خلاف، »الذي يقول فيه ـ وهو يتلحد 

                                              
؛ 260: 2؛ والمجلسي، بحار الأنوار 168؛ والصفار، بصائر الدرجات: 58: 1( الكليني، الكافي 1)

ة   .269؛ والبّقي، المحاسن: 414ـ  413: 2والإربلّ، كشف الغم 



  

ّ ما الله تعالى ولا أن يحل   لهم ما حل  ه لا يجوز لأحد أن يحر  لأن   ؛ه لا يجب طاعتلهم فيهفقيّ: إن  

قي في وغيه، وقال بعض محق  ك  ص  عليه الح   مه الله تعالى، وقيّ: تجب أيضاً كما نص  حر  

ما  : الذي يظهر أن  ، وقال بعضهممة: يجب طاعة الإمام في أمره ونّيه ما لم يأمر بمحر  الشافعي  

قط بخلاف ما فيه ذلك فإنه يجب ة لا يجب امتلثاله إلا ظاهراً فأمر به مما ليس فيه مصلحة عام  

 ...«للمأمور به باطناً أيضاً، وكذا يقال في المباح الذي فيه ضرر  

والحديث عن ممارسة الولاية هنا لا يغي  من واقع الأمر شيئاً؛ لأن  المفروض أن  دليّ 

ة الأولي ة لأححكام عند  بعدم السي د الصدر، بمعنى تقي ده مثّ الولاية جاء في طول الأدل 

تله في الشق  المرتبط بالإلزامات، ولو أراد التلفصيّ بين أنواع مخالفتلها، كما يظهر من تحليّ نظري  

التلكاليف لكان ي فترض إبداء الخصوصي ات الموجبة للتلمييز، الأمر الذي لا نجده متلوف راً في 

تله. باحة إلإطلاقي ة لزام الحكومي في موارد المباحات هو في حقيقتله نقض فالإوإلا  بيانه لنظري 

 طلاقي ة.عارض مع الشريعة في دائرة هذه الإالمباح، وهو ت

علمًا أن  الذهن العقلائي يمي ز بين الجانب العام للحياة الإنساني ة والذي تقوم الدولة 

بالتلشريع في إطاره، وبين الجانب الشخصّ الذي يظهر في علاقة الوالد بولده أو المالك 

ل يصادم بقانونه المباح  الشرعي بالمعنى بمملوكه أو المستلأجر بأ جيه وهكذا، من حيث إن  الأو 

 الأعم، فيما الثاني لا ي صادم.

راد بها مطلق لا ي   ،عنها كرة تحريم الحلال المنهي  فن  أب قالقد يُ  ،كلّه وفي مقابل ذلكلكن، 

الحلال الذي دل ت  أو كون الحلال منلى الشريعة، إالمنع عن الحلال، بّ نسبة المنع عن الحلال 

تلة  نصوصه الشرعي ة على عدم قبوله للارتفاع بعروض الشروط والمواضعات البشري ة ، عليهالمؤق 

ت الشروط في العقود والمعاملات رغم كونّا تمنع عن الحلال وت    طرفيناللزم أحد وبهذا صح 

م ن  النصوص الديني ة منعت عن الشروط التلي تحل ّ الحرام وتحأمع  أو كليهما،  .الحلالر 

م الشيخ مرتضى الأ ة يمكن أن تنفعهـ( 1281)نصاري وقد قد  في موضوع  هنا مقاربة مهم 

ّ  مشكلة شرعي   وهوـ حيث قال  ،بحثنا الشروط في العقود من زاوية تحريمها  ة  بصدد ح

 إن  المراد بالحلال والحرام فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتلى مع الاشتراط، نظي: »ـ للحلال
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شرب الخمر وعمّ الخشب صنمًا أو صورة حيوان، ونظي مجامعة الزوج التلي دل  بعض 

الأخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها ـ أعني الإباحة متلى أراد الزوج ـ باشتراط كونّا بيد 

ي والهجر، حيث دل  بعض تلك الأخبار على عدم ارتفاع إباحتلها  المرأة، ونظي التلزويج والتلسّ 

لّ  وطبعه بحيث  باشتراط ا ما كان حلالاً لو خ  تركها معل لًا بورود الكتلاب العزيز بإباحتلها. أم 

لا ينافي حرمتله أو وجوبه بملاحظة طرو  عنوان خارجي عليه، أو كان حراماً كذلك، فلا يلزم 

ّ  والحرمة، فلا  من اشتراط فعله أو تركه إلا تغي  عنوان الحلال والحرام الموجب لتلغي  الح

 .«كون حينئذ تحريم حلال ولا تحليّ حرامي

الأمر عليها  دة بعدم طرو  عنوان حكم ولي  شرع مقي  الإن  المباحات في  :خرىوبعبارة أ

، إلا ما خرج الشرط أو غي ذلكنوان النذر أو ع دة بعدم طرو  تماماً كما هي مقي   ،ةً لزامي  إفتلصبح 

 .بالدليّ الخاص  

مل أن نطرح تمييزاً هنا، كان ينبغي لأنصار نظريّة منطقة الفراغ ألا يُحتـ وفقاً لذلك ـ لكن 

)أو خصوص النص  القرآني أو الحكم بين ما ورد النص   طرحه، وهو التمييز داخل المباحات

رة في القضي ة( أو الدليّ  متلصو 
دين على  المنسوب صراحةً إلى الله، على احتلمالات  إباحتله المؤك 

ةً لو كانت إباحتله وما كان مباحاً ؛ بنحو إرادتها ومطلوبي تلها د عدم من غي هذا النوع، خاص  لمجر 

ورود نص  على تحريمه، مما احتلملنا سابقاً أن ه هو المراد بمنطقة العفو والسكوت، ومن ثم  فما 

وردت إباحتله بنص  واضح في الرغبة في ترخيصه مثّ نصوص إباحة الأطعمة المحل لة، ومثّ 

، لم يكن يمكن )فضلًا عن الإلزامي ات في دائرتها( والمكروهات ذلك نصوص المستلحب ات

ّ انطلاقاً  رة لذلك، وإلا أمكنه التلدخ  ة المبّ  ّ فيها من دون طرو  العناوين الثانوي  للحاكم التلدخ 

 مما يراه من المصلحة أيضاً.

ّ  ما يؤي د هذا الأمر ما ألمح إليه الأنصاري آنفاً، من مثّ مرسّ العياشي عن د بن  ولع محم 

ّ   ×قضى أمي المؤمنين»، أن ه قال: ×عن أبي جعفر الباقر ،مسلم جها رج في امرأة تزو 

 ِّ ج عليها امرأةً وهجرها، أو أتى عليها سر  فإنّا طالق، فقال:  ةً ي  وشرط عليها وعلى أهلها إن تزو 

ى عليها شرط الله قبّ شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسّ  

                                              
 .34: 6( الأنصاري، المكاسب 1)



  

ذلك، قال الله في كتلابه: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء )بسبيّ( وهجرها إن أتت سبيّ 

ّ  لكم ما ملكت أيمانكم( ، وقال: )واللاتي تخافون مثنى وثلاث ورباع(، وقال: )أح

نشوزهن  فعظوهن واهجروهن  في المضاجع واضربوهن  فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن  سبيلاً 

 .« كان علي اً كبياً(إن  الله

ّ  شرط  يقع فهو  فإن  الرواية منعت الشرط لكونه منافياً لتلحليّ الله تعالى، والمفروض أن  ك

ض الرواية لنصوص التلحليّ   لتلحليّ الله، إن لم يكن منافياً لتلحريمه، لكن  ملاحظة تعر 
مناف 

ّ  الأمر ـ بحسب تعبي هذه الرواية القرآني ة يساعد على استلنتلاج  من هذا النوع الذي قلناه، ولع

مت سابقاً ـ يحصر القضي ة بما صدر عن الله، لا  المنسجم مع نصوص العفو والسكوت التلي تقد 

وهو ما تؤي ده بعض النصوص في باب بما صدر عن النبي  أو غيه، فضلًا عن المسكوت عنه، 

لف الكتلاب دون أن تعبّ  ـ والتلي تعبّ  بمخا الشروط ـ مثّ صحيحة عبد الله بن سنان

 .، وتفصيله في محل ه فلا نطيّفلاحظ وتأم ّبمخالف السن ة، 

مناها الآن، و مناه آنفاً ـ يحصّ التلمايز بصرف النظر عن هذه المداخلة التلي قد  بين ـ بما قد 

، وي صبح من المعقول ـ على مستلوى الثبوت  دائرة الإلزامات ودائرة المباحات ولو بالمعنى الأعم 

لطة عموماً له إطلاق يشمّ مثّ و ا هّ أن  دليّ ولاية الدولة أو الس  الإمكان ـ القول بذلك، أم 

ة تفرض أحكاماً في أصّ الشرع أو لا؟  لي ة أو ثانوي  هذه الحال على تقدير عدم وجود عناوين أو 

ياسي فهذا بحث إثباتي في الفقه السوهّ نحن بحاجة بعد هذا لإطلاق في دليّ الولاية أو لا؟ 

الإسلامي وليس موضوعاً لقضي تلنا هنا؛ فقد يقال بانعقاد مثّ هذا الإطلاق، وقد يقال بأن  

ة جعّ الحاكمي ة  ـ بعد فرض قانون الشمول مصادرة قبلي ة ـ أقصى ما تدل  عليه نصوص وأدل 

هو منح الحاكم سلطة الإجراء وتشخيص موضوعات الأحكام في الفضاء السياسي 

                                              
م بهذا التلعبي، وربما يكون المراد النقّ بالمعنى من الآية الثالثة من سورة ( لا توجد آية في القرآن الكري1)

قي كتلاب تفصيّ وسائّ الشيعة  قي كتلاب  277: 21النساء، كما يظهر من محق  )الهامش(، ومحق 

ة وأن  الآية الأولى والثالثة  24: 6المكاسب للشيخ الأنصاري  قنع، خاص  )الهامش(؛ ولكن ه غي م 

 في الرواية نفسها هنا منقولتلان بالنص  الحرفي عن القرآن الكريم.المذكورتين 

 .277: 21؛ وتفصيّ وسائّ الشيعة 240: 1( تفسي العياشي 2)

 .22: 7؛ وتهذيب الأحكام 202: 3( انظر: كتلاب من لا يحضره الفقيه 3)



  

، بحيث يكون تشخيصه للظروف وإصداره الموقف تبعاً لتلشخيصه العناوين والاجتلماعي العام

لزماً للجميع ويملك سلطة الإلزام على صعيد الاجتلماع  ة وقواعد التلزاحم، م  الأولي ة والثانوي 

، وبهذا المعنى يصح  نسبة الطاعة إلى الرسول وإلى أولي الأمر في عرض السياسي والاقتلصادي

؛ لأن  تخصيص الطاعة للرسول وأولي الأمر بالذكر تسمح به خصوصي ة نسبة الطاعة لله تعالى

ق ملابسات الأحكام لنظر ولي  الأمر، فهو الذي  إيكال أمر التلطبيق وتعيين آلي ات الإجراء وتحق 

ق موضوع وجوب الجهاد أو موضوع الحكم القضائي الفلاني أو غي ذلك، ونحن  يعين  تحق 

ي أوامره في ذل تماماً كما  ك والتلخلّ  عن سائر المعايي الإثباتية لموضوعات الأحكام،ملزمون بتللق 

فلا هي طبيعة علاقتلنا بالقاضي الذي لا يقوم بتلأسيس قوانين في عرض الشريعة، ومن ثم  

ر نسبة وجوب الطاعة إليه في عرض نسبتلها لله  حاجة لفرض سلطة قانوني ة تشريعي ة له حتلى نبّ 

ة تأصيّ ولاية ولي   كما تفيده عباراتتعالى،  العديد من الباحثين والعلماء هنا والمنتلصرين لنظري 

 ،  ّ  .وبهذا يكون من أطاع الرسول مطيعاً لله تعالىالأمر بشكّ مستلق

تله وهذا الذي نقوله إن ما هو  انسجام مع فكرة شمولي ة الشريعة بالمعنى المدرسي، وليس برم 

ذ سيأتي موقفنا النهائي آخر هذا الكتلاب عند عرض إلهذا الموقف بشكّ نّائي، من ا اختلياراً 

ة،  تلنا الخاص   .انتلظرفنظري 

، وهو أستلاذنا السيد علّ أكبّ العلماء المعاصرينومم ا ذكرنا، تظهر محاولة بعض هذا، 

بيد حلال محمد وحرامه وبين فكرة منطقة أالتلنافي بين ت ةتقديم جواب عن إشكالي  الحائري، في 

لى حرام بسبب تغي الظروف إ  من حلال  تلغي  ين  الكثي من الأحكام أأن ه كما الفراغ عبّ القول ب

 الموقف ي لتلغي  سوف يؤد  ممارسة الولي  لولايتله والدولة لسلطتلها ن  إكذا ف ،والملابسات

وعليه فيكون الحلال مقي داً بعدم صدور حكم الحاكم  الموضوع، الشرعي للمكل ف نتليجة تغي  

اً فلا ضي ولا إشكالعلى خلافه، فبصدو  .ره يصبح الموضوع متلغي 

ر من فكرة  إن  هذه المحاولة مقي دة ـ إثباتاً ـ بإطلاقي ة دليّ ولاية الدولة أو الحاكم عبّ التلحر 

ة الترخيصات والمستلحبات  ّ  يفرض مسبقاً تقي د أدل  ة وأمثالها، بشك العناوين الثانوي 

نا من إشباع حيثي ة الإطلاق  والمكروهات بعدم صدور حكم الحاكم على خلافها، وإلا فلو تمك 
                                              

ـ  139: 11، العدد ( علّ أكبّ الحائري، منطقة الفراغ في التلشريع الإسلامي، مجل ة رسالة التلقريب1)

141. 



  

في دليّ الولاية ومنح السلطة، بمقدار سلطة الحاكم على التلشخيص والتلطبيق والإنفاذ، كما هي 

ّ  إباحة المباح مقي د  بعدم صدور حكم  مخالف للحاكم  الحال في سلطة القاضي، فلا ي علم أن  دلي

ل موضوعه، فلاحظ.فيه، حتلى نرفع اليد عنه بسبب تب  د 

ة المرجعي ة  وعلى أي ة حال، فهذه المداخلة العاشرة، تهدف لفرض مزيد من التلحليّ في نظري 

ّ لصيغة اجتلهادي ة  الإنساني ة المساعدة لتلفادي تصادمها مع الشريعة ونصوصها، وقد يتلم  التلوص 

ة أو في دائرة المباحات غي  منصوصة الإباحة )دائرة وقد لا يتلم  ذلك سوى بالعناوين الثانوي 

مةالعفو ب  (، ولا نريد أن نطيّ أكثر من ذلك في هذا.أحد تفاسيها المتلقد 

 .جائنكتلفي بهذا القدر من المداخلات لنحاول استلخلاص النتل

 المرجعيّة الإنسانيّة المساعدةة نتائج الكلام في نقد نظريّ

جيل منطقة الفراغ التي طرحها ة والمرجعيّة الإنسانيّة المساعدحصيلة الموقف من نظريّة 

لي والثانوي، الإسلامييّن السياسييّن في القرن العشرين،  أن ه إن قصد بها ما يرجع إلى ثنائي الأو 

 بعض المشاكّولا تواجهه إلا مم ا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، فلا جديد في الب ين، 

ة بشكّ متلح ، وإن قصد ممارسة مبدأ الولايةالآتية ة والخاص  ر من نظام النصوص العام  ر 

فقد لاحظنا أن  بعض المشكلات اعتلماداً على مرجعي ة المصلحة،  بالآلي ات المدرسي ة للاجتلهاد،

ة؛ ولكن  بعضها الآخر لا يرد عليها ه على هذه النظري   .تتلوج 

قدة الأصعب حينئذ   ة عدم انسجام نظرتكمن في ـ من زاوية اهتلمامنا هنا ـ لكن  الع  المرجعي ة ي 

المانحة سلطةً تشريعي ة للدولة أو لمجلس   (منطقة الفراغمن ضمنها و)الإنساني ة المساعدة 

ة التلي سيقت على تشريعي  خاص  أو لولي  الأمر.. عدم انسجام ذلك كل ه  مع النصوص والأدل 

 ولها حكم في ، وأن ه ما من واقعة إلى يوم الدين إلااواستليعابه الشريعة جامعي ة الدين وشمول

وهذا يعني أن  مشروع المرجعي ة  .، وفقاً للفهم المشهور السائد لهذه النصوصالله تعالىشريعة 

دة منذ النائيني إلى اليوم ـ لم يقدر على القيام بمصالحة مع  الإنساني ة المساعدة ـ بصيغه المتلعد 

المحاولة تفادياً للتلصادم مع  أصوله الكلامي ة والاجتلهادي ة، وأن ه كان عليه أن يتلخلى  عن هذه

                                              
ة الصدر في منطقة الفراغ، ومما أسلفناه سابقاً، يظهر وجود بعض المشكلات في 1) ( ومن مناقشة نظري 

ة النائيني والطباطبائي في الثابت والمتلغي  أيضاً، فلا نطيّ.  نظري 



  

ة و ة أو كان عليه إعادة النظر في تلك الأصول الفكري  ة،الاجتلهادالمنطلقات منطلقاته الفكري   ي 

وهو  ،والإعلان صراحةً عن عدم شمولي ة الشريعة والتلخلّ  عن الفهم المدرسي لهذه الشمولي ة

ة المرجعي ة الإنساني ة المالفهم الذي طب   رباتهم افي مختللف مقأنفسهم ساعدة قه أعلام نظري 

 الاجتلهادي ة في الفقه الإسلامي.

ى لنا في  ،قراءات مخالفة لقراءة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة توجدهذا، و فصّ السوف تتلبد 

ة ،الثالث من هذا الكتلاب ن نوعاً من النقد المستلبطن لهذه النظري   مما نكله لذلك الفصّ ،وتتلضم 

 .رارحتلى لا نقع في تك



 

 

 

 

 

 النظرية الثانية

 (في الفقه المدرسيالشموليّة التفصيليّة )المبادئ التحوّلية 
، أو جمهور الفقهاء القدامى والمعاصرينيمكنني القول بأن  هذه النظري ة تمثّ وجهة نظر ربما 

ة ترى عدم وجود منطقة فراغ في الشريعة  القراءة المدرسي ة للفقه الإسلامي، وهي نظري 

ات يمكن للفقيه عندها مي ة، كما أن ه لا توجد الإسلا أن أو للدولة أو لولي  الأمر أو غيهم متلغيِّ

فلا توجد سلطة  تشريعي ة مثّ هذه الصلاحي ة أساساً،  م، بّ ليست لهفيهاالقوانين  وايسن  

ّ  من الأشكال، ولا يمكننا منح أحد مثّ هذه السلطة الثابتلة حصراً لله  إنساني ة بأي  شك

 .سبحانه

ة ت عتلبّ هذه الرؤية أن   ر وجود عجز داخّ المنظومة الاجتلهادي  الخطأ الذي حصّ هو تصو 

ات ات أظهرها غي قادرة على تغطية مساحة المتلغيِّ ، فألجأها لمرجعي ات  مساعدة، والمستلجد 

ع الحال ليس ولي  الأمر في سن  القوانين، في حين أن  واقالدولة أو المجالس النيابي ة أو كمرجعي ة 

ة بع  ز  هِّ كذلك، حيث ج   اتت المنظومة الاجتلهادي   ذاتي ة كافية لتلغطية المستلجد 
ة  لات د   .والمتلحو 

عريضة في مدارس الفقه  قاعدةً ـ إلى يومنا هذا ـ ذا الفريق الذي يملك من هنا، يميّ ه

عليه النصوص  إلى أن  شمول الشريعة لتلمام وقائع الحياة مبدأ إسلامي حاسم، دل ت الإسلامي،

ّ  حدث يقع  والتلحليلات العقلاني ة معاً، وأن  هذا الشمول يتلسم بطابع تفصيلّ، بمعنى أن  ك

ا لهذا الحدث ح   يمكن لنا أن نضع يدنا عليه ونقول: إن   اً في الشريعة الإسلامي ة، ب ين  إم  كمًا خاص 

ة مباشرة له بعنوانه الشخصّ أو قد جرى بيانه بطريقة ع ة تستلوعبه، ومن ثم بطريقة خاص  ام 

ة.  ينتلج وجود حكم إلهي متلصّ بهذه الواقعة الخاص 

ـ على ما وهذه النظري ة هي المستلكن ة في وعي الاتجاه المدرسي في الاجتلهاد الإسلامي، وعليها 

ب نيت فكرة الاستليعاب الحاصر في الأصول العملي ة، حيث افترض علماء أصول الفقه أن  يبدو ـ 



  

يدنا عليها إلا وهي مشمولة لأحد الأصول العملية الأربعة: البّاءة  ما من واقعة نضع

كان المرجع حاك  عن واقع الشريعة دليّ محرز  والاحتلياط والتلخيي والاستلصحاب، فإذا لم يتلم  

ّ  واقعة لربما لم يكن هناك معنى ـ  هو أحد هذه الأصول، فإن ه لولا فرضي ة وجود أحكام في ك

، ذه الأصول لزاماً وفوراً؛ لاحتلمال خلو  الواقعة من حكم أساساً عندهم ـ لإجراء أحد ه

، كما سيأتي توضيحه ـ إن شاء الله تعالى ـ عند عالجة فروض الشكلموحاجتلنا لآلي ة أخرى 

ة في آخر هذا الكتلاب تلنا الخاص   .عرض نظري 

ة المتلوف رة بين أيدينا على الأحكام الشر ّ  ويرى هذا الفريق أن  النصوص والأدل  عي ة تكفي لح

ة، بمعونة الأصول العملي ة، بلا حاجة إلى م   عينات قانوني ة من الموقف في أي  ظاهرة ولو مستلجد 

ن يرفض هؤلاء مبدأ الحكم لحكم الحكومي وولاية الأمر، دون أالخارج بما فيها فكرة ا

ق الأحكام  ، لكن هم لا يرون فيه سوى صيغة إجرائي ة لتلنفيذ أو تسييّالحكومي في حد  نفسه تحق 

 .عملا  ً تقنيني اً ، لا بّ في الشريعة الإلهي ةالقانوني ة الشرعي ة الثابتلة من ق  

سلامي فريق بعد ظهور التليار السياسي الإويبدو واضحاً من النصوص المتلوف رة لهذا ال

ة منذ بد يات القرن العشرين، يبدو واضحاً القلق اوانطلاق فكرة السلطة التلشريعي ة البشري 

بديه الفريق المدرسي، وقد عكس لنا نص  النائيني الذي سبق التلا ض لهعلذي ي  عن مستلويات  ،ر 

ة يساوي أالقلق التلي كان الفريق المواجه له يعيشها؛ وكان منها  ن  فرض سلطة تشريعي ة بشري 

ة، ورغم استلحداث مؤس    ن  النائيني كان يعارض هؤلاء لكن  أسة رديفة أو منافسة لسلطة النبو 

ة( صوصه ن فلم  ،سباب القلق الذي كان يساورهمألم تكن واضحة في رفع في كتلاب )تنبيه الأم 

د الم ّ  يج    .خاوفلهم هذه القضية بشكّ يحسم الموقف ويبد 

ن حتلى بعض كبار أنصار مدرسة الفكر السياسي  بّ إن  ذهني ة التليار المدرسي هذه، لم يتلمك 

ة منطقة الفراغ، مثّ  الإسلامي الحديث أن يتلخل وا عنها، لهذا وجدناهم يشاركون في نقد نظري 

لطة  ة الشمول بالمعنى المدرسي ونفي أي  س  دوا نظري  الشيخ ناصر مكارم الشيازي، ليؤك 

نا لو لاحظنا مزدوج )مكارم الشيازي ـ عليدوست فسنجد كيف  ،مثالاً  (تشريعي ة بشري ة، وكأن 

لطة الدولة وقدراتها التلقنيني ة، رين مختللفين عن س  ن  التليار السياسي الإسلامي كان يحمّ تصو  أ

وبين من رفض  ،بين من ذهب لمنحها هذه السلطة بلوغاً لنسبة ناتجها لله سبحانه )عليدوست(



  

ة لتلنفيذ الأحكام الإلهي ةمنحها س   د قنوات إجرائي ة إداري  )مكارم  لطة من هذا النوع ليعتلبّها مجر 

 ة الولاية ة مثّ نظري  على سبيّ المثال هنا ـ يذهبان لنظري   ن  الفريقين ـأ، رغم الشيازي(

ة للفقيه.  العام 

ة )الافتراضي ة( التلي وقعت بين السيد علّ الخامنئي والسيد روح خم ن أبّ إن ني  بأن  الحواري 

ل، وتعليق الثاني على ما جاء فيها، ربما تعكس  الله الخميني، عقب خطبة الجمعة المعروفة لأحو 

ع، لم تكن و لنا أن   اضحة حتلى لأنصار خط  هذه فكرة سلطة ولي  الأمر الذاهبة بعيداً في التلوس 

ولم يكن يقرأها بهذا ن  بعضهم لم يكن يفهمها بهذه الطريقة، السلطة أنفسهم أو فلنقّ بأ

 مساحة نشاطاتهاووربما يكون ذلك انسجاماً مع الإطار المدرسي لدور الشريعة الشكّ، 

 .هني ة القوي ة لهذا الإطاروالتلأثيات الذ

ة لهذا الاتجاه ـ لا بأـ وقبّ الشروع في شرح العن على خطٍّ آخر س بالحديث عن اصر البنيوي 

، أرى ضرورة الاهتلمام بها بشكّ عام حتلى خارج بحثنا، وهي الرؤية التلي ذهب إليها  رؤية 

، وترى لات هو فكرة وهمي   بعض  ى بمأزق المستلجدات والتلحو  ة لا واقعي ة لها أساساً أن  ما يسم 

ّ  عبّ المرجعي ة المساعدة أو أي  شيء آخر، والسبب في ذلك أن  نظام  حتلى نبحث لها عن ح

ة والماديات، وأن   الحياة المعاصر هو في الأصّ خطأ تاريخي ارتكبتله الإنساني ة بانسياقها نحو الماد 

ة الحاكمة اليوم في ّ  هذه السياسة الاقتلصادية والسلطوي  ّ  أنماط العيش المعاصرة،  ك العالم وك

يات  ّ  الأسئلة والتلحد  هي في الأصّ انحراف  عن الخط  الذي كان يجب علينا الذهاب فيه، وك

ة ت صبح بلا معنى، ونصبح جميعاً ملزمين اليوم  التلي نجمت عن هذا الانحراف الكبي للبشري 

ّ  هذا الوهم التلكنولو ر بالعودة إلى نمط حياة  بعيد  عن ك جي والاقتلصادي الكبي الذي دم 

الطبيعة وقضى على خياتها، وشي أ الإنسان تشييئاً، وتعامّ معه بوصفه كتللة من لحم وماد ة لا 

ه عبّ التلاريخ، وف   عي أن ه يدافع عنه ويحمّ قضي تله، مرتكباً أكبّ جناية بحق  ّ ص  غي وهو يد 

ة عن المسار الروحي الذي كان يجب عليها أن ت سلكه، فضاعت طاقة الإنسان في البشري 

الركض خلف السلع التلي أصبح أسياً لها وضحي ة، بدل أن تكون السلع خلف الإنسان 

 خادمةً له.

إن  وجهة النظر هذه لو طرحها باحث  اليوم ـ وهي مطروحة في بعض التليارات الفكرية 



  

ي يرفضون الحياة والديني ة في العالم، مثّ بعض من يعرف بالراديكالي ين المسيحيين الذ

اً )الآميش مثالاً  في الولايات المتلحدة الأميكي ة وغيها(، اليوم المعاصرة، ويعتلبّونّا شر 

وبعض الأجواء الشيعي ة المحدودة كجماعة طالقان المعاصرة، وكذلك العديد من التليارات 

 الصوفية والمعنوي ة في العالم المعاصر..

ل سنده ويقف معه لتلأكيد أمكن لباحث آخر أن ي  في ،اليوم هذا الأمر طرح باحث   اإذ ن  تغو 

الرأسمالي د اولة وظهور الدولة الحديثة هو في الأصّ مفهوم خاطئ سببه نمو  الاقتلصدال

ة، نوتعملق رغبة الإ وعشق الإنسان الحديث للهيمنة واستلعباد الشعوب واستلنزاف سان بالماد 

لة العخيات الأرض،  بّ نريد الدولة الحارسة فقط بالاصطلاح لاقة، مفلا نريد الدولة المتلدخ 

وأن لا  ،نسق التلفكي الحاضر لها السائد للمفهوم، ومن ثم  فالكثي من الأمور يجب التلخلّ  عن

نبحث عن حلول لواقعنا  أونبد ،نقع ضحي ة عمّ الآخرين لننساق خلفهم في مشاريعهم

، فوظيفتلنا اليوم ليست رض الأإرادة الشيطان علىوهو في الأصّ صنيع غينا و ،المعاصر

ات التلي أفرزها هذا الوضع الجديد، بّ إعادة البشر نحو الحالة  وضع الحلول للمستلجد 

 .الطبيعي ة التلي تخل صهم من النتلائج الكارثي ة لهذا الوضع القائم

اصرة هو نمط خاطئ منذ بأن  نمط الحياة المعالشديد لى الاقتلناع إفكار مرجع هذه الأإن  

ن ه يجب علينا وأ، وأنّ نموّ العلم والقدرة والهيمنة حصل بعيداً عن الرقابة الأخلاقيّةاية، البد

ّ  إ ه في غاية الأهمي ةمختللف تماماً.  عادة تشكيّ نمط العيش البشري بشك العصر في  وهذا التلوج 

ة في العالم ىويحظ ،الحاضر بصرف  ،بالكثي من الدعم والتلأييد في العديد من الأوساط النقدي 

ن  الطريق التلي تسي فيها أمعون اليوم على النظر عن مستلويات هذا الدعم، لكن  الكثيين يج  

سان نلى الهاوية وانّيار الحياة ودمار الإإلا إساني ة بنمط عيشها الحاضر لن يوصلها نالإ

؛ وقد رأينا بدايات ذلك باستلنزاف خيات الأرض وسقوط الإنسان في الغربة والطبيعة

حدة واليأس ومختللف الأمراض النفسي ة الرهيبة، حتلى بدأت العودة إلى الدين من زاوية والو

اته، ومن لا يقبّ الدين بدأ يتلجه نحو الحركات الروحي ة غي الدينية المعروفة باسم  معنوي 

 .)العرفان بدون الله(

خول الدين في بّ قد يعتلبّ بعض أنصار هذا النسق من التلفكي الناقد للحياة المعاصرة أن  د



  

ّ الضغوطات التلي تقع فيها الدولة  الحياة السياسي ة وارتباطه بالدولة سوف يجبّه على تحم 

نتليجة النظام العالمي الحديث، فالدول لها ضروراتها التلي لا يعيشها الفرد مباشرةً، وهذا يعني 

يكون مساعداً في  أن نا سنجعّ الدين مساهماً في فرض نظام الحياة المعاصرة على الناس بدل أن

اً، ومن هنا نجد أن  مثّ حركة الإصلاح الراديكالي التلي عرفتلها  تحريرهم منها بتلوجيههم فردي 

هات مارتن لوثر وجان كالف   ن وغيهم البّوتستلانتلي ة في مراحلها الأولى )وكانت مخالفةً لتلوج 

الدولة هو ربط  لا من قادة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر( تعتلبّ أن  ربط الدين ب

، ويفرض على الدين مراعاة حاجات الدولة لي ساعد في فرضها على الناس،  يحمّ سوى الشر 

 بدل أن يحمّ حاجات الناس ليساعد في فرضها على الدولة.

 عناصر تكوّن الشموليّة المرنة في التشريعات الإسلاميّة

هو الطبيعة  هذا الاتجاه، عند( تبلور صورة واضحة عن )الشمولي ة ـ المرنةإن  المرجع في 

ّ  المشكلة ـ عند هذا الاتجاه ـ يكون من خلال وضع المرنة لحركة التلشريع الإسلامي، و ح

سنحاول اكتلشافها عبّ تحليلنا لمناهجهم وطرائق متلعاضدة متلكاتفة متلعاونة، عناصر  توليفة

 عملهم، ويقف على رأسها:

 والأسماء العناوينوّل ضمن نظام تحتغيّر القاعدة  العنصر الأوّل:

المعروفة القاضي ة بالتلغي  في المواقف تبعاً للتلغي  في العناوين تؤد ي القاعدة الأصولي ة 

ى والأسماء،  ، إلى منح الشريعة قدرة تكي ف بتلبعي ة الأحكام لأحسماءـ أحياناً ـ أو ما ي سم 

ر الكلّ  لهذه القاعدة عبّ مستل  ويين:عالية، ويمكن رصد هذا التلصو 

ثبوت وهي القاعدة التلي تقضي ب المستوى الأوّل: قاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الموضوعات،

 بالحرمة اليوم على  حكم  
 
، فيما يكون الحكم غداً  ضمن وضع   شيء عليه مختللفاً نتليجة معين 

لات  ه عليه، فالدم لا يجوز شربه أو تناوله بنص  الكتلاب العزيز، لكن  الموضوعي ة عروض التلحو 

                                              
ة كتلابات كثية في الفقه السني القديم والحديث حول موضوع تغي  الفتلوى ب1) تلغي  الزمان والمكان ( ثم 

والأحوال والعادات، وقاعدة العادة محكمة، وغي ذلك مم ا يدرس عوامّ تغي  الأحكام والفتلاوى في 

غنا البحث بشكّ كلّ  هنا. ة والتلطبيق، فلتراجع، فقد ص   النظري 



  

ثم استلحال في جسمه وصار بطبعه كالغنم أو البقر، محل ّ الأكّ  حيوان   لو شرب هذا الدم  

نا لو ذبحنا هذا الحيوان يكون أكّ لحمه جائزاً  ،جزائه في جهازه الهضميأّ جزءاً منه بتلحل   ؛ فإن 

قاً الآن بعد عروض التلحو   لات لأن  موضوع حرمة الأكّ هو الدم، وهذا الموضوع لم يعد متلحق 

التلكويني ة عليه في داخّ جسم الحيوان، فيما المأكول الآن بالنسبة إلينا هو لحم الحيوان محل ّ 

ل في الحكم تلقائي اً، ه  الأكّ، فبتلغي  الموضوع يحصّ تحو  ّ  ما حصّ أن  الواقع نفسه بتلغي  وك

ّ  حكم شرعي آخر، فمن غي   التلكويني قد خرج من تحت حكم شرعي، لينضوي تحت ظ

 الواقع.هو وإن ما أو الشريعة، وقعه هنا ليس هو الدين م

من هنا، تختللف فكرة نسخ الأحكام الشرعي ة عن فكرة تغي الحكم بتلغي  الموضوع؛ لأن  

ة هذا المفهوم عندنا ـ تقوم بتلعديّ  فكرة النسخ ـ بالمفهوم السائد لها، بصرف النظر عن صح 

ل صار في الجعّالحكم نفسه ولو كان موضوعه باقياً، فالتلح ، بينما وفي ثبوته في أصّ الشرع و 

فكرة تغي  الحكم بتلغي  الموضوع لا تعني زوال أي  حكم من القانون الشرعي زوالاً أصلي اً، بّ 

ّ  ما في الأمر أن   الأحكام ما تزال قائمة، وهي حرمة تناول الدم وجواز أكّ لحم الغنم، ك

لات التلكويني ة أخرجت الموقف ـ من حيث الفعلي ة والمجعولي ة ـ من تحت سلطان حكم  التلحو 

لت حكمًا وأوقفت تفعيّ حكم  آخر، دون أن تزيله من  إلى تحت سلطان حكم آخر، ففع 

د الوجود القانوني أبداً   قوي  في أعلى الغرفة، ووضع لوح متلعد 
 
، فالموقف أشبه شيء بوضع ضوء

ك اللوح صار اللو ن المنبعث من الإضاءة مختللفاً، فهنا لم يحدث أي  الألوان في أطرافه، فكل ما تحر 

ل في الإضاءة، بّ تغي  الجسم الذي عرضت عليه الإضاءة، فترك أثراً على النتليجة العملي ة  تحو 

 في الغرفة.

ث الفقهاء ضمناً قد ولهذا ـ  المشار إليهالنهائي ولا يقف الأمر عند التلغي  التلكويني  يتلحد 

بّ يدخّ في هذا  ـأو بالانقلاب  ديث عن مسألة التلطهي بالاستلحالةعن هذه القاعدة عند الح

صولي الموضوع ـ بالمفهوم الاجتلهادي الأن  أليها؛ وذلك أشكال أخرى ينبغي الانتلباه إالسياق 

له ـ يعني تمام العناصر المتلصلة بتلحويّ حكم  من وجوده الخام في أصّ الشرع إلى صيورته 

زاً داخلاً في  ّ  عنصر  فاعلًا منج  ا خذ  اللحظة في مسؤولي ة هذا المكل ف أو ذاك، وهذا يعني أن  ك

بالمسؤولي ة الناجزة الفعلية فهو داخّ في دائرة الموضوع، وهذا ما في تعل ق الحكم أو قيداً شرطاً 

ات لا تقف عند التلغي  التلكويني الذي من نوع المثال  يفتلح فكرة الموضوع على أنواع من التلغي 



  

ّ  معين  بهذه  السابق، ل الموقف من حلي ة زواج رج  يمكنه أن يحو 
فارتضاع طفلة من امرأة 

الطفلة بعد بلوغها إلى الحرمة، لتلغي  الموضوع وتعنونّا بعنوان جديد هي ابنتله من الرضاعة 

ها عليه، مثلًا،  ل أو صيورة الزواج بالبنت موجباً لتلحريم أم  ل الموضوع هو تحو  فليس تحو 

لاً عنواني اً داخلًا في تكويني نّ ائي بزواله تماماً من الوجود بالضرورة، بّ يمكن أن يكون تحو 

دائرة الاعتلبارات القانوني ة. ومسألة  العنوان الثانوي العام في الحالات الطارئة يمكن لها 

بأكملها أن تدخّ في هذا المجال هنا، وإن كن ا سنفصلها لأهمي تلها الفائقة في موضوع بحثنا، 

 بهدف المزيد من التلوضيح.و

ولا  ،لا تفرض عدم دوام الشريعة ،تغي  الأحكام بتلغي  الموضوعاتألة وبهذا نفهم أن  مس

د  ولا تفرض منح سلطة   ،تفرض النسخ بعد عصر النص    غي الله، بّ هي مجر 
تشريعي ة لأحد 

لات الواقع الخsustm) نظام ك القوانين في دوائرها بفعّ تحو  ارجي بأشكال هذه ( قهري يحر 

ة بالشريعة  لات، وهي ظاهرة موجودة في جميع القوانين والأعراف، وليست خاص  التلحو 

 الديني ة.

ومن هذا المدخّ، يمكن إقحام ما طرحه السي د الخميني في قضي ة الزمان والمكان، حيث 

ّ  قراءة سياقي ة  ما قد تتلغي  إذا جاءت في ظ
للظاهرة ضمن  أثار في حديثه أن  نظرتنا لظاهرة 

ة توحي  د فرضتله الحياة، إن ه يعتلقد أن  الظواهر والموضوعات قد تبدو ساكنةً ومستلقر  وضع معق 

ا في واقع  ا لا تستلدعي الانضواء تحت عنوان جديد يستلدعي حكمًا مختللفاً، إلا أنّ  للناظر بأنّ 

رات الجديدة ونمط التلعقيد البالغ في الحياة الاجتلما عية والسياسية أمرها ونتليجة التلطو 

والاقتلصادية المعاصرة.. تسي في تغي  متلواصّ، فالتلغي  اليوم نفذ إلى الأعماق ولم يقف عند 

هـ( من الأعراض 1050الظواهر، أشبه بنفوذ فكرة الحركة مع صدر الدين الشيازي )

ات في المواقف الشرعي ة نتليجة تغي  تمو ضع الوقائع الأربعة إلى الجوهر، وهذا كل ه يستلدعي تغي 

ات  ى لإدارة المتلغي  والأحداث بطريقة خفي ة ودقيقة، ومن هنا تأتي ولاية الفقيه المطلقة لتلتلصد 

 .وتحديدها

                                              
الإسلامي،  ؛ وأحمد مبل غي، الثابت والمتلغي  في الفقه98: 21، و170: 2( راجع: الخميني، صحيفة نور 1)
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 الموضوع إلى تغي  من تغي  فالمستوى الثاني: قاعدة تغيّر التطبيق بتغيّر مصاديق المتعلّق، 

، إذ نلام ،في انطباقاته الخارجية ومصاديقه العيني ة المتلعل ق س المستلوى الثاني من مستلويات التلغي 

اً أهذه الظاهرة تفرض  فضلاً عن أصّ وجودها  لكن ليس في فعلي ة الأحكام ،يضاً تغي 

ة جداً،  العملّ، الخارجي اوإن ما في شكّ تطبيقه القانوني، ويلعب العرف وهذه نقطة مهم 

يحدث هذا الأمر في متلعل قات  والظروف الموضوعية دوراً عظيمًا في هذه القضي ة، وعادةً ما

ة،  هانة المؤمن حرام، لكن  الممارسة فإالأحكام )المأمور به( التلي تكون من نوع العناوين العام 

ة التلي يصدق عليها عنوان الإهانة ليست شكلاً ثابتلاً عبّ الزمان والمكان، بّ هي الخارجي  

كة دوماً، فالقيام عند دخول شخص إلى الغرفة نوع من  الإهانة في بعض الأعراف لكن ه متلحر 

حتلى آخر، لى فضاء إسراف يختللف من فضاء وهكذا مفهوم الإليس كذلك في أعراف أخر، 

 تلزي نداخّ المجتلمع الواحد تبعاً للظروف الموضوعي ة والأحوال الاجتلماعي ة، وهكذا عنوان ال

ا أالألبسة على  تصن ف بعض أنواعضاءات ففي بعض الف ،يختللف تبعاً للفضاءات الاجتلماعي ة نّ 

وصلة الرحم،  ،اءات ا خر، وهكذا مفهوم النفقةضزينة للمرأة، الأمر غي الموجود في ف

 ثلة بّ المئات.مومعاشرة الزوجة بالمعروف، وغي ذلك من عشرات الأ

ة أو الاجتلماعي ة الضي قة، بّ غالباً ما تكون حركة تطبيق  والأمر لا يقف عند الحدود الفردي 

لات في المتلعل ق الأحكام في ة خاضعة لهذا النوع من التلحو   دائرة السياسات والنظم العام 

يمكن أن ما  سلحة في لحظة  شرعي، لكن  صفقة أ )المأمور به(، فعدم الخضوع للمعتلدين واجب  

ةً، وتحالف   ،آخر قد لا تكون كذلك وهي بنفسها في ظرف   ،تكون خضوعاً   بّ قد تكون قو 

لعنوان  اقاً دصبح مصوبعد فترة وجيزة ي  وجوبي،  الآن مصداقاً لعنوان  يكون قد  سياسي معين  

ل المتلعل ق يتحريمي، وهكذا، وفي بعض الأحيان  ل الموضوع وتحو  كون هناك نوع صلة بين تحو 

 فلاحظ.

ل  ّ المسؤولي ة ـ بتلحو  ز وتحم  ل الأحكام ـ في رتبة الفعلية والتلنج  وعليه، فمبدأ تحو 

ل أشكال تطبيق المتلعل قات، وتغي  المصاديق تبعاً لتلغي  الظروف، من الموضوعات، ومبدأ تحو  

ات والمستلجدات، وهو ما  لي ة الكبية التلي تسمح للشريعة بالتلكي ف مع المتلغي  المبادئ التلحو 

ات من خلال  ات، وقدرة الشريعة على متلابعة المتلغي  ّ  المتلغي  ق حالة المرونة في ظ يعني تحق 

 إلى آخر، ومن ث م  من حكم  إلى آخر انتلقال المتلغي  
ع أشكال تطبيق العناوين تبعاً من عنوان  ، وتنو 



  

لة  .للظروف المتلحو 

 وسنّي( )فهمان: شيعيٌّ جاً فيّاضاًالاجتهاد بوصفه منتِ العنصر الثاني:

الاجتلهاد  أحد  الأسس التلي تؤم ن حركي ة التلشريع العديد من الفقهاء والباحثين اعتلبّ 

ق مواكبة العصر ومتلطل باتهالإسلامي  ن حلقة الوصّ بين  .وتحق  إن  الاجتلهاد هو الذي يكو 

ات العصر، ففتلح باب الاجتلهاد ومواصلة مسيته من شأنه أن يكشف  أحكام الشريعة ومتلغي 

ا لو أقفلنا باب الاجتلهاد الذي فتلحتله  ة. أم  لنا دوماً عن الموقف الإسلامي في اللحظة المتلغي 

سها فإننا سوف نقطع هذا الترابط وسنتلوه في الكشف عن الارتباطات الموجودة في الشريعة نف

 الشريعة الإسلامي ة.

بحيث  ،كبة والتلغطيةان ه عنصر ضروري لتلحقيق الموأبهذه الطريقة يتلم  النظر للاجتلهاد على 

ن الشريعة من متلابعة المس رض وترجمة ذلك على أ ،تحقيق شمولي تلهاات وتقدر على جد  تلتتلمك 

 .الواقع

قاً للشمولي ة عم صورة التلي ي قرأ فيها الاجتلهاد  الهذه هي  وفقاً للتلصوير  لي اً عنصراً محق 

م الاجتلهاد السن ي رؤية إضافي ة لهذه   ن  الاجتلهاد قادر  أعندما يعتلبّ القضي ة الإمامي، بينما يقد 

ة، ويقصد الفقه السن ي بالاجتلهاد هنا الأ دوات المساعدة التلي على تغطية الوقائع المستلجد 

ر النصوص ومن أبرزها مرجعي ة القياس،  ،يمكنها تأمين نتلائج فقهي ة للفقيه في حال عدم توف 

ق  تغطية الشريعة لوقائع الحياة من خلال اعتلماده منهجاً في ـ عملًا ـ فإن  القياس يمكنه أن يحق 

جة فاسدة منافية للشريعة ، وإذا لاحظ الفقيه استلدعاء القياس لنتليمعرفة الحكم حيث لا نص  

 أجرى قاعدة الاستلحسان التلي تحول بين القياس والخروج بنتلائج سلبي ة.

 ،لاعتلماد منهجي ة الاستلصلاحفيه ينطلق الفقيه فيما لا نص   ،بّ ومن القياس والاستلحسان

الحالة المراد تحديد حكمها الشرعي للخروج  في حيث ينظر في المصالح والمفاسد الكامنة

                                              
؛ والشيازي )تحت 151، 149، 144( انظر ـ على سبّ المثال ـ: مطهري، الإسلام ومتلطل بات العصر: 1)

ة الفراغ القانوني ة الاجتلهاد والتلجديد، العدد  إشرافه(، شمولي ة الشريعة نقد نظري  ـ  38في الإسلام، مجل 

؛ وكامّ الهاشمي، الثابت والمتلغي  في الفقه الديني )ضمن كتلاب تجديد الفكر الديني(: 17ـ  16: 39
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من خلال قراءة جانبها الملاكي )المصلحة والمفسدة( في ضوء  ،تلاج الموقف الديني منهاباستلن

م الفقه السن ي عشرات أبالمسبقة معرفتله  ـ ن  الشريعة سيقت لتلحقيق مصالح العباد، وقد قد 

ن ه قانون يشتلغّ أالأمثلة على توليد فتلاوى من خلال قانون الاستلصلاح هذا، وكـ وربما مئات 

ها هو  ،فبدل أن ينطلق من الحكم لمعرفة وجود مصلحة خلفه ،يعلى الدليّ اللمِّ  تلهد  ه المجيف

 صدر فتلواه فيفي   ،موجود في دائرتها أن  الحكم  من خلالها ليكتلشف بنفسه حة الآن ليرى المص

 .ذلك

ة جداً في الاجتلهاد السن ي، لكن   بعض  إن  فكرة الاستلصلاح أو المصالح المرسلة كانت مهم 

هـ(، وإن كان ربما 505أبو حامد الغزالي )الشيخ ومن أبرزهم  ،رضوهااهّ السن ة عأ علماء

ّ  بحثنا ة ليست مح ه مؤمناً بها وفق صيغة خاص   تلوي شروطاً شديدة.تح يمكن عد 

 أو الحالات العارضة الطارئة العناوين الثانويّة العنصر الثالث:

ة ـ  ةً منها قانون التلزاحمالعناوين الثانوي  والأحكام  ـ القاضي بتلقديم الأهم  على المهم خاص 

لية )الضرورات تبيح  والاضطرار )قاعدة لا ضرر(، كالضرر ،الحاكمة على الأحكام الأو 

مها ـ كما يطرحه الشيخ يوسف القرضاوي ة عندما نعم  ـ لمفهوم  المحظورات(، خاص 

ائب لتلأمين نفقات ضرورات الجماعة، ولا نحصرها بإطار ضرورات الأفراد، مثّ فرض ضر

ة، فهذه ضرورة تعرض الجماعة وقد لا تعرض الفرد قهراً،  ة  والحرجالحرب لحماية الأم  )المشق 

تلي.. ما استل كرهوا عليه(، والتلقي ة )حالات الضعف  تجلب التليسي(، والإكراه )رفع عن أم 

 ..وغي ذلكوالعجز وتطل ب حماية الذات أو الجماعة(، 

على  بوصفها قادرةً المدرسي  يفهمها هذا الاتجاه ه من مواقف شرعي ة، العناوين وما تحملهذه 

ات التلي ليس للشريعة فيها موقف  منصوص مباشر لها بعنوانّا؛  تغطية الكثي جداً من المتلغي 

لظهورها بعد عصر النص  وزمن الوحي، ومن ذلك تقديم المصلحة العامة على المصالح 

ة، وبهذه العناوين والأح يتلو( على حسب تعبي المطهري، فكام التلي تملك حق  النقض )الالفردي 

لية  ات وما تحتلاجه الحياة المعاصرة إلى جانب الأحكام الأو  ن الدولة من مواكبة المتلغي  تتلمك 
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ّ  كامّ.  الكثية، وتتلم  تغطية الوقائع بشك

ة لتلكييف الحياة مع متلطل باتهاوعليه، ف واقتلضاءاتها؛ فحين  يمكن الركون إلى العناوين الثانوي 

ّ  ضرراً على الأكثر؛  م الأق ّ  ضرراً تأتي قاعدة التلزاحم؛ لتلقدِّ يتلزاحم الأكثر ضرراً مع الأق

ّ قاعدة )لا ضرر( اً بمعنى من المعاني فسوف تتلدخ  ـ وفق فهم   وحينما يكون الحكم المعين  ضار 

ج( لها ـ  ر  مثلًا. وهذا معناه أن  الأحكام من أجّ نفيه أو تحجيمه؛ وكذا الأمر في قاعدة )لا ح 

لي ة تقع على الدوام تحت سلطان العناوين الثانوية ، القادرة على نفيها أو تحجيمها في الطارئة الأو 

 .موردها

سوف  افغاية ما هنالك هو أنّ  وهذا كل ه يعني أن نا حينما نمنح الدولة أو غيها سلطةً ما، 

ن من إعمال القواعد الثانوية نفست ، السلطة  ضع تها في المواطن المسموحة، وهنا لا تلمك  أي  حكم 

، بّ تولا   في الحالة الواقعة، قوم بتلطبيق الحكم الثانوي على مورده الخارجيتلغي أي  حكم 

ه ، وليس تشريعي اً تقنيني اً. افدور   تطبيقي  تنفيذي 

انوي ة والحالات العارضة لقد راهن الفقه الإسلامي كثياً عبّ التلاريخ على فكرة العناوين الث

ات  لت عنصراً رئيساً في تحريكه لأححكام على أرض الواقع تبعاً للمتلغي  الطارئة، فشك 

 والظروف.

ولابد  لي أن ا وضح هنا أن  مفهوم العنوان الثانوي لا يختلص  في الفقه بالحالات الاستلثنائي ة 

لي  يجوز شربه، لكن ه لو تعنون بعنوان  أو القاهرة، بّ هو يتلخط ى هذا، فالماء بالعنوان الأو 

ساً فإن ه يصبح حراماً، فالتلغي  العنواني هنا غي  الموقف القانوني  ، مثّ صيورته متلنج  ثانوي 

والشرعي، رغم أن ه لا توجد حالة طارئة قاهرة استلثنائية مثّ الضرورة والإكراه، ففكرة 

كن  أهمي تلها تبدو لنا أكثر في إطار العنوان الثانوي أوسع من الحالات القاهرة الضاغطة، ل

 الضغوط والطوارئ، نظراً لحاجة الشريعة للتلكي ف مع هذا النوع من الحالات.

ة ـ  وفقاً لهذا التلفسي لمفهوم الثانوي ةوبهذا نكتلشف ـ  لي ة والثانوي  ع العناوين الأو  أن  فكرة تنو 

ّ  كبي مع فكرة تغي  الأحكام بتلغي  الموضوع ا فصلناها نظراً نفانتلبه، لكن   ،اتتتلداخّ بشك

ة الكلي ة التلي تمثّ حالات الطوارئاللخصوصي ة الأحكام  ، أو لكون لما لها من أهمي ة ؛ثانوي 

ة في هذا النوع من الثانوي ات لا يغي  العنوان أو الموضوع في ذاته كما ، وتكوينه خصوصي ة الثانوي 

لقي عليهفي الاستلحالة في باب الطهارة،   .صفةً إضافي ة بّ ي 



  

 الأحكام الحكوميّة والولائيّة العنصر الرابع:

ة بلا تقوم  تشريعات قانوني ة في عرض الأحكام سن  أو وضع هذه الأحكام في هذه النظري 

لية والثانوية، وإن ما تعبّ  ـ كما يرى  السبحاني والشيخ ناصر مكارم جعفر الشيخ أمثال الأو 

رات التلي تقع في سياق إجراء الأحكام الأولي ة والثانوية ـ عن مجموعة من المالشيازي قر 

وتنفيذها، فهي وسائّ لتلنفيذ الأحكام الشرعي ة وليست أحكاماً في عرض تلك الأحكام، 

ة ند فعندما تسن  القوانين المرتبطة بالسي أو الج   أو  أو الأوراق الثبوتي ةأو الخدمة العسكري 

، فلا تعبّ  سوى عن تطبيق لقانون تسعي البضائع والسلعالجمارك أو الضرائب الجديدة أو 

مات لتلنفيذ ذلك الوجوب  س في الشريعة نفسها، أو عن مقد  وجوب تنظيم المجتلمع المؤس 

رها تكميلًا للشريعة ، أو فلنقّ ـ بحسب تعبي الشرعي، فلا تأخذ صفةً تأسيسية حتلى نتلصو 

ا تدابي أو تنظيمات، وليس بعض  آخر  .ت تشريعاتـ بأنّ 

ة أمثال الشيخ ليها وهذه النقطة بالطريقة التلي يج   مكارم الشيازي تمثّ محاولة ضروري 

رات، ولهذا كانت هناك رغبة في  رات( وليس )قوانين(، لتلخفيف حجم هذه المقر  تسميتلها )مقر 

ر المدرسي لفكرة الحكم الحكومي فلا حاجة للإعادة والتلكرار.  وقد شرحنا سابقاً التلصو 

أو تفسيهما أحد أهم ممي زات )الإنسان( يمثّ الموقف من الحكم الولائي ودور الدولة و

ة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة تعطي الدولة  ة السابقة، ففيما كانت نظري  ة عن النظري  هذه النظري 

ن في كثي من الأحيان من ف لطتلها التلكويني ة، ولم تكن تتلمك  هم فكرة سلطةً تشريعي ة إضافة إلى س 

وجوب طاعة أولي الأمر إلا في سياق سلطة  تشريعي ة من هذا النوع، لم ترض  هذه النظري ة 

                                              
)تحت إشراف الشيخ مكارم الشيازي(؛ وجعفر  216ـ  215: 1رن ( راجع: دائرة المعارف فقه مقا1)

ة فقه أهّ البيت، العدد  ات، مجل  ؛ وصدر 165: 48السبحاني، الأحكام الشرعي ة بين الثوابت والمتلغي 

ة آفاق الحضارة الإسلامي ة، العدد  ة أهّ البيت، مجل  : 10الدين القبانجي، الأصالة والمعاصرة في نظري 

ه فقه اهّ بيت )بالفارسي ة(، العدد ؛ 120ـ  119 ، مجل  د المؤمن، قوانين ثابت ومتلغي  ويستلوحى من محم 

، وإن كان في بحوث أخرى للشيخ المؤمن يظهر منه القبول بمبدأ جعّ القانون من قبّ 75ـ  74: 56

قد سبق أن . و323ـ  316: 1ولي الأمر، بّ يجعله من وظائفه، فلاحظ له: الولاية الإلهي ة الإسلامي ة 

ضنا لبعض كلامه.  تعر 

د بن حجر بن حسن القرني، التلشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامي ة: 2)  .51ـ  50( انظر: محم 



  

ة   كهذه، بّ أعادت فهم الحكم الحكومي بوصفه سلطةً إجرائي ة تنفيذي 
لا المدرسي ة هنا بسلطة 

راتها سوى وسائّ إجراء لا   غي.تمثّ مقر 

 صوص الدينية القانونيّةالطبيعة البيانيّة في الن العنصر الخامس:

تقوم على ة في النصوص الدينية القانوني ة الطبيعة البياني  يرى هذا الاتجاه المدرسي هنا أن  

 أمرين:

ق في أصول  أحدهما: ق  إن  الأحكام فيها مسوقة على نّج القضي ة الحقيقي ة لا الخارجية كما ح 

ره مما يجعّ الحكم ثاب ، تلاً على الموضوع أينما كان ومتلى ما كانالفقه، فهي تفترض الموضوع وتقد 

 .وهذا هو الجانب الثبوتي للقضي ة

ا تحوي صيغ العموم والإطلاق التلي تحمّ بطبيعتلها أو سياقاتها قدرة الشمول،  ثانيهما: إنّ 

( لما كان عاماً فإن  1فإن  الأمر بالوفاء بالعقود )المائدة: وهذا هو الجانب الإثباتي من الموضوع، 

ّ  وفقاً لبعض الآراء في فقه التلجارات ـ قدرة أي  عق د يستلجد  سيكون لهذا العموم ـ لا أق

ثة والمعاملات الجديدة مشمولة لعنوان وجوب الوفاء استليعابه وتغطيتله، ف د  العقود الم ستلح 

ة ومطلقة زماني اً  ،بالعقود ت  فلدينا نصوص  عام  فمهما كثرت المعاملات والعقود واستلجد 

اً  ة في واقعة  حادثة في هذا الزمان  وأفرادي  وحالي اً تصلح لاستليعابها، بلا حاجة  إلى نصوص  خاص 

 أو ذاك.

رواية  في باب الوضوء، وأخرى في باب ، حيث وردت فيه الاستلصحابوهكذا الحال في 

ة، جعلتلها تنطبق في جميع وهكذا، الصلاة،  لكن  الفقيه الأصولي  استلنتلج منها قاعدةً كلِّية عام 

تل ه الشريعةوكذلك الأمر مع  وارد الشك  المسبوق باليقين.م كما ينطبق على  ، فهوالضرر الذي نف 

ائي ة يأو مواد  كيمتناول السم  ينطبق أيضاً على استلنشاق الهواء الذي يحمّ إشعاعات نووي ة 

 مثلًا، دون فرق  بينهما.

د المستلجدات لا تفرض بالضرورة كثرةً موا زية في النصوص؛ لأن  فكثرة الوقائع وتعد 

 القضي ة الحقيقي ة والصياغة التلعميمي ة كافيتلان لاستليعاب الكثي من هذه المستلجدات.

.. فالحوادث غي متلناهية، وعموم هـ(: 573وهذا ما يقول فيه قطب الدين الراوندي )



  

ه ، وهو ما يعبّ  عنالنصوص أيضاً غي متلناهية )هكذا(، وإن كانت النصوص متلناهية..

 .الغزالي بالروابط الكل ية لأححكام

إن  فكرة البياني ة الكلي ة في النصوص )ثنائي ة العموم والإطلاق( تمثّ واحدة من أعظم آلي ات 

إنقاذ الفقه من جهة، وتمكينه من بسط سلطتله ونفوذه على الوقائع في مساحة هائلة من 

ات من جهة ثانية. ات والمستلجد   المتلغي 

 التمييز بين الدين وفهم الدين :العنصر السادس

ّ  شيء، لكن ليس من الضروري أن يكون فهم الدين لنا شاملاً  إن  الدين يقوم بتلغطية ك

مة  ّ  شيء، هذا ما ينطبق تماماً على القرآن الكريم، لهذا ورد في بعض النصوص المتلقد  في لك

ل من هذا الكتلاب  الكريم لكن نحن لا نفقهه أن  الأمر الفلاني موجود في القرآن الفصّ الأو 

وإن ما يفقهه أهله، مثّ الرسول وأهّ البيت. وعليه، فعدم ظهور أمر  ما لنا من النص  القرآني لا 

ّ  أفهامنا يعني عدم وجوده وبيانه ، ومن ثم  ففهمنا للدين لا يساوي واقع الدين، بّ قد تص

 منه لا جميعه، واستلتلباعاً لذلك لا نستلطيع أن نحكم على
 
الشريعة الواقعي ة بالمقدار الذي  لجزء

 .انكشف لنا منها

والهدف من هذه الفكرة تأمين حماية مقابّ الإشكالي ة التلي قد تواجه الشمول، من حيث إن  

الطرف الآخر قد يطالب الفريق الشمولي بإبراز شمولي ة الشريعة والكشف عن النصوص 

ي الشريعة لمساحات معاصر ة اليوم لا نكاد نلمح لها في النصوص الدينية التلي تدل  على تصد 

أثراً كقوانين حماية البيئة، فإن  القائّ بالشمولي ة المدرسي ة هنا يمكنه أن يقول بأن  عدم انكشاف 

ة يرجع لقصور فهمنا، لا لعدم كون الشمول حقيقة واقعة،  ي النصوص لوقائع مستلجد  تصد 

 ا للدين.ولابد  لنا من التلمييز بين واقع الدين وبين فهومن

وظ فها بعضهم بطريقة أخرى هنا مثّ الشيخ يوسف بين فكرة الدين وفهمه، والتلمييز 

القرضاوي، حيث ذهبوا إلى أن  من خصائص الشريعة الواهبة لها مرونةً، قابلي ة النصوص 
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 .296( انظر: الغزالي، المستلصفى: 2)



  

دة، الأمر الذي يجعّ نصوص الشريعة في الكتلاب والسن ة ذات قدرة على احتلواء  للفهوم المتلعد 

ة  ة داود، وغي أثري  ة ابن عمر وظاهري  دي  الحنابلة وقياسي ة الأحناف وترخيصي ة ابن عباس وتشد 

ة يمكن توظيفها لتلسييّ شمولي ة الشريعة على أرض ذلك م صوراً متلنوع  ، وهذا ما يقد 

 الواقع.

 العنصر السابع: السكوت القانوني )مرجعيّة الأعراف العقلائيّة الممضاة(

خوض بالتلفصيّ في مسألة السية العقلائي ة أو العرف البشري العام، والتلي لا ا ريد هنا أن أ

رين من الأصولي ين والفقهاء باهتلمام  أولاها الاجتلهاد  الإسلامي أهمي ةً فائقة، وحظيت بين المتلأخ 

ن من أن يغط ي مساحة واسعة من النشاط  كبي، لكن ني أريد أن أشي إلى أن  الفقه الإسلامي تمك 

ة، مثّ البناء على الاحتلجاج القان ة العام  وني اعتلماداً على البناءات العقلائي ة والأعراف البشري 

بالظن  الخبّي أو الظن  الدلالي أو التلمل ك بالحيازة أو عشرات ـ وربما مئات ـ من الأمثلة 

ّ  مطلع على أعمال الفقهاء المسلمين.  الأخرى التلي يعرفها ك

من التلقنين، وإن لم تكن موجودةً في النصوص، تعتلبّ قائمةً؛ معنى هذا أن  مساحةً واسعة 

ى للتلقنين في مساحة  ما نفهم من سكوته عن بعض الجوانب تقنيناً، فإن   فإن  المقن ن الذي يتلصد 

السكوت يمثّ فعلًا قانوني اً عند المقن ن ولا يمثّ غيبوبةً قانوني ة، وهذا يدل  على أن  السكوت 

)بصرف النظر عن قانون الملازمة( والسكوت عن الأعراف البشرية  عن حكم العقّ القطعي

  ّ نت ك ّ  نتلائجها عبّ الزمن للشريعة، فكأن  الشريعة تضم  ي  العقلائي ة، يمنح ك والبناءات والسِّ

هذه الجهود القانوني ة الموجودة عند العقّ والعقلاء معاً، ومن ثم  لا ينبغي لنا الخوف من نقص 

اً في مثّ هذه الحال عندما يواجه ظواهر   النصوص؛ لأن    معي نة. السكوت يساوي نص 

، بّ قد تتلصّ بالأعراف الزمني ة عصر نزول  ولا تقف قيمة السكوت القانوني عند هذا الحد 

 النص وما يمكننا معه من استلنطاق الظواهر للخروج بنتلائج قانوني ة.

عة في الاجتهاد ا ببياننا لها وشرحنا  لمدرسي الإسلاميهذه هي أهم أركان التحوّل والسَّ

ق السعة عملي اً، وفي الوقت عينه لا تفرض علينا الرجوع لمرجعي ة  ،وتوسّعنا فيها والتلي تحق 

                                              
 .64ـ  49( انظر: القرضاوي، عوامّ السعة والمرونة في الشريعة الإسلامي ة: 1)



  

 .قانوني ة ثانية، لا في عرض مرجعي ة الله ولا حتلى في طولها

 ة السعة والتكيّفثيرها الإيجابي على ثنائيّتأو يديالاجتهاد التجدمحاولات 

ة المدارس التلجدبعض ن  أفسوف نلاحظ  ،من هذا بعد  أنذهب أن لو أردنا  لكن في الفقه يدي 

ة ب  الإسلامي استلعانت مؤخ   ّ  بعض مشاكّ الاجتلهاد راً بسلسلة من الا طر الاجتلهادي  غية ح

ة الشرعي ر سعة العناصر التلي توف  ا ضمن ، وبعض هذه الا طر يمكن تصنيفه هنالمستلجد 

ز هنا على بعض هذه الا طرألى تغطية الوقائع والاستلجابة لها، وسوف الشريعة وقدرتها ع من  رك 

 :باب المثال لا غي

فهذه النظري ة رغم القلق البالغ منها في  ـ نظريّة تاريخانيةّ بعض النصوص والأحكام، 1

اصر ن  العنأعة، فعندما نقول بإمكانات للس   لكن ها تبدو قادرة على توفي ،الأوساط المدرسي ة

ة التلسعة لم تؤخذ بصفة   ن  الفقيه سوف أفهذا معناه  ، لوحظت ملاحظةً تاريخي ةماثابتلة وإن   الزكوي 

بّه النصوص بعد هذا أن  الزكاة واجبة في الشرع يخرج من فهم النصوص بنتليجة مختللفة، فلن تخ  

ّ  ربع والأنعام الثلاثة والنقدين، بّ ستلخبّفي الغلات الأ ا ثابتلة في ك اً ساساً ما يمث ّ أه أنّ  عام 

في حركة الاقتلصاد، وأن  تعيين مصداق ما يمثّ كذلك يرجع فيه للدولة مثلاً، في إنتلاج المال أو 

ل العدي صّ أ  ضرائب فيد من الضرائب التلي تضعها الدولة إلىففي هذه الحال سوف تتلحو 

در ما يكون ضرائب جديدة، بقفرض قوانين أو الالشرع، ولن يكون دور الدولة هنا سن  

                                              
: 1( راجع ـ على سبيّ المثال ـ: تحت إشراف الشيخ ناصر مكارم الشيازي، دائرة معارف فقه مقارن 1)

ة الفراغ القانوني في الإسلام، مجل ة الاجتلهاد والتلجديد، 221ـ  213 ؛ وشمولي ة الشريعة نقد نظري 

؛ 553: 1لفقاهة ؛ وأنوار ا285ـ  284: 13؛ وتفسي الأمثّ 26ـ  20، 17ـ  13: 39ـ  38العدد 

؛ ومطهري، الإسلام ومتلطل بات العصر: 138ـ  124وعبد الله نصري، الدين بين الحدود والتلوق ع: 

ات، مصدر سابق: 151، 149، 144 ؛ وجعفر السبحاني، الأحكام الشرعي ة بين الثوابت والمتلغي 

مد باقر السيستلاني، ؛ ومح97ـ  89؛ وجعفر مرتضى العاملّ، الآداب الطبي ة في الإسلام: 172ـ  161

)وإن  146ـ  141؛ ومنهج التلثب ت في الدين، حقيقة الدين: 688ـ  683اتجاه الدين في مناحي الحياة: 

مة(؛ وهاشم الهاشمي،  ة الأولى المتلقد  فهم منه في بعض العبارات أن ه يرى شيئاً قريباً من النظري  كان ي 

ات، عرض ونقد، مجل ة  ؛ وانظر: 114ـ  100: 48رسالة التلقريب، العدد الشريعة، الثوابت والمتلغي 

سي، التلشريع الإسلامي، مناهجه ومقاصده   .294ـ  217: 2محمد تقي المدر 



  

 صاد( على الحالة الزمني ة لا غي.تلتطبيق قاعدة )ما به قوام الاق

أو ّ ف  أو الع  في الفسخ بالعنن أو الرجّ وهكذا عندما يفهم الفقيه من نصوص حق  المرأة 

ا لم تؤخذ على نحو الموضوعي ةأوغي ذلك،  الإخصاء حقيقي  بّ بصفتلها مصاديق لعنوان   ،نّ 

اً عند أحد الطرفين قبّ العقد هو المأخوذ في الشر ع، وهو عنوان )ما يلزم من وجوده جسدي 

مكان بناء العلاقة الزوجي ة(، فهذا العنوان يصبح قادراً على الانطباق على مصاديق إعدم 

ة، ف ،جديدة مثّ هذا و يدز وأمثاله مثلًا.نطبق على مرض الأيبلا حاجة لسن  قوانين مستلجد 

 .ذلك الكثي صوصة في الشرع وغيموضوع عناصر الاحتلكار المن

لى غي ذلك من عشرات ـ وربما مئات ـ الحالات البالغة الأهمي ة والتلي يمكن لمنهج إ

ل الفقيه   ها في مرح الاجتلهاد التلاريخي أن يحو  لة الاستلنباط نفسها بصورة تخرج أكثر قدرة نتلائج 

ة.تلعلى تغطية الوقائع المس  جد 

م، حيث يعتلبّ  لشريعة،ـ المنهج المقاصدي في فهم ا 2 وهو منهج يلتلقي كثياً مع المنهج المتلقد 

أن  النصوص الديني ة جاءت تارةً لتلبين  الأهداف المطلوبة بالذات، وأخرى لتلبين  ـ فيما يعتلبّه ـ 

ه الأهداف، وأن  خطأ الاجتلهاد الإسلامي يكمن في نظرته رصد لتلحقيق هذالوسائّ التلي ت  

ا مأا على للنصوص كل ه ن  التلمييز بين الوسائّ والأهداف من شأنه أن أن نوع واحد، والحال نّ 

رنا من نصوص الوسائّ الوسائّ  بنصوص الأهداف، ويضع نصوص   ق  لص  أليجعلنا  ،يحر 

ّ  مرحلة. طراً زمني ة مرحلي ة مثلاً بصفتلها ا    أو بصفتلها خاضعة لمتلطل بات الأهداف بحسب ك

م حالات الفقاصدي يالمالمنهج هذا إلى جانب أن   ات التلي نراها في فهم وجمكنه أن يرم 

والذي يدفع الفقيه للعجز عن  (قات وتفريق المجتلمعاتجمع المتلفر  )الشريعة، فبدل نظام 

 صحاب  لمس ذلك أكما ـ نتليجة اعتلماد معياري ة الحجي ة ـ الخروج بصورة أنظمة فقهي ة متلكاملة 

نذهب نحو نظام نصوص المقاصد والأهداف مثّ السيد الصدر، أنفسهم ة فقه النظرية نظري  

مةً  عطي نوعاً من بحيث ت   ،عليها لنجعلها حاكمةً على النصوص التلفصيلية الجزئي ة ومقد 

ات وعلى تغطية الوقائع دون فج ق قدرةً ق  يحوهو ما  ،ومة القانوني ةظطراف المنالانسجام بين أ

 ميداني ة.ات دون الوقوع في تناقضات لمتلابعة المتلغي   ةً مكاني  إو

منهج تقشي النصوص وفصّ  انإن  الاجتلهاد المقاصدي والاجتلهاد التلاريخاني يعتلمد

ة التلي جاءت ين، ورصد الأحكام الحقيقي  الزمني منها عن المتلعالي عن الزمان والمكان الخاص  



  

ة  ذا قلنا بالفكرة التلي ترى أن  النصوص لا تساوي في عددها عدد إالشريعة من ضمنها، خاص 

ّ  أن  ما يصدر عن النبي  مثلًا لا يعني أكام بّ هي أكثر، بمعنى الأح هو حكم، بّ فيه شيء  ن  ك

بعضه حكم وبعضه تطبيق الحكم على الحالة الزمني ة أو تشخيص وسائّ تحقيق الحكم في 

 اللحظة الزمني ة النبوي ة.

ة المقاصد تشريع تظهر مقولة كشف الملاكات والعلّ الكامنة خلف  ،وفي سياق نظري 

ة على نا نشهد أالأحكام الواردة في النصوص، وهو اتجاه بد تفاعلاً معه في الفترة الأخية، خاص 

ة، انطلاقاً من الحاجة للفهم العقلاني لأححكام تارةً، ودفعاً نحو منح  صعيد الأمور غي العبادي 

ن الاجتلهاد من كش ف العلّ التلشريعات مزيداً من المرونة والتلكي ف أخرى، فكل ما تمك 

والملاكات ـ ولو من خلال نصوص علّ الشرائع والأحكام ـ أمكنه ممارسة التلعميم والتلوسعة 

في معطيات النصوص نفسها، تبعاً للعل ة التلي تقوم بالتلوسعة والتلضييق كما هو معروف في 

ل النصوص إلى أكثر عمومي ةً وشمولي ة، أو فقّ:  أصول الفقه الإسلامي، وبهذه الطريقة تتلحو 

 تتلوف ر لدينا المزيد من نصوص الشمول والعموم.

ة منطقة الفراغ اعتلبّوا أن  البديّ هو المنهج  اد نظري  من هذا كل ه، نلاحظ كيف أن  بعض نق 

 .المقاصدي وأمثاله

ا أد الخميني، رغم والتلي اشتلهر بها السي   الزمان والمكان في الاجتهاد،دور  ةـ نظريّ  3 نّ 

ة بالفهم الذي أن  هذه ألا أصلها، إلامي من حيث موجودة في الفقه الإس آنفاً إليه لمحنا النظري 

ا غي أرسي، تساعد كثياً على فهم الوقائع المعاصرة بحيث تبديها وكدونحن نشرح الاتجاه الم نّ 

ا مغايرة لما دل  عليه هذا النص  أو ذاك، أثابتلة، أو وك سان للطبيعة وحيازته لما نفاستلخدام الإنّ 

غي مطلق في ذاته، بّ له إطاره الموضوعي،  شخصي ة لأحد، حكم   ةً من غي المملوك ملكي   فيها

أو باستلقرار الاقتلصاد  لحق الضرر بالآخرينيكون هذا الاستلخدام متلوازناً بحيث لا ي   نأوهو 

ن  تجويز أ، فعندما ينظر الفقيه الخبي بالحياة المعاصرة لموضوع من هذا النوع، فسيعرف العام

 ؛عّ في الشرعصّ الحكم الذي ج  ة بهذه الطريقة خارج عن أف العام بالخيات الطبيعي  لتلصر  ا

، وأحياناً ربما وأمثاله خر ظهر مصداقه في هذا العصر، وهو عنوان الضررآن ه متلعنون بعنوان لأ
                                              

( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: أبو المجد حرك ويوسف كمال، الاقتلصاد الإسلامي بين فقه الشيعة وفقه 1)

 وما بعد. 64أهّ السن ة: 



  

ضرار إوما يؤدي ذلك إلى  ،ة مفرطة في الهيمنة الاقتلصاديةظهور طبقة اجتلماعي   يكون عنوان  

ابقاً بسبب عدم ظهور حياة الفقراء والمساكين، الأمر الذي لم يكن له وجود بهذا الشكّ سب

 ديثة.التلقنيات الح

ات شاف حيثي  تلإن  الدولة هنا لا تقوم بسن  قوانين جديدة، بّ في حقيقة الحال تقوم باك

ا ن  هذه الأحكام ليس موضوعها هذأطارها الموضوعي، لكي تعرف إالنصوص وملابساتها و

ن الإنسان من الطبيعة على حصول طغيان طبقي أضوعها حالة عدم توبّ م ،الزمان ثي تمك 

ة من الناس والسواد الأعظم فيهمف بالحيج  .عام 

التلي من شأنّا منح الشريعة المزيد من الشمولي ة  أكتلفي بهذه العناصر الثلاثة الإضافي ة

 .والمرونة والتلكي ف والتلعقيّ

تلها والعناصر إن  هذه المبادئ  :/الاتَاهلنظريّةمجمل القول في هذه او هي التلي تستلطيع أن برم 

ّ  لنا الأزمة التلي  لِّفها ما ي طلق عليه )منطقة الفراغ(؛ وذلك من خلال تغيي الأحكام تبعاً يختح

لتلغيي عناوينها؛ أو من خلال العناوين الثانوي ة؛ أو من خلال عمومات الأدل ة وإطلاقاتها؛ أو 

رات إجرائي ة تطبيقي ة جزئي ةمن خ . ومن هنا أو غي ذلك لال إعطاء ولي  الأمر صلاحي ة سن  مقر 

حاول هذا الفريق من العلماء، الذين لأكثرهم موقف  سلبي  من حركة التلحديث في الفقه، أن 

ر نقصان الشريعة، ة الطباطبائي والصدر، حيث وسموا نظري اتهم هذه بكونّا تقرِّ  ينتلقدوا نظري 

 وهو أمر  مسل م البطلان.

ّ  مرافق الحياة، ونثبت مواكبة المتلغي  وتغطيتله  بهذه الطريقة يتلم  إثبات استليعاب الدين لك

. وبهذا يكون سر   عين  عينه لا نحتلاج لم   ت، وفي الوقمن قبّ الشريعة قانوني خارج إطار النص 

 الخاتمي ة والكمال والكل ية والشمول.



 

 

 

 

 

 نقديّةقراءة تحليليّة 

 للفهم المدرسي لآليّات الشمول التشريعي

 تمهيد

ة والتلعليق عليها، نجد ا سعت عبّ التلاريخ لإحكام نفسها  في سياق تحليّ هذه النظري  أنّ 

ّ   وتقديم الفعّ أن توف ق بين ب تمتلناسق منتلظم وشامّ ومحكم؛ لكن هّ استلطاع ذاتها بشك

ات وتغطية  ـ ليهاهنا بالنسبة إ ـ بوصفها أصلًا مفروضاً  ةالشمولي ة القانوني   وبين إدارة المتلغي 

ة من مشاكّ داخلي ة أو لا؟ ات أو لا؟ هّ تعاني هذه النظري   المستلجد 

ف عليه باختلصار، ولسنا نقصد هنا في هذه المرحلة اول حهذا ما سن في  بحث  الأن نتلعر 

ّ  وعناصرها صول هذه النظري ةأ ل بحث  من العناصر التلي ذكرناها واحد  ؛ فلك ه الخاص والمطو 

ّ  ـ نا هنا م  يه، بّ لتلأم لاتنا هنا ضوعاً وفي قواعد الاجتلهاد الشرعي، وليس هو م ـ ساس أ بشك

وعلى استلبعاد دور الإنسان من العملي ة  ،رصد مدى قدرة هذه النظري ة على التلوفيق من جهة

 .القانوني ة من جهة ثانية

 :كالآتي ،ليةّ والتقويميّةهنا القيام ببعض المداخلات التحلي اويمكنن

 ـ الاجتهاد بين إنتاج القانون والكشف عنه 1

تله ـ في حقيقة أمره  إن  الحديث عن الاجتلهاد بوصفه أحد عناصر المواكبة، هو ـ على صح 

ث عن الشريعة الإلهي ة نفسها في شمولي تلها واستليعابها  ّ  حديثنا؛ لأن نا نتلحد  خروج عن مح

، لا عن وسائّ إ دراكنا للشريعة، وسبّ الوصول المتلواصّ إلى أحكامها وقوانينها، للمتلغي 

ن جزءاً منها حتلى ت صبح لها قدرة الشمول  فالاجتلهاد ليس أمراً يصطف  بمحاذاة الشريعة ويكو 

فهو مثّ اللغة التلي يستلعان بها لفهم الشريعة، فليس هو ولا هو مصدر تشريعي، ، ببّكتله



  

نة للشريعة،  إن ما هو محاولة للكشف عنها، وحتلى لو غضضنا الطرف عن وواللغة عناصر مكو 

، وإن ما أتى بقرار بشري بلا حاجة لنص  شرعي عليه محضة ذلك فالاجتلهاد ليس عملي ة شرعي ة

 .، وغايتله أن  الشريعة لم تنه  عنهإذا كان هناك نص  شرعي بالفعّ عليه

، لكن نعم، قد يتلم  هذا الحديث عندما نفسّ  الاجتلهاد بأن ه التل قنين البشري البديّ عن النص 

مع ذلك إذا كان بديلاً عن النص  فهذا إقرار بعجز النص  عن التلغطية أو على الأقّ إقرار بأن ه 

في ظرف عدم ظهور النص يساهم العقّ في التلشريع والتلقنين، ويكون معيناً قانوني اً في تلك 

 اللحظة.

ناصر التلغطية والاستليعاب، واعتلباره ـ عمن قائمة من هنا، ي فترض حذف الاجتلهاد هنا 

اً لوعي هذه التلغطية على تقدير وجودها.  حصراً ـ منهاجاً فهمي اً بشري 

 ـ وظائف العقل بين القوانين والمقرّرات، محاولة لتبسيط الدور! 2

ة  يجب أن نتلوق ف قليلًا عند مفهوم الأحكام التلدبيية الحكومي ة، حيث حاولت هذه النظري 

لية والثانوية. إن  هذا التلصوير تصويرها  رات( تقع في سياق تنفيذ الأحكام الأو  بوصفها )مقر 

ا ليست تشريعاً في  نا بأنّ  للمشهد يوحي ببساطة الدور القانوني لهذه الأحكام، كما يحاول إقناع 

ر، وأعتلقد أن  تحليّ هذا الموضوع واتخاذ موقف منه هو حجر الزاوية عرض التلشريعات الأخ  

ة هنا.في قب  ول أو رفض هذه النظري 

ة كان  متله هذه النظري  هّ هذا التلفسي لدور الدولة وولي  الأمر صحيح أو لا؟ هّ ما قد 

ة الأولى ـ مثّ الميزا النائيني والسيد الصدر ـ كان هو  واقعي اً أو أن  ما رآه أنصار النظري 

انوني وليس إجرائي اً فحسب؟ ما الواقعي، حيث أدركوا في اللاوعي بأن  دور الدولة له ب عد  ق

 عطيه صفة القانون والتلشريع؟هو الذي يجعّ قراراً ما قانوناً وما الذي لا ي  

أو غرض  قانوني آخر لا يسلب عنه صفة  إن  وقوع قانون  ما في صراط تحقيق وتنفيذ قانون  

رات لا تحوي خاصية القانون، فإن  بعض د مقر  له إلى مجر  تشريعات الشريعة  كونه قانوناً أو يحو 

ة الزمنية ليست هي المعيار أيضاً  الإسلامي ة نفسها جاءت في سياق  من هذا النوع. كما أن  المد 

ا تسلبه هذه الصفة.  حتلى نقول بأن  خلود قانون  ما يمنحه صفة التلشريع، أما زمني تله فإنّ 

ضع لتلنظيم  علاقة من علاقات إن  ما يمنح صفة القانوني ة هو أن يكون هذا التلشريع قد و 



  

الاجتلماع البشري أو الاجتلماع القومي أو.. في سياق مجموعة قوانين أخرى وضمن شبكة 

العلاقة معها، لتلحقيق غرض مصلحي عام راجع إلى هذا المجتلمع. وهذه الصفة كما تكتلسبها 

رات التلي تسن ها الدولة أو مجلس الن واب قوانين الشريعة الإسلامي ة، كذلك تملكها تلك المقر 

ة زمنية معي نة لا تتلسم بالخلود والدوام.  لتلنظيم وضع  ما ولو في ضمن مد 

رات لو راجعناها اليوم لوجدنا فيها مساحةً  ى بالمقر  قانوني ة هائلة تطال  إن  المساحة التلي تسم 

ة والاجتلماعية والسياسية و.. فكيف صار هذا كل ه عملية  مختللف مرافق حياة الناس الاقتلصادي 

 يني ة فيما غيها قانوني؟!غي تقن

ا خف فت من دور الإنسان في  ة المدرسي ة هي أنّ  إن  المشكلة الأساس التلي وقعت فيها النظري 

ين صنع القانون، ولم تقبّ بتلوصيف الأشياء بأوصافها الواقعي ة حفاظاً على المبدأين الرئيسي  

عاً وإنما المستلبد   اللذين انطلقت منهما، عنيت: ما من واقعة إلا ولها حكم، وإن   العقّ ليس مشر 

ت بأن  إعطاء دور التلشريع للعقّ هو تراجع جذري عن  ا أحس  بالتلشريع هو الله سبحانه، وكأنّ 

ّ خرقاً لمبدأ التلوحيد.  المرجعي ة الإلهية في صنع القانون، الأمر الذي يشك 

اً أن  الأحكام الولائي ة  ة  التلي يتلصّدعونا نذهب لمزيد توضيح، فهّ حق  كثي منها بعام 

رات إجرائي ة الناس على امتلداد مساحة الدولة أو العالم الإسلامي،  هي في واقع الأمر مقر 

طها؟! ة أن تبسِّ ة بسيطة، وليست سن اً لقوانين إضافي ة، كما تحاول هذه النظري  يها  تنفيذي  هّ يسم 

 رات أو قوانين؟القانون الوضعي اليوم مقر  

الصدر وآخرين شعروا بأن  مساحة الأحكام الولائي ة ليست بسيطةً، و النائينييبدو لي أن  

د إجراءات تطبيقي ة يسية، كما تذهب لذلك النظري ة  ا مجر  ومن ثم  لا يمكن أن يقال: إنّ 

مة؛ فكيف يمكن الذهاب إلى أن  قوانين البيئة  مثلًا هي أمور  بسيطة؟! وكيف يمكن اليوم المتلقدِّ

ّ أن  الشر ت  بطريقة دخول الإنسان إلى بيت الخلاء لم تهتلم  بقضايا أن نتلعق  يعة التلي اهتلم 

ست لها مجالس  الاحتلباس الحراري وذوبان الجليد في القطب الشمالي والمواد  الكيميائي ة التلي أ سِّ

ّ  المناسب لها؟! كيف يمكن تبسيطها وجعلها قضايا جزئي ة  قانوني ة في العالم؛ بغية إيجاد الح

ّ  مباشر من الله تعالى؟!بسيطة ف  يما أحكام الطهارة والنجاسة قضايا كلِّية وعميقة، تحتلاج لتلدخي

ط  ة  أعلاه بكونّا تبس  من هنا، قد يصف المنتلصرون لسائر النظريات البديلة هنا.. النظري 

ق   م  ا غي مدركة بجد  للجهد القانوني الضخم الذي تقوم  ،المشكلة، ولا تنظر إليها بع  به أو أنّ 



  

سات الدولة خارج إطار النصوص الديني ة،  ساتها التلشريعي ة والتلنفيذي ة مؤس  فالدولة ومؤس 

باتها وتراتبي تلها، مع آلاف القوانين المتلعلِّقة بعمّ المحاكم والوزارات  والقضائي ة، بمختللف تشع 

قة لا يمكن طرحها من خلال المبادئ المتلقد  والإدارات   معم 
مة التلي طرحتلها و.. تحتلاج إلى رؤية 

ة  رات إجرائي ة المدرسي ةالنظري  ة بسيطة تحتلاج إلى مقر  . ولا يمكن افتراض جميع هذه الأمور ثانوي 

ّ أن  أمثال هذه الأمور تحتلاج إلى قوانين إجرائي ة  جزئي ة تطبيقي ة. كما لا يمكن للباحث أن يتلعق 

صوصاً شرعي ة في قضايا جزئي ة  بسيطة جزئي ة تفتلقدها النصوص الشرعي ة الأساسي ة، بينما نجد ن

ةً من هذه النظري ة. ة أكثر عمقاً ودق   للغاية في حياة الإنسان! هذا كليه يدعونا إلى تقديم نظري 

رات(؛ بهدف تبسيط دور العقّ الإنساني وعقّ  إن  تغيي كلمة )القوانين( إلى كلمة )المقر 

الحال شيئاً. فالنصوص الدينية الموجودة اليوم ليس  ولي  الأمر في ما يقوم به، لا يغيِّ من واقع

رات تطال اليوم أبعاداً عميقة  رات، رغم أن  هذه المقر  ة بالمقر  فيها شيء  عن الكثي من هذه المسما 

في تنظيم حياة الإنسان المالية والاقتلصادية والسياسي ة والاجتلماعي ة وغيها، أليس من الأفضّ 

ة ـ أن نقول بأن  حجم هذه  لات ـ مع عدم وجود نصوص، وإن ما مبادئ تشريعي ة عام  التلحوي

ل، وأوكل ت  إلى العقّ الإنساني أن يدير أموره  كاشف  عن أن  الشريعة تركت هذا الأمر من الأو 

ة؟! فلماذا نبخّ على العقّ الإنساني في تسمية نشاطه الضخم هذا  ِّّ عناوين شرعي ة عام  في ظ

، ونقوم  رات أو تطبيقات؟!بأن ه تقنين  د مقر  ا مجر   بتلقزيم جهوده، عبّ وصفها بأنّ 

ة تقوم الدولة بتلطبيقها على الواقع  قد تقول لِ: ة والقواعد الشرعي ة العام  إن  العناوين الثانوي 

، ولو في مساحة زمني ة معي نة، ولا تقوم بأي  دور  آخر.  الخارجي 

وذلك أن  تطبيق  الدولة ومجالسها اليوم،لكنّ القضيّة تكمن في ضَورة فهم طبيعة عمل 

ة المعروفة ـ يختللف من حالة  إلى  ةً منها ما كان مثّ العناوين الثانوي  ة ـ خاص  العناوين العام 

أخرى، فلو أن  شخصاً يعرف أن  العمّ الفلاني يجر  الضرر عليه كالصوم، ففي هذه الحال 

قام بتلطبيق العنوان العام على الحالة مم ا أنتلج نقول: إن  هذا الشخص عين  الحالة الخارجي ة، ثم 

 بشكّ تلقائي حكم الحالة التلي هو فيها.

لكن هل تقوم الدولة ومجالس الحل والعقد اليوم بممارسة هذه العمليّة عينها بكلّ بساطة أو 

 لا؟

إن  الجواب هنا يظهر من خلال رصد ما تقوم به الدولة وولي  الأمر والمجالس التلشريعي ة 



  

ة؛ فالدولة هنا تقوم برصد الحالة الخارجي ة، ثم تأتي بالعنوان الشرعي العام لتلطب قه على با لدق 

الحالة، لكن  عملي ة التلطبيق هذه والتلي تهدف لتلحقيق أغراض العنوان العام الشرعي، تحتلاج 

ق انطباق العنوان على الحالة للخروج من مستللزماته ومقتلضياته ، لوسيط يمكنه أن يسي ّ ويحق 

وهذا الوسيط ليس سوى قيام الدولة وأجهزتها القانوني ة بوضع سلسلة من القوانين تؤم ن من 

خلالها الاستلجابة لانطباق العنوان العام ـ ولو الثانوي ـ على الحالة التلي نحن فيها، فالتلقنين هو 

لدولة تقوم واسطة استلجابة الانطباق على الحالة، وليس نفس الانطباق الذاتي، وهذا معناه أن  ا

د كشف انطباق العنوان  ا تقوم فقط بمجر  بسن  القوانين استلجابةً للعنوان الثانوي مثلاً، لا أنّ 

على معنونه كما هي الحالات الشخصي ة، وهذا ما أظنه دفع النائيني والصدر والقرضاوي 

ن  الإطار وغيهم للقول بأن  الدولة تقوم في الحقيقة بعملي ة قانونية كاملة، غاية الأمر أ

 الدستلوري لهذه العملي ة قد جاء من الشريعة الإلهي ة.

وعليه، فهناك فرق بين انطباق العنوان على الحالة والحكم بحكم العنوان عليها، وبين إنتلاج 

قانون  للحالة في هدي العنوان وحكمه، وهذا التلمييز في تقديري هو ما اكتلشفه أصحاب 

طه ة الثانية، فعندما تقوم الدولة بسن  تشريعات  النظري ة الأولى، وحاول أن يبس  أصحاب النظري 

ة والجوي ةحية والبتتلصّ بالملاحة البّ   أو الاستلياد أو وضع قوانين تتلصّ بالجمارك  ،ري 

أو بالضرائب على الدخّ أو القيمة أو وضع قوانين تتلصّ بالجندي ة والخدمة والتلصدير، 

ة د صب   أو بقضايا البيئة، ، أو بقضايا البناء والإعمار،العسكري  وغي ذلك، فهي لا تقوم بمجر 

عنوان وجوب حفظ النظام أو عنوان دفع الضرر مثلاً، بّ هي تأخذ العنوان وحكمه الشرعي  

 لتلستلجيب له عبّ القيام بسن  قوانين قادرة على تحقيق مصلحة العنوان الشرعي وأغراضه.

ة هو في نفسه سلسلة أخرى: إن  الموضع الذي يتلم  فيه تطبي بارةوبع ق العناوين الثانوية العام 

قانوني ة وليس مفردة خارجي ة، والإنسان هو الذي يقوم بالكشف عن هذه السلسلة القانوني ة 

ق موضوع الحكم  وليس الحكم  الثانوي بنفسه، تماماً كما هو الإنسان المكل ف بالكشف عن تحق 

ق موضوع بالنسبة إليه لكي يقوم بصب  الحكم على الحال بّ بتلحق  ة، وليست الشريعة هي التلي تخ 

الحكم هنا أو هناك، فلو أن ك اليوم أخذت حكم لزوم دفع الضرر أو لزوم حفظ النظام وتجن ب 

الهرج والمرج، فهّ يمكنه لوحده أن ينفعك في وضع قوانين السي؟ بالتلأكيد سيكون الجواب 

م الثانوي للوصول إليها، ولا يمكن لأحد أن بالنفي؛ لأن  قوانين السي لا يتلم  استلنطاق الحك



  

ق حالة ارتفاع الهرج  عي أن ه اكتلشفها منه، بّ الإنسان هو الذي يقوم بسن  القوانين التلي تحق  يد 

قاً لمفاد الحكم الثانوي بضرورة حفظ النظام مثلًا وهكذا.  والمرج، فيكون محق 

ة؛ ليقوم بوضع مئات وخلاصة  القول: إن  إعطاء شخص ثلاث أو أربع قواعد قان وني ة عام 

رات في ضوئها، يستلدعي منطقي اً تسمية جهوده هذه بالتلقنين الجزئي تحت سقف الدستلور  المقر 

؛ فليست القوانين الجزئي ة  لِّّ سوى ـ كثي  منها ـ في التلي تقوم بها المجالس النيابي ة في العالم الك 

لِّيات الدستلور، وتحويلها إلى مفرد ِّّ استلعانة بك  ات قانوني ة، فكيف نسلب وصف التلقنين عن ك

ة رؤيةً  مت هذه النظري  رات؟ هّ قد  ن اً لمقر  هذا؟ وما هي معايي تسمية هذا الجهد تقنيناً أو س 

مه النصوص الدينية من قوانين جزئي ة  رات( وما تقدِّ ة بين جهود التلقنين البشري )المقر  تمييزي 

نين، وذاك ليس بتلقنين؟! وأين؟! وهّ التلقنين ـ بوصفه مفهوماً كثية أيضاً، حتل ى نقول: هذا تق

لِّّ الأبدي، لكن   ـ مشروط  بالخلود، فنحن لا نريد أن نخلع على هذه الجهود اسم القانون الك 

توصيفه بأن ه تقنين ـ ولو زمني  ـ ليس أمراً غي موضوعي  أبداً، بعيداً عن أيديولوجيا التلبّير 

 والتلوجيه.

نا أن نسأل هنا أيضاً: عندما تعطي الشريعة للحاكم والقاضي صلاحية سن  بّ من حق  

ن ذلك نوعاً من إحالة تقرير حجم العقوبة إلى  دة في الشرع، ألا يتلضم  التلعزيرات غي المحد 

القاضي/الإنسان؟ إن  الكثي من القوانين في الدول التلي لا تعتلمد الدستلور ـ مثّ المملكة 

لقضاة، فلماذا لا نعتلبّ أن  إحالة مستلويات العقوبة للقاضي وولي  الأمر هو ا إلىل االمتلحدة ـ تح  

نوع  من التلفويض القانوني ضمن إطار الشريعة؟ وبماذا يصف لنا أنصار نظري ة شمولي ة الشريعة 

 التلفصيلي ة مثّ هذا؟

ون بالشخصي ة الولا ة المدرسي ة هنا يقر  ري أنصار النظري  ئي ة للنبي  بّ إن  الكثي من متلأخ 

ون الحكم الولائي  والإمام، ويعتلبّون أن ه من الممكن أن تصدر منهم مواقف ولائي ة، ويفسّ 

د  بأن ه الحكم الذي يصدره النبي  بوصفه حاكمًا لا بوصفه مبل غاً. والسؤال: هّ يقوم النبي  بمجر 

الولائي أو أن ه يقوم  تطبيق العنوان على المعنون فقط في خبّنا عن الحكم الشرعي في مورد الحكم

يه بالجعّ الولائي؟ فعندما نقول بأن  النبي  يمكنه أن  عندهم بوضع قانون حقيقي جديد نسم 

يضع الزكاة على غي العناصر التلسعة فهّ هذا تطبيق محض، أو هو صلاحية قانوني ة ا عطيت 

ون لنا وجود نص د تطبيق فكيف يفسّ  وص عن النبي  له؟ الأمر يحتلاج لتلفسي، فلو كان مجر 



  

ليست سوى أحكام ولائي ة؟ وماذا ستلعني عندهم أحكام النبي  التلدبيي ة؟ بّ كيف يمكن 

ر تشريعات قائمة بنفسها نعتلبّها اليوم ولائي ة للمعصوم صدرت من شخصي تله الولائي ة  تصو 

ث عن شمولي ة الشريعة؟! فإن  الحكم  وليس من شخصي تله التلبليغي ة، وفي الوقت عينه نتلحد 

د مصداق مباشر لحكم  الذي ي صدره النبي  في حالة معي نة إذا كان ولائي اً فهذا معناه أن ه مجر 

شرعي، ومن ثم  فليس هناك شيء إضافي قام به النبي  سوى أن ه كشف عن مصداق الحكم 

الشرعي، في لحظة زمني ة معي نة، وعليه فمن الخطأ تقسيمهم الشائع ما يصدر عنه إلى ولائي 

ا تطبيق وغي  ولائي، إذ الشخصي ة الحكومي ة له لا دور لها هنا، بّ الصحيح أن نقول بأن ه إم 

لحكم شرعي في لحظة زمني ة مقتلضية لهذا الأمر أو هو أصّ الحكم الشرعي، بلا فرق بين كونه 

 حاكمًا أو غي ذلك.
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لا أستلهدف من هذه المداخلة تسجيّ مقاربة نقدي ة على هذه النظري ة، بّ يعنيني الإضاءة 

على فرضي ات احتلمالي ة غابت عن ا في بعض الأحيان، والهدف هو إثارة الصور والفرضي ات في 

 الذهن لتلوفي إمكانات تحليلي ة أكبّ، فيجى الانتلباه.

لأصول التلحتلي ة التلي سبقت الإشارة إليها، من النظري ة في الحفاظ على اسعت هذه لقد 

عين قانوني، إلا أن    يتل صّ بقضي ة  شمولي ة التلشريع وعدم وجود م 
التلحليّ يقودنا هنا إلى تساؤل 

وكذا كثي من الأحكام الشرعي ة في  ،يجب التلنب ه لها، وهي أن  ما ي عرف بالعناوين الثانوية الأم  

ة،  مجال المعاملات والعلاقات غي وإلى التلجربة الإنساني ة  ربما يرجع إلى العقّ نفسهالعبادي 

إلى العقّ والبناء  حفظ النظام يرجع مدركه الأم  ضرورة ، فمثّ قانون السابقة على الشرع

  ّ ، وكذلك الحال في ة الأساس فيهوالسية العقلائي   العقلائي، ومثّ قانون التلزاحم يعد  العق

ات والضر وإذا  ورات والإكراه والتلقي ة، بّ وأيضاً لزوم الوفاء بالعقود و..قواعد الضرر والمشق 

ما ، فهذا أحكاماً بشري ةهي في الأصّ ت مثّ هذه المعايي القانوني ة والمرجعي ات التلشريعي ة كان

عين قانوني، وليس في جوهره  يطرح تساؤلاً وهو أن  الاستلناد إليها هو استلناد  إلى قانون عقلّ وم 

رات التلي يعتلمدها ولي  الأمر استلناداً  إلى نص  ديني أو حكم إلهي محض، فكيف نقول بأن  المقر 

د أن  الفقهاء قد طرحوا قواعد التلزاحم وحفظ النظام في كتلبهم لا  نابعة كل ها من الشرع؟! ومجر 



  

ها عقلي اً  ةً من النصوص أو دينيةً؛ إذ من الممكن أن يكون مصدر  يصي  هذه القواعد مستلمد 

 اً.س شرعي  ولي

وهذه الإشكالي ة تفتلح على موضوع بالغ الأهمي ة والخطورة، وهو تحديد دور العقّ في بناء 

ّ  ـ كما عليه بناء  الفتلاوى الشرعي ة، فنحن لو غضضنا الطرف عن الأخذ بحكم العقّ المستلق

نا بحاجة لمعرفة ا لمعيار في العدلية من المعتلزلة والإمامية، من غي بعض الإخباريين ـ نجد أن 

جعّ حكم  ما مأخوذاً من الشرع أو من المصدر الإلهي، فإن ه من الواضح أن ه لو دل  النص  على 

  ّ عنه، لصح  القول بأن  هذا الحكم إلهي  لا سبيّ إليه إلا  الحديث   حكم  ما لا ي عهد من العق

ع الإلهي عبّ الوحي مثلًا، مثّ تفاصيّ الصلاة والصوم والزكاة وا لحج والخمس وغي بالمشر 

ّ  الفتلاوى الفقهي ة تنشأ من هذا النوع من الأدل ة؟  ذلك، لكن هّ ك

ا على أنحاء من حيث  ظ من الأحكام الشرعي ة الموجودة بين أيدينا اليوم أنّ  إن  الذي يلاح 

 مدركها ومستلندها:

، وهذا المستلند حصري لولا النص  لما فهم الإنسان ـ حسبما أ ـ يبدو ـ  فبعضها مدركه نصّ 

 هذا الحكم.

ّ  هذا الحكم موجوداً في حياة البشر  ب ـ ، فلو لم يأت الشرع أساساً لظ ها مدركه عقلّ  وبعض 

سن  يديرون به أمورهم، كحرمة الاعتلداء على الآخر بقتلله أو حرمة السّقة أو غي ذلك من ح 

 العدل وقبح الظلم.

تهم ومعاشهم، ولو لم يأت الشرع وبعضها مدركه عقلائي، بنى العقلاء عليه نظام حيا ج ـ

 لاستلمر  بناؤهم هذا.

لنا في هذه الثلاثة ـ بصرف النظر عن التلمييز الدقيق بين الثاني والثالث منها ـ  ولو تأم 

لوجدنا أن  المجموعة الأولى من الأحكام تغطي مساحةً من حياة البشر، فيصدق معها أن  

ا الثانية  والثالثة فهي في حقيقتلها تشريعات، إلا بشكّ الشريعة قد غط ت هذه المساحة، أم 

ة، وهنا ي سأل: ألا يعني قيام قسم  كبي من القوانين استلثنائي نادر في نطاق البناءات العقلائي  

ّ  فاعّ في  والفتلاوى الفقهي ة اليوم على العنصر الثاني والثالث أن  العقّ الإنساني قد ساهم بشك

يه الفتلاوى الشرعي ة؟ د سكوت النص  عن البناءات العقلائية يعني نسبة ما بتلنا نسم  ! وهّ مجر 

مضمون هذه البناءات إليه وسلب نسبتلها عن العقّ الإنساني؟ وألا يصح  أن نقول بأن  



  

الفتلاوى والأحكام الشرعي ة هي حاصّ جهود مشتركة من العقّ والنص ساهمت في بناء 

ذه النتلائج التلي تغطي الحياة البشرية بمثابة منظومة قانوني ة للحياة البشري ة؟ ولماذا اعتلبّت ه

ا متلعالية عن العقّ وأن ه عاجز عن ممارسة  متلها البنيات التلحتلي ة على أنّ  تغطية للشريعة التلي قد 

د أن  الفقيه هو الذي استلخدم العقّ ومارس البناء العقلائي لا يصي  النتلائج  دور المقن ن؟ ومجر 

من البناءات العقلائي ة  %99سكوت الشارع عن أكثر من  بذاك المعنى، بّ إن  فقط  شرعي ةً 

 شاهد اعترافه بأن  العقّ والعقلائي ة مصيبان في تقنيناتهما.

 ساؤل هنا يمكن صياغتها على شكلين:تنقطة الإذن، 

ّ  هذا الكم   أ ـ ن  الذي وضعه العقّ والعقلاء يعني أ القانوني هّ سكوت الشريعة عن ك

ة وافق عليها أصح  أن نقول بن  الأأأو فقط،  لهي ةً إهذه التلشريعات  ا تشريعات وقوانين بشري  نّ 

ع وليست هي النصوص، بّ  ؟الشرع ومن ثم  ففاعّ القانون هنا وواضعه ليس هو الله المشر 

ةنالفاعّ والواضع هنا هو الإنسان، والله وافق على تشريعات الإ واعتلبّها  ،سان وتجربتله البشري 

 تلبار القانوني اللازم.لواقع الاع مصيبةً 

ّ  هذه المع ب ـ يات المتلصلة بأحكام العقّ والعقلاء هو موافقة طهّ سكوت الشريعة عن ك

 ،في الجملة على هذه الأحكام أو هو في جوهره موافقة على مرجعي ة العقّ الإنساني في التلشريع

ّ في المساحة التلي يقوم العقّ والعقلاء فيها باأفك لتلشريع اعتلماداً منها على ن  الشريعة لم تتلدخ 

لت بالموافقة على الأحكام دون الموافقة على أمرجعي ة العقّ بوصفه هبة الله للإنسان، لا  ا تدخ  نّ 

شارع عن البناءات العقلائي ة الن  سكوت أعي ة العقّ والبناء العقلائي؟ وهذا يعني جمرأصّ 

د والأحكام العقلي ة العملي ة ليس  قرار إحالة أو إ شريعتله بالضرورة، بّ هولى إلها م  ضهو مجر 

وتركاً لهذه المساحة ما دام النشاط العقلّ  ،بمرجعي ة العقّ والتلوافق العقلائي القانوني

ك فيها بشكّ مصيب.  والعقلائي يتلحر 

ّ المباشر  :أخرى وبعبارة   هّ السكوت هنا إعلان بيان حكم شرعي أو هو ترك التلدخ 

 والتلوافق العقلائي؟العقّ مرجعي ة وهي  ،ف بهاترمعلصالح الإحالة على مرجعي ة 

صولهم الفكري ة، من حيث بة عنها وفقاً لأاهذه الأسئلة يمكن لأنصار هذه النظري ة هنا الإج

يجعّ الفرضي ة الأقرب هنا هي صيورة  إن  تفسي شمولي ة الشريعة بمعنى الشمولي ة التلفصيلي ة

عة، ويمكن لنا أن نقر  بدور العقّ في الوصول إلى جزء أحكام العقّ والعقلاء جزءاً من الشري



  

ّ  حالة من  من الحقيقة القانوني ة، لكن  هذا لا يكفي للاعتلماد عليه دون وجود إمضاء شرعي لك

 حالات حكم العقّ والعقلاء.

 فعلًا؟ لوازوالعامّة على حلّ مشكلة الن ةالمطلقالنصوص هل تقدر ـ طاقة النصّ،  4

أن يأخذ الفقيه اللسان التلعميمي أو الإطلاقي ط الضوء أكثر على حالة ريد هنا أن نسل  ن

، كأن يأخذ بعموم وربطه الموجود في النصوص، ثم يقوم بوصله  أ وْفُواْ ﴿بالواقع المستلجد 

ة كبعض أنواع 1)المائدة:  ﴾باِلْعُقُودِ  (، لكي يأخذ حكم بعض المعاملات المالي ة المستلجد 

ّ  من الشركات الحادثة، وفي ه ذه الحال سوف يمتللك الفقيه مستلنداً من النص  يحكي بشك

. واُريد هنا أن أنتقد خصوص ظاهرة الإفراط في استردام  أشكال الحكاية عن الموقف المستلجد 

النصّ وطاقاته التعميميّة، لفهم حكم بعض الظواهر الحادثة، ولا اُريد أن اُعلّق على أصل 

على استردام الأصول العمليةّ أو البناءات العقلائيّة، فهذا استردام العمومات والمطلقات ولا 

، ومن ثمّ فهدفي من هذه المداخلة هو تَفيض مستوى ليس ضمن نطاق هذه المداخلة الآن

التفاؤل بإمكانيّة اعتماد طاقة النصّ ـ من العموم والاطلاق ـ لحلّ بعض المشاكل الحادثة 

 .ثانويّةبعيداً عن العناوين ال والوقائع النازلة

إن  الملاحظ في اجتلهاد النوازل أو الاجتلهاد في المسائّ المستلحدثة أن  الفقهاء اعتلمدوا كثياً 

ة   لم يكن لها وجود من قبّ، خاص 
على العموم والإطلاق في النصوص لتلسّية الحكم لحالات 

د المتلابع مع فرضي ة أن  الأحكام مسوقة مساق القضايا الحقيقي ة وليست الخارجي ة، ولهذا يج

ز  ة خلال القرن الأخي ـ أن  الفقه الإسلامي رك  لحركة الاجتلهاد في المسائّ المستلحدثة ـ خاص 

كثياً على طاقة النص  من جهة أولى، كما اهتلم  كثياً بالأصول العملي ة )البّاءة والاحتلياط 

 ثالثة ـ قضي ة العلّ وبياصوالاستل
نات التلعليّ في حاب و..( من جهة ثانية، وتابع ـ من جهة 

ع،  م بها أو يوس  ي  والبناءات العقلائي ة من جهة رابعةالنصوص كي يعم   .مستلعيناً بالسِّ

لي للظاهرة  ّ في قدرة هذه النصوص على إعطاء حكم  أو  وهنا ينبغي إعمال المزيد من التلأم 

ث عن الحكم الثانوي،  ة، حيث لا نتلحد  لقة حلّ فهل يمكن للنصوص العامّة أو المطالمستلجد 

وهل أنّ مناهج الاجتهاد التي قدّمتها التجربة الفقهيّة إلى الآن على مستوى  هذه النوازل جميعها؟

ـ أحياناً ـ فقه النوازل والمستحدثات كانت موفّقةً من جهة قراءتها للنصوص أو أنّها أثقلت 



  

 كاهل النصّ مستهدفةً استرراج نتائج منه لا يفهمها العرفُ وأهل اللغة؟

 :إلى أنواع عدّة قد أنّ النصوص تتنوّع هناأعت

كما لو  ،مباشرةً  لنوع الأوّل: النصوص التي نجد لديها القدرة على تحقيق هذا الغرضا

أطلقت قانوناً عاماً على موضوع واحد، غاية الأمر أن  هذا الموضوع الواحد ظهرت له أشكال 

م، فإن  صدق جديدة ومصاديق حادثة متلساوية في صدق العنوان عليها كمث ال العقود المتلقد 

)بعد فرض الآية الكريمة أو آية التلجارة عن تراض  على مختللف أشكال التلجارات الحادثة 

يساوي تماماً صدقها على أشكال المعاملات المالية السابقة، شمول كلمة التلجارة لغي البيع( 

ينصب  على عناوين المصاديق غاية الأمر أن  العنوان ظهر له مصداق  جديد، وحيث إن  النص  لم 

بنفسها، وإن ما على العنوان الجامع لها، لهذا لم تكن هناك مشكلة في ظهور مصداق جديد مشمول 

لت ظهوراً جلي اً لمصداق   ّ  نازلة أو مستلحدثة إذا شك   أن نقول: إن  ك
للحكم، ويمكن حينئذ 

اف، فإن  قدرة  النص  على الشمول ستلكون جديد لعنوان  كان له في الشرع حكم  واضح وشف 

واضحة لا ل بس فيها بصرف النظر عن قضي ة الإطلاق الأزماني التلي أثارها أمثال شبستري 

، والتلي سوف يأتي الحديث عنها ـ إن شاء الله تعالى ـ في الفصّ الثالث من هذا وشمس الدين

 .الكتلاب

 ة المستحدثات والقضايا النازلاتفي معياريّ خلافٌ

أي لوضوح خروج هذا النوع عن وجود مشكلة  فيه في موضوع بحثنا، لم ولعل ه لذلك، 

ه بعض  من كتلب في فقه المسائّ المستلحدثة جزءاً من مستلحدثات المسائّ ، فقد وقع يعد 

 :رأيينخلاف بين الباحثين في تعريف المسألة المستلحدثة والضابط الموضوعي فيها على 

ّ  موضوع جديد ي طلب له حكم  شرعي، سواء لم  إن  المسألة المستلحدثة الرأي الأوّل: هي ك

ة التلي لم تكن  ل من قبيّ النقود الاعتلباري  ت بعض قيوده، فالأو  يكن في السابق أم كان لكن تغي 

 .من قبّ، والثاني من قبيّ اعتلبار المالي ة لبعض الأعيان النجسة التلي لم تكن لها مالي ة

إذ عادةً ما يقصدون بها  يف السنّي المعروف للنوازل؛ولعلّه يندرج ضمن هذا الرأي التعر
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ة: 2)  .234ـ  233( ناصر مكارم الشيازي، بحوث فقهي ة هام 



  

ة، والتلي تتلطل ب اجتلهاداً ونظراً، ولم يكن  ة الملح  أو  السابقين موقف  حولها عند الوقائع المستلجد 

 .بحث حقيقي

إن  المسألة المستلحدثة هي خصوص تلك المسألة التلي لم يكن لها أو لا يعقّ لها  الرأي الثاني:

م، وهذا ما ذهب موضوع  في ال سابق، مثّ ترقيع الأعضاء وزرعها أو مثال النقد الورقي المتلقد 

م الذي رفض جعّ مثّ التلجارات الحادثة المشمولة للعمومات من  إليه صاحب الرأي المتلقد 

 النوازل والمستلحدثات.

، والمسألة مسألة اختليار واعتلبا ل هو الأصح   ؛رونحن وإن كن ا نميّ إلى جعّ التلعريف الأو 

نا نقر  بأن  هذا النوع من المستلحدثات لا لعدم ورود هذه التلعبيات في كتلاب  أو سن ة،  إلا أن 

نواجه مشكلةً أساسيةً فيه مع النصوص، والسبب هو أن  النص يحكي عن نفس العنوان الذي 

ينضوي تحتله المصداق الجديد، فتلتلساوى حكايتله عنه مع حكايتله مع المصداق القديم، ولا تظهر 

 مشكلة دلالي ة في الب ين.

 والوسائل المساعدة التعليل والملابساتوعمومه إلى طاقة من إطلاق العنوان 

النوع الثاني: النصوص التي لا نجد فيها عموماً أو إطلاقاً من هذا القبيل الذي تقدّم في 

ة فيها ضَب  النوع الأوّل، إلا أنّ الجهد الفقهي يحاول أن يُلامس النصّ والواقع الحادث بطريق

ومع ذلك يعد  المرجع هو الإطلاق، وذلك كما لو ورد النص بطريقة لا  من الدقّة والخفاء،

 ، د مصداق جديد للعنوان الوارد في النص  تشمّ الحالة الحادثة بحيث تكون هذه الحالة مجر 

ليكون يّ، لكن ه كان يحتلوي تعليلاً صالحاً للشمول للحالة الجديدة، فيؤخذ حينئذ  بإطلاق التلعل

م الخمر )عصي العنب المختلمر بنفسه فعندما تحر  مفاد الحكم أوسع من مفاد الخطاب، 

لإسكارها، ثم تظهر مواد  جديدة مسكرة ليست بخمر  بالمعنى العرفي، فإن ه ولو لم  ؛تدريجي اً(

ن من جعّ تحريم الخمر شاملاً للحالة الجديدة، لعدم صدق عنوان الخمر   المأخوذ فينتلمك 
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م في الخطاب  ع يحر  نا أن  المشر  م  ه  ف  عليها، إلا أن  التلعليّ يمكنه أن يستلوعب هذه الحال، وي 

ّ  مسكر.  الأصّ ك

إن  قدرة النصوص التلي تبين  العلّ على مساعدتنا هنا كبية ، شرط أن يكون ظاهر النص  

ثبوتي ة، والعلّ ـ كما نعرف ـ واضحاً في أن ه يريد بيان مركز الحكم، سواء كانت العل ة إثباتي ةً أم 

ع.  تضي ق وتوس 

ـ العلامة شمس كما سيأتي ومن الواضح أن ه في الحالتلين المشار إليهما لا نواجه ما أثاره ـ 

الدين، من أن  النصوص لا تشمّ الحالة الجديدة لا بعموم  ولا بخصوص، فإن  الشمول هنا 

.  واضح، ولا يحتلاج إلى تكل ف أو تطويع للنص 

س و، في النص  من هذا النوع لا يملك الفقيه أي  دلالة إطلاقية  قد لكن مع ذلك نجده يتللم 

 وهو: ،طرقاً للخروج من المأزق، وهذه الطرق يمكن ذكر بعضها

لغي  لغاء الخصوصية،إأ ـ  رف ي  بأن يجد النص  يحكي عن حالة قديمة، لكن ه يرى أن  الع 

 لما كان مثلها في الروح. خصوصي ة الحالة السابقة ويرى النص  شاملاً 

ده عن خصوصي اته الزمكاني ة بطريقة تحليلية  ب ـ التجريد، وذلك بأن يأخذ النص ويجر 

 عرفي ة، فيى أن ه يشمّ الحالة الجديدة.

كإرجاع عقد التلأمين  ج ـ أن يسعى الفقيه لإرجاع بعض العناوين الحادثة إلى عناوين قديمة،

 ديمًا.إلى عقد من العقود المتلعارفة ق

وقد رأينا الكثي مم ن اجتلهد في المسائّ المستلحدثة يستلخدم هذه السبّ للوصول إلى الموقف 

ل  مفرط للنصوص، وقد يقع في أحيان  ر الشرعي، وقد يقع أحياناً في تأو  في تكل ف واضح ا خ 

، وهنا لابد  من أن يكون إيقاع الفهم عرفي اً  ضت افتراضاً في النص   .وإضافة ذاتي ة افتر 

 ، مشاكل فقدان النصوصالوفاض من النصوص ومعيناتها يرجوع الفقيه خال

إطلاقيّة مباشرة أو قدرة استيعابيةّ غير مباشرة  النوع الثالث: النصوص التي لا تحمل دلالةً 

ّ  هذه الأدواتوهنا  بالشكل الذي شرحناه آنفاً، مة قد يفقد الفقيه ك ، فييد أن يضع المتلقد 

غيها، فلا يجد نصوصاً مباشرة ولا إطلاقات مباشرة، ولا الجمارك أو بيئة أو قوانين لقضايا ال

على صياغة منظومة قانوني ة لقضايا البيئة بنفسها يملك تعليلات واضحة مرتبطة بحيث تقدر 



  

اليوم، ولا يمكنه ممارسة التلجريد وإلغاء الخصوصي ة إلا بضرب  من التلكل ف والتلأويّ، فما 

 ل؟العمّ في هذه الحا

هنا يواجه الفقيه بالفعّ بعض المشاكّ بما ي عيق إمكانية إسناد الفتلاوى الصادرة في 

 هو الآتي:هذه المشاكّ أهم  المستلجدات الحادثة إلى النصوص إلا بضرب  من التلكل ف، و

 : أزمة الانصراف الدلالِ الجادّ المشكلة الأولى

عن هذه القضايا الحادثة التلي لم ـ  ـ في هذه الحالهنا هي انصراف النصوص  المشكلة الأولى

، فكيف يمكن من النصوص أخذ أحكام زرع الأعضاء أو  يكن لها عين ولا أثر في زمن النص 

ة أو غي ذلك؟! وهّ حقاً  الإحرام في الطائرة عند محاذاة المواقيت أو حقوق الملكي ات الفكري 

ّ  جرأة أن نقول للآخر: إن  أحكام هذه الأ  دت في نصوص الكتلاب والسن ة؟مور ورنستلطيع بك

ض لقضايا من نوع آخر ومناخ آخر، فمن  إن  النصوص منصرفة عن هذه القضايا وتتلعر 

الصعب إثبات وجود نصوص في هذه الموضوعات إلا بضرب من التلكل ف المبني  على مصادرة 

ث ّ  واقعة ولها حكم، وهي مصادرة ت ثبت وجود حكم، ولكن ها لا ت  بت وصول قبلي ة تثبت أن  ك

 نص  إلينا في هذا الحكم.

ة ناشئة عن كثرة وجود مصداق  اب عن هذه المشكلةوقد يُج  بأن  هذه الانصرافات بدوي 

د، مع أن  الأحكام سيقت على نّج القضي ة الحقيقي ة  .محد 

ل الذي يحوي إطلاقاً في العل ة أو في العنوان، لا تكون  ولكنّ هذا الجواب ينفع في النوع الأو 

، ولا ينفع في م د مصداق جديد لعنوان ورد حكمه صريحاً في النص  عه المسائّ الحادثة سوى مجر 

أي  حالة  أخرى؛ لأن  الانصراف في الحالات الأخرى هو انصراف أساسي، بمعنى أن  

ولا يفهم منها العرف النظر لمثّ ذلك النصوص لا تحكي عن عنوان يشمّ الحدث الجديد، 

فأين هو النص   مصطلحات الانصراف الناتج عن كثرة المصداق أو غيه( )بعيداً عن الغرق في

وأن ه بالوزن أو بالحجم؟ هّ وكذا مقدار الكر  من الماء في مقادير الزكاة في الغلات على القمر 

أن يفهم هذه القضي ة عبّ طرق الاجتلهاد أو الكر  يمكن للإنسان العرفي لو قرأ نصوص الزكاة 

نصوص العبادات في القطب الشمالي؟ وهّ نستلطيع أن نقول بأن  النصوص  السائدة؟ وأين هي
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ـ  ـ كما يذهب إليه بعض الفقهاء تشمّ الحالة هناك بحيث يصلّ  الإنسان بمقدار يوم في العام

وماذا عن الصلاة لو ؟ نشعر بأن  الشريعة لا ي عقّ انسجامها مع مفهوم من هذا النوعقد ونحن 

ويلة في طائرة سرعتلها بسّعة الأرض بحيث لم يمر  عليه لا شروق سافر شخص لسنوات ط

أين هي نصوص حكم الصوم لو سافر المكل ف إلى الغرب وبقي ولا غروب طيلة سنوات، ف

وإذا حاضت المرأة وشرطنا في   تغيب الشمس عنه؟بحيث لاـ بّ لسنوات ـ مسافراً لأيام 

ل في طائرة واتجهت غرباً الحيض استلمرار الدم ثلاثة أي ام متلتلالية ثم ص عدت في صبح اليوم الأو 

ام أهّ الأرض، لكن ها لم يمر  عليها إلا وقت  ام من أي  ت كذلك ثلاثة أي  بسّعة الأرض واستلمر 

صبح واحد طويّ، فهّ إطلاقات النصوص تشمّ هذه الحال بحيث لا يحكم بالحيضي ة هنا أو 

اً يفهم العرف شيئاً حول هذه أن  الإطلاق يفهم منه ما يكون بالنسبة لأهّ الأ رض؟ هّ حق 

ن البشر يوماً من الانتلقال إلى كوكب  لا  القضي ة من إطلاقات نصوص الحيض؟! وماذا لو تمك 

ت شرق عليه الشمس ولا تغرب أصلاً، فكيف تستلطيع النصوص أن تغط ي آلاف الأحكام 

ام والليالي؟ ث عن فقدان النص  وليس أليس من الأفضّ هنا أن نتل المتلصلة بالزمان والأي  حد 

 عن عموماته؟

وقد تصر  على اعتلبار الانصراف هنا مصداقي اً وليس عرفي اً، لكن ماذا عن تغيي الجنس، 

 غيها من عشرات المسائّ؟!و الاستلنساخوترقيع الأعضاء و

اً يمكن لنا أن ن   قنع محايداً بأن  النصوص الموجودة بين أيدينا تشمّ بالإطلاق هّ حق 

عون  موم هذه الحالاتوالع ّ  من هذا المستلوى نجدهم يد  أو أن الفقهاء في حالات أق

؟ هذا فضلًا عن اشتلمالها على القوانين البيئي ة وقضايا استلهلاك ثروات الانصراف بلا تكل ف

 الأرض وغيها.

ةً وأن نا لا نقدر على إثبات أن  النبي  أعتلقد أن  إشكالي ة الانصراف هي بهذا المعنى،  كان  خاص 

في مقام البيان من هذه الجهة لهذه الحالة الطارئة، والنصوص عندهم كثياً ما يحملونّا على 

ك بالإطلاق ونحن لا نحرز نظر المتلكل م في هذا النص   الأعم الأغلب، فكيف نتلمس 

بالخصوص لمثّ هذه الحالات؟! فلعل ه بين  هذه الحالات في مكان آخر لم يصلنا. هذه هي 
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عى انصرافه « العقود»لا بمعنى مجيء عنوان صراف وضعف انعقاد الإطلاق، مشكلة الان د  وي 

لها  ّ  يسي، بّ بمعنى أن  من راجع نصوص الشرع من أو  عن العقود الجديدة، فإن  هذا أمره سه

إلى آخرها لا يخرج باستلنتلاج مفاده أن  هذه النصوص تحكي عن هذه القضايا أساساً، إلا 

 تلهاد، فإن  كلامنا في قواعد الاجتلهاد السائدة.بضرب  جديد  من الاج

والغريب أن  بعض الباحثين المعاصرين حاول أن يوحي بأن  القضايا الحادثة لم تكن غريبة 

عن ذهن أبناء تلك العصور حتلى تحدث قطيعة بين العصرين، فذكر أن  وسائّ النقّ الحديثة 

ة السفر من خلال مسألة الإسراء وطي  الأرض وبساط سليمان، وكذلك  يمكن أن تشملها أدل 

مسألة إحياء الموتى بإذن الله، فهي تناسب ترقيع العضو وإطلاق دليّ طهارة الحي  لجزئه 

)النهار( الترقيعي، ومثّ وجود يوم مقداره خمسون ألف سنة، فإن ه يناسب صدق عنوان اليوم 

ام الطويلة كعشرين ساعة، وهكذا سائر المعاجز والكرام اً في على الأي  ات يمكن أن تخلق جو 

 .هذا السياق

داً للعمومات والمطلقات غريب  عن فقيه  إن ني أرى أن  هذا الحد  من التلكل ف لجعله مؤي 

س  موضوعي ة ومسألة ترقيع الأعضاء متلمر  ، فأي  ربط بين إحياء الموتى بوصفه ظاهرةً عيسوي 

قلاني أو هو رغبة غارقة في التلكل ف حتلى نستلفيد من الإطلاقات هنا؟! هّ هذا الفهم عرفي وع

ث عن عجز في المخي لة  وتأويّ النصوص لتللب ي حاجاتنا ونحن في مأزق؟! وهّ نحن نتلحد 

إن  الإطلاق والعموم يرجع  آنذاك حتلى يكون لهذا الموضوع ربط بإمكاني ة الأخذ بالإطلاق؟!

فهّ هذا  ،وزمن ومكان ونحن الآن نتلكل م بكلام نذكر فيه كلمة يوم ومسافة ،رفعفيهما لل

لقنا نا من بعض لو أطتنا تشمّ الحالات النادرة ويفهم بعض  ان  هذه الكلمات في استلخدامأيعني 

ّ  هذه الحالات أ ن  مثّ السيد أولذلك أنت تجد  ؟و هو منصرف للحالة الطبيعي ةالكلام  مث

طب الشمالي ويستلمر  لا يقبّ بجريان حكم اليوم الواحد على اليوم الذي يكون في القالخوئي 

ا  لسنة كاملة بليله ونّاره؛ حيث يرى أن  العرف يفهم من كلمة يوم هذا المقدار المعروف، أم 

 .اليوم الذي يستلوعب السنة كاملةً فاللفظ منصرف  عنه جزماً بحسب تعبي الخوئي نفسه
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ّ  المص ،ومن هذا القبيّ اديق الحادثة، محاولة الدفاع بأن  صاحب الشرع عالم  بالغيب وبك

، وهذا بخلاف غيه مم ن لا يتلوق ع فيه هذا العلم  .فتلكون نصوصه شاملةً للمستلجد 

فإن  هذا تفسي  أيديولوجي غي مقبول؛ وذلك أن نا لا نعلم أن  صاحب الشرع قد قصد 

وإن ما نعرف بالنصوص، وهو يستلخدمها على طريقة من هذه النصوص، الموارد الحادثة أساساً 

ف، فالمرجع هو الفهم العرفي للنص  ولو مع الأخذ بعين الاعتلبار علمه ودرايتله، فالمرجع العر

د أن ه يعلم لا يوجب تبلور الظهور العرفي إلا في الحال  هو النص  نفسه في أن يعبّ  لنا، ومجر 

لا تحتلاج إلى قد من حالات الإطلاق والعموم والتلي والثانية ـ لو تم ت عناصرها ـ الأولى 

 رفتله الغيبي ة أساساً.مع

 المشكلة الثانية: معضلة سنّ القوانين الحادثة

مة مة وإن أفادت في مساحة معي نة وتجاوزت مشكلة الانصراف المتلقد   إن  هذه الطرق المتلقد 

ا لا تستلطيع أن تجيب ـ مع العمومات ـ عن القوانين الحادثة التلي على سبيّ الفرض ، إلا أنّ 

قوم ولي  الأمر والدولة الإسلامي ة بسن ها لمصالح تراها، مثّ بعض نحتلاجها اليوم، والتلي ي

غي ذلك؛ لأن  هناك الكثي من القوانين الاستلياد والتلصدير أو قوانين السي أو المحاكمات أو 

اليوم ليس لها مرجع  في النصوص سوى مرجعي ة المصلحة أو حفظ النظام أو نحو ذلك، وقد 

رات إجرائي ة، وهذا يعني أن  النصوص لا تحوي سوى الأصول سبق أن ناقشنا في اعتلباره ا مقر 

ها، فكيف  التلحتلي ة لهذه القوانين كحفظ النظام، وهذا غي أن تحوي النصوص  القوانين  نفس 

يمكن أن أد عي شمولي ة الشريعة وأنا أفترض أن  هذه القوانين غي موجودة في النصوص 

 ـ كائناً من كان ـ تحت عنوان شرعي  عام؟! أساساً وإن ما يأتي بها ولي  الأمر

ا وليدة ظروف  قد تقول: ّ  هذه القوانين؛ لأنّ  إن ه من غي الممكن أن تحوي النصوص ك

ل، ومن ثم  فمن غي الميسور عملي اً مخاطبتله بها، مما  جديدة لا يفهمها المسلم في العصر الأو 

ا بالعموم الكلّ    .يفرض على الشريعة أن يكون خطابه 

إن  هذا إقرار بالعجز؛ بّ هذه هي دعوى العلماني  أو الحداثي في عدم قدرة الدين  والجواب:

على مواكبة العصور اللاحقة جميعها، فليس المهم الآن لماذا لا نجد هذه القوانين في النصوص، 
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راً أم غي م اً وواقعاً لا نجدها في النصوص، سواء كان فقدانّا مبّ  ر.بّ المهم أن نا حق   بّ 

ن من ج بها من هذه المداخلة كل ها هي أوالنتليجة التلي نخر ن  طاقة النصوص لا تتلمك 

ة والحسا ّ  الوقائع المستلجد  ل في فهم تليعاب ك ا التلكل ف والتلأو  نا أمام خيارين: إم  ادثة، وأن 

ة، أو الإقرار بعدم وجود بعض القو انين والمواقف من النصوص بطريقة غي عرفي ة ولا لغوي 

ادثة في النصوص، وأن  علينا نحن أن نتلخذ منها موقفاً أو نسن  فيها قانوناً واهر الحعض الظب

ة والروح القانونية الكلي ة ننطلق فيه من المبادئ التلشر ي  أبحيث لا نتلصادم مع للدين يعي ة العام 

ّ  من أن  الاستلعانة بطاقة النص  ليست ناجحة دائمًا في اشرعي ثابت موقف   لكشف عن ، ولا أق

 .الشمولي ة ميداني اً 

ّ إليها الآن ت   ة ـ أن  فكرة فقدان ثبت لنا ـ بالتلجربة والمراقبة الذاتي  هذه النتليجة التلي نتلوص 

النصوص التلي انتلبه إليها الفقه السن ي في القرن الثاني الهجري، باتت جميع المذاهب الإسلامية 

ّ  له ذه الظاهرة، وحيث إن  فكرة القياس الظن ي تواجهها اليوم، وأن ه من الضروري التلفكي بح

وأمثاله لا دليّ عليها من وجهة نظرنا، لزمنا الرجوع إلى مرجعي ة أخرى، وهي في تقديري 

مرجعي ة )العقّ الإنساني المؤمن( ضمن هدي الشريعة وقيمها في دائرة المستلجدات التلي نفتلقد 

 لنصوص.فيها نصوصاً، والأمر يحتلاج لجرأة الإقرار بفقدان ا

 المعرفة الفقهيّة وادّعاء بناء نظام دنيوي منافِس!نقصان ـ  5

الأخية من نقاط توضيح هذه النظري ة، وهي ما قبّ من الضروري الانتلباه إلى النقطة 

التلمييز بين الدين في نفسه والدين بالنسبة إلينا أو في أفق إدراكنا ووعينا، فنحن نوافق تماماً على 

ى عدم وجود موجب للتلطابق دوماً بين الأفقين المذكورين، لكن  هذا لا يمنع هذا التلمييز، بمعن

تله في الشرع على مبدأ التلنجيز  من تسجيّ مداخلة هنا، وهي أن  المجتلهد الإسلامي أقام نظري 

والتلعذير، معتلمداً ـ بحسب وجهة نظره في أغلب ما خرج به من قوانين إسلامي ة ـ على الظن  

ّ في أصو ّ إليه ل الفقه إلى القول بحجي تله، الذي توص  د من كون ما توص  وعلى أن ه غي متلأك 

وهذا المبدأ له طابع أخروي بالتلأكيد، بمعنى أن ه يمثّ موقف الشريعة الكامّ من الموضوع، 

ة القانونية  ي الإنسان في الآخرة، لكن إذا كانت النظري  وفق اجتلهاد الفقيه يمكنه أن ينج 

فكيف يمكن تقديمها وغي كاملة في عناصرها المكتلشفة، أغلب مواردها،  الإسلامية ظني ةً في



  

اليوم بوصفها علاجاً للقضايا الدنيوي ة وصيغةً قانوني ة تنظ م حياة الإنسان في علاقتله بالإنسان 

 والطبيعة؟!

لية وثانوية من جهة والتلخفيف من دور الدولة بوصف قوانينها  إن  تقسيم الأحكام إلى أو 

دة في ب عدها الواقعي، من جهة ثانية راتبالمقر   ، لن يغي  شيئاً من واقع أن  هذه الأحكام غي مؤك 

ّ هذا التلعب د في مقابّ  م سوى صوراً إمكانية لتلعق  وأن  نظري ات إمكان التلعب د بالظن  لا تقد 

ة، ومعه فكيف يمكن  ن من إثبات نفسها كما ذكرنا ذلك غي مر  استلحالتله، دون أن تتلمك 

م نفسها في مقابّ التليار العلماني ما دامت هي بنفسها غي لل نظري ة الإسلامية اليوم أن تقد 

  ّ لت إليه يمثّ الدين الواقعي الذي نظ م حياة الإنسان واستلوعبها بك دة من أن  ما توص  متلأك 

 تفاصيلها؟!

ّ تيارات يبقى هذا السؤال برسم المدرسة التلقليدية، بّ هو في واقع أمره إيراد  على مجم

ة الثابت والمتلغي  ومنطقة الفراغ.  الاجتلهاد السائدة بما فيها أصحاب نظري 

تلنا في عدم حجي ة الظن  في الدين، بّ بشكّ قوي لا تأتي  إلا أنّ هذه الإشكاليةّ على نظري 

يمكن الدفاع عن الرأي المدرسي هنا أيضاً ورد  ثقّ هذه الإشكالي ة عنه، وقد سبق أن بحثنا 

منا بعض الحلول والمخارجقضي ة بشيء من التلفصيّ في موضع آخرهذه ال ، حتلى فراجع ، وقد 

ر أو نطيّ.  لا نكر 

ة نقطة ينبغي الانتلباه إليها هنا، وهي أن  الاستلعانة بالأصول العملي ة )البّاءة ـ  لكن ثم 

ّ  مشكلات المتلغي  والحادث، لا تنفع هنا؛ لأن  المفروض أن  ب حثنا يقع ضمن الاحتلياط..( في ح

فكرة تسييّ شمولية الشريعة الواقعية أو المنكشف لنا منها، والمفروض ـ وفق قواعد أصول 

د وظائف  الفقه ـ أن  الأصول العملي ة جميعاً، أو مع غض النظر عن الاستلصحاب، هي مجر 

وحجي ة،  عملي ة في حال انعدام المعرفة بالحكم الواقعي تماماً وعدم قيام مؤشر عليه يحظى بقيمة

م شريعةً شاملة تطرح  د وظائف المكل فين في هذه الحال، ولا تقد  ومن ثم  فالأصول العملي ة تحد 

تله بريئة عند  اً عملي   اً نفسها برنامجاً للحياة، وإن كانت في نّاية المطاف برنامج للمكل ف يجعّ ذم 

لأصول العملي ة كل ها ـ أو عدم وصوله للشريعة الواقعي ة. هذا كل ه بصرف النظر عن القول بأن  ا
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ّ  غياب الشريعة بقصد رفع  عدا الاستلصحاب ـ ليست إلا مواقف العقّ الإنساني العملّ في ظ

 مسؤولي تلها عن كاهّ الإنسان.

 ـ إلى أين يتجه بنا الفهم التاريخاني والمقاصدي؟ 6

ةالأ بعيداً عن التلعليق على النقاط على قليلًا الضوء  سل طأأود  هنا أن  ،ساسي ة لهذه النظري 

ة، إن ني أعتلقد  ،المناهج الجديدة في الاجتلهاد والتلي يمكنها أن تساعد على تقوية موقع هذه النظري 

ن نظريات مقاصد الشريعة ولا  بأن  الأمر يقف على عكس ذلك تماماً، وبالحد  الأدنى لا تتلمك 

عياتها ة المدرسي ةالمنهج التلاريخي في فهم النصوص من إسعاف هذه النظري   إلا أحياناً  هنا في مد 

بة التلي يمكن أن ؛ والسبب في ذلك هو تحليّ بنية هذين المنهجين وبشكّ جزئي والمآلات المترق 

م بمفاصّ الاجتلهاد نهج التلاريخي والمنهج المقاصدي إن  المإليها، فيوصلا إ ذا استلطاعا التلحك 

الب والصيغ الزمني ة الموجودة في فهما في العادة يتلجهان نحو تحرير الفقه من القو ،الديني

ل النتلائالنصوص والخطابات، وهذا ما ي   ة إلى نتلائج أكثر كلي ةً وعمومي ة، الفقهي   جنتلج تلقائي اً تحو 

دة بذاتها عند وغي مقص ةً ة عنها لصالح صيورتها زمكانية ووسائلي  وغياب الصيغ التلطبيقي  

 .رع سبحانه وتعالىاالش

ة في ه لن يكون وينجم عن ذلك أن  الفق العلاقات الإنساني ة وفي مجال غالباً ـ خاص 

ة والمبادئ القانوني  سوى مجموعة من الكل  السياسات والإدارة المجتلمعي ة ـ  ة يات والقواعد العام 

ز موقف ا ة ّ ميدانيا  ً إلى الشمولي ة التلفصيلي  مكان التلوص  لقائلين بعدم إوالدستلوري ة، وهذا ما يعز 

ة التلي تحتلاج بطبيإلى اقرب أتلغدو الشريعة للشريعة، بّ س تلها للإنسان كي يقوم علصيغ العام 

 .ة تفرضها ظروف الزمان والمكانالب قانوني  وبصب ها على شكّ ق

ي المقاصد والتلاريخي ة نافعاً في بعض الحالات،  من الممكن أن يكون التلوظيف الجزئي لمنهج 

ع في العادة م ن الدائرة الكلي ة ويضي ق من الدائرة التلفصيلي ة، لكن  تحكيم هذين المنهجين يوس 

ويلغي الفتلاوى التلي تلاحق تفاصيّ الأشياء ليضع الموقف أمام إطار أكثر عمومي ةً، وهذا ما 

يقع لصالح الرافضين لفكرة الشمولية التلشريعية التلفصيلي ة بالشكّ الذي بي ناه عند مناقشة 

ات.استلخدام العناوين الثانوي ة في إدارة الم ات وتغطية المستلجد   تلغي 



  

 ـ شموليّة الشريعة والموقف من الحياة المعاصرة 7

ة بالحديث  ّ  ـ أختلم التلعليقات على هذه النظري  لبي من سعن الموقف الـ يضاً أمختلصر  بشك

 .منا عنه مطلع الحديث عن هذه النظري ةوالذي تكل   ،الحياة المعاصرة

، فالحياة المعاصرة تحتلاج لإعادة نظر شاملة ؛ييفي رأإلى حد  جي د  إن  هذا الموقف مقبول  

داً وفقاً لرؤية أكثر ديني ةً وأخلاقي ة، ررنا نحو خطأ ن ه قد ج  أوما يبدو لنا هو  وتكوينها مجد 

ّ  أتاريخي كبي باعتلماد نمط عيش من هذا النوع، لكن  هذا لا يعني  ما فرضتله الحياة  ن  ك

ري بشري طبيعي يجب أخذه بعين الاعتلبار حتلى لو  بّ هناك مسارالمعاصرة كان كذلك،  تطو 

بة  .، والحياة المعاصرة ليست شيطاناً مطلقاً لحقتلنا بعض سلبي اته المترق 

فإن  الشريعة كما هي مسؤولة عن تصحيح هذا الخطأ وتقديم برامج في  ،بّ لو فرضنا هذا

ّ  هذا فين من الأفرهذا الصدد، كذلك هي مسؤولة عن تحديد مواقف المكل   اد والجماعات في ظ

، ما دامت الصحيحة على سبيّ الفرضالحال، وتعود الأمور لصورتها ن يتلغي  ، إلى أالوضع

 .هذه الشريعة شاملة وخالدة

وفي حالة  من هذا النوع، ما هو موقف الشريعة من الظروف الطارئة وأنماط الحياة القائمة 

ّ  ا ّ  عدم إمكان تغييها أو في ظ حتلياج هذا التلغيي إلى مدد زمنية طويلة المدى؟ فماذا اليوم في ظ

اتهم؟ يفعّ الناس في هذه الفترة؟  ونحن لا نتلكل م عن أفراد وكيف يديرون أمورهم ومستلجد 

ة الإسلامي ة كل ها فيما هو اللازم عليها اتخاذه في هذه الحال.  فقط، بّ نتلكل م عن الأم 

ي أن نا تخل صنا من استلحقاق الجواب عن أسئلتلها ما إن  رفض أنماط من الحياة المعاصرة لا يعن

ه لا يغي  كثياً من المشكلة التلي نحن فيها؛ لأن  الشريعة ليست  دامت قائمة، ومن ثم فهذا التلوج 

  ّ فقط شريعة الله في حال كون الناس صالحين في مدينة  فاضلة، بّ هي الشريعة أيضاً في ظ

؛ لأن  المفروض أن  القانون أوضاع غي صحي ة كذلك أسوأ الظروف، وفي حال كون الناس في

 .الشامّ هو القانون الذي ينظ م حياة البشر في مختللف ظروفهم وأحوالهم

، ، لأنتقل إلى النظريّة الثالثة في هذا المجالوأكتفي بهذا القدر من المداخلات على هذه النظريّة

تقديم تفسير معقول لشموليّة الشريعة يتمكّن  وقد تبيّن لنا أنّ النظريّة المدرسيّة غير قادرة على

من مواكبة المتغيّرات والمستجدات كافّة، ليُثبت الشموليّة التفصيليّة بالمعنى المدرسي على أرض 

 .الواقع



 

 

 

 

 

 النظريّة الثالثة

 الفراغ وفقه أدلّة التشريع العليا

ظري ة تختللف م( إلى ن2001ـ  1936يذهب العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين )

وتشترك مع سائر النظري ات التلي تطرح في مجال شمولي ة الشريعة وكيفي ة تعاملها مع الثوابت 

ة ونحاول تشريحها، لابد من تبيين معالمها الرئيسة، ثم   ات، ولكي ندرس هذه النظري  والمتلغي 

 التلوق ف عندها بشيء من التلحليّ والتلقويم.

 شمس الدين المعالم العامّة لنظريّة العلامة

ّ مفاصّ نظري ة شمس الدين هنا، وأبرزها:  يمكن الحديث عن مجموعة أضلاع تشك 

 ـ تنوّع الأدلّة الشرعيّة، وتنوّع الموقف من الفراغ التشريعي 1

إلى ـ من حيث ما تعلّقت به ـ تنقسم  يذهب الشيخ شمس الدين إلى أنّ الأدلّة الشرعيةّ

 ين:ساسيّ أقسمين 

ة العبادات وتفاصيلها، وأدل ة الأ ل:وّ الأالقسم  ة التلي قامت على الأحكام الكل ية، كأدل  دل 

ة العلاقات الاقتلصادي ة من بيوع  علاقات الأسرة والأحوال الشخصي ة وتفاصيلها، وأدل 

مات والتروك من الزنا وشرب الخمر وغي ذلك. ة نظام المحر   وإجارات و.. وتفاصيلها، وأدل 

ة الدال ة على ولعل ه يمكن اعتلبار هذا ا لقسم الذي ورد في كلام شمس الدين بأن ه الأدل 

 الأحكام الأولي ة الكل ية في أصّ الشرع.

المبادئ العامة والقواعد الشاملة التلي لم تأت لبيان حكم  كلّ  بالطريقة  القسم الثاني:

ة تلك المبادئ، وبعضها يخ تلص  بمجال السابقة، بّ جاءت لحالات معي نة وردت عناوينها في أدل 



  

معين  فيما بعضها الآخر يستلوعب مختللف مجالات الحياة، كقاعدة نفي الضرر والحرج، وقاعدة 

 الميسور والمعسور، وقاعدة الي سّ، وقاعدة وجوب حفظ النظام ونحو ذلك.

ولعل ه من الممكن لنا أن نصن ف هذا القسم من القسمين اللذين ذكرهما شمس الدين على 

ة، وفق اصطلاح الفقه المدرسي.أن ه تعبي آخر عن  ة المنصب ة على العناوين الثانوي   الأحكام الثانوي 

ل يتلعل ق بأفعال  ل والثاني عند العلامة شمس الدين، أن  القسم الأو  والفرق بين القسم الأو 

ة في علاقتلهما مع المجتلمع  أو تروك، بينما القسم الثاني يتلعل ق بحالات تعرض الفرد أو الأم 

ما معاً والطبيع ما سيقا على نّج القضي ة الحقيقي ة، وأنّ  ة والعالم. ولكن لا فرق بين القسمين في أنّ 

 هما المجال الطبيعي لعمّ الفقيه وللنشاط الاجتلهادي.

ليس لله فيها  تكون فيها موضوعات   في ضوء ذلك نسأل: هل توجد منطقة فراغ تشريعيّ 

 حكم؟

بة ب والجواب: ة المصو  ا على نظري  م أم  التلقرير الأشعري، فالفراغ التلشريعي واقع؛ لأنّ 

ة المخط ئة  ا على نظري  يعتلبّون أن  حكم الله فيما لا نص  فيه هو ما أد ى إليه ظن  المجتلهد. وأم 

والتلصويب المعتلزلي فلا معنى للفراغ التلشريعي، بّ من أصولهم وجود قاعدة أن  ما من واقعة 

 إلا ولها حكم.

 رة أوّلياً لمنطقة الفراغ التشريعيـ الدوائر المتصوّ 2

ا على نّه أولو حاولنا معرفة ما هي المجالات المتصوّرة لمناطق الفراغ التشريعي، فسنجد 

 نحاء:أ

 نطاق الموضوعات والأفعال والتروك التلي ورد فيها إلزام. أ ـ

قد يغي  النطاق المذكور الذي لم يرد فيه إلزام، بّ كان مباحاً بالمعنى الأعم، وهذا  ب ـ

 حكمه بتلغي  قيوده وشروطه، كما في حال صيورته شرطاً في العقد حيث يصبح لازماً وهكذا.

ه، بّ كان من المجهولات التلي  ـ ج نطاق ما لم يرد له في الشرع عنوان  بخصوصه أو بما يعم 

ة التلشريع العليا، ر الإنسان والمجتلمع في الحياة، فهذا قد يدخّ في أدل  كالتلسخي  كشف عنها تطو 

في العلاقة مع الطبيعة، والعدل في العلاقة مع الإنسان. إلا أن  المبادئ التلشريعي ة العليا لا تضع 

 صيغاً تنظيمي ة.



  

ل منها ليس هناك معنى لفرض فراغ  فيه؛  ّ في هذه النطاقات الثلاثة، سنجد أن  الأو  وبالتلأم 

لي تشريع  فعلّ، نعم ع فيه بعنوانه الأو  قد تعرض عليه العناوين الثانوية فيتلغي   لأن ه قد شر 

 حكمه تبعاً للعنوان الثانوي الثابت في الشرع أيضاً، وعليه فلا معنى للفراغ هنا أساساً.

ا الثاني منها، فقد حاول بعض  هنا ـ ويبدو أن  شمس الدين يقصد  السيد  الصدر ـ جعله  وأم 

التلي تحكم فيه من غي مرجعي ة الأحكام  منطقة فراغ يرجع فيها إلى سلطة التلشريع الاجتلهادي

ة، إلا أن  هذا الكلام لا معنى له عند شمس الدين؛ لما سيأتي من أن   سلطة التلشريع »الثانوي 

 لا تسن  القوانين دون مرجعي ة تشريعي ة في أصّ الشرع.« الاجتلهادي

لنا فيه قليلًا، لعرفنا السّ   ا الثالث، أي نطاق المجهولات، فلو تأم  ض  وأم  في عدم تعر 

الشريعة له بالعموم أو الخصوص، فإن ه أمر  لم يكن يعرفه البشر ولا يمكنهم التلنب ؤ به، ولم تكن 

هناك حكمة في كشف الوحي عنه؛ لأن  الحكمة تقضي بإطلاق العنان للبشر في تكوين 

ر في السيطرة على  اختلياراتهم وعدم حصرهم في قوالب جامدة، فتركت لهم مجالاً في التلطو 

 الطبيعة والذهاب في الفضاء.

 لّت الشريعة عن هذه المساحة حقاً؟لكن هل تَ

يرى العلامة شمس الدين أن  مجال نطاق المجهولات هو كّ تقل بات الإنسان في غي 

ات التلي تطرأ على  ّ  التلغي  ّ  تفاصيلها، وقد لوحظت فيها ك ا توقيفي ة بك مساحة العبادات؛ لأنّ 

ّ  الحياة. إذاً فمجا ل الفراغ التلشريعي الذي يقر  بتلوصيفه هذا العلامة  شمس الدين، هو ك

ر  ة من أوضاع البشر التلي تحدث نتليجة للتلطو  وضع جديد لم يرد فيه نص  مباشر أو قاعدة عام 

رة وجديدة من الضبط والسيطرة والتلنظيم  ونمو  المعرفة والقدرة، ما يقتلضي أشكالاً متلطو 

 للمجتلمع والإنسان.

ع ومن أ ر الطب وما فتلحه على قضايا بيع الأعضاء والوصي ة بها أو التلبّ  مثلة ذلك تطو 

والتللقيح الصناعي، وأسلحة الدمار الشامّ بأنواعها، وحكم السيطرة على الفضاء وبعض 

الكواكب، ودخولها في ملكي ة الدولة المسيطرة، وقضايا البيئة بمعناها الواسع، ومسألة 

ات وخيات الأرض، وقضايا النمو  السكاني وعلاقتله بالتلنمية الإسراف في استلهلاك طاق

 وتنظيم النسّ والتلعقيم وحري ة الإنجاب إلى غي ذلك من أمثلة  وحالات.

هذا كل ه يفرض تنظيمًا وسلطات تشريعي ة على المستلوى الداخلّ والدولي والإقليمي، وقد 



  

ة، ومنظ اً هذه السلطات كوكالة الطاقة الذري  نت حق  ة العالمية، ومنظ مات حماية تكو  مة الصح 

ة البشر وألزمتلهم بما لم يرد في النصوص.. إن  هذه  البيئة وغيها، وهذه السلطات قي دت حري 

ى بمنطقة الفراغ التلشريعي.  المجالات هي ما يسم 

 ـ كيف يكون الاستنباط في نطاق المجهولات )الدائرة الثالثة(؟ 3

يف يكون الاستنباط في هذه الدائرة؟ وما هي أصوله لكنّ السؤال عند شمس الدين هو ك

 وأسسه؟

ولكي يجيب عن ذلك، ذكر شمس الدين أن  الأحكام التلي تنتلج عن الاجتلهاد في هذه 

ة للاستلنباط بالنسبة  ة، والمرجع فيها إلى الأسس والأصول العام  الدائرة هي أحكام تدبيي 

القضاء وفصّ الخصومات حيث تنتلج تلك لأححكام الإلهي ة، تماماً كما هي الحال في باب 

ة للاستلنباط «الأحكام القضائية»الأسس والأصول العامة  ، لكن هّ تكفي الأصول العام 

ة؟  لإدارة الاجتلهاد في الأحكام التلدبيي 

يه  نا بحاجة لمعايي أخرى أيضاً، وهي معايي ت ستلفاد مما يسم  يرى العلامة شمس الدين أن 

ة التلشر يع العليا التلي تمثّ قواعد كل ية من ناحية ومن التلجربة المعصومة في شمس الدين بأدل 

ة من ناحية أخرى في الحالات التلي حصّ فيها ذلك، كحالة الح مر  ة الخاص  أحكامها التلدبيي 

الأهلي ة وغيها، حيث نأخذ منطلق المعصوم في إصداره الحكم التلدبيي ـ كما في عدم الإفناء 

ة ومعياراً عاماً، وهذه المنطلقات والتلعليلات التلي تقف خلف الأحكام للحيوان ـ لجعله قاعد

ة للمعصوم ليست عند شمس الدين أحكاماً إلهي ة، ولا منشأ لأحكام إلهي ة، بّ هي  التلدبيي 

ة يرجع أمر النظر في موضوعاتها إلى المجتلمع الإسلامي بخبّاته  ا سس  أحكام  شرعي ة تدبيي 

ا مبادئ   منهجي ة.وطاقاته. إنّ 

عند هذا المفترق ينفصّ شمس الدين عن غيه، فالشيخ شمس الدين يريد أن يقول بأن  

منطقة المجهولات لا نص  فيها لا بعموم ولا بخصوص، ولكن في الوقت عينه توجد فيها 

مبادئ منهجي ة وضعتلها الشريعة، لكن  هذه المبادئ المنهجي ة لا نقوم نحن باستلخراج حكم 

مجهولات عبّها، كما يفعّ الفقه المدرسي، بّ نقوم بإنتلاج أحكام زمني ة تدبيي ة شرعي إلهي لل

من خلالها، وتكون هذه الأحكام منتلجةً من قبلنا عبّ هذه المبادئ، فتلنتلسب الأحكام للشرع 



  

ة بشري ة من جهة ثانية، هذا هو تمايز شمس الدين عن غيه.  من جهة، لكن ها تدبيي 

حن لتلوضيح فكرة شمس الدين، وهو أن  قضايا البيئة اليوم لا وجود لنأخذ مثالاً نطرحه ن

لأحكام تنظيمي ة لها لا بالخصوص ولا بالعموم في الشرع، وهذا إقرار قوي من فقيه شيعي 

نا نقوم  إمامي بفكرة )ما لا نص  فيه(، لكن هّ هذا يعني أن نترك الموضوع؟ لا، إن ه يعني أن 

ة الديني ة، مثّ أصّ التلسخي والعدل برصد منهج النبي  في إدارة ا لأمور وبرصد الأصول العام 

ة لقضايا البيئة  وأمثالهما، فنقوم نحن البشر ـ بهدي هذه الأصول ـ بوضع صيغ تنظيمي ة تدبيي 

المعاصرة، وهذه الصيغ تكون من ناحية ذات روح شرعي ة من حيث كونّا مستلقاة من 

ة  الأصول، ولكن ها ليست أحكاماً شرعي ة ة تدبيي  بالمعنى المتلداول، لكونّا صيغاً تنظيمي ة بشري 

زمني ة، فالروح الشرعي ة تسّي فيها، لكن ها ليست أحكاماً شرعي ة أولي ة أو ثانوي ة، فكأن  الشريعة 

 وضعت في يدنا مبادئ وقالت لنا: سن وا أنتلم القوانين الزمني ة في هدي هذه المبادئ.

 الاجتهادي؟ وما هي هويّة الحكم المشرَّع من قبله؟ـ من يملك سلطة التشريع  4

ووفقاً لهذه الخارطة التي صمّمها شمس الدين، يطرح تساؤل  جديد: من يملك سلطة 

 التشريع الاجتهادي في مجالات الفراغ التشريعي؟

 هو المعصوم، لكن لا باعتلباره نبي اً يوحى إليه أو إماماً معصوماً، بّ بما له من والجواب عنده

لتله النصوص القرآنية سلطةً من هذا النوع  الولاية والحاكمي ة والسلطة السياسي ة، تماماً كما خو 

قِّ لتِ حْكُم  ب يْن  النَّاسِ بمِا  أ ر  ﴿في قوله تعالى:  لْن ا إلِ يْك  الْكتِ اب  باِلْح  ا أ نز  اإنَِّ كُن لِّلْر  لا  ت  ئنِيِن  اك  اللهُّ و 

صِيمًا  ، فالنبي  يحكم بما أراه الله، لكن مفهوم )ما أراه الله( لا ينحصر (105)النساء:  ﴾خ 

 بالوحي بالشكّ المتلعارف بّ هو أعم  منه.

وهذا المقدار من السلطة التشريعيّة واضح، لكنّ المسألة في من يملك سلطة التشريع في  

زمن السياسي عصر الغيبة أو انقطاع الوحي النبوي أو ما يسمّيه شمس الدين في بعض كتبه بال

 للأمّة؟

هو الفقيه الجامع للشرائط انطلاقاً من أدل ة حجي ة حكمه وفتلواه، بلا فرق بين  والجواب

ة على نفسها، إلا أن  حدود هذه السلطة للفقيه هّ تختلص   القول بولاية الفقيه أو ولاية الأم 

لعلاقات )تحريم بالموضوعات الخارجي ة )تحريم استلعمال التلنباك( أو تستلوعب أيضاً مجال ا



  

ي  التلعامّ مع إسرائيّ(، وتحديد الحري ات )الأوامر والنواهي في مجال قوانين البناء والس 

والزراعة والتلجارة والاستلياد والتلصدير والإنجاب واستلهلاك المياه وخيات الأرض( 

ة( وغي ذلك؟ ف في النفس )هبة الأعضاء، والعملي ات الجهادية الانتلحاري   والتلصر 

ا إذا حصرناها فإذ ا قلنا باستليعابها كانت سلطة الفقيه في منطقة الفراغ شاملة، وأم 

ف في المياه والتلنباك ونحوها، فتلكون سائر الموارد من  بالموضوعات الخارجي ة، مثّ التلصر 

شؤون أهّ الخبّة في المجتلمع، فعليهم هم النظر في وضع صيغ تدبيية تنظيمي ة لها وفق 

 الأصول المنهجي ة.

 يجيب العلامة شمس الدين عن هذا السؤال المهم بأنّه:

ّ  مساحات  أ ـ إذا ب ني على نظري ة الولاية العامة للفقيه، فقد يقال بأن  له سلطة التلشريع في ك

منطقة الفراغ، لكن  الشيخ رحمه الله يتلحف ظ في هذا المجال، ويرى أن  مستلند هذا القول هو أدل ة 

الحال أن  حيثي ة سلطة الفقيه هنا هي كونه ولي الأمر لا محض كونه حجي ة القضاء والفتلوى، و

فقيهاً، إلا إذا قيّ بأن ه ولي  الأمر لكونه فقيهاً، فتلكون له الولاية على التلشريع لكونه فقيهاً، غاية 

 الأمر أن ه ملزم بالرجوع إلى أهّ الخبّة لتلنقيح الموضوعات وغيها.

ة التلي آمن بها شمس الدين في أما إذا ب ني على ولاية الأ ب ـ ة على نفسها ـ وهي النظري  م 

المراحّ اللاحقة من حياته، حيث أقر  هناك بأن  الديمقراطي ة مشروعة  في عصر الغيبة دون 

عصر الحضور، فيما كان يؤمن في المراحّ الأولى من حياته بالنظري ات التلي كانت سائدة بين 

العقيدة لا على هوية الفرد وذاته، والرافضة للديمقراطية الحركات الإسلامي ة والمعتلمدة على 

ف  شكلًا ومضموناً  : ففي مجال الموضوعات ومجال التلصر   ّ ـ فللشيخ شمس الدين هنا تفصي

                                              
وغيها( في الطبعة  182والإدارة في الإسلام:  ( حيث ذكر الشيخ شمس الدين في كتلابه )نظام الحكم1)

م، أن ه غي  نظره في الأسلوب الديمقراطي في عصر الغيبة، انطلاقاً من 1991الثانية التلي صدرت عام 

ح في الطبعة الجديدة للكتلاب )ص  ة على نفسها، كما يصر  تله الجديدة في ولاية الأم  ( أن  مسألة 136نظري 

ا صلتلها بالسياسة  الإمامة هي في الأصّ ذات ة وبالجانب التلشريعي للإسلام، وأم  صلة بكيان الأم 

والتلنظيم والحكم فهي من الدرجة الثانية؛ ومن هنا يرى شمس الدين أن  هذا هو السبب في أخذ النص  

 والعصمة شرطاً في الإمام في عصر الحضور، فراجع.

د مهدي شمس  رات وتغييات هذا، وعلينا التلأكيد على أن  فكر الشيخ محم  الدين قد مر  بمراحّ وتطو 
 



  

بالنفس )بيع الأعضاء( تكون سلطة التلشريع للفقيه، أما في مجال العلاقات )تحريم التلعامّ مع 

)استلياد السلع وتصديرها، وإنجاب الأطفال( فمن إسرائيّ( والتلنظيم وتحديد الحري ات 

ة عن طريق ممثليها بلا حاجة إلى الفقيه، وإن كان الأحوط الأولى  يملك سلطة التلشريع هو الأم 

 أخذ نظره دائمًا.

ف في النفس من سنخ الحكم  والفرق بين الحالتلين أن  التلشريع في مجال الموضوعات والتلصر 

ت المنصوصة، وغالباً ما يكون التلشريع فيها من نوع الحكم الشرعي الإلهي على الموضوعا

الثانوي، على خلاف الحال في مجال العلاقات والتلنظيمات، فهي أمور إجرائي ة ثبت من أدل ة 

التلشريع العليا ولاية الناس على أنفسهم فيها حتلى في عصر المعصوم كتلنظيم المدن، وتنظيم 

 ات العامة للجميع وأمثال ذلك.السي، والمراعي، والسوق، وحفظ الثرو

وإذا انتقلنا من تحديد من يملك سلطة التشريع للحديث عن نوعيّة الحكم المشّرع في دائرة 

نجد الاصطلاح الرائج اليوم عند بعضهم في تسميتله بالحكم الولايتلي أو الولائي؛ لأن   الفراغ،

ن  هو ولي  الأمر، وهذا ما يوافق عليه الشيخ شمس ال تله؛ لأن ه مصدره م  دين ويراه مناسباً لنظري 

ة ولا بالإمامة ولا بالفقاهة، الأمر الذي ينسجم مع ما اختلاره  يربط السلطة بالولاية، لا بالنبو 

 في تعيين من له السلطة على التلشريع في مجال العلاقات والتلنظيمات.

 شافهتـ سلطة التشريع الاجتهادي بين جعل القانون واك 5

ّ  هذه المن ظومة التلي رسمها العلامة شمس الدين لم ت عفه من تحد  أساس يواجهه، لكن ك

وهو الدور الذي يلعبه من يملك السلطة التلشريعي ة هذه ـ سواء كان فقيهاً أم غيه ـ فهّ دوره 

تشريعي  بما للكلمة من معنى أو اكتلشافي  كما هي الحال في الفقيه مع الأحكام الأولي ة؟ وهّ هو 

 مستلنبط فقط؟ هنا مجتلهد أو

 القضية هنا تابعة للأصول التحتيّة:

                                                                                                                     
ة بين حقبتليه النجفية واللبناني ة، وأن  فترة الثمانيني ات والتلسعيني ات من القرن العشرين هي  ة، خاص  مهم 

ة خصوبةً عنده. ومن الجي د هنا مراجعة ـ على سبيّ المثال ـ ما كتلبه الدكتلور  من أكثر الفترات التلغييي 

د مهدي شمس الدين، دراسة في رؤاه حسين رحال حول بعض ج وانب هذه القضي ة في كتلابه: محم 

 وغيها. 69ـ  60الإصلاحي ة: 



  

ع وليس مكتلشفاً، بّ الأمر هنا أوضح؛  أ ـ فإذا قلنا بالتلصويب، ينبغي القول بأن  الفقيه مشر 

إذ الفقيه مثلاً يظن  بالحكم في نطاق منطقة فراغ  تشريعي حسب الفرض، فما أد ى إليه نظره 

ة تجمع عبّ ممثلي ساً للحكم بناءً على يكون هو الحكم، والأم  ها على الحكم فيكون إجماعها مؤس 

ة الإجماع عند المذاهب.  نظري 

ا إذا قلنا بالتلخطئة، فهنا: ب ـ  وأم 

إذا قبلنا الشمولي ة المطلقة لقاعدة: ما من واقعة إلا ولها حكم، فلن يكون هناك فراغ   لاً:أوّ 

ّ  ما هنالك أن  هناك فراغاً نصي اً، إذ لن يكون هناك نص  بالخصوص أو  تشريعي أساساً، وك

ّ  للحالة التلي نحن بصددها، ومن ثم ستلكون وظيفة المجتلهد في أن يجتلهد في  العموم شام

ة التلشريع العليا، وتكون وظيفتله هذه داخلةً في نطاق  البحث عن الحكم الواقعي انطلاقاً من أدل 

 حجي ة الفتلوى ونفوذ حكم القاضي.

راتنا فكرة ولي  الأمر؛ لأن  نشاط المجتلهد هنا سيكون إلا أن  هذا الاستلنتلاج يحذ ف من تصو 

 بوصفه فقيهاً فقط.

أما إذا رفضنا شمولي ة القاعدة المذكورة، فإن  سلطة التلشريع ستلمارس التلشريع  ثانياً:

الحقيقي، غاية ما في الأمر أن  هذا التلشريع لن ينطلق من المصالح والمفاسد في نفس الأمر 

ع  والواقع، لفرض ّ إليه نظر المشر  عدم وجود حكم إلهي واقعي هنا، بّ سينبعث مما توص 

 البشري، وقد يخطأ وقد يصيب.

  ّ ولكن  الشيخ شمس الدين يحاول أن يحسم خياره انطلاقاً من أصلين اعتلقادي ين: )لك

واقعة حكم، وتبعي ة الأحكام للمصالح والمفاسد(، بعد البناء على التلخطئة، فيى أن  سلطة 

التلشريع هنا مكتلشفة ومستلنبطة لأحكام الله الواقعي ة، ومن ثم فمن يقوم بهذا الدور هو الفقيه 

 بوصفه فقيهاً، لا بوصفه ولي  الأمر.

 ـ المستند الديني لسلطة التشريعي الاجتهادي 6

وبعد رسمه لهذه الصورة، يحاول العلامة شمس الدين أن يبحث عن الدليّ على سلطة 

نوُاْ ﴿ادي في منطقة الفراغ، فيى أن  بعضهم حاول جعّ آية: التلشريع الاجتله ا الَّذِين  آم  يه  
ا أ  ي 

وهُ  رُد   ف 
ء  ْ عْتُمْ فِي شي  ن از  إنِ ت  أُوْلِِ الأ مْرِ مِنكُمْ ف  سُول  و  أ طيِعُواْ الرَّ سُولِ إنِ إلى  أ طيِعُواْ اللهّ  و  الرَّ اللهِّ و 



  

الْ  لِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُن  باِللهِّ و  أْوِيلاً ي وْمِ الآخِرِ ذ  نُ ت  أ حْس  يْر  و  ( مستلنداً لمنح الفقيه 59)النساء:  ﴾ك  خ 

ة له.  السلطة التلشريعي ة فتلجب له الطاعة لكونه ولي  الأمر، بعد ثبوت الولاية العام 

ة الولاية العامة  ل عن نظري  ويناقش العلامة شمس الدين في هذا الاستلدلال، بعد التلنز 

ل الآية لمطلق ولي  الأمر، بأن  هذه الآية لا تدل  على أزيد من ضرورة طاعة ولي  للفقيه وشمو

ر  هو بمضمون ما أفتلى به غيه، ومع ذلك  الأمر، سواء فيما أفتلى هو به أم فيما أفتلى به غيه وأم 

ّ  الصحيح عند شمس الدين أن  الفقيه هو من له سلطة التلشريع؛ انطلاقاً من التلحليّ  يظ

م لطبيعة هذه السلطة، فحيث كانت استلنباطي ةً اكتلشافي ة لم يكن معنى فيها إلا للفقيه أن  المتلقد 

ة الاجتلهاد والفتلوى ونحو ذلك.  يفقه ويجتلهد، فيجع إلى أدل 

 ـ النظريّة ومبدأ مرونة الشريعة الإسلاميّة 7

ى أن  ويختلم العلامة شمس الدين ا طروحتله هنا بمسألة مرونة الشريعة الإسلامي ة، في

راً هي ذهني ة الرغبة في التلوفيق بين  الذهني ة التلي حكمت تفكي الإسلامي ين وبعض الفقهاء مؤخ 

الشريعة الإسلامي ة وواقع الحياة المعاصرة، ومن هذه الذهنية ذكروا أن  مشروعي ة التلشريع في 

دة. رنة ومتلكي فة مع الحاجات المتلجد   منطقة الفراغ تجعّ الشريعة م 

ه خاطئ من جهة، والحلّ الذي قدّمه غير وينتقد شم س الدين هذا الكلام، فيرى أنّ أساس 

 صحيح من جهة ثانية:

فأحن  الشريعة لم توضع لتلكي ف نفسها مع الواقع وتحاول تقب ّ النمط  أما خطأ الأساس؛

ا تريد أن تجاري الواقع لا أن تقوم بتلغييه، بينما الصحيح أن  ال شريعة الغربي في الحياة، فكأنّ 

 تضع نظامها ليتلم  صوغ الواقع وفقاً لمفاهيمها لا العكس.

فهو الاعتلماد على فكرة منطقة الفراغ مع حصر السلطة التلشريعي ة بالفقيه  وأمّا خطأ الحلّ،

المتلولي  للحكم، وهذا كلام غي صحيح؛ لأن  فكرة منطقة الفراغ التلشريعي بالمعنى الذي طرحه 

تلها ة لا تختلص  بما جعلوه منطقةً  هؤلاء قد تبين  عدم صح  وأن  ثنائي ة الأحكام الأولي ة والثانوي 

للفراغ. كما أن  حصرهم السلطة التلشريعي ة بالولي  الفقيه غي صحيح كذلك؛ لأن  ما يقوم به 

ة وتنظيمي ة لا أحكاماً شرعي ة بالمعنى المعهود، ولو كان فيها ما هو  ليس سوى إجراءات إداري 

ع له حاكمًا، بّ يمكن أن من سنخ الحكم ا لشرعي فإن  شرعي تله لا تتلوق ف على كون الفقيه المشر 



  

م بالعمّ بها. لز   يكون فقيهاً ي فتلي فيأخذ ولي  الأمر فتلواه وي 

ة للفقيه، وأن  الإسلام يتلبلور  ة الولاية العام  هذا كل ه فضلًا عن بناء حل هم على نظري 

ّ في  ة غي صحيحة، فضلًا عن أن  مرونة الإسلام لازمة ذاتي ة ، مع أن  هذه النظري  «دولة»ويتلشك 

ة تفقد الشريعة مرونتلها؟! ومن هنا نجد أن  الشيخ شمس  له، فهّ إذا بطلت الولاية العام 

ـ أن ه لا ضرورة لكون النظام أو الحكومة إسلامي ين، بّ المهم  الدين يرى ـ في موضع  آخر

ة  ة، وأن  الدولة الإسلامي ة ليست سوى نتليج عنده هو استلمرار الإسلام في الأم  مع وحدة الأم 

ة في علاقتلها بالإسلام وليست مفهوماً إسلامي اً مستلقلًا إلى جانب سائر  ّ  ينبثق عن الأم  أو تج

 المفاهيم.

ة في الاجتلماع  ة لمقولة الأم  وهذا التلحليّ يرجع بدوره إلى أن  شمس الدين يحمّ رؤية خاص 

ة، السياسي الإسلامي ل من فكرة الجماعة إلى فكرة الأم  ، فهو من جهة يدعو الشيعة للتلحو 

سة ـ باستلثناء مفهوم حفظ النظام العام ـ بّ هي خادم  ويعتلبّ الدولة  من جهة  ثانية غي مقد 

ة وليس الدولة، ولهذا فهو  سة في الإسلام، ومدار الإسلامي ة هو الأم  ة مقد  س، بينما الأم  للمقد 

ة قضايا السلطة وغيبي تلها، وهو في الوقت الذي يقبّ فيه أن  المنظومة الإسلامي ة لا يقبّ بتلع بدي 

ّ  قيمة جتتلجلى  في نظام السلطة، لكن ه يرفض التلفسي الهي لّ للدولة بوصفه الكلّ  الذي يختلزن ك

س، فالدولة  بتلعبي الفرد وحقيقة وجوده، وأن  الوجود القائم في الدولة هو الوجود المتلعالي المقد 

م( هي الفكرة الإلهي ة أو الروح الأخلاقي ة كما توجد على الأرض.. إن  شمس 1831ّ )جهي

ّ  جالدين يرفض هذا الكلام تماماً، ويعتلبّ أن  المفهوم الهي لّ للدولة بعيد  عن الإسلام ك

                                              
 .21ـ  14( انظر: في الاجتلماع السياسي الإسلامي: 1)

ة وخلقت فيه شعوراً 2) ه بالانتلماء لأحم  رت في المسلم شعور  ( يحارب شمس الدين السياسات التلي دم 

سات المتلعالية التلي تستلطيع بالانتلماء للجماعة أو الطا ة من المقد  ئفة أو المذهب، كما يعتلبّ وحدة الأم 

م على الكثي من الأحكام الشرعي ة التلفصيلي ة، رافضاً إدراجها في السياسات، بّ هو يقترح إدراج  التلقد 

ة الإسلامي ة في مناهج التلعليم الابتلدائي وصولاً للجامعي؛ لتلكريس علاقة المسلم  ة الأم  ة. ماد  بالأم 

ة الكلمة، العدد  ؛ وكذلك كتلاب: دراسات ومواقف 125ـ  124: 5انظر في هذا كل ه: حواره مع مجل 

؛ وراجع: زكي الميلاد، الفكر والاجتلهاد، 268ـ  265، 255: 3في الدين والسياسة والمجتلمع 

د مهدي شمس ا154ـ  149دراسات في الفكر الإسلامي الشيعي:  لدين ؛ وفرح موسى، الشيخ محم 

 .388ـ  373بين وهج الإسلام وجليد المذاهب، دراسة تحليّ ومقارنة: 



  

ة والبعد عدم . ومن هذا كل ه نفهم كيف أن  شمس الدين وف ق في بعض كتلاباته بين وحدة الأم 

 .وحدة الكيان السياسي فيها

من هنا، ينبّي العلامة شمس الدين لوضع صيغة بديلة لمسألة مرونة التلشريع الإسلامي، 

يُرِيدُ  ..﴿فيقر  بمبدأ المرونة ويراها ذات منشأ موجود في النصوص الرئيسة، مثّ قوله تعالى: 

لا  يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْر    (.185)البقرة:  ﴾..اللهُّ بكُِمُ الْيسُْر  و 

 وأما تمظهرات المرونة، فهي عنده في:

ّ  ما لا يتلنافى معها ومع مبادئها وثوابت عقيدتها بصرف النظر عن  أ ـ تقب ّ الشريعة ك

 مصدره.

م الإنسان والمجتلمع، يجابية في العالم والطبيعة، ز على الحركة الإا تحف  نّ  إ ب ـ وتحث  على تقد 

م حضاري لا ي عارض ثوابتلها وعقيدتها، ويشهد لذلك أن  المسلمين الأوائّ  ولا تمنع أي  تقد 

م خالفوا  انتلقلوا بهذا الدين من البداوة إلى أرقى درجات الحضارة، دون أن يشعروا بأنّ 

 الشريعة، ولم تصلنا تساؤلات أو شكوك منهم في هذا الموضوع.

ي د حركة الإنسان ولا تصوغه إن  مرجع هذه المرونة أن  طبيعة التلشريع الإسلامي لا تق ج ـ

 في بوتقة ونمط واحد، بّ تفتلح له خيارات كثية.

لية والثانوية من أهم نظم معالجة الحالات الطارئة، ومن أهم   د ـ إن  نظام العناوين الأو 

 مجالاتها منطقة  الفراغ التلشريعي.

 التدبيريّة النسبيّة بين الكتا  والسنّة والعبادات

ة هنا هي الإطلاق الأزماني الذي سار عليه الفقهاء والأصولي ون في والمسألة الم هـ ـ هم 

التلعامّ مع السن ة الشريفة، حيث يقبّ به العلامة شمس الدين لكن ه يرفض اعتلباره مطلقاً 

                                              
ة المنطلق، العدد 1) س في الإسلام، مجل  س وغي المقد  ؛ 13، 10ـ  9: 98( انظر: شمس الدين، المقد 

. ومن المعروف أن  جورج فيلهلم هيجّ من 104: 1وراجع: هيجّ، محاضرات في فلسفة التلاريخ 

ق الذات  المنحازين لفكرة ة لا تكون إلا فيها، ولا تتلحق  الدولة واعتلبارها روح الجماعة وأن  الحري 

 الإنساني ة إلا في الدولة وروحها.

 .290( انظر: شمس الدين، في الاجتلماع السياسي الإسلامي: 2)



  

ّ  نصوص السن ة؛ لأن  قسمًا وافراً منها جاء لمعالجة أوضاع  بدوره، بمعنى أن ه لا يجري في ك

ه ة وج  حولها السائلون أسئلتلهم، فتلعاطى معها الفقهاء بوصفها قوالب نّائية  محدودة أو خاص 

ة وجامدة ومطلقة فيما هي في واقعها نسبي ة بهذا المعنى.  عام 

، وأن  على الفقهاء أن يلاحظوا  إن  شمس الدين يميّ إلى أن  النصوص النسبي ة هذه كثية 

د هذه النصوص بهذه العقلي ة، ويسعوا لاكتلشاف حقيقة الح ال فيها من هذه الزاوية، فمجر 

ة في جميع الأزمنة والأمكنة،  لنا أخذه قانوناً عاماً لأحم  وجود نص  وصّ إلينا بهذه الطريقة لا يخو 

د نطاق المجهولات، بّ هو سن ة سارت  وبهذا تكون التلشريعات التلدبيي ة سياقاً أوسع من مجر 

، فهي ـ بحسب تعبي من الحياة وإدارتها عليها النصوص الأولى في الشريعة في مساحة واسعة

ـ إسهام منقطع لا يختلص  بمجال الفقه السياسي، بّ تأخذ منحى مغايراً  بعض الباحثين

 يتلمثّ عبّ سلسلة من الحلقات المتلكاملة.

وفي الوقت الذي يجعّ شمس الدين الدلالة اللفظي ة تارةً وطبيعة الحكم ومناسباته في 

تله، لكن ه الواقع تارةً أخرى مجال كل ها يستلثني من هذه الذهني ة ، مرجعاً للكشف عن تدبيي 

العبادات الذي يراه ثابتلاً حتلى بتلفاصيله، ويرى أن  التلعب د في باب العبادات له معنى معقول على 

خلاف باب المعاملات الذي لا ي علم ثبوت التلعب د فيه بهذه الطريقة، وهذا ما يفتلح عنده 

ني ة اكتلشاف الملاكات في مجال غي العبادات على خلاف الحال في العبادات الحديث عن إمكا

 نفسها، ملتلقياً في ذلك مع رؤية العلامة السيد محمد حسين فضّ الله.

ويذهب العلامة شمس الدين في قراءته هذه إلى إخراج النص  القرآني، فيتلعامّ مع نظري ة 

ة تتلعاطى مع نصوص الس ي عملياً عن مجال التلدبيية بوصفها نظري  ن ة الشريفة، لهذا فهو ينح 

 الفهم التلاريخاني والنسبي المذكور كلاً من مجال العبادات ومجال النص  القرآني.

لص  بهذه الطريقة، نجد أن  الشيخ شمس الدين يؤمن بمبدأ شمولي ة الشريعة من جهة، ويخ 

ئة وتبعي ة القول بالتلخط عدلية أو مشهورهم منلأصول الاعتلقاد الكلامي والأصولي عند ال

الأحكام للمصالح والمفاسد في المتلعل قات في الوقت الذي يؤمن بمرونة الشريعة وتكي فها مع 

تله في منطقة الفراغ التلشريعي وهيمنة العناوين الثانوية ونسبي ة جملة وافرة  الواقع، لتلكون نظري 
                                              

ة المنطلق، العدد 1)  .50ـ  49: 112( انظر: شمس الدين، مقاربات في الاجتلهاد والتلجديد، مجل 

 .282انظر: علّ فياض، نظري ات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر:  (2)



  

المعالم الرئيسة لمرونة الشريعة  من الأحكام الواردة في السن ة الشريفة في غي العبادات، هي

 .مقابّ نظري ة صلاحيات ولي  الأمر التلي طرحتلها الكثي من التليارات الإسلامي ة

                                              
ة شمس الدين كل ها في منطقة الفراغ وشمولي ة الشريعة، انظر له: الاجتلهاد والتلجديد في 1) ( لمراجعة نظري 

ة ؛ ومقالتله: مجال الاجتلهاد ومناطق الفراغ التلشريعي، مج205ـ  204، 129ـ  103الفقه الإسلامي:  ل 

 .38ـ  37، 17ـ  16؛ والاجتلهاد والحياة، حوار على ورق: 31ـ  7: 3المنهاج، العدد 



 

 

 

 

 

 تأمّلات ومداخلات

 مع نظريّة العلامة شمس الدين
ّ  وتفكيك من قبّ العلماء والباحثين ة التلي قل ما حظيت بتلحلي ، ولتلحليّ هذه النظري 

ها في سلسلة من المداخلات التلحليلي ة  تستلوقفنا مجموعة وافرة من النقاط، نتلوق ف مع أهم 

 والنقدي ة:

 (عناصر الامتياز والاشتراكموقع النظريّة بين اتجاهات الشمول القانوني )الأولى:  داخلةالم

تله هذه مع الاتجاأمن الواضح  السابقين، وذلك ين هن  العلامة شمس الدين يلتلقي في نظري 

د على ،ةعي  ة الأحكام الشرشمولي  ت ثبوصّ في أ هذا الموضوع في أكثر من  حيث وجدناه يؤك 

لأحكام ة وقاعدة التلخطئة ومبدأ تبعي ة امناسبة، ويحاول تفادي الاصطدام بأصّ الشمولي  

ه السائد في الاجتلهاد الإمامي.للمصالح والمفاسد، وهي الأ  صول الثلاثة التلي يؤمن بها التلوج 

س الدين واضحاً في اهتلمامه برصد النسبة والتلناسب بين الشريعة الشاملة كما بدا الشيخ شم

ات والمستلجدات، فكانت محاولتله هذه سعياً لرصد شكّ هذه التلي يؤمن بها وبين إدارة المتلغي  

 النسبة.

وعن أحدهما دون  ،بقين تارةً اسشمس الدين يختلف عن الاتَاهين الإلا أنّه مع ذلك وجدنا 

 كن توضيح بعض هذا الاختلاف كالآتي:مالآخر أخرى، وي

                                              
ه لمما يؤسف له أن  الحوزات والمعاهد والجامعات الديني ة ـ حتلى عند الشيعة فضلًا عن غيهم ـ لم 1) ( إن 

، كما ينبغي، بالإنتلاج العلمي للعلامة شمس الدين، بّ بقي مغيباً لأسباب عد يدة لسنا بصددها تهتلم 

ة أكثر داخّ الحرم الحوزوي  الآن، ومن هنا نحن نأمّ أن يتلم  تداول أفكاره وقراءاته الاجتلهادي 

 والجامعي بالتلحليّ أو التلفكيك أو النقد أو التلقويم أو الإضافة أو التلأييد.



  

ل في رفضه إحالة مرجعي ة منطقة الفراغ إلى  أ ـ يختللف العلامة شمس الدين عن الاتجاه الأو 

ة الفقاهة أكثر من لى قواعد الاجتلهاد ومرجعي  إولي  الأمر، وبهذا اقترب من إحالة الموضوع 

 أتي على ذكره قريباً.نتله مما سحطروا  ة الولاية، رغم بعض التلهافت في عي  جقواعد الإدارة ومر

قة الفراغ، ولا يبحث طومن خلال هذه النقطة بدا شمس الدين يبحث عن حكم الله في من

ة الصدر أو غي كما في نظري   ،باحةعن حكم ولي  الأمر بعد الفراغ عن حكم الله الذي هو الإ

 ذلك.

شمس الدين يتلمايز عن ليه قريباً، لكن  إرغم بعض الاضطراب الذي سوف نشي  ب ـ

ل ـ في طبيعة المرجعي ة الاجتلهادية التلي  لى إليها الفقيه للوصول إؤول يالاتجاه الثاني ـ وكذا الأو 

عايي ة الفراغ )المجهولات(، ففيما كان الاتجاه الثاني يعتلمد في الغالب على المقحكم الله في منط

شمس  ة والثانوية، انفصّ عنهولي  م الأحكاة المتلعارفة في الاجتلهاد وعلى قواعد الأالمدرسي  

ة التلشريع العليا إلى جانب المنهاج النبوي    الدين ليعتلمد طريقة أخرى تماماً، وهي مرجعي ة أدل 

 ات وسن  الأحكام التلدبيي ة.دارة المتلغي  إفي التلطبيقي 

 ـ في اعترافه الواضح ـ في تقديري سابقين معاً اليختللف شمس الدين عن الاتجاهين  ج ـ

ا المنطقة التلي لا يوجد فيها نص  عام ولا خاص  بمنطقة الم  .جهولات التلي يصفها بوضوح بأنّ 

ّ خطوة لافتلة من شمس الدين، تجعله يقترب فيه( يشك   ما لا نص  إن  هذا الاعتراف بمنطقة )

بّ رغم اقترابه من صراره الواضح على قاعدة الشمول، إكثياً من فكرة عدم الشمولي ة رغم 

بديه متلجاذباً وسطاً بين الا ة، مما ي  تجاه الثاني في نفي إحالة منطقة الفراغ إلى مرجعي ة بشري 

 الشمول وعدمه، بّ يدفع لشيء من الحية في توصيفه أو تصنيفه بين النظري ات السائدة.

فضلاً عن  ،ة النصوص الصادرةة الشريعة وشمولي  وبهذا يمي ز شمس الدين بين شمولي  

ة غي أن ه ينفي بوضوح شمولي   ،ة الشريعةي الوقت الذي يؤمن فيه بشمولي  الواصلة، فف

ين وبهذا يقع في منطقة وسطى برزخي ة بين الشمولي  النصوص الصادرة فضلاً عن الواصلة، 

ة وغيهم، وسوف يأتي الحديث عن مدى  ره هذاصح  بّ هّ فهّ هو صحيح أو لا؟  ،تصو 

 هو منطقي أو لا؟

م وسيأتي، يتلضح لنا موقع نظري ة شمس الدين، من خلال هذه النقاط ، وبعض ما تقد 

 وتنجلّ صورتها أكثر، استلعداداً لتلقويتلها أو نقدها في المداخلات القادمة.



  

 : خطأ الربط بين الشموليّة ومبادئ التخطئة والتصويبالثانية داخلةالم

ن الفراغ ال بة تتلضم  ة المصو  تلشريعي الحقيقي خلافاً لقد اعتلبّ العلامة شمس الدين أن  نظري 

ة المخط ئة، بّ من أصولهم قاعدة ما من واقعة إلا ولها حكم.. وهو بهذا يربط بين ثنائية  لنظري 

مه التلخطئة والتلصويب من جهة وثنائية الشمول وعدمه من جهة ثانية.  وهذا الربط الذي قد 

لعلماء من قبّ، مم ن الشيخ شمس الدين ي شبه ذلك الربط المستلبطن في كلمات غي واحد  من ا

سبق أن ذكرنا بعض نصوصهم عند الحديث عن دليّ الإجماع والتلوارث على قاعدة الشمول 

ل من هذا الكتلاب، مثّ المحق   د باقر ق الخراسانيالتلشريعي في الفصّ الأو  ، والسيد محم 

 .الصدر

لتلاريخي لكلماتهم الرصد  اـ ومثله الخراساني والصدر ـ إذا قصد الشيخ شمس الدين  ،وهنا

ا إذا قصد التلحليّ أم  رغم أن ه غي دقيق على طول الخط  كما سن لمح إليه قريباً، فلا شأن لنا به، 

غي ربما يمكن القول بأن ه ، فما قاله شمس الدين وغيه وإمكاناتها الذاتي ة المفاهيمي لنظري اتهم

ّ فكرة الشموواضح؛ لأن   ة التلصويب أن تتلحم  ب لي ة، عبّ الاعتلقاد بأن  بإمكان نظري  المصوِّ

يعتلقد أن  حكم الله هو ما قاله المجتلهد، والمفروض أن  الله تعالى عالم  بما سيقوله المجتلهد، فأي  

ب ّ لمن اجتلهد فوصّ إلى هذا، وأن ه ليس حكم من اجتلهد  مانع أن يكون هذا حكمه من ق 

 ؟فوصّ إلى غيه

ّ  اصطلاح التلصويب آت   ن بذاته افتراض أن  فن إصابة الشيء معند بعضهم  ولع يتلضم 

المجتلهد قد أصاب الواقع دائمًا، غاية الأمر أن ه لكي يتلم  الجمع بين تناقضات المجتلهدين تم ت 

ل،  د الاجتلهادات، وهذا غي نفي الواقع من الأو  د الواقع بتلعد  الصيورة إلى افتراض تعد 

ة التلصويب لا تستلدعي بذاتها الفراغ التلشر  يعي على طول الخط  وحتلى النهاية.فنظري 

ح هـ( 1225)الشيخ عبد العلّ الأنصاري من هنا نرى  صاحب فواتح الرحموت، يصر 

بة ـ:  .. وبعض بوجود تيار يرى هذا، حيث يقول ـ وهو بصدد استلعراض اتجاهات المصو 

عتلزلة، ونسبتله منهم قالوا: الحكم  من الأزل هو ما أد ى إليه رأي المجتلهد، وعليه الجبائي من الم
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، كيف والح سن أو القبح عندهم في مرتبة الذات فما فيه حسن  واقعي  إلى جميع المعتلزلة لم تصح 

م لا غي ولا ينقلب  ماً، وما فيه القبح الواقعي فهو محر  هو الواجب لا يمكن أن يكون محر 

د، ّ  مجتلهد مصيباً فالحق  عندهم متلعد  ّ  من أد ى  الحسن والقبح الذاتيان، وإذا كان ك فعلى ك

اجتلهاده إلى حكم فهو الحكم، وإذا أد ى رأي آخر إلى آخر فهو الحكم عليه.. لكن اختللفوا في أن  

، وهو القول  تلك الحقوق متلساوية ـ كما هو الظاهر على ذلك التلقدير ـ أو أحدها حق 

 .الأشبه..

اً ـ أن تتلكي ف  ة التلصويب يمكنها ـ نظري  مع شمولي ة الشريعة ولا تؤمن وهذا يعني أن  نظري 

ة الفراغ بالشكّ الذي يناسب بنيتلها الفكري ة ، فكان يفترض أن يذهب شمس الدين نحو بنظري 

ة للوصول إلى إمكاناتها الذاتي ة وعدم نسبة نفي الشمولية إليها مطلقاً؛  تحليّ ب نية هذه النظري 

ل ـ باعتلبار اتجا بة كل ه خرقاً لإجماع المسلمين في ولذلك لم نقبّ سابقاً ـ في الفصّ الأو  ه المصو 

 .قضي ة الشمولي ة، فراجع

رها متلعل قةً بما وصّ إليه ظن  الفقيه، لكن ها لا  إلا إذا قيّ بأن  أزلي ة الحكم الإلهي يكن تصو 

تشمّ ما لم يصّ إليه ظن  الفقيه، فقبّ الاجتلهاد ومن دونه لا معنى لوجود حكم إلا على 

يناه من قبّ، التلقرير المعتلزلي  ـ كما يقال ـ للتلصويب، وهو التلصويب بالحد  الأدنى له كما سم 

ى في بعض الأوساط ـ منسجمةً مع عدم  ة التلصويب الأشعري ـ كما تسم  ّ  نظري  وبهذا تظ

 الشمولي ة.

ا على  ا بذاتها لا تستلدعي الشمول؛ لأأم  ن تكون الشريعة أن ه من الممكن نظرية التلخطئة، فإنّ 

هذه التلسعين يجتلهد الفقهاء فيها فيصيبونّا  ن  أسعين في المائة من وقائع الحياة فقط، وشاملة لتل

 ونّا.ؤوقد يخط

التلخطئة والتلصويب،  :تلية شمول الشريعة سابقة في المرتبة على نظري  نظري   ن  أوهذا يعني 

ره العلامة شمس الدينوليست من  ّ  يمكن القبولوغيه نتلائجهما كما صو   ، أو على الأق

ة التلصويب دون التلخطئةـ جزئي اً ـ بكلامه   .في نظري 

                                              
ح مسلم الثبوت في أصول الفقه )المطبوع على هامش كتلاب المستلصفى للغزالي( ( فواتح الرحموت شر1)

2 :618. 



  

 : مشكلة التضار  في دوائر الفراغ التشريعي الثلاثلثةالثا داخلةلما

ر لنا العلامة شمس الدين المجالات الممكنة ص لي اً و  ا نّ  ألمنطقة الفراغ التلشريعي بأو 

لا معنى بّاً أن  الإلزامات ، معتل(مبادئ التلشريع العلياوالمجهولات )والمباحات لزامات الإ

لي، نعم، قد تعرضها العناوين الثانوي  التلشريع فيها بعنوانّا الأ حيث قد تم   ،للفراغ فيها  ة.و 

وهذا الكلام من شمس الدين فيه قدر  من الغموض؛ اذ كيف عرف أنّه لا فراغ فيها؟ وما 

 معنى الفراغ عنده هنا عندما ينفي وجوده؟

لية التلي تستلدعي الأشياء بعناوينها الأ ن  أ إذا قصد من نفي الفراغ اً قد تم ت لزاماً واقعي  إو 

ثبات قاعدة إبعد  لزامات الصادرة من الشارع سبحانه وتعالى، فهذا صحيح  تغطيتلها بالإ

فنا الشمول فيها ذ كيف عرلي يكون صحيحاً؛ إو  بالعنوان الألكونه ه بذاته ون  أالشمول، لا 

 وانتلفاء الفراغ؟

بدو لي أن  شمس الدين يريد بنفي الفراغ أن  الصيغ التلشريعي ة التلي جاءت في قضايا من هنا ي

متلها بعنوانّا  ع للمجتلهد مجالاً لأن يمارس تقنيناً في داخلها؛ لأن  الشريعة قد  الإلزامات لا ت د 

ا وضعت صيغاً عامة فيما تركت التلنظيمات لعقّ المجتلهد، كما هي الحال في ن لي، لا أنّ  طاق الأو 

 المبادئ التلشريعي ة العليا التلي يضطر  فيها الفقيه إلى تقديم صيغ تنظيمي ة ذات طابع تقنيني.

وهذا المعنى الذي يقصده الشيخ شمس الدين هو الذي جعله يرفض منطقة الفراغ في دائرة 

ف في دائرتي المباح والإل زام المباحات، خلافاً لما فعله السيد الصدر، ولهذا حصر إطار التلصر 

ة، خلافاً لدائرة الفراغ التلي يرجع فيها إلى المبادئ التلشريعي ة العليا.  بالعناوين الثانوي 

وهو أن  الصيغ التلنظيمي ة التلي  إلا أنّ الشيخ شمس الدين يواجه هنا سؤالاً مركزيّاً،

مها المجتلهد في دائرة الفراغ )المجهولات( سوف تصادم إلزاماً أو إباحةً ما، فعندما نواجه  سيقد 

اني فنحن نفرض قوانين، وهذه القوانين تحد  من الحري ات الشخصي ة بإقرار  قضايا النمو  السك 

فاً ـ في جوهره ـ بدائرة المباح  شمس الدين، وهنا نسأل: أليس الحد  من هذه الحري ات تصر 

 أليست هي إلزاماً؟ الواردة في الشرع في أن ي نجب الإنسان ما يشاء من أطفال؟

ذا يعني أن الحاد  من الحري ات هو العنوان الثانوي الذي له وحده الحق  في تغيي إن  ه

المباحات والإلزامات عند شمس الدين، ومن ثم  فهذا يفترض أن  العنوان الثانوي هو المرجع 



  

م لنا  اني، فلماذا جعله شمس الدين مستلبعداً ليقد  في الحد  من الحري ات في قضايا النمو  السك 

 دئ التلشريعي ة العليا مرجعاً قانونياً للفقيه في مثّ مجال النمو  السكاني؟!المبا

 :بأحد جوابينشمس الدين هنا  الشيخعن جيب نومن الممكن أن 

ة، إ أ ـ ن  أصّ الخروج من دائرة المباح أو الإلزام إلى غيها لا يكون إلا بالعناوين الثانوي 

الثانوي، لعدم كفاية العنوان الثانوي في تقديم  لكن  البديّ لا يمكن صوغه في ضوء العنوان

نا إلى اعتلماد المبادئ التلشريعي ة العليا أساساً في  بدائّ وصيغ قانوني ة متلكاملة، الأمر الذي يضطر 

تقديم الصيغ القانوني ة في دائرة الفراغ )المجهولات( بحسب تفسي الشيخ لها، وهذا ما يرفع 

مة على طرح ا  لشيخ شمس الدين.الإشكالية المتلقد 

نا نحرز ـ إ ب ـ ن  دائرة المجهولات توجد فيها أحكام شرعي ة وهي غي الإباحة، وكأن 

ا ليست مشمولة للإباحة ا غي منصوصة، ولكي واقعاً  لسبب  أو لآخر ـ أنّ  ، غاية الأمر أنّ 

ّ  فقدان النصوص نحن نقوم باعتلماد المبادئ المن هجي ة نصّ إليها نحن بحاجة لمرجع، وفي ظ

ب لنا، تتلماهى مع الحكم الشرعي في الواقعة، ومن ثم  فهناك 
الشرعي ة لوضع صيغ تنظيمي ة من ق 

حكم حقيقي في المجهولات لكن لا يوجد نص  فيه، وطريق  الوصول إليه ليست هي الأدل ة 

ة المنصب ة على الحالات )العنوان الثانوية( بّ المرجع هو ا لمبادئ الشرعي ة الكلي ة ولا الأدل 

 القانوني ة.

ه إذا لم وذلك أن   يتلصّ بالجوابين معاً؛ وهنا يحق  لنا طرح سؤال على الشيخ شمس الدين

ـ وكذلك لم تصدر الصيغة التلنظيمي ة التلي هي فعّ قانوني ـ يصدر الحكم من الشرع أصلًا 

ادر بعد  عن حيث لا نص  فيه باعترافه هو بنفسه، فما هو الموجب لإلزامنا بهذا الحكم غي الص

ة التلشريع العليا؟ وأي  شريعة  هذه  الشريعة حتلى نذهب لاكتلشافه عبّ المبادئ المنهجي ة وأدل 

ترى مصلحةً في عدم الكشف عن بعض أحكامها، ثم ت علن هي بنفسها أن كم ملزمون بالعمّ 

نا لم ن   ا  ، فضلاً أو رسائّ صدرها في نصوصبهذه الأحكام التلي لم نكشفها لكم، بمعنى أن  عن أنّ 

؟! لم تصّ إليكم؟!  ولماذا لا تكون قاعدة البّاءة ساريةً هنا وما معنى كمال الشريعة بوفاة النبي 

ة البّاءة الشرعية مثّ عدم  ،تماماً كأي  حكم  واقعي غي منكشف لنا ة وأن  بعض أدل  خاص 

تلقون (، وكذلك عدم الإضلال قبّ بيان ما ي15)الإسراء: التلعذيب قبّ إرسال الرسّ 

(، بّ حتلى حديث الحجب وأن ه قد وضع عن العباد ما حجب الله علمه عنهم، 115)التلوبة: 



  

اً مع حيثي ة عدم الصدور، فضلاً عن وغي ذلك،  قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن  يتلناسب جد 

وهّ هناك علم  إجمالي خلف هذه القضي ة هو الذي صدور البيان من عدم وصوله.  مألصق بعد

، وستلأتي جريان البّاءة، الأمر الذي لم يوضحه لنا شمس الدين أبداً في مقاربتله هنامنع عن 

ل إن  هذه المساحة المسماة بالمجهولات لا حكم الإشارة إليه من قبلنا ؟ ولماذا لا نقول من الأو 

بطريقة  لله فيها قد صدر بعد، ومن ثم فهي فارغة فراغاً حقيقي اً نّائياً إلى أن يأتي فيها حكم الله 

من الطرق؟ ومن دون هذه الحال نحن غي ملزمين بأي  قانون إلهي في المجهولات، ولنا أن 

 نرت ب أوضاعنا فيها بما لا يعارض الشرع.

ـ وبين الشمولي ة يحتلاج  فقط إن  الجمع بين عدم صدور النصوص ـ وليس عدم وصولها

لنا أن  عدم صدور نص  لا يعني عدم ، وهذا يعني أن  على شمس الدين أن يبين  لمقاربة معقولة

صدور الحكم، فالحكم قد صدر لكن لا عبّ النصوص بّ عبّ العقول، وهذا ما سيفتلح أمامه 

ةً أخرى بما وقع فيه أمثال الشيخ  ياً كبياً في شرح هذه المقاربة، بّ سوف يوقعه مر  تحد 

ل تصدر عبّ عقولنا التلي عليدوست من الاعتلقاد بأن  الشريعة على طول الخط  الزمني ما تزا

؛ لتلصوغ القانون وفقاً لذلك! أو أن  على شمس الدين  ة الروح  م  تستلقي من المبادئ القانونية الم ل ه 

ة التلشريع العليا كافية في صدق عنوان الصدور، ومن ثم لم يكن ينبغي له أن  قنعنا بأن  أدل  أن ي 

ة!يعلن صراحةً فقدان النصوص، بّ كان الأنسب به أن ينو    ع النصوص هذه المر 

تله في مرونة الشريعة يشي إلى أهمي ة  ولا بأس أن نضيف هنا أن  شمس الدين في بيانه لنظري 

العناوين الأولي ة والثانوية التلي يرى أن  من أهم  مجالاتها منطقة الفراغ التلشريعي، وهذا إذا قصد 

ّ  كلامه السابق؛ إذ لو ا ديرت منطق ة الفراغ بالعنوان الثانوي فلا فرق به الإطلاق فقد ناقض ك

بينها وبين دائرة المباحات التلي ت دار بالعنوان الثانوي حسب رأيه، وهذا يعني أن  شمس الدين 

م جديداً، إلا فيما قلناه سابقاً من تخريج  لكلامه بأن  أصّ  ة المدرسي ة ولم يقد  قد عاد إلى النظري 

لي يكون بالعنوان  الثانوي، ولكن  قوانين مرحلة العنوان الثانوي تكون الخروج من الحكم الأو 

 بمبادئ التلشريع العليا.

 بعد سحب صفة الإلهيّة عنها؟! : هل تحلّ المبادئ التشريعيّة المشكلةَرابعةالداخلة الم

يذهب العلامة شمس الدين إلى مرجعي ة مبادئ التلشريع العليا في نطاق المجهولات، ويراها 



  

لأحكام شرعي ة  أحكاماً إلهي ة أو منشأ لأحكام  إلهي ة، بّ هي أسس  مبادئ منهجي ة وليست 

ة حيث  يسن  المجتلمع  في ضوئها ما يراه مناسباً، وقد افترض شمس الدين بهذه الطريقة تدبيي 

ة الفراغ للسيد  أن ه أعطى منطقة الفراغ مرجعي تلها التلشريعي ة من أصّ الشرع على خلاف نظري 

ض شمس الدين أيضاً أن ه بهذه الطريقة زالت مشكلة الفراغ وعدم الصدر وأمثاله، وافتر

 الشمول في الشريعة التلي أقر  بها أيضاً.

 ملاحظات:ـ في تقديري ـ هذا الكلام يواجه لكنّ 

م لنا شمس الدين مبادئ منهجي ة بالمعنى الذي ذكره، ثم نقوم  :الملاحظة الأولى عندما يقد 

 كيف لا تكون الشريعة ناقصة؟! نحن بسن  القوانين التلدبيية..

اد على التلشريع الإسلامي من أن ه غي قادر على مواكبة  لقد أقر  شمس الدين بعين ما قاله النق 

المستلجدات، فأطلق بعض العناوين التلي اعتلبّها مبادئ تشريعي ة، ثم منح سلطة التلشريع لغي 

 ن يفسّ  لنا وجه الشمول هذا!الله والمعصوم، وفي الوقت عينه جعّ الشريعة شاملةً دون أ

ة ـ فإذا لم تكن المبادئ التلشريعي ة أحكاماً إلهية أو منشأ لأحكام كذلك، فهذا يعني ـ بشفافي  

ة سن  القوانين في دائرة المجهولات  ة وأوكّ إليهم مهم  أن  الله وضع للبشر بعض الأصول العام 

الدوام فعّ القانون وليست  في هدي هذه الأصول، وهذا معناه أن  البشر يمارسون على

 الشريعة، فكيف كانت الشريعة شاملةً وليس فيها شيء لم تقم بتلغطيتله؟!

لقد افترض شمس الدين أن ه بوضعه المبادئ العليا يضفي طابعاً دينياً على الموضوع، مع أن  

ات الشر ثوا عن أن ولي  الأمر يسن  القوانين في هدي المؤشر  عي ة السيد الصدر وغيه قد تحد 

ومصالح الدين التلي يفهمها من الكتلاب والسن ة، فلم يختللف شمس الدين عن الصدر كثياً 

 هنا.

أضف إلى ذلك أن  تغيي توصيف هذه الأحكام من الأحكام الشرعي ة الإلهي ة إلى الأحكام 

أن  هذا  شيئاً؛ وذلك الشرعي ة التلدبيي ة، كما فعّ شمس الدين، لا يغي  من واقع المشكلة القائمة

د  ا مجر  رنا بتلوصيف أمثال الشيخ ناصر مكارم الشيازي لقوانين الدولة بأنّ  التلوصيف يذك 

فنا مع هذا النمط من قراءة الجهود التلشريعي ة للدولة، لكن   رات إجرائي ة، وقد سبق أن توق  مقر 

رات الإجرائي ة، بّ نسبها لولي   الأمر وخلع  الشيازي لم يخلع صفة الحكم الشرعي على المقر 

ّ  مقي داً نفسه بالصفة  عنها صفة القانون، فأراح نفسه منها بهذه الطريقة، بينما شمس الدين ظ



  

الشرعي ة لهذه الصيغ التلنظيمي ة، ولهذا اعتلبّ أن  سلطة التلشريع العليا هي سلطة اكتلشافي ة، في 

رات الإدراي ة سلطةً تشريعي ة اكتلشافي ة، وبهذا ضاعف  حين لم يعتلبّ الشيازي سلطة  وضع المقر 

ذا كانت الشريعة إن ه أإذ صار عليه أن يجيبنا ب ؛شمس الدين من الضغط الذي سوف يواجهه

شاملة فلماذا يطلب من المجتلمع نفسه أن يقوم بسن  الصيغ التلنظيمي ة؟ وكيف نجمع بين  كاملةً 

د محاولات بشر ة؟!قيام الشريعة باعتلماد هذه الصيغ وبين كون هذه الصيغ مجر   ي 

ه الشيخ شمس الدين بمبادئ التلشريع العليا، مثّ مبدأ حفظ  الملاحظة الثانية: إن  ما سما 

النظام، ومبدأ الأخوة الإسلامية، ومبدأ الدفاع عن المجتلمع الإسلامي، ومبدأ عدم إفناء 

عتلبّه مبادئ الحيوان، ومبدأ الحفاظ على الطبيعة وغي ذلك.. لماذا لم يعتلبّه أحكاماً إلهي ة وإن ما ا

 الإلهي ة؟تل ي: الأحكام، ومنهجي ة؟ وبكلمة أخرى: لماذا سلب شمس الدين عن هذه المبادئ صف

لو أن  الشيخ شمس الدين اعتلبّها أحكاماً إلهي ة ذات طابع قواعدي، لكان الأمر أسهّ له، 

ستله الشريعة، ومن ثم تكون التلقن ينات حيث سيمكنه اعتلبار مساحاتها داخلةً في ضمن ما أس 

د وسائّ وصيغ تنظيمي ة لتلنفيذ هذه الأحكام الإلهي ة،  وسيكون الشيخ شمس الدين البشري ة مجر 

ة المدرسي ة أو على أبعد تقدير مع نظري ة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة،  وإذا مندمجاً هنا مع النظري 

لا ينافي جعلها في  كان شمس الدين يريد بذلك جعلها أساساً لسن  قوانين فإن  جعلها أحكاماً 

وفاء بها والاستلجابة لمتلطل باتها، وإذا كانت الوقت عينه أصولاً تحتلي ة يمكن بناء صيغ مختللفة لل

رج من دائرة  ، فهذا يعني أن  على شمس الدين أن يخ  طبيعتل ها الإمضائي ة في الغالب هي المانع 

ّ  الأحكام الإمضائي ة، وليس خصوص الأحكام التلدبي م الأحكام ك ة وفقاً لتلصنيفه المتلقد  ي 

 لأححكام.

د  أعتلقد أن  الشيخ شمس الدين أدرك أن ه لو جعلها أحكاماً لصارت الصيغ التلنظيمي ة مجر 

جات مباشرة لهذه الكلي ات  تطبيقات لها، مع أن ه يعي تمام الوعي بأن  الصيغ التلنظيمي ة ليست مخ  ر 

هنا وهو الإنسان الذي يقوم بوضع الصيغ  والقواعد القانوني ة، بّ هناك فاعّ قوي مشارك

التلنظيمي ة. لقد اكتلشف شمس الدين ـ وقبله تيار المرجعي ة الإنساني ة المساعدة ـ أن  مشاركة 

الإنسان في صنع القانون لا ينبغي إنكارها، لهذا لم يقدر على اعتلبار الصيغ القانوني ة منكشفةً في 

ة التلشريع العليا ّ  هذه النصوص أو حتلى في أدل  ّ  هذه المعطيات وقع في ك ، ولكي يجمع بين ك

 المشاكّ.



  

 : اضطرا  النظريّة في من يملك سلطة التشريع في الدوائر الأربعامسةالخ داخلةالم

م لنا الشيخ شمس الدين أربعة مجالات لنطاق منطقة الفراغ هي: الموضوعات،  لقد قد 

ف بالنفس، والتلنظيمات، والعلاقات، وجعّ الأ ولى والثانية تحت سلطة الفقيه فيما والتلصر 

راً بأن  الأولى والثانية تشريعها من سنخ الحكم الشرعي  ة، مبّ  جعّ الثالثة والرابعة لممثلّ الأم 

د صيغ تنظيمي ة  ة، فيما الثالثة والرابعة مجر  ، وغالباً ما يكون تشريعها عبّ العناوين الثانوي  الإلهي 

 لى أنفسهم.إجرائية ثبت فيها ولاية الناس ع

مه الشيخ يحوي بعض المفارقات، فإذا كانت هذه الأربعة هي منطقة الفراغ  وهذا الذي قد 

ة للاستلنباط إلى جانب  حسب الفرض، ومنطقة الفراغ تكون المرجعي ة فيها لأحصول العام 

ة والإمامة والفق اهة، المبادئ العليا للتلشريع، فكيف تارةً جعّ العبّة بمنصب الولاية دون النبو 

ّ بين الدوائر الأربع فأعطى اثنين لمنصب الفقاهة، واثنين لمنصب الولاية، وثالثة  وأخرى فص 

ياً دون تفصيّ، بّ اعتلبّ سلطة التلشريع كل ها للفقيه.. إن  هذا  ؟!يرجع الحكم إلى الفقيه كل 

ة الشيخ   في هذا الموضوع.شمس الدين الاضطراب والتلشويش ملاحظ  على نظري 

 سة: مفارقة كشف الحكم الواقعي من خلال المبادئ التشريعيّةسادلا داخلةالم

نفسه سؤالاً عن وظيفة من يملك سلطة التلشريع، هّ هي شمس الدين عندما سأل الشيخ 

الاكتلشاف أو التلقنين؟ اعتلبّ أن ه بناء على التلخطئة وقاعدة الشمول اللتلين يؤمن هو بهما، يفترض 

هذا الاكتلشاف لا يكون عبّ نص  شامّ بالعموم أو  القول بالاكتلشاف، غاية الأمر أن  

ة التلشريع العليا.  الخصوص، بّ السعي لمعرفة الحكم الواقعي عبّ أدل 

ة  ة والخاص  هذا الكلام يبدو لي في غاية الالتلباس؛ فإذا حذفنا النصوص في دلالاتها العام 

ة ولو وأخذنا المبادئ التلشريعية العليا التلي لم يعتلبّها شمس الدين ضمن  دائرة النصوص الدال 

بالعموم على منطقة الفراغ، ثم آمن ا ـ كما أقر  شمس الدين نفسه ـ بعدم معرفتلنا بالمفاسد 

نا نقول بالتلخطئة، فكيف السبيّ إلى لأححكام والمصالح الواقعي ة الشرعي كم الح، والمفروض أن 

م لنا شمس الدين صورةً واقعية ـ ول الواقعي؟! و عبّ مثال ـ لكيفي ة الوصول إلى كان مهمًا لو قد 

ّ  هذه الظروف، وليس فقط الشرعي  كمالح الواقعي بالاجتلهاد الاكتلشافي في هذه الحال وفي ظ



  

 في كيفي ة التلقنين البشري.

الواقعي مع أن ه الشرعي لحكم اثم كيف اعتلبّ شمس الدين وظيفة الفقيه هنا هي اكتلشاف 

ا في البحث نفسه اعتلبّ قوانين منطقة الف ا أحكام ولايتلي ة لأنّ  ّ  بتلوصيفها بأنّ  ب  راغ تدبيات وق 

نتليج  للولاية والحاكمي ة، وهو مصطلح يقف في مقابّ الأحكام الإلهي ة. والملفت أن  مبادئ 

التلشريع العليا عنده ليست أحكاماً إلهي ة ولا منشأ لأحكام إلهي ة، ثم هو يرى أن  الفقيه يريد منها 

وإذا قصد من كلمة )الشرعي( هنا ما يقابّ غي  الواقعي!لشرعي اكم الحالوصول إلى 

م.المشروع  ، لا ما يندرج في الشريعة، عاد إشكال عدم الشمولي ة المتلقد 

ج إلى مزيد من الاشتلغال والتلحليّ، أعتلقد أن  هناك تشويشاً كبياً في هذا الموضوع يحتلا

فة التلدبي على الحكم أو على الصيغ وكأن  نقطة الارتكاز تكمن في أن  شمس الدين بخلعه ص

ّ  المشكلة؛ فالتلدبي صفة ذات صلة بالإدارة والولاية، ولهذا فالحكم  ر أن ه ح التلنظيمي ة، تصو 

نا بتلنا مطالبين  ولائي، لكن  هذا لا ينفعنا في شيء، فما دامت الوظيفة اكتلشافي ةً فهذا يعني أن 

من  م بالتلدبي الزمني تمثّ جزءاً نفسها التلي تتلس بالمزيد من الشفافي ة: هّ الصيغة التلنظيمي ة

 الثلاثة هنا. واجهه الاتجاهات  توهذا السؤال  صّ الشرع أو لا؟أ

تلها؛ لأن  كون شيء جزءاً من الشرع لا تراض أين لافوعندما نقول ذلك لا نكون مضطر   بدي 

ثّ جزءاً من حكام المنسوخة حتلى في القرآن الكريم تمبيد بالضرورة، كيف والأأيفرض التل

ة إلى يوم  لجأحكام تعا :لى قسمينينقسم إيمكن أن أن  الشرع غاية الأمر  ،الشرع قضايا مستلقر 

جعّ لها  تلة ربما انتلهى وقتلها وحل ت مكانّا قضايا أخرىالقيامة، وأحكام تعالج قضايا مؤق  

، تعريفه ولا هي جزء من ة الحكم الشرعي صفة التلأبيد، فليست في هوي  الشرع أحكاماً أخرى

ة الحكم الإ ّ  ألهي صفة التلبّ ليس في هوي  د القول ب بيد، بّ ك ا نّ  أشيء ممكن هنا، وعليه فمجر 

ة لا ي   حكام أليها بالاكتلشاف، فهي ما دمنا نريد الوصول إ لهي ةً إلغي كونّا أحكاماً أحكام تدبيي 

، وحتلى نفك  عنها لزمنيوليس لتلدبي قضي ة ما على طول الخط  ا ،لهي ة لتلدبي لحظتلي الحاضرةإ

ة تستلجيب للقواعد  ا بشري  صفة الإلهي ة لابد  من رفع خاصية الاكتلشاف هنا، والاعتراف بأنّ 

الشرعي ة ولا تعارضها وتأتي في سياق منسجم مع روحها وأغراضها وغاياتها، فهذا التلعبي أكثر 

ر من مثّ هذه التلعاب ي؛ كي لا يصطدم ـ فيما وضوحاً ومطابقةً للواقع، لكن  شمس الدين تحذ 

ل شمولي ة الشريعة لكان ذلك أسهّ  يبدو ـ مع عدم شمولي ة الشريعة، ولو أن ه أنكر من الأو 



  

 عليه وأقرب.

هذا ما كن ا نقوله سابقاً عند مناقشة أنصار نظري ة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة، حيث بي ن ا بأن  

م مفهوم الحكم الولائي إذا اقتلصرنا في تفسي د تقديم صياغة ملزمة ويكون الملز  ه على كونه مجر 

به شيئاً هو موجود مسبقاً في أصّ الشرع )إنشاء إنفاذ(، فلا مشكلة؛ لكن  الحكم الولائي بهذا 

ة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة ولا أمثال العلامة شمس الدين هنا،  المفهوم لا ينفع أنصار نظري 

اً تخدم القضايا الإنساني ة والديني ة وإذا قصد بالحكم الولائي سلس لة قوانين يتلم  إنشاؤها بشري 

ة، فأصّ وجود الحكم الولائي في منظومة الحياة النبوي ة وما بعد النبوي ة هو إقرار بعدم  العام 

 شمولي ة الشريعة.

 (فيه ما لا نصّ)مشكلة  ذهنية العقل الانسدادي في حلّالمداخلة السابعة: سؤال الحجيّة و

عيداً عن هذا كل ه، وما دام لم يعد بين يدي الشيخ شمس الدين سوى مجموعة من المبادئ ب

نا أن نسأل الشيخ رحمه الله: أليس من إفدون وجود عمومات أو غيها، المنهجي ة،  ن  من حق 

تحت مظل ة حصراً، قول بأن  مرجعنا في الاكتلشاف للحكم هنا هو عقولنا فقط ونطقي أن نالم

تله بأني   أنيع العليا؟ واستلتلباعاً لذلك كان يفترض مبادئ التلشر  كمّ الشيخ مسية بناء نظري 

ثنا عن حجي ة هذا الطريق للوص في غي المنصوص، فأنصار الشرعي كم الح لى معرفةإل ويحد 

موا دليلهم عبّ نصوص وجوب إطاعة ولي  الأمر،  ةة المرجعي ة الإنساني  نظري   المساعدة قد 

 اً يتلوصّ اكتلشافي  علامة شمس الدين ينا، بينما التلهم كما رأدل  أموا لمدرسي قد  وأنصار الاتجاه ا

غي المنصوص بطريقة لم يشرح لنا فيها دليّ حجي تلها واعتلبارها المنطقي أو  لحكم الشريعة في

 الشرعي!

، والحجي ة ساني يحصّ على يقين بموقف الشرع في هذه الحالنن  العقّ الإأذا كان يرى إف

ّ   فهذا يبدو غريباً على إطلاقي تله، فكيف يكون لدينا يقين   يقين،لل الصيغ التلنظيمي ة التلي  بأن  ك

؟! الحكم الشرعيب اتنا نحصّ عليها باليقين والقطعاتنا ومستلجد  دارة متلغي  إليها في إّ نتلوص  

 ائرة غي المنصوص أكثر منهدفي  لى الشريعة عند شمس الدينإإن  هذا يوجب الوصول اليقيني 

وما هي وهي تحتلاج لتلفسي، ! غي معهودة ولا متلوق عة عملي اً  وهذه مفارقة ،في دائرة المنصوص

يختللفون في تقديم صيغهم القانونية  يقين والبشر  هذا الة للحصول على رات الموضوعي  بّ  الم



  

 ؟كثرة حصول الظن   ه، الأمر الذي يترق ب معوماً ة ويتلناقشون فيها دالتلنظيمي  

د لدينا يقين فما هو دليّ حجي ة هذا السبيّ الظني غي المؤذا لم يكن إو إلى للوصول ك 

ليّ دين(؟ وما هو م عن اليقيني  لشريعة؟ فهّ هو القياس أو الاستلصلاح الظني ين )ولا نتلكل  ا

آخر عن  صلاح تعبي  ستلالا ن  أن كان يرى إو ،تلهما عنده وهو فقيه إمامي لا يؤمن بالقياسحجي  

نا عليها لنرى كيف يمكن من خلالها الوصول حسناً فليدل   ؟ الفقه الإماميات موجودة فيلي  آ

 ذا كان شيئاً آخر غي القياس فما هو؟إالواقعي! والشرعي لحكم لة بالاكتلشاف للصيغ التلنظيمي  

هو دليّ الإنسداد في دائرة ـ لكي يصّ الشيخ شمس الدين لمراده ـ أظن  أن  أفضّ الطرق 

ماته، ولكن  الشيخ المجهولات غي المنص وصة، فهذا الدليّ يعطيه حجي ة الظن  هنا إذا تم ت مقد 

يات سؤال الحجي ة أصلاً ليه لا من قريب ولا من بعيدشر إلم ي   ن ه سبيّ أ؛ بيد ، بّ لم ي شر لتلحد 

ّ  يخ  إممتلاز للوصول  حيث ربما يمكننا القول رج الشيخ شمس الدين من سؤال الحجي ة، لى ح

ة هناعناصر هذبأن   ماته.  حتلى لو لم تتلم   ا الدليّ تام  ، وهو مبني  على مقد  في حجي ة مطلق الظن 

مات دليّ الانسداد الذي كان يستلهدف إثبات حجي ة مطلق  ونحن في محل ه ناقشنا تمام مقد 

تلها في دائرة المجهولات )غي المنصوص( م، لكن هّ يالظن   ر صح  ة كن تصو   أو لا؟خاص 

ن  الأحكام الشرعي ة أ طق الانسدادي في دائرة المجهولات مبني  على افتراضإن  الأخذ بالمن

ا قعي ة في هذه الدائرة االو تدخّ في عهدة المكل فين ويلزمهم إفراغ ذممهم تجاهها، موجودة وأنّ 

قشناه آنفاً، لكن لو غضضنا الطرف عن هذه المناقشة، فهّ يمكن فتلح باب انن ا وهو ما ك

بوجود أحكام إلزامي ة بعد العلم ـ ولو عبّ كلي ة قاعدة الشمول التلشريعي ـ  ،لاالانسداد هنا أو 

 في دائرة المجهولات؟

نا نعلم علم اليقين بوجود أحكام شرعي ة في دائرة  يمكن صياغة القضي ة بالقول بأن 

اً، ل فرض المجهولات، وليس لنا سبيّ إليها لا بالعلم ولا حتلى بطريق ظني  معتلبّ اعتلباراً خاص 

، كما أن ه لا يمكن إجراء البّاءة إفقداننا غالباً السبّ المتلعارفة في الوصول  لى الحكم حيث لا نص 

لات  ّ  هذه الصيغ التلنظيمي ة الشرعية التلي تغط ي التلحو  على طول الخط  الزمكاني عن ك

بق  سوى تر جيح الظن  الزمكاني ة، والمفروض أن  الاحتلياط فيه الكثي من العسّ والحرج، فلم ي 

                                              
 .706ـ  678( راجع: حجي ة الحديث: 1)



  

ّ  للوص ل إلى أحكام الله في دائرة الفراغ وعلى الوهم المرجوح، وبهذا ينفتلح أمامنا سبي

ة تقوم  )المجهولات(، وهو اعتلماد ما نصّ اليه بالظن  الآتي من أي  سبيّ، فالدولة أو الأم 

صيغ ة، ثم  يحصّ ظن  بأن  هذه الثبوضع سلسلة قوانين تراها الأفضّ لإدارة القضايا الحاد

ة هنا بدليّ الانسداد، فتلكتلسب هذه الصيغ حجي تلها  القانوني ة هي المرادة إلهي اً، والظن  حج 

 وتكون ملزمة شرعاً.

ومن الواضح أن  هذا الانسداد هنا ليس هو الانسداد الكبي الذي طرحه علماء أصول 

هي مساحة واسعة ـ الفقه؛ لأن  المفروض أن  باب العلم والعلمي  في غي دائرة المجهولات ـ و

، كما أن ه ليس هذا الانسداد على غرار الأشكال الأخرى لتلطبيق الانسداد الصغي، مثّ  منفتلح 

الانسداد في دائرة الأخبار الموجودة في الكتلب الحديثي ة، بّ هو نوع  آخر من الانسداد الصغي 

ّ  بالعلم بالتلشريعات في دائر ة المنصوصات؛ لأن  الخاص  بدائرة المجهولات، وهو غي منح

الدائرتين منفصلتلان عن بعضهما، والوصول إلى أحكام دائرة المنصوصات لا ي لغي بقاء العلم 

الإجمالي بالأحكام الملزمة في دائرة المجهولات، ومن ثم  فنحن أمام انسداد صغي يحظى 

 بمنطقي ة عالية.

العملي ة في دائرة وبهذا كل ه يمكن تكييف موقف شمس الدين في عدم أخذه بالأصول 

تله غريبة عن مناخ أصول الفقه الإمامي الذي  ظ عليه بأن  نظري  المجهولات؛ حيث قد يلاح 

يعتلقد أن  النصوص التلي بين أيدينا وما نملكه من مستلندات قانوني ة للاجتلهاد الشرعي قادر 

ة المحرزة على تغطية مجالات الحياة، من خلال ثنائي الأدل ة الاجتلهادية والفقاهتلي ة أو  الأدل 

والأصول العملي ة؛ فإذا كانت الأمارات لا تغط ي الوقائع فإن  الأصول العملي ة تغط يها طبقاً 

للتلقسيم الرباعي الحاصر لهذه الأصول في الاجتلهاد الإمامي )البّاءة والاحتلياط 

 والاستلصحاب والتلخيي(، فلماذا تجاهّ الشيخ شمس الدين الأصول العملي ة من حساباته

؟  كونّا تنتلج أحكاماً ظاهري ة على غرار الأمارات؟! وما هو موقفه من هذا النسق الاجتلهادي 

ة المحرزة، ولم يأخذ بالحساب مسألة الأصول  أعتلقد أن  شمس الدين كان يسي خلف الأدل 

مةً؛ لأن  الفقهاء حتلى في العصر الحديث  العملي ة، وعلى هذا الصعيد تكون خطوته متلقد 

لإحساس بالإطلاقات والعمومات التلي تستلوعب الوقائع الحادثة والنوازل استلطاعوا ا



  

ّ  بهم على  الطارئة، واستلطاعوا ـ من وجهة نظرهم ـ العثور على أدل ة محرزة تستلطيع أن تط

قضايا البيئة وأسلحة الدمار الشامّ وكثي غيها، ويبدو أن  شمس الدين قطع الطريق على 

ةً لم تلاحظها النصوص أساساً، فكأن ه يرى النصوص هذه المحاولات باعتلباره الظ واهر مستلجد 

صول العملي ة دون خلف الأمنصرفةً عن هذه النوازل الجديدة، لكن ه في الوقت عينه لم يذهب 

ّ  دليّ الانسداد يمكنه أن يفسّ  خطوة الشيخ شمس الدين.  أن يفسّ  لنا ذلك، ولع

جيةّ الصيغة التنظيميّة المرتارة بالظنّ وفقاً لحوهو أنّ واستتباعاً لما تقدّم؛ يُطرح تساؤل هنا، 

 الظنّ الانسدادي هل تحتاج للفقيه في مقاربة القضيةّ أو لا؟

مها شمس الدين عن إشكالي ة الموضوع ـ أن لا  كون تإن  المفترض ـ وفقاً للصورة التلي قد 

، وحكراً على الفقيه؛ لأن  المفروض أن  دائرة المجهولات هذه الصيغة  ن  تقديم أليس فيها نص 

الصيغ القانوني ة فيها ليس شأناً فقهي اً، بّ هو شأن خبّوي تابع لخبّة الواضعين لهذه الصيغ 

وهي أن  ، في دائرة المنصوصات مغايرة للنتليجة المألوفة بقضايا العصر، وهذا ما ينتلج هنا نتليجةً 

بةً من جهود الفقيه وغي تقع  كم الشرعي في دائرة المجهولاتلى الحعملية الوصول إ مرك 

الفقيه؛ لأن  الفقيه عليه أن يراقب الصيغة التلنظيمي ة المظنونة من حيث انسجامها مع الشرع ومع 

يغ تبعاً صبوضع هذه الـ بما هو غي فقيه  ـ  دائرة المنصوصات، في الوقت الذي يقوم غي الفقيه

لحكم الله في المجهولات يتلطل ب اضرة، ومن ثم  فالوصول تلطل بات العصر واللحظة الحلم

شخصي تلين: فقهي ة لضمان انسجام الصيغة مع المبادئ المنهجي ة من جهة والدائرة المنصوصة من 

تسعى لتلكوين الصيغة التلنظيمي ة بمراقبة الواقع والحاجات الزمكاني ة،  ،وغي فقهي ة ؛جهة ثانية

ةً ما تكون دسبيّ الفرض، لكن ها عاواحد على  ومن الممكن أن تجتلمع الشخصي تلان في إنسان  

 .يرةاغتلم

وينتلج عن هذا أن  الأحكام الشرعي ة في دائرة المجهولات يتلم  الاجتلهاد فيها عبّ الاجتلهاد 

 الفقهي وغي الفقهي معاً.

د من عدم مخالفتله  حجي ة الظن  الذي حصّ عليه واضعون  أويبقى  القانون بعد التلأك 

ة أو لا؟ وفراّ تكون ملزمةً لأللشرع، ه ر؟ هّ هو قانون إد الأم  ذا كانت ملزمة فما هو المبّ 

أو  ،إمضاء الفقيه على الصيغة التلنظيمي ة وحصول الظن  له بها بعد طرحهاهو أو  ،الولاية

ب من الفقيه وغي الفقيه بحيث  صيورة المرجع المقل د ـ إذا صح  التلعبي ـ هو المجموع المرك 



  

قانونيِّ ـ واضع  القانون ـ والفقيه  الذي يعلن عدم مخالفة هذا القانون يقل د المكل ف كلًا من ال

غي ذلك؟ سلسلة من الأسئلة والمستلتلبعات تحتلاج نظري ة شمس الدين للشرع المنصوص أو 

للجواب عنها لو ذهبت خلف دليّ الانسداد في دائرة المجهولات غي المنصوصة. وسوف 

تلنايأتي من ا الحديث عند عرض نظر  فانتلظر. ،فاصيّتلهذا الكتلاب عن مثّ هذه ال آخر   ي 

 : التباسات في مفهوم مواكبة العصر والتوافق معهثامنةال داخلةالم

م لهثوا  لاحظ الشيخ شمس الدين على الإسلامي ين وبعض الفقهاء في العصر الأخي أنّ 

ة الولاية في سد  ثغر ات منطقة الفراغ، خلف التلوفيق بين الشريعة وواقع العصر، معتلمدين نظري 

م. ّ  معاً كما تقد  عيباً عليهم الأساس والح  م 

ة هذا الاتهام للإسلامي ين جميعهم من الناحية التلوثيقي ة، إلا أن   وبصرف النظر عن صح 

حديث شمس الدين عن مجاراة الواقع وتبّيره مقابّ تغييه لا يصح  على عمومه؛ لأن ه ليس 

العادات والثقافة والتلقاليد والمسلكي ات التلي أتت  المقصود بواقع العصر وحاجاته تلك

المسلمين من الغرب فقط، بّ هناك عنصر آخر لهذا الواقع يجب أن تتلكي ف الشريعة معه، 

بمعنى أن يكون لها موقف  عقلائي فيه، فالغرب لم يأتنا بمجموعة من الثقافات فقط، بّ أتى 

ر التلقني والمعلوماتي الذي أفرز دخ ول الإنسان في العصر الصناعي والعصر معه بالتلطو 

ر الآلة والطب ووسائّ الاتصال وطرق الحصول على  المعلوماتي، وهذا ما أد ى إلى تطو 

المعلومات ووسائط النقّ وغيها، وهذا الواقع الجديد حتلى لو رفضه المسلمون في بلدانّم إلا 

م غي قادرين على تجاهّ وجوده في العالم، بّ كيف يعقّ أ ن يرفضه المسلمون أساساً في أنّ 

وقت يقول الشيخ شمس الدين بأن  الإسلام يحث  على العلم والحركة الإيجابي ة تجاه الكون 

والطبيعة، فالإسلامي ون رأوا استلحالة رفض الواقع الجديد، منطلقين من نفس منطلقات 

ر والافتلخار بأن  الإسلام لم يعارض  خروج العرب من الشيخ شمس الدين في الإيمان بالتلطو 

رة ورقي  علمي لا سابق له في تاريخ الإنساني ة. إن  هذه  نمط حياة بدائي  إلى حياة متلطو 

ل في الحياة  المنطلقات اعتلبّها الإسلامي ون وبعض الفقهاء أساساً في قبولهم بأصول التلحو 

 اليوم، ومن ثم  أرادوا التلكي ف مع ما قبلوه وقبله شمس الدين معهم.

ة هي أن  واقع العصر ليس  إن  النقطة الثقافات والأخلاقي ات التلي أتت من ـ فقط ـ الجوهري 



  

رات العلوم  الغرب، بّ هو قبّ ذلك نظام  الحياة الصناعية وما بعد الصناعي ة الذي أولدته تطو 

الطبيعي ة والإنسانية في العالم، فمن لديه موقف  من واقع العصر فليكن له موقف هنا، وتلك 

ر الحياة، لا لنمط الحياة الأمثلة  يات الجديدة كل ها إفراز لتلطو  التلي أعطاها شمس الدين للتلحد 

ة  ر الطب وعلوم الصح  الغربي ة بالضرورة، مثّ النمو  السكاني الذي بات أحد نتلائج تطو 

والحياة، وكذلك التللقيح الصناعي، وأسلحة الدمار الشامّ، وبيع الأعضاء، والسيطرة على 

ر الصناعي، وقضايا الاستلهلاك لثروات الطبيعة الناتجة الفضاء، وقضا يا البيئة الناتجة عن التلطو 

ر الآلة، فضلًا عن قضايا أخرى كثية.  من تطو 

ا السلبي فهو عيش عقدة  والخلاصة: إن  التلكي ف مع العصر له معنيان: سلبي وإيجابي، فأم 

ّ  ما يأتي من الغرب من ثقافات ومسلكي ات و تله النقص أمام ك قناعات في قضايا الإنسان وهوي 

ر الطبيعي للعلوم البشري ة، إلا إذا كان للفقه موقف   ا الإيجابي فهو ما يفرزه التلطو  وحياته، وأم 

رها ، وإذا كان هناك موقف  أخلاقي فإن  شمس الدين لم ي ظهره لنا في سلبي من العلوم وتطو 

تله هذه، بّ بدا قاصداً الوصول إلى صيغ تنظيم ي ة في مخرجات الحضارة الحديثة، وليس نظري 

 .الوصول إلى صيغ إلغائية لهذه المخرجات

ل الطبيعي للحياة. نا نؤمن بمبدأ المعرفة للتلغيي لا للتلبّير، لكن  هذا أمر  يختللف عن التلحو   إن 

وبعد أن يخط ئ شمس الدين هؤلاء في أساسهم، يرى أن  حل هم غي صحيح؛ لأن  منطقة 

ة وتنظيمي ة وليست  الفراغ لا تختلص   بالولي  الفقيه؛ إذ ما يقوم به ليس سوى إجراءات إداري 

أحكاماً شرعي ة، وهذا يناقض ما قاله شمس الدين من قبّ من أن  الفقيه في منطقة الفراغ يقوم 

ة منطقة الفراغ على ظهر  بالكشف عن حكم الله الواقعي، ويناقض ما قاله أخرى من حمّ مهم 

  ظهر الولي  أخرى، والتلفصيّ بين الدوائر ثالثة.الفقيه تارة وعلى

ة  بّ إن  اعتلبار شمس الدين المرونة لازمة ذاتي ة للإسلام، ومن ثم  فلا يمكن بناؤها على نظري 

ولاية الفقيه، إذ لو بطلت ولاية الفقيه لبطلت مرونة الإسلام التلي هي لازمة ذاتية له.. هذا 

ّ  النظريات  ؛ لأن  معناه أن  غي مقنعالاعتلبار  ة المرونة يجب حتلى تصح  أن تتلكي ف مع ك نظري 

الفقهي ة وتنتلجها جميع  النظري ات الفقهي ة، مع أن  هذا الكلام غي دقيق ولا يوجد ملزم  منطقي 

لية والثانوي ة، وحاول أن  ة المرونة على نظام العناوين الأو  له، فقد بنى شمس الدين نفسه نظري 

ة التلدبيي ة، مع أن  الفكرة الثانية قضي ة يخالفها مشهور فقهاء الإسلام لو يبنيها على فكرة السن  



  

 أخذت بعرضها العريض.

  ّ م حيث لم يجدوا مرونة الإسلام إلا في ظ بّ قد يقول أنصار الولاية العامة للفقيه بأنّ 

تلها وضرورتها، وكان بنفسه مؤشراً لصوابها. تلهم كشف ذلك عن صح   نظري 

 : نقد تحييد القرآن والعبادات عن الفهم التاريخانيعةتاسالمداخلة ال

 إن  نظري ة زمكانية نصوص السن ة غالباً يستلثني منها شمس الدين نص  القرآن تارةً 

 ، وهذا الاستلثناء غي واضح على ما بحثناه في موضعه.والعبادات ا خرى

ا عدم وضوح استلثناء نص  القرآن الكريم؛ فأحن ه لا يوجد د ليّ يمنع شمول التلاريخي ة أم 

لبعض أحكام القرآن الكريم، بّ الدليّ على العكس من ذلك، وهو وجود النسخ في القرآن 

ّ  ما دفعهم لذلك تارةً مرجعي ة نص  القرآن وكونه الكتلاب الخالد  الكريم، بناء على ثبوته، ولع

ت من نزلت فيهم للمسلمين، وأخرى ما دل  في النصوص على أن  القرآن حي  لا يموت بمو

تله في تصحيح  الآية، وثالثة بجعّ القرآن مرجعاً لتلقويم السن ة، ومع تاريخي تله يسقط عن معياري 

 الأحاديث.

رات الثلاثة تفترض تاريخي ة نص  القرآن كل ه، بمعنى انتلهاء أمده، وهذا ما لا  ولكن  هذه المبّ 

قصود أن ي فتلح النص  القرآني على ي طرح هنا ولم يطرحه شمس الدين في السن ة نفسها، بّ الم

مجال التلاريخي ة في باب الأحكام في الجملة، وهذا لا يضر  بخلود هذا الكتلاب بعد أن لم يضر  

النسخ بذلك، كما لا يضر  بحياته تماماً، لاسيما لو فهمنا التلاريخي ة بمعنى أوسع من انتلهاء أمد 

ا فرع دلال تله؛ لأنّ  لنا الكلام في هذا الأمر في بعض الأحكام، ولا يضر  بمعياري  تله. وقد فص 

 .كتلبنا

                                              
( ذهب إلى هذا الرأي آخرون غي الشيخ شمس الدين أيضاً، مثّ الشيخ محمد جواد اللنكراني، فانظر: 1)

 .154: 53ت، العدد دور الزمان والمكان في علم الفقه، مجلة فقه أهّ البي

ة دور الزمان والمكان في الاجتلهاد 2) ( ذهب إلى هذا الرأي أيضاً السيد كمال الحيدري، فانظر: نظري 

ة فقه أهّ البيت، العدد  ؛ وإن كانت بعض محاضراته خلال السنوات 131ـ  130: 54الفقهي، مجل 

 الأخية تعطي انطباعاً في عدوله عن هذا الرأي، والله العالم.

 .672ـ  669( انظر: حيدر حب  الله، حجية السن ة في الفكر الإسلامي: 3)



  

ثنا عن  واما استلبعاد العبادات من الدائرة الزمكاني ة، فلم نجد له منطلقاً فلسفي اً، وقد تحد 

، فما الذي يمي ز العبادات بعد أن كان ثبوتها بالسن ة القولية والفعلي ة هذا الموضوع في محل ه أيضاً 

ة التلي  سقنوالتلقريرية على  ة؟! بّ يمكن القول: إن  القضايا غي العبادي  ثبوت قضايا غي عبادي 

، يفوق عدد آياتها آيات العبادات، من الجهاد والحرب والسلام  ض لها القرآن الكريم كثية  تعر 

ين والعقود والتلجارات وفصّ الخصومات وغي ذلك.  والنكاح والطلاق والد 

 ية هي معيار الثبات العبادي، فإن  الأمر ليس كذلك.فإذا كانت المفاضلة النص   أ ـ

وإذا كانت سية المسلمين وعملهم، فهذا لا ينفي التلغي  عند ظهور موجبه؛ لأن ه لم  ب ـ

 يظهر موجب ه في القرون الأولى.

وإذا كان المرجع هو غياب الرؤية حول أسرار تشريع العبادات على خلاف المعاملات،  ج ـ

ّ  هي الأخرى مجهولة فهذا وإن صح  في  الجملة، لكن  الكثي جداً من القضايا المعاملي ة تظ

، لاسيما قضايا الطلاق والعدد والحدود وحجم العقوبات فيها، وفي المقابّ فإن   الملاك والسّ 

العبادات نفسها أيضاً تقبّ في الجملة التلفسي العقلاني المحتلمّ على غرار المعاملات، كما فعّ 

رين في العالم الإسلاميالعرفاء و فة وبعض الكتل اب المتلأخ  ، ولا نريد أن الأخلاقي ون والمتلصو 

 .نطيّ

ا كل ها غي تاريخي ة، فهذا لا  نا أدركنا ـ باستلقراء أحكام العبادات ـ أنّ  بّ حتلى لو فرضنا أن 

 ينتلج الملازمة والضرورة، بّ هو ينتلج ذاته فقط، ويحتلاج لإثبات ذاته بالتلفصيّ الجزئي.

وبهذا نكون قد نكتفي بهذا القدر من تحليل ونقد نظريّة العلامة محمّد مهدي شمس الدين، 

للرطّ الذي يؤمن بالشموليةّ المدرسيّة من جهة، وفي الوقت  ةالأساسيّ  اتاستعرضنا الاتَاه

عينه يقدّم رؤيته لتصوير هذه الشموليّة تصويراً معقولاً بما يتوافق ويحقّق إدارة المتغيّرات 

 وتغطية المستجدات.

                                              
 .507ـ  503: 2( انظر: حيدر حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 1)



 

 

 
 

 

 نتائج الفصل الثاني

وفي الوقت عينه يسعى لتلقديم رؤية  ،ي يؤمن بالشمولي ةفي هذا الفصّ مع الاتجاه الذسرنا 

وتبين  معنا  ،هنا ةي  سساأ ثلاثة اتجاهاترضنا عة ميداني ة، وقد عقلانية لها ضمن صياغة تطبيقي  

ا أ  وافق في أخرى.تتلتللف في بعض الرؤى وتخنّ 

حركة النهضة وخصوصاً سلامي ة كة الإورؤية الحر خط  الذي ظهر ضمن  ففي الاتَاه الأوّل

بة قرن العشرين لسد  الثغرات المترق  اليات ابد ذمنسعياً دؤوباً عموماً، لمسنا الإسلامي ة الحديثة 

ة ولة أو ولي  الأمر أو المجالس المنبثقة من الشعب، وقد صيغت هذه الرؤيدعبّ مرجعي ة ال

دة حاولت جميعها أن تخلع صفة الكمال على الشريعة في الوقت عينه الذي  ضمن بيانات متلعد 

 يضاً.تشريعي ة أ تعطي فيه ولي  الأمر سلطةً 

ة بالغة الأهمي ة، لمسنا  منها بعدم مبط ناً قراراً إومن خلال ملاحظاتنا ومتلابعتلنا لهذه النظري 

ّ  معضّ الشمولي ةة ن  هذه النظري  ألاحظنا حيث  ،ةالشمولي   ن من ح بّ على العكس  ،لم تتلمك 

هي  موازية،قانونية  ة  بمرجعي   وإقراراً  ،ستلبطنت نكراناً لها من حيث لا تشعرامن ذلك تماماً فقد 

 بالسلطة الشرعي ة الصالحة.ساني المؤمن نة العقّ الإمرجعي  

ة هنا كانت المفارقة الواضحة بين النظري   ة صولها الكلامي  أين ة وبإن  النقطة المركزي 

ة يمكن دي ة، ولهذا فنحن نعتلبّ أن  والاجتلها ّ شاهدأهذه النظري  ن  الفقيه المسلم ألنا على اً ن تشك 

رة على سن  كافة دن  النصوص غي قاخوض التلجربة أ عندالعملّ بوجدانه  س  النهضوي لم  

ة حاجة لمرجعي ة  أالزمان والمكان، وتلاحق القوانين التلي  ا تساهم في وضع القوانين م ن  ثم 

 يضاً.أقوانين الشريعة من الاستلمرار  نلكي تتلمك   ،تلةالمؤق  

لنا سلسلة من المداخلات والملاحظات  ة على هذه ة والتلقويمي  نقدية والتلحليلي  اللقد سج 

ا اك ،ةري  ظالن لكن ها لم تقم بالإقرار بها، وبهذا  ،من حيث لا تشعر شفت الثغرةتلرغم اقتلناعنا بأنّ 

لنا إلى عدم قدرتها على تحقيق المفهوم المدرسي المبحوث عنه هنا للشمولية القانونية وص  ت



  

، ولو أن  هذا الاتجاه ألغى فكرة الشمولي ة وذهب نحو البحث في )الموجود المتلوف ر( للإسلام

لجعّ ما لا يثبت أن  فيه شرعاً، خارجاً عن دائرة الشرع وداخلًا في سياق نشاط ولي  الأمر، 

 .كان أصرح مع نفسه وأقوم لهل

، حصر التلشريع بالله سبحانهمبدأ كثر انتلباهاً لضرورة التلوافق مع أفبدا لنا  ثاني،الأمّا الاتَاه 

ات في إدارة المتلغي  أو غيهما ولة دو الأالأمر  ور الذي يقوم به ولي  لكن ه لم يكتلشف حقيقة الد

ر  والمستلجد   د تطبيق ن  القضي  أ ات، فتلصو  ة، ولم ينتلبه ة مجر  كما انتلبه ـ للمعطيات الشرعي ة العام 

ل  دولة ن  الأعمق من ذلك بكثي، وعملي اً هو أالقيام به  م  لى أن  ما يتلإـ والثالث الفريق الأو 

ة دعاة العالية )الله( عبّ إرات السلطة التلشريعي  تقوم بتلسييّ مقر   ،ة دانيةتحتلاج لسلطة تشريعي  

والظروف مان والمكان لاحظ الزت  في بعض المساحات وانين زمني ة نتلاج كلي اتها على شكّ قإ

رات الاتجاه م عليها تصو  وركان التلي تقلنا سلسلة ملاحظات على الأوالأحوال، ولهذا سج  

ي الواقع ن من الاستلجابة لتلحد  ا لم تتلمك  )مبدأ ة صول التلحتلي  من الأ تفاقترب ،الثاني، وقلنا بأنّ 

ّ  مشكلة الواقع والكشف عنها.بالله(، الشمولي ة ـ حصر التلشريع   لكن ها ابتلعدت عن ح

د مهدي شمس الدين، فقد خطا خطوةً جريئة  وأمّا الاتَاه الثالث، والمتلمثّ بالعلامة محم 

مقارنة بالاتجاهين السابقين، حيث أقر  بنقصان الشريعة النصي ة الصادرة، لكن ه حافظ على 

في الوصول للشريعة الواقعي ة ـ في خارج دائرة النصوص ـ شمولي ة الشريعة الواقعي ة، معتلمداً 

كة زمكاني اً.  على مبادئ منهجي ة وضعتلها الشريعة للوصول إلى الصيغ التلنظيمية المتلحر 

ة المفارقة في جمعه بين عدم صدور النص  وشمولي ة الشرع،  وقد لاحظنا على هذا الاتجاه شد 

لقضي ة وتحديد مرجعي ة التلشريع في دائرة المجهولات، كما لمسنا شيئاً من الاضطراب في تسوية ا

 وغي ذلك من الملاحظات.

ارات النهضوية المؤمنة وكذا التلي   ،ن  التليارات المدرسي ةإ وبهذا نرلص للنتيجة الآتية:

ة ق شمولي  ني معقول يحق  ور قانلم تقدر على تقديم تصو   ،سلامية للدين الإة التلشريعي  بالشمولي  

عن الحاجة للعقّ  بعيداً  ،ةامتلداد الزمان والمكان بالمعنى التلفصيلّ للشمولي   الشريعة على

ة( الإنساني )المؤمن( الذي يساهم في وضع القوانين  وبما  ،ات الشريعةطار كلي  إضمن )البشري 

 لا يتلصادم معها.

 ّ  بشكـ والذي تخلى   ،فريقالوبهذه النتليجة نحن بحاجة للذهاب خلف الفريق المقابّ لهذا 



  

 ليمنح العقّ الإنساني سلطةً  ،ة التلفصيلي ة للشريعةرسي  دعن فكرة الشمولية المـ واسع أو ضي ق 

ّ  وضوح وشفافية، ومتل جهاً نحو  علناً عدم شمولي ة الشريعة ونصوصهام   ،ة صريحةتشريعي   بك

 .شيء من العلمنة )دور الإنسان في إدارة الحياة(
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 دائرة الشريعة اتجاه تحديد
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 ندرس في هذا الفصل:

 لا تؤمن بفكرة الشمول التشريعي. أبرز النظريّات التي ـ 1

(، مناقشة بازرگانعرض نظريّة اُخرويّة الدين ورساليّته )علّ عبد الرازق و ـ 2

 وتفنيد.

ضيّة الفقه وفرديّته )سروش أنموذج 3 ر   اً(، قراءة ونقد وتعليق.ـ عرض نظريّة ع 

ـ عرض نظريّة تقليص الشريعة إلى قيم وتنزيلها إلى التاريخيّة )شبستري أنموذجاً(،  4

 قراءة نقديّة مطوّلة.
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 تمهيد
ّ  جو انب الحياة بالمفهوم المدرسي لها، تمثّ فكرة  عدم شمولي ة الشريعة وتغطيتلها لك

الأساس  المشترك الذي ينطلق منه الفريق الداعي لتلقديم صياغة مختللفة حول طبيعة علاقة 

تلها تتلجه لتلقديم تفسي لشمول  الشريعة بالحياة؛ ففي الفصّ الثاني كن ا نرى أن  المحاولات برم 

ات ومتلابعة ا ا في هذا الفصّ فالموقف الشريعة للحياة ي قدرها على إدارة المتلغي  ات، أم  لمستلجد 

مختللف تماماً، حيث لم تعد شمولي ة الشريعة أصلًا موضوعاً وقاعدةً تحتلي ة ينطلق منها الباحث أو 

رجه عن هذه  الفقيه، بّ على العكس تماماً تصب  المحاولات الآتية هنا لتلقديم فهم للدين يخ 

ّ  صغية وك ين في ك  بية من قضايا الحياة.السعة وهذا النفوذ المطلق 

ّ  شيء في إدارة الحياة، صار هذا شروحيث لم تعد ال يعة شاملةً ولم يعد الدين )والوحي( ك

ة التلي تستلهدف تحديد طبيعة ومساحة نشاط الدين في  الاتجاه مطالباً بتلقديم صيغتله الخاص 

ّ  قضايا الحب  الحياة؛ فإذا لم يكن الدين ولا الشريعة مستلوع ذاً فماذا يستلوعبان؟ هّ إ ،ياةين لك

دة أينبغي حذفهما بالكلي ة أو  اها تاركةً سائر تن  هناك مساحة محد  شتلغّ عليها الشريعة ولا تتلعد 

 المساحات إلى سلطة أو مرجعي ة أخرى؟

ن بداً، فلكي تكوِّ أ إن  الجواب عن تحديد المساحة بعد التلخلّ  عن فكرة الشمول ليس سهلاً 

ةً  ة عليك الذ نظري  يم تصوير للقضية المبحوث عنها، وهذا هو دهاب حتلى النهاية في تقجاد 

ي الكبي الذي يواجهه أنصار اتجاه عدم الشمول، وللجواب عنه صارت هناك نظري ات  التلحد 

ر مساحة فعالي    ة الشريعة في الحياة، كما سوف نرى إن شاء الله سبحانه.أو صيغ وأشكال لتلصو 

الحياة والوجود الإنساني يساوي ـ على المقلب الآخر ـ إن  الحديث عن مساحة الدين في 

الحديث عن حدود فعالية السلطة المرجعية الموازية المفترضة، والتلي هي في العادة سلطة 

الإنسان والعقّ والتلجربة البشري ين، وبهذا نجد أنفسنا تلقائي اً هنا أمام ثنائي ة الله والإنسان، 



  

ة قرون إلى الوراء حيث نفسنا نعود عأوبنفس الدرجة نجد  حول سلطة الله  نطلق الجدليد 

دة في الفلسفة الوجودي ة سان في الوجودنوسلطة الإ ، ليبلغ ذروته في بعض الاتجاهات المتلشد 

والتلي فرضت نفسها حتلى على الفكر الديني الذي صار مطالباً ببناء منطومة ديني ة  ،المعاصرة

 يحظى الإنسان فيها بنصيب الأسد.

ةً الأفتلصوي ي ـ وغسطينر الإنسان ضمن منظومة الخطيئة الأولى في الفكر المسيحي )خاص 

دماراً هائلاً في بنيتله  توالبّوتستلانتلي في القرنين السادس عشر والسابع عشر(، والتلي أحدث

وطبيعتله أقعده عن إمكاني ة النهوض، مم ا جعّ الدور الوحيد من نصيب السماء التلي بالفيض 

لن يكون كذلك على فهو وإلا  ،بّ بالفيض تعتلبّه صالحاً وعادلاً  ،على النجاةت قدر الإنسان 

ة وعجز ات   ..بداً أالواقع أرض  باع الشريعة عن هذا التلصوير المسيحي لدمار الطبيعة البشري 

مةً للفيض  يمان، وصار الإيمان سبيّ الخلاصالخلاص وتحقيق النجاة، رفع مستلوى الإ ومقد 

 ح نوعاً ما.ننجو ونصل   نيمكننا أالذي بشموله لحالنا 

ز على المقلب الآخر من السعي لتلأكيد صلاح الإنسان عتلبار له، وإعادة الا هذا التلصوير عز 

 . ثة ورديئة إلى هذا الحد  بّ في الوقت  ،والقضي ة لم تقف هناوأن  الطبيعة الإنساني ة ليست ملو 

لت الأمور فصار العلم القر صاحبالذي كان الوحي واللاهوت هما مرجع الحياة و ار، تحو 

وعلى الوحي أن يأخذ مساحتله ويعيد انتلشار نفسه دون طغيان على  ،والعقّ هما مدار الأمور

 نون الجديدارغالإنسان والعقّ، وهذا ما شهدناه في عصر الأنوار، فبصدور كتلاب الأ

سابع أوائّ القرن ال( م1626) Francis Bacon/فرانسيس بيكونلفيلسوف الإنجليزي ل

ومرجعي ة العلم ذف المنطق الأرسطي لصالح المنطق التلجريبي الفلسفي ة لحرحلة العشر، بدأت 

ض بعد أن بالمعنى الحديث للكلمة،  ات فلكي  بدأت الرحلة العلمي ة في القرن السادس عشر بتلعر 

كوبرنيكوس نيكولاس ارات كبية مع يلانّـ  نوما تزالاـ رسطو أات بطلميوس وطبيعي  

جون ستليورات واصّ طريقه ليبلغ ذروته مع مثّ  التلجربة والحس   وحلول   .وغيهم( 1543)

 وغيه. م(1873ميّ )

د مرجعي ة العقّ الإ ساني حاذفاً مرجعي ة الوحي من نلقد واصّ عصر الأنوار طريقه ليؤك 

، وبهذا مي ز طريقه عن عقلاني ة الفلسفة المشائ ؛الحساب ا لا تخضع للتلجربة والحس  ي ة لأنّ 

، وعقلانية الكلام المعتلزلي مع مثّ هـ(427) وابن سيناهـ( 339)مع مثّ الفارابي الإسلامي ة 



  

التلي المسيحي ة واليهودي ة وعقلاني ة القرون الوسطى ، هـ(415) عبد الجبار المعتلزليالقاضي 

، فتللك م(1204وموسى بن ميمون القرطبي ) م(1274) توما الأكوينيبلغت ذروتها مع مثّ 

ا هذه العقلاني  عقلاني ة لم تكن ترى حذف مرجعي ة الوحيال ة فبدأت بفعّ ذلك بالفعّ؛ لأن  ، أم 

 عقّ عصر الأنوار هو عقّ تجريبي بينما العقّ الآخر ليس كذلك حصراً.

  ّ ساني التلجريبي صار الإنسان هو المحور أكثر فأكثر، نشيء حول العقّ الإ وبدوران ك

ر الإ ،لليبّالي ةواتجه عقّ عصر الأنوار نحو ا ّ  السلطات الأخرى غي نحيث تحر  سان من ك

 ،ساني، فالإنساني ة لم تكن شيئاً جديداً نسلطة ذاته وعقله، وتشكل ت رؤية جديدة للمذهب الإ

كما تجل ت في أعمال الفيلسوف الهولندي  ها الفلسفة من قبّ،تلبّ عرفتلها الأديان وعرف

ة ساني ة لم تكن علماني  نلكن  تلك الإلسادس عشر، في القرن ام( 1536)راسموس دسيدريوس إ

ّ  ني ة بالضرورة، بينما هذه الإنسا ست مدارية الإنسان في ك الآن صارت علماني ة، وبهذا تكر 

 شيء.

خ م( 1804)وبعيداً عن الزلزال الذي أحدثه عمانوئيّ كانط  في نقده العقّ، والذي يؤر 

ة نفسه، ن  عصر الأنوار به، إلا أغرور بعضهم نّاية   هذا الإنسان الذي يتلجه تدريجي اً نحو مداري 

وسلطة رجال الدين وجهودهم  الشريعة والدين شعر بالثغرة الهائلة التلي خل فها غياب  

 طريقةً  انتعطي اكانتلوالشعائر والشريعة  ،، فالدين لديه برنامج واسع للحياةالتلنظيمي ة والإداري ة

الساحة تدريجي اً صار هنا  و  جات الإنسان اليومي ة، وبخلة لحاحياة ونمطاً للعيش واستلجابلل

خأح عظيم، سواء على المستلوى الروحي أم على المستلوى التلنظيمي، فظهرت مرجعي ة العقّ 

ة ، وظهرت العلاقة الروحي  الوحياني العقّ الإيماني ةالأخلاقي بوصفها بديلًا عن مرجعي  

ات والأخلاقية منذ القرن ( Deism)في المذهب الربوبي  بمعزل عن واسطة الوحي والنبو 

ب الله عن الساحة ليغي  ( Atheism)لحاد موقع الإز ، بّ في القرن العشرين تعز  سابع عشرال

 .ا في بعض الأوساطهكل  

أمام هذا المد  الإنساني العظيم، وهيمنة فكرة الحقوق على فكرة التلكليف، وفكرة الإنسان 

رادت أن تتلخذ أفكرة الوحي، ظهرت الاتجاهات الديني ة التلي على فكرة الله، وفكرة العقّ على 

ّ  هذا الف اء تماماً، اتجه آخرون لتلكوين رؤى ضموقفاً هنا، ففي الوقت الذي رفض بعضها ك

  ّ م الدين ضمن دور حقيقي للإنسان، فالإنسان فاع قوي في الصورة وليس  ديني ة جديدة تقد 



  

ة، وإعادة موضعة ديتلطل ب إعا منفعلاً أو غائباً أو منبوذاً، وهذا ما ة منح العقّ مرجعي ة قوي 

د، وتغيي باراديم ومدار حركة الفكر الديني من خارج الإنسان إلى  الشرع والوحي في إطار مجد 

تله النسبي ة أصلًا في الفكر الديني الحديث على نداخله، وبهذا صار الإ سان وتقديره ومحوري 

 مستلوى الكثي من أطيافه.

منذ راً لفكر الإسلامي بعيداً كثياً عن هذا الواقع، لكن ه شعر بالهزات القوي ة مؤخ  لم يكن ا

اً في كتلابات المفك  إ القرن التلاسع عشر فما بعد، وبهذا وجدنا اتجاهاً أواسط  رين نساني اً قوي 

ة التلكليف لم يستلجب المسلمين خلال القرن العشرين، ولكن  الفقه الإسلامي المسكون بذهني  

ه بسّعة، وكان نفوذ هذه الأفكار لهذ سفي لليه تدريجي اً، في حين حظي الفكر الفإا التلوج 

ة وأ والعرفاني صوفي الإسلامي زاخر بالنزعة الإنساني ة الن  التراث بقبول أكبّ لهذا الأمر، خاص 

 دية والتلسامح وغي ذلك.والمحب ة والتلعد  نساني ومقولات الإنسان الكامّ والتلعالي الإ

ه العرفاني أبد ،لهذا السببربما  نا نشهد في العقود الأخية نزوعاً واضحاً نحو التلوج 

وفراراً نسبي اً من سلطة الفقه والفقهاء؛ لأن  سلطة الفقه سلطة  ،والصوفي والروحي عموماً 

تكليف والإنسان فيها يشعر بأن ه باحث عن مسؤولي تله، بينما إنسان العصر الحديث باحث عن 

ة في عصر ما بعد الحداثة الذي تمي ز ومدارية الأنا الكبية التلي فيه، حقوقه وذاته  ـ حسب خاص 

ّ  (. Age of feeling) صر الإحساسبعض التلوصيفات ـ بأن ه ع من هنا نفهم لماذا كانت ك

مع النزوع  ، ومتلفاعلةً الفقه الإسلامي بالخصوص فةً هات المعاصرة مستلهد  هذه التلوج  

ا وجدت الروحي؛ لأ  وأمثاله. ة عند جلال الدين الروميالنزعة الإنساني ة في التلجربة الروحي  نّ 

ل نحو منح الإ ة إسان مونولأن  مسار التلحو  لى الفقه والمنظومة قعي ةً في الوجود لم ينفذ بقو 

فها الدرس الفلسفي وعلم الكلام الجديد، ولهذا ن  هذه الملف  أالشرعي ة، رأينا جلي اً كيف  ات تلق 

ات والمقاربات تم  طرحها في سياق تكوين رؤية ن  الكثي من النظري  أفي هذا الفصّ  سوف نرى

ر النسبي من سلطة الفقه والعقيدة، كلامي   ة فلسفية حول الدين، وغالباً ما تستلهدف التلحر 

                                              
( هذا واضح من مختللف الكتلابات، وأنصح القارئ هنا بالرجوع لكتلاب  مرجع  يعطي إطلالة، وهو ما 1)

ره تشارلز كورزمان، تحت عنو ان: )الإسلام الليبّالي، كتلاب مرجعي(، في أكثر من سبعمائة حر 

رات  صفحة، فإن ه يوضح كيف أن  أغلب الاهتلمامات كانت ترجع ـ في مناشئها ومآلاتها ـ لنقد تصو 

 الفقه الإسلامي.



  

ة التل الطروحات التلي سوف العديد من ة العميقة، وبهذا نفهم أن  الروحية الذاتي  جربة لصالح قو 

مها فقهاء أو محد  نتلناوله صولي ون، على خلاف رموز تيار الشمولي ة أثون أو ا في هذا الفصّ لم يقد 

ثينفي الغالب من الفقهاء والم الذين كانوا أو هي  فلسفي ةً  النزعة  بّ كانت ين، صولي  والأ حد 

ه رؤية علم كلام جديد،  حتلى أن  أغلب الناقدين لهذه الأطروحات يغلب عليهم أيضاً التلوج 

ج البحث هنا على مستلوى علوم فلسفة الدين وعلم موبهذا يندلفلسفي والكلامي الجديد، ا

ة ن  مسار الموضوعات ونوعي  أقارئ كيف الالكلام الجديد وعلوم الشريعة معاً، وسيجد 

م فيعما  نسبي اً القضايا تختللف   الفصّ السابق.  تقد 

تجاهات التلي سوف نتلناولها في هذا أردت من هذا التلمهيد أن أضع القارئ في جو  وفضاء الا

اً أبداً، بّ هو توصيف للمسار  الفصّ بالعرض والتلحليّ والتلقويم، ولم يكن هذا التلمهيد نقدي 

ه عدم شمولي ة الدين ضمنهما أو تحت تأثيهما بدرجة  من  ل الفكري اللذين يقع توج  والتلحو 

 الدرجات.

، مع إن شاء اللهطرح في هذا السياق وسنحاول استلعراض أبرز الاتجاهات التلي يمكن أن ت  

التلأكيد على أن  هذه النظريات الثلاث التلي سوف نطرحها، ليست متلباينات بّ متلداخلات 

وسروش وشبستري وعلّ عبد الرازق وغيهم،  بازرگانجداً، ولهذا نجد أن  الكثي مم ا طرحه 

راً عند بعضهم بعضاً، ولو أن نا طرحناه أحياناً في ك لمات واحد  منهم، فلا يعني ذلك كان متلكر 

 .أن  الآخرين لم يذكروه، فيجى التلنب ه لهذا الأمر



 

 

 

 

 

 ولىالنظرية الأ

 للدين( خرويالأ عدالبُ)ورساليّته اُخرويّة الدين  نظرية

 تمهيد

ة إلى القول بأن  الدين إن ما جاء لتلنظيم الب عد الأخروي في حياة  يتل جه أنصار هذه النظري 

س البعد الدنيوي، فليست رسالة الدين تنظيم الحياة الاقتلصادية والسياسية أو الإنسان ولي

وضع خطط وبرامج لإدارة المجتلمع اقتلصادياً أو اجتلماعي اً أو صحي اً أو غي ذلك، وإن ما كان 

ة والأخلاقي ة، فإذا الغرض منه هو تنظيم علاقة الإنسان برب ه ودفعه لخوض التلجربة الروحي  

ة  حم لنا الدين م الصناعي والتلكنولوجي والصح  مسؤولي ة وضع برامج للدولة والعلوم والتلقد 

 حرج واضطررنا لجر  نصوصه نحو 
والاقتلصاد والأمن وغي ذلك، نكون قد وضعناه في مأزق 

ّ  مفرط.  تأوي

ر ولو أردنا مقاربة هذا المشهد تاريخي اً في الفضاء الديني، فسيبدو  في انعكاسات التلصو 

ة للنظر أكثر للب  المسيحي للدين؛ ففيما تتل  اليهودي و عد الدنيوي للدين، حتلى أن  فكرة جه اليهودي 

ة تبدو نصوص   ، ولهذا نجد ×زمناً عن عصر النبي  موسى رةً ها متلأخ  الآخرة في الديانة اليهودي 

ث عن الآخرة، ونلاحظ حجدلاً واض رات ترى يضاً تصو  أاً في وجود نصوص توراتي ة تتلحد 

ليها، وكذلك نحن إرة ليست سوى النهاية السعيدة لحياة اليهود في فلسطين والعودة ن  الآخأ

رض الميعاد كي يعيشوا فيها كما ألى إعادة اليهود إ)المسيا( يستلهدف المخل ص ن  المنجي أنجد 

ة التلي لا تكون في ن  القبور والجثامين اليهودي  أوعدوا وبسلام ورخاء، حتلى أن  هناك من يرى 

ي اً واضحاً في اليهودي ة حول ، ومن هنا نجد نقاشاً تاريخإليهالهي ة إرادة إنقّ بسوف ت   ،فلسطين

اتهم دبي  أون بالآخرة وظهرت في ي  يسوقيين، ففيما اعتلقد الفر  يسيين والصد  ة بين الفر  رضي ة الآخق

ة، ن   الميلاديوتنامى ظهورها بعد القرن الثاني  وا ـ الذين أخذوقيين لى الصد  إسب بقو 



  

م  م من قبّ الرومان ـ إنكارهم الآخرة؛70عام حدود بالانقراض بعد تدمي المعبد الثاني  لأنّ 

لا يعتلقدون بغي التلوراة مصدراً للمعرفة الديني ة والتلكليف الديني، والآخرة غائبة من وجهة 

 ليهم.إنظرهم عن التلوراة على ما هو المنسوب 

ة، تمس  قوم بني إر اليهودي ظاهتلصو  إن  نّاية العالم وعاقبة المتلقين في ال ة بقو  ، سرائيّرة دنيوي 

ز  ،نكر الآخرة في الفكر اليهودين ا  ولا أريد أ ة يعز  ر في النصوص اليهودي  لكن مسار التلطو 

ة، وربما هذا ما زاد من ارتباط اليهودي ة والفرد اليهودي بالشريعة أكثر من  فكرة الدنيا بقو 

أن  الاعتلقاد بوحداني ة الله ليس سوى تكليف شرعي وواجب  اطه بأي  شيء آخر، حتلىتبار

ة فقهي ة، والتلقسيم ة للاعتلقادات هي رؤية شرعي  فالرؤية اليهودي   ،شرعي على الإنسان ممارستله

ة في الماضي، ال ثلاثي الذي عرفه المسلمون )العقائد ـ الأحكام ـ الأخلاق( لم تعرفه اليهودي 

ل من صاغ ن  موسى بن ميمون القرطبي أولهذا وجدنا  وغالباً ما يغيب عنها لاحقاً، كان أو 

 ثراً بالتلجربة الإسلامي ة.أصول الدين اليهودي الثلاثة عشر متلأ

ة لتلنظيم حياة الفرد اليهودي بحيث تسيطر عليه الشريعة في وفي مقابّ هذه الهيمنة الفقهي  

ّ  حركاته، مستلقاةً  س من الكتلاب الم ك ن  التلوراة في أالتللمود، رغم ومن )العهد القديم( قد 

لاً واضحاً في  ..حكمًا فقهي اً فقط 613التلوصيف اليهودي لم تشتلمّ سوى على  نجد تحو 

فلم يعد سماء(، اللى البعد الملكوتي من الدين )الدين بوصفه في أكثر إالمسيحي ة، نحو الذهاب 

ر اليهودي له، بّ تم  تح/الماشيحعيسى المسيح هو )المسيا ، (مسيا الملكوت)ويله إلى ( بالتلصو 

، ومملكتله ليست هنا بّ ن يملك سلطان الأرض ها هو يملك سلطان السماء والملكوتأفبدل 

 أن يعمّ لكي يكون مع المسيح في مملكتله السماوي ة. هناك، وأن  على المسيحي   هي

 عميقل يجاد تحو  إفي  (م67و  64ما بين )في الحديث بعيداً عن دور بولس  أذهبن أريد لا ا  

ليست البداية ففيما كانت المسيحي ة في كما يراه العديد من الباحثين المعاصرين، في المسيحي ة، 

ل مع بولس إسوى حركة داخّ ـ يهود لها هذا ي ة، ها هي الآن تتلحو  لى حركة عالمي ة، وتحو 

وشيئاً  ،نؤمنين بعيسى المسيح لا يلزمهم الختلاالمن  غي اليهود من أوهو  ،صاحبه قرار مهم  

وصارت  سرائيّ،إة التلي لحقت بني شرعي  الة ومة الفقهي  ظفشيئاً لم يعد يلزمهم أن يدخلوا في المن

ّ  افهصالكنيسة بو هرام بما تقر  زيمان مع الالتلالوصايا العشرة ومقولة الإ لله على الأرض ا ظ

 لهي، هي العناصر الكافية في ذلك.الفيض الإ وواسطة  



  

، بالذهاب خلف فكرة الميلادي ة في القرن السادس عشرتلي  انتللبّوتسوبلغ الأمر أوجه مع ا

ثياً أتركت ت ةمن شروطه، وهي قضي   ن ه شرط  ألا  ،يمانن  العمّ ليس سوى نتليج الإأالإيمان، و

 كبياً على الحياة المسيحي ة.

من س دقيقاً فهذا الكلام لي ،ةخروي  ة ا  وي ة والمسيحي  ياليهودية دن ن  أقول بأريد هنا أن لا ا  

ة في البدني المادي ن الدنيوي الشأن  تنظيم أنظري، لكن من الواضح وجهة  للفرد حاضر بقو 

ة أكثر بكثي من حضوره في المسيحي   ة البّوت ،ةاليهودي  شعائر الفت من ة التلي خف  نتلي  ستلاخاص 

 ثنين( وحي دت سلطة الكنيسة.الالى إسبعة ال)من الأسرار 

دي ـ المسيحي، يبدو التصوّر النمطي عند الكثير من المسلمين قائمًا وسط هذا الثنائي اليهو

وأن ه في الوقت الذي اهتلم  فيه  نّ الإسلام قدّم رؤية معتدلة ومتوازنة بين الدنيا والآخرة،أعلى 

ي ة ضولكن  هذه القوأن ه جمع بين الدنيا والآخرة ونظ مهما، بدى اهتلماماً بالآخرة كذلك، أبالدنيا 

فة وعرفاء غي واض ، بّ تختللف باختللاف المدارس الإسلامي ة من متلصو  حة على طول الخط 

ة كانت مين وفقهاء ومحد  وفلاسفة ومتلكل   ثين وغيهم، وحيث كان الفقه الإسلامي حاضراً بقو 

ة الإ ةأالة سلام فع  دنيوي  ية للفرد والجماعة، أي تنظيم الشؤون الماد   ،يضاً بهذا المعنى للدنيوي 

 ّ في سلوكهم البدني والمادي بشكّ واسع.والتلدخ  

ن  أإن  نفوذ الفقه الإسلامي والفقهاء في حياة المسلمين جعّ القناعة الواضحة قائمةً على 

ة في تنظيم حياة الفرد والجماعة على الصعيد المادي لها، من أحوال  ّ بقو  الإسلام يتلدخ 

لى اللباس والطعام والشراب وغي إ شخصي ة، وقضايا مالي ة، وفعالي ات بدني ة مختللفة، تصّ

 ذلك.

راً آخر لموضوع هوي ة طرح بعض المفك   ،في هذا الوسط رين المسلمين في العصر الحديث تصو 

ة،  ها بهذا عومن أبرز هذه الشخصي ات التلي عنونت مشروالإسلام بين الدنيوي ة والا خروي 

بشكّ أكبّ  ه في أواخر حياتهآمن بهذا التلوج  الذي  بازرگانمهدي هندس المكان  ،العنوان

 .له الشيخ علّ عبد الرازقب  ، ومن ق  وأوضح

بوصفهما أنموذجين فقط للتلفكي  بازرگانبدوري هنا سوف آخذ علّ عبد الرازق ومهدي 

ّ   ،ي للدينوالرسالي والأخر له في ك تله وتدخ  بعيداً عن المفهوم الواسع لدنيوي ة الدين وسلطوي 

ة الرسالي ة والا خروي ة من خلال هذين والسياسي ة ةمساحات الحياة الاجتلماعي   ، لنعالج نظري 



  

 .الدال ين الأنموذجين

 الأنموذج الأوّل: الشيخ علي عبد الرازق وتجريد الرسالة من الخلافة

مها الشيخ الأزهري علّ عبد الرازق ) م( في تجريد الرسالة 1966تمثّ الا طروحة التلي قد 

ل من من الخلافة، واحدة من أكبّ ا ة التلي عرفها العالم العربي في النصف الأو  ات الفكري  لهز 

 القرن العشرين.

 أ ـ السياق ظروف وملابسات مشروع رساليّة الدين

رج بمحافظة المنيا، م في أبو ج  1888أو  1887 عبد الرازق عامبن حسن بن أحمد ولد علّ 

الي، وقد التلحق بالأزهر ـ بعد سرة عرفت بالمستلوى العلمي والثقافي والممصر، في ا  صعيد في 

م، جمع بين 1908حفظه للقرآن الكريم ـ لدراسة العلوم، ثم لم ا تم  إنشاء الجامعة المصرية عام 

، وعاد إلى مصر في جامعة أكسفورد الدراسة الأزهري ة والجامعي ة، ثم سافر إلى إنجلترا للدراسة

وكان يقضي نفسه عين  قاضياً شرعي اً،  م نتليجة الحرب العالمي ة الأولى، وفي العام1915عام 

ث عنهبمحكمة المنصورة الابتلدائي ة الشرعي ة،  ، وذلك عام حتلى وقعت أزمة كتلابه الذي سنتلحد 

سة الديني ة واسعاً من قبّ الملك م، فأثار كتلابه غضباً 1925 ّ من عمله، بقرار من ص  فف   ،والمؤس 

رغم وجود بعض الاختللافات بين م، 1925ـ ـ آب  12هيئة كبار العلماء في الأزهر، صدر في 

وتمام  حبت منه شهادة الأزهروس  العلماء في أن  ما فعله عبد الرازق كان يستلحق  الطرد أو لا، 

م وهاجمتله الصحف والملتلقيات العلمي ة والديني ة، واتهم في سبع ته، الامتليازات التلي كانت لديه

نها الكتلاب،   .ثر ذلكاماة على إحثم اشتلغّ في المتضم 

م( شيخاً لأحزهر عام 1946وعندما أصبح أخوه الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا )

م 1948، ثم ليصبح لاحقاً عام العلماءيد الشيخ علّ عبد الرازق، ليدخّ في جماعة عا  م، 1945

ةلأحوقاف  زيراً و مجمع في  عضواً ، ومجلس النواب ومجلس الشيوخبّ قد كان عضواً في ، المصري 

 .ةعربي  اللغة ال

ويرى محل لون  ،المعارضة صف  عرف علّ عبد الرازق بعمله السياسي أيضاً، فقد كان في ي  

خون  ة الكبّى التلي حصلت لكتلابه )الإسلام وومؤر  ن  هذا أصول الحكم( هو أأن  سبب الضج 



  

بسيطة من انّيار الخلافة العثماني ة، حيث صدر قرار إنّاء الخلافة من  الكتلاب صدر بعد فترة  

م، وبهذا لم يعد يصبح في العالم الإسلامي 1924عام ( م1938)قبّ مصطفى كمال أتاتورك 

لفؤاد الأاسمه الخليفة، ويذهب هؤلاء في تحليلهم إلى أن  ملك مصر  شيء   م(، طمع 1936) و 

 في سياق منافسة على هذا الموضوع بين الحجاز ومصرفي إعلان نفسه خليفةً على المسلمين، 

كت بالفعّ جماعات   ..وأفغانستلان و بدأت بالترويج لهذه الفكرة استلعداداً لإعلانّا، وفي  وتحر 

لا ـ في إنّاء حلم الملك  مراد مؤل فه أشارك ـ ألى العلن، لي  إهذه الفترة بالذات ظهر الكتلاب 

ة  ة، وهذا ما وضع الكتلاب في سياق معركة  المصري بالخلافة عقب الخلافة العثماني   سياسي ة حاد 

ضد  الكتلاب وتيارات وبعض الأحزاب مثّ حزب الاتحاد ففيما كانت السلطة والأزهر اً، جد  

 مثّ حزب الاتحاد،المعارضة تقف إلى جانب المؤل ف، بعض أحزاب كانت  ،عديدة أخرى

عباس محمود ، الذين كان يقف على رأسهم شخصي ات بارزة من نوع اب الأحرارالكتل  كذلك و

 م(1950وأحمد حافظ عوض بك ) ،م(1956سين هيكّ )ومحمد ح ،م(1964) ادالعق  

 .وغيهم

ثم نشر في تين في عام واحد، وطبع مر  م، 1925صدر كتلاب )الإسلام وأصول الحكم( عام 

ه الكامّ من قبّ دار ومكتلبة الحياة، م، 1966بيوت عام  ة فتلنشر نص  لتلعود مجل ة الطليعة المصري 

ت سة العربية للدراسام، ثم المؤس  1993لأحوقاف عام  ة المصريةيئثم طبعتله الهم، 1971عام 

ثم نشره دار الكتلاب المصري ودار م، 2007سرة عام م، ثم مكتلبة الأ2000والنشر عام 

 م.2012الكتلاب اللبناني عام 

البحث في  طلقت رحلة  أوقد ساهم هذا الكتلاب في عاصفة من البحوث والدراسات التلي 

ة دؤي  تلبت حوله الكثي من الدراسات الملدولة في الفكر العربي، وكإشكالي ة العلاقة بين الدين وا

م(، 1958والمعارضة إلى يومنا هذا، ومن بينها كتلاب شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين )

ة الشيخ محمد  ضتحت عنوان )نق كتلاب الإسلام وأصول الحكم(، وكتلاب مفتلي الديار المصري 

ه العلامة د  ق  ، ون  حقيقة الإسلام وأصول الحكم(م( تحت عنوان )1935بخيت المطيعي )

                                              
راته، ومواقف الشخصي ات 1) ( حول ملابسات صدور هذا الكتلاب سياسي اً، وظروف قرار الأزهر ومبّ 

د عمارة، معركة الإسلام والأحزاب ، وتعليقات عبد الرازق عقب قرار الأزهر وغي ذلك، راجع: محم 

 .151ـ  52، 22ـ  14وأصول الحكم: 



  

، صول الحكم(أسلام وم( في كتلابه )نقد علمي لكتلاب الإ1973التلونسي الطاهر بن عاشور )

، والقرضاوي في كتلابه صول الحكم في الإسلام(أم( في كتلابه )1971وعبد الرزاق السنهوري )

 .وغيهم )الدين والسياسة، تأصيّ ورد  شبهات(،

ن ما إف الحقيقي للكتلاب وعبد الرازق ليس هو المؤل   خصوم الكتلاب أن  علّ   بعض  ويطرح 

( في كتلابه )تحرير م1908شبه ما قيّ عن قاسم أمين )، (م1973) هو الدكتلور طه حسين

د عبده )ـ من أن  آخرين  ،المرأة( فيما يقول قد شاركوا في تدوينه، ـ م( 1905مثّ الشيخ محم 

ديفيد البّيطاني هو المستلشرق  كتلاب )الإسلام وأصول الحكم(لحقيقي لا فل  ؤالمآخرون بأن  

، في ا طروحتله في الشعر الجاهلّ يضاً لذي يقال بأن ه تأثر به طه حسين أا، م(1940) مرجليوث

د الغزاليـ بينما ينقّ عديدون  د عمارة م(1996) منهم الشيخ محم  ن  علّ عبد ـ أ والدكتلور محم 

ةً  ،حياته عن الكتلابالرازق تراجع آخر  ، بّ قيّ ـ نقلاً عن أبنائه ـ بأن ه أخرى ورفض نشره مر 

 .، والعلم عند اللهكان يهم  بإعادة تدوين الكتلاب بشكّ جديد متراجعاً عن أفكاره فيه

ة جدلي ة  ،وكالعادة ّ كتلاب علّ عبد الرازق ماد  بين الشيعة جداً ـ ولو بشكّ محدود ـ شك 

ما طرحه الشيخ عبد الرازق  فونظ  يو كتل اب الشيعةبعض ال ياناً حيث لمسنا أح ،والسن ة

بّ  ،بعد النبي  لا علاقة لها بالدينالتلي أخذها أبو بكر ن  الخلافة أسني اً بواعترافاً علاناً إبوصفه 

ة بحتلة.  هي عملية دنيوي 

جماع في ها كتلابه )أمالي علّ عبد الرازق( و )الإأخرى أهم   ولعلّ عبد الرازق كتلب   ،هذا

 الشريعة الإسلامي ة(.

   ـ صورة الخلافة في الفهم الإسلامي العام
بحكم وتاريخه تلدوين دراسة حول القضاء رغبتله بفي رحلتله من  ينطلق علّ عبد الرازق

                                              
د عمارة، نقض كتلاب الإسلام وأصول الحكم: 1) د بن إبراهيم 6ـ  5( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: محم  ؛ ومحم 

 .51ـ  27الحمد، قراءة في كتلاب الإسلام وأصول الحكم: 

. هذا ومن يقرأ علّ عبد الرازق 192: 24( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 2)

، قبّ أن يطال  يعرف أن  إنكاره لديني ة الخلافة يطال الإيمان الشيعي بالإمامة وأحقي ة علّ  بعد النبي 

ة لعلّ  فتلح الباب أمام التلشكيك في ديني ة الإيمان السن ي، نعم بإمكان الشيعي أن يقول بأن  إنكار الإمام

 الخلافة.



  

سائد له هو شعبة من شعب الولاية الن  القضاء في المفهوم أعمله في هذا المجال، لكن ه يرى 

ه للذهاب خلف دراسة قضي ة الحكم ليكون ذلك والحكومة والسلطة، الأمر ا لذي يضطر 

ّ  حكم هو الخلافة ألأن   ؛ائيالقضقضاء والنظام اللة أاً لفهم مسيمدخلًا واع ساس ك

 .والحكومة

مة تبدي في كلامه ملامح التلواضع العلمي رازق في رصد مفهوم اليشرع عبد  ،وبعد مقد 

بعد استلعراض بعض النصوص ـ  جنتلتلد، فيسئالساسلامي لافة في اللغة والاصطلاح الإالخ

ن  أالمعايي الشرعي ة، وهذا يعني  سساالخلافة هي نوع من الحكومة على أ ن  ـ أة ة والفقهي  العلمي  

له، لكن  الخليفة بعد النبي  يقوم بتلولي  صّ للرسول صلى الله عليه وآمنصب السلطة هو في الأ

، ي بعض  رسول الله، وليس خليفة الله في رأفة هذا المنصب عنه، ومن هنا يكون الخليفة خلي

 ،رسول في شعبه وقومهالن  تمام المناصب والولايات والسلطات التلي كان يملكها أوهذا يعني 

ارة أمور الناس كل ها على منهاج إدللخليفة بعد النبي  في  باتت ثابتلةً  ،بتلوجيه من الله سبحانه

ة الطاعة جزءاً لا لى حد  تصبح قضي  إوباطناً،  ظاهراً  تلهطاعب إالشرع، ويترتب على ذلك وجو

 يمان نفسه.ينفك  من الإ

ّ  الأمور عنه، وتملك تمام الأمور  يفة سلطاناً مطلقاً لبهذه الطريقة يصبح الخ تنبعث ك

ّ  من يملك سلطةً غيه  ،تلها من شرعي تله، وبسبب ذلك لا شريك لهشرعي    هاما يملكن  إبّ ك

ل من الأعلى لأحدنى وليس العكس.تلطة منه وتفويض، فالس بوكالة    تلنز 

وهذه السلطة المطلقة التلي بات يحظى بها الخليفة جعلت الفقهاء المسلمين يسعون لتلقييدها 

ذا انحرف الخليفة عن إف ،سةً على وفق الشرعن تكون ممار  أدوها بخوفاً من طغيانّا، لهذا قي  

ة الشرع فقد سقطت خلافتله وانتلهى مفعولها، وبه  يذا كل ه تتلمي ز الخلافة في المفهوم الدينجاد 

ّ  من الملك والسلطة السياسية الزمني ة، فالملك السائد   ،قائم على الشهوة والهوىالطبيعي عن ك

 .الحنيف منهاج الشرع بينما الخلافة قائمة على ،فيما السلطة الزمني ة قائمة على النظر العقلّ

 ،سلمينالمالعلماء  ندلافة عالخ لها مفهوم  لامن خعبد الرازق هذه الصورة التلي يشرح 

اً وهو: من  ين استلمد  الخليفة سلطتله العليا هذه؟ ومن أعطاه هذه أتفرض عليه سؤالاً ملح 

 القدرة المطلقة؟

 لى وجود اتَاهين هنا:إرشدنا علّ عبد الرازق يُ 



  

ه وسلطانه، للخليفة من سلطة الله سبحانجاءت سلطة الن  هذه أوهو يرى  الاتَاه الأوّل:

لت من الله للبشر ي أسلطة المطلقة الحقيقي ة، وهذا هو الرالوالله هو صاحب  ،فالسلطة تنز 

مات  ن  العديد من العلماء والرموز يضعونأحتلى أن ك تجد  ،الأكثر شيوعاً بين المسلمين في مقد 

ّ  الله على اأظهر وصاف ت  أهم الكثي من المديح للسلاطين والخلفاء بتلبك  لأرض.نّم ظ

ن  هذه أويرى  ـ هـ(587وهو مذهب بعض العلماء ـ منهم العلامة الكاساني ) ثاني:الالاتَاه 

ة، فهي تقوم بتلوكيله أو تفويضه بلالخصّ عليها السلطة يح مورها، فالسلطة تأتي أيفة من الأم 

ة من   وليس من الخليفة نحو أحد دونه. ،نحو الخليفةالأم 

ف في الداخّ الإسلامي بالخلاف في العالم الأوروبي بين ويشب ه عبد الرازق هذا الخلا

إلى أن  السلطة حق  سماوي، م( 1679)تلماع والسياسة، ففيما يذهب توماس هوبز فلاسفة الاج

ا منبعثة من الإرادة الشعبي ة.م( 1704)يرى جون لوك   أنّ 

م لنا به عبد الرازق صورة  الخلافة وم فهومها في الأدبي ات هذا هو المدخّ التلعريفي الذي قد 

الديني ة الإسلامي ة، لينطلق بنا في المرحلة اللاحقة للموقف من نصب الخليفة والمسؤولي ات التلي 

 تترتب على ذلك.

 ج ـ المبّررات الموضوعية لضرورة نصب الخليفة تحت مجهر النقد

عاً، فيما أو شر يشرح لنا عبد الرازق أن  مشهور المسلمين يرون وجوب نصب الخليفة عقلاً 

مه  يشذ  قليلون عن هذا القول ـ مثّ الأصم  من المعتلزلة، وبعض الخوارج ـ والدليّ الذي يقد 

الفريق السائد تارةً هو الإجماع، وأخرى هو أن  الإمامة والخلافة ضرورة لقيام الحق  والدين 

 وفرائض المسلمين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ة يث ي حفيظة علّ عبد الرازق، ويوف ر له أرضي ةً لنقد الفكرة السائدة، هذا النوع من الأدل 

ة خي شاهد على أن  العلماء المسلمين لم يجدوا في القرآن الكريم الذي لم  حيث يرى أن  هذه الأدل 

ط في شيء قاربات عقلي ة ملى إاسة بهذا المستلوى، ولهذا لجأوا ة حس  دليلًا واضحاً على قضي   ،يفر 

ة ن ة سرةً أخرى، بّ الاة الإجماع ت مرجعي  لىإو ،تارةً  لهذا الموضوع  هي الأخرى لم تتلصد  النبوي 

م لم يذكروا شيئاً في السن ة يؤي د فكرة ضرورة نصب الخليفة، حتلى جاء الشيخ يضاً، بدليّ أنّ  أ

د رشيد رضا ليذكر نصوص وجوب لزوم جماعة المسلمين و ن من مات بلا بيعة مات ميتلة أمحم 



  

ة من قريش وأة جاهلي    مثال ذلك.وأن  الأئم 

ة القرآني   ن ين ه لا أة، ليى ة والحديثي  يتلوق ف علّ عبد الرازق أمام هذا النوع من الأدل  تلضم 

ن يخلع عن الخلافة مفهوماً من هذا أويريد  ،ن ه مهتلم  كثياً بهذا المفهومإ .م النيابة عن النبي  ومفه

ن  هذا الأمي هو ممثّ الله أأو  على فكرة النيابة عن النبي   إن  جميع هذه النصوص لا تدل   .النوع

ته من الله سبحانه، أ وأأو الرسول  ن  منتلهى أبعد من ذلك حينما يرى أب هبّ يذن ه يأخذ قو 

لكي  أن  علينا إيجاد إمام   لكن  هذا لا يعني ،دلالة هذه النصوص هو طاعة الإمام الذي بايعناه

عني الرضا يماماً لزمنا طاعتله، فهذا مثّ الوفاء للمشركين بالعهد لا نبايعه، بّ لو بايعنا إ

ومثّ الدعوة لإكرام الفقراء لا تعني الاهتلمام بإيجاد الفقر في المجتلمع لكي نكرم  ك،بالشر

عني الدعوة يالفقراء، وكذا الأمر بإطاعة الولاة الباغين وعدم الخروج عليهم لو كان فيه فتلنة لا 

 ن هذا النوع.لاختليار ولاة  م

حل ّ اد عاء الإجماع على لي   ،لى مقاربة الخلافة من زاوية اجتلماعي ةإينتلقّ بنا عبد الرازق هنا 

، ويشرع من الرصد التلاريخي لمديات اهتلمام المسلمين بعلوم  لزوم نصب الخليفة بعد النبي 

ّ  والسياسة، فهو يرى أن  ما تركه المسلم موه للغ ن في علوم السياسة والملك قلي اية مقارنةً بما قد 

م اهتلم  أرغم  ،في غي ذلك ياسة كثروا من الاهتلمام بعلوم السوا بترجمة علوم اليونان الذين أنّ 

ن ه أعمالهما، رغم ألوه لسائر أورسطو ما ولا سياسة أفلاطون أة دارة المدن، فلم يولوا جمهوري  وإ

حتلى امتلأح تاريخ  ،معارضونلا وكان له إسلامي ما من خليفة أو حاكم عبّ التلاريخ الإ

ً في مجال علوم السياسة.  المسلمين بالمعارضات السياسي ة، ورغم هذا ما شهدنا لهم شيئاً مهما 

لا بتلنصيب  ،لك بالاختليارن  المسلمين يعرفون الم  أي عبد الرازق هو أوسبب هذا كل ه في ر

بالقهر دت أن تنجح ـ راأـ إذا ولهذا كانت السلطة عندهم د للسلطة عليهم من غيهم، أح

ام كان لهم نفوذ  ؛وهذا هو السبب وراء ضمور علوم السياسة عندهموالغلبة عادةً،  لأن  الحك 

لان ه يناقض  ؛اسةيجميع مراكز التلعليم نتليجة انتلشار الاستلبداد، فلم يحيا علم الس السلاح على

ام.. من هنا نفهم  امت تقوم بالغلبة والقهر ن  السلطة في التلاريخ الإسلامي ما دأمصالح الحك 

ّ  السيوف فكيف يمكن لنا أن نحتلج  بالإجماع على شرعي ة الخليفة، وهو إجماع ينعقد  وتحت ظ

ّ  السيف، فم   ن يجرؤ في تاريخ المسلمين على أن ينكر ضرورة الخليفة وشرعي ة وجوده تحت ظ



  

 !من هذا النوع؟ جماع  بإ ولزوم طاعتله بعد هذا؟! وكيف نحتلج  

ولا سن ة ولا إجماع معتلبّ هنا، فلم يبق  سوى  لى أن ه لا يوجد قرآن  ص عبد الرازق إيخلوبهذا 

قارب عبد ي   .على الخلافة هقامة الدين وفرائضإف توق   دليّ العقّ الذي أشرنا له سابقاً، وهو

 ،صّ وجود سلطة مهما كان نوعهاأالرازق هذا الموضوع من زاوية أن ه لو قصدوا ضرورة 

ة أو.. فهذا صحيح، في مقابّ الفوضى العارمة، و اشتراكي  أو ديمقراطية أو بلشفية أ استلبداديًةً 

لا  هشعائر الدين وفرائض نتلج مفهوم الخلافة بالمعنى الذي عرفه المسلمون؟! إن  لكن هّ هذا ي  

ى بالخلافة، فهّ كان الدين   في  تتلوق ف ـ ويشهد بهذا التلاريخ ـ على السلطة بنوعها الخاص  المسم 

غداد تحت رعاية الخليفة أفضّ منه في سائر بلاد المسلمين الذين حكموا بعيداً عن خلافة هذا ب

 الخليفة؟ بّ هّ كانت الدنيا أفضّ؟

 د ـ قراءة مختلفة لظاهرة السلطة في التجربة النبويّة

ة نفسها هذ علا يمكن لعلّ عبد الرازق أن لا يقف ملي اً م ،بعد هذه النتليجة ه التلجربة النبوي 

ة  جربة؟مارس السلطة، فكيف يقرأ عبد الرازق هذه التل بّنا بأن  النبي  وهي التلي تخ   ،المر 

لة للغاية في تجربة ين  النصوص قلأف قليلًا عند التلجربة القضائي ة، فيى إن ه يشرع بالتلوق  

وايات بّ الر ،الواحدة صابع اليدأقضاء لا يزيدون عن الن  من ولاهم على أو ،ةالنبي  القضائي  

وجد شرطة ولا تفلا  ،ولة في التلاريخ النبوي  أشكال الدبسط أإن نا لا نجد  .في توليتلهم متلضاربة

من يبحث في تاريخ دولة ـ كما يفعّ العلماء في تاريخ  ةً دوزارات ولا مالي ة ولا غي ذلك، فعا

ل والموظفين  الدواوين والخلافة الأموية وما بعدها ـ يذكرون لك الولاة والقضاة والعما 

فون في هزة الدولة، الأمر الذي لا نجد شيئاً منه في التلاريخ النبوي، ولهذا تراهم يتلكل  أجو

 مقاربة هذا الموضوع نتليجة شح  المعطيات..

 صّ فكرة علّ عبد الرازق: هّ كان النبي  أهذا كل ه يطرح السؤال المركزي الذي هو 

 سياسي ة؟ ة  يضاً صاحب دولأدعوة ديني ة أو كان وصاحب رسالة 

ّ   أيبد م بشكّ تدريجي، وحذر واضح   عبد الرازق بمقاربة هذا الموضوع بوج ين، ويتلقد 

ر في البداية نوعاً من التلغاير الذاتي بين الرسالة والملك، ففي ذاتهما لا تستلدعي واحدة منهما  فيقر 

ما افترقا، بّ أالأخرى، والتلاريخ يدل  على  اً، فهذا عيسى يترك ما نبياء لم يكونوا ملوكأكثر الأنّ 



  

د مثّ القليّ من  لقيصر لقيصر، وهذا يوسف كان عاملًا عند فرعون مصر، فهّ كان محم 

 والرسالة؟ الأنبياء الذين جمعوا السلطة  

رس بشكّ ن  هذا البحث بهذا العنوان قليلًا ما د  أالشيء الذي يألفه المسلمون هو هذا، رغم 

ز، ولكن  بعض من تناوله اعتلبّ  ن  النبي  مارس السلطة عبّ جباية الزكاة وعبّ السقاية أمرك 

، وعبّ الجيش والجهاد وتنظيم الأمور والاهتلمام بالمساجد ومراكز تعليم الشريعة، إو دارة الحج 

ف عبد الرازق عند الجهاد يتلوق  ومي الحدود ومجري القوانين. يوالولاة، ومق ةونصب القضا

ديان لا تقوم بالفرض، بّ من الطبيعي ين على الناس فالأالذي لم يكن ليمارسه النبي لفرض الد

 ه مارسه لبناء الملك.ن  أ

ذ ما صورة التلاريخي ة لا تكفي للوصول إلى الاستلنتلاج النهائي، إن  هذه الأيعتلبّ عبد الرازق 

ّ   زال هناك سؤال   ة كانت تمثّ جزءاً من الرسالة بحيث هذه جاد  وهو: هّ ك التلجربة النبوي 

عدا  ث في هذا الأمر أحد  ه لم يتلحد  ن  ألتله البيان والتلنفيذ معاً؟ يكاد يقر  عبد الرازق بتكون رسا

هذا  صلًا مم ن ربما يكون قوله راجعاً لهذا، لكن ه مع ذلك لا يرىأالخلافة ضرورة نكر من أ

ءاً من ن  العلماء المسلمين لم يجعلوا التلنفيذ جزبّ هو يرى ألحاداً، القول كفراً ولا شركاً ولا إ

ثون عنها إالرسالة عندما كانوا يتل ينافي روح كلامه  ن  الذي يرى عبد الرازق أ لا ابن خلدونحد 

ضمن  ذا كان النبي  ملكاً إة التلي لا تقوم بالغلبة، بّ يصر  عبد الرازق: فكرة الدعوة الديني  

ة من أفلماذا خلا ،رسالتله  ة،ة والقضافليس هناك من نصب الولا ؟!ركان الدولة تاريخ النبو 

ترك الناس بعده حيى في كيف لماذا و الشورى، ولملك أدارة ام عن قواعد السلطة وإولا تكل  

 !؟مورهمأيديرون 

م أ وبة فيذهب بنا في البداية لتلأكيد وجود نظام حكومي جيحاول الفريق الآخر هنا أن يقد 

ّ  المع ر عدم وضوح الصورة بعدم وصول ك لومات التلاريخي ة، كامّ في العصر النبوي، ويبّ 

ل لماذا خفيت علينا هذه المعلومات؟ وما أهذه، لكن ه يس ويعترف عبد الرازق بإمكانات الجهّ

 سبب اضطراب الصورة؟

ر بمستلوى فرض وهو بساطة السلطة النبوي ة حيث لم تكن الأمو ،ربما يلتلمسون جواباً آخر

انت تمارس ببساطة عالية رة كلحات حادثة متلأخ  طجهزة مصوهذه الأ ،جهزة دولة كبيةأ

ّ   ؛يم  أ ة في مجتلمع  طوكان يعيش البسا ،فةشخصية غي متلكل   آنذاك، والنبي   هذه  لهذا ما كانت ك



  

 .شديدةة طبّ كان يدير الأمور ببسا ،و يحتلاجهاأنظمة الملك تعنيه أة في به  الأ

لى إجوبة قرب الأأ ليّحة، ويرى هذا التلة النبوي  البساطة والعفوي   أدبعبد الرازق هنا يقبّ بم

ن يستلوعب أقدر على يلا  ،قراره بكون الكثي من فروع الحكم اليوم تكل فاً إالصواب، لكن ه مع 

ات الدولة مما كانت تفتلقده التلجربة النبوي ة، فلا توجد دواوين ولي  أات وساسي  أبعض غياب 

اً غياب هذا فيكون  لى هذا الحد  ، فهّ إللمصاريف والوارداتحسابات ولا ميزانيات ولا  طري 

 ؟!وعفوياً وبسيطاً 

 ، تفسير واستدلالوأمّةٌ لا خلافة هـ نبوّةٌ لا حكم ودعوة لا دولة

عية ان  النبي كان رسولاً ود، وهي ألى فكرته المركزي ةإبهذه الجولة النقدي ة يصّ عبد الرازق 

ه ليس له نفوذ ن  أني لكن ه يحذر جداً من الخطأ في فهم هذه الفكرة، فلا تعلا ملكاً وسلطاناً، 

تله، تماماً أوزعامة اجتلماعي ة في قومه و عمق بكثي من ، بّ زعامة النبي  أكزعامة موسى وغيه م 

عمالهم، لكن  هذا غي أطاع في سلوك الناس وكم قبضتلها لي  ا تلج الروح وتح  لأنّ   ؛زعامة الملوك

ّ  إ ه والقدوة  ،تهمفي حيا ةصغية وكبي طاعة الملوك، بّ هي شاملة مستلوعبة لك فهو الموج 

ة النابعة من الإيمان عن الولاية السلطاني ة ، وبهذا تمتلاز الولاية الروحي  لوالروح والتربية والمثا

خلاقهم، بينما الثانية تدير دنياهم أالنابعة من القدرة المادي ة، فالأولى تدير دين الناس وروحهم و

 بدانّم.أو

لحات والتلعابي وسوء الفهم، لهذا طاً من معضلة المصجد عبد الرازق قلق   ن  أمن الواضح 

ن  ما ينفيه هو مفهوم الدولة والسياسة والملكي ة بالمعنى الذي يطرحه علماء أوماً على دد يؤك  

النبي  هو رأس الجماعة المسلمة التلي تمثّ وحدة اجتلماعي ة، وهذه  ن  أالسياسة، وهذا مغاير لمفهوم 

ة ـ ناضّ النبي  يها الشيالوحدة ـ التلي يسم   د مهدي شمس الدين بالأم  عنها ودافع  خ محم 

 وكان زعيمها المطاع. ،وجاهد

د القرآن على  لى النصوص إسلطوية بالمعنى السياسي، استلناداً  تن  زعامة النبي  ليسأيؤك 

د  ار ولا بمسيطر ولا غي ذلك ن ه ليس بوكيّ ولا بحفيظ ولا برقيب ولا بجب  أالعديدة التلي تؤك 

  ومنذر.سياسي ة، بّ هو مبشر  الة والسلطة علائم الملوكي   من

صرح في ذلك، فالنبي  يعلن لذلك أأقطع والشريفة بّ السن ة  ،وليس القرآن فقط يشهد لهذا



  

 عادي ابن امرأة كانت تأكّ القديد مامه منه بأن ه ليس بملك ولا جب ار، بّ شخص  أالذي تهي ب 

ة ة.اً أك  ل  أن يكون م    بيني  ه خ  ن  أيات ا، بّ ورد في بعض الروبمك   و عبداً رسولاً فاختلار العبودي 

ن ه سوف يكون العالم وحدة ديني ة إي أهذا الدين ـ عند عبد الرازق ـ موعود بالنصر، 

م وحدة سياسي ة واحدة، إذ هذا يوشك أواحدة، وهذا لا يعني  بيعة طن يكون خارجاً عن الأنّ 

ة، فالدنيا تركها الله  لنا النبي  في حديث تأبي  مورنا فيها، ولهذا قالألنا لنديرها وندير البشري 

ن خلق لنا أبعد  ن يبعث لها رسولاً أهون عند الله نيا ألدبّ امور دنياكم، النخّ بأن كم أعلم بأ

 .نديرها بها لاً وعق

بهذا و. ثبات ما يريديّ القرآن والسن ة والعقّ معاً لإلى اجتلماع دلإّ عبد الرازق وبهذا يتلوص  

ة وقو  يكل ه  فهم يتها وكينونتلها، وبهذا فهم معنى الجهاد النبوي الذي هو تكريس لوجود الأم 

 دارتهم للحياةأنظمة إ  منلم يغي  لى سائر قبائّ العرب وغيهم إسلام لما دخّ ن  الإأكيف 

 .شيئاً 

ة والقانونيّة التي ومة التشريعات الفقهيّ ظالعقبة المهمّة التي يواجهها عبد الرازق هنا هي من

لى زائي وجنائي وهذا كل ه يعود بنا إتجاري ومدني وج ذ تكشف عن نظام  إ سلام،جاء بها الإ

ة ـ ويرى  ،ق يرفض ذلكزعبد الرا ة واحدة، لكن  تكوين دولة بوحدة سياسي   في مقاربة مهم 

ّ  أولو مختلصرة ـ  وهو ة دولة، داروازم إج الفقهي لا يمثّ سوى جزء بسيط من لهذا النتلا ن  ك

حاجيات الدولة وقواعد نشاطها، وكلّ تشريعات الدين  بهذا يقرّ بعدم شموليّة الشريعة لكلّ 

 .دارة دين الناس لا دنياهمهي لإ

ن ترعاها بعده، ولو ألى دولة على الناس إ شارإحداً بعده ولا ألهذا رحّ النبي ولم ينصب 

ولوي اتهم، وما ذكرته الشيعة أهذه هي تكون دول لب ناة امرها هكذا، فألما ترك  لدولة   كان مهتلماً 

ّ   ههو ـ عند عبد الرازق ـ مما حظ   من تنصيب علّ   ليه، وما نقّ إلتلفت لا ي   من النظر العلمي قلي

ب أعن بعض السن ة من  ف   هعندـ با بكر هو أن  النبي  نص   لا وجه له. ـ تعس 

انتلهى عصر الرسالة وانتلهت زعامتله، ن ه بموت النبي أيستلنتلج عبد الرازق  ،هذا كل هعبّ 

، حد أن يأخذ زعامتله عنه بعد وفاته، بّ هي زعامة جديدة تخضع لقواعد جديدةوليس لأ

ا نشأبداية عصر الملك في الإسلام؛ لأهي بي بكر أخلافة  ن  ولهذا يعتلبّ عبد الرازق أ ت من نّ 



  

مم سلام لجميع الأالإ ن  لأ ؛يني ةسلامي ة دإ، فهي دولة عربي ة وليست ة وليست ديني ةقواعد مدني  

نما إ ،بكر وغيهأبي ة على تجربة قداسة والديني  المن خلع صفات  والشعوب، وما حصّ لاحقاً 

 ي  ليست له أوبهذا نشأ لقب خليفة رسول الله، وهو لقب في ذاته  ،هو شيء حصّ فيما بعد

اً بمرور الزمن حتلى صار خليفة لكن ه اتخذ معنى ديني اً خاص ،ه لحق به في الزمانن  أدلالة سوى 

فة الله، وهذه يه خلن  أاستلنكار توصيفه بنفسه بي بكر قد ورد عن أن ه أخليفة الله خليفةً لله، رغم 

بي أبي بكر هي السبب فيما يبدو في وصفهم معارضي أب لحقوها بعد النبي  أة التلي الصبغة الديني  

ة التلي رضين للانضمام للوحدة السياسي  امعبّ كانوا  ،جميعهم هكذا بكر بالمرتدي ن، وما كان

خالد بن الوليد ومالك بن  ة  وقص   .عوا عن دفع الزكاة لهولهذا تمن   ؛هامع  أن يتلزبو بكر أكان يريد 

 بّ كان سياسي اً. ،نويرة شاهد على أن  النزاع لم يكن دينياً 

كموا كي يح   ،ين من بعدأبي بكر ومن بعده راقت للسلاط لعت علىهذه الصفة التلي خ   ن  إ

س مفهوم الخلافة يوماً بعد يوم، بوا الناس بالحديد والنار بلا معارضة، فتلكر  ضرطانّم ويسل

 .صّ لهأ لا وهو مفهوم  

 يءبر سلامي  الدين الإ ن  أ الحق  الآتي:  بهذا ينهي عبد الرازق ا طروحتله، ليختلمها بالنص  

ّ  من  يءوبر ،من تلك الخلافة التلي يتلعارفها المسلمون رغبة ورهبة ومن  أوا حولها منما هي   ك

وقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الديني ة، كلا ولا القضاء ولا غيهما من وظائف  عز  

فهو لم يعرفها ولم  ،ن للدين بهاأها خطط سياسي ة صرفة لا شما كل  ن  ، وإالحكم ومراكز الدولة

مم حكام العقّ وتجارب الأإلى ألنا لنرجع فيها ا هما تركن  إمر بها ولا نّى عنها، وأينكرها ولا 

ة وعمارة المدن والثغور ونظام الدواوين لا سلامي  تدبي الجيوش الإ ن  أوقواعد السياسة. كما 

لى العقّ والتلجريب أو إلى قواعد الحروب أو هندسة إما يرجع الأمر فيها ن  إو ،ن للدين بهاأش

مم الأخرى في علوم سابقوا الأن ي  أيمنع المسلمين  راء العارفين. لا شيء في الدينآالمباني و

وا له واستلكانوا دن يهأو ،الاجتلماع والسياسة كل ها ن ، وأليهإموا ذلك النظام العتليق الذي ذل 

ت متلن ما دل  أو ،نتلجت العقول البشري ةما أحدث على أ يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتلهم

 .صول الحكمأه خي ن  أمم على تجارب الأ
                                              

 .104ـ  1( انظر حول هذا العرض: علّ عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم: 1)

 .105ـ  104( الإسلام وأصول الحكم: 2)



  

هذه هي عصارة أفكار علّ عبد الرازق الذي ذهب إلى نوع من تقليص كبي لحضور 

الإسلام في الحياة السياسي ة والاجتلماعي ة، نحو كونه رسالة روحي ة أو ـ إذا تركنا هذا التلعبي 

)رسالة روحي ة( الذي حاول هو في بعض تعليقاته التلي أعقبت صدور حكم علماء الأزهر أن 

ة بالحد  الأدنى لها. يرفض انتلسابه  إليه رغم وجود هذا التلعبي في كتلابه ـ رسالة دنيوي 

من خلال هذا كل ه يصن ف عبد الرازق رمزاً من رموز انطلاق العلماني ة المؤمنة في العالم 

مه  ، فوفقاً للتلقسيم الثلاثي الذي قد  ر الأردني فهالعربي  مي جدعان لمستلويات التلغريب، المفك 

 حيث يرى جدعان أنّ مستويات التغريب ثلاثة:الرازق في المستلوى الثالث،  يغدو علّ عبد

ّ   التلمثّ بالغرب تماماً  ل:وّ الأستوى الم ، سلاممع العروبة والإ ةتلام  الوالقطيعة  ،شيء في ك

ّ  من أ  .ومحمد عزمي ،وسلامة موسى ،حمد لطفي السيدومن نماذج هذا المستلوى ك

ّ  جعي  الليبّالية ومر ثاني:الستوى الم ، ومن أبرز نماذج شيء ة العقّ المحض فقط لا غي في ك

ّ  من إ  وطه حسين. ،سماعيّ مظهرهذا المستلوى ك

، وهذا المستلوى ارتبط عند جدعان بعلّ ة وفصّ الدين عن الدولةالعلماني   ثالث:ال ستوىالم

 .ليهإتراك عبد الرازق الذي سبقه الأ

 ، وتحويل الدين من الدنيا إلى الآخرةنكابازرنموذج الثاني: المهندس مهدي الأ
ة  بعد أن استلعرضنا ا طروحة علّ عبد الرازق، من خلال  بازرگانيمكن الحديث عن نظري 

سلسلة من النقاط المتلتلالية التلي توضح لنا فكرته وتضعنا في إطار مفاهيمه حول موضوع بحثنا 

 هنا.

 ـ السياق الفكري والزمني لنظريّة بازركان 1

مةً  كي يتلم  فهم سياقه الفكري الزمني،  بازرگانلا بأس بالتلعريف بعض الشيء بومقد 

گان )ف ر  ة بارزة في تاريخ إيران الحديث، من أصول 1995مهدي باز  م( شخصي ة سياسي ة فكري 

ق  د مصد  آذربيجاني ة في الشمال الغربي من إيران، كان من الفاعلين في زمان حركة محم 

ني ات القرن العشرين، ثم  وقف مع السي د الخميني في ثورته، م( ضد  الشاه في خمسي1967)

                                              
ري الإسلام في العالم العربي الحديث: 1) م عند مفك   .330ـ  329( انظر: فهمي جدعان، ا سس التلقد 



  

تلة بعد سقوط نظام الشاه عام  م، في خطوة قيّ بأن  الخميني 1979وتولى  رئاسة الحكومة المؤق 

في حينها كان يريد تأليف التليار الليبّالي لصالحه وتطمين الغرب ناحية الثورة حديثة الولادة، 

لم يدم طويلًا )تسعة أشهر فقط(، بسبب اختللافه في وجهات النظر مع هذا  بازرگانولكن  تولي  

الخميني في أكثر من موضوع، مثّ قضي ة الحكومة الثيوقراطي ة، وتشكيّ مجلس خبّاء القيادة، 

والموقف من العلاقات مع الغرب والشرق، وقد بلغت الأمور ذروتها في قضي ة اقتلحام مبنى 

م، حيث 1979من قبّ أنصار خط  الإمام الخميني، أواخر عام السفارة الأميكي ة في طهران 

ّ  في المجلس النيابي في دورته الأولى، ثم  ترك الحياة السياسي ة  بازرگاناستلقال  بعدها، وظ

 البّلماني ة والحكومي ة كلي اً، وتم  حظر حزبه )نّضة الحرية ـ حركة الحري ة( إلى يومنا هذا.

ي ة امتللكت الساحة الثقافي ة في العقد الستليني من القرن على أن ه شخص بازرگانيصن ف 

العشرين، فيما كان العقد السبعيني هو عقد الدكتلور علّ شريعتلي، والعقد الثمانيني هو عقد 

ري، والعقد التلسعيني هو عقد الدكتلور عبد الكريم سروش، ويرى بعض  ـ  الشيخ مرتضى مطه 

الخطابي والبياني الساحر الذي كان يملكه  مثّ سروش في بعض محاضراته ـ أن  الأسلوب

اً، بازرگانشريعتلي أث ر في تراجع نفوذ كتلابات وأعمال  ، رغم التلقائهما في أفكار كثية جد 

لم يكن يملك الأسلوب البياني والحضور الكاريزمي الذي كان يتلمتلع بهما شريعتلي؛  بازرگانف

 أبداً. بازرگانيغيب  لهذا اجتلاح شريعتلي المشهد الإيراني الثقافي دون أن

ه الثوري الراديكالي ضد  نظام الشاه جعّ خطاب شريعتلي أقرب للمرحلة  بّ إن  نمو  التلوج 

الذي لم يجد مشكلة في العمّ مع وزارات دولة الشاه، حتلى أن ه يرجع إليه  بازرگانمن خطاب 

تاريخي اً في حينه،  الفضّ في تأسيس شبكة مد  المياه الصالحة لمدينة طهران، والذي كان إنجازاً 

ّ  شيء على خلاف شريعتلي الذي ينتلقده بعض  بأن ه كان  بازرگانف اً بمعنى قلب ك لم يكن ثوري 

ة  صة في التلجربة العلوي  انتلقائي اً في فهم التلاريخ، بتلحويله صورة الإسلام إلى صورة مجتلزءة وملخ 

لاستلبداد، أكثر منه داعية تغيي داعية محاربة ل بازرگانوالحسينية والزينبي ة فقط، بينما كان 

 جذري للسلطة أو للحياة الاجتلماعي ة كلي اً.

أكثر من مائة مؤل ف، ورغم أن  اختلصاصه العلمي )الهندسة والديناميكا  بازرگانترك 

الحراري ة( الذي أخذه من الدراسة في الجامعات الفرنسي ة لم يكن داخلاً في مجال الفكر الديني 

ص في مجال العلوم الإنساني ة ـ ولا حتلى مجال الع لوم الإنساني ة ـ على خلاف شريعتلي المتلخص 



  

لكن ه أبدى اهتلماماً كبياً بالفكر الإسلامي، وكتلب فيه الكثي من الكتلب والمصن فات، وكانت 

)بمعنى العلوم التلجربي ة لا الإنساني ة( من أولى أنشطتله في هذا المجال سعيه للتلوفيق بين العلم 

لهذا الأمر واهتلم  به وظهر في غي واحد من  بازرگانفبحكم اختلصاصه العلمي اتجه والدين، 

رات في الإسلام( ، حيث حمّ هم  التلوفيق بين العلم والدين، كتلبه، مثّ كتلابه المشهور )المطه 

وتفسي الظواهر والمفاهيم والمقولات الديني ة تفسياً علمي اً بالمعنى الحديث لكلمة )علم(، وهو 

هه ة في فكره وتوج  ّ  انطلاقة مهم   ،الحديثالتلجربي انطلق من زاوية العلم  بازرگان، فما شك

على خلاف العديد من رجالات عصره الذين انطلقوا من زاوية الفلسفة، مثّ العلامة 

ة علم الاجتلماع ـ ، أو من زاوية العلوم الإنساني ة الطباطبائي والشيخ المطهري مثّ ـ خاص 

 .لّ شريعتليالدكتلور ع

ق رجالات النهضة  بازرگانومن اهتلمامه بالعلم حاول  الجواب عن السؤال الذي أر 

الإسلامي ة، وهو أسباب تخل ف المسلمين، فكتلب في هذا المجال العديد من الأعمال منذ عام 

ف 1950 زاً على قضايا مثّ العمّ، والوقت، والتلنظيم، والنشاط، وظهور التلصو  م، مرك 

ن الطبقة البّوالدروشة، وا جوازية بين المسلمين، رلمفهوم المغلوط للقضاء والقدر، وتكو 

وظهور طبقة رجال الدين بوصفها الطبقة المعني ة بالآخرة بما أد ى إلى فصّ الدنيا عن الآخرة في 

اً من  الفئات الاجتلماعي ة، وغي ذلك من الأسباب التلي ساعدت على تراجع المسلمين حضاري 

 وجهة نظره.

هو دراساته القرآني ة، فقد ترك اهتلماماً عظيمًا بالدراسات  بازرگانمر الآخر البارز في فكر الأ

ة في مقاربة النص  القرآني ليست مجال حديثنا هنا ، حتلى أن ه ربما القرآني ة وله طريقتله الخاص 

                                              
د الخليلّ، وهو الكتلاب الثامن من كتلب مجلة ( ت رجم 1) هذا الكتلاب إلى اللغة العربي ة من قبّ الشيخ محم 

 هـ.1380منابع الثقافة الإسلامية، وقد نشر بالعربي ة عام 

( لا بأس أن نشي إلى أن  بازرگان متلهم ـ من قبّ بعض خصومه ـ بالنزعة الوضعي ة التلي تبتلعد عن 2)

ري الماورائي ات تأثراً ب لها مرتضى مطه  الوضعية التلجربي ة، كما لا بأس أن ا شي إلى الانتلقادات التلي سج 

ة ما يشي إلى اتهام بازرگان بإنكار الروح، انسياقاً مع  على بازرگان في مباحث المعاد، حيث ثم 

هات العلمي ة، ومن ثم  فقضي ة المعاد ربما تكون موضعاً للتلساؤل عنده من وجهة نظرهم.  التلوج 

ره، في تحليّ البنية اللفظي ة 3) ( يمكن مراجعة ـ على سبيّ المثال ـ: بازرگان، القرآن في مسار تطو 
 



  

منظومتله يمكن تصنيفه بأن ه أقرب للقرآني ين من غيه، نظراً لقل ة حضور الحديث الشريف في 

ة مقارنةً بحضور النص  القرآني.  الفكري 

ـ تماماً كما ، لم نجد عنده بازرگانوإلى جانب التراجع النسبي للحديث الشريف في أعمال 

رغبة أو حماسة للفلسفة، ربما لأن ه اعتلبّها في بلاد المسلمين قد كانت الحال مع شريعتلي ـ 

 فكري  وتعال  عن الحياة اليو
لت إلى ترف  نه بسيطاً بعيداً عن التلكل ف تحو  مي ة، ولهذا نجد تدي 

د، وقريباً من الوجدان العفوي الممارسة الحياتي ة و ،الاستلدلالي الكلامي والفلسفي المعق 

، دون أن يعني ذلك أن ه يؤمن بمذاهب التلفكيك الخراساني، منتلجات العلوم الحديثةو ة،التلجربي  

ة من جهة موقفه العملّ من مرجعي ة القرآن فالمؤشرات لا تساعد على ذلك أبداً، خاص  

 .والحديث

سة الدينية تدهورت لاحقاً، كما كانت عليه الحال بين  بازرگانعلاقة  برجال الدين والمؤس 

نقّ عنهما ـ  سة الدينية، فقد كان ي  ة على  بازرگانشريعتلي والمؤس  وشريعتلي ـ أكثر من نقد، خاص 

ه الخاص  دارة الممستلوى قدرة رجال الدين على إ جتلمع وتولي  شؤون الحياة، كما يعد  التلوج 

أحد الأسباب الرئيسة في المواقف السلبي ة منه من قبّ العديد من رجال الدين  بازرگانل

ة سياسات الخطف والاغتليال واحتلجاز  وكذلك النظام السياسي في إيران، فقد رفض بشد 

 الإسلام إلا الحرب الدفاعي ة، الرهائن وكذلك الحروب غي الدفاعي ة، حيث لا يوجد في

وبذلك اعترض على شعار )الحرب حتلى إبادة الاستلكبار من الأرض(، وكذلك رفض إعدام 

كاً بشعار نفي الإكراه في الدين، ودعا سات، متلمس  للتلعايش  بازرگان المرتدي ن أو الساب ين للمقد 

م، وآمن بالديمقراطي ةلمع أهّ الأديان والمذاهب وللع اهاً شعاراً إسلامي اً  م والتلقد  معتلبّاً إي 

ل ، ولهذا كان من المنتلصرين جداً تم ت ممارستله تحت عنوان الشورى في القرن الهجري  الأو 

ة الديمقراطي ة الإسلامي ة( في بدايات انتلصار الثورة في إيران، وهي الفكرة  لفكرة )الجمهوري 

                                                                                                                     
ل والثاني، ضمن مجموعة  ل قرآن، بقسميه الأو  والموضوعي ة، وأصله في الفارسي ة تحت عنوان: سي تحو 

 .13ـ  12الأعمال الكاملة )بالفارسي ة(، المجل د: 

د بازرگان يمكن مراجعة كتلبه وأعماله، ونحيّ هنا إلى مقالتله المترجمة إلى العربي ة ( حول هذه الآراء عن1)

ة نصوص معاصرة في بيوت، في  بعنوان: خطر الإسلام على العالم حقيقة أم زيف؟ والمنشورة في مجل 

 .257ـ  245: 22العدد 



  

 على عنوان )الجمهوري ة الإسلامي ة( فقط. لاحقاً تلم  الاستلفتلاء ليالتلي رفضها السي د الخميني، 

 ـ بازركان من )البعثة والأيديولوجيا( إلى اُخرويّة الدين، رحلة عقود 2

ة  ،في الفترة الأولى من حياتهوعلى أي ة حال، ف م( وبشكّ 1980ـ  1960في العقود )خاص 

ه الأعلى تقريباً، فالدين عنده له رؤ بازرگانواضح، كان  ية علمي ة وتجربي ة، وله يرى الدين بحد 

رؤية سياسي ة واقتلصادي ة وصحي ة ومالي ة وقضائي ة وغي ذلك، وأن  علينا مراجعة النص  الديني 

لاستللهام هذه المعارف منه بما فيها الكثي من المعارف العلمي ة والتلجربي ة، وقد مثّ  كتلابه الشهي 

لمجال، حيث اعتلبّ فيه أن  الإسلام يحمّ نقطةً مفصلي ة في هذا ا )البعثة والأيديولوجيا(

أيديولوجيا واسعة، وأن ه قادر على النهوض بالمجتلمعات والتلخل ص من أشكال الفوضى 

نه من والاستلبداد، وأن  الدين لديه من القدرة   الحكم وممارسة السلطة.ما يمك 

ّ سابقة كبية1964ـ  1961هذا الكتلاب الذي انطلقت رحلتله بين عامي:  ، ولقي م، شك 

سة  ترحيباً واسعاً في الوسط الديني في تلك الفترة، وحظي باهتلمام كبي ورضا من قبّ المؤس 

ة منها( كما يقول  في هذا الكتلاب  بازرگاننفسه، إن  ما فعله  بازرگانالديني ة )على الأقّ الثوري 

ما غي وأمثاله هو الكشف عن العقد القائم بين الدين والدنيا في الفكر الإسلامي، وأ نّ 

يتلجه نحو استلنطاق الإسلام للخروج منه برؤية  بازرگانمنفصلين عن بعضهما، وهذا ما جعّ 

ّ مواجهة صريحة للفكر العلماني القائم على الفصّ بين  واضحة للدولة والسلطة، بما يشك 

 الدين والدولة.

يعة، ربما حتى مؤمناً بنظريّة شموليةّ الدين والشر بازرگانفي هذه الفترة من عمره، بدا 

وهو ما كان شريعتي متحمّساً له أيضاً في رؤيته بالمفهوم المشهور لها والذي تقدّم سابقاً، 

والتلي بلغت أوجها في جملتله الشهية: )إذا لم ينفع الدين للدنيا  ،الأيديولوجيّة الدنيويّة للدين

 .قبّ الموت، فلن ينفع للآخرة بعد الموت(

وهو  يعيد النظر في رؤيته للدين وهويّته ودوره وتوقّعاتنا منه، گانبازرلكن شيئاً فشيئاً أخذ 

ل والصيورة عنده م، 1992في المحاضرة الطويلة التلي ألقاها عام  ،ما بلغ أوجه في التلحو 

                                              
 .142، 131(: ( إلى جانب مواقف له موجودة في كتلاب )مذهب در اروبا/الدين في أوروبا1)

ة التلي طرحها 2) ( إن ما نقول ذلك؛ لأن  هناك مؤشرات في كتلابات وأعمال بازرگان تشي بأن  هذه النظري 
 



  

، والتلي عادت وط بعت بعد ثلاث سنوات في العدد الثامن والعشرين من قبّ وفاته بعامين

ّ  فكرة رسالة جل د السابع عشر من مجموعة أعماله الكاملةمجل ة كيان، وا درجت في الم ، والتلي تحتل

ً منها ّ  حمّ العنوان نفسهالأنبياء والبعثة حي زاً مهما   .، كما طبعت في كتلاب  مستلق

في هذه المحاضرة/الدراسة التلي حملت عنوان )الآخرة والله هما الهدف من بعثة الأنبياء(، 

 .ياً في الدين، ورفض ما اعتلبّه أدلجةً لهاتجاهاً ا خرو بازرگاناختلار 

إذ يعتلبّ أن  معرفة دور الدين  في رؤيته التحوّليّة هذه من زاوية منهجيّة مهمّة؛ بازرگانيشرع 

وغايتله في الحياة الإنساني ة لا يكمن في دراسة الأديان نفسها على مستلوى نصوصها وعلى 

قت؟ وفي مستلوى نصوص الأنبياء وتجربتلهم، ولا في رصد التلج ربة الدينية التلاريخي ة، وماذا حق 

ل لت وبد  ت وحو  ؟ فهذا المدخّ ـ من وجهة نظره ـ غي دقيق، وعلينا تأي  مجال أثرت وغي 

داً أن نسأل أنفسنا السؤال الآتي: ما هي وظيفة الدين والغاية منه؟ وما هي توق عاتنا وما  مجد 

به منه أن يقوم به؟  نترق 

هنا يقع في قلب  بازرگانة، فلقضي ة يبدو جديداً على الساحة الديني  هذا النوع من تناول ا

ه الحديث في علم الكلام الجديد والذي يحاول الإجابة عن سؤال: توق  ال عات البشر من تلوج 

ح هنا  بازرگانالدين، وربط هذا السؤال بحدود الدين ومساحات اشتلغاله، بّ إن   نفسه يصر 

ّ  من الأ ع من التلفكي أون  هذا النوأب  حقيقي قبّ نصف قرن. سئلة لم يكن مطروحاً بشك

                                                                                                                     
ة، ولعل ها ترجع إلى عام  م، ولسنا هنا 1985تعود إلى سنوات قبّ، في بداياتها وبعض مؤشراتها العام 

 لتلفصيّ في هذه الأمور.بصدد تحليّ لبازرگان نفسه وتاريخ فكره؛ لهذا لا نستلطرد با

هـ. ش، في )انجمن اسلامي مهندسان( في إيران. يشار إلى أن  هذه 1371ـ  11ـ  1( بالضبط بتلاريخ 1)

ها  المحاضرة تلاها سبعة لقاءات علمي ة حوارية حولها شارك فيها بازرگان نفسه، كما تم  إرسال نص 

رين لإبداء نظرهم الشخصّ، ثم  ر نّائي منها، وبعد ذلك تم  لعدد من الباحثين والمفك  تم  الخروج بتلصو 

نشرها، وقد ا جريت بعض التلعديلات كان من أبرزها حذف كلمة )فقط( من عنوان المقال، بعد أن 

 كان )الآخرة والله هما فقط الهدف من بعثة الأنبياء(.

ّ تح1992كما لابد  لي أن ا شي إلى وجود بعض النقاش في أن  محاضرة عام  لاً في فكر بازرگان م هّ تشك  و 

أو لا؟ ففيما يبدو أن  الرأي الغالب يرى ذلك، سواء من مؤي ديه في هذه المحاضرة أم معارضيه، يميّ 

ّ إليها  لاً عنده، وأن  أفكار هذه المحاضرة يمكن التلوص  ّ تحو  بعض  قليّ إلى أن  هذه المحاضرة لا تشك 

 ياته.من نصوص وكلمات بازرگان في العقود السابقة من ح



  

هنا واضحاً في أن  السؤال عن حدود الدين وتوق عاتنا منه لا ينبغي التلفتليش  بازرگانيبدو 

عن جوابه في الدين نفسه )النص ـ التلجربة(، أي إن  الجواب عن هذا السؤال عنده هو جواب 

نا مطالبون بتلعيين دور الدين، ثم بعد ذلك نذهب خارج ـ ديني، تماماً كما هو السؤال بعين ه، إن 

، وليس العكس، وهو واكتلشاف ما هو الديني منها من غي الديني إلى النصوص لفهمها

بالضبط ما رأيناه بشكّ واضح عند العديد من رجالات النقد والتلحديث الديني ين في العقود 

 .يم سروش وغيهمامثّ محمد مجتلهد شبستري وعبد الكر الأربعة الأخية

ر  تله، فالعقّ هو من  بازرگانبهذه المحاولة يحر  نفسه من سلطة النص  في تعيين ذاته وهوي 

نا بتلنا قادرين على امتللاك السلطة  د هوية النص  وديني تله، وليس النص  نفسه، وهذا يعني أن  يحد 

، وليس العكس، وهذا مدخّ في غاية الحساسية والأهمي    ة.المسبقة على النص 

 ـ لماذا يتجه الفكر الديني نحو الدنيويّة؟! 3

ة، يتلجه  لتلحليّ سبب اتجاه الفكر الإسلامي الحديث نحو  بازرگانبعد فتلحه هذه الكو 

ّ  مفاصّ الحياة، إن ه يعتلقد بأن  ظهور تيار  الأيديولوجيا والشمولي ة والسلطة والإمساك بك

يات الاستلبداد اليسار الماركسي والاشتراكي بما كان يحمّ من نزع ة أيديولوجي ة وشمولي ة، وتحد 

ر المسلم نحو البحث عن حلول هالذي كانت تواج ة إيران ـ دفعا المفك  ه بلدان المسلمين ـ خاص 

لوضعه ومنافسة خصومه وسط هذا الفضاء الثقافي والسياسي، من هنا كان طرح  أي  مشروع 

راً أيديولوجيا عن العالم والإنسان، ويوصّ إلى السلطة محيِّداً الاستلبداد القائم  ديني يحمّ تصو 

ب به، إن من جانب عموم الناس المؤمنين بالله  ر مقبول ومرح  في النظام الشاهنشاهي هو تصو 

سة الديني ة ، وهذا برأيه ما دفع إلى الترحيب الواسع بكتلابه الذي بطبعهم وإن من جانب المؤس 

صه للبعثة والأيديولوجيا قبّ عقود، و ه أوجه بانتلصار الثورة الإسلامي ة خص  قد بلغ هذا التلوج 

ة بالعلاقة الوثيقة غي القابلة للنقض بين الدين والدنيا. زت القناعة التلام   في إيران، حيث تعز 

وتحليّ جذور مقولة )الدين لأجّ  ،لى الوراءبهذه القضي ة إيحاول هنا العودة  بازرگانلكن  

ّ  دنيا أفضّ(، إن ه يذهب بنا بعيد ن  الإنسان بطبعه يميّ أسان، فيعتلبّ ننفسي للإ اً في تحلي

                                              
ة في كلام الدكتلور سروش أيضاً ما يشي لهذا الاستلنتلاج الاجتلماعي ـ السياسي لظهور نزعة 1) ( ثم 

 .174الأيديولوجيا السياسية في الإسلام في القرن العشرين، فانظر له: مدارا ومديريت: 



  

ةً  ّ  المقولات، حتلى أكثرها معنوي  ثنا عن ؛ لتلحقيق مصالحه الدلتلوظيف ك نيوي ة، والقرآن حد 

هو الخي له  ا، وعن الإنسان الذي يؤثر الدنيا ويترك مةالإنسان الذي يحب  العاجلة ويذر الآخر

النفساني البشري يجعّ القضي ة الديني ة عرضة للاستلغلال يّ هذا الم .ّ من الآخرةضفوالأ

هنا تصبح علاقة الإنسان  يف في مصالح الإنسان الدنيوي ة،ظلى قضي ة قابلة للتلوبهدف تحويلها إ

بالله علاقة مصلحة دنيوي ة، فهو يريد منه أن يخل صه من مشاكّ الدنيا، ولهذا نجد هذا الإنسان ـ 

ماَّ ﴿في قوله:  رآن الكريمكما يصفه الله في الق ل  ين  ف  وُا اللهَّ  مُخْلصِِين  ل هُ الدِّ ع  كبُِوا فِي الْفُلْكِ د  ا ر  إذِ  ف 

عْل مُون   وْف  ي  تَّعُوا ف س  ليِ ت م  يْن اهُمْ و  ت  كُون  ليِ كْفُرُوا بمِا  آ  ا هُمْ يُشْرِ ِّ إذِ  اهُمْ إلِى  الْبر  )العنكبوت:  ﴾ن جَّ

ة هذه، فقد كان يدعوه للخلاص من  ـ يتلخلى  عن (66ـ  65 د تحقق مصالحه الدنيوي  الله بمجر 

 .الغرق، لكن ه ي شرك به بعد أن ينجيه
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نبياء؟ رسال الأإ أن يقتحم سّر الرسالة النبويّة، فلماذا تمّ  بازرگانيحاول  ،وفق هذا التصوّر

 اء ذلك بالضبط؟وما هي الغاية من ور

 غايتين هنا هما: بازرگانيحدّد 

تحقيق انقلاب كوبرنيكي في  يألدفعه للدوران حول الله،  سان،نأ ـ الثورة على محوريّة الإ

نا نقوم  ،ن  الله هو المدارأعلنوا هذا المجال، فبعد أن كان الإنسان هو المدار يأتي الأنبياء لي   وأن 

ّ  شي ،بالدوران حوله  ء.وهو مركز ك

ن  تلك أنيا، ودوسع وأفضّ من هذه الأأكبّ و ىوحياة أخر ن عن عالم آخرلاعالإب ـ 

 بدي ة.ود والألالحياة تتلسم بالخ

وهو التلحليّ الذي ، بازرگانعمدة في رسالة الأنبياء وفقاً لتلحليّ حوران الهذان هما الم

م له مقاربة فلسفي   سان نع الإيتي لمّء ما لا يستلطأن  الدين يأة عبّ القول بيحاول هو نفسه أن يقد 

                                              
ّ  هذا ما نلاحظه اليوم في الحركة الناقدة للدين، حيث تقوم على مصلحة الإنسا1) ة، فالله ( لع ن الدنيوي 

ر لنا شيئاً من ذلك، أو يمكن لغيه أن  ا عندما لا يوف  ن لنا دنيا أفضّ، أم  يمكن القبول به ما دام يؤم 

ة في التلعامّ مع  نا لسنا بحاجة إليه، وربما يكون هذا انعكاساً للذهني ة الدنيوي  يوف ر لنا مثّ هذا، فإن 

سات )الله(.  أقدس المقد 



  

ات أن ت إن   .قوهق  يحللبشر بعقولهم أن يفعلوه و بلاغ البشر بما يمكنتي لإأملؤه، فما قيمة النبو 

ليه، وهذا ما إرسالة الأنبياء هي الخطاب الذي يعطي الإنسان ما لا يقدر هو على الوصول 

ات، حيث بليّ وجه الحاجة للن تحبما يطرحه أمثال مرتضى مطهري في بازرگانرنا في كلام يذك   و 

ر نحن يمكنهم أن يخبّونا عن الآخرة وطريق الخلاص بما لا نقدقيمة الأنبياء في أن ه ن  أيعتلبّ 

ك، يتلح ي  جهة  أولا يعرف إلى  ،مطمتللا ليه، فالإنسان كالعالق في وسط محيط  على الوصول إ ر 

في ك ن يتلحر  إلى اليابسة بدل أّ للوصول فضن تخبّه عن الجهة الأوقيمة الرسالة النبوي ة في أ

 بسة.ياالعن بعده ت   جهة  

  ّ ه ـ بعد اختللاف موقف مطهري حفي رويرجع ، بازرگانيي ـ ال المطهريي  وهذا التلحلي

 إن ما أتى ليسد  جع للفكرة التلي تقول بأن  الدين من موضوع بحثنا كما هو واضح ـ ير بازرگانو

ه؛ ونسان لا يقدر الإنفراغاً في الإ يم بداً، إن  تقدألا لم تكن هناك حاجة للدين إسان على سد 

ـ  بازرگاني ـ في رأليها بعقولهم هو الأنبياء بوصفهم حملة مشاريع يمكن للبشر أن يصلوا إ

  ّ ، ليس هذا لى مستلوى ماركس وغاندي وجمشيد وغيهممن شأن الأنبياء بإنزالهم إ تقلي

نى أن  الدين يأتي ليجذب الإنسان إلى الله والآخرة فحسب بّ هو خلق لقطبين متلعارضين، بمع

ّ  طاقتله لكي ينظ م له الدنيا ومصالحه المادية! لكن هّ هذا يعني  في الوقت عينه الذي يشغّ ك

، بّ يصر  على أن ه قد تقع الدنيا في صراط بازرگانأن  الدين يأتي لإلغاء الدنيا؟ هذا ما يرفضه 

 الآخرة، كما سنوضح ذلك قريباً.

 بازركان واستنطاق النصّ والتجربة الدينيّين لترجيح اُخرويّة الدينـ  5

ل بنا ناحية التلجربة الديني ة التلاريخي ة ،عند هذا الحد   بازرگانلا يقف  ، حيث بّ هو يتلحو 

م لم يكونوا يريدون السلطة بذاتها، بّ  يحاول أن ، فيى أنّ  يستلنطق تجربة أهّ البيت النبوي 

ون بها عندما كان الناس ينتلخبونّم لذلك، وكان الجهاد عندهم بهدف رفع كانوا ي مسك

الاستلبداد والظلم والقهر، لا بهدف الإمساك بالسلطة وفرض الدين والشعائر على الناس، 

                                              
أن ه في فضاء ديني يملك النصي فيه السلطة المطلقة، لا يمكنه مقاربة الأمور من زاوية ( وكأن ه شعر ب1)

ثبت مقولاته، رغم أن ه  فلسفي ة خارج ـ ديني ة، لهذا نجده يعود إلى ثنائي ة التلجربة والنص  الديني ين؛ لكي ي 

 في بداية الأمر ذكر أن  تحديد مساحة الدين لا يكون بمراجعة النص  نفسه.



  

بالأخذ بالسلطة رغم عرضها عليه، ولو كانت السلطة  ×ولهذا لم يقم علّ بن موسى الرضا

اً شخصي اً أو إلهي اً لما صا لأجّ  ×، ولم يقم الإمام الحسين×لح عليها الإمام الحسنحق 

ة التلي تم  إنشاؤها في حياة المسلمين، ولهذا لو  السلطة بّ رفضاً للبيعة للملوكي ة الاستلبدادي 

رفض استللام السلطة عندما عرضت  ×تسن ى له العودة لرجع، حتلى أن نا نلاحظ الإمام علي اً 

ز على العدل والإحسان والإنصاف والعفو  في عهده لمالكعليه بعد عثمان، بّ  الأشتر يرك 

 والمشورة ولا يطلب من الأشتر فرض الدين على الناس أو ملاحقتلهم في إيمانّم.

، فيحاول استلنطاق النص  القرآني، مؤك  إمن التلجربة  بازرگانوينتلقّ  ن ه كان أداً على لى النص 

 والآخرة من جهة ثانية، حتلى أن  ثلث وتوجيه الناس نحو الله ،يستلهدف بناء النبي  من جهة

، ولم تأت  سوى القليّ جداً من الآيات التلي تتلكل م عن وجود القرآن كان يدور حول الآخرة

ّ  التركيز القرآني  الله وإثباته، لأن  وجود الله مسألة يلامسها الإنسان بروحه وعقله، بينما كان ك

ة لغي  ّ أغلبي ة النصوص على الشرك وتحرير الإنسان من العبودي  الله تعالى، وبهذا نلاحظ تشك 

القرآنية حول مداري ة الله والآخرة، فيما النصوص الفقهي ة لا ترقى سوى إلى الاثنين في المائة من 

أو صفحة في هذا نقرؤها مجموع نصوص القرآن الكريم، في مقابّ أن  أي  سورة في القرآن 

 .أو تلويحاً ـ بالله أو بالآخرةإلا وهي ترتبط ـ تصريحاً نفتلحها الكتلاب 

ّ في القرآن الكريم نلاحظه بنفسه يعلن غائي ة ذاته، فنحن لا نجد في القرآن أن   ،بّ بالتلأم 

د  ة للناس، بينما نجده يؤك  الله أنزله أو بعث الأنبياء لإقامة الدولة والاقتلصاد وبناء الحياة الدنيوي 

 لإحسان والإصلاح والإنفاق وخدمة الناس.بشكّ كلّ  على ضرورة إقامة العدل وتحقيق ا

ـ وهو يكوّن نظريّته ـ أن يمرّ دون اهتمام بالإرث القانوني الفقهي  بازرگانولا يستطيع 

م علم الفقه الإسلامي، ح في بعض كتلبه بتلور  سلام مع الفقه ، ويذكر أن  حال الإوإن كان يصر 

ر  ونواحد من جسده د كحال شخص يتلناول الغذاء فينمو عضو   سائر الأعضاء، فلنتلصو 

نه كبية وتتلغذى دوماً فيما سائر جسده يبقى كما هو صغياً لا ينمو، كيف ستلكون ذ  شخصاً ا  

ّ   بازرگان م ـ عندظن  الفقه نما وتعاإالحال،   .الدين..في  هاتالجر ئبنمو  سا أضر   ـ بشك

ة حال، ف كبية من التلشريعات  درك ويقر  بأن  هناك منظومةي   بازرگانقد كان وعلى أي 

                                              
 .376ـ  375: 1؛ وراجع: سروش، قصه ارباب معرفت 125ـ  124( انظر: نيك نيازى: 1)



  

ة مثّ الحدود والتلعزيرات والقوانين الاجتلماعي ةسلاالفقهي ة في الإ ، وهو لا يريد أن م، خاص 

ه لنفسه السؤال الآتي: ما هي الغاية من وراء هذه المن ومة الفقهي ة التلي ظيخرج منها، لكن ه يوج 

ّ في الكثي من قضايا الإ يقرأ هذا النظام الفقهي بشكّ  هنا يريد أن بازرگانسان؟ إن  نتتلدخ 

ه السلطوي ـ فريضةً مثّ الخمس على أمثلاً ـ د الخميني مختللف، ففيما قرأ السي   ا مؤشر للتلوج  نّ 

ففيما كن ا نجده في أعماله العلمي ة أن يستلنطق القضي ة بشكّ مختللف،  بازرگانالإسلامي، يحاول 

ز على رسابقة يال ة لأحالأبعض ك  التلشريعات بدرجة  ما، ها نحن اليوم نلاحظه و ءشيابعاد المادي 

تحاول أن تنسجم أكثر مع ثنائي ة الله يشرع في مقاربة التلشريعات برؤية مختللفة بعض الشيء، 

ثيه المضر  على البدن، بّ لأجّ السلامة أفالنهي عن شرب الخمر عنده ليس لأجّ توالآخرة، 

قي ة لاولأجّ السلامة الأخ ،(43لنساء: )ا صلاة كي لا نقربها ونحن سكارىالروحي ة حال ال

ـ  90)المائدة:  الاجتلماعي ة والديني ة كي لا نترك ذكر الله ولا نقع في مشاحنات وبغضاء فيما بيننا

..( نفقةكاة ـ الصدقة ـ الز)الخمس ـ ال ق، وهكذا مجموعة التلشريعات المرتبطة بالإنفا(91

ا على صلة بالتربية الر بازرگانيفهمها   ،نياباط بالمال والدان عن الارتالإنسوحي ة لخلع بأنّ 

ولهذا أنا اقتلصادي في ما بينكم  ي إلى حصول رفاه  والقرآن لم يقّ بأن  فعلكم هذا سوف يؤد  

عه،  ز على خلوص نظ م حياتكم الاأا ريد بذلك أن  أن نيأو أشر  قتلصادية الدنيوي ة، ولهذا هو يرك 

ه به للرياء أو السمعة، وهذا هو الفرق بين  الني ة لله في الإنفاق ويربطه بسبيّ الله وعدم التلوج 

ن  الغاية منه في الإسلام تحرير إول الحديثة، فسلامي والنظام الضريبي في الدالنظام الضريبي الإ

ة المال، دون أن نعني بذلك نالإ ة لهذه  ن  القرآن لا يقر  أسان من عبودي  بالنتلائج الدنيوي 

و الغاية والمقصد منها، ففي الدول الحديثة يراد تأمين الاقتلصاد فيؤخذ التلشريعات، بّ المهم ه

ة تستلهدف إعلاء  ة اختلياري  المال ولو قهراً من المواطنين، بينما في الإسلام تبدو العملي ة تربوي 

 .ساميتلالروح ودفعها نحو ال

حيث  ،ةشخصي  الحوال ة والأمسيته في تحليّ الأحكام الاجتلماعي   بازرگانوهكذا يواصّ 

ل في العلاقات وعدم خضوع البشر للشيطان ونوازع ديرى الهدف منها رفع الظلم وتحقيق الع

لم تأت  لبناء ن  تشريعات القصاص وأمثاله أنفس في رغباتها تجاه الآخرين، ومن هنا نحن نرى ال

نا لزامي ة، إدولة وقوانين  ـ  الاقتلصاص بعد الحديث عن حق  ـ نجد القرآن ويشهد لذلك أن 

، فما (45)المائدة:  وخي ارة لهفسيكون ذلك كف  ويعفو ق ن  الذي يتلصد  أم بوضوح عن يتلكل  



  

إذا كان الغرض من القصاص هو الضرب على يد الجاني  ق والعفو هنامعنى الحث  على التلصد  

 خلاق.الأ؟! وفي هذا السياق نفهم كيف بين  الرسول الغاية من بعثتله بتلتلميم مكارم فقط

ّ  تلك التلنظيمات المرتبط ،كوفقاً لذل دارة ة بإلن يصبح الدين ناقصاً عندما لا تكون فيه ك

د غايتله بإطار ثنائي ة الله والآخرة، والبلاد والعباد؛ لأ ستلخدم بعض التلشريعات ليخدم ان ه حد 

 هذا الإطار.

ل ق دْ ﴿وهي قوله تعالى:  ،ية التلي تمثّ مرجعاً مهمًا لمن يختللف هو معهمللآ بازرگانوينتلبه 

أ نْز   ان  ليِ قُوم  النَّاسُ باِلْقِسْطِ و  الْميِز  هُمُ الْكتِ اب  و  ع  لْن ا م  أ نْز  ن ا باِلْب يِّن اتِ و  لْن ا رُسُل  دِيد  فيِهِ أ رْس  لْن ا الْح 

يْبِ إنَِّ  هُ باِلْغ  رُسُل  هُ و  نصُْرُ نْ ي  ليِ عْل م  اللهَُّ م  ن افعُِ للِنَّاسِ و  م  دِيد  و  زِيز   ب أْس  ش  وِيٌّ ع  )الحديد:  ﴾اللهَّ  ق 

ذا عملوا إن  الناس أن  المراد بها هو أ، فيفض فهمها بالفهم السياسي السلطاني، ويرى (25

عثوا بنظام ب   نبياءفإن  العدل والقسط سيقوم فيما بينهم، لا أن  الأ ،بتلعاليم الأنبياء وترب وا بتربيتلهم

فالعدل هو نتليجة للتربية الروحية  ،وفرضه قيق العدلاني ة لتلحطدنيوي ومناصب حكومي ة وسل

ة.  النبوي 

أمام فكرة الغاية من جهة، ومقولة التلأثي الفرعي  بازرگانوفق هذه المعادلة يضعنا 

الله والآخرة  ومن التلشريعات هوالمطلوب بالذات للتلوجيهات الإلهي ة من جهة ثانية، فالغاية 

لها تظهر في الدنيا، والخطأ الذي التللقائي ة تلأثيات الفرعي ة )البعد المعنوي السماوي(، بينما ال

ة لها، بحيث بدت هي الغاية، فيما اختلفت  زنا النظر على التلأثيات الدنيوي  نا رك  حصّ هو أن 

اً، وتم  تحميله مسؤولي ات ليس هو معني اً بهاي  الغاية الحقيق  .ة خلف الستلار، وبهذا بدا الدين دنيوي 

ّ  وبهذه المقارب إشكالي ة يبدو أن ه توق ع أن ه سوف يواجهها، وهي أن  إلغاء دنيوي ة  بازرگانة يح

الدين سوف يؤد ي إلى هجر الدنيا، فهّ يقبّ الإسلام بهجر الدنيا وممارسة الرهباني ة؟ وكيف 

اً؟ بازرگانيفسّ    رفض الإسلام لذلك ولا يكون في الوقت عينه دنيوي 

د على ال بازرگانإن   لكن ه يريد سلب صفة الغاية عنه، إن ه  ،ثي الدنيوي للسلوكتلأيؤك 

هنا في تفسيه، لا أن ه يرفض  منا كيف نعيش ثي الدنيوي للدين، فالدين يعل  تلأالوجود يوج 

ينا كيف نعيش أحراراً ونرفع أمنا كيف نأكّ ونشرب، بّ بمعنى ن ه يعل  أالدنيا، لا بمعنى  ن ه يرب 

ة  ة الدين، لا خلاقي  أونعيش بعن أنفسنا كاهّ العبودي  ا تنظيم  أة عالية، هذه هي دنيوي  للحياة  نّ 

 عن سياسة واقتلصاد وأمن الناس.سؤولاً الدنيوي ة بحيث يصبح الدين م



  

ة وغيها والتلي تتلحدث  بازرگانلا يغيب عن بال  وجود الكم  الهائّ من النصوص النبوي 

ة تفسيها من حيث دالكثية، لهذا لا يقوم بإعامثّ النصوص الطبي ة  ،ادية البحتلةالمفي القضايا 

تلها واضحة لديه، المضمون عبّ الربط بقضي ة الآخرة،  ة يقوم إذ ربما تبدو دنيوي  بّ هو هذه المر 

لى إي ة نيدرجها عن حي ز الرسالة الورها، وذلك عندما يخ  دات صعادة فهم منطلقاتها وحيثي  إب

ن  النبي  يصدر الكثي من النصوص ويمارس الكثي من أو يرى ، فهالتلاريخي ة حي ز التلجربة النبوي ة

ساني الذي يستلهدف خدمة الناس، لا من بعده الرسولي، ومن نعده الإالتلجارب منطلقاً من ب  

ثم  فمثّ هذه النصوص لم تصدر من النبي  بوصفها جزءاً من الرسالة، بّ صدرت منه بوصفه 

م علمه ومعردخا ة والناس، يقد  الصفة  بازرگانفتله وخبّته لهم بما ينفعهم، وبهذا خلع ماً لأحم 

ا ي ة عن مجموعة النصوص التلي يبدو أالرسول تاريخي  نتلاجها بفهم  إليعيد  ،ةدنيوي  محض نّ 

 وحياني رسولي. بشري، لا بفهم  
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صّ الدين عن الدنيا والسلطة، لف بازرگانس يؤس   ،وعبّ هذه السلسلة من المداخلات

ثنيني  الطرف، بمعنى أن  السلوك الديني يترك تأثيه الإيجابي على إلكن  هذا الفصّ عنده ليس 

ة، بينما السلوك الدنيوي لا يفعّ ذلك في الحياة الروحي ة، فالسلوك الديني مبارك،  الحياة الدنيوي 

ة  نيا لكن ه لاينجح في الد بينما السلوك الدنيوي قد ق الغاية الأخروي  لا بحمّ الرسالة إيحق 

د القرآن في غي موضع  ة الروحي ة )الله ـ الآخرة(، ولهذا يؤك  أن  من يريد الدنيا نعطه على النبوي 

ة لا يساوي أ، وهذا يعني (20)الشورى:  اها لكن ه سيخسّ الآخرةي  إ ه نحو الدنيوي  ن  التلوج 

ه نح ه نحو الآخرة، بينما التلوج   بة على الحياة الدنيا.و الآخرة يترك ثماراً طي  التلوج 

ه  م واهمون أة، ويرى ين والسلطة السياسي  نقده لدعاة الدمج بين الد بازرگانمن هنا يوج  نّ 

في السلطة!  ن  الدين منصهر  إبّ  ،ة قائمةً طذا لم تكن السلأن  الدين سوف يزول إفي افتراضهم 

بّ أن  تجربة الأنبياء الذين تل، ويعميني رمزاً من رموزهالذي يمثّ الخ إن ه يرى خطأ هذا التلفكي

ن  أولا تمثّ القاعدة، كما  ،هائّ من الأنبياء ن ما هي تجربة استلثنائية في تاريخ عدد  إحكموا 

ؤون شولهذا كانت  ؛عد زمنيلقت من ب  طبقدر ما انوحي ي عد ديني حكومتلهم لم تنطلق من ب  

)آل  كما نص  على ذلك القرآن الكريمشاورة في الأمر، السلطة عندهم مبني ة على قاعدة الم



  

ر ادلا على قاع، (159عمران:  ن  الأنبياء ليسوا لقرآن الإعلان عن أة انتلظار الوحي، ولهذا كر 

، ولهذا وجدنا تأصيّ الفصّ بين الدين مبشرون ومنذرون لين بالبشر بّ هم دعاةموك  

ة طالوت وجالوت و  .(251ـ  246)البقرة:  داودوالسياسة في القرآن في قص 

للتلعليق على الفكرة التلي تقول بأن  إيمان الناس لابد  له من بيئة  بازرگانوهذا ما يدفع 

الذي به نحفظ إيمان البشر، وهو ما  حاضنة، وهذه البيئة الحاضنة هي المناخ الاجتلماعي الدنيوي  

ن  حصر هذه أبداً، لكن ه يعتلبّ أ لا يمانع ذلك بازرگانن  إومة دنيوي ة في الدين.. ظيستلدعي من

ة خلق  البيئة الحاضنة بالإمساك بالسلطة غي صحيح، بّ إن  فرض الدين على الناس بحج 

ّ بالقهر أعلى السلطة  ،تلج ما نريدننتلج عكس ما نريد، فلكي نالبيئة الحاضنة ي   ن لا تتلدخ 

لى السلطة العادلة ي إس يؤد  ن  دين الناأح وبوض بازرگانعلن لزام في دين الناس، وبهذا ي  والإ

بهذا عند  اً شبيهشيئاً ، تماماً كما كن ا نرى كما تكونوا يولى  عليكمالصالحة، وليس العكس 

ين، فالبيئة الحاضنة هي بيئة اجتلماعي ة وليست بيئة سلطوي ة، والجهاد أمثال العلامة شمس الد

وبهذا ، ممارسة السلطة لفرض هذه البيئةوالدفاع يتلصلان بدفع العدوان على البيئة الحاضنة لا ب

 .في سياق الإسلام الاجتماعي المفاصل للإسلام السياسي بازرگانيمكننا تصنيف 

ضَار اللاحقة نتيجة الدمج بين الدين من إنهاء رؤيته عبر الحديث عن الأ بازرگانويقترب 

 :عدّة مضارّ  فيذكرة الزمنيّة، طوالسل

اً دلشرك، فعندما يكون الدين صالة التلوحيد نحو اأفقدان  أ ـ ن  الناس أفهذا يعني  ،نيوي 

ف تتلجه نحو الدنيا ورفاهية حياتها أكثر من الآخرة، وهذا بالضبط ما حصّ في التلجربة وس

 أذا بدإيرانية عقب انتلصار الثورة، الإن  هذا ما يحصّ في التلجربة أ بازرگانة، بّ يرى ربي  غال

                                              
ة، وقد ورد مرسلًا وبلا سند في بعض كتلب في كتلب الإمامي ة الحديثي  الحديث  ذاعثر على مصدر  لهنلم ( 1)

عض  ، لكن أسنده ب89 :6؛ والهندي، كنز العمال 294: 2السيوطي، الجامع الصغي مثّ: أهّ السن ة 

كما تكونون يولى  عليكم قال: ‘ هـ( إلى أبي بكرة، عن النبي454مثّ محمد بن سلامة القضاعي )

ع ف هذا الحديث وسنده وفقاً لأصول (. وقد ض  337ـ  336: 1)مسند الشهاب  أو يؤمر عليكم

، تذكرة والفتلني؛ 183: 1 انظر: الزيلعي، تخريج الأحاديث والآثارف ،النقد السندي عند أهّ السن ة

؛ والشوكاني، 23: 6؛ والبيهقي، شعب الإيمان 60: 5؛ والمناوي، فيض القدير 182الموضوعات: 

 هم.وغي 127ـ  126: 2؛ والعجلوني، كشف الخفاء 164: 2فتلح القدير 



  

ّ  شيءالتلوحيد يختلفي لصالح السلطة نفسها ة ك وكأن ه هو  ،، بوصفها العنصر الذي يحمّ أولوي 

م، ولهذا نجد التلضحية بالأمور الديني  اصالأ هالذي ل ة لصالح السلطة نفسها التلي لة والتلقد 

ا جاءت لحفظ الدين وتفترض أي  مين البيئة الحاضنة.أنّ 

ة  اً في الإسلام لا تنبع فقط من عدم رؤيتله مشروعاً دنيوي   بازرگانبهذا نفهم أن  نظري 

ة إلى الدنيوية ي لحق الضرر  فحسب، بّ من اعتلقاده أيضاً بأن  تحويّ الإسلام من الأخروي 

ة، كما أن  وضع الإسلام في سياق مشروع دولة متلكاملة يضر  بالغايات  بأهداف البعثة النبوي 

ل بازرگاننفسها، ف ية سيحو  المقاصد إلى  يرى أن  رفع سقف الاهتلمام الديني بالقضايا الدنيو 

الدنيا وسيتفع مستلوى اهتلمام الفرد بالدنيا مما سي فقد الدين عنصر الإخلاص العبادي لله، 

ه وأصالتله  وسينقلنا ـ من حيث لا نشعر ـ إلى الشرك بدل التلوحيد، وسيخسّ الدين  بذلك عمق 

 ورسالتله الأساسي ة.

نا إن  وضع أيديولوجيا ديني ة وإقامة دولة ديني ة أيضاً  ب ـ سوف يفضي إلى إخفاق؛ لأن 

من الدين مع أن ه لا يملك برنامجاً، الأمر الذي سيوصّ إلى الفشّ، ثم  نستلمد  وضعنا الإداري

ة في المجتلمع ورفض للدين وخيبة أمّ منه واتخاذ مواقف سلبي ة من  إلى ظهور حالة إحباط عام 

ا دامت ت رتجى من الدين نفسه، بّ سيؤدي ذلك أيضاً إلى التلكاسّ عن وضع حلول  م

 النصوص نفسها.

لا تقف عند حد  الإحباط، بّ إن ه يرى أن  هذه الذهنية لو تم ت  بازرگانإن  القضي ة عند  ج ـ

إدارة الدولة بها ستلفضي إلى القمع والاستلبداد ومواجهة الناس للمآسي والمحن، مستلشهداً 

ّ  ثقافة الإكراه والقهر بحكم الكنيسة وحكم العباسي ين والصفوي ين والقاجاري ين، و ستلح

 الديني، الأمر الذي يخالف القرآن نفسه.
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لأجّ الدين )ي: ن  الإفراط والتلفريط يتلمثلان بمقولتل  إلى أ بازرگانيخلص وهكذا 

الأمرين هما السبيّ الوحيد ين ن  التلخلّ  عن هذإ، و(ترك الدنيا لأجّ الدين) ، و(نياالد

                                              
( وبحسب تعبي عبد الكريم سروش: إذا كن ا نريد الدين للدنيا، فالدنيا نريدها لماذا؟! انظر له: مدارا 1)
 



  

د وهكذا ي، لى الآخرةإللخلاص والعبور بالدين من الدنيا  على عدم الفرق بين  بازرگانؤك 

، فكلاهما لا ةتعليم الدين للطبخ والتلجارة وتعليمه إدارة الحياة الاقتلصادية والصحي ة والحكومي  

تركها الأنبياء للإنسان كي ينظ مها إن  هذه جميعاً من وجهة نظره شؤون بشري ة شأن للدين به. 

ي على حياته بعداً معنوياً فبتراكم خبّاته، فيما أخذ الدين العمق الروحي في هذا الكائن لي ض

اً.  وا خروي 

ّ  نشاطات الإنسان في مختللف المجالات  بازرگانلكن ما يظهر لنا من كلمات  أن ه يرى أن  ك

ة والمعايي أيضاً، يجب أن تكون في هدي الدين وأن لا تخالفه  فهو الذي يضع الأصول العام 

هو ما يجعّ الدولة إسلامي ةً  ماوعدم مخالفتلهوالقيم الأخلاقي ة معتلبّاً أن  هدي الدين الكلي ة، 

والاقتلصاد إسلامي اً والأيديولوجيا إسلامية، لكن  اتصافها بوصف الإسلامي ة عنده لا يعني 

ا نابعة من الإنسان،  مستلوى الجزئي اتعلى أزلي تلها وعدم قابلي تلها للتلغي   ؛ لأن  المفروض أنّ 

ّ بالتلفاصيّفتلخضع لمنطق الصيورة الذي يخضع له الإنسان نفسه  .، والدين لا يتلدخ 

ة  بازرگانما يبدو لي هو أن   ل هذه التلي مر  بها من الدنيوي  كان محتلاطاً هادئاً في عملي ة التلحو 

ة، فنجد في بعض كلما ته ما يشي دوماً إلى الجانب الدنيوي  أيضاً، وكأن ه لا يريد أن إلى الأخروي 

ينقطع بالدين تماماً عن الجانب التلنظيمي للحياة الدنيوي ة، فهو يقر  بوجود اهتلمام إسلامي 

بقضايا الناس اليومي ة والشؤون الدنيوي ة رغم تأكيده على الخط  العام الأخروي الذي أشار 

نية يصن ف القوانين الدنيوي ة هذه في النكاح والطلاق والقضاء وغي ذلك إليه، لكن ه من ناحية ثا

في سياق دعوة الدين للإنسان كي يبتلعد عن العصبي ة والغضب؛ لأن  مثّ هذه المفاسد 

 الأخلاقي ة تحرم الإنسان من السعادة الأخروي ة.

نشاطه، محاولاً  مساحة الدين وحدوده ودائرةـ رحمه الله ـ  بازرگانبهذه الطريقة يفهم 

الإخلاص للدين في نظرته هذه، فكأن ه يريد القول: إن  الفصّ بين الدين والدولة هو حفظ  

                                                                                                                     
، في كلمتله الشهية في وفاة بازرگان والتلي نشرت في هذا الكتلاب بعنوان )آن كه به نام 125يري ت: ومد

بازرگان بود نه به صفت(، والعنوان يقصد به سروش أن  )بازرگان( ـ وهي كلمة تعني في اللغة 

جر بازرگان بالدين الفارسي ة )التلاجر ورجّ الأعمال( ـ كان اسمًا لهذا الرجّ، ولم يكن صفةً له، فلم يتلا

 كما فعّ غيه.



  

 .للدين وحفظ للدولة معاً 

ّ  من إن  مراجعة  ة وتجربتله السياسية والاجتلماعي ة بازرگاننصوص ك ، منذ انطلاقتله الفكري 

ل جذري واتعطي انطباعاً بأ ئاً بّ كان مناخه الفكري مهي   غي متلوق ع، سعن ه لم يحدث لديه تحو 

مها في محاضرته المشهورة، إن  نسق تفكي أن  هذه يعطينا  بازرگان للصيغة النهائي ة التلي قد 

ليها كان الكثي من مفرداتها كامناً في منظومة تفكيه السابقة، ومن ثم  النتليجة التلي وصّ إ

ل كان هادئاً وغي حاد  ولا مفاجئف  .التلحو 

                                              
( انظر: مهدي بازرگان، آخرت وخدا هدف بعثت انبيا )الآخرة والله هدف  بعثة الأنبياء(، مجل ة كيان، 1)

 .61ـ  46: 28العدد 



 

 

 

 

 

 مقاربة تحليلية تقويمة

 ورساليّته اُخرويّة الدينلنظريّة 
ف الذي المثق  ما أنموذج نّ  على أ بازرگانأمثال علّ عبد الرازق وأن ه يمكن تصنيف يبدو لي 

 ّ أو في الجملة،  جملةً  ،ليه أم نخالفهإأنتلج من التلجربة وعياً ديني اً، فسواء كن ا نوافقه على ما توص 

م  ة، فإن ه قد  فليس لنفسه وعياً جديداً استللهم بعض عناصره من التلجربة، وهذا عنصر قو 

 فاً مخملي اً، بّ هو مثقف حياة وتجربة وتاريخ.ق  مثوعلّ عبد الرازق  بازرگان

ة  بفضائها الزمني، ومن  بازرگانأمثال علّ عبد الرازق ومن الممكن دراسة علاقة نظري 

، فليس من هو ا، كما تترك تأثيها على غيهمماها عليهالطبيعي أن تكون التلجربة تركت تأثي

ة هذه النظري ات شيء آخر. ه عن ذلك من ا، لكن عل ة ولادة النظري ات شيء، وأدل   منز 

 بازرگانلأمثال علّ عبد الرازق ومهدي بدورنا، سوف نتوقّف عند هذا العطاء الغنيّ 

 :لتصوّر  مقنع لنا حوله لنتأمّل فيه، ونحاول الكشف عن قوّته وضعفه، لنتوصّل

 ـ دينيّةالمقاربة الداخل المنهجي على بازركان وسروش في نقد الـ  1

م لنا  ـ رغم حديثه عن ضرورة السي على نّج الكتلاب والسن ة ـ  بازرگان المهندسلم يقد 

                                              
ة الاجتلهادية السياسي ة في 1) نا لا نبحث في النظري  ( من الضروري لي أن ا شي هنا بوضوح كامّ، إلى أن 

جهة نظر علّ عبد الرازق أو بازرگان أو غيهما، فليس بحثنا في الفقه السياسي الإسلام من و

نا تسليط الضوء التلحليلّ والنقدي عليه هنا هو المنهاجيات والأفكار التلي  الإسلامي، إن ما الذي يهم 

ة أخروية الدين وتناولها أمثال بازرگان وعلّ عبد الرازق ضمن رؤيتلهما السياسي ة ، اشتلملتلها نظري 

وكانت على صلة بموضوعة شمولي ة الشريعة وسعة التلغطية القانوني ة للدين، ولهذا فإن  هناك العديد 

من الملاحظات التلي نملكها عليهما في غي إطار مجال دراستلنا هنا، لكن نا غي معنيين بهذا الأمر على 

 مستلوى هذا الكتلاب.



  

ّ  الوقائع، ك ة استليعاب الدين ك  ت بناالتلي مر  النصوص القرآني ة والحديثي ة شرحاً واضحاً لأدل 

ل من هذا الكتلاب تله ضمن سياق في الفصّ الأو  م نظري   عليها، وإن ما قد 
، كما لم يقم بتلسجيّ نقد 

( للموضوع نفسه تلابع السياق الداخّ ـ ديني )النص  ، مع بشكّ كامّ خارج ـ ديني، دون أن ي 

لها  أن  من الضروري ـ وفق حديثه ـ متلابعتله، فعدم نقده لهذه النصوص أو تقديمه تفسياً 

مه تله يعد  نقصاً في ما قد   .، كما سنوضح قريباً ينسجم مع نظري 

فمن جهة كان من الواضح  ،مارس مزدوجاً في تحليله هذا بازرگانمرجع هذه الفكرة أن  

تله، ولكن ه من جهة ثانية كان يمارس أ ً وكيفاً ـ في الوصول إلى نظري  ن ه يعتلمد النصوص ـ كما 

من خلالها تكوين الصورة النهائي ة لديه، ولن نتلكل م في هذه  مقاربة خارج ـ نصي ة، يحاول

 دالمداخلة الآن عن مديات النجاح في مقاربتله النصي ة للموضوع، وإن ما سأتوق ف قليلًا عن

ثنا عنها مطلع دراستله.  المقاربة الخارج ـ نصي ة التلي حد 

تله معتلمداً على عندما حاول تأص وقع في فخّ سلطة النصّ، بازرگاننّ أيعتبر سروش  يّ نظري 

سوف تضعنا في مسي لن ينتلهي  بازرگانهذه المحاولة من فثنائي ة النص  ـ التلجربة الديني ين، 

، لهذا يعتلبّ سروش أن  المرجعي ة الحصري ة في الجواب عن مع الفكر الديني الرسمي النقاش فيه

م لذلك ت بّيراً فلسفي اً هرمنوطيقي اً، سؤال حدود الدين هو المرجعي ة الخارج ـ ديني ة، ويقد 

ى للحديث أن  الذي يحمّ مسبقاً عقيدة شمولي ة في النص  الديني ويراه يتلصد   وخلاصة تبّيره

م تفسياً للنص  ويضيء فيه على قضايا علمي ة وطبي ة  ّ  صغية وكبية في الحياة، سوف يقد  عن ك

ا التلي كانت مفروضاً قبلي اً لقارئ النص  مما ينتلج لنا الشمولي ة ذاتهوسياسية واقتلصادية وغيها، 

ن ه لا يحكي سوى عن أبخلاف ذلك الشخص الذي يقرأ النص  معتلقداً مسبقاً بالديني نفسه، 

دة، فإن  فهمه للنص  سوف يكون مختللفاً تماماً ولن يفهم ذلك الذي فهمه الشخص  ةمساح محد 

ل، وهذا يعني  وليس  ،هي التلي تساعد في تفسي النص  ن  المصادرات القبلي ة حول النص  أالأو 

ده شبستري أيضاً النص  هو الذي يقوم بإخبارنا عن هذه المصادرات القبلي ة ، فيما ، وهذا ما يؤك 

د تقي مصباح  سنلمح له لاحقاً  ـ في طي ات نقده للقراءة الرسمي ة للدين ـ ناقداً الشيخ  محم 

 .اليزدي

النص  حتلى لو أخبّ بنفسه عن مساحتله فإن   ن  أمن ذلك حين يرى  بعد  يذهب سروش أبّ 



  

ة هذا الاد عاء، ف لا يكفي أن هذا لا يكفي للقبول باد عائه، بّ لابد  لنا أن نملك دليلاً على صح 

ا برنامج شامّتقول الماركسي ة لي بأ ، بّ لابد  أن ا ثبت ذلك بالدليّ والشواهد، وهذا للحياة نّ 

يرجع إلى ثنائي ة متلقابلة: فهم جوهر الدين، وفهم حاجات  ن  فهم حدود الدين أمر  أنتلج ما ي  

 .نفسه بّنا عنهما النصي الإنسان، وكلا هذين الأمرين لا يخ  

بّ دعوني أقول شيئاً، وهو أن  القارئ للدكتلور سروش في مجمّ دراساته، يرى بوضوح 

ّ  القضايا لا معنى رغبةً أكيدة وقناعة راسخة بكون الاجتلهاد الداخّ الديني يكاد يكون في ك

له عنده ولا قيمة، ففكرة أن  هذه القضية أو تلك لا تؤخذ من الداخّ، بّ من الخارج، تمثّ ـ 

بنظري المتلواضع بوصفي قارئاً لسّوش ـ واحدة من أعمدة فهمه للدين، وربما يمكن رؤيتلها 

 في عشرات المواضع من كتلاباته.

وسروش معاً، وأتأمّل بعيداً عن كلامهما  زرگانباي أودّ هنا أن أتوقّف قليلاً عند محاولت  

 أيضاً؛ لاتَاذ موقف في القضيّة:

ل صحيح تماماً، و أوّلاً: ي  أليه مراراً، بمعنى أن  إلمحنا أإن  ما قاله سروش في نقده الأو 

اً  ّ  شيء في العالم، فمن الطبيعي أن  ،شخص لو أعطيتله نص  ثم أقنعتله بأن  هذا النص  يتلكل م عن ك

ّ  يستل سكوتي، ضاء الشيء، فيى سكوته عن فكرة  تأييداً لها، ويحصّ الإم نطقه ليى فيه ك

ا  ّ  الحياة الصحي ة للإنسان وهكذا، أم  ويرى كلامه عن ضرورة الغذاء الصحيح برنامجاً يغط ي ك

فلن  ،سري ة فقطى للحديث عن الحياة الا  بأن  هذا النص  يتلصد   لو حمّ هذا الشخص قناعةً 

 نه قضايا علم الفلك.يفهم م

بل رأيناها في التجربة الزمنيّة لمفسّري النصوص الدينية عبر  ،هذه الفكرة منطقيةّ جداً 

 نوعان من النصوص الدينيّة:هنا يوجد التاريخ وعبر الأديان، لكن 

النصوص التلي تحكي عن شيء خارج النص  ـ بوصفه وهي  نصوص الدرجة الأولى،ـ أ 

تل ه ومعالمه، وهذا النوع من النصوص هو الأغلبي ة الساحقة من النصوص كلي ة منتلظمة ـ وهوي 

 الديني ة، فهي تتلكل م عن الصلاة والصوم والله والآخرة والأخلاق وغي ذلك.

النصوص التلي تحكي عن منظومة النص )النصوص( وهي  نصوص الدرجة الثانية،ب ـ 
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ف بهوي ة سائر النصوص في المنظومة، وتخبّن ّ  شيء أو نفسها، فتلعر  ى لك ا تتلصد  ا عنها بأنّ 

، بّ هو النص  نفسه، لكن لا تتلصد   ى لمساحة معي نة، إن  المحكي  عنه هنا ليس شيئاً خارج النص 

عين النص  الذي يحكي عن سعة النصوص، بّ سائر النصوص الصادرة عن المتلكل م نفسه 

 والتلي يحكي هذا النص  عنها.

ل من النصوص لا  :وسروش معاً  بازرگانل هناالذي نوجّهه والسؤال  إذا كان النوع الأو 

ة النص  بوصفه منظومة نصوصي  بذاته يحكي  متلكاملة )القرآن والسن ة معاً(، لكن   ةعن هوي 

كانت المقاربة الهرمنوطيقي ة تمنعنا من تأمين المصادرة القبلي ة عبّ  ذاليس كذلك، وإ النوع الثاني

ل من النصوص، فهي لا تم ، ها عبّ النوع الثاني من النصوصعنـ قهراً ودائمًا ـ نعنا النوع الأو 

وهذا يعني أن  )الإمكان( الفلسفي التلفسيي موجود  هنا في إخبارنا من داخّ النص  عن هوي ة 

إذا كن ا إلا ومن ثم  يمكن تأمين المصادرة القبلي ة من النص  نفسه لا من خارجه، النص  نفسه، 

نحكي بالنصوص عن  ن نحن الذيمالا تحكي عن شيء وإن  مطلقاً ن  النصوص نقول مسبقاً بأ

ـ وهو تفكي فلسفي وجودي هايدغري ـ فلا معنى لأبحاثنا هذه  ذا كان الأمر كذلكإالشيء، و

داً لشيء، ومعنى أن ه مول د لشيء  كل ها؛ لأن  النص  لن يكون هنا حاكياً عن شيء، بّ سيكون مول 

، وفي تي ووجودي، وليس هناك شيء خارج ذاتي أبحث عنههو أن  احتلكاكي به احتلكاك بذا

هذه الحال لن تكون هناك قيمة حقيقي ة للنص  الديني سواء أخضعناه لهذه المصادرة أو تلك؛ 

ة المؤل ف ومراداته ، ومن ثم  علينا إغلاق البحث في لأن  البحث في النص  لن يعود بحثاً في هوي 

في أي  موضوع، وإذا كان سروش يؤمن بذلك فنحن معه مرادات النص  على جميع الاتجاهات و

 .أمام نقطة خلاف مبنائي، وليس لموضوع بحثنا أي  خصوصي ة إضافي ة

ة نفسه، ونعني بذلك نكتلشف أبهذا  ن  النص  يمكنه بالإمكان التلفسيي أن يحكي عن هوي 

شتلغالات هذا أن يكون في النص  الديني ما يدل  بشكّ واضح وصريح عن مساحة ا يمكنأن ه 

/المنظومة ولن نبحث هنا في حالة الشخص الذي يدخّ النص وهو بالفعّ لا يعرف  .النص 

؟ نترك ذلك لمناسبة  مساحتله، وليس له موقف أيديولوجي مسبق فيه، كيف سيفهم النص 

 أخرى.

مها الفريق الآ بازرگانن  أومن هنا نكتلشف  ة القرآني ة والحديثي ة التلي يقد  خر لم يعرض لأحدل 



  

ةً لإ تله خاص  ، بّ اقتلصر على عرض أدل  ، بّ الشيء الأكثر غرابة ثبات شمولي ة الشريعة من النص 

مها الفكر المدرسي، والتلي وضعنأهو  ة الخارج ـ نصي ة التلي قد  ها سابقاً في إطار الأدل ة ان  الأدل 

ل من هذا الكتلاب، كانت هي الأخرى غائبة أو مغي بة ع ن مقاربة العقلي ة في الفصّ الأو 

، مع أن  هذه المقاربات يفترض أن تكون حاضرة في تحديد موقف فضلًا عن سروش ،بازرگان

 .من سعة الدين ومجالاته

عة  والشمول حتلى تثبت هذه  ثانياً: عي النصي الس  إن  فكرة سروش حول أن ه لا يكفي أن يد 

الديني غي واضح؛  الصفة فيه، هي فكرة صحيحة من حيث المبدأ؛ لكن  تطبيقها على النص  

ا أن نمارسه ضمن مصادرة الاعتلقاد بعصمة النص  الديني، وأن ه من  وذلك أن  هذا التلطبيق إم 

الله سبحانه، أو أن نطب قه خارج هذه المصادرة، فإذا طب قناه خارج هذه المصادرة، فما قاله 

ن من الوصول إلى دلاسروش في غاية الوضوح والإقناع،  لة واضحة في وهكذا لو لم نتلمك 

بينما لو طب قناه في سياق هذه المصادرة فهذا يعني الوقوع في مفارقة؛ إذ النص  تحسم الموقف، 

كيف نكون مقتلنعين بعصمة النص  الديني من جهة، ثم لا نكتلفي بشهادة النص  نفسه على 

ة ة وأن  النص  الديني هو نص  تاريخشمولي تله وسعتله؟! يبدو هذا متلنافياً بشد  تله ، خاص  ي في هوي 

حتلى  الوجودي ة والحدوثي ة، ومن ثم  فما وصّ إلينا منه قد لا يكون مساوياً لما صدر منه بالفعّ

 .نحاكم الصادر  بالواصّ دوماً 

وليس أمام سروش من مخرج هنا سوى أن يفترض أن  المقاربة الخارج ـ نصي ة ت ثبت عدم 

منا شواهد لهذه النتليجة فمن الممكن أن شمولي ة الدين، وليس فقط لا ت ثبت الشمولي ة، فإذ ا قد 

ا  ّ  من أنّ  تكون هذه الشواهد موجبةً للتلشكيك في دلالة النص  الديني على ما شهد عليه، ولا أق

 تفرض تناقضاً أمام القول بشمولي ة الدين وسعة الشريعة.

هما معاً حاجة  من هاتين المناقشتين نسترلص أنّ المقاربة الخارج ـ نصيّة، والداخل ـ نصيّة،

ولكن  المقاربة الخارج ـ نصي ة إذا أفضت بنا إلى إثبات  في دراسة موضوع من هذا النوع،

ة أو إثبات الشمولي ة  فإن  هذه النتليجة تفرض نفسها على ببّهان  علمي موضوعي، المحدودي 

نصي ة سوى على فهم النصوص وعلى المقاربة الداخّ ـ نصي ة، بينما لو لم تقدر المقاربة الخارج ـ 

ا حملت موقفاً سكوتياً عاجزاً، عدم إثبات الشمولي ة،  ونفت وجود دليّ خارج ـ بمعنى أنّ 

م ديني على الشمولي ة فحسب،  فإن  هذا لن ي غلق الباب أمام المقاربة الداخّ ـ نصي ة عن أن تقد 



  

 ـ إمكاناً ـ موقفاً إضافي اً في هذا المجال.

علّ عبد الرازق للموضوع ـ رغم العديد من النواقص التلي  وبهذا نعرف أن  طريقة تناول

فيها ـ كانت ألصق بدراسة قضي ة من هذا النوع من المقاربات الخارج ـ ديني ة المحضة التلي غالباً 

 ما لا تكون ملامسة للواقع النصّ  والتلاريخي للدين، وإن لم تكن كافية.

نا نجد بعض ال ة القراءة الخارج ـ ولا بأس بالإشارة أخياً، إلى أن  سين لحصري  باحثين المتلحم 

هم دينية يستلندون للنصوص منتلقين ما ينفعهم منها ثبتلوا ؛ لكي ي  فقط ومتلجاهلين ما يضر 

د الجدل والإفحام الاحتلجاجي؛ إذ  م، إن لم يكن الهدف مجر  تلهم، وهذا نوع  من التلحك  نظري 

تماماً كما تحتلاج لمعايي مثّ  جعّ نصوص أصّ ونصوص هامش، أمر  يحتلاج لمعايي دقيقة،

د طه في جعله النصوص المكي ة القرآنية هي الأصّ، دون  ة الباحث السوداني محمود محم  نظري 

المدني ة؛ ليستلنتلج من ذلك أصالة النزعة الأخلاقية )والا خروي ة( في الإسلام، دون النزعة 

 القانوني ة والتلشريعي ة.

 دنيا )معيار الدنيوي والُاخروي(ديّن الـ من دنيويّة الدين إلى ت 2

م  ة الدين وثورة على مصلحي ة الإنسان تجاهه،  بازرگانيقد  ا انتلصار لا خروي  رؤيتله على أنّ 

ة المتلصلة بالآخرة؟  لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هي الجوانب الدنيوي 

؛ بالتلأكيد مني اً ليس فصلاً ز بازرگان غائي ة الدين عندإن  الفصّ بين الدنيا والآخرة في 

دة، بّ هي مجموعة من  فليست الآخرة التلي عالجها الدين في حياة الإنسان هي قطعة زمني ة محد 

ق سعادته فيها، ـ بفعلها أو تركها ـ القيم والسلوكيات التلي تنفع الإنسان في الآخرة  وهذا لتلحق 

تله، هو أ ّ  ما عن دنيوي   أو عم
 مران:يعني أن  الذي يمي ز ا خروي ة سلوك 

 نوع العمل

 غاية العمل

ق  ّ  ا خروي كذلك، كما أن  التلصد  فالزنا هو عمّ دنيوي عادةً، والجلوس في المسجد عم

ذ  السلطة بعلى فقي لكي يحصّ الإنسان بذلك على مكانة اجتلماعي ة ونفوذ بين الناس للتللذ 

ر من حب  والزعامة هو عمّ دنيوي؛ لأن  الغرض دنيوي، بينما الفعّ نفسه إذا كان ل غاية التلحر 



  

 المال والتلعل ق بحب  الله فقط هو عمّ ا خروي.

ة،  ة والدنيوي  وهذا معناه أن  نقطة فنوع الفعّ وغايتله شريكان في توصيف الفعّ بالا خروي 

ة الدينووالمخالفين له ليست في ا خر بازرگانالخلاف بين  ، بّ في تعيين هذه بالضرورة ي 

وضع اليد على السلوكيات والاهتلمامات والأفعال التلي يمكن خلع  بمعنىالأخروي ة في الدنيا، 

ة أو الدنيوي ة عليها ضمن معيار واضح،  ن  أمر الله الناس أيقول ب بازرگانفصفة الا خروي 

تلهم للمال، كي يقتربوا من الله سبحانه، وأمره لهم بالزكاة هو لخلع عبودي   ،بالصلاة هو لآخرتهم

م تفسياً ق بازرگانن  أوهذا يعني  ة )الصلاة ـ الزكاةروحي اً د   ( يخلع عليها صفةً ..لظاهرة مادي 

ة  .ا خروي 

ة الفعّ والغاية، يكفي لتلوصيف السلو الفردي أو الجماعي بكونه  كوانطلاقاً من معياري 

اً أن يكون السلوك في نفسه حسناً وصالحاً وأخلاقي اً وأن يكون القصد من ورائه هو الله  ا خروي 

، حتلى تلتلقي نوعي ة الفعّ وغايتله في تصحيح التلوصيف المذكور، وهذا ما يمكن ةوالآخر

مها لنا وهو يقوم بتلحليّ الإلزامات  بازرگاناستلنتلاجه من كلام  أيضاً، ومن الأمثلة التلي قد 

، ومن غي المنطقي أن يقصد التلمييز بين الدنيوي والا خروي من الشرعي ة الواردة في الدين

لّ بعد أن أقر  بنفسه بالتلشريعات التلي وضعتلها الشريعة في خلال التلمييز ب ين التلعب دي والتلوص 

ة( بذاتها ة )العبادي   .مجال الأحوال الشخصي ة ونحوها من الأمور غي التلعبدي 

لنا لهذا المعيار الثنائي المتلعاضد؛ لم يعد يمكن ل فصّ السلوك السياسي عن  بازرگانإذا توص 

ة السلطة، ف الديني، أو فصّ الدين عن ة دنيوي  ّ  المشكلة؛ لأن  السلطة، بحج  هذه الطريقة لا تح

هو خدمة  هاتنظيمإدارة حياة الناس في الدنيا والطرف الآخر بإمكانه أيضاً أن يقول بأن  

ن  السعي يمكنه أن يدافع عن نفسه بأ بازرگانذا كان إوللآخرين ورفع الظلم والتلمييز عنهم، 

لا ن  هذا إف ،ن  القصد والغاية فيه هو الدنيالأ ؛دنيوي ة هانئة هو أمر  اقتلصادي   لامتللاك حياة  

ّ  شيء،  علاقة له بالسلوك نفسه، وإن ما بخاصية القصد والني ة، فالني ة لديها القدرة على تحويّ ك

ة السلوك ليس هو السلوك نفسه  ، أيضاً  بّ الني ة القابعة خلفهفقط ومن ثم فمن يعين  ا خروي 

ة وبإمكان ا لدين أن يقوم بتلوجيه سلوكي اتنا الدنيوية بحيث يقوم بتلحويلها إلى سلوكي ات ا خروي 

 النوايا ونحو ذلك. صحيحالقصود وتصويب عبّ ت

ـ في حديثه عن الانقلاب من التلوحيد إلى الشرك ـ حقيقةً صوفي ة  بازرگانلقد تجاهّ 



  

، أي غي ل الأخلاقي ة بذاتهاـ في الأفعاأخلاقية تقضي بإمكان تحويّ الدنيوي إلى أخروي 

يمكن غي قبيح في ذاته عبّ تعديّ القصود والنوايا والأغراض، فأي  أمر دنيوي ـ  القبيحة

بالقصد القربي ومراعاة الحضور الإلهي  تحويله إلى أمر أخروي، فلماذا لا يكون الاهتلمام بدنيا 

باً إلى الله تعالىالناس  ة، كالاهتلمام برفع الطبقي ة المجحفة عبّ عبّ تصحيح الني   عملًا دينياً مقر 

سات التلنظيمي ة التلي توف ر شيئاً من ذلك ؟! الاشتلغال على وضع القوانين وتكوين المؤس 

ه الإنسان الفاسد والمجتلمع  ةً يمكن أن يصي  والعكس صحيح؛ فإن  أكثر العبادات عبادي 

اً مصلحي اً، كما قال   نفسه! بازرگانالفاسد أمراً دنيوي 

الاهتلمام بدنيا الناس ـ بمعنى حياتهم الكريمة الهانئة ـ ليس شأناً يتلعالى عنه النبي  أو  إن  

ة؛ فإن  دنيا الناس التلي اهتلم  بها ا ة، وهذا العيش لأنبياء هي أن يعيشوا حياةً عادلالبعثة النبوي 

الواقع عبّ ليس كلمة تطلق في الهواء، بّ لها مستللزمات قانوني ة تفرض تنظيم نفسها على أرض 

سلسلة من القوانين الجزائية والجنائي ة والمدني ة والتلجاري ة وغي ذلك، فهذه المنظومة الفقهي ة 

طهم في ظلم بعضهم بعضاً، أفهّ هذا شأن دون  القانوني ة ترتقي بحياة الناس وتحول دون تور 

ق لهم الأمن شأن الأنبياء؟ وهّ من المعيب على الأنبياء أن يديروا حياة الناس بما يحق  

ن لهم حقوقهم وحري اتهم؟  والاستلقرار والعدالة الاجتلماعية ويؤم 

ة يمارس فعلًا غي بّ  هّ أن  الذي يمارس نشاطه البشري اليوم لكي يضع القوانين البشري 

 بازرگانأخلاقي أو أن ه يمارس فعلًا أخلاقي اً؟ فإذا كان يمارس فعلًا غي أخلاقي فكيف كان 

دارة حياته؟ فهّ هو يدافع عن حق  غي أخلاقي؟ وإذا كان يمارس إلإنسان في يدافع عن حق  ا

ّ  وأنبياء،فعلًا أخلاقي اً ـ وهو كذلك ـ فلماذا لم يكن مناسباً لأحنبياء أن يمارسوا هذه  ، بما هم رس

اء وهّ هناك أخلاق دانية لا تليق بالأنبيولماذا لم يكن ذلك مناسباً لأهداف البعثة؟ الأخلاقي ة؟ 

وأخلاق عالية تليق بهم؟ بّ يمكن أن نقول بأن  هناك فرقاً بين أن يكون هدف الأنبياء هو 

 الدنيا وأن يكون هدفهم الدنيا والآخرة معاً، وهذا ما مي زهم عن سائر البشر والقادة.

بله علّ عبد الرازق ـ  بازرگانإن  هذا التلوصيف من  يبدو غي منطقي وهو يبحث في ـ وق 

ّ دراستله هذ ة الإنساني ة ويعلن رفضه الواضح للاستلبداد والقمع، فهّ تدخ  ه عن قيمة الحري 

ة الإنساني ة المسؤولة هو تقليّ من شأنّم، وهّ خدمة العباد  الأنبياء في الحفاظ على الحري 



  

ة هّ  والبلاد دون مستلوى الأنبياء؟! ومن ثم  فالتلجربة النبوية والعلوية والسليمانية والداودي 

اً أو ارتقاءً؟ وكيف عظ م القرآن قائلًا عن آل كانت ه ْسُدُون  النَّاس  ﴿: إبراهيمبوطاً نبوي  أ مْ يح 

ظيِ لْكًا ع  يْن اهُم م  آت  ة  و  كْم 
الْحِ اهِيم  الْكتِ اب  و  يْن آ آل  إبِْر  دْ آت  ق  ضْلهِِ ف  اهُمُ اللهُّ مِن ف  ا آت  لى  م   ﴾مًا ع 

 (؟!54النساء: )

ة الرخيصة، بّ هم يرون إن  المدافعين عن سع ة الفقه الإسلامي ليسوا مدافعين عن الدنيوي 

ق العدالة، ويحد  من الفحشاء واللاأخلاقي ة، ويضرب على يد الجاني،  أن  الفقه يرفع الظلم، ويحق 

ي موقع الإنسان الأخروي الصالح في المجتلمع، ويعيد إنتلاج الطبقي ة الاجتلماعي ة وفقاً  ويقو 

ويخرج من أموال الأغنياء للفقراء، ويرفع من مستلوى المجتلمع المسلم أمام  لمعايي مختللفة،

ة منافية للآخرة؟ فلماذا لا نعتلبّ الفقه إطاراً  ت معيبة ودنيوي  الآخرين وهكذا، فهّ هذه المهما 

 تبعي اً يهدف لتلوفي الإطار الأصلّ الروحي؟

ره بالعدل والاستلقامة، قد جمع والقرآن بسلوكه طريق الاعتلدال ، وأميقول السيد الخوئي: 

ّ بما يصلح الأولى، وبما يضمن السعادة في الأخرى، فهو  نظام الدنيا إلى نظام الآخرة، وتكف 

اً  الناموس الأكبّ جاء به النبي  الأعظم ليفوز به البشر بكلتلا السعادتين، وليس تشريعه دنيوي 

ا مع كبّ حجمها لا تجد فيها مورداً محضاً لا نظر فيه إلى الآخرة، كما تجده في التلوراة الر ائجة، فإنّ 

ضت فيه لوجود القيامة، ولم تخبّ عن عالم آخر للجزاء على الأعمال الحسنة والقبيحة. نعم  تعر 

حت التلوراة بأن  أثر الطاعة هو الغنى في الدنيا، والتلسل ط على الناس باستلعبادهم، وأن  أثر  صر 

وت وسلب الأموال والسلطة. كما أن  تشريع القرآن المعصية والسقوط عن عين الرب  هو الم

اً محضاً لا تعرض له بتلنظيم أمور الدنيا كما في شريعة الإنجيّ. فشريعة القرآن  ليس أخروي 

ةً أخرى ةً وإلى صلاح الآخرة مر   .شريعة كاملة تنظر إلى صلاح الدنيا مر 

في ذاته، بّ قبح السلطة وإدارة دنيا ما نريد أن نصّ إليه هو أن  السلطة ليست أمراً قبيحاً 

الناس إن ما يكون بنوع ممارستلها من جهة، مثّ عدم عدالتلها بين الناس، وبنوع القصد الذي 

ة والغاية التلي ينشدها المهتلم  بقضايا السلطة، وإلا  ينبعث الناس به نحو ممارسة السلطة الدنيوي 

ه الدين عنه؛ لأن ه فلو كانت السلطة والاهتلمام بدنيا الناس أمراً قبي حاً في ذاته يفترض أن يتلنز 
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 ، ة التلجربة  بازرگانفبماذا يفسّ  لنا دنيوي  والمفروض أن  الدين  ا خروي  النبوي ة السلطوي 

وهّ يراها خروجاً عن المسار التلوحيدي وعودةً غي  ؟السليماني ةالداودي ة ووالعلوي ة والحسني ة و

 بازرگانبّ لنا أن نذهب أكثر من ذلك ـ وفقاً لعقيدة  حانه؟!شعورية إلى منحى الشرك بالله سب

؟ وهّ يعتلبّ هذا التلنصيب  المذهبي ة ـ لنسأله: كيف يفسّ  تنصيب الإمام علّ للخلافة بعد النبي 

ب ديني اً فقط فلماذا كان التلنازع  ديني اً فقط أو أن ه تنصيب سياسي؟ وإذا كان الإمام علّ  قد نص 

 نفسه للتلاريخ؟ بازرگاناة النبي كما هي توصيفات على السلطة بعد وف

تكمن ـ في تقديري ـ في المعيار  ،علّ عبد الرازقمعه و بازرگاننقطة الخطأ التلي وقع فيها 

الذي بنى عليه في تمييز الدنيوي عن الا خروي، والمعيار لا يسمح له بافتراض السلطة شأناً 

ه الدين وأهّ الإيمان عن اً حتلى يتلنز  ي الدين دنيوي  اً، فتلصد  ه، بّ هو شأن يمكن أن يكون ا خروي 

له واهتلمامه به هو لممارسة تصويب أخلاقي في القوانين والإجراءات من جهة حتلى لا تكون 

ظالمةً من حيث لا يشعر الإنسان، وكذلك للقيام بدور تصحيحي للنوايا ومحاربة أشكال 

اً يمكن للدين أن يصي  ، وبهذا كما يمالقصد الدنيوي في الحياة السلطوي ة كن تصيي الدين دنيوي 

 .الدنيا ديني ةً بنظامه الأخلاقي هذا

ة  ت نظري  وتخط ينا خصوصي ة فكرة فصّ الدين عن السلطة انطلاقاً من ، بازرگانوإذا صح 

ة للدين،  ة الا خروي  ع الهوي  ة، فهّ يشج  فنحن نسأله عن أساس اشتلغال الفرد بالقضايا الدنيوي 

م العلمي والتلكنولوجي وتثوير الثروات الكامنة  المسلمين على كسب الثروات وتحصيّ التلقد 

رة دائمًا لحياتهم أو لا؟ فإذا كان جوابه إيجابياً فلماذا لم تكن  ة متلطو  ووضع خطط وبرامج دنيوي 

هذه الدعوة الإنساني ة لتلنظيم الحياة وإقامتلها وتطويرها سياً في خط  الشرك على خلاف الدعوة 

ا إذا كان جوابه بالنفي، فهذا يعني أن  ا لا يرى فقط القطيعة بين  بازرگانلديني ة لذلك؟ وأم 

 على تيار الصوفي ة الانعزالية 
سب حينئذ  الديني والدنيوي، بّ يرى التلنافي بينهما، ومن ثم فهو يح 

مها، مع  ولست  !خرة(ّ الآجر من مقولة )ترك الدنيا لأن ه هو نفسه حذ  أالمعادية للحياة وتقد 

؟!  أدري هّ هذه النتليجة أخف  وطأة أو أدلجة للحياة حينئذ 

اد على علّ عبد الرازق، فإذا كانت الرسالة الإسلامي ة لا تتلصّ  والأمر عينه لاحظه النق 

ف  .إطلاقاً بتلنظيم الحياة والاجتلماع البشري، فهذا يعني ارتداداً نحو التلصو 
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سان هو الآخرة، فكيف نذا كان المحور الوجودي للإأل سائّ هنا وهو أن ه إبّ ربما يس

 ض  
شكالي ة كمن الإين تأيحارب الدنيا؟ و أن  الدين لنوعلّ عبد الرازق  بازرگانأمثال  ن  م 

 بازرگانام مألي يبدو  الي ة؟ لاالفلسفية في كون الدين يحارب الدنيا على الطريقة الصوفية الانعز

اً بدنيا الناس،  ن يجعلاألا ـ إفي المقاربة  ماتلهوفقاً لطريقـ اب ومن جوعبد الرازق  وأن  الدين مقر 

ذهابهم خلف الدنيا ليس في ذاته عملًا غي أخلاقي، بّ قبحه الأخلاقي ينشأ من نوع السلوك 

ة  ه عن الشأن الدنيوي بحج  الدنيوي ونوع الني ة، وهذا الإقرار لا معنى له إذا كان الدين يتلنز 

تله ، إذ يبدو الأمر متلهافتلاً في هذه أو رسالي تله وفقاً لتلعبي عبد الرازق بازرگاني وفقاً لتلعب ا خروي 

ه هو عن دنياهم؛  الحال، فكيف يرضى الدين للناس أن لا يتركوا الدنيا وفي الوقت عينه يتلنز 

تله؟! تله تنافي ا خروي   لأن  دنيوي 

وهو  هنا أمراً آخر، اهمما تقدّم، لكن لعلّ مقصودوعبد الرازق  بازرگانهذا كلّه إذا قصد 

زت نصوصه في هذا المضمار، ولتلضاءل فيه الموضوع  ز على شأن إدارة الحياة لترك  أن  الدين لو رك 

ة لا أخروي ة على  الأخروي والروحي، مما سيجر  إلى ولادة ديانة دنيوي ة على الطريقة اليهودي 

أن الدنيا في مساحة كبية جداً منه ـ الطريقة المسيحي ة، فتلنامي الفقه ـ بوصفه علمًا معني اً بش

 سوف يكون على حساب الأبعاد الروحي ة والأخروي ة في الدين، والتلي هي الأم  والأساس.

هذا المعنى، فهذا الكلام فيه جانب صواب وجانب أو علّ عبد الرازق  بازرگانفإذا قصد 

 خطأ:

مه إلى ،ا جانب الصوابمّ أ نا نعارض تنامي الفقه وتضخ   حد  غياب الروح فهو أن 

سة الدينية وليس حديثنا حولها ـ  ، لكنالأخلاقي ة، وهي إشكالي ة نجدها اليوم قائمةً في المؤس 

م الفقه وابتللاعه سائر الجوانب الديني ة وصيوته اللباس الذي  وهنا جانب الخطأ ـ معارضة تور 

ين والعرفاء والف لاسفة بوصفهم الناطقين يلبسه الدين، ومعارضة تقديم الفقهاء على المفسّ 

الرسمي ين باسم الدين دون غيهم، وهي معارضة نوافق عليها.. لا تعني تحييد الدين عن 

الدنيا، ولا فك  الوصلة بين الدين والسلطة، بّ تعني ضرورة إنتلاج فهم جديد للدين يجعّ 

د ضلع  من أضلاعه، ويعطيه موقعه الطبيعي في إدارة حياة الناس جسد ، اً وروحاً الفقه مجر 

ّ ف تل ه ضمن المنظومة الدينية الكاملة، لأخذ حجمه الطبيعي الذي يشك  ع  الفقه لو ا عيدت موض 

نصف سدس آيات القرآن الكريم تقريباً، ومثله من السن ة كذلك، والباقي موضوعات روحي ة 



  

ة وأخروية وعقدي ة ونحو ذلك.  وتربوي 

ّ  و  اكان يعيشه الفقه أكثر مما كان مامعاصراً له وضعاً  انيواجه اكانوعبد الرازق  بازرگانلع

ل الفقه في داخّ النصوص نفسها انيواجه ، ونقطة الارتكاز تكمن في كيف يمكننا أن نحو 

ة تقع الوسائّ فيها أهم   د قوانين جاف  من الأغراض وت نحر القيم الأخلاقية فيها  الفقه من مجر 

د المحافظة على الشكلي ات، وتتلم ن المصلحة فيه من إلحاق الهزيمة بالأخلاق.. إلى أحياناً لمجر  ك 

 ؟مجموعة دساتي تستلهدف الأخلاق نفسها وتحكمها الكلي ات الأخلاقي ة العليا

ّ في الدنيا حمايةً لتلساميه،  نا نبحث في منع الدين من التلدخ  ومن الضروري هنا التلأكيد على أن 

ة أو نحو ذلك، ولا ن  بازرگانعبد الرازق و وافق على مقاربةواعتلبار ذلك منقصةً له أو مضر 

ا الحديث عن أن  الدين هّ يمكنه بالفعّ أن يدير دنيا  لهذا الموضوع حيث نجدها غي مقنعة، أم 

يات الدنيوي ة على امتلداد الخط  الزمكاني؟ فهذا  الناس؟ وهّ يقدر الفقه على الاستلجابة لتلحد 

يات من نوع  آخر، وليس موضو  ع حديثنا هنا الساعة.موضوع آخر يفرض تحد 

تحرير  بازرگانهل أراد أن يثيروا إشكاليّة هنا في أنّه  بازرگانهذا، وقد حاول بعض ناقدي 

ط في مقاربة المسألة إن  الناقدين هنا يرون  الدين من الدنيا أو تحرير الدنيا من الدين؟ أن ه تور 

مه للإنسان، ولم يبحث الديني ة مقاربة وظيفي ة، أي  أن ه بحث عن وظيفة الدين وما  يمكن أن يقد 

مه للدين، وهذا بالضبط  يقف على النقيض من ما عن وظيفة الإنسان وما يمكن أن يقد 

ة الله. بازرگانالمشروع الديني الهادف عند  ة الإنسان لصالح محوري   للثورة على محوري 

 في نظريّته رگانبازلكنّ هذه الملاحظة في تقديري تَترق النوايا أكثر مماّ تقارب نصوص 

ة لم ينتلصر  بازرگانن  أمن الواضح  إذ هذه، لا في مسألة واحدة، وهي للإنسان إفي هذه النظري 

ّ  دراستله تبدو واضحة في كونّا حريصة على  تله أمام الاستلبداد والقهر والقمع، وك حماية حري 

ا المناقشة في إطار النوايا فليس أمراً مقبولاً في هذا  ّ إن  البحثي، بضاء الفالدين نفسه، أم 

علاء الله عن شأن أن يكون مثّ غاندي أو جمشيد كان واضحاً في كونه إعن  بازرگانحديث 

م.يحتلقر دنيا الناس، وإن كن ا لا نوافقه على هذه المقارب  ة كما تقد 

 نظريّة في ضوء الاتجاهات الأربعة في فلسفة ضرورة البعثةالتقويم ـ  3
ة، لكن من المناسب أن لا نريد أن نخوض هنا في  ة العام  تحليّ منفصّ لأهداف البعثة النبوي 



  

راته أنعرف  م تصو  ول الغرض من بعثة الأنبياء حن  الفكر الديني والفلسفي عبّ التلاريخ قد 

ة طرح ـ باختلصار  شديد ـ رسال الرسّ، ويمكن إو هي  ،أو بيانات وصياغات ،اتجاهاتعد 

 الأبرز عادةً:

بعثة الأنبياء هو ضرورة لو الاتَاه الذي يميل لكون المبّرر الموضوعي وّل: وهالاتَاه الأ

ن الاجتلماع البشري هو أبمعنى  الإنسان في ظرف الاجتماع أو تنظيم الاجتماع البشري، ن  تكو 

ن الاجتلماع البشري يؤد   ر، فتلكو  لى تضارب مصالح إي الذي يفرض إرسال الرسّ وبعث الن ذ 

ن ه بالضرورة أو بالحاجة، فإ ن  الإنسان اجتلماعي  وحيث إرذيلة بينهم، الناس، ووقوع التلنازع وال

لن يستلغني عن الاجتلماع، الأمر الذي يفرض وضع قانون لتلنظيم الاجتلماع البشري خوفاً من 

 سقوط الإنسان وتهاويه.

في كلمات فلاسفة مثّ ابن سينا والسهروردي وبعض مقاربات أكثر  هذا الاتجاه نجده بادياً 

ات في الحياة صدراالملا ، ولا نلاحظ فيه بوضوح وجلاء دور الآخرة في فلسفة حضور النبو 

ات جاءت لتلنظيم الحياة الدنيوي ة في ا فق الاجتلماعالبشري ة  .، فكأن  النبو 

ب هؤلاء  نّ المبّرر الموضوعي هو تكامل الإنسان،أالاتَاه الثاني: وهو الذي يرى  فلا يقر 

اتنن  الإأبّ من خلال  ،تلماعالقضي ة من خلال الاج  .سان لا يمكنه التلكامّ دون النبو 

  ّ من فكرة ضرورات تنظيم الاجتلماع أكثر مفتلوحة على الآخرة  وفكرة التلكامّ هنا تظ

ه حديثاً عن أن  طريق النجاة الا خروي منحصر بالأنبياء البشري ، ولهذا تجد ضمن هذا التلوج 

 الطريق.الذين يبل غوننا ما لا نعرفه عن هذا 

د تقي مصباح اليزدي والشيخ عبد الله  ،وهذا الاتجاه نجده في كلمات أمثال الشيخ محم 

 .جوادي الآملّ

كما نراه  ،الاتَاه الثالث: وهو الاتَاه الذي يجمع بين المبّررين السابقين، إمّا بالضمّ أو بالدمج

                                              
؛ 373ـ  371: 3؛ والإشارات والتلنبيهات 442ـ  441( انظر: ابن سينا، الشفاء )الإلهيات(: 1)

زي، ؛ والشيا455ـ  453(: 3والسهروردي، رساله يزدان شناخت )مجموعة أعمال شيخ الإشراق 

 .361ـ  359؛ والشواهد الربوبي ة: 558ـ  557المبدأ والمعاد: 

؛ وجوادي الآملّ، دين شناسي: 180ـ  176( انظر: مصباح اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامي ة: 2)

 .47ـ  42



  

ّ الفارابي والملاصدرا مثـ ، بّ نرى في كلام بعضهم في كلمات الشيخ جعفر السبحاني

أن  وصول الإنسان للكمال يكون في الاجتلماع،  ـ ه الأخرىالشيازي في بعض بيانات

ة، وهذا ما نلمح شيئاً قريباً منه في كلام العلامة الطباطبا والاجتلماع بحاجة  لقانون    يئونبو 

 .أيضاً 

الإدراك عقّ وإمكانات الهذه الاتجاهات الثلاثة عادةً ما تطرح في سياق تقليّ شأن 

الوحي سان نفسه، وهو نمعرفي مفارق ومنفصّ عن الإ الإنساني لتلأكيد الحاجة لمصدر  

ات، والإبدارة تناقضات الاجتلماع الإالأنبياء، فالإنسان لا يعرف و سان نشري ولهذا يحتلاج للنبو 

ات.أو خلاصه رف طريق تكامله علا ي  فلهذا يحتلاج للنبو 

نّ القضيّة لا ترجع أيرى  لكلّ الاتَاهات السابقة، حيثمنافس اتَاه  الاتَاه الرابع: وهو

ن  بعض ما جاء به الأنبياء هو بالفعّ لا يعرفه أن ننكر أدون  عد معرفي ضَوري،يّ بُ لأ

د  ،تكاز في فلسفة البعثة هو الجانب التلذكيي والإيقاظيرنقطة الا سان، لكن  نالإ فالإنسان مزو 

 ،ي والتلنبيه والتربيةكلى الضبط، والأنبياء جاؤوا للتلذإلنفس يحيجه بالأدوات لكن  طغيان ا

 .لموقعه الطبيعي ينغي القاصروالضمي ان العقّ طكبح جماح النفس ويعود سلوبذلك ي  

فمن الواضح أن ه يقع على النقيض  الاتَاه الأوّل، بازرگانعبد الرازق ووعليه، فإذا اختار 

ة الدين، ولا راته من رفض دنيوي   .مايتلوافق مع تصو 

مشكلةً مركزي ة، وهي أن  الغاية من  انيواجهما سفإنّ   الاتَاه الثاني أو الثالث، اإذا اختارو

ة  حصراً؛ لأن  أو الرسالي ة البعثة إذا كانت تكامّ الإنسان، فليس من شيء يفرض الا خروي 

نسان، وهذا الكمال كما يمكن الدنيا والآخرة لن تعودا هدفاً في ذاتهما، بّ الهدف هو كمال الإ

ره في الدنيا، بمعنى أن  كمال الإنسان في الدنيا هو  ره في الآخرة )الجن ة(، كذلك يمكن تصو  تصو 

ة الدنيوي ة هو ـ على المستلوى الفردي والاجتلماعي ـ أيضاً كمال، وحصوله  على عناصر القو 

                                              
 .43، 42( انظر: السبحاني، الاهيات ومعارف اسلامي، الدرس: 1)

 .564ـ  560( انظر: الشيازي، المبدأ والمعاد: 2)

سين(.151ـ  148، 132ـ  131، 122ـ  111: 2( انظر: الميزان في تفسي القرآن 3)  ، )طبع جماعة المدر 

( انظر: عبد الرحيم سليماني، فلسفه بعثت انبيا، كاستلي يا بيداري عقّ؟ مجل ة بجوهشهاي فلسفي ـ 4)

 .99ـ  91: 61كلامي، العدد 



  

نسان في الآخرة، فإن  قصده لها في الدنيا كذلك كمال، وكما لم تضر  اللذات )نعيم الجن ة( بكمال الإ

 لن يكون منافياً لكماله، ما دام هذا القصد يقع في سياق الكمال المجموعي العام.

ة  ة البدني ة والسلامة النفسي ة والقو  وبعبارة أخرى: إن  الكمال الدنيوي المتلجلّ  في الصح 

ة والموقعي ة الاجتلماعي ة.. لا ة والمكنة المادي  اً إذا وقع في  الجسدي  يوجد ما ينافي كونه كمالاً بشري 

ر  ً إلى الكمال الا خروي الذي هو البعد الروحي والأخلاقي، فلماذا تم  تصو  سياق أو منضما 

ً إليها؟ ره منضما   .الكمال بمعزل عن المصالح الدنيوي ة، ولم يتلم  تصو 

لا ينفع للآخرة إلا إذا نفع  وبهذا يصبح الدين للدنيا والآخرة معاً، لكن لا بمعنى أن ه

ما نجاحان ملاحظان  للدنيا، أو أن  نجاحه في الآخرة مرهون بنجاحه في الدنيا، بّ بمعنى أنّ 

 في الدين.معاً 

ات، فلن  ّ  إشكالي ة الخلاص في الآخرة؛ ولهذا كانت النبو  كما أن ه إذا لم يقدر العقّ على ح

ّ  مواقفه في الدنيا؛ لأن نا لا نعرف صلة الدنيا بالآخرة حتلى نفصّ بينهما، تبعا لعدم  يقدر على ح

داً لا حذفه، خلافا لما فعّ  د مرجعي ة النص  مجد  معرفتلنا بسبيّ الخلاص في الآخرة، وهذا يؤك 

 ، كما عل قنا في النقطة الأولى آنفاً.بازرگانسروش و

تله الاتَاه الأخير،وعبد الرازق  بازرگاننعم، إذا اختار  تصبح محمي ة من  مافإن  نظري 

ة هذا الاتجاه  ة، بصرف النظر عن مديات صح  مة على مستلوى فلسفة النبو  الإشكالي ات المتلقد 

ة ـ بّ لأي  من النظري ات السابقة بالخصوص  بازرگان ، لكن  اختليارغي المعرفي لهذه النظري 

وا فراغاً لا  يستلطيع الإنسان بذاته أيضاً ـ سوف لن يتلوالم مع قوله بأن  الأنبياء جاؤوا لكي يسد 

ات تغدو بلا قيمة لو جاءت لكي تتلكل م عن أشياء يمكن للبشر  ه، بحيث إن  النبو  أن يسد 

ات في بعقولهم الوصول إليها ، إلا على تقدير القول بأن  الإرادة الإنساني ة ماتت وتحتلاج للنبو 

جود في الفضاء المسيحي بعثها، وهي فكرة لا تبدو مقبولة في الفضاء الإسلامي، وإن كان لها و

ه الأوغسطيني المعارض للتلوجي ه البلاجيوسي  .نتليجة فكرة الخطيئة الأولى للبشر، في التلوج 

 إنّ هذا الكلام غير دقيق؛ وذلك:

                                              
ذهب مثّ الفارابي والملاصدرا فنقول بأن  تكامّ الإنسان ( ويصبح ما نقوله أوضح عندما نذهب م1)

م لتلأمين كمال الإنسان.  يحتلاج إلى الاجتلماع، فتلنظيم الاجتلماع جزء مقو 



  

لماذا الإصرار على أن يكون دور الأنبياء والرسّ هو تقديم معلومات إضافي ة  أوّلاً:

سوا للإنسان؟ وما هي المفارقة التلي قد نقع فيه دوا ويكر  ا لو قلنا بأن  الأنبياء جاؤوا لكي يؤك 

ّ الإنسان إليها من قبّ؟ وذلك أن  هذه الأمور إذا خضعت لتلأثي  غيبي  الأمور التلي توص 

ي حضورها في المجتلمع بحيث  وصارت محمي ةً بنفوذ روحي فإن ه من الممكن لذلك أن يقو 

ناً في موا جهة العناصر التلي قد تقوم بإلغاء دورها في تكون أو تصبح أشد  رسوخاً وأقوى تمك 

رها في تكريس الحقائق وليس في الكشف عن المجهولات،  ات يمكن تصو  الحياة، فقيمة النبو 

ّ إليها الإنسان في إدارة الحياة قد تكون عرضةً  وهذا يعني أن  بعض الأمور التلي يتلوص 

ي من موقع هذه الحقائق بنسبتلها للتلحريف والتللاعب من قبّ البشر أنفسهم، فيأتي الدين ليق و 

عب بعد ذلك تخط يها لنوازع أو مصالح، أو يكون من الصعب صللسماء، بحيث يغدو من ال

 إزالتلها على مستلوى النفوذ والتلأثي.

مت لنا ما يقدر الإنسان على الوصول إليه  غي مقنعة، بعقله وعليه، ففكرة عبثي ة البعثة لو قد 

ة وأن   ة الديني ة تكمن في الله والآخرة، ولا أدري هّ يعتلقد اعتلبّ بازرگانخاص   أن  المحوري 

ات؟ بازرگان  بأن  أصّ هذين المفهومين مم ا لا يقدر البشر على الوصول إليهما لولا النبو 

اً؟ ثانياً:  هّ أن  إدارة الحياة بالشكّ الأفضّ هو أمر يقدر الإنسان على الوصول إليه حق 

نه من إدارة ليس من شك  في أن  الإن سان قادر  على الوصول إلى الكثي من الأمور التلي تمك 

اً يمكن القول ـ من الزاوية الوقوعي ة والتلاريخي ة والتلجربي ة ـ بأن   حياته الدنيوي ة، لكن هّ حق 

ّ  هذا التلنازع  الإنسان، وعلى طول الخط  الزمني، اكتلشف سبيّ إدارة حياته على الأرض؟ إن  ك

بشر عبّ آلاف السنين ليس سوى شاهد على أن  العقّ الإنساني، وإن كان يمكنه الفكري بين ال

أن يدير الكثي من أمور الحياة الإنساني ة على الأرض، إلا أن  اد عاء القدرة على إدارة جميع أموره 

بأحسن السبّ وأفضلها على المستلوى العملّ لا المستلوى الإمكاني الافتراضي، هو اد عاء يبدو 

ه في غاية الصعوبة، فالنظام الاقتلصادي السليم الذي يحفظ للبشر العدالة الاجتلماعي ة ويوف ر إثبات  

ّ  خلال هذين القرنين الماضيين  ّ  خلاف هائّ بين ـ على سبيّ المثال ـ لهم حياةً أفضّ، ظ مح

ّ  شخص يرى نظاماً مختللفاً، من الاشتراكي ة والشيوعي ة وحتلى  رين العالمي ين، وك الرأسمالية المفك 

نا لسنا  عي أن  والليبّالي ة وما فيهما وبينهما من مدارس وتيارات فكري ة عظيمة، فكيف لنا أن ند 

عي بأن  إدارة  م لنا الصورة الأفضّ لإدارة حياتنا، حتلى ند  بحاجة إلى يد  تمتلد  من السماء لتلقد 



  

اً  ات ،الحياة الدنيوية أمر  مقدور بشري   فيه؟ ومن ثم  لسنا بحاجة للنبو 

مها الفكر  ضَورة النبوّةلست ا ريد من هذه المناقشات أن ا ثبت  بهذه المقاربات التلي قد 

ة على هذه  الفلسفي والكلامي الإسلامي، فربما يطرح الإنسان بعض التلساؤلات النقدي 

ة، لكن ما ا ريد التلأكيد عليه هنا هو أن  فكرة   انبازرگالمقاربات بوصفه برهاناً على ضرورة النبو 

ر  ات ـ بحيث يكون غيها خارجاً عن مجال النشاط النبوي المبّ  القائمة على حصر أهداف النبو 

موضوعي اً ـ بإرشاد الإنسان إلى ما لا يقدر على أن يصّ إليه بنفسه، ومن ثم  فإدارة الدنيا لا 

ر موضوعي ملزم عقلاً   تخضع لغايات البعثة، هو أمر غي صحيح، إن من جهة عدم وجود مبّ 

ات بالتلعليم أو الكشف عن المجهولات، أو من جهة أن  إدارة الدنيا لم  لحصر هدف النبو 

تنكشف للبشر في التلجربة التلاريخي ة بحيث يمكننا بضرس قاطع أن نقول: لسنا بحاجة لأحد، 

ة عن إدارة الحياة الدنيوي ة بهذا وها نحن ندير أمورنا بأن فسنا على أكمّ وجه، فتلحييد  النبو 

 نمط الاحتلجاجي غي  منطقي  في تقديري.ال

 للتجربة الدينيّة في سياقها التاريخي يعجز التفسيرمظاهر الـ  4

أهّ النبي  والصحابة ومن قراءة تجربة  انيستلهدف بازرگانعبد الرازق وكان واضحاً أن  

قضي ةً ديني ة  على أن  الوصول للسلطة لم يكن قضي ة ديني ة عندهم، ولو كان البيت النبوي التلأكيد

 لكن ا متلوق عين لسلوك مختللف لهم تجاه مسألة السلطة.

ة وتجربة ءة التلاريخي  اإن  الحديث عن القر ة في قضي  والصحابة هّ البيت أة للتلجربة النبوي 

ربة على جمكانات دلالة التلإلكن ي هنا سأحاول فقط استلنطاق  ،السلطة يحتلاج لدراسة مستلقل ة

ة  جربة، فهّ أن  التل ضوء مقاربتله لهافي حصراً  بازرگان ةنظري   د حصراً نظري  في فك   بازرگانتؤك 

بين الديني  تكرّس القطيعة، بمعنى هّ أن  التلجربة الاتصال بين الدين والسلطة والدنيا أو لا

 والسلطوي أو لا؟

 :ثلاث زوايان منّ هذا الموضوع يمكن تناوله أوسبب طرح السؤال بهذه الطريقة 

ثبت أن  السلطة ليست برنامجاً كيد القطيعة بين الدين والسلطة الزمني ة، فالتلجربة ت  زاوية تأ أ ـ

 ديني اً.

 ن  السلطة برنامج ديني إلهي.أثبت ن  التلجربة ت  أزاوية  ب ـ



  

اً من هذين الاد عائين السابقين. ج ـ  زاوية أن  التلجربة لا تثبت ولا تنفي أي 

ل نتلائج الثلاث، ه الإن  مستلويات التلنظي تختللف بين هذ والثاني يقعان على فالاد عاء الأو 

ة دال ة عليهما بحاجة ، ولهذا فهالاد عاء الثالثعمق من أشد  ونقيض، وهما أ طرفي ، ماإلى قو 

ل، ولا يعني ذلك  ل فسوف لو ناقشنا الاد عاء الأ ن ناأونحن هنا ندرس إمكانات الاد عاء الأو  و 

من الممكن أن تكون النتليجة هي أن  التلجربة لا تثبت شيئاً هنا ولا ، بّ يثبت قهراً الاد عاء الثاني

نا عدم ثبوت الاد عاء تنفيه )الاد عاء الثالث( ، لهذا فلا نريد هنا إثبات الاد عاء الثاني، بّ يهم 

ل، فلنكن على بي نة من هذا حتلى لا تختللط القضي ة علينا.  الأو 

عبد الرازق لم أن   وذلك ،بازرگانوضع وهنا يبدو علّ عبد الرازق في وضع أفضل من 

، بّ قام ـ عبد بازرگانيعة بين الرسالة والحكم، خلافاً لما فعّ طثبت القي  يستلنطق التلجربة ل

دها من أن ت   ثبت الربط بين الرسالة والحكم أو الرازق ـ باستلنطاق التلجربة التلاريخي ة لكي يجر 

أثقّ منه على أكتلاف عبد  بازرگانكتلاف أعلى مّ دارة الدنيا، من هنا يبدو الح  إبين الدين و

ثم  ،في المستلوى الأعلى الذي طرحه بازرگانقاربات مالرازق، وسوف نشرع في البداية بنقد 

، كما قلنا لندرسها بالخصوص من زاوية بحثنا لا غي ،لى مقاربات علّ عبد الرازقإننتلقّ 

 .مراراً 

في  نّجاً نمطي اً هو المدخّ الذي يمثّ قي ةً، والأكثر منطفضّ لنا هنا في تقديري المدخّ الأ

والسلوك والتلجربة العملي ة دليّ لب ي ن  الفعّ أفقه الإسلامي، وهو ال ولصأمناهج علماء 

فات شخص في فضاء زمني معين  صامت، بمعنى أ ر لنا الكثي من الدلالات وف  ت لا ن  تصر 

ة للحدث  ،الواضحة د الاحتلمالات التلفسيي  قة لم يفصح بياناً عن ما دام صاحب العلانظراً لتلعد 

ن ه نص  فيه قدر كبي من ض أن نتلعامّ معه على أفترلهذا ي   نحن والحدث عملي اً؛ شيء، وإن ما

ة. ،الإجمال د خاص   ومن ثم نأخذ منه الشيء المؤك 

واعتلبار السلطة غاية غي  الدين عن السلطة ّ  صفـ قهراً ـ هّ البيت تعطي هّ أن  تجربة أ

ة دليلاً على علماني ة الدين، وفصله الدنيا عن  ؟ني ةدي وهّ يمكن اعتلبار تجربة الأنبياء والأئم 

 الآخرة؟

ة دمج بطريقة غي صحيحة بين  بازرگانأعتلقد بأن    :هنا أمورعد 

 .آحاد الأمّةأ ـ السلطة قضيةّ دينيّة إلزاميّة فوق اختيار 



  

 فراد.الأع لاختيار لزاميةّ لكنهّا تَضإب ـ السلطة قضيّة دينيّة 

 ج ـ السلطة قضيّة دينيّة غير إلزاميّة.

 د ـ السلطة قضيّة غير دينيّة أصلًا.

دعونا نقارب احتلمالات التلجربة في دلالتلها، فهّ أن  عدم وجود الجهاد الابتلدائي أو الجهاد 

إذا لم تكن ـ أو الاستلمرار بالإمساك بها ـ لإلزام الناس بالدين، وعدم شرعي ة الإمساك بالسلطة 

ة ممارسة بالانتلخاب، وعدم شرعي  والبقاء بها ة الوصول للسلطة اختلياراً شعبي اً، وحصر شرعي  

.. هّ هذه الأمور تساوي فصّ الدين عن الدولة فصلًا الإيماني القمع لفرض الدين والتلدي ن

اً؟  تام 

يقول بأن  غاية ما بالتلأكيد هي لا تساوي ذلك؛ لأن  المؤمن بعلاقة الدين بالدولة يمكنه أن 

اه تجربة النبي  و اً أهّ بيتله هو أتعطينا إي  ن  الإمساك بالسلطة وتطبيق الشريعة لا يكون أمراً قهري 

موا الخط  الإسلامي لتلولي  أمورهم فهذا يعني إالناس أن  بّ هو نتليج اختليار الناس، و ذا لم يقد 

ر للخط  الإ م أخطأوا في الاختليار، لكن ه لا يبّ  لا حدوثاً ولا  مي فرض نفسه على الناسسلاأنّ 

ّ   بقاءً. يهم السلطة أو لم ا البيت لم ا لم يجدوا القاعدة الشعبي ة العريضة التلي تقف معهم في تول   وأه

أو لم ا لم يجدوا إمكانات ة في السلطة، دين لهم للقيام بحركة تغييي  لم يأمنوا من إخلاص المؤي  

ك عشرات الثورات الفاشلة التلي وقعت في العصرين النجاح متلوف رة، كما كشفت عن ذل

د م  د  ق  لهذا لم ي  الأموي والعب اسي،  م لم أوا على الإمساك بها، كيف والنصوص العديدة تؤك  نّ 

ة يكونوا يثقون بفرص النجاح، مثّ العديد من نصوص الحوارات التلي وقعت بين بعض الأئم  

نة في كتلب الرجاوبعض رموز الزيدي ة، والمد  .ل والتراجم والتلاريخ والحديثو 

ليس بإمكانه القفز نحو  بازرگانعني أن  لأداء النبي  وأهّ البيت ت الصورة الاحتماليةّه هذ

ةً في  استلنتلاجه الفصّ بين الديني والزمني، إلا بتلفتليت هذه الاحتلمالات التلاريخي ة التلي تبدو قوي 

نة في كتلب الحديث تجاهّ في نظر بازرگانعلمًا أن  معطياتها الزمني ة،  تله عشرات النصوص المدو  ي 

هم، ألا يجب أخذ  ام قد غصبوهم حق  والتلي يشي فيها أهّ البيت إلى حقي تلهم في الأمر وأن  الحك 

اً للتلجربة على الآخر؟! ح احتلمالاً تفسيي   هذه النصوص بعين الاعتلبار ونحن نرج 

لاً في حركة الإمام الحسينأوقد سبق  ر التلاريخي لنا بأن  التلصو  وق ،×ن بحثنا مفص 



  

ـ لكن  المرحلة الثانية من حركتله  بازرگانن ه خرج هادفاً الفرار من البيعة ـ كما قال رجح هو أالأ

ه  ـ وهي المرحلة المكي ة ـ  ، وصحيح أن  هذه الحركة للإمساك بالسلطة في العراق كانت التلوج 

ة الديني ة للسلطة، لكن ها  ة عنها.بذاتها لا ت ثبت الهوي  د سلب هذه الهوي   أيضاً لا تؤك 

اً إن  السلألا يدل  على  ×ن  صلح الإمام الحسنكما أ ن  الصلح لم اً له؛ لألهي  طة ليست حق 

ة عن ظروف قاهرة بقدر ما تنبؤنا المعطيات التلاريخي   ،ة في التلخلّ  عن رغبة شخصي   يكن ناتجاً 

أن  بازرگانعبي ة وغي ذلك، فهّ يريد شه وقاعدته الشيكانت تتلصّ بقدرته على الإمساك بج

ّ  و  يص لأن ه  ؛تخلى  عن السلطة ،الحسن بن علّ ودون أي  سبب قاهر ن  أبراءة تاريخي ة  ر لنا بك

اً إلهي اً له فهذا يعني أن ه  لا غي؟مثلًا اعتلزال العمّ السياسي في رغب  وهّ إذا كانت السلطة حق 

سياسي ة قاهرة؟ أليس هذا تفكياً سكوني اً في تفسي لا يجوز له التلخلّ  عنها ولو تحت ظروف 

 التلاريخ السياسي للمسلمين؟!

هها له أبو مسلم الخراساني ×كما أن  عدم استلجابة الإمام الصادق  للرسالة التلي وج 

ة بقدر ما كان هـ(137) ، تفتلح الباب على احتلمال أن  هدف الإمام لم يكن تغيي السلطة الأموي 

ولهذا تشي بعض النصوص أن  الإمام الصادق كان يعلم بأن  الأمر لن ذا التلغيي، تعيين البديّ له

ما أنت من رجالي ولا الزمان قال: خراساني ودعوته أن ه ه للفي جواب هولهذا ورد عنيؤول إليه، 

ة التلي. زماني ة أهّ البيت لم يكن لديهم ثقة بالحركات الثوري   ويبدو أن  أكثر من إمام  من أئم 

انطلقت في زمانّم، وكان عدم الثقة أحياناً ناتجاً عن أن  تحالف هذه الحركات مع كبار وجوه 

أهّ البيت النبوي في عصرهم كان يهدف حشد بعض الجمهور حولهم بهدف استلغلال عنوان 

ّ  البيت جانباً، فهذا الاستلغلال  وا أه أهّ البيت العاطفي، حتلى إذا ما أمسكوا بالسلطة نح 

د، كان متلوق عاً، بّ قد لاحظناه في التلجربة العباسي ة، وهذا السياسي  لعنوان الرضا من آل محم 

ّ  سبب تمن ع يعني أن  مقتلضى الحنكة السياسي ة أن لا يستلجيب أهّ البيت لهؤلاء بسهولة ، بّ لع

ة هو اعتلقادهم بأن  تغيي السلطة في تلك المرحلة كان يستلدعي سفكاً عظيمًا للدماء ، بعض الأئم 
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د أن  الإمام154: 1( الشهرستلاني، الملّ والنحّ 2) يعل ّ عدم حركتله بالظروف  ؛ وهذا النص  يؤك 

الموضوعي ة وليس بأصّ موضوع السلطة. هذا، ولا يعرف التلاريخ أن  الخراساني كان من أصحاب 

ة واحدة.  الصادق، ولا حتلى التلقى به أكثر من مر 



  

وربما يكون هذا النوع من تغيي الحكم مرفوضاً عندهم، ونحن نعرف أن  حركة الخراساني 

 .أد ت حتلى مقتلله إلى سفك الكثي من الدماء

من ولاية العهد يفتلح على تفسيات  ×كما أن  موقف الإمام علّ بن موسى الرضا

دة، من حيث إمكانات نجاحها ومديات قبول رجالات الدولة العبا سي ين واللوبي متلعد 

العباسي بها من جهة، ومن حيث كون خطوة المأمون احتليالي ة أو صادقة من جهة ثانية، ومن 

في  كحيث إرادة المأمون سحب بساط الشرعي ة من تحت الثورات التلي كانت تنطلق هنا وهنا

يه الخلافة مملكتله ّ  هذه الاحتلمالات تبدو مفتلوحة، وعلينا رصدعقب تول  ها ، وغي ذلك، فك

د من أن  الرضا قد رفض بالفعّ ولاية العهد أو أن  هذا  ّ  دقيق، بّ قبّ ذلك علينا التلأك  بشك

 بين المعارضة الشيعي ة والسلطة تحالفاً 
هو التلصوير الشيعي الذي لم يكن يقبّ يوماً بتلحالف 

ر ثورياً وأيديولوجي اً، فل ّ فكرة أن سياسياً زمني اً يقوم على مصلحة وقتلي ة، لأن ه كان يفك  م يتلحم 

ّ  هذا الأمر بنفسه هو سبب  رفض الرضا ـ لو رفض ـ لولاية  يتلحالف الرضا مع المأمون.. ولع

العهد؛ نظراً لاحتلمالي ة الانتلفاضة الداخلي ة عليه نفسه من قبّ أنصاره الذين ربما لم يكونوا 

بين الشيعة تحت شعار  يرتاحون لخطوات من هذا النوع، الأمر الذي قد ي ظهر تياراً مناهضاً له

ر علماني من ولاية العهد.  )مذل  المؤمنين(.. كّ هذا يحتلاج للحسم قبّ اتخاذ تصو 

ح تفسي  أكثر في خصوص قضي ة الإمام الرضا، لكن  هذا  بازرگانوإن ني وإن كنت ا رج 

، والظن  لا ي غني من الحق  شيئاً.  الترجيح ليس سوى ظن 

ّ ّ  ،بازرگانتفسي  إن  التلجربة كل ها كما تتلحم  فكرة أن ه لا يجب السعي أيضاً تتلحم 

للوصول إلى السلطة، ولا حصر الإسلام بالسلطة ووجودها، بّ لو وصلنا إليها فإن  ممارسة 

 .لأن  الدين وضع لها برنامجاً  ؛السلطة شأن ديني

 ،صلاً سيني ة أح لنا باعتلبار الحركة الحفي أن  التلجربة لا تسم بازرگانيمكن لنا أن نؤي د  ،نعم

لأن  الاستلدلال بحركة الحسين على أصالة الثوري ة غي دقيق، بّ  والحركة غي الحسيني ة استلثناءً؛

 .مرجعي تلها في تأصيّ مفهوم الثورة مرجعي ة محدودة جداً، على تفصيّ بحثناه في محل ه

الجزء الثاني من  هل البيت لتجربة بعض الأنبياء السابقين بوصفهاأوإذا انتقلنا من تَربة 
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ام كانوا  بازرگانفلا نستلطيع أن نقتلنع كثياً بمقاربة  التجربة، عندما قال بأن  الأنبياء الحك 

لاف من الأنبياء ـ ولا نعرف عدد نا عن عشرات الآاستلثناءاً، والسبب في ذلك أن  معلومات  

بّ تكاد تكون  ،ـ شحيحة ، واليهود ذهبوا إلى أن  عددهم يتلجاوز المليون نبي  ةالأنبياء بالدق  

ّ  هذا الوضعمعدومة، فكيف لي أن ا   نا لا أعرف المعايي التلي أو ،ثبت الاستلثناء والندرة في ظ

صّ أف ؟!اعتلمدها القرآن في اختليار نماذج من الأنبياء ـ ني ف وعشرين نبي اً ـ للحديث عنهم

ره اً بالشفرضي ة الاستلثناء غي ثابتلة تاريخي   ة وأن  الكثي من زرگانبالنا كّ الذي صو  ، خاص 

الأنبياء إن ما بعثوا لأماكن محدودة أو قرى أو أرياف، ومن ثم  فتلكوينهم لنوع  من السلطة المحلي ة 

 .لا يعني ظهور دول كبية يفترض أن ينقّ لنا التلاريخ أخبارها

 لى مرحلة تشكيّ نظام  أن  الأنبياء لم يسعوا للوصول إفهّ هذا يعني  ،وعلى فرض ذلك

ا قتللتلهم أو أن ه يعني أسياسي ـ اجتلماعي بالضرورة، أو  ن  الله أنزل أن  الناس لم تؤمن بهم لهذا إم 

وج )القتلّ ـ العذاب(، دوالفضاء القرآني يساعد على مز مم الجاحدة؟العذاب على تلك الأ

دام لا  م لم يسعوا للسلطة، فماثم القول بأنّ   ،واحد فليس صحيحاً أخذ جميع الأنبياء بمساق  

ولم يتل بعهم سوى الأقلي ة أو صلًا إمكانية للوصول للسلطة لأن  الناس لا تؤمن بالأنبياء أ يوجد

كيف يمكن موضوعياً طرح الأنبياء كلاماً القرآن الكريم، التلي ينقلها تلعابي الالأرذلون كما هي 

 ؟!في السلطة

ل  ل، فالهدف الأو   وليست هدفاً أو 
هو تكوين القاعدة المؤمنة إن  السلطة هي هدف  تال 

للانتلقال بها نحو مرحلة تطبيق شرع الله ودينه وقيمه، وأغلب الأنبياء الذين عرضهم القرآن لنا 

أنّوا حياتهم أو انتلهت حياة أممهم قبّ تكوين هذه القاعدة المؤمنة التلي يمكن من خلالها إقامة 

د ة؛ لأن   سلطة اجتلماعي ة، ولهذا لم يمارس أو يتلكل م النبي  محم  عن أي  سلطة اجتلماعي ة في مك 

القاعدة المؤمنة لا تسمح بذلك إلا عبّ الانقلابات العسكري ة، وبالتلالي فيمكن لنا أن  نقول بأن  

ة المؤمنة، فالدولة  كوا لتلكوين المجتلمع والنظام الديني إلا من خلال تكوين الأم  الأنبياء لم يتلحر 

ا ة الصالحة، لا أنّ   لأحم 
ل ي   هدف  تال  فرض قهراً على الناس، وهذا غي أن نقول من هدف  أو 

ل بأن  الدولة خارج سياق البّنامج كل ه.  الأو 

من أن ه لم معاً  بازرگانوفلن يصح  كلام سروش  ×موسىالنبي  وعندما ننظر في تجربة 



  

يقّ لفرعون: تنح  لكي أكون مكانك على العرش، بّ طالبه بالإيمان والتلوحيد.. إن  هذا 

الكلام غي مقنع أيضاً، فالنص  القرآني واضح في أن  مجال دعوة موسى وهارون ـ في تلك الفترة 

  ّ ـ هي بنو إسرائيّ، ولهذا طالباه بأخذ بني إسرائيّ والتلوق ف عن تعذيبهم، فلم  على الأق

تله خارج إطار بني إسرائيّ حتلى يكون من مشروعه الوصول للسلطة في مصر، هذا  تكن مهم 

مر واضح في النصوص الديني ة اليهودي ة، والقرآن يضيف على هذا أن  موسى دعا فرعون الأ

للإيمان، فكان غرض موسى وهدفه المبعوث لأجله هو إنقاذ بني إسرائيّ ودعوة فرعون، ولم ا 

ة فرعون لم يستلجب فرعون للدعوة ّ  عمله على إنقاذ ولم يكن ممكناً إسقاط نظام  بقو  ، صار ك

ّ للخروج بهم من تحت ظلم فرعون، ولهذا حكم موسى عملي اً بني إسرائيّ بعد بني إسرائي

سة التلي كتلب الله لهم، ومقاتلة  )القوم الخروج من مصر، وطالبهم بدخول الأرض المقد 

الذين كانوا يمنعونّم عن ذلك، ولكن  بني إسرائيّ هم الذين تخل فوا عن موسى في  الجبارين(

سة، ولهذا نجد أن  يوشع يفعّ ذلك بعد وفاة هذا، بدل أن يحاربوا لتلك ون لهم الأرض المقد 

سة وصولاً إلى الفترة التلي طالبوا  موسى، الأمر الذي يجعّ بني إسرائيّ يحكمون الأرض المقد 

 م  صموئيّ بفيها نبي هم 
س( ك، فنصب الله لهم طالوت ل   ملكاً.)شاول، في تسمية الكتلاب المقد 

جربة الموسويّة د فصل الديني عن السياسي في التؤكّ تلا لوت وقصّة طاإنّ هذا التاريخ 

 :ؤكّد الترابط بينهما بشكل  من الأشكالتتماماً،  على العكسربما واليهوديّة، بل 

أغضب الله تعالى،  ك  ل  وأن  طلبهم الم   ،وضوح كبي في هذا المجال ففي الرواية اليهوديّة

ّ  شيوخ إسرائيّ وجاؤوا إلى  فلنلاحظ نصوص العهد القديم، تقول بصراحة: فاجتلمع ك

صموئيّ إلى الرامة. وقالوا له هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيا في طريقك فالآن اجعّ لنا 

ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب، فساء الأمر في عيني صموئيّ إذ قالوا أعطنا ملكاً يقضي لنا، 

، فقال الرب  لصموئيّ: اسم ّ  ما يقولون لك؛ وصلى  صموئيّ إلى الرب  ع صوت شعبك في ك

م لم يرفضوك أنت، بّ إي اي رفضوا حتلى لا أملك عليهم حسب كّ أعمالهم التلي عملوا  لأنّ 

 من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهةً أخرى هكذا هم عاملون 

                                              
المي ة رسالة بعض الأنبياء )بّ حتلى مفهوم العالمي ة( مثّ نوح وإبراهيم ( البحث  في عالمي ة أو عدم ع1)

عة في هذا   متلنو 
وموسى وعيسى، من الأبحاث بالغة الأهمي ة، حيث تبدو النصوص ذات بيانات 

ة.  الصدد، وتحتلاج لمقاربة جاد 



  

 .بك أيضاً..

عْدِ أ  ﴿فالنص  القرآني يقول:  ،وأمّا الرواية الإسلاميّة يل  مِنْ ب 
ائِ نيِ إسِْر  ِ مِنْ ب  ر  إلِى  الْم لإ  ْ ت  لم 

بيِ هُمْ إنَِّ ا مْ ن  ال  له ُ ق  بيِلِ اللهَِّ.. و  اتلِْ فِي س  لكًِا نُق  ثْ ل ن ا م  مُ ابْع  الُوا لنِ بيٍِّ له ُ ى إذِْ ق  دْ ب ع ث  ل كُمْ مُوس  للهَّ  ق 

كُونُ ل   الُوا أ نَّى ي  لكًِا ق  الُوت  م  ال  ط  ةً مِن  الْم الِ ق  ع  ْ يُؤْت  س  لم  ق  باِلْمُلْكِ مِنهُْ و  ن حْنُ أ ح  يْن ا و  ل  هُ الْمُلْكُ ع 

اللهَُّ اءُ و  ش  نْ ي  هُ م  اللهَُّ يُؤْتِي مُلْك  سْمِ و  الْجِ هُ ب سْط ةً فِي العِْلْمِ و  اد  ز  يْكُمْ و  ل  اهُ ع  ليِم  إنَِّ اللهَّ  اصْط ف  اسِع  ع   و 

ال  له ُ  ق  ك  و  َّا ت ر  قِيَّة  مِم ب  كُمْ و  بِّ كيِن ة  مِنْ ر  أْتيِ كُمُ التَّابُوتُ فيِهِ س  ة  مُلْكهِِ أ نْ ي  ي  بيِ هُمْ إنَِّ آ  آ لُ  مْ ن  ى و  آ لُ مُوس 

ل   ل ماَّ ف ص  ةً ل كُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِن  ف  ي 
لكِ  لآ   ةُ إنَِّ فِي ذ  ك 

ئِ مِلُهُ الْم لا  ْ ارُون  تح  ال  إنَِّ اللهَّ  ه   ق 
نوُدِ الُوتُ باِلْجُ ط 

نِ اغْتر  ف  غُرْ  هُ مِنِّي إلِاَّ م  إنَِّ مْهُ ف  طْع  ْ ي  نْ لم  م  ل يْس  مِنِّي و  ب  مِنهُْ ف  ِ نْ شر  م  ر  ف  ةً بيِ دِهِ مُبْت ليِكُمْ بنِ ه  ف 

الَّذِ  هُ هُو  و  ز  او  ل ماَّ ج  ليِلًا مِنهُْمْ ف  بُوا مِنهُْ إلِاَّ ق  ِ الُوت  ف شر  ة  ل ن ا الْي وْم  بجِ  اق  الُوا لا  ط  هُ ق  ع  نوُا م  ين  آ م 

ةً بإِذِْ  ثيِر  ب تْ فئِ ةً ك  ل   غ 
ة  ليِل  مْ مِنْ فئِ ة  ق  قُو اللهَِّ ك  مُْ مُلا  ظُن ون  أ نهَّ ال  الَّذِين  ي  جُنوُدِهِ ق  ع  و  اللهَُّ م  نِ اللهَِّ و 

ابرِِين    (.249ـ  246)البقرة:  ﴾الصَّ

ن  مر، كما وهي واضحة في أم في هذا الأهذنوا نبي  أالكريمة واضحة في أن  القوم استل اتالآيف

م اعترضوا عليه، وأالله هو الذي جعّ لهم طالوت ملكاً، والدليّ  د لهم عبّ نبي ه نّ  أن  الله قد أك 

، وهذا وأن  الله اصطفاه، بّ جعّ إتيانه بالتلابوت علامة ملكهن  فيه خصائص تستلدعي ذلك، أ

كل ه واضح في أن  قضي ة طالوت ليست فصلًا بين السلطة والدين حتلى لو لم تكن دليلاً على 

إلى زمان تقريباً ، وبهذا نجد أن  الأنبياء هم الذين كانوا يحكمون بني إسرائيّ الربط بينهما

 .طالوت )شاول(

ا ما ذهب إليه بعضهم ـ ناقداً  يس هو السلطان، في ـ من أن  )الملك( هنا ل بازرگان  وأم 

د قائد للجيش لمحاربة جالوت، تحت سلطة النبي  الذي ما  ، بّ هو مجر  عرض سلطان النبي 

مها لنا يزال هو القائد العام للمجتلمع ، فهو غي واضح، لا في الرواية التلاريخي ة التلي يقد 

ة للكلمة في اللغة العربي ة، وإن س، ولا في الدلالة اللغوي  كان الأمر محتلملاً في حد   الكتلاب المقد 

 نفسه.

                                              
ل، الإصحاح الثامن، الآيات: 1) س، العهد القديم، صموئيّ الأو   .8 ـ 4( الكتلاب المقد 

 .143ـ  142( انظر: رسول حامدنيا، دولت يار، نقد وبررسى كتلاب آخرت وخدا هدف بعثت انبيا: 2)



  

بالتلجربة على فصّ الديني عن الزمني والدنيوي غي  بازرگانن  استلشهاد أوبهذا نستلنتلج 

ة و نا نأمقنع، خاص  ة وإمامي ة مارست السلطة بوضوح. من   بازرگانأعتلقد بأن  لك تجارب نبوي 

والإكراه عن الدين، أكثر من  في مقاربتله للتلجربة، كان يريد إثبات الحري ات، ورفع سمة القهر

، وقد إثبات فصّ السلطة عن الدين، وهذا موضوع  آخر ربما نوافقه على الكثي من أفكاره فيه

 .تكون بعض الشواهد في التلجربة دليلاً عليه

بأن نا لا نجد في القرآن أن  الله أنزله أو بعث الأنبياء  بازرگانومن هنا نستلنتلج أيضاً أن  قول 

د بشكّ كلّ  على ضرورة لإقامة الد ة للناس، بينما نجده يؤك  ولة والاقتلصاد وبناء الحياة الدنيوي 

لأنّ إقامة العدل وتحقيق الإحسان والإصلاح والإنفاق وخدمة الناس.. هذا القول غي دقيق؛ 

فكرة الدولة توجد نظريّتان أساسيّتان حولها عند أنصار النظام السياسي الديني في العصر 

 الحديث:

 أ ـ الدولة غاية الدين والشريعة، وهي بنفسها جزء التعاليم الدينيّة وتحظى بقداسة.

ب ـ الدولة ليست جزءاً من التعاليم الدينيّة ولا غرضاً ولا غاية، بل هي مجرّد وسيلة 

 .لتحقيق التعاليم الدينيةّحصريّة 

ا  ة الثانية فإن  ضرورة الدولة لا تأتي من أنّ  مطلوب  بذاتها، بّ من حيث إن  وبناءً على النظري 

ة لا يمكن ل قها، وتبعاً لهذه النظري  أن يستلنتلج من عدم  بازرگانتحقيق القيم الديني ة يستلدعي تحق 

حديث القرآن أو الأنبياء في رسالاتهم عن تحقيق دولة ـ بوصفها غرضاً لهم ـ أن  الدولة منقطعة 

ن الدول ة، لكن ها تستللزمها، والأغراض لا تحملها الصلة عن رسالتلهم؛ لأن  رسالتلهم لا تتلضم 

، فحديثهم عن العدل والإحسان وإحقاق  اللوازم بّ الأصول والملزومات، كما هو واضح  بينِّ

أن يناقش في الملازمة المزعومة، لكن  هذا  بازرگانالحق  وغي ذلك يستللزم الدولة. نعم بإمكان 

 ده، بّ إثبات القطيعة معه.غي أن يستلنتلج من عدم الحديث عن اللازم نفي وجو

أن  سلطة من حكم من الأنبياء لم تكن سلطة وحيي ة،  بازرگانأضف لهذا كل ه، أن  افتراض 

ّ؛ فماذا  بّ هي سلطة زمني ة، ولهذا انطلقت من المشاورة لا من انتلظار الوحي.. يحتلاج لتلأم 

ر أ رگانبازن  د من يرفض علماني تلها الكاملة؟ كأقصد من ديني ة الدولة عني   ن  الصورة تصو 

ّ  تفاصيّ خطواتها مرجعي ة النص   الوحيدة لمفهوم الدولة الديني ة هي الدولة التلي تتلخذ من ك

فني ما إذا كان شق  طريق هنا هو أمر الأولى والأخية،  وكأن  النص  هو الذي يجب أن يعر 



  

 صالح أو لا!

عي ديني ة الدولة ـ لا إن  هذه الصورة لاهوتي ة بامتلياز، فليست هذه هي الدعوى ، بّ من يد 

ّ  الكثي منهم ـ يرون أن  المقصود هو حاكمي ة القيم والتلشريعات الديني ة، وفي غي ذلك فإن   أق

صون المصاديق ويعي نون الموضوعات، فإذا قصد  من  بازرگانالناس يديرون أمورهم ويشخ 

 ،فصاح النص  عن هذا الإجراءإلا بإاء نفي ديني ة الدولة نفي الدولة التلي لا يتلخذ فيها أي  إجر

ا ديني ة الدولة بمعنى أن  قوانينها المدني ة والجزائي ة والجأفنحن نوافقه في ذلك تماماً،  نائي ة م 

فقهي، فهذه الديني ة لا  من النصوص عن اجتلهاد   ة وغي ذلك لابد أن تكون مأخوذةً والتلجاري  

ص الصالح من الفاسد في العلاقات الدولي ة تنفي مبدأ الشورى في وضع خطط الحرب وتشخي

 السلم والحرب. اوقضاي

 نسلطة الأنبياء الذي ن  أثبات إغي قادر تاريخي اً على  بازرگانن  أومن هنا يتلبين  لنا جلي اً 

ا ديني ة إزمني ة وليست ديني ة، وإن لم يكن خصمه قادراً على  مارسوا السلطة كانت سلطةً  ثبات أنّ 

 مثلًا.

ق في مقاربته النقدية لدلالة التجربة زلى علّ عبد الراإلننتقل  بازرگانأنهينا الكلام حول وإذا 

 ه:نعلّق علينّ بإمكاننا أن إعلى الربط بين الرسالة والحكم، ف

ل الذي مارسه عبد الرازق أفضّ من المسي الذي ساره بعد ذلك، وذلك  أ ـ كان النقد الأو 

ك في إمكان ة هي جزء من الوحي والرسالة. أن ه في البداية شك  ي ة إثبات أن  التلجربة الزمني ة النبوي 

ّ  ما نملكه في التلجربة التلاريخية هو  إن  هذا الأمر يبدو ـ لو تركنا النصوص جانباً ـ معقولاً، فك

ننا  ة وجماعة، لكن هّ هذه التلجربة لوحدها تمك   وأم 
أن  النبي  مارس السلطة وكان زعيمًا لدولة 

ن ثبت أن ه فعّ ذلك انطلاقاً من كونه جزءاً من رسالتله أو ربما يكون خاض هذه التلجربة من أن 

تله  ؟من خلال أن  الظروف هي التلي فرضت عليه هذا الأمر فلم يكن بإمكانه أن يدير وضع أم 

ي المباشر للحياة السياسي ة والعسكري ة، لكن هّ يمكننا  الحرج لحماية الدين الجديد إلا بالتلصد 

د أن  عة فائقة دون عوائق، ولم يشعر سّن  النبي  لو كانت ظروفه مختللفة، بحيث انتلشر دينه بأنتلأك 

ى بنفسه لقيادة الدولة وممارسة السلطة لأن  ذلك  ؛بأي  خطر يداهم جماعتله، فهّ كان سيتلصد 

يه وظيفةً ديني ة له  ة المسأأو جزء من رسالتله التلي تجعّ تصد  لمة ن ه كان سيكفيه تكوين الأم 

مارس السلطة عليكم، بّ قول لهم: ليس هناك من ضرورة لكي أثم ي ،المعتلقدة الحاملة للرسالة



  

بما فيه رعاية  لكون الإمكانات الذاتية والاجتلماعية التلي تسمح لكم بإدارة أموركمأنتلم تم

ة شيء يمكنه أن يجعّ فرضي  الصالح العام والقيم الديني ة العليا  تلنا هذه مستلحيلة؟؟ هّ ثم 

ا أيبدو من العسي للغاية الوقوف بوجه مثّ هذه الفرضي ة، لا بمعنى  ا ثابتلة، بّ بمعنى أنّ  نّ 

فسها، فما ابتلدأ به عبد نة السلطة من التلجربة ممكنة، وإمكانّا هنا يعيق قدرتنا على استلنتلاج رسالي  

، وهو يعني بةالرازق خطوته كان ناجحاً في تقديري لو تركنا النصوص جانباً واكتلفينا بالتلجر

أن  السلطة ليست سوى وسيلة اضطراري ة من وسائّ حماية الدين واستلقراره )عنوان ثانوي 

ا جزء  لا ينفك  عن الدين نفسه، فلو فرضنا ـ ودعونا نقول بأن  فرض المحال ليس  قاهر(، لا أنّ 

ّ الدين في السل ق المصالح الديني ة دون الحاجة لتلدخ  طة، فهّ أن  بمحال ـ أن  ظرفاً ما حق 

ّ في هذه الحال؟ د هذا التلدخ  ة تؤك   التلجربة النبوي 

ث عن ضرورة الوربما ي   ، وهذا يعنيتلأسي  طرح هنا أن  القرآن الكريم يتلحد  نا أ  بالنبي  ن 

ة  ّ  ث  ة م  بن  سيته السياسي ة هي بمثاأكفي هذا لاستلنتلاج يو ،تلهسن  بالاستلنان بملزمون  أعلى لأحم 

 مرنا به الكتلاب العزيز.أ وهو أمر   ،من الاقتلداء بالنبي  نفسه سلطة نوع  ال سةبعده، ومن ثم  فممار

لأن  الاقتلداء بالنبي  لا يعني  لكن  هذا الكلام غي دقيق وفقاً لقواعد الصنعة الاجتلهادي ة؛

ّ  إطلاقي للدين، بّ لابد   د ممارسة الفعّ نفسه الذي فعله النبي  أو نسبة هذا الفعّ بشك مجر 

د أن  النبي  حين مارس هذا الفعّ هّ مارسه من موقع أن ه واجب أو مستلحب أو من أن  نتلأك 

جائز؟ وهّ مارسه من موقع العنوان الثانوي والحالة الطارئة أو من موقع العنوان الأولي 

ى في مباحث حجي ة الفعّ النبوي بمعرفة  الفعّ صورة والحالة العادية؟ وهذا ما ي سم 

د من أن  فكرة الدولة كانت ، وفي مثّ هذووجهه كن في موضوع بحثنا من التلأك  ه الحال لا نتلم 

جزءاً من رسالتله؛ لأن ه من الممكن أن  طبيعة الظروف التلاريخي ة فرضت عليه الحضور السلطاني 

دة لجزئية السلطة للدين ولا  بهذا المستلوى، ومن ثم  فتلكون التلجربة السياسي ة للنبي  غي مؤكِّ

د استللزام زمني لأحمر بناء على منطق الضرورة. وهذا الكلام ي قال أيضاً  نافية، بّ قد تكون مجر 

في حالة الكثي من الأنبياء الذين لم يقوموا بالإمساك بالسلطة، حيث من الممكن أن يكون ذلك 

                                              
( لمزيد من الاط لاع على مسألة حجي ة الفعّ النبوي وشروط هذه الحجي ة على مستلوى الصورة والوجه، 1)

مر في كتلابنا: حجي ة وطبيعة الموقف الاستلدلالي من الفعّ النبوي، يمكن مراجعة بحثنا حول هذا الأ

 .615ـ  610السن ة في الفكر الإسلامي: 



  

ة بين الدين  بسبب عدم كون الظروف مناسبة لهم أو مؤاتية، لا بسبب عدم وجود علاقة عضوي 

 والسلطة.

ة زمني ة بمعنى الدولة، وإن ما  ب ـ إن  اد عاء عبد الرازق أن  النبي  لم يمارس عملي ة سلطوي 

كانت سلطتله روحي ة واجتلماعي ة، يبدو غي مقنع لأي  متلابع تاريخي للسية النبوي ة، وذلك أن  

ى ال عشر سنوات، الفترة التلي خاضها النبي  بوصفه رئيساً لمجتلمع  يدير أموره الحياتي ة لا تتلعد 

ّ  من ذلك بالتلأكيد، وفي هذه الفترة كان عدد المسلمين قليلًا في الجزيرة العربي ة حتلى  بّ هي أق

ة عدد في النصف الثاني من العقد الهنّاياتها حيث ازداد ال ل، ولو لاحظنا هذه المد  جري الأو 

وماً مفهوم الدولة القصية التلي حكم فيها النبي  مجتلمعه، ذلك المجتلمع الذي لم يكن يعرف ي

ينا أن  الخطوات التلي قام بها لا تمثّ بالنسبة لذلك المجتلمع سوى مفهوم الدولة أالمركزي ة، لر

المركزي ة، وكلام عبد الرازق عن شح  المعلومات فيه مبالغة واضحة، فقد ذكرت كتلب التلاريخ 

ل النبي  وولاته على المناطق المختللفة من الجزيرة، فكان له ولاة  والسية أسماءً بالتلفصيّ لعما 

ل وقضاة وكان يجبي الزكوات ويحارب إذا تم  رفض تسليمها، ويأخذ الأخماس، ويقود  وعما 

مها على المقاتلين وعلى مصالح  الحروب ويوق ع معاهدات السلام، ويجمع الغنائم ويقس 

سن  لهم القوانين ، وكان هو السلطة التلشريعي ة التلي تالمسلمين، وكانوا يرجعون إليه في القضاء

والأهم  من  الجديدة المتلصلة بالأحوال الشخصي ة والشؤون المدني ة وقواعد الحرب والسلم..

هذا كل ه أن نا لا نعرف في المجتلمع الإسلامي في تلك الفترة شخصاً كان يدير شؤون المسلمين 

 .مائّ على قبائلهمارسه شيوخ القبيوقضاياهم غي النبي  باستلثناء النفوذ المحدود الذي كان 

ور مفهوم الدولة بالنسبة لمجتلمع مثّ المجتلمع العربي آنذاك من جهة، في  إن  علينا أن نتلص 

ر مفهوم الدولة في القرون الأخية، ونحن نعرف أن  الدولة الحديثة ات سع نطاق  مقابّ تصو 

ة الحارسة قديمًا. نفوذها في المجتلمع وتول ت الكثي من المسؤولي ات التلي لم تكن تعرفها الدول

وعلينا أن نمي ز أيضاً بين الدولة التلي تكون صغيةً وحديثة الولادة في مجتلمع  لا يقرأ ولا يكتلب، 

ة التلي مضى عليها سنوات  وما يزال يعاني من حروب واستلهداف، وبين الدولة الكبّى المستلقر 

ّ  هذا الخلط بين الأحداث والمفاهيم يوجب وقوعنا في خطأ أن  النبي  لم يكن يملك  طويلة، وك

نا كلمة الحكم وإدارة دنيا الناس. نا كلمة الدولة بقدر ما تهم   سلطة حكم، فلا تهم 

ة التلجربة النبوي ة وطبيعة  ولا أدري لماذا لم يقتلنع عبد الرازق بتلحليله الأخي الراجع إلى عفوي 



  

ة عندما نستلوعب أ ن  النبي  لم يكن حاكمًا المجتلمع العربي، مع أن ه تحليّ منطقي جداً، خاص 

م تجربة حكم مختللفة عن تجارب السلاطين تمتلاز  فحسب، بّ كان نبي اً أيضاً، ولعل ه يريد أن يقد 

بالكثي من العفوي ة، وتبتلعد عن الكثي من البيوقراطي ة وأمثالها. ولا أفهم إصراره على ربط 

ة الدولة بالمحاسبات والميزانيات والدواوين، فقد عاش المسلمون في عصر أبي بكر الذي  هوي 

يصن فه عبد الرازق عصر  حكم، وكثي من قضايا الدولة لم يكونوا يعرفونّا أيضاً، وعصر عمر 

بن الخطاب هو العصر الذي يمكن بوضوح أن نقول بأن ه عصر انتلقال صورة الدولة من حالتلها 

 .البسيطة إلى حالة أكثر تعقيداً وتقنيناً، وهذا أمر طبيعي جداً 

 ـ تأمّلات في دلالات نصوص القطيعة بين الزمني والديني 5

ب ّ علّ عبد الرازق و هناند استل  
ة لبعض النصوص الديني ة لتلأكيد فكرمعاً ـ  بازرگانـ من ق 

ة الدين ورسالي تله، مع امتلياز أن   ّ   اً نصوصحاول أن يفسّ   بازرگانا خروي  ر بشك يتلوالم مع  ا خ 

تله من جهة ثانية، و  سوف نتلوق ف عند هاتين الخطوتين في مداخلتلنا هذه.نظري 

أن يقدّم لها تفسيراً اُخرويّاً، فيبدو تفسيره لها غير  بازرگانأمّا النصوص الدينيّة التي حاول 

، وذلك أن   مقنع، لكن لا بمعنى أن  تفسيه في نفسه غي صحيح، بّ بمعنى أن ه غي كاف 

م لنا عرضاً منطقي   بازرگان تلهاً لم يقد  من التلشريعات الدينية  كم  لذلك ال معقولاً يتلوالم مع نظري 

ة والمالي ة )البيع ـ السلطنات وتتلصّ بشؤون الدنيا، كأحكام  التلي العقود والإيقاعات التلجاري 

الشركة ـ المساقاة ـ المزارعة ـ المضاربة ـ الإجارة ـ الشفعة ـ إحياء الموات ـ الحوالة ـ الخيارات ـ 

كالة ـ الصلح ـ الحجر ـ الرهن ـ القرض ـ الربا ـ الوصي ة ـ الرقي ة والعتلق..(، الكفالة ـ الو

ة وكالأحوال الشخصي ة مثّ  والإيلاء واللعان، وكذلك والحضانة الزواج والطلاق والعد 

، وأيضاً الأطعمة والأشربة والصيد والحدود والديات والقصاصوالشهادات القضاء 

يكن الدين معنياً بالشأن الدنيوي فما تفسي النصوص القرآنية وغي ذلك.. فإذا لم  والذباحة

 والحديثية في هذا الصدد؟!

بما يفضي أو ممارسة الظلم القول بأن  الهدف هناك هو تجنيب الإنسان العصبية والانفعال إن  

 من الممكن للقائلين بشمولي ة الدين بالحد   إذإلى شقائه الأخروي ليس سوى تغيي في التلعبي؛ 

الأعلى أن يذهبوا إلى أن  وضع الدين للخطط والبّامج كان أيضاً بهدف رفع المستلوى المحيط 



  

بالإنسان، كي تتلوف ر له أسباب الرقي  الروحي والخلقي، فكأن  الشريعة جاءت لتلنظيم الحياة 

 ة، فبماذا تستلطيع نظريةخلاقي  الاجتلماعية والسياسية لتلوفي المناخ المناسب لحلول القيم الأ

ره لهذا  ؟!في هذه الحال ن تجيب هناأ بازرگان علمًا أن  وجود غرض ا خروي  يمكن تصو 

ة والكثي من هذه التلشريعات  التلشريع أو ذاك لا يسلب إمكانات الغرض الدنيوي منه، خاص 

ة دنيوي ة، وإلا لربما يمكن للآخرين أن يسلبوا الصفة الا خروي ة عن  هي تنظيمات علائقي ة مادي 

ة أن  الصلاة رياضة بدني ة، وأن  الصوم ذو منفعة صحي ة، وأن  الخمس العبا دات نفسها، بحج 

ة وسياسي ة عظيمة وهكذا! ة اجتلماعي ة، وأن  الحج  له فائدة اقتلصادي   والزكاة لهما فائدة اقتلصادي 

ي في النصوص الا خروي ة هو  بازرگانن  استلناد أنلاحظ  ،من هذه النقطة للعنصر الكم 

 همن  الآخرة والله والبعد الروحي أأغي دقيق؛ لأن  غاية ما يفيده هذا الاستلناد هو الآخر 

ماً وضرورةً في الدين من   ن  الدين لم يهتلم  آخر، لكن هّ هذا يعني أ ي  جانب  أوأعمق وأكثر تقد 

لا أ ،يتلصّ بالأمور الفقهي ةـ على المشهور ـ أيضاً للدنيا؟ إن  حوالي نصف سدس القرآن الكريم 

الأعلى هو الله والآخرة، فيما  هعلى وله هدف أدنى، وهدفأيمكن استلنتلاج أن  الدين له هدف 

وبهذا يكون  ؟خلاقي الذي يوف ر حياةً سعيدة لدنيا الناسالتلنظيم العلائقي الأدنى هو هدفه الأ

مها ة الآخرة وتقد  تلنتلاج ، ويكون هذا الاسالدين للدنيا والآخرة معاً مع المحافظة على أولوي 

النصوص بمجموعها إلى بعضها بعضاً، فمحورية الآخرة لا تعني تلاشي أقرب لعملي ة ضم  

 الدنيا، بّ تعني طريقي تلها وعدم الوقوف عندها.

ة بالحد   بازرگانومن الممكن أن يقبّ  ة الدين هي الدنيوي  ة الدين، لكن ه يعتلبّ أن  دنيوي  بدنيوي 

ة بالحد  الأعلى، الأدنى وبمقدار الضرورة، لا الدنيو ويكون هذا هو قصده من التلأثي الدنيوي ي 

ة لها..  د للتلشريعات والغاية الا خروي  وهذا كلام يمكن الموافقة عليه، بمعنى أن  علينا أن نحد 

ّ الدين في إدارة الدنيا، الأمر الذي يحتلاج لمقاربات مختللفة عن مقاربات  ، بازرگانمديات تدخ 

ض في  ّ إلى نفي دنيوي ة هأواخر وسوف نتلعر  ة والتلي سوف تتلوص  تلنا الخاص  ذا الكتلاب لنظري 

ة بالحد   الدين بالحد  الأعلى، بتلفسي  سوف نذكره فيما بعد إن شاء الله، لكن ه لا يساوق الدنيوي 

 الأدنى، بّ هو مفهوم  وسط.

التلأثي والغاية لكن  حديثه عن التلأثي الدنيوي والغاية الا خروي ة غي دقيق؛ لأن  التلمييز بين 

يحتلاج لمعيار، فلا أستلطيع أن أسلب عن التلأثيات الدنيوي ة كونّا مأخوذة بنظر الاعتلبار في 



  

د كون الآخرة غاية أعلى لا يسلب كون العناصر  غايات المولى سبحانه إلا وفق معيار، ومجر 

ة والتلأثيات التلي من هذا النوع غاية أدنى، بحيث يكون المرك ب من  الغايتلين هو الغاية الدنيوي 

ن ة  ة ـ ولو بوصفها غائي ة أدنى ـ ليس سوى مصادرة غي مبّه  النهائي ة، فسلب الغائي ة الدنيوي 

مها لنا   .بازرگانقد 

أخطأ في المدخّ الذي اعتلمده في مقاربة هذه النصوص، وأن ه لو حاول  بازرگانأعتلقد بأن  

جميعها أو غالبها، لكان هذا أقرب له، كما حاول أن الاستلناد إلى تاريخي ة التلشريعات الدنيوي ة في 

لنظري ة عميقة اجتلهادي ة هو الآخر يفعّ في نصوص الطب  النبوي، غي أن  هذا الأمر يحتلاج 

ام د إطلاق الدعاوى، كما يحصّ هذه الأي  ، تثبت هذه التلاريخي ة وبهذه السعة، ولا يكفي فيها مجر 

ة، فضلاً عن لم يقم بإحالتلنا على مرجعي   بازرگانو ة تفسّ  النصوص الطبي ة النبوي  ة اجتلهادي 

 .غيها، بوصفها نصوصاً غي ديني ة، وهذه نقطة نقص في ا طروحتله

ا حديث  عن نصوص العفو في القصاص، واعتلبارها شاهداً على عدم كونّا  بازرگانوأم 

لا تشي لفكرة الدولة، لبناء دولة، فلا تصلح شاهداً لفكرته؛ لأن  الشريعة بتلشجيعها على العفو 

ة والشخصي ة، وهذا موجود في جميع دول العالم، وإلا فهّ  بّ تشي للتلمييز بين الحقوق العام 

لمجرمين دوماً يحق  لنا أن نفهم من نصوص تشجيع الإسلام على العفو أن ه يريد العفو عن ا

 ؟!للجريمةمساعد لى توفي فضاء الأمر الذي يؤد ي إ

تله بازرگانص التلي حاول هذا كل ه في النصو ، وهو إعادة تفسيها بشكّ ينسجم مع نظري 

 .في تقديري غي مقنع

من عدم كفاية النصوص التلشريعي ة في تغطية مشروع إقامة دولة  أمّا ما قاله علّ عبد الرازق

ثنا  ولوازمها على طول الخط  الزمكاني إلى يوم القيامة، فهذا مقنع  بالنسبة لي، وقد سبق أن تحد 

 .عنه وسيأتي المزيد فلا نطيّ

، غير ما مابوصفها دليلاً على نظريّته بازرگانرازق والعلّ عبد وأمّا النصوص التي قدّمها 

لين بالبشرفهو تكرير  تقدّم آنفاً وناقشناه، بّ هم  ،القرآن الإعلان عن أن  الأنبياء ليسوا موك 

د عندفإن  هذا الإعلان القرآني الم ون ومنذرون،مبشر   دعاة   ر يؤك  ة ليس أ هماكر  ن  الدعوة النبوي 

 لها أي  علاقة بالدنيا.

، وذلك أن نا نلاحظ هذه المجموعة من النصوص القرآني ة دهنا يجب علينا التلوق ف قليلًا عن



  

من تتلب ع هذا النوع من النصوص أن  الهدف الرئيس منه هو أن  النبي  لا يقدر على إلزام الناس 

كها كيف يشاء حتلى يكون أمر الهداية  بالدين الذي أتى به، فلا هو متلسل ط على قلوبهم فيحر 

ة والإجبار، قال تعالى:  رْ والضلال بيده، ولا هو بالذي كل ف فرض دينه على الناس بالقو  كِّ ذ  ف 

ر   كِّ ما  أ نت  مُذ  يْطرِ   *إنَِّ يْهِم بمُِص  ل  ر   *لَّسْت  ع  ف  ك  لىَّ و  ن ت و  ذِّ  *إلِاَّ م  يُع  كْبر   ف 
اب  الْأ  ذ    بُهُ اللهَُّ الْع 

رْ (، وقوله تعالى: 24ـ  21)الغاشية:  كِّ ذ  بَّار  ف  يْهِم بجِ  ل  ا أ نت  ع  م  قُولوُن  و  مُ بمِا  ي  عْل 
حْنُ أ  ن 

عِيدِ  ن يخ  افُ و  اللهُّ ي  ، وقال سبحانه: (45)ق:  باِلْقُرْآنِ م  سُولِ إلِاَّ الْب لا غُ و  لى  الرَّ ا ع  ا مَّ مُ م  عْل 

كْتُمُون   ا ت  م  ا اخْت ل ف  (، ومثله قوله تعالى: 99)المائدة:  تُبْدُون  و  م  ين  عِند  اللهِّ الِإسْلا مُ و  إنَِّ الدِّ

إِ  اتِ اللهِّ ف  كْفُرْ بآِي  ن ي  م  يْن هُمْ و  غْياً ب  اءهُمُ الْعِلْمُ ب  ا ج  يعُ الَّذِين  أُوْتُواْ الْكتِ اب  إلِاَّ مِن ب عْدِ م  ِ نَّ اللهِّ سر 

ابِ  س 
يِّين   *الْحِ الأمُِّ ذِين  أُوْتُواْ الْكتِ اب  و  قُل لِّلَّ نِ و  ب ع  نِ اتَّ م  جْهِي  للهِِّ و  مْتُ و  قُلْ أ سْل  وك  ف  آج  إنْ ح  ف 

يْك  الْب لا غُ  ل  ما  ع  إنَِّ لَّوْاْ ف  و  إنِ ت  واْ وَّ دِ اهْت د  ق  مُواْ ف  سْل 
إنِْ أ  مْتُمْ ف  أ سْل  اللهُّ ب صِير  باِلْعِب ادِ  أ  )آل عمران:  و 

ا حُِّْل  (، وقوله تبارك اسمه: 20ـ  19 يْهِ م  ل  ما  ع  إنَِّ لَّوا ف  و  إنِ ت  سُول  ف  طيِعُوا الرَّ
أ  قُلْ أ طيِعُوا اللهَّ  و 

سُولِ إلِاَّ الْ  لى  الرَّ ا ع  م  ت دُوا و  ْ إنِ تُطيِعُوهُ ته  لْتُمْ و  ا حُِّْ يْكُم مَّ ل  ع  غُ الْمُبيِنُ و  (، وقوله عز 54)النور:  ب لا 

غُ الْمُبيِنُ من قائّ:  سُولِ إلِاَّ الْب لا  لى  الرَّ ا ع  م  بْلكُِمْ و  ن ق  م  مِّ ب  أُم  ذَّ دْ ك  ق  بُوا ف  ذِّ إنِ تُك   و 

 :(، وقوله سبحانه: 18)العنكبوتا مِن ب دْن  ا ع  اء اللهُّ م  كُواْ ل وْ ش  شْر 
ال  الَّذِين  أ  ق  دُونهِِ مِن  و 

لى  ا لْ ع  ه  بْلهِِمْ ف  ع ل  الَّذِين  مِن ق  لكِ  ف  ذ   ك 
ء  ْ مْن ا مِن دُونهِِ مِن شي  رَّ لا  ح  اؤُن ا و  لا آب   نَّحْنُ و 

ء  ْ سُلِ شي  لر 

ذِهِ الْب لْد  (، وقوله تعالى: 35)النحّ:  إلِاَّ الْب لاغُ الْمُبيِنُ  بَّ ه  ما  أُمِرْتُ أ نْ أ عْبُد  ر  ا إنَِّ ه  م  رَّ ةِ الَّذِي ح 

أُمِرْتُ أ    و 
ء  ْ ل هُ كُل  شي  ت دِي لنِ فْسِهِ  نْ أ كُون  مِن  الْمُسْلمِِين  *و  ْ ما  يه  إنَِّ ى ف  نِ اهْت د  م  تْلُو  الْقُرْآن  ف 

أ نْ أ  و 

ا مِن  الْمُنذِرِين   ما  أ ن  قُلْ إنَِّ لَّ ف  ن ض  م   (.92ـ  91)النمّ:  و 

ر المبدأ عينه هذه الآيات ـ المكي ة أن ه ليس على الرسول إلا البلاغ، وأنه ، وهو والمدني ة ـ تقر 

، ولهذا نجد إزاء كفر الناس لا يكل ف بما هو أزيد، وأن ه ليس له أن يحمّ الناس على الإيمان

سياقاتها تدور حول العلاقة مع الذين رفضوا دعوات الأنبياء، وليست حول طبيعة العلاقة 

 .سلمداخّ المجتلمع الم

                                              
( بعد تدويني لهذه الفكرة في التلمييز على مستلوى هذه الآيات بين كون نظرها إلى العلاقة بين المسلمين 1)

م هذه المقاربة في كتلابه: نقد علمي  وغيهم، لا داخّ المجتلمع الإسلامي.. رأيت  ابن  عاشور يقد 

د عمارة في كتلاب معركة 21ـ  20م وأصول الحكم: لكتلاب الإسلا ؛ كما لاحظت ذلك عند محم 
 



  

ان   وفي هذا السياق أيضاً، قوله تعالى: ك  هُمْ و  لا  ي ضُر  عُهُمْ و  نف  ا لا  ي  عْبُدُون  مِن دُونِ اللهَِّ م  ي  و 

هِيًرا  هِ ظ  بِّ لى  ر  افرُِ ع  ذِيرًا * الْك  ن  ا و  ً لْن اك  إلِاَّ مُب شرِّ ا أ رْس  م  يْهِ مِنْ أ جْر  إلِاَّ  *و  ل  ا أ سْأ لُكُمْ ع  ن قُلْ م   م 

بيِلًا  هِ س  بِّ تَّرِذ  إلِى  ر  اء أ ن ي  أ طيِعُوا  وقوله تعالى: ،(57ـ  55)الفرقان:  ش  أ طيِعُوا اللهَّ  و  و 

غُ الْمُبيِنُ  سُولنِ ا الْب لا  لى  ر  ما  ع  إنَِّ لَّيْتُمْ ف  و  إنِ ت  سُول  ف   .(92)المائدة:   الرَّ

عدم الإلزام، لا على أن  الدعوة التلي أتى بها وبملاحظة الآيات نجد وضوحاً في التلأكيد على 

ا  غي شاملة للدنيا، ولا علاقة لها بوضع تنظيمات، والنص  يفيد أن  الواجب هو إطاعة النبي  أم 

من يتلخل ف فأمره إلى الله، لكن  هذا لا يعني أن  النبي لم يأمر بقضايا تتلصّ بالدنيا، بّ نقطة نظر 

، وأن  هذا الجبّ لا يكون من حيث كونك نبي اً، بّ لو ذهبت النصوص هنا هو الجبّ والإكراه

ة نتليجاً لعقد اجتلماعي إيماني كما هي الحال في البيعة التلي  بعيداً عن ذلك فسيكون ممارسة القو 

ر ممارسة  كان المؤمنون يبايعونّا عندما يدخلون في الإسلام، فالعقد الاجتلماعي هو الذي يبّ 

ة أو العنف ة بذاتهامثلًا ول القو  راً حول يس النبو  م تصو  ة لم تقد  ، لكن  هذا لا يعني أن  النبو 

 .مضمون العقد الاجتلماعي، وعلى ماذا ينبغي أن يكون منعقداً 

ة مرتقبة، وهي قوله تعالى : وهناك مجموعة أخرى من الآيات تحمّ أكثر من دلالة تفسيي 

  يْهِمْ ح ل  لْن اك  ع  ما  أ رْس  ضُوا ف  إنِْ أ عْر  غُ ف  يْك  إلِاَّ الْب لا  ل  (، وقوله 48)الشورى:  ..فِيظًا إنِْ ع 

لَّ سبحانه:  ن ض  م  ت دِي لنِ فْسِهِ و  ْ ما  يه  إنَِّ ى ف  نِ اهْت د  م  كُمْ ف  بِّ ق  مِن رَّ اءكُمُ الْح  دْ ج  ا النَّاسُ ق  يه  
ا أ  قُلْ ي 

كيِ يْكُم بوِ  ل  اْ ع  ن  ا أ  م  ا و  يْه  ل  ضِل  ع  ما  ي  إنَِّ ب  بهِِ (، وقوله تبارك اسمه: 108)يونس:  ل  ف  ذَّ ك  و 

كيِل   يْكُم بوِ  ل  ق  قُل لَّسْتُ ع  هُو  الْح  وْمُك  و  آئرُِ (، وقوله تعالى: 66)الأنعام:  ق  اءكُم ب ص  دْ ج  ق 

يْكُم بِ  ل  اْ ع  ن  ا أ  م  ا و  يْه  ل  ع  مِي  ف  نْ ع  م  لنِ فْسِهِ و  نْ أ بْصر   ف  م  كُمْ ف  بِّ فِيظ  مِن رَّ (، وقوله 104)الأنعام:  ح 

كيِن  تعالى:  نِ الْمُشْرِ أ عْرِضْ ع  بِّك  لا إلِ ه  إلِاَّ هُو  و  ا أُوحِي  إلِ يكْ  مِن رَّ بعِْ م  ا  *اتَّ اء اللهُّ م  ل وْ ش  و 

كيِل   يْهِم بوِ  ل  ا أ نت  ع  م  فِيظًا و  يْهِمْ ح  ل  لْن اك  ع  ع  ا ج  م  كُواْ و  شْر 
 (، وقوله عز  107ـ  106)الأنعام:  أ 

ما  ي ضِل  من قائّ:  إنَِّ لَّ ف  ن ض  م  لنِ فْسِهِ و  ى ف  نِ اهْت د  م  قِّ ف  يْك  الْكتِ اب  للِنَّاسِ باِلْح  ل  لْن ا ع  ا أ نز  إنَِّ

كيِل   يْهِم بوِ  ل  ا أ نت  ع  م  ا و  يْه  ل  ذُوا مِن دُونهِِ أ  (، وقوله سبحانه: 41)الزمر:  ع  الَّذِين  اتََّ  وليِ اء و 

كيِل   يْهِم بوِ  ل  ا أ نت  ع  م  يْهِمْ و  ل  فِيظ  ع   (.6)الشورى:  اللهَُّ ح 
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إسقاط كذلك هي تحتلمّ أن يكون المراد  ،فهذه النصوص كما تحتلمّ التلفسي الذي قلناه آنفاً 

ّ مسؤولية هذا الأمر، فكأن  الآيات ة فعلهم عن النبي، فالحفيظ والموك  مسؤولي   ّ بأمر يتلحم 

ّ تريد  أن تقول: يا محمد، إذا قمت  بما كل فناك به سقطت المسؤولية عن كاهلك، وأنت لا تتلحم 

مسؤولية وضعهم وانحرافهم، فلست موكلاً بهم على نحو توكيّ الوالد بولده الصغي أو 

ه  ّ الوالد تلك المسؤولية، وتوج  حفيظاً عليهم على النحو عينه، حتلى إذا عرض له شيء تحم 

أن ه لم يحفظ ابنه، مع أن ه في عهدته وتحت وكالتله ونظره، إن  القضي ة هنا ليست  اللوم إليه في

ك  كذلك، فعليك القيام بواجبك، وانحرافهم لا يؤث ر عليك، فلا تحزن لأمرهم ولا يضر 

ضلالهم وزيغهم، فنفي الوكالة والحفظ هنا تخفيف  عن الشعور بالمسؤولي ة لا سلباً للسلطنة 

 .عليهم قانوني اً 

ا تهجر الدنيا أو  وعليه، فنصوص وظائف النبي  نصوص تتلصّ بالإكراه على الدين، لا أنّ 

ة في ممارسة السلطة، فلا  ر موضوعي بشري لمسألة فرض القو  الدولة، ومن ثم  فإذا تم  تأمين مبّ 

في فهم يوجد ما ينفي كون المنظومة القانوني ة الدينية يمكن أن تكون دنيويةً، بّ هذه المقاربة 

هذه النصوص تستلدعيها أيضاً عملي ة مقاربة النصوص القرآنية عموماً لبعضها؛ فلو كان نظر 

هذه النصوص لنفي مطلق العنصر السلطوي فكيف يمكن الجمع والتلوفيق بين هذه النصوص 

ة منها الحدود مثّ عقوبة الزنا والسّقة والقذف والواردة في  وبين نصوص العقوبات خاص 

والتلبشي والإنذار في خصوص والرسالة فلو كان هدف الأنبياء الدعوة  ؟!ريمالكتلاب الك

ة بامتلياز؟! ليس من تفسي في تقديري سوى  الآخرة فكيف نفسّ  مثّ هذه النصوص السلطوي 

أن  السلطة قد تكون راجعة إلى اختليار اجتلماعي تفويضي عبّ الدخول في الإسلام والاندماج في 

 يار تتلم  عملية تنزيّ القوانين النبوي ة على أرض التلنفيذ والإجراء.بيعتله، وبعد هذا الاختل

هذا كلّه على مستوى النصوص القرآنية التي استندوا إليها، وأمّا ما اعتمد عليه عبد الرازق 

فهو غي مقنع بتلاتاً في تقديري؛ لأن  النبي  حينما يقول لتللك المرأة  من نصوص السنةّ الشريفة،

ل   ه الملاك بين الملكية والعبودي ة بأن ني لست م  ة أو يخي   كانت تأكّ القديد بمك 
اً بّ أنا ابن امرأة  ك 

                                              
ع أكثر في تحليّ هذه الآيات وأمثالها، راجع بحث نا حول نقد نظري ة الجهاد الابتلدائي، وذلك في 1) ( للتلوس 
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والرسولي ة، وأمثال ذلك، فهذا لا يعني سلب صفة الحكم أو السلطة الزمني ة عنه، بّ يجب أن 

رات العرب عن الملوك؛ لأن  كلمة الملك تنصرف إلى السلاطين  نقارب هذا النص في ضوء تصو 

ث عن هذا، ولا تنصرف إلى مطلق السلطة، فقد وقع عبد الرازق في الج ب ارين، والسياق يتلحد 

ن  طبيعة الملك بصرف النظر عن أستلخداماتها اللغوي ة، ويشهد لما نقول االتلباس طبيعة المفردة و

ن أراد أ عنصر التلكبّ  والهيبة والبطش الذي عنده لا توجب بذاتها خوفاً من صاحبها، فالنبي  

ني على نفسك ،ار الذي يخاف الناس منهلست بذلك الملك الجب   :قول لهاي نسان عادي، إنا أف ،هو 

 ني ة عنه؟!مفأي  علاقة لهذه التلعابي بسلب مفهوم السلطة الز

علمًا أن  تجاهّ علّ عبد الرازق لقضي ة الإمامة الشيعي ة وكذلك قضي ة تنصيب أو شبه 

، وحد يثه عنهما في بضعة أسطر قليلة جداً، غي مفهوم أبداً؛ فإن  تنصيب أبي بكر من قبّ النبي 

  ّ ا تغي  ك مسألة موقف النبي  من الخليفة بعده في غاية الأهمي ة بالنسبة لعلّ عبد الرازق؛ لأنّ 

تله أو تترك أثرا  ً عظيمًا عليها، فكيف يمكن تجاهّ ملف  بهذا الحجم دون مقاربة ولو  نظري 

 مختلصرة منه؟!

نعلّق قليلًا على تفسير علّ عبد الرازق للإجماع القائم على ضَورة نصب الخليفة، ويبقى أن 

 فإنّ لديّ بعض الملاحظات هنا:

إن  فهمي لهذا الإجماع هو أن ه ليس سوى التلوافق على وجود سلطة زمني ة ترعى تطبيق  أوّلاً:

باً ديني اً يتلطلبه  لكذ فبوصالشريعة وشؤون الجماعة المسلمة،  ل  ط  الدين لضمان تنفيذ قوانينه. م 

، ومسألة الحقوق والحري ات وتداول السلطة  ، وأن  الخليفة هو النبي  ا فكرة النيابة عن النبي  وأم 

 وغي ذلك، فهذه تفاصيّ تلحق هذا الإجماع، وعليه فالإجماع ليس شيئاً غريباً هنا.

اع هي خطوة رائعة من إن  محاولة علّ عبد الرازق تقديم تفسي سيسيولوجي للإجم ثانياً:

ب له، ونحن بحاجة لمثّ هذه المقاربات في دراسة ظواهر الإجماع، لكن ه لم ي  
بمقاربتله هنا قنعنا ق 

هذه؛ وذلك أن  كون الخلافة عبّ التلاريخ كانت بالقهر والغلبة، ومن ثم  فالإجماع منعقد  على 

ف.. هذا الكلام يتلناقض مع قول الخلافة وضرورتها بشكّ تلقائي؛ لأن  العلماء تحت رحمة السي

ة، فإذا كان الأمر كذلك  ّ  بالثورات والمعارضات العسكري  عبد الرازق بأن  تاريخ الإسلام حاف

وكانت هناك سلطات زمني ة في مختللف أقطار العالم الإسلامي لا تحكم باسم الخليفة، فإن  من 

ر الم ر مختللف عن تصو  والين لسلطة الخليفة، فلماذا لم نجد ـ الطبيعي أن يتلول د عند المعارضة تصو 



  

ة ـ فكرة نقض الخلافة بوصفها ضرورة، مع أن  ذلك كان  ّ  هذه التليارات المعارضة القوي  رغم ك

مناسباً لهم؟ وإذا كانت المعارضة تخشى على نفسها فإن  كونّا معارضة كان بذاته مدعاة 

ا؛ وضوع بالطريقة التلي جاءت فيهللخشي ة، فلم تقدر مقاربة عبد الرازق أن تلامس جوهر الم

على فكرة الخليفة رغم اختللافهما في شخصه، فلم تكن السلطة  لأن  السلطة والمعارضة توافقا

 هي السبب الوحيد في انعقاد هذا الإجماع.

إن  حديث عبد الرازق عن أن  المسلمين لم يكتلبوا في علم السياسة الذي ورثوه من  ثالثاً:

ة، غي دقيق؛ ولا ا ريد أن أخوض في هذا البحث الذي اليونان بسبب طبيعة  السلطة القهري 

مها شيخ الأزهر ناقشه فيه  د الخضر حسين، ذاكراً له سلسلة من الأعمال التلي قد  الشيخ محم 

د المسلمون في مجال علوم السياسة والاجتلماع ، بّ ا ريد أن أضيف لما ذكره فضيلة الشيخ محم 

ث الفقهي بنفسه هو تراث سياسي، فقد غاب عن عبد الرازق البحوث الخضر حسين بأن  الترا

الفقهي ة المتلصلة بالقضاء والمرافعات والشهادات والمحاكم )السلطة القضائي ة(، وغاب عنه فقه 

الحدود والتلعزيرات والقصاص والديات )النظام الجزائي والجنائي(، وكذلك فقه الحرب 

سة الحربية والدفاعي ة(، وكذلك فقه الضرائب مثّ الخمس والجهاد والسلم والمعاهدات )السيا

والزكاة والخراج والجزية، وكذلك فقه الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك فقه 

ة مثّ إحياء الموات والمشتركات والأنفال والفيء والأوقاف، وغي ذلك مم ا هو  الأموال العام 

ةمن شؤون تنظيم المدن والمصالح ال ولا ينفك  عن الفقه السياسي بالمعنى الذي جاء في  ،عام 

رة له.  التراث اليوناني بّ هو صيغ مطو 

نعم، علم السياسة كان عقلي اً في صورته اليوناني ة، فغلب عليه الطابع الـنقلّ الفقهـي، وإن 

ة، وهـذا لا كانوا قد تناولوا قضي ة الإمامة والخلافة وشروط الإمام والخليفة في كتلبهم الكلامي ـ

ـد عـلى أن  علـم السياسـة  يلغي وجود الدرس السياسي في الـتراث الإسـلامي، بقـدر مـا يؤك 

العقلاني والفلسفي قد تراجع أو لم يظهر بالشكّ المناسب، لا أن  علـم السياسـة والاجـتلماع لم 

رس يكن لهما وجود أصلًا كما قال عبد الرازق، ومن ثم  فإذا كان هناك تقصي فهو تقصـي الـد

 والمنطقي ـاتق في الماورائي ـات الفلسفي الـذي لم يعـن  بالسياسـة بالشـكّ المطلـوب، بـّ غـر
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 وغي ذلك. 

 ـ هل تنافي دنيويّة الدين مبدأ التوحيد؟ 6

ّ  وضوح  بازرگانأصر   ة الدين، ويجب علّ  هنا أن أقبّ بك على أن  مبدأ التلوحيد تنافيه دنيوي 

رون ـ من أم ر إلى حد  بعيد  بازرگانثال القلق الذي أبداه مفك  ـ في هذا الإطار فهو قلق مبّ 

ة بسبب ظاهرة  ة إلى دنيوي  ة الديني ة من ا خروي  المصلحة جداً، وغالباً ما تأتي حالة تغيي الهوي 

ة الدين وهو لا يشعر، وهذا قلق ماالسلطة بأنواعهو ، فالسلطة تجعّ الإنسان يقوم بتلحويّ هوي 

فة وأصحاب النزعات الروحي ة، وقد روحي أخلاقي عميق عاشه  الكثي من العرفاء والمتلصو 

ّ  تعالي منسوب اللهث خلف الدنيا ف نما في ظ ، كما رأينا في الوسط الديني رأينا كيف أن  التلصو 

ّ  واسع للغاية في المسيحي ة عقب صيورة هذا الدين هو الدين  كيف أن  الرهبانية انتلشرت بشك

 اطور الروماني قسطنطين أوائّ القرن الرابع الميلادي.الرسمي للدولة مع الامبّ

لكن  هذا القلق المشروع لا يلغي أصّ فكرة أن  الدين للدنيا بنسبة معي نة، فهذا القلق هو 

قلق من تحييد البعد الا خروي في الدين لا من أصّ وجود البعد الدنيوي وجوداً يقع تحت 

 .مظل ة البعد الا خروي وفي درجة  تالية له

ة تميّ للماديات، وأن  القرآن بنفسه  علينا هنا أن نقر  في المقابّ بأن  التركيبة النفسي ة البشري 

ة نصوص قرآني ة توحي  ة، بّ ثم  ات المادي  م الآخرة بدرجة معتلد  بها بوصفها سلسلة من الملذ  قد 

ب الناس بالدين من خلال  ة، مثّ قوله تعالى: يفضي إلى صلاح دنياهم الماديأن ه بأن  القرآن يرغ 

هِمْ و  ﴿
وْقِ لُوا مِنْ ف  مِْ لأ  ك  بهِّ ا أُنْزِل  إلِ يْهِمْ مِنْ ر  م  نْجِيل  و  الْإِ اة  و  امُوا التَّوْر  مُْ أ ق  ل وْ أ نهَّ تِ و  ْ مِنْ تح 

لُون   عْم  ا ي  اء  م  ثيِر  مِنهُْمْ س  ك  ة  و  ة  مُقْت صِد  رْجُلهِِمْ مِنهُْمْ أُمَّ
دْ ﴿وقوله تعالى:  (،66)المائدة:  ﴾أ  ل ق 

كيِن ة   ل  السَّ أ نْز  ا فِي قُلُوبِهمِْ ف  لمِ  م  ع  ةِ ف  ر  ج  ْت  الشَّ نِ المؤُْْمِنيِن  إذِْ يُب ايِعُون ك  تح  ضِِ  اللهَُّ ع  يْهِمْ ر  ل   ع 

رِيبًا  تْحًا ق  مْ ف  ُ ابه  أ ث  كِ و  زِيزًا ح  ان  اللهَُّ ع  ك  أْخُذُونه  ا و  ةً ي  ثيِر  انمِ  ك  غ  م  ةً و  ثيِر  انمِ  ك  غ  كُمُ اللهَُّ م  د  ع  يمًا و 

كُمْ صِر   دِي  ْ يه  ةً للِْمُؤْمِنيِن  و  ي  لتِ كُون  آ  نكُْمْ و  ك فَّ أ يْدِي  النَّاسِ ع  ذِهِ و  ل  ل كُمْ ه  ع جَّ أْخُذُونه  ا ف  اطًا ت 

ى آ م  ﴿(، وقوله تعالى: 20ـ  18الفتلح: ) ﴾مُسْت قِيمًا  ل وْ أ نَّ أ هْل  الْقُر  يْهِمْ و  ل  ت حْن ا ع  وْا ل ف  ق  اتَّ نوُا و 

كْسِبُون   انُوا ي  اهُمْ بمِا  ك  ذْن  خ 
أ  بُوا ف  ذَّ ل كنِْ ك  الْأ رْضِ و  ءِ و  ما   مِن  السَّ

ات  ك  ر   (.96)الأعراف:  ﴾ب 

ة للكثي من  صى حول الفوائد الدنيوي  بّ لدينا في النصوص الحديثي ة كلام أكثر من أن يح 



  

مة، وهذا كل ه يشي بأن  السلوكي ات الصالح ة للكثي من الأمور الفاسدة والمحر  ة والمضار  الدنيوي 

ة  ة للبشر، ويرشدهم للتلأثيات الدنيوي  الخطاب الديني والنبوي كان يحترم البواعث الدنيوي 

إلى أن  الدين يأتي لتلحرير الإنسان  بازرگانالرائعة لسلوكهم مسالك الدين، بّ إن  نفس ذهاب 

،  من الظلم والعبودي ة ولمواجهة القهر والاستلبداد، هو في نّايتله إغراء  للعقّ الديني بأمر  دنيوي 

 ولكن  هذا لا يعني أن ه إغراء غي أخلاقي أبداً.

تله،  بازرگانوبهذا نستلنتلج أن  قلق  ثبت أن  ربط الدين بالدنيا يسلب عنه هوي  في محل ه لكنه لا ي 

د حالة اجتلماعي ة هو بنفسه يجعله في مهب  المصالح المادي ة، حتلى لو لم  وإلا فتلحويّ الدين إلى مجر 

ة الدين هي قدرة عالية، حتلى  نقم بتلحويله إلى حالة سلطوي ة، لأن  قدرة الإنسان على تغيي هوي 

ةً.  في أكثر الأمور عبادي 

 مشكلة الطفرات والتعميماتنظريّة الُاخرويّة والرساليّة و ـ 7

ة أن أجمع بعض الملاحظات الجزئي ة التلي تلتلقي عند هذا العنوان، سأحاول في هذه المداخل

 كي لا نطيّ.

هنا، أن  البّامج التلي توضع لإدارة الحياة الإنساني ة تخضع  بازرگانمن بعض كلمات  بدوي

ةً لا يعني خضوعها وهذا ما كل ها لمنطق الصيورة..  د كونّا بشري  يحتلاج لإعادة نظر؛ لأن  مجر 

ّ   ل،لمنطق التلحو   كما أن  كونّا إلهي ةً لا يعني بالضرورة المنطقي ة عدم خضوعها لذلك؛ لأن  ك

، تبعاً لكون  القوانين والدساتي ـ سواء كانت بشرية أم إلهي ة ـ يمكن أن تنقسم إلى ثابت ومتلغي 

م لنا نظ ،الحياة الإنساني ة نفسها عبّ التلاريخ تحظى بعناصر مشتركة وأخرى مختللفة ة فلم تقد  ري 

ّ  كلّ  تماماً،  بازرگان لية المنتلج البشري بشك ات مقاربة فلسفية لتلحو  بّ قفزت من كثرة التلغي 

م أي  شيء يتلصّ بالثبات والتلغي  في المضإلى كلي تلها،  مون الذي أتت به النصوص كما لم تقد 

ر محمد مج ة المفك  تلهد الديني ة، وسيأتي مزيد حديث حول هذه النقطة عند استلعراض نظري 

 شبستري.

أن ه كان يواجه مشكلة الدين والدولة، وكان يعتلقد بأن   بازرگانمن الواضح لمن يقرأ و

  ّ تحويّ الدين إلى أيديولوجيا يكون عبّ صب ه في قوالب حكومي ة وتنظيمي ة والتلفتليش فيه عن ك

شكّ عنصر إداري في الحياة، لكن هّ نحن بحاجة ـ للفرار من مشكلة الدولة الدينية بال



  

ـ إلى نسف أساس الارتباط بين الدين والدنيا؟! هّ لا  بازرگانالأيديولوجي الذي يناقشه 

هّ يصح  أن أعالج وجع الرأس بقطع  يمكن التلخل ص من المشكلة المفترضة إلا بهذه الطريقة؟

 س نفسه؟الرأ

بإمكانه بالاً لأصّ النصوص الدال ة على شمولي ة الشريعة، فقد كان  بازرگانإذا لم يول  

لي  ق له غرضه، من نوع الفهم المقاصدي للدين، أو الحديث عن الأو  اختليار بدائّ أخف  تحق 

مضطراً  بازرگانوالثانوي أو الحديث عن تاريخي ة الأحكام في الجملة أو غي ذلك، فلم يكن 

الأمر  ،لإحداث القطيعة بالشكّ الذي ذكره بين الديني والدنيوي دون اختلبار البدائّ المتلوف رة

 .الذي لم نشهده واضحاً بشكّ كبي في أعماله

ض لها  واعتلبّها نتليجاً طبيعياً لتلحويّ الدين من ب عده  بازرگانإن  المشاكّ التلي تعر 

الأخروي  إلى بعده الدنيوي، هي إشكالي ات داخّ النظريات الفقهي ة، وليست إشكالي ات تطال 

ة نحو سائر النظريات المطروحة في الفقه،  نبازرگاومن ثم  فلماذا لم يذهب الفقه نفسه،  خاص 

من نوع الديمقراطية الإسلامي ة تلك التلي تؤم ن الحري ة وتخف ف من السلطة المطلقة في المجتلمع، 

 وقضايا مناقشة الإكراه وغي ذلك.

فإذا كانت فكرة الخلافة بمفهوم النيابة عن النبي  وهذا بعينه يواجهه علّ عبد الرازق؛

ياةً سياسي ة مغلقة وقمعي ة، فإن  هذا لا يعني سلب صفة الحكم عن الإسلام، بّ تستللزم ح

بالإمكان الذهاب خلف نظري ات عديدة في الفقه الإسلامي تحافظ على ب عده الحكومي وفي 

ة وأن  الفقه السن ي  الوقت عينه تتلفادى إشكالي ات النظام السلطاني في الخلافة، خاص 

ّ ـ بصرف بالخ خذها أالنظر عن طبيعة التلجربة التلاريخي ة ـ فكرة أن  السلطة يصوص يتلحم 

وضع معايي  الحاكم والخليفة من البيعة والعقد الاجتلماعي، ومن ثم  فنحن بحاجة بعد ذلك إلى

راً لتلفادي طغيان الخليفةأة قانوني   ن من عزله  ،كثر تطو  بدل  ،ذا حصّ هذا الطغيانإوالتلمك 

، بّ يمكن ما ن نعزله وفقاً لهاأيع بحال طالناجزة له والتلي لا نستلهيمنة التلبّيرات الجاهزة و

دة للخلافة، وهذه كل ها  ك في فلك العقد الاجتلماعي أن نتلكل م عن مدد زمني ة محد  دمنا نتلحر 

 .نظري ات داخّ إطار حاكمي ة الإسلام، وليست مخارجةً له

يريده الآخرون تقريباً، غاية  إن  ما قبله عبد الرازق من أصّ ضرورة السلطة هو بعينه ما

لى الشريعة إن يرجع فيها أن  آليات بناء السلطة يمكن النقاش فيها، وبنود القوانين يجب أالأمر 



  

ر لها موقف، والإجماع الذي انعقد على ضرورة الخليفة والمقاربة العقلية التلي استلندوا تلوف  يحيث 

ره قائمًا على مفهوم لا كلي ة ضرورة ـ إفي تقديري ـ نتلجان ليها لا ي  إ التلنظيم الذي ما زلنا نتلصو 

نا بحاجة لتلنطقي ة تماماً، غاية الأمر ألى يومنا هذا مإالحكم، فالمقاربة  اجتلهادي  وير فقهي  طن 

ويعطي لسائر القوى من جهة ثانية، ويسمح بنقده وعزله  ،يتللافى قدسي ة الخليفة من جهة

اتها وقدرتها عالسياسي   بما يوف ر تداول السلطة الزمني ة من جهة  ثي العامألى التلة في المجتلمع حري 

 .ثالثة

ن منظومة قانوني ة، وهذه المنظومة تحتلاج في عملي ة تسييلها على أرض الواقع  إن  الفقه يتلضم 

يناها حكمًا  إلى صيغة، وهذه الصيغة هي استلدعاء  زمني تاريخي لتلطبيق تلك المنظومة، سواء سم 

صيغة تسمح بذلك وتكون راعيةً لشؤون تطبيق الشريعة تكون هي  وسلطاناً أو لا، فأي  

وإقامة العدل  )الخليفة(، فرداً أو جهة أو إطاراً أو غي ذلك؛ فالخليفة هو راعي تطبيق الشريعة

 ، وهذا هو امتليازه عن مطلق السلطة في غي دائرة الإسلام.والمصالح النوعي ة

نا نستلمد  وضعنا الإداري من  قامة دولة دينيّة؛إعن الإخفاق في  بازرگانكما أنّ حديث  لأن 

ة  الدين مع أن ه لا يملك برنامجاً، الأمر الذي سيوصّ إلى الفشّ، ثم إلى ظهور حالة إحباط عام 

في المجتلمع ورفض للدين وخيبة أمّ منه واتخاذ مواقف سلبي ة من الدين نفسه، بّ سيؤدي 

.. هو كلام دقيق دامت ت رتجى من النصوص نفسهاذلك أيضاً إلى التلكاسّ عن وضع حلول  ما 

همالدين وعندما نتلبن ى  ّ  صغية وكبية موجودة في أالأعلى الذي يرى  االفقه بحد  ن  ك

ّ  جميع القضايا ووضع جميع البّامج. نعم هذا أو ،النصوص ن  علينا الرجوع للنصوص لح

؛ بازرگانر منها النتليجة التلي يحذ   لىعة والنص  هو فهم يفضي إعلائي للشريالنوع من الفهم الأ

نا نوافقه فيلأ أن  النصوص لا تحوي جميع العلوم والفنون ولا كاف ة الخطط والبّامج، فالفقه ـ  ن 

اً كما يقول سروش مح    ـ سلسلة قوانين، والقوانين ليست هي البّامج والخطط التلي تضعها  ق 

على قيامة الدولة، وابتللاع الفقه والقانون  الدولة، بّ القوانين جزء من العناصر التلي تساعد

 لسائر الوظائف التلي تقوم الدولة عليها هو الذي سينتلج نتلائج كارثي ة بالتلأكيد.

يمان بوجود الدولة، عن أن  التليار الإسلامي حصر البيئة الحاضنة للإ بازرگانهذا، وحديث 
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حصره هو البيئة الحاضنة   نوافقه علىن نا لاأوإن كان يمكن أن نوافقه عليه بدرجة معتلد  بها، إلا 

اً  اً لازم اً ، فلا وجود الدولة ولا عدم وجودها شرطالديني ة بعدم وجود الدولة في تبلور وأبدي 

ة وتتلبيمانالبيئة الحاضنة للإ ولا تها الزمكاني ة، ع ظروفها وملابسا، بّ هذه قضايا متلغي 

ة في الزمان ة ممتلد  وعلينا ، ما دمنا لا نعرف المستلقبّ كل ه والمكان نستلطيع الخروج بقاعدة عام 

وإن كانت التلجربة الجزئي ة تدفعنا للحذر الجزئية لأخذ قاعدة كلي ة منها،  عدم تعميم التلجربة

ة والصفوي ة والحيطة من سائر التلجارب وفيها.  وتجارب مثّ تجارب الدولة العباسي ة والأموي 

ب الدولة الديني ة بالمعنى الذي يطرحه الإسلامي ون والقاجاري ة لا ينبغي أن تحسب من تجار

ا لم تقم على قاعدة  اليوم؛ إذ من الواضح أن  هذه الدول لا يعتلبّها الإسلامي ون ديني ةً؛ لأنّ 

 تطبيق الشريعة من وجهة نظرهم، فكيف يمكن أن نأخذ أو نحتلج  عليهم بمثّ هذه التلجارب

ى نفسه خ ّ  من سم   وعلّ عبد الرازق معاً؟! بازرگانليفة كما فعّ أو أن نؤاخذهم بسلوك ك

ة الدين أو إلى السلطة والدولة من إلى دنيوي   انظر بازرگانعبد الرازق وإن   خيرة:أوبكلمة 

ة التلي كان ه في الإدارة والحكم، فبدل أن انينتلقد ناا أو الأسلوب الذي كاانّيواجه امنظار النظري 

لا ماعلى الأساليب والأ ماملاحظاته يسج  ّ الدين في الدنيا، فوشكال عم  في  اقعها لأصّ تدخ 

الوصول إلى نوع من الإسلام العلماني أو ما كانا يريدان ويبدو أنّ  فيها،  االإشكالي ات التلي وقع

ة للدنيا من جهة أخرى،  ّ  يحافظ فيه على الدين من جهة والإدارة البشري  المسلم العلماني، بشك

في التلي عرفها القرن العشرين وإلى اليوم  السياسي متجربة الإسلا يط  تخيمكن وأن ه بهذه الطريقة 

ة سلاميالإفي العالم و ،إيران والعالم العربي ي عام  ، كما يمكن ضمان عدم العودة إلى عصر ما سم 

 .بالخلافة العثمانية

مها ة إن  نظري   تله التلي قد  قابلة  نبازرگارازق ومهدي العلّ عبد أمثال رسالي ة الدين وا خروي 

للنقد والتلحليّ، لكن نا نكتلفي بهذا القدر حولها؛ نظراً لاهتلمامنا هنا بها من زاوية الحديث عن 

الأخية وإن  بازرگان، لكن لابد  لي من أن ا شي أخياً إلى أن  كلمات فقط الجامعي ة والشمولي ة

هه للقطيعة بين الدين والسلطة، لكن ني من خلا اً من توج  ل جمع كتلبه ونصوصه كانت قريبة جد 
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ما أزال أميّ إلى أن  الرجّ لم يقصد هذا المدى البعيد من الفكرة، ومن الممكن جداً أن ه قصد أن  

كلي ات العمّ السياسي والسلطوي تؤخذ من الدين، وأن  الدين له سلطنة وإشراف على الحياة 

ن الدين، والآلي ات والخطط السياسية والاجتلماعي ة، لكن  تفاصيّ إدارة هذه الحياة لا ت طلب م

والبّامج والطرق الجزئي ة ونوع تكوين السلطة لا تؤخذ سوى من عقّ الإنسان وتجاربه، وهذا 

ض له بيان  سكلام يمكن الموافقة على نسبة كبية منه، على  تلنا وف نتلعر  لاحقاً عند عرض نظري 

ة في  بحول الله تعالى.  موضوع مساحة الشريعة في الحياةالخاص 

ة ك ة الرسالي ة والا خروي  ما ولابد  لي أن أضيء أخياً على أن  العقبة الأساسي ة التلي تواجه نظري 

هي التراث النصّ  الهائّ المرتبط بقضايا الإنسان الدنيوي ة وشؤون حياته الاجتلماعي ة والسياسي ة، 

ق يمكنه  وغيهما في تقديم بازرگانوفي تقديري لم ت فلح نظري ات أمثال عبد الرازق و فهم معم 

ةً تتلصّ بالإسلام، وليس عندي من تفسي لهذا  أن يتلخط ى هذا التراث، فلا يمكن أن أبني نظري 

التراث النقلّ والفقهي، وإلا فسيكون حالي كمن يصنع سيارة تسي فقط على الثلوج، ليبيعها 

ان الصحراء!  لسك 

ـ على حد  توصيف سروش  وعبد الرازق وغيهما كانوا بازرگانأعتلقد بأن   وختاماً،

ـ يحملون إحساساً بالألم والوجع من جهة، ويحملون وعياً بالمرض من جهة  أخرى،  لشريعتلي

ر  لا يقدر على وضع الأجوبة لأحسئلة التلي يثيها، فإن  طرحه الأسئلة وإحساسه  وإذا كان المفك 

ر لا ي قاس دوماً  بأجوبتله، بّ كثياً ما ي قاس  بالمشكلة هو في نفسه خطوة متلمي زة، فإن  المفك 

باعهم فيما هم  باعهم فيما هم ضعفاء فيه، بّ بات  ة. ومتلابعة  الكبار لا تكون بات  بأسئلتله المستلجد 

رين عن مشاعرهم في لحظتلهم فيه أقوياء ، كما علينا الانتلباه لفصّ الأعمال العلمي ة للمفك 

نحن مطالبون بنقد فة الإفراط أو التلفريط، الزمني ة، تلك المشاعر التلي قد تدفعهم إحياناً ناحي

اس الزمكاني.  روح الفكرة لا شكلها البياني أو فضائها الحس 
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 ةنياثالنظريّة ال

 نظريّة عَرَضيّة الشريعة وفرديّتها

 مدخل

الكثيين في الوسط الإسلامي؛ لأن  هذه  دواضحاً عن( Religionربما يبدو مفهوم الدين )

مها في النص  الديني الأصلّ عند المسلمين وتداولها في تراثهم الديني منذ المفردة تم  استلخدا

ة الأولى، لكن  الأمر لم يكن كذلك في  تستلخدم بشكّ ظل ت ة غرب، فالمسيحي  الالقرون الهجري 

ة من يعتلبّ أن ظهور مفردة الدين  للتلعبي عن الديانة المسيحي ة،( Faith)يمان الإمفردة أكبّ  وثم 

ّ التليارات الأكثر علماني ة في المجتلمع الغربي، وانطلاقاً من هذا الواقع التلاريخي، كان من قب

، وصار  ة بدين معين  صارت كلمة الدين تمثّ رؤية عامة لأحديان، أكثر مم ا تمثّ رؤية خاص 

لي ة، تمهيداً للدخول  ة تفترض ضرورة مقاربتله مقاربة أو  البحث حول الدين عموماً قضي ة جاد 

حلة اللاحقة المتلمثلة بالحديث عن دين خاص  أو عن الإيمان المسيحي أو الإسلامي؛ لأن  في المر

ة والفلسفية التلي شهدها الغرب بعد عصر النهضة صارت تطال الكائن  يات الفكري  التلحد 

الديني بما هو ديني، ولم تطرح نفسها بوصفها تطال ـ فقط ـ ديناً بعينه، لترى الخلاص في 

ل عنه إلى  دين آخر، فلم يكن هذا الخيار موجوداً، ومن هنا شعر المناخ الديني بأن ه صار التلحو 

ة أو  ة متلعالية عن صفة المسيحية أو الإسلام أو اليهودي  مطالباً بالبحث عن الدين بوصفه هوي 

 غي ذلك، وهو يخوض حواره مع الآخر المخارج للدين بالمفهوم السائد.

ة الدين إذا صح  هذا التلحليّ التلاريخي ا ، فنحن نلاحظ كيف أن  هوي  مه بعض  لذي يقد 

ة من  ،بشكّ عام، وليس هوي ة هذا الدين أو ذاك صارت موضوعاً للبحث، وتم  تناولها هذه المر 

ة، عنيت  الدراسات التلي لم  زاوية مخارجة لدين   ة في فضاء الدراسات الديني ة الحر  ، خاص  معين 

 له. لا غايةً  ها،ين موضوعاً لدرسبّ من رحم أخذ الد ا،تخرج من رحم الدفاع عن ديانة بعينه



  

م( أ لف أوائّ كتلبه 1834شلايرماخر )دانيال ارنست فريدريك من هنا نلاحظ كيف أن  

ه قائم على النفرة منه ، واحتلقاره الذي يستلهدف الحوار مع الذين لديهم موقف من الدين وتوج 

 On Religionحيث أطلق عليه )الجديد،  العلمانيالفضاء ليضع له عنواناً متللائمًا مع 

Speeches to its Cultured Despisers) ،ة على ، ليجعله يدور حول الدين عام 

خلاف بدايات عصر الإصلاحات الديني في القرن السادس عشر، حيث وجدنا أمثال مارتن 

لدين ، تتلمركز مقولاتهم حول المسيحي ة لا حول ام(1564) وجون كالفنم( 1546)لوثر 

ة وهذا بعينه شهدناه مع رجالات النهضة الإسلامي ين في القرن العشرين،  .بوصفه ظاهرة عام 

، وهذه في حيث امتلأحت كتلبهم بعنوان )الدين ـ الإيمان( عموماً، إلى جانب عنوان الإسلام

 .تقديري جدلي ة عميقة في العلاقة بين التلعميم والتلحديد في مقاربة القضي ة الديني ة

ة والدفاعي ة لرجال الدين، دفع إن  تح س الفكر الجديد من النزعة الإيماني ة الدينية التلبّيري  س 

ة، على يد  وغيهم، وبهذا صار م( 1900)ثال ماكس مولر أملظهور الدراسات الدينية الحر 

ر واخلاً معه أو مولوداً منه، وأد ى هذا لظهتلدبحث الديني مخارجاً للنص  أكثر من كونه مال

الإنساني عقلاني لتلحليّ الة الخارج ـ ديني ة في فهم الدين، فمن يحكم في الدين هو هذا االنزع

ز هذا الموقف عبّ الدراس ة ذاته، وقد تعز  ت االمخارج له، وليس النص  هو الذي يحكم في هوي 

 الهرمنوطيقي ة الحديثة ومباحث فلسفة العلوم.

ّ  البحث الديني متلجاذباً  طبعاً  ح الكثيون الداخّ وابين ظ لخارج إلى يومنا هذا، ففيما رج 

ديني، رأى آخرون وجود خلّ عميق في هذا المنهج، مثّ كارل ـ ساني العام الخارج نالمدخّ الإ

 ؛لى جوهرهإ، الذي كان يعتلقد بأن  الدخول على الدين من خارجه لن يوصلنا م(1968) بارث

صّ أن أوفي هذا التلقرير المسبق لا يمكن لي لأن  الدين ليس نتليجاً إنساني اً بّ هو منتلج إلهي، 

ني في  إلالجوهر الدين  شياء والعالم والوجود رؤتي لأحمن داخله؛ لأن  الدين يستلهدف أن يغي 

ن على المسبقة ساني ة نعليه مقاربتلي الإ سقطت  أذا إسان، فنوالإ ودفعتله للصمت، فلن أتمك 

صّ قائم على و في الأديني هـ الخارج  صلي ة، فالبحثلتله الأالإطلاق من الوصول إلى رسا

                                              
م، مترجماً للعربي ة، تحت عنوان )حول الدين، خطابات إلى 2017ذا الكتلاب  دار  الرافدين عام ( نشر ه1)

فين(، كما نشرته دار التلنوير ومركز دراسات فلسفة الدين في بغداد في العام نفسه بترجمة  محتلقريه من المثق 

 أخرى.



  

 ودوره المتلعالي. ي ة الدينإلهإنكار أو تجاهّ 

ة الدين ـ تعريف الدين ـ غايات الدين ـ مساحة  في هذا الإطار، ظهرت أفكار من نوع هوي 

 الدين ـ صلة الدين بالحياة وأنواعها وغي ذلك من عشرات المباحث والدراسات والعناوين.

ة الدين وأمثالها، حيث انطلقت هذه وفي هذا السيا ق التلحليلّ للدين جاءت فكرة فردي 

النظري ة من قراءة عقلاني ة مخارجة للدين ـ كما سوف نرى أنموذج ذلك في دراسة الدكتلور 

د على أن  الدين ليس سوى حالة فردي ة لا علاقة  ا بالسياسة والاجتلماع وأمثال لهسروش ـ لتلؤك 

اجع الدين في مساحتله تراجعاً واسعاً، ويفقد الفقه والشريعة قدرة ذلك، وبهذه الطريقة يتر

م في تمام الوقائع والمجريات، ليبقى في إطار الحياة الفردي ة للإنسان، دون أن يحمّ في  التلحك 

ة بما هي كذلك، فضلًا عن وجود خطابات  داخله خطاباً للمجتلمع بما هو مجتلمع أو لأحم 

 جتلماع السياسي وممارسة السلطة الزمني ة.تنظيمي ة فيه تتلصّ بإدارة الإ

 حدود الدين والشريعة عند الدكتور عبد الكريم سروش

ولد حسين حاج فرج الله دب اغ، المعروف بعبد الكريم سروش، في مدينة طهران عام 

ف هناك على الفلسفة وبعض الشخصي ات 1945 م، وتابع دراستله الأولى فيها، وقد تعر 

ـ ككثي من هري والطباطبائي وغيهم، عبّ ا ستلاذه رضا روزبه، ثم مال الفلسفي ة، مثّ المط

في إيران، غي أن ه سرعان ما تركهم ولم  لحجتلي ةجمعي ة الفترة قصية إلى الشخصي ات غيه ـ 

وبعد انتلهائه من المدرسة تابع  .ينسجم مع أفكارهم، ليشتلغّ بالدراسات الفلسفي ة والقرآني ة

                                              
ست عام 1) د ذاكر زاده تولائي المعروف م، على يد محمو1953( الحجتلي ة )انجمن حجتلي ة( جماعة ا س 

ق، ويقال بأن  ظروف التلأسيس كانت 1997بالشيخ محمود الحلبي ) د مصد  م(، في ظروف ثورة محم 

لمواجهة البهائي ة في إيران، ثم اتسع نطاقها بشكّ متلسارع لتلنضم إليها الكثي من الشخصي ات، ولكن 

وديني اً، وبين خط  السيد الخميني، وهذا ما  تدريجياً وقع خلاف بين هذه الحركة التلي انطلقت ثقافي اً 

ى أكبّ الضربات بانتلصار الثورة عام  جعلها تحت رضا وتأييد شاه إيران آنذاك على ما قيّ، لتلتللق 

م، ورغم أن  العديد من رموزها قد أي دوا الثورة بعد انتلصارها ودعوا للمشاركة في الانتلخابات، 1979

اً  ا حل ت نفسها ـ صوري  هه الخميني لها.  إلا أنّ  على ما قيّ ـ بدايات الثمانيني ات، بعد انتلقاد صريح وج 

دها عبّ شخصيات بارزة إلى  واليوم توجد آراء كثية تتلكل م عن بقاء نشاط الحركة بشكّ خفي وتمد 

ة تنتلمي لهذا الفكر وتستلقي منه.  يومنا هذا، وأن  العديد من التليارات المهدوي 



  

الصيدلة وصناعة الأدوية في جامعة طهران، وسرعان ما سافر إلى لندن لدراسة دراستله في مجال 

فلسفة الغربي ة، وكان هناك مندوباً من ودراسة للالكيمياء، حيث أبدى هناك اهتلماماً ومتلابعة 

د بهشتلي   في المشاركة في إدارة بعض المراكز الإسلامي ة الشيعي ة.م( 1981)طرف السيد محم 

بيّ وب عيد انتلصار الثورة عام بعد عودته إلى إ ل سروش ـ ق  م ـ إلى واحد من 1979يران، تحو 

، وكانت والدفاع عن بنيان الفلسفة الإسلامي ة أبرز الشخصيات التلي عنت بنقد الفكر الماركسي

ن مجموعة من الكتلب والمقالات في هذا الصدد، ثم  له مناظرات مع رجالات الماركسي ة ودو 

ّ  الجامعات في إيران، وكان الهدف هو تحقيق أصبح عضواً في لجنة  الثورة الثقافي ة عقب ح

نّضة ثقافية وتطهي الجامعات من الهيمنة الثقافية الغربي ة، الأمر الذي وصفه سروش لاحقاً 

بأن ه لم يكن سوى صراع أجنحة، وليس نّضة ثقافي ة جديدة. وقد أد ت اهتلماماته هذه ودخوله 

هه للدفاع عموماً عن العلوم الإنساني ة والاجتلماعي ة )علم الاجتلماع في هذا السياق إلى توج  

بالخصوص كان ي صن ف آنذاك من أخطر العلوم على الدين(، فكان إحدى الشخصي ات في هذا 

 ة.السياق، وهو ما دفعه تدريجي اً لمواجهة نوع من الأيديولوجي ا الديني  

سلسلة مقالات حول كيهان فرهنكي( في مجل ة )م نشر سروش 1990و  1988 ي:عام  بين 

رفت بعد ذلك بالقبض والبسط، وقد تسب بت هذه المقالات بجدل تكامّ الم عرفة الديني ة، ع 

واسع في إيران، وتنامى النزاع بينه وبين التليارات الدينية الرسمي ة بشكّ تدريجي في الفترة 

ومنعه من التلدريس فيها ثم  الفاصلة بين إصدار مقالات القبض والبسط وإخراجه من الجامعة

خروجه من إيران لاحقاً مطلع الألفي ة الثالثة، لي لقي محاضراته في الجامعات الأميكية والألمانية 

ل اسمه  ة وغيها، ثم يتلحو  إلى واحد من مائة شخصي ة مؤثرة في ـ في استلبيان  عام ـ والهولندي 

 م.2009العالم عام 

ل سروش بالتلدريج إلى إحدى أ برز الشخصي ات المعارضة للنظام السياسي الحالي في تحو 

إيران، والذي اعتلبّه نظاماً أتى لإيران بالاستلقلال، لكن ه ألحق بها الاستلبداد. وقد بلغ صراعه 

م، ثم مطالبتله مراجع الدين في قم 2009حد  إصداره بيانات عديدة في أحداث انتلخابات عام 

ة بالهجرة إلى النجف، وتوجيهه رسالة عام ة للسيد علّ خامنئي مرشد الجمهوري  ة نقدي 

 الإسلامي ة في إيران.

ومع ميوله الإصلاحي ة، انتلقد سروش العديد من الشخصي ات الإصلاحي ة في الفكر الديني 



  

وغيهم، فرفض  بازرگانفي سياق بحوثه مثّ الطباطبائي والمطهري وشريعتلي والصدر و

د مقاربة سيكولوجي ة، وعارض أفلاطوني ة أيديولوجي ة شريعتلي، كما اعتلبّ استلقرائي   ة الصدر مجر 

ة للتلصوف والعرفان  الذي يتلجلى  في جلال العشقي والحب ي مطهري، رغم ميول سروش القوي 

ف مثّ الغزالي هـ(672)الدين الرومي  الذي يقوم على الخوف هـ( 505)، مقابّ تصو 

اء علاقة وطيدة مع الفيض الكاشاني رغم أن  بدايات رحلة سروش كانت عبّ بنوالرهبة برأيه، 

ة البيضاء(كتلابه في هـ( 1091) ناته الصوفي ة والأخلاقي ة. ،)المحج   ثم الغزالي في مدو 

يذهب الناقدون المعاصرون في إيران للفكر الديني الإصلاحي إلى القول بأن   ،وفي المقابّ

لون جهود سروش ورفاقه باءت بالفشّ، وأن  الفكر الديني يستلحيّ إصلا حه؛ ولهذا فهم يفض 

ترك مشاريع من نوع مشاريع سروش نحو مشاريع القطيعة مع الفكر الديني تماماً والانطلاق 

من مكان آخر، وهو ما أد ى خلال السنوات الأخية إلى سلسلة من النقاشات العلمي ة حول 

 جدوى الإصلاح الديني في الشرق.

ري ين بنقد مشروع سروش، ومن بينهم الشيخ شارك الكثي من رجال الدين والناقدين الفك

والشيخ جوادي آملّ مصطفى ملكيان الدكتلور صادق لاريجاني والشيخ مصباح اليزدي و

م سروش صراحةً بأن ه لم يأت بأي  جديد، بّ اتهي بّ قد ، موغيهوالسيد محمد حسين الطهراني 

رين والفلاسفة الغربي ين، وقا ّ  ما عنده قد أخذه من المفك  بتلبيئتله في المناخ الشيعي فقط م ك

مع م( 2016)الديني، وقد أجروا على أفكاره تعرية شبيهة بما فعله الدكتلور جورج طرابيشي 

 .م(2010) الدكتلور محمد عابد الجابري

ولا بأس أن نشي أخياً لإطلاق بعض الصحف والكتلابات الغربي ة عنوان )لوثر الإسلام( 

ة الديني ة وكسّ الهيمنة الاكليوسي ة في الدين، كما  على سروش، انطلاقاً من مواقفه من الفردي 

راسموس إعنوان:  بمناسبتلهاطلق عليه ا  ؛ ومنحه جائزة تكريمية م(1546) فعّ مارتن لوثر

راسموس دسيدريوس إالكبي الهولندي الإسلام، نسبة للنزعة الإنساني ة التلي حملها اللاهوتي 

ى لنا كيف  م(.1536) أن  سروش في مواجهتله للشريعة الفقهائي ة، يشبه ـ ومعه وسوف يتلبد 

وغيهما ـ تجربة  الرسول بولس في النزعة الإيماني ة  بازرگانفريق من الباحثين، مثّ شبستري و

د الروح )الإيمان والمحب ة والأمّ( مقابّ الجسد  ة، لتلؤك  التلي واجهت الشريعة اليهودي 

ة التلي و  اجهت الشريعة الكنسي ة القروسطي ة.)الشريعة(، والنزعة اللوثري 



  

 الأرضيّة الفكريّة لقراءة سروش للفقه، من تكامل المعرفة إلى بسط التجربة

فكاره على شكل أبرز ، يمكن عرض بعض أولكي نفهم المناخ الفكري العام لسروش

 :في الفقه والشريعةيّته تمهيداً لمعرفة نظر ،مختصرات

ناتها من  ة،ـ نظريّة تكامل المعرفة الدينيّ  1 وهي النظري ة التلي استلقى سروش معظم مكو 

ةً الفلسفي ة منهافلسفة العلوم، ومن الدراسات الهرمنوطيقي ة الحديثة ، ومن الاتجاه ، خاص 

ص الفكرة بأن  العلوم على نوعين: منتل ج م(1976) الوجودي لأمثال هايدغر . وتتللخ 

ا تستلقي معطياتها من علوم ا خر، ومن ومستلهلك، وأن  العلوم الديني ة هي علوم مستلهلكة ؛ لأنّ 

ل في المعرفة الديني ة نتليجة شبكة العلاقات الخفي ة  ل في العلوم المنتلجة سيفضي لتلحو  ثم فأي  تحو 

نتلج التلفكيك بين الدين والنص  الديني من جهة وبين المعرفة الديني ة من  بين العلوم، وهذا ما ي 

ّ  القداسة المخلوعة على جهة أخرى، فالدين من الله لكن  ا لمعرفة بشري ة، وبهذه الطريقة تنهار ك

 .، والتلي منها المعرفة الفقهي ةالمعرفة الديني ة بغي وجه حق  

الدين والشريعة لى أن  إيذهب سروش  ،صولها التلحتلي ةأوفضاء  ةومن رحم هذه النظري  

ء لا جهة لها، بمعنى أن  الدين يمثّ ـ كما جاء في ال قرآن الكريم ـ حبلاً غي مرشد إلى حبال صما 

ك الإنسان باتجاه  ما على المستلوى العملّ، بّ هو أخرس غي ناطق  دة، فلا يحر  جهة معي نة أو محد 

 على المستلوى النظري أيضاً.

ه نحو الخي  ّ  الدين في الخي جر  والذي يملك الجهة أو النطق هو الإنسان، فإذا استلغ

ا إذا استلغل ه في الشر  فسوف ي سقطه في الهاوية، ولهذا ورد في بعض الآيات القرآنية  والفلاح، وأم 

ة  لِّلْمُؤْمِنيِن  ﴿(، وأن ه 2)البقرة:  ﴾هُدًى لِّلْمُتَّقِين  ﴿أن  القرآن  حْْ  ر  اء و  (، 82)الإسراء:  ﴾شِف 

صت الهداية والشفاء والرحمة بالمتل قين والمؤمنين، فيما لا يزيد الكافرين إلا ك ص   فراً.حيث خ 

كذلك النص  والشريعة مبتلليان بالخرس؛ لأن  النصوص ـ كالطبيعة المحيطة بنا ـ ليس فيها 

ا تحكي عن  حكاية عن شيء، وإن ما الإنسان هو الذي ي نطق الطبيعة بعلومه وأسئلتله، لا أنّ 

 نفسها، والنص كيان صامت ت نطقه الخلفي ات المعرفي ة لقارئه.

ة التلي تمثّ شكلاً من أشكال الاستلنتلاج التللقائي من وه ـ التعدديّة الدينيّة، 2 ي النظري 

ة السابقة، حيث شادها سروش عليها واضعاً  ا سس، ومطلقاً  لها ما يقرب من عشرةالنظري 

م على شكّ مقالة في 1997عليها اسم )الصراطات المستلقيمة(، وكانت ن شرت في البداية عام 



  

 م.1999 مجل ة )كيان(، ثم ن شرت كتلاباً في عام

دية الديني ة(، في أن  الحقيقة لا  ص الفكرة التلي درسناها بالتلفصيّ في كتلابنا )التلعد  وتتللخ 

ة بعينها، بّ هي دائمًا في  تتلمركز في موضع معين أو عند شخص أو جماعة أو مدرسة أو نظري 

ّ  اتجاه يحظى بدرجة من الحقيقة ولا ي صادرها، بّ لا يمكن ل، ومن ثم  فك ه أن طور التلحو 

ل والصيورة الدال تلين على أن  الحقيقة لا يمكن  يصادرها؛ لأن  ب نية المعرفة تقوم على التلحو 

نتلج أن  الخطأ في المعرفة لا يرجع لعوامّ نفسي ة أو سلوكي ة فقط، بّ غالباً ما  اختلزالها، وهذا ما ي 

مات كينونتلها لدى العقّ ، وقد أبدى سروش يرجع لعوامّ تكمن في بنية المعرفة نفسها ومقو 

ّ  البعد عن النظام  نفسه في هذه النظري ة وسابقتلها منتلمياً إلى العقلاني ة النقدي ة الحديثة، وبعيداً ك

 الذهني للفلسفة المدرسي ة.

ة ة والدينية والفلسفي  بواب المصالحة المذهبي  أن ه يمكننا فتلح أوبهذه النظرية اعتلبّ سروش 

تله مع جون ولهذا كة في العالم، والحضاري   ث سروش لاحقاً في حواري  ان من الطبيعي أن يتلحد 

دية في القرن العشرين، والتلي نشرت في مجل ة )مدرسة( عام 2012هيغ ) م( منظ ر التلعد 

ثم2005  عن إمكان تعب د الشيعي بالفقه السن ي وبالعكس. .. يتلحد 

تله في وهي نظري ة يعتلبّها سروش الجز ة وتكاملها،بسط التجربة النبويّ ـ  3 ء الثاني من نظري 

ة ي  والتلجربة النب ةلى تاريخي  إتلها المعرفة الديني ة، وفيها انتلقّ من تاريخي ة المعرفة الدينية وبشري  

 ،رضلأإن  سروش يمي ز بين ما هو فوق الأرض وما هو على ا .تلها على الأرضة وبشري  والوحيي  

اً، ومن ثم لزم أن تخ ت فضاءً ا دخلنّ  التلجربة من النبي هنا فهذا يعني أفعندما تقع  ضع له، بشري 

جبّائيّ هو التلابع للنبي وليس العكس، وليس الوحي فقط هو الذي وبهذا يصبح الوحي و

، بّ النبي  يقولب الوحي ت ة ونظامه النفسي والذهني وغي عاً لشخصي تله الذاتي  بيؤثر في النبي 

 .ذلك

ة التللقين السائدة فين  نظرأيرى سروش  ،من هنا سلامي في تفسي الوحي غي  الفكر الإي 

ن  النبي كان في أن تكون غي ذلك لو أ وكان يمكن لها ،صحيحة، بّ الوحي تجربة ذاتية للنبي  

 خر أو طال عمره أو غي ذلك.آ بلد  

جربة، ولهذا عندما نشر سروش تلذه النا لهة فهمبعد بكثي من بشري  أة ة التلجربة النبوي  إن  بشري  

. وفي م، أثار ردود أفعال واسعة للغاية1997في مجل ة )كيان( عام هذا الموضوع مقالتله حول 



  

ة  ة ـ إلى جانب نظري  التلي  الذاتي والعرضي في الدينتقديري فقد كان من الطبيعي لهذه النظري 

ة  سنأتي على ذكرها بتلفصيّ أكبّ إن شاء الله؛ لاتصالها بموضوع بحثنا ـ أن تنتلج لاحقاً نظري 

وأن  النبي  هو  ،زول القرآن، وأن  النزول القرآني لم يكن باللفظ، بّ كان بالمعنىسروش في ن

خالق النص  القرآني، وأن  القرآن ليس متلأثراً بالتلاريخ فقط، بّ بشخص النبي  نفسه، وأن  ما 

 إلهي ة. نقرأه من القرآن هو صنيعة نبوي ة، لكن  المضمون روح  

ا بشكّ ما بفهم السياق الحاف  با طروحة سروش أكتلفي بعرض هذه النظري ات لاتصاله

حول الفقه والشريعة، ولا ا ريد أن ا قحم هنا أفكاره المتلصلة برباعي ة: الخاتمية والإمامة 

ة والديمقراطي ة، بّ نتركها لمتلابعة القارئ نفسه.  والمهدوي 

 أضلاع تصوّر سروش لمساحة الشريعة وموقعيّتها المنظوميّة

ث عنه  تمثّ نظري ة سروش راً أكثر عمقاً للاتجاه الذي تحد  أمثال علّ عبد الرازق شكلًا متلطو 

، ويمتلاز بأن ه يرصد مجموعة من النظري ات والمقولات، ليبطها ببعضها بازرگانمهدي و

راً متلكاملًا عن الدين ن منها تصو  ليس في فلسفة الدين وعلم الكلام هنا ولأن  بحثنا  .ويكو 

نظري ة سروش ضمن نقاط أضلاع كثيف النص  والإشارة باختلصار إلى الجديد، سنحاول هنا ت

قات بحوثه وأعماله ، لنستلخلص قراءته للفقه وحدود الشريعةموجزة  .من متلفر 

 أوّلًا: الفقه من عرضيّات الدين لا من ذاتيّاته

تله حول الذاتي والعرضي في الدين من تفكيك المفهوم، فهو يستلخدم  ينطلق سروش في نظري 

دةثلا  :وهي ،ثة أمثال شعبي ة متلداولة في ثلاث ثقافات متلعد 

 .)مثّ فارسي: زيره به كرمان بردن( لى كرمانإأ ـ كحامّ التلوابّ 

 (.To carry coal to Newcastleنجليزي: إلى نيوكاسيّ )مثّ إالفحم لنقّ ب ـ 

 لى البصرة )مثّ عربي(.إج ـ كناقّ التلمر 

لكن ها ترتدي ثلاثة ألبسة، فالروح عالمي ة لكن   ،واحدة اً إن  هذه الأمثلة الثلاثة تحمّ روح

 ة والثقافة.الألبسة حبيسة اللغة والقومي  

 وهي: ،من هذه الأمثلة يمكن استنتاج سبعة عناصر تمكّننا من تمييز الذاتي عن العرضِ



  

لخارجي لا في شكلها ا ،إن  هوي ة هذه الأمثلة الشعبي ة الثلاثة تكمن في محتلواها الداخلّ ـ 1

 .المتلغي  

اً يمكن فرض صور له لا حد  لها، إن  القناع الذي يمكن أن تتلقن   ـ 2 ع به هذه الأمثلة ظاهري 

 ات الثقافات والعادات وغي ذلك.يثأت ورّ هذه الصوتتلقب  

فدائمًا نحن نلاحظ الروح تكتلسي  ،لا توجد روح أو ذات عارية عن اللباس العرضي ـ 3

 لباساً كي تظهر به.

ّ  أإن  معيار الأمر العرضي هو  ـ 4  آخر. ن ه قابّ أن يكون على شك

انون  الذاتي صحيح أ ـ 5 ّ  واحد  منهما ع عملي اً، العرضي لا ينفك   لىلكن  إجراء أحكام ك

 قاهرة. بينهما ضرورة  والنظري ن  التلفكيك العلمي ّ مغالطة كبية جداً، وهذا يعني أالآخر يمث

ل  عنه فلابد  أن نخلع ،خرىألى إمن الذاتيات من ثقافة  عندما نريد نقّ ذاتي   ـ 6 لباسه الأو 

نجليزي في بلاد العرب لا تلك الثقافة الجديدة، ولهذا فإن  استلخدام المثّ الإ نحو كسوته بلباس  

 ة ليكونوا جزءاً من تكوينها.ربي  غلى الثقافة الأنفسهم إخذ العرب أن تألا ، إمعنى له

ة ومتلعالية عن صالة عالمي  أنما الذاتيات لها ، بيصالة محلي ة وزمني ةأا إن  العرضي ات له ـ 7

 التلاريخ.

ن  ما يقصده هو شيء مختللف عن فكرة الحقيقة والطريقة أصراره على ، وإبعد هذا التلمييز

ن ه من ألى يذهب سروش إ ..رفاء، وكذلك عن فكرة الظاهر والباطنعوالشريعة في كلام ال

بّ الأفضّ الحديث عن أديان، وبهذا تبدو  ،ين بوصفه كلي اً جامعاً صعب الحديث عن الدال

نتلجه نحو اكتلشاف العرضي ات  أنّ سروش ات عملي ة صعبة، لهذا يفض  عملي ة اكتلشاف الذاتي  

د بدل إ في دين     بين الأديان.ذاتيات في الجامع الكلّ  التعاب النفس باكتلشاف محد 

د سروش  ، مثنوي جلال الدين الروميوبعد خوضه سرداً تطبيقي اً لفكرته على ن  اللغة أيؤك 

ة والثقافة السائدة لمولانا الرومي كل ها مؤثرة في روح رسالتله في والتلاريخ والعلاقات الشخصي  

ته نابيا ن  الرومي ساق  أفلو  ،زهنج  م   ثرها علىة الرائعة، وهذه العرضيات تترك أمنظومتله الشعري  

أن يفر  من تلك اللغة؛ لكن  سروش يريد  مكاناتلإ اضعاً خرى فبالتلأكيد سيكون خأبلغة 

 ن يصبح الذاتي ملتلحماً أح في البدن وسجن الذاتي في العرضي، إن ه لا يريد معضّ سجن الرو



  

ن من خصبّ يهدف لفر ،بالعرضي بحيث لا نقدر على التلفكيك لها من تفكيك اللحمة لاة نتلمك 

 لا في ذات الذاتي. ،يه لنا الذاتي في تجل  على رضي  عثيات الألى الذاتي رغم تإللوصول 

 وهي: ،ات الدين الإسلاميينطلق بنا سروش في رحلته لكشف عرضيّ  ،من هنا

ّ  أعرضي ة، وهذا يعني  كيدأالعربية، فإن  العربية هي عنده بالتل لاً:أوّ  حمولات وسعة  ن  ك

 القرآني. ثيه على النص  أة سوف يترك تغة العربي  لوضيق ال

د   عنها هذه اللغة، فالنبي  بّ عند الثقافة التلي تعبّ   ،ة لا تقف عند اللغةإن  القضي   :ثانياً  محم 

ّ  الثقافة التلي عاشها فنجد  ، هذه الثقافة في لغتلهولهذا من الطبيعي أن تتلجلى   ،يحمّ في اللغة ك

لة المعط  لهب والعشار  بيأهة والشهور القمري ة وقريش وكنواع الفاأالحديث عن الإبّ والخيام و

رب كالخيّ والبغال والحمي والغنم والبقر عفة عند الوت المعرنااووكذلك الحي أد البنات،وو

الثقافة التلي  عبّ هذه الذاتي في الدين قد تجلى   ن  أبّ والخنزير والثعبان.. هذا كل ه يشي بوالإ

 كاناتهما.حملتلها هذه اللغة بإم

ة هيكلة العلاقات بين المفاهيم ومنحها دعاإ يقم بن  القرآن لمأإن  هذا كل ه لا يعني  ثالثاً:

في  م(1993) يزوتسوإتوشيهيكو العالم الياباني ة جديدة، وهنا يستلعين سروش بنظري   روحاً 

ة أستلعان ا ربماني، وعلم الدلالة القرآ م( 2010)بوزيد الدكتلور المصري نصر حامد أيضاً بنظري 

ت معنى وحملت روحاً سهناك الكثي من المفردات اكتلن  أيعتلبّ  هإن   .في مفهوم النص  القرآني

 نسياقي ة، ومن ثم فالقرآ جديدة بواسطة التلغيي المفاهيمي لها عبّ وضعها ضمن مجموعات

 يضاً.أيقوم بعملية فعّ بّ  ،ليس منفعلاً تماماً 

د سروش على أن  الدين لا يأوبهذا   ،تي بتلصديقات جديدةأبّ ي ،يدةدتي بمفاهيم جيؤك 

ات، فالعرب تعرف كلمة التلقوى والشكر والخوف دجديدة للمفرظومات م بوضع منويقو

نتلاج المفردة في حياة إيعيد  ،محورها (اللهيمثّ ) وضعها ضمن منظومة   لكن   ،والذكر وغي ذلك

 جديدة.

ولا  ،ة في الوجودقدرة بياني   ىغنأة تحمّ ربي  عن  اللغة الأدليّ على  ي  ألا يوجد  هإن   رابعاً:

ن أبحيث يمكن لثقافتلهم ولغتلهم  ،ة لنزول الوحيفضّ وضعي  العرب يحملون أ ن  أيّ على دل

خرى أ لو نزل في فضاء ثقافة   نالقرآ ن  أثبت لنا ن ي  أدليّ يمكنه  ي  أ  عن الذاتي، ولا يوجدتعبّ  



  

ات قرآن في بلاد اليونان فإن  عرضي  اللو نزل  هن  أفلن يتلخذ شكلاً آخر ونمطاً آخر، وهذا يعني 

ة سلام ستلتلفاوت تفاوتاً عميقاً جداً عن الحالة التلي هو عليها اليوم، فالمنظومات اللغوي  الإ

دة متلعد   قين بلغات  طالنا ن  أكما نجد اليوم  ثياً، تماماً أا تترك تهة كل  مي  ية والمفاهثقافي  لنساق اوالأ

غيهم لديهم د وووالهن مازيغتراك والفرس والعرب والأعة مثّ الأوضمن ثقافات متلنو  

دة، بدليّ رصد إ  في حياتهم. سلام الإة وطريقة تجلّ  اتهم الديني  دبي  أسلامات متلعد 

ن، ة وما والثقافة العربي   ،ن  اللغة وما تحمّألى يخلص سروش إوبهذا  هما من تتلضم 

ة التلي يريد طرحها، ثم يشرع بإسقاطها سلامات الإعرضي   ، وإلى هنا ينهي سروش روح النظري 

 تللف مساحات الدين.على مخ

ا من هة كل  ة والحديثي  ني  آنتلها النصوص القرة والطبية التلي تضم  إن  القضايا العلمي   خامساً:

ّ  أرتجى من الدين ذ لا ي  إ ات الدين؛عرضي   ّ  هذه  ن  ه القضايا، حتلى لو فرضنا أمثّ هذ ن يح ك

تلصلة بالعلوم الملى القضايا نا حتلى إة مطابقة للواقع، وهذا ما يجر  القضايا كانت صادقة وحقيقي  

ن  لأ ؛اتهوليست من ذاتي   ،ات الدينذ هذه من عرضي  ساني ة مثّ الاقتلصاد والسياسة، إالإن

 ين ليس أن يقوم بهذا.الانتلظار الحقيقي من الد

ّ   يضاً أات ي  ضبّ من العر ،ليس هذا فحسب قصص والوقائع التلك  عند سروش ك

المطاعن والشكاوى التلي وردت في القرآن الكريم، هم وتلوالحروب والعداوات والنفاق وال

ة وبين ئم  والأ سئلة والأجوبة التلي وقعت بين النبي  إن  جميع الأفكل ها عرضي ة بهذا المعنى، بّ 

ـ  101ية )المائدة: آم كل ها تقع في سياق الأمر العرضي، ويستلشهد سروش لهذا ببهصحاأ

د السؤال كان سيدفعأذ يعتلبّ إ(، 102 ن  الدين قد ألزام، وهذا يدل  على إلنزول تحريم أو  ن  مجر 

لما كان الدين هكذا، فكيف يمكن فرض هذه  النبي   الوأم لم يسنّ  ، ولو أسئلةازداد بفعّ الأنما و

ّ   ؟!اتالأمور من الذاتي    ات.جوبة هي من العرضي  سئلة والأالأ وعليه فك

فقه، فهّ الفقه من ذاتيات الدين أو دخلنا سروش في الموقف من المن هذا كل ه ي   سادساً:

جوبة يمنحه هنا قناعة سئلة والأوقف الذي اتخذه سروش من ظاهرة الأن  المإمن عرضي اته؟ 

 ن  الفقهإلى أبّ يذهب  ،بأن  الفقه سيدخّ في دائرة العرضيات، لكن  سروش لا يكتلفي بهذا

 يواجه نمطين من العرضي ة:

ة الفقه، التلالنمط الأوّل:  سوف نشرح هذا والغزالي، أبي حامد يأخذها سروش من  يدنيوي 



  

 .المفهوم عند سروش في الفقرات اللاحقة

ث الهندي الوهو ما يأخذه سروش من  النمط الثاني:  دهلويالشاه ولي الله المتلكل م والمحد 

فين من حوله، وظروف المكل   ،نفسه التلشريعات تخضع لظروف النبي  أن  ، وهو هـ(1114)

م بنيتلهم كانت قوي   ن  لأ ؛الصوم الدائم على قوم نوحولهذا وجب  الطعام على بني بعض ة، وحر 

القرآن الكريم، وهذا  لبعض المطعومات على نفسه كما يقو مسرائيّ نفسه حر  إ ن  لأ ؛ّيسرائإ

بزوال هذه  اً وهذه التلشريعات تزول تلقائي   ،تلة فرضت تشريعاتالسياقات المؤق  أن   يعني

 السياقات.

ة تتلصّ بثقافة العرب الفقهي  تلشريعات الكثي من ال ن  سروش بمقولة أ يربطناوبهذا 

م عليهم الزواج من أخت الزوجة، بينما لم يكن هذا حراماً عند ولهذا حر   ،وعاداتهم وتقاليدهم

د هذا المعنى أن  الكثي من آخرين تابعين لأح م يعتلبّونّا من قوم  نّ  لأ ؛اليهود ب، وما يؤك 

حها وأضاف غاية الأمر أن ه صح   ،دة عند العربوتلي جاء بها الإسلام كانت موجالتلشريعات ال

في  ة الرجم الذي كان موجوداً لة الديات، وقضي  أل شيئاً، مثّ مسو عد  أنقص منها أو أ

قبّ سروش، مثّ الباحث المصري خليّ عبد باحثين ال، وهو ما كتلب فيه العديد من اليهودي ة

ة فيم(2002) الكريم ث كتلابه )الجذور التلاريخي ة للشريعة الإسلامي ة( ، خاص  ، حيث تحد 

د الزوجات، والتلفرقة بين العرب والعجم، والتلمييز بين العرب والأعراب،  هناك عن تعد 

والنظرة إلى الزراعة، وموضوع الاستلجارة والجوار، وقضي ة حرمة النسب، والاسترقاق، 

 .ب، والصفى، والخلافة، والشورى، وغي ذلكوالعاقلة، والقسامة، وخمس الغنائم، والسل

وظروف  دخرين لهم عادات وتقاليآ ن  النبي  لو ظهر في قوم  أ ،يستلنتلج سروش من هذا كل ه

عات التلي جاءت ليست سوى ن  بعض التلشريأخرى لجاء بسلسلة من التلشريعات المختللفة، فكا  

ّ  أن تتلسل  ولا تستلطيع  ،ة لظروف مؤقتله ومحلي ةالزمني  بعض التلنظيمات  ومكان،  زمان   ّ لك

ليست سوى ـ ة ات الفقهي  بما فيها الضروري  ـ ن  أكثر الأحكام الفقهي ة ألى إوش سروبهذا يخلص 

بّ  ،الي والبّاءةجمحاب والعلم الإصد ليس هو مباحث الاستلأن  الاجتلها، وهذا يعني أمر زمني

ّ  تلك ال اً ف نترجم ثقافي  يهو فن  الترجمة الثقافية، فك تلشريعات في تلك الفترة بما يتلناسب مع ك
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 وضعنا اليوم ويحفظ الروح.

ّ  أليى  ،يخرج سروش من الفقه نحو العقيدة سابعاً: الحوادث التلي وقعت لرموز  ن  ك

ّ   ومن ثم   ،ةالدين هي عرضي   غي شخص النبي  الذي يعتلبّه ـ ات ات هي عرضي  شخصي  ال فك

 .اتفي دائرة العرضي   ،ةللمهدوي   بصراحة وصولاً  ة الإمامةوبهذا يضع قضي   سروش ذاتي اً ـ

تلظره نعاتنا منه وما نالتلي ترى أن  فهم الدين يكون بفهم توق   تلهوبهذا يخرج سروش بنتليج

ات الدين هي عقيدته بينما الدين التلاريخي هو دين اته، وذاتي  لذاتي   مقاصدي   منه، ويكون بفهم  

ّ  دين يعتلمد على التلاريخ وفضائه  .فهو عرضي عرضي، فك

سروش في الموقف من الشريعة  ةضلاع نظري  أنحل ّ هذا الضلع المركزي من  أنردنا أوإذا 

ن  هذه أفبالتلأكيد نحن نوافق على ما طرحه الدكتلور وجيه كوثراني من  ،بّ والدين ،والفقه

أبعد من ذلك نحو بّ إن ني أعتلقد بأن  القضي ة تذهب ، عالمي اً إسلامي اً نتلج لاهوتاً النظري ة ت  

د، ي ن  عناصر التلمايز بين الأديان سوف لأ ؛نحو وحدة أدياني ةبنا تلجه تشييد لاهوت عالمي موح 

، وهو أمر متلوق ع من سروش بشكّ قوي   ة باديةً لتلعود الوحدة الذاتي   ،تتللاشى بشكّ فاعّ

 .الذي يستلقي روح أفكاره من المشرب العرفاني العشقي

 ، من الأدلجة نحو الفردخرويّة والدنيويّةالفقه بين الُاثانياً: 

يذهب سروش بوضوح إلى أن  الدين ا خروي وليس دنيوياً، وأن ه جاء لينظ م آخرة الإنسان 

لا دنياه، ومن ثم  فاهتلمام الدين بالدنيا إن ما يكون في حدود الحديث عن دور الدنيا في توفي 

ر إمكانية التلوفيق الأخروي أو إعاقتله لا غي. وهذا السياق  الدنيوي  المحدود للدين لا يوف 

 تماماً كما لا يقف في وجهها أو يعارضها. ،جعله نظاماً دنيوياً يرقى بالحياة هنا ويتلسامى بها

نظري ات الدكتلور علّ شريعتلي في أدلجة الدين ـ كما أشرنا سابقاً ـ من هنا، يرفض سروش 

الدين في خدمة الدنيا والمعاد في خدمة  ورسم الدنيا وفقاً له، بّ يعتلبّ ذلك محاولة لجعّ

سن المعاد تابع لح سن  المعاش، ويعارض الاتجاه البّوتستلانتلي في الغرب والذي يرى أن  ح 
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؛ لأن  سروش يرى أن  ، ويرى أن  النظرة البّاغماتي ة للدين غي صحيحةالمعاش ويقع في طوله

ر ا لدنيا لذلك، لكن ه يربط بين الدنيا الدين الأخروي الذي يتلبن اه ينظر للمعاد فقط ويسخ 

ّ  مراتب الربط وعلى قدر الحاجة أيضاً. وبعبارة أخرى: إن  الدين الأخروي عند  والآخرة بأق

ّ  أحكام الشريعة من سنخ العبادات، ولا ينظر إليها إلا من هذه الزاوية. إن ه  سروش يجعّ ك

ا الأيديولو جي دين  ويديوليعتلبّ أن  الدين الأ كاذب، والدين  جيا الديني ة فهي دين  ناقص أم 

 الفقهي هو الدين المؤدلج، فالدين أرق  وأظرف من أدلجتله.

ّ سروش العقّ اليوناني الأرسطي مسؤولي ة تحويّ الدين إلى أمر  وفي الوقت الذي يحم 

دنيوي، وتأثر المسيحي ة والإسلام بذلك عبّ التلي ارات الأرسطي ة مع مثّ توما الأكويني 

في هـ( 505)يستلفيد سروش ـ من وجهة نظره ـ من إفادات الإمام الغزالي وغيه..  م(1274)

اً معاً فإن  هذا الأمر غي ممكن، ولا يؤد ي إلا إلى نفي  اً وأخروي  أن  الفقه إذا أراد أن يكون دنيوي 

مس عند سروش لرفع حب  المال لا لبناء نظام وبهذا يكون الخ  ، وتعطيّ الدنيا والآخرة معاً 

ّ  معضلاته المالي ة والمعيشي ة.  اقتلصادي يدير المجتلمع، ويحّ ك

ه الأرسطي، فهو راغب في  وبهذا يبدو لي سروش مي الاً للنزعة الأفلاطوني ة مقابّ التلوج 

اً جعّ الدين أفلاطوني اً ومقترب  ومن هـ(، 672)من عرفان جلال الدين الرومي  جد 

ثة للقديس   .م(430) أوغسطينالأفلاطوني ة المحد 

 إلى:عند سروش إنّ أدلجة الدين وتحويله إلى نظام، سيؤدّي 

 الاصطدام بالفشّ؛ لأن  هذه العملي ة غي ممكنة وفقاً لشروط الواقع. أ ـ

إلغاء شرط الإيمان والتلقوى المأخوذين في تحصيّ الفوز والفلاح والنجاة بهذا الدين،  ب ـ

يكون هناك نوع من الصراع بين )قدرة الدين ، وبهذا وهو ما يناقض المعطيات الدينية نفسها

 .على إدارة الدنيا(، و )خلوص الدين وصفائه(

ّ  تابع  له ج ـ  .زوال الإيمان الحر  الذي هو جوهر التلدي ن، والعم

 وبهذا نعرف أنّ الأغراض التي جاء الدين من أجلها تكمن في:

الإنسان طاقة الصبّ على مواجهة بعث الطمأنينة والاستلقرار الروحي في الحياة، عبّ منح  أ ـ

ق  الإيمان  المصائب والشرور والبلاءات ق الدين  التلوافق  بين الذهن والعين، ويحق  ، وبهذا يحق 

 .المصالحة  بين الداخّ والخارج



  

الإجابة عن الأسئلة الكبّى في الوجود الإنساني، أي عن جوهر الوجود وفلسفتله،  ب ـ

عمّ؟ الأمر الذي يخرج الحياة من العدمي ة والعبثي ة إلى المضمون مثّ: من أين؟ وإلى أين؟ وما ال

 والمعنى.

التلجارب الدينية والروحي ة والارتقاء في مدارج الكمال وكسب الحث  على خوض  ج ـ

 ،الروحي، واكتلشاف أسرار الوجود وخرق الحجب، ثم تقديم تفسي صحيح لهذه التلجارب

 الصحيح.فالدين دافع للتلجربة وضامن لتلفسيها 

ل،  د ـ دعم القيم الأخلاقي ة ومنحها شحنة بعثي ة جديدة، رغم اكتلشاف العقّ لها من الأو 

ن القدرة على ضبط أنانية الإنسان  .عبّ ثنائية الله ـ الموت مم ا يؤم 

تقديم مجموعة قضايا توجب سعادة الإنسان كان من الصعب للعقّ أن يصّ إليها،  هـ ـ

 كالآخرة وما وراء الموت.

 خلع معنى على الحياة؛ إذ بدونه تفقد الحياة معناها. و ـ

وينتلج عن ذلك كل ه أن  الدين يعالج الحياة الفردي ة للإنسان، ولا يقوم بوضع برنامج 

، حين يذهب إلى أن  التلعاليم بازرگانلتلقاءً طبيعياً باسروش وبهذا يلتلقي اجتلماعي أو سياسي له، 

ل صوب الآ هة من الأو  ا، وبهذا تصبح الحكومة الديني ة عنده هي خرة لا ناحية الدنيالدينية موج 

 ،  حر 
الدولة التلي تعمّ بمنهج عقلاني جمعي لحماية القيم عبّ تأمين الظروف المناسبة لخلق إيمان 

ة الإيما ن؛ لأن  سد  طريق الكفر عند سروش لا يكون عبّ لا لفرض قوانين فقهي ة تضي ق حري 

ي  .ة الإيمانالتلضييق الذي ي لغي حر 

 الفقه بين الحدّ الأدنى والحدّ الأعلىثالثاً: 

أن نفهم بوعي  داً، ومن ثم  ن  علينا أن نفهم وظيفة الفقه وأهدافه جي  أيذهب سروش إلى 

ة ما هو الذي نتلوق   ّ  ودق  تله في الأق ين، إن ه يعتلبّ والأكثر الديني   عه منه، وهنا يطرح سروش نظري 

ّ أن  الف اً كان ي  موضوع  في موضوع  ما ـ أقه عندما يتلدخ  اً أو أخروي  م فيه  ، دنيوي  ـ فهو لا يقد 

ها الأعلىالمتلطل   ها الأدنى، وهذا ما ينتلج تصو   ،بات بحد  م المتلطل بات بحد  رين للفقه، بّ يقد 
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 يطرح سروش أربعة أمثلة:للتوضيح و

ة واحدة، ح المثال الأوّل: تين وبالكثي مر  يث يعتلبّ ذلك هو الحد  الغسّ بالماء القليّ مر 

ن ك لو فعلت هذا فإن  مختللف أالأدنى للنظافة والطهارة، ولا تقصد الشريعة من ذلك 

، بّ الأغراض والمستلويات اللازمة لتلحقيق الطهارة والسلامة والنظافة قد حصلت بالفعّ

ليها، إدون أن يمنع ذلك من فرض مراتب عليا يلزمنا الرجوع  ،ن  أدنى المراتب هو هذاتعني أ

وسروش يطرح هذا المثال في سياق تعليقه على حادثة حصلت لأحد علماء الدين في الحج  حيث 

بعد انتلشار الوباء في إحدى السنوات امتلنع رجّ الدين هذا ومنع من معه من اتخاذ التلدابي 

عياً أن  ما جاءت به الشريعة كاف   ،الدولة في بلاد الحجاز هاالتلي فرضتل ّ  شي مد   ،ءلتلحقيق ك

. لا لذكر الشرع  إو ،ن نغسّ بهذه الطريقةأه يكفي ن  أو  ذلك وبين 

ة البارزة في الجمهورية الإسلامي ة في ات الرسمي  ما ينقله عن بعض الشخصي   المثال الثاني:

دوا  أن  بعضمن  ،إيران سين في قم أك  ّ  أعلماء جماعة المدر  ن  تطبيق الخمس والزكاة يرفع ك

ّ  أ، وهذا ما ينتلج في وعيهم أن  الفقه يمكنه  المجتلمعالمشاكّ الاقتلصادية في جميع  ن يح

ة، مع أن  الخمس والزكاة لا يمثلان سوى الحد  الأدنىالم الأمر الذي  ،شكلات الاقتلصادي 

 لى حدود أعلى علينا متلابعتلها.إيحيجنا 

لحدود جراء اسارق أو إن  قطع يد الره الكثي من العلماء من أما يتلصو   ثالث:الالمثال 

لى عه إالمجتلمع، مع أن  هذا لوحده لا يكفي بّ يحتلاج م والجريمة منسّقة الوالقصاص يرفع 

 سلسلة من البّامج الاقتلصادي ة.

ن  هذه العناصر المحدودة المذكورة في الفقه أالاحتلكار، حيث يرى سروش  المثال الرابع:

، وتأمين حد  للظلم الاقتلصادين نا بحاجة للكثي غي ذلك لوضع أو ،ليست سوى الحد  الأدنى

 .حماية المستلهلك

ن والفقه مستلودع ن  الديأر السائد هو ن  التلصو  ، ينطلق سروش لاعتلبار أمن هذه الأمثلة

ّ  المتلط ّ  الغايات التلي نصبوا إلي بات، ومن ثم فما فيه كاف  ل  يحتلوي ك ن  ها، وهو يرى ألتلحقيق ك

 ج بنفسه نتلائج.نتلهذا النمط من التلفكي تقف خلفه رؤية وي  

، فقطع يد السارق لا اً ولكن ه ليس كافي وضروري، الفقه لازم  أن   ّ سروش إلىوبهذا يتلوص  

ّ  شيء ،يكفي لرفع السّقة ر مناخاً ة واسعة كي نوف  ونحن بحاجة لبّامج اقتلصادي   ،بّ هي أق



  

ي ة ضفي ق فإذا سرق شخص عندها قطعنا يده، تماماً كما يقول بعض الفقهاء ،ف من السّقةيخف  

فالصلوات أيضاً، ات د سروش في العبادهذه تجري عن ةوالأقلي   .المرتد  في زمان الشبهة والشك  

 نى وليست الأعلى.دالخمس هي الحد  الأ

ه  ة الدينية بالحد  الأدنى، وذلك في نص  د مقولة الدنيوي  ويرى سروش أن  الفخر الرازي يؤك 

ة والرسالة عبارة عن دعوة الخلق من الاشتلغال بالخلق إن  حرفة النبو  الواضح الذي يقول فيه: 

، إلا  ، ومن الإقبال على الدنيا إلى الإقبال على الآخرة، فهذا هو المقصود الأصلّ  إلى خدمة الحق 

أن  الناس لم ا كانوا حاضرين في الدنيا ومحتلاجين إلى مصالحها وجب أن يكون له خوض في هذا 

 .الباب أيضاً بقدر الحاجة

يميّز سروش بين الثروة الأحكاميّة التي يحملها الفقه والثروة  ،وانطلاقاً من هذه الفكرة

دار فالفقه مهما فعّ ليس سوى مجموعة من الأحكام والقوانين، ولكن  الحياة لا ت   البرمجيّة،

ة والسياسي ة والأمني ة والولا تح   ،بالقانون فقط ةّ  المشاكّ الاقتلصادي  ولا غيها  عسكري 

تي ، وهي لا تأأيضاً  لى برامج وخططما نحن بحاجة إكانت ضروري ة ولازمة، إن   وإن ،بالقوانين

ة المختللفة؛ فحفظ الغابات والثروات الطبيعي  أبّ ت ،من الفقه ة لا يمكن أن تي من العلوم البشري 

دة بّ يحتلاج لبّامج تساهم فيها علوم   ،يكون بالفقه ّ  مشاكّ الإدمان متلعد  ، وكذلك ح

م وغي ذلكو  .البطالة والتلضخ 

ويلاحظ سروش الجواب النمطي المتلعارف في أوساط المشتلغلين بالفقه الإسلامي، وهو أن  

لي ة فقط، والتلي لاحظ فيها سروش الطابع الأدنى، بّ  ما تطرحه الشريعة ليس الأحكام الأو 

ة التلي يمكنها أن تغط ي الحدود العليا التل ي نحتلاجها، ففي الأمثلة هناك أيضاً الأحكام الثانوي 

الأربعة التلي طرحها سروش يمكن إجراء العنوان الثانوي والخروج بحلول فقهي ة، بلا حاجة 

 لافتراض نقص الفقه وعدم تغطيتله لهذه المساحات.

رج الفقه من طابعه القانوني ولا يجعله مبّمجاً، بّ إن  هذا  وهنا يجيب سروش بأن  هذا لا يخ 

ة ي رجع فيها للعقّ والتلجربة الإنساني ة، ولا  ليس سوى تطبيق لنزعة مصلحي ة عقلائي ة بشري 

فرق فيها بين الفقه الإسلامي وغيه من سائر المنظومات القانوني ة في العالم، ولا داعي لخلع 
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ل منة للفقه في العصر الحديث، ولا علاقة  صفة القانون الديني عليها، بّ إن  هذا ليس سوى ع 

ّ  مكان وزمان، له بإجراء الأحك ام الإلهي ة، بّ هو نشاط عقلائي عادي يمارسه العقلاء في ك

 وعقولهم هي مرجع تشخيص المصالح ووضع القوانين.

مها سروش تصبح النتليجة عنده على الشكّ  : إن  الفقه الآتيوبتركيب هذه العناصر التلي قد 

القانوني ة ليست سوى تبيان  ، وهذه الثروةذا كان للدنيا فليس سوى ثروة قانوني ةإللآخرة، و

، وليس بالحد  الأعلى، وألتلنظيم حياتي بمستلوى   ّ ق لنا ذا كان للآإق خرة فهو كذلك لا يحق 

ة.  سوى الحد  الأدنى من المراتب الأخروي 

د أن  مقصوده  لا )الشريعة( لا علم الفقه، وإالفقه الواقعي هو وسروش في هذا كل ه يؤك 

تماماً كأي  علم من  ملًا،وليس كا ،ي يسي في طور التلكامّفعلم الفقه ليس سوى علم بشر

 كيف وكثي مما فيه ليس سوى أحكام ظني ة. ،العلوم

فيؤمن بالأقلي ة  ،ضلاع الدينأسروش ليى الأقلي ة خارج الفقه نحو سائر  وبهذا يستلمر  

، مما لا نطيّ اً يضأفي العقائد ، بّ ةني  سانة والإوفي العلوم الطبيعي   ،في الأخلاقالديني ة 

 .باستلعراضه هنا لخروجه من مجال بحثنا

 سرابعاً: من دنيويّة الفقه إلى اختبار المقدَّ

ة الفقه في شيء من التلألقد لاحظنا حتلى الآن كيف  ل عن ن  سروش يذهب نحو دنيوي  نز 

ة التلي  ة الفقهية هكذاالنزعة الا خروي  ، بّ هو يؤمن بها، لكن  سروش لا يترك قضي ة الدنيوي 

ة الفقه، وي لاتها، وهوآلى مإيلاحقها ليصّ بها  اً أطرح قضي ة دنيوي  ن ه علم دنيوي وليس ا خروي 

دة من كتلبه، بالتلفصيّ تارةً والإجمال أخرى  .في مواضع متلعد 

 ريحينما يج (،ارباب معرفت هقص  )في كتلابه هذه تبدأ رحلة سروش ربما يصح  القول بأن ه 
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الي ومقارنة بين دراسة  ـ وقد كان ي طلق عليه سروش في موضع  الفيض الكاشاني أبي حامد الغز 

الي الشيعي( ن  فيلاحظ أ وذلك في مقالتله الشهية )جامه تهذيب بر تن احياء(،ـ  آخر )الغز 

في تية: الغزالي في عنونتله للباب الثاني من كتلاب العلم في إحياء علوم الدين يستلخدم الجملة الآ

ما هو فرض عين وما هو فرض  بيانوفيه  ،قسامهما وأحكامهماأحمود والمذموم والعلم الم

 .وتفضيّ علم الآخرة ،هو ي  حد  ألى إموقع الكلام والفقه من علم الدين  وبيان أن   ،كفاية

بعد  ، يقول الغزاليلى غايتله وهدفهكما يقول سروش ـ إمن الغزالي يرشدنا ـ  هذا النص  

الذي هو فرض كفاية، إعلم أن  الفرض لا يتلمي ز عن غيه إلا بذكر أقسام بيان العلم : ذلك

العلوم ، والعلوم بالإضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعي ة وغي شرعي ة، 

 ..وأعني بالشرعية ما استلفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يرشد العقّ إليه

ا العلوم الشرعي ة وه ا وأم  ي المقصودة بالبيان، فهي محمودة كل ها، ولكن قد يلتلبس بها ما يظن  أنّ 

ا المحمودة فلها أصول وفروع  شرعي ة وتكون مذمومة، فتلنقسم إلى المحمودة والمذمومة. أم 

مات، وهي أربعة أضرب مات ومتلم  وهذا على ضربين: .. الضرب الثاني: الفروع ..ومقد 

ّ به الفقهاء وهم علماء الدنيا. والثاني يحويه كتلب الفقه، والمتلكف  ق بمصالح الدنيا وأحدهما يتلعل  

ن قلت: لم لقلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة.. فإما يتلعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال ا

ّ  أخرج آدم ألحقت الفقه بعلم الدنيا  ×وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا؟ فاعلم أن  الله عز وج

تله من سلالة من طين ومن ماء دافق، فأخرجهم من الأصلاب إلى من التراب، وأخرج ذري  

إلى العرض، ثم إلى الجنة أو إلى النار، فهذا مبدؤهم  الأرحام، ومنها إلى الدنيا، ثم إلى القبّ، ثم  

د، فلو للمعاد ليتلناول منها ما يصلح للتلزو   وهذا غايتلهم، وهذه منازلهم. وخلق الدنيا زاداً 

دت هم تناولوها بالشهوات فتلول  ّ الفقهاء، ولكن  قطعت الخصومات وتعط  تناولوها بالعدل لان

ت الحاجة إلى سلطان يسوسهم، واحتلاج السلطان إلى قانون يسوسهم  منها الخصومات، فمس 

ط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات، به. فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التلوس  

مرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم، لينتلظم باستلقامتلهم م السلطان وفكان الفقيه معل  

 ن  إبالدين، ولكن لا بنفسه بّ بواسطة الدنيا، ف ق أيضاً ه متلعل  أمورهم في الدنيا. ولعمري إن  
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، والملك والدين توأمان. فالدين أصّ الدين إلا بالدنيا الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتلم  

الملك والضبط  وم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتلم  ، وما لا أصّ له فمهدوالسلطان حارس

سياسة الخلق بالسلطنة ليس  وكما أن   ،إلا بالسلطان، وطريق الضبط في فصّ الحكومات بالفقه

الدين إلا به، فكذلك معرفة طريق  من علم الدين في الدرجة الأولى، بّ هو معين على ما لا يتلم  

الحج شيء  من العرب في الطريق، ولكن   تحرس ببذرقةالحج لا يتلم إلا  السياسة. فمعلوم أن  

الحج إلا بها شيء ثالث،  شيء ثان، والقيام بالحراسة التلي لا يتلم   وسلوك الطريق إلى الحج  

الفقه معرفة طرق السياسة  ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع. وحاصّ فن  

حكام الجراحات والحدود والغرامات وفصّ ن قلت: هذا إن استلقام لك في أإف.. والحراسة

الخصومات فلا يستلقيم فيما يشتلمّ عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة، ولا فيما يشتلمّ 

م الفقيه فيه أقرب ما يتلكل   عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام. فاعلم أن  

. فإذا ، والحلال والحرام، والصلاة، والزكاةمن الأعمال التلي هي أعمال الآخرة ثلاثة: الإسلام

وإذا عرفت هذا في  ،ه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرةلت منتلهى نظر الفقيه فيها، علمت أن  تأم  

 ..هذه الثلاثة فهو في غيها أظهر.

ة في كتلاب ذم  الدنيا من  رها الغزالي في مواضع من أعماله العلمي ة، خاص  هذه الفكرة يكر 

د مرتبة أولى تمثّ طريقاً للذهاب نحأوهو يرى ، حياءالإ لا وإعلى، و مرتبة أن  الفقه هو مجر 

وف والزهد لا يأتيان من فقه الشافعي ولا جارة والتلجارة، والختي عبّ الإأفالقرب من الله لا ي

على الي يأخذ زن  الغأيضاً يلاحظ كيف أولهذا بّ من بناء القلوب وإعمار الأرواح، نفي، الح

ة وغرورهم في معالجة غرقهم في الاختللافات الفقهي  ـ مين تلكل  المكما يأخذ دوماً على ـ الفقهاء 

راً أقلي اً للفقهضوعاتوهذه الم ر الغزالي تصو  د الخطوة بمعنى ما . وبهذا يصبح تصو  ، فهو مجر 

 الأولى وليس منتلهى الخطوات.

ر   مستلمسكاً له، بّ يضيف عليه بأن  الغزالي ( للفقه، يأخذه سروش الغزالي   إن  هذا )التلصو 

دة الذي ظهر  رون الفقه هو الإدارة الوحيدة للحياة، بينما نمط الحياة المعق  وأمثاله كانوا يتلصو 
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ل المشكلات  فيما بعد، جعّ إدارة الحياة علمًا قائمًا بنفسه، والفقه بين ذلك ليس سوى حلا 

م ا لأوامر القانوني ة ولا يضع المناهج لإصلاح الواقع، القانوني ة والحقوقي ة لا غي، وهو يقد 

 .وليس لديه أي  برنامج في هذا الصدد

لأن   ؛لا يكون سروش شديد الاختللاف مع الآخرين في تمييزه الفقه عن غيهربما إلى هنا 

ة للفقه في وسط العلوم الشرعي ة، رغم كونه يقل ّ من شأن ه السائد ع  ض  و  د م  ، هذا الترتيب مجر 

د،  لكن  سروش بصب ه الفقه في القالب الدنيوي أراد أن يحكم وهو تقليّ لا ي رضي كثيين بالتلأك 

ة الفقه وكونه حلًا لقضايا الاجتلماع البشري يعني أن ه  عليه بقوانين هذه النتليجة، فرأى أن  دنيوي 

الح خفي ة صار علم الحقوق، ومن ثم ـ وهنا النقطة المركزية ـ لا يمكن فيه الحديث عن مص

وغيبية وملاكات غامضة، بّ لابد  فيه من الانكشاف، وينتلج عن ذلك أن  الفقه عندما ي دار في 

نتلج فشلاً هنا أو هناك، فإن  عليه أن يتلغي  وي ستلبدل؛ لأن ه لم يؤد  وظيفتله الدنيوية   ما ثم ي 
مكان 

قابّ للاختلبار والتلجربة، أما  التلي ا وكلت إليه، فما دام الفقه دنيوياً فهو عقلائي عقلاني عاجلّ

اً فيمكن إحاطتله به الة  من الأسرار والخفايا الآجلة، بّ إن  هذه الذهني ة التلي تسود لو كان ا خروي 

م مع  نتلج ويتلقد  الفقه ـ الذهنية الأسراري ة في عالم الملاكات والمصالح ـ هي التلي تعيقه عن أن ي 

قه المقاصد بين المسلمين، وهيمنة فقه وبهذا ي بدي سروش أسفه على غياب ف .الحياة

ة التلي تقوم بتلحييد مرجعي ة المصالح والمفاسد في  الأسراري ات ـ سواء على الطريقة الأشعري 

التلشريعات أم على الطريقة المعتلزلي ة والإمامي ة التلي تقوم بوضع هذه المصالح الواقعي ة خلف 

ة ـ وبهذا قام الفقهاء ب ي الفقه في الآخرة، حيث صار ستلار من العتلمة والرمزي  م  وضع إحدى ق د 

تله التلي جاء لأجلها، وهذا ما  الفقه لا ينجلّ لنا في تأثياته إلا يوم القيامة، فأخرجوه من دنيوي 

ين للشؤون الاجتلماعي ة والسياسي ة يستلخدمون )الاستلخارة( لاتخاذ بعض جعّ بعض المتلول  

 !على حد  تعبي سروش المواقف

ة وفهم الأغراض سروش إلى أن  الإدارة لا يمكن أن تقوم إلا على العقلاني  يذهب من هنا، 

لنا في  والمصالح والمفاسد، ولا يمكن إدارة مجتلمع بأسرار ومصالح خفي ة، وعند ذلك لو تأم 

                                              
؛ ومدارا ومديريت: 73 ـ 71؛ وبسط تجربه نبوي: 54ـ  33: 1( انظر: سروش، قصه أرباب معرفت 1)

 .327ـ  326، 276، 275ـ  274، 257ـ  253



  

كنا ألغازه وأسراره وطرحنا الهالات والرموز التلي تحيط به،  وهجرنا الفقه الفقه الدنيوي وفك 

نا لن نجد سوى مجموعة من فقه العقلاني بانتلهاج نّج العقلاني ة، الأسطوري  نحو ال فإن 

، ومن الواضح أن  الأحكام ليست منهجاً، وما الخاضعة دوماً للاختلبار الزمكاني الأحكام

يحتلاجه الناس هو المنهج وليس الأحكام، فليس في الفقه خطط  وبرامج، بّ هناك مواقف من 

ا بهذه الطريقة، بّ هذا ما يجعّ الفقه غي قادر على استليعاب أحداث وأعمال، ولا ت دار الدني

ة، بّ يحتلاج إلى سائر العلوم الدنيوي ة، فلو حصلت مشاكّ بيئية، فهّ  تمام جوانب الحياة البشري 

الفقه لوحده قادر على حل ها وحماية البيئة أو أن ه يحتلاج إلى خطط بشرية لمواجهة الظواهر 

ة؟ ومن ثم فالحد ّ  جميع مشاكّ يث عالمستلجد   غي صحيح.قاطبة البشر ن أن  الفقه يح

وسروش يقوم هنا بتلحليّ قضي ة العلاقة بين الفقه والسياسة عبّ القول بأن  الفقه لا يعني 

نا نستلنتلج تمام القضايا السياسي ة من الكتلاب والسن ة، بّ يعني أن  العقّ يقوم بإدارة الحياة  أن 

لقي بظلاله السياسي ة من خلال مراعاة أ صول الكتلاب والسن ة، بّ إن  تدي ن المجتلمع سوف ي 

ّ  تلقائي على نمط الممارسة السياسي ة فيه، وبهذا تعني السياسة الديني ة سلامة الفعّ العقلّ  بشك

ن الإداري من التلناقض مع القيم الديني ة من جهة وانسجام هذا الفعّ مع مستلويات التلدي  

 .نيةالاجتلماعي العام من جهة ثا

  ّ رات التلي تطلق عادةً شعار أن  تطبيق الشريعة هو الح وكأن  سروش يريد نقد بعض التلصو 

ّ  قضايا الإنسان، وأن  إدارة المجتلمع تكون بالفقه وأن  مدير المجتلمع هو الفقيه، لهذا يرى  لك

م   سروش أن  الدين   ك  د الإن ح  ّ  المشاكّ؛ حيث لا يزو  سان لا فيما يحدث، وليس مصدراً لح

بالعلم ولا بالفلسفة ولا بالفن  ولا بالإدارة ولا بعلم الاجتلماع ولا بأي  شيء من العلوم 

ّ  قضايانا  الطبيعي ة أو الإنساني ة، لهذا كان أكبّ الخطأ أن نفتل ش في الدين والفقه على حلول لك

ة، وإن ما يكون ذلك بالعقّ الجمعي والتلدبي العقلاني ال ة والدنيوي  قادر على تشخيص الأخروي 

، وبهذا أنزل سروش الفقه من عليائه ليكون آخر سلسلة العلوم الديني ة بدل المصالح والمفاسد

ل فيها  .أن يكون الأو 

ات التلي يطرحها سروش تستلقي ينابيعها من ا طروحاته في العلاقة بين الدين  هذه التلصور 
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ة الدين، فسّوش يريد هنا أن  والأيديولوجيا والتلي سبق أن أشرنا لها في النقطة المتلصلة با خروي 

يجعّ الدين من شؤون الآخرة، ومن ثم  فنظرته للدنيا نظرة عابرة، وفي هذا الصدد يطرح 

سروش على نفسه السؤال الآتي:إذاً ماذا يلزم على المتلدي ن في هذا العصر أن يفعّ لإدارة الدنيا 

 تكن لديه مقاربة أيديولوجي ة بهذا المعنى؟ما دام الدين لم يتلجه أساساً لغرض إدارة الدنيا ولم 

هنا يجيب سروش بوضوح بأن  المطلوب هو الرجوع لعقولنا لأجّ إدارة الدنيا، وبهذه 

 ّ الطريقة يتلم فك  التلناقض بين الدين والعقّ عنده، بّ إن  النصوص الدينية التلي تدعو للتلعق 

ّ، ثم تمنعني عن اللوازم   .الطبيعية لهذه الظاهرةلا يمكنها أن تطالبني بالتلعق 

 سروشعبد الكريم حدود الدين ومديات شموله للحياة في فكر صورة مختلصرة عن هذه 

 كبي من الشخصي ات والتلي ارات العقلاني ة الحديثة في العالم الإسلامي  
، والذين طالبوا وفريق 

ليس عصر الفروع الفقهاء ـ وما يزالون ـ بالاقتلناع بأن  هذا العصر ـ حسب تعبي سروش ـ 

الجديدة التلي تحتلاج لتلطبيق قواعدكم عليها، بّ هو عصر الأصول الجديدة التلي تحتلاج لإعادة 

 .النظر في البنيات التلحتلية للاجتلهاد الديني عموماً 

                                              
 .380ـ  353، 334ـ  301، 197ـ  196( انظر: مدارا ومديريت: 1)

رات سروش حول الفقه والشريعة، مما أشرنا 2) له في ( لأجّ التلوضيح، يمكن الحصول على أهم  تصو 

 الهوامش السابقة، في كتلبه الآتية:

 ـ فربه تر از ايديولوجي. 1

ـ مدارا ومديري ت: وذلك في البحوث والمقالات ذات العناوين الآتي ة: أ ـ آنكه به نام بازرگان بود نه به  2

صفت. ب ـ دين ايدلوجيك وايديولوجي ديني. ج ـ ايديولوجي ودين دنيوي. د ـ خدمات 

 ـ مدارا ومديريت مؤمنان. و ـ تحليّ مفهوم حكومت ديني.وحسنات دين. هـ 

ة المقالات الآتية: أ ـ ذاتي وعرضي در اديان. ب ـ دين اقلّ واكثري. ج ـ راز  3 ـ بسط تجربه نبوي، خاص 

 ورازداني.

ةً المقالات الآتية: أ ـ جامه تهذيب بر تن إحياء. ب ـ دكتر شريعتلي  4 ه ارباب معرفت، خاص  ـ قص 

 ي فكر ديني.وبازساز

ة مقالتله تحت عنوان: مطهري وإحيا كننده در عصر جديد. 5 ج صنع، خاص   ـ تفر 

ـ مقالة: فقه در ترازو، والتلي كتلبها سروش لنقد الشيخ منتلظري في قضي ة الارتداد، ونشرت في مجل ة  6

 .46كيان، العدد 



 

 

 

 

 

 تأمّلات

 والعرضيّة فرديّةالشريعة الفي نظريّة 

 تمهيد

، وذلك ر، وبما يتلناسب مع موضوع بحثناة قليلًا باختلصاالتلوق ف عند هذه النظري  هنا  نايمكن

ة بقراءة سروش للفقه الإسلامي ومدياته، مثّ  أن نا لا نريد الدخول في البنيات التلحتلي ة أو الحاف 

دية الديني ة أو حقيقة الوحي أو غي ذلك، فهذا موضوع  تله في القبض والبسط أو التلعد  نظري 

الجوانب المتلصلة بقراءته للفقه والشريعة، والتلي ارج لبحثنا هنا، بّ نريد التركيز على واسع مخ  

 ونظ مناها من متلناثر بحوثه ودراساته. اجمعناه

تله م بعض المداخلات التلي سوف يتلبين  من خلالها عجز نظري  في الوقت عينه  ،وسوف نقد 

ة.  التلي نجد فيها بعض عناصر القو 

 ز الشواهد، المفارقات وعجلا جهة لهالذي الدين ـ الشريعة الصامتة و 1

من الضروري أن نفهم الفكرة التلي ذكرها سروش، من أن  الدين لا جهة له، وأن ه من 

وأن  الشريعة صامتلة؛ لأن  هذه الفكرة تمثّ الخطوة الأولى الناحية العملية لا يسوق إلى جهة، 

لسّوش في قراءته لموقع الدين والشريعة قراءة مخارجة للنصوص الديني ة نفسها، وهي 

 ، والتلي سبق أن ذكرناها.بازرگاني س الذي اعتلمده هو في مناقشتله لمهدالأسا

ف فقط ـ وكأن ه يريد أن يضع لاصقاً على فم النصوص،  إن  سروش هنا يبدو ـ ونحن نوص 

تلها وموقعها وذاتها وأهدافها ومدياتها، لكي  د هوي  كي تعجز عن الحديث عن نفسها وتحد 

ن هو ـ من وجهة نظره ـ أن يتلك تلها ومساحتلهايتلمك  د لها هوي  ، لهذا جعّ الدين  ل م عنها ويحد 

اً ليس في يمينه ولا يساره ما يشي لجهة )علامة السهم( . يبدو الموقف واضحاً والنصوص خط 



  

ة هذه الفكرة؟ بّ  ما معنى في انطلاقة سروش هنا من المقاربة الخارج ـ ديني ة، لكن ما وجه صح 

 ؟أساساً  هذه الفكرة

كن أن يقصد سروش من هذه الفكرة أن  الدين يمكن أن ينتلهي بالإنسان نحو من المم أ ـ

ه نحو الفساد؛ تبعاً لأداء الإنسان نفسه معه، فقابلي ة الدين لذلك تعني  الصلاح، ويمكن أن يجر 

دة وحركة صارمة يسي فيها بالإنسان، وإن ما هي مسألة الإنسان  أن  هذا الدين ليس له نتلائج محد 

ّ  جداً من كلام سروش، لاسيما مع الشواهد والآيات التلي ذكرها.نفسه، وهذ  ا المعنى محتلم

 
 
دة؟  وهنا نسأل: هّ قابلي ة شيء ه الإنسان ولا يعطيه جهةً محد  ما لمثّ ذلك معناه أن ه لا يوج 

ه؟ تله في التلعاطي مع هذا الموج  وهّ أن   وهّ أن  التلوجيه يساوق الإكراه وسلب الإنسان لحري 

ه الإنسان نحو  قابلي ة  لكي يتلم  استلغلاله بطريقين متلناقضين معناها أن ه في نفسه لا يوج 
 
شيء

؟  معين 
ات؟ طريق  ه الإنسان نحو شيء، فلماذا كانت النبو   وإذا كان لا يوج 

أعتلقد أن  سروش لم يبّهن على هذه النقطة بالذات، فضلًا عن أن  وقائع الأشياء على 

ّ  عكسها، إلا إذا قصد نحت مصط ّ  القوانين وك لح خاص به في الموضوع، فكلامه يعني أن  ك

ّ  النظم والنظري ات الإنساني ة  ّ  القضايا العلمي ة الدساتي وك تتلصف بهذه الصفة أيضاً؛ بّ وك

لأن  الإنسان قادر على إساءة استلغلالها في أكثر من موضع؛ لأن  الأفكار والقيم والمثّ والمقاصد 

ل هذه الأفكار إلى سلطة الواقع، فتل  كل ها مما يمكن استلغ ض على ر  ف  لاله سلباً وإيجاباً ما لم تتلحو 

لها، وهو أمر يمكن أن يحصّ في الدين نفسه  الإنسان ـ بنحو من أنحاء الفرض ـ الاستلجابة  

 كذلك.

ّ إليه سروش؟ ونحن نسأل: هّ قابلي   ّ  هذا تضر  به أساساً وتوصلنا إلى ما توص  ة الدين لك

ه الإنسان  لنفرض أن   ا لا توج  فكرةً ما تتلسم بهذه القابلي ة المشار إليها، فهّ تعني هذه الفكرة أنّ 

 نحو شيء، حتلى لو لم يستلجب أو قام بالتللاعب بهذا التلوجيه؟

إن  التلوجيه لا يستلدعي ـ منطقي اً ـ حصول الاستلجابة من الطرف الآخر حتلى نشرطه به 

ه.ونرهن مصيه له؛ لأن  التلوجيه فعّ الم ه الذي فعله التلوج  ه لا الموج   وجِّ

د أفكار وقيم  ب ـ أن يقصد أن ه ليس في الدين إكراه  وإلزام خارجي، بّ هو مجر 

ات، وهذه الفكرة غي واضحة؛ لأن  الإسلام فيه إكراه بالمعنى القانوني لا بالمعنى وأخلاقي  

عده القانوني سوف يكون السلبي، فعندما يكون هناك حدود وقصاص وقضاء فإن  الإلزام بب  



  

ر توصيف الدين بأن ه لا جهة له،  د عدم الإكراه لا يبّ  ر القراءة موجوداً، علمًا أن  مجر  كما لا يبّ 

لزم الناس قهراً بها.الخارج ـ ديني ة له حصراً،   بّ له جهة غاية الأمر أن ه لا ي 

الذي ـ الصمت يه من هنا لا يبدو واضحاً وجود دق ة في اختليار أو نحت مصطلح التلوج

الهرمنوطيقا المعاصرة التلي تجعّ بعض مدارس ، إلا في سياق استلخدمه عبد الكريم سروش هنا

ّ  البعد عن الحياة المعرفي  يالنص  صامتلاً ليست لديه قدرة الحكاية، وهذه فكرة بع ة دة ك

يهم مطهري وشريعتلي وغووإقبال  بازرگانالعقلائي ة، فسّوش عندما يشرح كلام الغزالي و

ّ  لكلامهم  هليهم تفسيإفهو ينسب  ،رينمن عشرات المفك   ن ه لا أرغم ووجداني ة، ة عفوي   بك

يمكنه الوصول ـ وفقاً لقناعاته ـ لليقين النهائي بالنسبة، ولا نريد هنا في النص الديني أكثر من 

رشدنا ه لا ي  وكأن   ،ليهنصبح غي قادرين على نسبة شيء إهذا، فلماذا عندما نصّ للنص الديني 

د مثلاً  نبي  ال هو شخص   صاحب النص   فلنفرض أن   ؟!قناعة صاحبه لىإ ونحن نبحث  ،محم 

  ّ فلماذا يصبح من العسي علينا أن نفهم مراده ، عن قناعاته في الحياة والوجودممكنة ة حيادي   بك

اً ولو ب ّ  نفهمًا عفوي  دة بشك ن من خلاله من يقيني عقلائي سب ضئيلة ومحد  إدارة حركتلنا  نتلمك 

 ؟!وحياتنا

بّ لو صح  كلام سروش على إطلاقه في الصمت المطبق وعدم التلوجيه، فهذا يعني أن ه لا 

ه أحد  أحداً في حياة البشر؛ لأن  التلوجيهات تكون عبّ اللغة والإشارات، وهذا المعنى لا  يوج 

ماً ولا مجال لمناقشتله يقبّ به إلا بعض الوجودي ين الهرمنوطيقي ين، وهو مبنى نختللف معه تما

د ظواهر يؤثر التلحاث  بها على فضاء الذات  التلفصيلي ة هنا؛ لأن ه يفرض العالم الخارجي مجر 

 الداخلي ة لا غي، وإلا فالفاعّ دوماً هو الذات والكينونة الإنساني ة.

هاً للإنسان أبداً؛ لأن  الإنسان بإمكانه أن يتلع امّ مع بّ حتلى العقّ الإنساني لن يكون موج 

كه كما يشاء، وتختللف طريقة وصوله للمعرفة  العقّ تماماً كما يتلعامّ مع النصوص، فيحر 

 والحقيقة تبعاً لتلقواه وكفره حتلى لو كان السبيّ هو العقّ نفسه.

النصوص القرآني ة التلي استلعان بها سروش هنا واضحة في أن  خاصية انتلفاع الإنسان  كما أن  

أخلاقي ة وليست خاصية معرفي ة، فلم تقّ النصوص بأن  القرآن بالدين والقرآن هي خاصية 

هدى للفلاسفة أو للعقلي ين، وأن ه ضلال  لعلماء الطبيعي ات على سبيّ المثال، بّ قالت بأن ه هدى 

للمتل قين وضلالة للكافرين المعاندين، وهذا يعني أن  نظر القرآن الكريم هنا ليس إلى خاصي ة 



  

نسان مع النص  القرآني، بّ إلى خاصية أخلاقي ة، وهي تعني أن  من يتلق الله معرفي ة في تعامّ الإ

ّ  لأن ينتلفع بالتلوجيه القرآني، ومن يصبح قلبه طاغياً فإن  النص  القرآني سيكون  ويخشاه فهو قاب

 طي عاً بالنسبة إليه كي يستلغل ه أسوأ استلغلال.

يه، غاية الأمر أن  الإنسان بصفاته وبهذا نكتلشف أن  هذه الآيات بنفسها دال ة على التلوج

اه ليكون ضلالاً. ى هذا التلوجيه ليكون هداية له أو أن يتللق   الأخلاقي ة قادر على أن يتللق 

ويشهد لما نقول أن  القرآن الكريم في مواضع ـ وهذا ما لم ي شر إليه سروش ـ نص  على أن  

سروش، فالكتلاب بنفسه يمثّ الوحي والكتلاب هداية للناس أجمعين، وهذا يناقض ما قاله 

هداية للجميع، وهذا شاهد على أن  له جهة حتلى لو فرض أن  بعض من ينحرف أخلاقي اً 

بإمكانه أن يوظ ف الكتلاب ويستلغل ه أسوأ استلغلال، أو أن ي صبح انحرافه الأخلاقي دافعاً له 

 لفهم الكتلاب بطريقة منسجمة معه.

وش هنا لا تفيد الحصر، لا من الناحية اللغوية، كما إن  الآيات القرآنية التلي استلدل  بها سر

هو واضح، ولا حتلى من الناحية الموضوعي ة بعد أخذ القرآن كل ه ضمن سياق الرصد 

هْرُ ﴿والتلأليف، فالقرآن الكريم وصف نفسه بقوله:  ان  الَّذِي  أ ش  ض  م  نزِل  فيِهِ الْقُرْآنُ هُدًى ر 

ن  الهُْ   مِّ
يِّن ات  ب  رِيضًالِّلنَّاسِ و  ان  م  ن ك  م  لْي صُمْهُ و  هْر  ف  هِد  مِنكُمُ الشَّ ن ش  م  انِ ف  الْفُرْق  ى و  لى  أو  د  ع 

لتُِكْمِلُواْ الْعِدَّ  لا  يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْر  و  ر  يُرِيدُ اللهُّ بكُِمُ الْيُسْر  و  ام  أُخ  يَّ نْ أ  ة  مِّ عِدَّ ر  ف  ف  واْ اللهّ  س  ُ برِّ لتُِك  ة  و 

ا لى  م  د   ع  شْكُرُون  ه  كُمْ ت  لَّ ل ع  قِّ ﴿(، وقال تعالى: 185)البقرة:  ﴾اكُمْ و  ل يكْ  الْكتِ اب  باِلْح  ل  ع  زَّ ن 

الِإنجِيل   اة  و  ل  التَّوْر  أ نز  يْهِ و  د  يْن  ي  قاً لمِّ ا ب  دِّ ان  إنَِّ الَّذِين   *مُص  ل  الْفُرْق  أ نز  بْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ و  مِن ق 

رُواْ بِ  ف  ام  ك  زِيز  ذُو انتقِ  اللهُّ ع  دِيد  و  اب  ش  ذ  مْ ع  اتِ اللهِّ له ُ (، وقال سبحانه: 4ـ  3)آل عمران:  ﴾آي 

ا﴿ هُدًى لِّلْع  كًا و  ة  مُب ار   وُضِع  للِنَّاسِ ل لَّذِي ببِ كَّ
يْت  ل  ب  (، وقال تعالى: 96)آل عمران: ﴾لم يِن  إنَِّ أ وَّ

ل  الْكتِ اب  الَّ ﴿ نْ أ نز  اطيِس  تُبْدُونه  ا قُلْ م  ر  هُ ق  لُون  ع  ْ هُدًى لِّلنَّاسِ تَ  ى نُورًا و  اء بهِِ مُوس  ذِي ج 

رْهُمْ فِي خ   اؤُكُمْ قُلِ اللهُّ ثُمَّ ذ  لا  آب  مُواْ أ نتُمْ و  عْل  ْ ت  ا لم  مْتمُ مَّ عُلِّ ثيًِرا و  فُون  ك  تَُْ بوُنو  لْع   ﴾وْضِهِمْ ي 

 (.91)الأنعام: 

لى أن  المنزل من الوحي الإلهي كان هدى وبياناً ورحمة وموعظةً إن  هذه الآيات تدل  ع

ع الآيات يبدو لي واضحاً، فإن  المواعظ الأخلاقي ة هدى للناس،  للناس جميعاً، والسبب في تنو 

لكن  تحقق الهداية بوصفها أمراً عينياً خارجياً واقعياً ليس بيد الهادي نفسه، بّ هو بحاجة إلى 



  

عناد الطرف الآخر لا تحصّ الهداية الخارجي ة، فعندما يتلم  توصيف الكتلب الطرف الآخر؛ إذ ب

ا هداية للناس فهذا يعني النظر إلى جانب المؤثر و ا عندما السماوية بأنّ  الهادي والفاعّ، وأم 

ق الاستلجابة منهم وفعلية الهداية خارجاً، توص ا هداية للمؤمنين، فإن  ذلك بمعنى تحق  ف بأنّ 

ي أرواحهم السليمة لرسالتلها بإيجابي ة، هديها،  وانبعاثهم عن ومن هنا يصح  لأستلاذ وتلق 

ّ  طلابي، وفي الوقت  ين نفسه المدرسة أن يقول: إن  درسي ينفع ك يقول: إن  درسي نفع  للمجد 

من طلابي، وعليه فلا يصح  استلشهاد الدكتلور سروش من جهة، بّ لم يكن هذا الاستلشهاد 

 سائر النصوص القرآني ة، لتلكوين صورة  صحيحة. موضوعي اً دون استلحضار

ّ  من  وإذا رفض سروش هذا التلفسي للنصوص القرآني ة التلي استلشهد هو بها، فلا أق

ضرورة أن نقر  جميعاً بأن  القرآن هداية للناس وفي الوقت عينه هو هداية بنوع خاص  للمؤمنين، 

الثانية نافية لأحولى، وإلا فنحن نسأل  لى كونوالثانية لا تنفي الأولى، ولا تشي النصوص إ

سروش: إذا كان الدين ـ بتلعريف سروش له ولأغراضه ـ جاء لهداية المتلقين، فما الذي ينفعنا به 

ة وأن  الآية  بعد أن وصلنا لمرتبة التلقوى بما تحمله هذه المرتبة من دلالة في القرآن الكريم، خاص 

يُقِيمُون  ﴿حيث تقول:  التلي استلند إليها سروش تشرح حال المتلقين يْبِ و  الَّذِين  يُؤْمِنوُن  باِلْغ 

بلْكِ  و   ا أُنْزِل  مِنْ ق  م  الَّذِين  يُؤْمِنوُن  بمِا  أُنْزِل  إلِ يْك  و  قْن اهُمْ يُنْفِقُون  و  ز  َّا ر  مِم ة  و  لا  ةِ هُمْ الصَّ باِلْآ خِر 

أُو مِْ و  بهِّ لى  هُدًى مِنْ ر  نوُن  أُول ئكِ  ع 
(؟! إذا كان الغرض 5ـ  3)البقرة:  ﴾ل ئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون  يُوقِ

ـ وفقاً ن  المتلقي أالمفترض أو بالتلعريف بالآخرة فهو تقوية الأخلاق من الدين كما قال سروش 

 هذه الحالة، فكيف يفسّ  سروش الموقف هنا؟! قد حصلت لهلهذه الآيات ـ 

ن  صيورة الدين ذا جهة ينافي شرط الإيمان وبناءً على ذلك كل ه، لا يصح  كلام سروش من أ

ه الإنسان بما هو إنسان، غاية الأمر أن  هذا الإنسان إذا أسلم لفطرته ، والتلقوى بّ الدين يوج 

وروحه الأخلاقي ة الكامنة فيه، استلجاب لنداء الدين والوحي، فارتقى في الهداية أكثر فأكثر، 

ه من تحويّ الدين الهادي ـ في ا فق وإلا قطع الطريق على الهداية الإرائي ة ل لدين، بّ أمكنتله نفس 

 .ذاته ـ إلى ضلال، والنظر إليه بعيون معكوسة

 وإذا أردتُ أن أضمّ مفهوم )الشريعة الصامتة الخرساء( إلى مفهوم )الدين لا جهة له(،

بدور العلوم نقبّ بتلأثي الخلفي ات المعرفي ة للقارئ في فهم النص، ونقبّ  فيمكنني القول بأنن ا



  

الخارج ـ ديني ة في التلأثي على العلوم الداخّ ـ ديني ة، وفق بيان خاص، لكن  نحت سروش 

قاً؛ لما يحمله من معاني قد لا تكون دقيقة؛ فإن ه:« الشريعة الخرساء»مصطلح   لا يبدو موف 

د ألوان على ورق، أ ـ د أصوات والكتلابة مجر  وأن ه لولا  إذا ا ريد من الخرس أن  الكلام مجر 

ّ  إنساني لن يكون لهذه الأصوات والألوان أي  قدرة على النطق، فهذا كلام صحيح  وجود عق

 لا أظن  أن  أحداً يناقش فيه، ويصدق معه عنوان الخرس.

وأما إذا ا ريد أن  خلفيات القارئ وتساؤلاته تثي الذهن لأخذ جملة معطيات من النص   ب ـ

، بما يعني أن  أو الخطاب لم يكن الذهن ليذ د سماع الخطاب أو قراءة النص  هب إليها من مجر 

النص  لولا إثارة الذهن يبدو وكأن ه لا ينبؤ عن ذاته، فهذا الكلام صحيح  أيضاً؛ فإن  الكثي من 

ون لاحقاً لم تكن تخطر على بال أحد مم ن سبق رغم قراءتهم  ّ اليها المفسّ  النتلائج التلي توص 

طاب آلاف المرات، مما يجعّ دور الإنسان هنا هو دور الفاعّ والنص هو النص أو سماعهم الخ

 المنفعّ بهذا المعنى للفعّ والانفعال.

ا إذا ا ريد أن  النص  لا ي عطي أي  شيء، وأن  من يسمعه لا يخطر في باله معطى ينفعّ  ج ـ وأم 

لثاني يسّي إلى تمام الذهن فيه من خلال سماع الخطاب، وأن  المعنى الذي جاء في الاحتلمال ا

مدلولات النص ومعطياته، فهذا المعنى يصح  توصيف الشريعة معه بالخرساء، لكن ه في حد  

دثان في العقّ صورةً يقصدها المتلكل م. صحيح  أن   نفسه غي صحيح؛ لأن  النص أو الخطاب يح 

ق الوعي عند المخا مات مادية وعقلي ة كتلحق  طب مقابّ حدوث هذه الصورة يحتلاج إلى مقد 

ر توصيف  الإغماء والنوم أو كونه فاهماً للغة ومعاني الكلمات أو غي ذلك، لكن  هذا لا يبّ 

، وهذا الاستلنتلاج حول الصمت ة الصامتلةالنص أو الخطاب بالصامت أو تشبيهه بالطبيع

ر عندما ي ؤخذ على إطلاقه العريض هذا، فهو يخالف الإدراك الإنساني الفطري لظاهرة التلحاو

والكلام المعروفة في حياة البشر، بّ لن يكون في الوجود حينئذ  إلا الخرس، وكان يجب البّهنة 

 منطقي اً على إطلاقي ة الدعوى المذكورة.

اً،  على طريقة الهرمنوطيقا في ظن ي أن  سروش تعامّ مع ظاهرة الفهم تعاملاً فلسفي اً تجريدي 

فق الصيورة التلجربي ة الإنسانية التلاريخي ة والاجتلماعي ة، ولم يتلعامّ معها تعاملًا في أالفلسفي ة، 
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تله حول  اده الذي أشكلوا عليه ـ مخطئين ـ في نظري  القبض فصار حاله أشبه بحال بعض نق 

د لا والبسط و د، والمجر  تغي  المعرفة الديني ة، من أن  المعرفة وجود  ذهني، والوجود الذهني مجر 

! مع المعرفة تعاملاً أنطولوجي اً فلسفي اً، فيما كان سروش يتلعامّ معها  فهؤلاء تعاملوا ،يتلغي 

هناك تعاملًا إنساني اً تاريخي اً اجتلماعي اً في ا فق الصيورة الزمني ة، وأظن ه ارتكب الخطأ نفسه هنا 

ه   ّ.ب  ه من ق  بعض  خصوم  الذي وقع فيه تجاه 

ل فالنص صامت، وإذا  وعليه، قصد المعنى الثاني فلا يصدق الصمت فإذا قصد المعنى الأو 

المطلق ولا الكلام المطلق، وأما إذا قصد المعنى الثالث فالصمت صادق لكن  المضمون غي 

ّ الاستلعاضة عن مفهوم الصمت والخرس بثنائي النطق والصمت معاً.  صحيح، من هنا نفض 

يان وهدى ونور ي ضاف إلى ذلك كل ه أن ه كيف يفسّ  سروش توصيف القرآن نفسه بأن ه ب

وبصائر وتبيان ومبين وأمثال هذه التلوصيفات؟ وهّ ينسجم ذلك مع إطلاق مفهوم 

وش تفسي التلجربة تفسياً صحيحاً، وكذلك تقوية الأخلاق في الصمت؟ بّ كيف جعّ سر

إحدى وظائف الدين وأغراضه، ثم وصف وتعريف الإنسان بما بعد الموت، حياة البشر، 

ألا  إذا قصد المعنى الإطلاقي للكلمة؟!ووصف الدين بأن ه لا جهة له،  النص  هنا بأن ه صامت

أليس قيام الدين بهذه الأغراض هو نوع  من الهداية  يبدو أن  هناك تناقضاً في البين؟!

 إلا إذا جعّ الدين مفهوماً منفصلاً تماماً عن النص  والتلاريخ! والتلوجيه؟!

د وجود اختللافات تفسيي ة في ر دعوى أن  النص  لا يحكي عن كما أن  مجر   النصوص لا يبّ 

نفسه ولا يقف خلفه مراد  لقائله، أصابتله إحدى هذه التلفاسي بنوع  من الإصابة، فإن  هذا الأمر 

ّ  على طريقتله، لا نملك دليلًا على نفيه، فإذا قال سروش شيئاً ما، ثم ف سّ  كلام   ه الآخرون ك

ثبت أن  سروش لم يرد شي ثبت أن  تمام التلفاسي لم تكن منفعلة فهذا لا ي  ئاً من كلامه، كما لا ي 

ت به، بحيث كان النص  ـ بما يملك من أدوات انتلقالي ة ذهني ة  بدرجة  ما بالنص  عندما احتلك 

ة  ـ موصلًا للرسالة من والعرف الاجتلماعي المكتلنز في اللغة نفسها قائمة على المواضعات اللغوي 

ي،  ّ إلى المتللق  ّ  الاختللافات في تفسي النصوص الديني ة، إلا المرس  بّ يشهد لما نقول أن ه رغم ك

صى، وما تزال باقية عبّ التلاريخ منذ  أن  القواسم المشتركة التلفسيي ة في النصوص لا تكاد تح 
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د أن  النص  يمكنه أن يحظى بثبات  ع القارئ يؤك  مئات السنين، فهذا القاسم المشترك المتلنو 

 تفسيي نسبي.

إن  طريقة سروش في القراءة الخارج ـ دينية للدين نفسه ممتلازة وضرورية، لكن الوقوف عند 

ة المعرفي ة المطلقة على سائر أشكال القراءة  هذه الطريقة في دراسة الدين وإعطائها الأولوي 

ثبت منطقي، فإذا لم يؤمن إنسان  ما بمرجعية الوحي حق  له ذل ك الدينية، موضوع  يحتلاج إلى م 

ا من يقول بأن ه يؤمن بالوحي، فإن  عليه أن تكون قراءته  م قراءته لعدم إيمانه هنا، أم  بعد أن يقد 

مه سروش وكان آخره حديثه  جامعة بين الداخّ والخارج، والسياق الفكري العام الذي قد 

 عن الوحي اللفظي والمعنوي كل ه يصب  في اتجاه لا يظهر منه بوضوح تبن يه الوحي مرجعاً 

معرفي اً ممي زاً، ومن ثم  فطريقة مقاربة الموضوع هنا غي دقيقة؛ لأن  عليه أن يجعّ المناقشة في 

 أصّ مرجعي ة الوحي.

، والباحث والنتيجة: إنّ إطلاقيةّ فكرة صمت الشريعة وعدم وجود جهة للدين، غير دقيقة

عاً، وبإجراء المقاربة خارج وداخل ـ دينيّة م عليه أن يحدّد مساحة الدين من خلال مراجعة  

، أمّا بازرگانوالمقارنة بين المدخلين يتوصل الى نتيجة، تماماً كما قلنا عند مناقشة نظريّة المهندس 

م الوحيد، فهذا كأنّه يوحي بأنّ الباحث  ك  الاقتصار على القراءة الخارج ـ دينيّة بوصفها الح 

 .هذه الخيارات على هذا النصّ حسم خياراته قبل أن يدخل للنصّ، ويريد فقط أن يُسقط 

 ضيّة الفقه، بحث عن معايير التصنيفرَصول الموضوعيّة لعَـ الأ 2

قة، وفي الوقت عينه ليست يبدو لي أن  فكرة الذاتي والعرضي في الدين فكرة ممتلازة وموف  

ة، فلطالما اشتلغّ علماء الدين والمفك   ،بداً على الفكر الإسلاميجديدة أ ن روبّ والديني عام 

صول لديني ة، فعندما يتلم  الحديث عن أبي ة في تصنيف المعطيات ااتوالفلاسفة على هذه التر

وإن لم يكن بالمعنى الذي فهمه سروش، بّ  ،وفروع، فهذا يعني نوعاً من الذاتي ة والعرضي ة

ثنائي ة بـ ومنذ قرون عديدة تتلعاطى في جوهرها ـ ة في الفقه الإسلامي النظريات المقاصدي  

ة في تصنيفها النصوص إلى عرضية مع الكثي من النصوص التلشريعي ةالة وذاتي  ال ، خاص 

 .نصوص أهداف ونصوص وسائّ

ذا كانت فكرة سروش حديثة أو لها جذور وامتلدادات في التراث الديني، إنا هنا ما لا يهم  



  

زبقدر ما يهم   ن سروش من تصنيف العرضي والذاتي في الدين. وسوف أرك  كلامي  نا كيف تمك 

 فقه وما يتلصّ به.العلى 

 قشريّاً: فقه شأناً عرضيّاً اليضع سروش ثلاثة معايير هي التي دفعته لاعتبار 

ما أخذه من ولي الله الدهلوي من تاريخي ة بعض التلشريعات وكونّا متلناسبة  المعيار الأوّل:

 مع الفضاء العربي مثلاً.

 هذه الفكرة نعتقد بها اعتقاداً عميقاً، لكن:

الطفرة التلي قام بها سروش هنا هي أن  غاية ما يمكنه أن يثبت أن  بعض التلشريعات لها  ـ أ

جذور تاريخي ة، أو كانت متلناسبة مع المجتلمع العربي بخصوصه،ومن ثم  فهي زمني ة، لكن  

د ارتهانّا للفضاء  أغلب التلشريعات أو فلنقّ نسبة كبية من التلشريعات لا يوجد ما يؤك 

ن ة لو صدرت في فضاء غي عربي لما كانت هذه التلشريعات القرآن لو نزل والس   العربي، وأن  

 أصلًا.

اج ثبت سروش بمقاربة موضوعي ة قاعدة مطلقة من هذا النوع؟ هذا يحتللا أدري كيف ي  

ة  عبّ  التلشريعاتس فقط لمقاربات مجتلزأة لبعض وليوتاريخي ة تفصيلي ة، لأدل ة ومعايي اجتلهادي 

ن  هذا الاتجاه يقارب العديد من أن نا لاحظنا وذلك أ ناع بوسيلة الأمثلة المحدودة!محاولة الإق

لا في حدود معي نة، فكيف نفسّ  إيثبت الارتهان الزمكاني  الموضوعات بهذه الطريقة لكن ه لم

المعاملات، والمفروض أن  جميع هذه  لكيفية الصلاة ولموضوعالعربي ان الزمني تهالار

ة بالمجتلمع المعاملات التل تلها، وليست خاص  ي عرفها العرب كانت سائدة في ذلك الزمان برم 

 العربي، بّ هي سائدة إلى يومنا هذا.

ف سروش في موضع   ب ـ آخر ـ وهو  لنفرض أن  بعض التلشريعات زمكاني ة، لكن  تأس 

ة تقف في محل ه ونشاركه فيه ـ على غياب فقه المقاصد، معناه أن  التلشريعات الزمكاني   تأسف  

ف عليه المتلعالي عن الزمكاني ة و، فهذا هو فقه المقاصد أكثر كلي ةً  خلفها تشريعات ثابتلة الذي تأس 

م هو اللعب بآلات القمار،  سروش، فعندما نقول بزمكاني ة تحريم الشطرنج فهذا معناه أن  المحر 

المجتلمع،  المالية العمدة فيهو الموارد يار ن  المعأوعندما نقول بزمكاني ة أنصبة الزكاة فهذا يعني 

وعندما نقول بزمكانية قيمومة الرجّ نتليجة موقعه الاقتلصادي فهذا يعني أن  القيمومة تابعة 



  

ولا تعني الزمكانية عرضي ة الفقه وصيورته على هامش الدين لموقع الطرفين من الأسرة، 

التلشريعات، وليس  ، أو فقّ: إن  العرضي  هو الشكّ الخارجي لبعضوزوال اعتلباره القيمي

ث عنها في مقاربة سروش.أصّ الفقه والنظام التلشريعي  . هذه هي الطفرة التلي نتلحد 

د كون شيء كان موجوداً عند  ج ـ لا يستلطيع سروش أن يثبت لنا ببّهان حاسم أن  مجر 

ته الشريعة، فهذا يعني أن ه تشريع ديني خاص  بالعرب. لا أفهم ـ بنظري القاصر ـ  العرب وأقر 

مات سوى عبّ نوع من  الاحتلمالي لا أكثر، فما الذي ينفي  العرضهذا الاستلنتلاج من هذه المقد 

الفرضي ة التلي يمكن طرحها هنا في أن  تشريع الرضاع هو في أصّ الشرع وثابت، ولو نزل 

د الشرع في الهند أو آسيا الوسطى لأثبت شيئاً من هذا النوع، غاية الأمر أن  الشرع لما نزل في بلا

العرب، كان من الطبيعي أن يصادف في بعض تشريعاته التلي لا تزيد عن الواحد في المائة أموراً 

عها العرب فيما بينهم فتلفاصيّ وصادفت الشريعة الواقعية في أصلها لا في تفاصيلها،  ،كان شر 

أحكام الرضاع لا نجدها عند العرب؟! وهو ما نتلوق ع حصوله لو نزل القرآن في غي بلاد 

ع  القرآن  بأن  ا لعرب بحيث سيصادف بعض التلشريعات التلي كانت موجودة هناك، إذ لم يد 

تلها لا يمكن لعقول الب هّ هناك شيء يمكنه أن  شر وتجاربهم أن تصّ إليها مطلقاً.تشريعاته برم 

ينفي فرضية من هذا النوع ما دامت هذه الأحكام ذات الجذور في الحياة العربي ة قليلة للغاية 

 بةً لمجموع الأحكام الشرعي ة؟نس

ث هنا بمنطق الفرضي ات التلاريخي ة المعقولة، ونحن نمارس في الحقيقة  بّ ألا يمكن أن نتلحد 

ّ  إن ما  تحليلًا تاريخي اً للظواهر، عبّ القول بإمكانية أن تكون بعض هذه التلشريعات على الأق

يانة الإبراهيمي ة، كما بقي الحج  عندهم عرفه العرب من تأثي اليهود على حياتهم أو من بقايا الد

ّ  هذه  وفق حديث القرآن الكريم عن الأصول الإبراهيمي ة له؟ كيف أستلطيع تجاوز ك

الفرضي ات التلاريخي ة المعقولة، لكي ا ثبت قانون العرضي ة الذي سيطال الفقه كل ه أو أغلبه ـ على 

في فرضي ة واحدة دون تقديم  اختللاف عبارات سروش في موضع  هنا وهناك ـ وحصر نفسي

 ترجيحات علمي ة موضوعي ة لها؟

ق من  ّ ـ ولا نريد خوض البحث فيه هنا حالي اً ـ هو التلحق  والشيء الذي يدعونا لمزيد تأم 

وجود هذه الظواهر أصلًا عند العرب، ومديات إمكان إثبات هذا الأمر تاريخي اً بطريقة موثوقة 



  

ّ  ما يثبت تاريخي اً من هذه الأشياء التلي يفترض أن يختلص   حتلى نبني على الشيء مقتلضاه؛ إذ لع

بها العرب ـ لا ما كان قاسمًا مشتركاً إنساني اً ـ ليس سوى القليّ جداً، بما لا يسمح بأخذه 

 أساساً لاعتلماد نظري ة عرضي ة الفقه بهذه السعة.

ضي ة ر  حاً لع  الفقه بالطريقة التلي قاربها  وبهذا يتلبين  أن  هذا المعيار لا يصلح برهاناً مرج 

د استلئناس تميّ النفس إليه  م لنا برهاناً ـ وليس مجر  سروش، بّ إن  سروش لا يقدر على أن يقد 

ـ على أن  الشريعة لو نزلت في غي العرب لكانت جميع أو أغلب أحكامها مختللفة عن الحال 

ة الاجتلهادات الفقهي ة القائمة اليالحاضر وم. إن  هذه الفرضي ة غي ، بصرف النظر عن صح 

د مجتلهد شبستري(،  ر محم  ة المفك  ممكنة الإثبات علمي اً )بعيداً عما  سيأتي عند الحديث عن نظري 

ّ  ما نستلطيع ترجيحه في مقاربة خارج ـ ديني ة هو أن  بعض هذه التلشريعات زمني ة ذات صلة  ك

ا أن جميع هذه المنظومة الف قهي ة هي كذلك، فهو أمر لا يبدو إثباته بالفترة أو المناخ المحيط، أم 

ّ عبّ مراجعة تمام  ممكناً من ناحية علمي ة، ما لم يقم سروش بالاجتلهاد الداخّ ـ ديني ليتلوص 

ّ  إبطال إطلاقي تلها الزمكاني ة المتلعالية  تلها إلى إثبات زمكاني تلها أو على الأق هذه التلشريعات وأدل 

. عن الملّ والأقوام، وهو ما لم يقم به  سروش قط 

نحن نوافق على أن  الاجتلهاد المعاصر لا يقتلصر على قضايا من نوع الاستلصحاب والعلم 

الإجمالي، بّ هو فن  الترجمة الثقافي ة أيضاً، لكن  هذا لا يصي  الفقه عرضي اً بالمعنى السّوشي 

ة ببعض للكلمة، بّ يعيد إنتلاج الفقه تحت سقف ضرورته وذاتي تله، فلو سلكنا مسالك المقا صدي 

ة لترجمة ثقافي ة، لكن  هذا شيء وعرضية الفقه التلي  ، فنحن بحاجة ماس   ّ مدارسها على الأق

 طرحها سروش شيء آخر، فلاحظ بنفسك.

ـ فهذا يعني  ،ن  الفقه هو نظام الأسئلة والأجوبةإحيث فسئلة والأجوبة، الأ المعيار الثاني:

؛ إذ لو لم تقع الأسئلة لما حصلت ات الدينن ه لا علاقة له بذاتي  عند الدكتلور سروش ـ أ

ت سابقاً،   وهنا يمكننا التعليق:الأجوبة، مستلشهداً بالآية الكريمة التلي مر 

إن  الآية الكريمة ـ لو بقينا معها دون أي  عنصر خارجي ـ ليس فيها أي  إشارة لا من  لاً:أوّ 

ل والجواب فيها غي واضحة قريب ولا من بعيد، إلى موضوع الفقه الإسلامي، ففكرة السؤا

واب كانوا يسألون عنها وكان تحصيّ الجالمتلعل ق، كّ  ما يمكننا فهمه هو أن  بعض الأمور 



  

تلهم أو سوءهم وانزعاجهم، فطالبهم القرآن الكريم بأن  يتلوق فوا عن مثّ  حولها يوجب أذي 

ذه الآية وموضوعة هذا، وأن ينتلظروا نزول الوحي ثم يسألوا عنها، فأين هي العلاقة بين ه

الفقه؟ أليس من المتلوق ع أن يكون الموضوع على صلة بأمور خارجي ة كان يزعجهم الاط لاع 

 ا؟عليها لو عرفوها قبّ وقتله

بّ لو أخذنا بعض نصوص أسباب النزول لوجدنا أن  سياق نزول هذه الآية لا علاقة له 

أو لا؟ والآخر يسأل من هو أبوه؟  بالفقه الإسلامي، فأحدهم يسأل عن والده: هّ هو في النار

وهكذا، فليس في نصوص أسباب النزول ما يوجب القطع والحصر بأن  سياق النزول فقهي أو 

 .قانوني

يريد توجيههم في حركة الأسئلة ولا  أن  القرآنيعني النص  ، ألا لو تجاوزنا هذا الأمر ثانياً:

رح الأسئلة قبّ نزول القرآن بحيث إن  طت ن  طبيعة القضي ة كانأيريد منعهم من السؤال، فك

رحوا الأسئلة، فليس طقضي ة كي يالهم، وأن  عليهم أن ينتلظروا نزول القرآن في ءيوجب سو

من ثم  سئلة واختليار زمانّا المناسب، وفضاً لأحسئلة، بّ هو في توقيت هذه الأالموضوع ر

ية نفسها، فضلاً عن لا دليّ عليه من الآية في ربطها بالقضايا الفقهية فالتلفسي المشهور لهذه الآ

ن  بيانّا كان لولا الأسئلة، بّ يدل  على أ تيبذلك فلا يدل  على أن  الأجوبة لم تكن لتلأ ن ه لو ربطأ

داً بإطار   يا التلي ين هذا من فكرة عرضي ة الفقه والتلشريعات أو عرضي ة القضا، وأمعين  زماني   محد 

 ؟سئلة مطروحةأعن جابة يتلم  تبيينها من خلال الإ

(، دال ة بد  لكموإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تُ وهذه المناقشة من ا هنا مبني ة على أن  جملة: )

على الترخيص في السؤال حين نزول القرآن، لا فقط على الإخبار عن وقوع الجواب على تقدير 

 السؤال عند نزول القرآن، وإلا فلا تتلم  هذه المناقشة.

إن  الأسئلة والأجوبة ظاهرة بشري ة طبيعي ة متلوق عة، فكيف يمكن للدكتلور سروش أن  ثالثاً:

 ينفي أن  صاحب الشرع قد بنى في نشر شريعتله على أساسين:

البيان الابتلدائي، وذلك مثّ النص القرآني الذي جاء في غالبه بعيداً عن  الأساس الأوّل:

لأحيان بعيد أيضاً عن سياقات أسباب النزول، سياقات الأسئلة والأجوبة، بّ هو في كثي من ا
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أو لا يعلم أن  فيه سبباً للنزول. وإلى جانب هذا النص  الكثي  من نصوص السن ة الشريفة والتلي 

ّ  من أن  بعض الروايات لا يوجد فيها  أطلقها النبي   ـ أو الإمام ـ بلا سؤال ولا جواب، ولا أق

سبقتلها، وبإمكاننا مراجعة التراث الحديثي عند ما يكشف عن وجود أسئلة أو استلفهامات 

ا وقعت جواباً عن  د أنّ  د من أن  نسبةً كبية من النصوص، لا يوجد ما يؤك  المسلمين للتلأك 

 سؤال.

ر  غي  ر أن  الفقه مبني  في بيانه على نظام الأسئلة والأجوبة فقط تصو  وهذا يعني أن  تصو 

 دقيق ميداني اً.

وق عات الطبيعي ة في نشر البيانات المتلبقية، عبّ سلسلة تساؤلات المؤمنين، التل ساس الثاني:الأ

فإذا كانت الشريعة على علم  أو تتلوق ع ظهور الأسئلة، فبنت استلكمال بيانّا لذاتها عبّ نظام 

الأجوبة، فلا يكون معنى ذلك أن  ظاهرة السؤال والجواب جعلت الشريعة عرضة لأسئلة 

ة متلوق عة، وأن ه من الممكن أن  السائلين، فكأن ه غاب  عن ا أن  ظاهرة الأسئلة هي ظاهرة بشري 

الشارع اعتلمد على هذه الظاهرة التلي تمثّ رد  فعّ بشري طبيعي تلقائي كي يوضح بقية 

 أحكامه من خلالها.

ز هذا الكلام عندما نعرف أن  صاحب الشريعة هو الله سبحانه العالم بمآلات الأمور  ويتلعز 

لي ات، فقياس إدارته لنشر شريعتله على مقياس البشر في معلوماتهم المستلقبلي ة المحدودة وبالمستلقب

ب ّ أن  هذه الأسئلة سوف ت طرح، فاعتلمد على حركة  ربما لا يكون مقنعاً، فلعل ه يعرف من ق 

ة النافية لمثّ هذه  الأسئلة المعلومة من قبّ لكي يبني توضيح شريعتله على ذلك، فأين هي الأدل 

 .اً؟لفرضي ات المعقولة جدا

هذا، ويمكننا الموافقة على بعض الإشكالي ات التلي تطال بعض الأسئلة والأجوبة بشكّ 

 جزئي، وهذا موضوع آخر نتركه لمحل ه.

من هنا، لا أجد واضحاً ما قاله سروش من أن  جميع القصص والوقائع والأحداث وغي 

ر   إذ يبدو لي  ضي الدين، سواء كان في الفقه أم في غيه،ذلك مما جاء في الكتلاب والسن ة هو من ع 
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أن  سروش فك  الارتباط بين النص  القرآني وصاحب النص  وهو الله سبحانه وتعالى، العالم 

المطلق، فلماذا لا يكون هذا العالم المطلق قد اختلار طريقة بيان رسائله عبّ دمج الرسائّ الكلي ة 

ل لحدث زمني بالوقائع الزمني ة، ومن ثم  فا ة متلعالية فيما الواقعة بذاتها تتلحو  ّ  أبدي  لرسالة تظ

د أنموذج لوقائع مشابهة في حياة البشر، وبالتلعليق  ، بمعنى أن  الواقعة الجزئي ة هي مجر  منقض 

رة من الواقعة ذاتها بعد ذلك، فعندما  عليها واتخاذ موقف منها يمكن استلنتلاج رؤية كلي ة متلحر 

يما فعلوه في معركة ا حد، فإن  هذا الخطأ ليس ظاهرة منفردة عبّ التلاريخ، بّ يخطأ المسلمون ف

رة في حياة البشر، ومن ثم  فالنص  القرآني اختلار اتخاذ موقف منها  هو بطبيعتله ظاهرة متلكر 

رة متلعالية عن الحصرية الزمكاني ة، فمضمون الرسالة  ة متلكر  بوصفها أنموذجاً لظاهرة بشري 

ما ترجع رضي اً، وإن كان السبب الزمني لنزول هذا الموضوع عرضي اً، وهذا هو القرآنية ليس ع

ص الوارد، وأسباب علماء التلفسي الإسلامي، من أالعديد من إليه كلمات  ن  المورد لا يخص 

ةأو تحصره به النزول لا تضي ق الحكم ، وإلا فنفس الوقائع والحوادث والمجريات ا خاص 

ل إلى  التلاريخي ة ليست من أصّ الدين بهذا المعنى، لكن  هذا لا يعني أن  مضمونّا الرسالي تحو 

ضي  من عرضي ات الدين، فالعلاقة مع الحدث التلاريخي هي في الحقيقة علاقة مع الرسالة  ر  ع 

نها هذا الحدث، لا مع الوقائع الزمني ة بما هي هي، وربما يكون سروش أراد هذا  التلي يتلضم 

 .في ظن ي تكن وافية المعنى لكن  عبارته لم

 ؛ي ةيوداخّ ـ تفس ،لات داخّ ـ ديني ةجسروش الدخول هنا في مساالدكتلور بإمكان  ،نعم

قصص الوبة وجسئلة والأة الأن يتلخذ موقفاً كلي اً بعرضي  لمناقشة في مناهج الفهم هذه، لا أل

 .والسن ة الشريفة صّ بها في الكتلاب الكريموالوقائع وما يتل  

قلناه هنا حول معياريّة العرضيّة في الفقه، يمكن أن نقوله بعينه في معياريّة والكلام الذي 

فقد اعتلبّ  الدينيّة، تها النصوصنالعرضيةّ في القضايا الطبيةّ والعلميةّ والإنسانيةّ التي تضمّ 

ي  دليّ على هذا الأمر أن  الانتلظار الحقيقي من الدين لا يكمن في هذه، دون أن يقيم سروش أ

تلها نفتراضه صدقها جميعاً، فمع فرض صدق جميع هذه القضايا العلمي ة التلي تضم  رغم ا

ا من العرضي ات؟! وما نصوص كيف عرف سروش أال ا هو البّهان الذي عنده على أنّ  نّ 

ماً بمثّ هذه ص؟ ولماذا لا يكون الدين ـ بعد فرض ك؟ وما هو المعياركذل دقها جميعاً ـ متلقو 



  

ة، وليس بطريقة  أيضاً؟ كن ا نترق ب من الدكتلور سروش أن يقارب الموضوع بطريقة معياري 

نتله  ة ونحن نوافقه في عدم وجود تلازم ضروري ذاتي بين صدق شيء تضم  توصيفي ة، خاص 

ل إلى عنصر من عناصر  النصوص، وديني ة هذا الشيء بوصفه جزءاً من رسالة الأنبياء التلي تتلحو 

 العلاقة بين الإنسان ورب ه.

ثم بدأ بفرز الأمور التلي هي  ،ليهاإن  سروش رسم الدين بالطريقة التلي يميّ هو أظن  أ

م على النصوص الديني ة ك  ثم ح   ،دون أن يقيم برهاناً  ،ره الخاص للدينخارج مدار تصو  

. وحجر  ، مفتلقداً في ذلك كل ه إلى الدليّمن قبّ تبعاً للصورة التلي رسمها هو بنفسه اومحتلوياته

 .أوصله إلى هنا هو أن ه لم يسمح للنص  أن يحكي عن نفسه الزاوية الذي

بقي أن نلاحظ على الدكتور سروش أنّه لم يوضح لنا لماذا جعل العقيدة من ذاتيات الدين 

ّ  النبي  من  فيما الفقه من عرضيّاته؟ وما هي العقيدة أساساً عنده وما هو معيارها؟ ولماذا ظ

ة من أهّ ا لبيت؟ مع أن  مقاربة سروش للموضوعات تعطي أن  النبي  ذاتيات الدين دون الأئم 

إلينا، لا  الدين   يفترض منطقي اً أن لا يكون من الذاتيات؛ لأن ه ليس سوى واسطة في إيصال ذاتيِّ 

أن ه بنفسه ذاتي  من الذاتي ات، فلماذا لم يعتلقد سروش بأن  تصديق النبي  ليس سوى وسيلة معرفي ة 

ة للوصول إلى الد ة وأن  بشري  ين نفسه في ذاتي اته وجوهره، لا أن ه هو من ذاتي اته وجوهره، خاص 

ّ  تفاصيّ حياته ليس سوى سلسلة من الوقائع التلاريخي ة التلي يفترض أن  سروش لم  النبي  بك

 ؟يعتلقد بكونّا من الذاتي ات

لات، كما ا تعاني  هذا كل ه يشي بأن  نظري ة سروش لا تزال ناقصة وتحتلاج للكثي من المكم  أنّ 

 
 
طها ـ في بعض الزوايا ـ بشيء من التلناقض  من فقدان المعايي الجلي ة المبّهنة، فضلًا عن تور 

ة ـ تقترب أحياناً  والمفارقة، إلى جانب أن  الأسلوب البياني  للدكتلور سروش ـ صاحب النظري 

مات، فتلعطي نتلائج أك مات من المبالغة في تقديم النتلائج واستلنباطها من المقد  بّ من حجم المقد 

، فالعديد من ع أن يلاحظها عليهتلوق  التلي يفترضها، وهذه مشكلة أعتلقد بأن  غي واحد ي  

م لنا نتلائج نافعة، لكن  الخروج بتلعميمات منها غي دقيق علمي اً  ماته صحيحة، وتقد   .مقد 

مقنع، من هذا كل ه، يتلضح أن  معيار العرضي ة الذي وضعه سروش للفقه الإسلامي غي 

ة الفقه التلي ستلأتي قريباً  تله أو بغالبه، سوى مسألة دنيوي  وليس أمامنا ما يثبت عرضي ة الفقه برم 

 بحول الله.



  

 ول )أقليّة الفقه(ـ تساؤلات ح 3

مما عرضناه  ،ا جاء في ا طروحة سروش حول أقلي ة الفقهالكثي ممإن ني مم ن يتلفق تماماً مع 

تله، فنحن نقبّ بالتلمييز بين القوانين والبّامج، ونقبّ بأن  الدنيا لا ت دار  سابقاً عند بيان نظري 

بالفقه وحده، وأن  الإدارة المجتلمعي ة تحتلاج لسلسلة متلعاضدة من العلوم يقف الفقه والقانون 

ل جميع  لوحده ذلك من قبّ، وأن  توق ع أن يكون الفقهإلى معها، وقد ألمحنا  ـ بما هو فقه ـ حلا 

 .يقالمشاكّ غي دق

م موقعه في الحياة الديني ة، بحيث ابتللع سائر  كما أن ني من المؤمنين تماماً بأن  الفقه قد تضخ 

م الفقهاء على سائر علماء الدين جوانب الدين هو وعلم الكلام بمعناهما النمطي،  وأن  تقد 

م الوحيدون الناطقون الرسمي ون باسم الدين! حتلى أن ك تجد أن  الفقيه  مفهوم  غي مقنع، وكأنّ 

ة، إذا أفتلى برأي  عقدي   كان في الحياة الديني ة  ،ما رغم عدم تضل عه أحياناً في العلوم العقائدي 

ماً على غيه مم ن قضى عمره في الدراسات الفلسفي ة والكلامية والعرفاني ة، وتجد المفسّ   مقد 

ّ  الفرقاء يشارك مؤتمراً بأوامر الفقيه وفي درجة  تالية له. وهذا كل ه غي مفهوم في  ونعندي، فك

عة، وليس فهم الفقيه بما هو فقيه للقضايا الفلسفي ة والعرفانية  فهم الدين من زواياه المتلنو 

ولا علم أصول الفقه هو علم أصول فهم الدين ماً على فهم غيه، والتلفسيية وغي ذلك مقد  

ره بعضهم، بّ هو علم أصول فهم القانون من النصو أو فهم النصوص  ص الديني ةكما يصو 

على من  م  في القضايا الحقوقي ة والقانونية مقد  الفقيه نعم .. ، وينفع شيئاً ما في غي ذلكالقانوني ة

  ّ اً بها، ولو جمع الرج  لى غيه فهو خي.الفقه  إ ليس مختلص 

في  سروش هلديّ هنا بعض المداخلات على ما طرح لكنهذا كلّه أتفق فيه مع آخرين، 

 :لى زاوية الفقه خاصّةإناظراً هنا فقط  ،ضيّة الأقليّة والأكثريّة في الدينق

إذا كانت بعض التليارات في الوسط الإسلامي تبالغ في المراهنة على قدرة الفقه أ ـ 

ّ  جميع المشاكّ لوحده،  ر ذلك لنا سروش نفسه، الإسلامي على ح فإن  تيارات عديدة كما صو 

دون أن تذهب بالفقه نحو  ،ولها رموزها الكبية لا تعتلقد بمثّ هذا داخّ الاتجاهات الفقهي ة

أو فلنقّ: كان ينبغي لسّوش أن يوضح أن  التليارات الكبّى في ي طرحها سروش، الأقلي ة التل

 الفقه الإسلامي هي تيارات أقلي ة، إذا حصرنا الموقف بين الأقلّ  والأكثري.



  

لى خبّاء إيرفض الفكرة التلي تقول بأن  الفقه بحاجة ن  هناك الكثي مم ن فمثلًا لا أعتلقد بأ

عي عادةً بأن  إالعلوم في تسييّ القوانين، ف ذا قال الفقيه بوجوب حفظ الغابات مثلًا فهو لا يد 

هّ الخبّة في إدارة عملي ة ألى الفقه، بّ هو يقر  بوجوب الرجوع إنتلجها وسائّ حفظ الغابات ي  

جزءاً من الفقه، بّ هي وسائّ ج ليست عند الكثي من الفقهاء تطبيق القانون، فالخطط والبّام

ين أن مرجع فيها لأهّ الخبّة، وبإمكان أي  ناظر في التراث الفقهي عند المسلبيق القانون ي  لتلط

نات الفقهي ة( في المدأهّ الخبّةموضوعة )يكتلشف مدى حضور  بوصفهم المرجع في  ،و 

يق القانون وتسييله، فلماذا هذه المبالغة من الدكتلور تطبالمرجع في آلي ات و ،تشخيص الواقع

عي أن  بإمكانهمثلة لتلصوير الفقه الإسلامي على أسروش في أخذ بعض الأ ـ مستلقلًا عن  ن ه يد 

ة ـ إدارة الحياة لوحده؟!  سائر العلوم البشري 

م عل ح بأن  الشريعة لم تقد  د باقر الصدر يصر  م الاقتلصاد إن  فقيهاً كبياً مثّ السيد محم 

مت مذهباً اق ،للإنساني ة اً بّ قد  من مرجعي ة  طاراً قانوني اً لحركة الاقتلصاد منطلقةً إو تلصادي 

ـ وهو هنا فقيه  شمولي  يؤمن ن  الفقيه المسلم أالعدالة الاجتلماعي ة، وهذه شهادة واضحة في 

(بالإسلام السياسي  ّ عي ـ  ، ويرفع شعار )الإسلام هو الح ّ  ن  فقه ألا يد  عن علم  الاقتلصاد بدي

ة. الفقه هوبّ ولا الفقهاء بدائّ للاقتلصادي ين، الاقتلصاد،   الجانب القانوني للحياة الاقتلصادي 

هسّالطرف الذي كان ينبغي ل إن ني أعتلقد بأن   ليه مثّ هذا النوع من إ وش هنا أن يوج 

 عض الفقهاء، مثّ تيارد بين بور ربما يكون لها وجخ  ا   الانتلقادات ليس الفقهاء، بّ تيارات  

الي  أسلمة العلوم بمعنى وجود جميع العلوم والفنون في النصوص الديني ة، وهو تي ار آمن به الغز 

أمثال  أصّ فكرته من قبّ، ومثّ بعض اتجاهات تيار )العلم الديني( المعاصر، والذي طرح

ثّ هذه المذاهب، الشيخ جوادي الآملّ، وإلا فالفقه الإسلامي في غالب مدارسه لا يذهب م

هات تيارات محدودة جداً فيه، كما هي العادة السلبي ة  ومن غي الصحيح محاكمة الفقه وفقاً لتلوج 

ارس في الجدل القائم بين المذاهب.  التلي تم 

إذن، نحن نوافق سروش على أن  الأحكام ليست خططاً وبرامج كاملة، لكن نا نختللف معه 

وليس الأحكام. إن  هذا التلبسيط من دور الأحكام لا يقوم  في قوله بأن  ما نحتلاجه هو الخطط

هما وموقعهما، وأعتلقد أن   على معطى علمي صحيح، بّ الصحيح هو أن نعطي الطرفين حق 



  

ن  م خططاً تنموية هنا وهناك، وإن ما يؤم  الفقه الإسلامي يقبّ مقولة سروش هنا في أن ه لا يقد 

طار القيمي الأخلاقي، ويوف ر لها سياقاً قانونياً ضابطاً يحول لبّامج التلنمية الحماية  ويحيطها بالإ

لها إلى طبقي ة فاحشة أو إلى استلعباد وظلم وتعد  وغي ذلك، ولم نسمع من رموز الفقهاء  دون تحو 

ة، أو  م يرون الفقه أساساً في البّامج الصحي ة التلي تقوم بها وزارة الصح  الكبار عبّ التلاريخ أنّ 

م ل ون دائمًا وكلماتهم صريحة واضحة أن ه يقد  وزارة الزراعة خططها وبرامجها، بّ هم يقر 

بضرورة الرجوع إلى أهّ الخبّة، فهم يقولون بأن  الفقه لا يجبّ العظم الكسي وإنما تجبّه 

خبّات الإنسان الطبيعي ة، ولا يعطي الإنسان مالاً وإن ما تعطيه ممارستله في السوق وعمله، وإذا 

عض المفرطين في العقود الأخية قد أوحوا بعكس ذلك فيحق  لسّوش الرد  كان هناك ب

هات مفرطة سائدة من هذا النوع.  عليهم، لكن  التراث الفقهي الإسلامي لا يحكي عن توج 

ة، فهذا لا ي ضعف من شأنه، تماماً كالدستلور  وإذا لم يكن الفقه برامج وخططاً تنموي 

ا لا تضع والقوانين المدنية والجزائية والج نائية والتلجارية و.. فهّ سياها سروش بلا فائدة؛ لأنّ 

ّ  المنازعات وترفع التلزاحم المصلحي القائم بين  البّامج والخطط، وإن ما تنظ م العلاقات وتح

الناس؟ وهّ يمكن قيامة التلنمية دون قانون؟ وهّ سيكون هناك مجتلمع أساساً دون قانون؟ 

 أهمي ة الفقه ودوره لا أكثر.هذا هو ما يقوله الفقهاء عن 

نعم، كلام سروش يصلح نقداً على الفهم الإطلاقي لأحاديث: ما من شيء إلا وهو 

م من ا تسجيّ هذا النقد؛ فإن  هذا الفهم الإطلاقي يفترض  موجود في الكتلاب والسن ة، كما تقد 

ّ  زمان ومكان، الأمر الذي يصعب الخروج  ّ  البّامج والخطط في ك منه إلا الشمول لك

بمعطى أيديولوجي مسبق كما لاحظنا سابقاً وسوف نلاحظ لاحقاً بعون الله تعالى. وهذا ما 

ّ نقداً آخر على المفارقة بين واقع الفقه الإسلامي ومجموعة  يعني أن  سروش كان عليه أن يسج 

لدينية كاف ة نصوص شمولي ة الدين التلي بين أيدينا هنا؛ فإن  واقع الفقه الإسلامي ـ بّ والعلوم ا

ـ لم يستلطع الاستلجابة لحجم الدعوى التلي أطلقتلها هذه النصوص، بناءً على فهمها الإطلاقي 

 العريض، رغم مرور أكثر من ألف عام على هذه الدعوى.

( دقيقاً في كلام سروش، /الفقه الأقلّ  نىدبالحد  الأ الفقهمصطلح )تفسي لم يكن  ب ـ

ّ  شيء ن  الفقه اوذلك أن  سروش يعتلبّ أ إلى لإدارة الحياة لأكثري هو الفقه الذي يرجع في ك



  

شرح يوعندما . ويقابله الفقه الأقلّ  والحال أن  الحياة لا ت دار بالفقه فقط، ، فقط الكتلاب والسن ة

ه بالأقلّ   الفقه  سروش لنا  ن ه الرجوع لمصادر أخرى في إدارة الحياة غي الفقه أفهو يفسّ 

ة الأقلّ  والأكثري في الدين على الأخلاق والعقيدة عندما ي  والقانون، بينما نجده  سقط نظري 

ها ب ّ  القضايا الأخلاقي ة بّ الحد  الأدنى منها، ولا أوغي ذلك، فهو يفسّ  ن  الدين لا يعطي ك

ة بّ الحد  الأدنى منها، وهذا يعني  ّ  القضايا العقدي  سقط أن  سروش كان عليه عندما أيعطي ك

تله على ا يفسّ  الفقه الأقلّ  بأن ه الفقه الذي لا يستلوعب تمام القوانين، لا الفقه الذي  لفقه أننظري 

 ليس سوى قوانين.ن ه لأ ؛لا يكفي لوحده في إدارة المجتلمع

وإذا فسّ  سروش الفقه الأقلّ  بما قلناه سيكون معنى الفقه الأقلّ  هو عدم شمولي ة الشريعة 

  ّ ّ  الوقائع، وهذه أقلي ة   ـ بما هي منظومة قانوني ة ـ لك الوقائع، بمعنى عدم وجود قوانين لك

 أبعد من أقلي ة سروش نفسه.

( الالأكثري ـ ) ثنائي ة:إن   ج ـ بّ الدكتلور سروش تعبي  غي دقيق  اي استلخدمهتلالأقلّ 

م؛ وذلك أن  هذه الكلمة تشي بأن  الفقه يموهم   ّ  شيء ممكن من المعطيات، مع أن  فكرة  قد  أق

ّ  شيء في الحياة عدا نزر يسي ا لأقلّ  وفقاً لتلعريف سروش تستلوعب حالة تغطية الفقه لإدارة ك

ح بجداً؛ لأن  سروش  ا أن تؤمن أنت بالفقه بالحد  الأعلى، أو إن ه لا يوجد حد  وسط، فأيصر  م 

ف الحد  الأعلى بأن ه ما يجعّ ال وهوأن تكون من القائلين بالفقه بالحد  الأدنى،  بشر ـ لأجّ يعر 

ة ـ غي محتلاجين لأي  سعادتهم الدنيوي ة والا   ّ  أمورهم  خروي  مصدر غي الكتلاب والسن ة، في ك

، في مقابّ المتلصلة بالاقتلصاد والحكومة والتلجارة والقانون والأخلاق ومعرفة الله وغي ذلك

م سوى الح د  الأدنى اللازم وغي الرؤية الأقلي ة التلي تعتلبّ أن  الشرع في الموارد المذكورة لم يقد 

، وهذا الاستلنتلاج يبدو لي أن ه الكافي، ومن هنا يستلنتلج سروش أن ه لا توجد حالة وسطى

 أخذه من دوران الأمر بين حالتلي الاعتلقاد بالكفاية وعدم الاعتلقاد بالكفاية.

 ، بّ هي لا تخدم سروشلكن  هذه الطريقة في تناول الموضوع غي موف قة، بّ هي ملتلبسة

ا أن نكون لأ نفسه؛ ن  سروش وضعنا بين خيارين عندما نلاحظ سياق طرحه للموضوع، فإم 

ة، أو أن نكون معه  أحقلي ة التلي في تصويره الخاص  لأكثري ين بالطريقة التلي عرضها هو لأحكثري 

                                              
 .84( انظر: سروش، بسط تجربه نبوي: 1)



  

ن فقهاء المسلمين وعلماء الدين الإسلامي هم أقلي والكثي ـ وربما أكثر ـ مع أن  ، بنفسهعرضها 

، كما قلنا في النقطة السابقة، وهذا يعني أن  ثنائية الأقلي ة والأكثرية بتلعريف وليسوا أكثري ين

سروش لا توصله إلى ما يريد، فمن يقول بنسبة التلسعة والتلسعين في المائة من تغطية الكتلاب 

 أقلي ة لحياة فهو أقلّ  عنده، مع أن  مثّ هذا الشخص لا يوصّ فكرة سروش فياوالسن ة لقضايا 

، وضح النسبة التلي يحتلل ها الدين من حياة البشري؛ فتلعريف الأقلي ة عنده لا الدين والشريعة

 أرجو التلدقيق.

ك له درجات ومراتب، وكون شخص أقلي اً لا  وبهذا يتلبين  أن  الأقلي ة مفهوم  نسبي  مشك 

الأقلي ة لها مراتب كثية  يعني أن ه ذهب إلى تفسي سروش لأحقلي ة التلي تعني الحد  الأدنى، فإن  

بعضها بعيد جداً عن مرتبة الأكثري ة وبعضها قريب جداً منها، وهذا التلباس مفهومي 

ا  م إم  ومصطلحي وقع فيه سروش، بّ هو بذلك أوهم الآخرين ـ ولو من حيث لا يشعر ـ بأنّ 

وا الأقلي ة على طريقتله أو  م أكثري ون بالمعنى الذي طرحه هوأأن يفسّ  إمكانّم أن لا مع أن  ب ،نّ 

 ين ولا يؤمنوا في الوقت عينه بأقلي تله بالتلصوير الذي عرضه هو لها.كثري  يكونوا أ

 تذبذ  الموقف من الفقه في ضوء الُاخرويّة وأغراض الدينـ  4

ة الدين في كلام  سروش سبق أن عل قنا عليه بالتلفصيّ عند الدكتلور إن  ما يرتبط بأخروي 

ة أمثال ّ  ما قلناه هناك بازرگانالشيخ علّ عبد الرازق والمهندس مهدي  مناقشة نظري  ، فك

ة الدين عند سروش هنا نتليجة تطابق وجهات النظر بينهم على  يمكننا أن نعل ق به على أخروي 

 هذا المستلوى، لكن ني ا ريد هنا أن ا ضيء على بعض النقاط الجزئي ة.

؛ لكن   :السؤال إن  ما ذكره سروش من أغراض للدين صحيح  ة نواح   يكمن في عد 

 إن  العديد من الباحثين هنا خلط بين مفهومين: الناحية الأولى:

ة  مفهوم الأولوي 

 ة والحصرمفهوم الذاتي  

ة، ظ  لاح  غي م   نيافهذا لا يعني بالضرورة أن  الد ،فعندما أجعّ الآخرة هي الأصّ في الدين

ا تمثّ درجةً أبّ يعني  سان في هذه الحياة، ومن ثم  فالانتلقال من نللإ لهيتالية في البّنامج الإ نّ 

ة حضور ا ا هو انتلقال غي هلى إخراج الدنيا من الدائرة كل  لآخرة في مركز الدائرة الديني ة إقو 



  

ومن ثم  فحصر أهداف الدين بما ذكره ، منطقي ويحتلاج لمقاربة استلدلالي ةضوعي وغي وم

خروي ة في الدين من نوع لتركيز على جوانب ا  وعندما يقوم العرفاء باسروش ليس بواضح، 

ن  العرفاء أو أبعث الطمأنينة وتشييد الأخلاق وتقويتلها وبناء الروح وغي ذلك، فهذا لا يعني 

بنفسه لم يقصد  ، وسوف يأتي أن  الغزالي  ومة الديني ةجزءاً من المنظ غيهم لا يعتلبّون الفقه

ث عن  ة والحد  من إخراج الفقه أو إقصاءه عندما تحد  ه في مرتبتله الخاص  تله، بّ قصد وضع  دنيوي 

 .تعملقه في مقابّ تقزيم الجانب المعنوي من الدين

مركزي ة الآخرة في البناء الديني هو تابعي ة الدنيا، وتراجع دور  عليه، فغاية ما تعطيه بناءً 

اً، في حين أن  سروش الفقه في بناء المشروع الديني للبشر، وليس انسحاب الفقه من الساحة تمام

ة ليس لدي  شك  فيها كانطلق من مر ـ نحو سحب البساط تماماً أبداً زي ة الآخرة ـ وهي مركزي 

م لنا صورة عن أمن تحت الفقه، ولهذا نحن نس ل سروش: ما هو الفقه اليوم؟ هّ يمكن أن يقد 

 الفقه تربطه بالدين؟

ة الدين، ومن ثم  فهّ يعتل ذا كان إ؟ وأيضاً الفقه فردي  أن  بّ إن  سروش يذهب نحو فردي 

اً فهذا معناه أن ه ينظ م حياة الفرد في علاقتله بذاته وبالآخرين ضمن الأ لا فما إسرة، والفقه فردي 

ة؟ ليس من مع ة إمعنى الفردي  سان الشخصي ة مع نذا لم يكن الفقه مرتبطاً بعلاقات الإنى للفردي 

ن  الفقه له موقف من نسان، وهذا يعني أيحتلك  به الإالآخرين ومع الطبيعة وسائر المحيط الذي 

ّ  هذه القضايا فلن يكون عرضي اً،  ّ في ك ّ  هذه القضايا، ومن الجلّ  أن  الفقه عندما يتلدخ  ك

ّ  ك  ولن يخرج من الدائرة بّ سيكون ح   تلقائي، هذا كل ه  مًا في هذه الدائرة من حياة الفرد بشك

وجود عند سروش، فكيف جمع سروش بين وجود الفقه  ي  أفي الوقت الذي لا نجد للفقه 

ّ  منظومتله؟أوعدمه؟ وهّ يمكنه  ر لنا الفقه الديني في ظ  ن يصو 

د شكّ ظاهري منظ م للعبادات لا أكثر، ومن  من الممكن أن يفهم سروش الفقه على أن ه مجر 

  ّ بعض المشاكّ لكن ه ثم  فلا علاقة له بأي  شيء آخر غي الفقه العبادي، وهو أمر يمكن أن يح

ر الموضوعي، فلماذا كانت نصوص الفقه غي العبادي خارج  لا يبدو مفهوماً على مستلوى المبّ 

ر منطقي أو هرمنوطيقي  الفقه ونصوص الفقه العبادي داخله؟ وكيف نستلطيع التلمييز وفقاً لمبّ 

 أو تاريخي؟

د أركون الدكتلور  ن  أمثالأعتلقد بأ عندما  ،ح من سروشصروا أوضح وأعمق وأكانمحم 



  

ث و مفهوماً موقع الفقه من الدين عند دعن انتلهاء عصر الفقه الإسلامي، في حين لا يب واتحد 

ة وأن ه لا يبدو له أي  بما يوحي بخروجه من الدائرة،  عرضي   سروش، فهو من جهة   خاص 

مها لنا سروش وأشرنا إليها من قبّ،  هة ومن جحضور ضمن سلسلة أغراض الدين التلي قد 

ل المشاكّ ، ضمن إعادة تكوين له بقائهب يمقاصدي بما يوح أخرى فقه   ومن جهة ثالثة هو حلا 

دنيوي ينظ م دنيا الناس خاضعاً  شأن  رابعة هو ومن جهة القانوني ة وليس واضعاً لبّامج، 

ّ  الخصومات والمنازعات ة ترتبط للاختلبار وهادفاً ح ، وهذا يعني أن ه يتلصّ بشؤون غي عبادي 

 .بالنظام العلائقي بين الناس، غاية الأمر أن ه خاضع للاختلبار

لات فكري ة عنده  ر ذلك بأن ه مسية تحو  من الممكن ـ دفاعاً عن الدكتلور سروش هنا ـ أن  نبّ 

لة من الفقه وصولاً لموقف نّائي، كما ومن الممكن أن يكون موقف  جعلتله يتلخذ مواقف متلحو 

من أن ه الأخي ستلبعده شخصي اً ـ مطابقاً تماماً لموقف شبستري سروش من الفقه ـ وهذا ما لا أ

منظومة قانوني ة انتلهى عصرها وانقضت تماماً، غاية الأمر أن ه حاول أن يدخّ في مساجلات 

ه  جدلي ة مع الطرف الآخر؛ بهدف تحقيق أكبّ مكسب ممكن من التلضييق على الفقه وجر 

ممكن، لكن في نّاية الأمر، نشعر ـ ونحن نتلعامّ مع  للانزواء بأعلى مستلوى مقدور.. ذلك كل ه

نصوص سروش ـ بشيء من عدم وضوح الرؤية لدينا في موقفه النهائي من أصّ وجود الفقه 

تله. ّ  أغراض الدين وأخروي   وشرعي تله اليوم في ظ

اً  الناحية الثانية: اً وعبادي  ّ  شيء ا خروي  ـ  لم يوضح لنا سروش ـ وهو يذهب لجعّ ك

ة الحد  الأدنى من الربط بين الدنيا مد يات العلاقة بين العبادة والدنيا، كما لو يوضح لنا بدق 

والآخرة في الدين، عندما قال بأن  الدين يهتلم  بالدنيا بمقدار الضرورة والحاجة، فما هي 

 الضرورة هنا؟ وما هي حدودها؟ وما هي المعايي في وضع هذه الحدود؟

الدين جاء يحمّ معه الغرض الا خروي والروحي والماورائي،  نحن نوافق سروش في أن  

اً معيناً وأن ه جاء ليأخذ  بأن  الدين ليس غرضه أيضاً من الربط بين الدين والدنيا، ونقر  حد 
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الرقي  المادي بالإنسان بقدر ما يريد رقي ه المعنوي، وأعتلقد أن  هذه الفكرة صحيحة فيما طرحه 

رج الإنسان من وسروش وشبستري  بازرگان وغيهم، بمعنى أن  الدين لم يكن غرضه أن يخ 

فه  العصر الزراعي إلى العصر الصناعي أو العكس، ولم يكن غرضه توجيه الإنسان لكي يعر 

ة والسلامة أو غي ذلك، وإن ما كان غرضه أن ينظ م له  كيف يحصّ على المال الأزيد أو الصح 

ّ  أي  وضع كان، وهذه الفك رة نلتلقي فيها مع نظري ة سروش تماماً، ونخالف الكثي أموره في ظ

الحد  »من الفريق الآخر، لكن كان يفترض بالدكتلور سروش أن يكون أكثر وضوحاً في تحديد 

من الربط بين الدنيا والآخرة؛ لأن  هذا المفهوم هلامي ومط اط، ولا يحكي عما  تحتله من « الأدنى

 مساحات.

بالتلعاضد والتلكافّ الاجتلماعي ودعم الفقراء والمساكين، فهّ  فإذا طال ب  الدين  الإنسان  

أو أن ه أخذ فقط كما قال سروش يريد منه أن يدفع المال بوصف ذلك عملي ة ذاتية تربوية للنفس 

بعين الاعتلبار أيضاً الب عد الموضوعي في هذه العناوين، وهو البعد الذي ينفتلح على قضايا 

 رفع حالة الفقر في المجتلمع وأخذه نحو وضع  اقتلصادي  آخر؟تنظيمي ة وعلى هم  دنيوي في 

إن  الكثي جداً مم ا أسماه سروش )عبادات( له ب عده الروحي الذي لا نناقش فيه، لكن  

السؤال: هّ لاحظ الإسلام ب عده الدنيوي الموضوعي الناتج عنه تلقائي اً أو لا؟ وهّ كان نظره 

كي لا يكون دولة بين ﴿فعندما يقول القرآن الكريم:  إلى البعد الفردي والأخروي فحسب؟

ن  ﴾الأغنياء منكم فهّ نفهم منه أن ه يريد أمراً ا خروياً أو دنيوياً أيضاً؟ وهّ هذا المفهوم المتلضم 

في هذه الآية الكريمة ا خروي؟ ولماذا لم يتركه بين الأغنياء دولةً ليكون ذلك تجربةً روحي ةً لهم 

 بتللاء؟ولغيهم فيما هو الا

وبعبارة موجزة: إن  مفهوم )الحد  الأدنى( غي واضح هنا، كما أن  البعد الموضوعي  للسلوك 

ة والروحي في ارتدادات لى إن  الوصول أن  سروش نفسه يعتلبّ أه العملي ة لم تتلم  تجليتله أيضاً، خاص 

ق  فهم الدنيا والآخرة  لا عبّإتحديد أن  الدين للدنيا أو للآخرة أو لهما معاً لا يمكن أن يتلحق 

نطولوجي ة ـ في نظري القاصر ـ أن  سروش شرح لنا هذه العلاقة الأجد أ، ولا وعلاقتلهما معاً 

ق أو مبّهن.  بشكّ معم 

                                              
 .184( انظر: مدارا ومديري ت: 1)



  

 لإطاحة بالفقه!إلى اـ إبطال الاحتكار لا يُنتج إقصاء الفقه، من مخاصمة الفقيه  5

ّ  مشا كّ الإنسان ومن ينبغي البحث عن إن  النتليجة التلي يخرج بها سروش هي أن  من يح

مات  ّ  المقد  حلول لمشاكله وقضاياه فيه هو العقّ الجمعي للإنسان لا الفقه وأمثاله، ولكن  ك

مه لنا تلك المعطيات هو أن  الفقه  التلي ساقها في طروحاته لا تثبت هذه النتليجة؛ لأن  غاية ما تقد 

ّ  قضايا الحياة؛ وأنّ   ما لا يستلطيعان وضع خطط وبرامج لإدارة والدين ليست فيهما حلول لك

لان رافداً من روافد إدارة  ما لا يشك  الحياة البشري ة على وجه الأرض، لكن  هذا لا يعني أنّ 

، فنفي احتلكار الحياة؛ لأن  الحياة لا تدار أيضاً بالعقّ الإنساني وحده إدارةً مضمونة النتلائج

نتلج ـ منطقي اً  ؛ لأن  ما ينفي الموجبة  الكلي ة لا ي ثبت ـ احتلكار العقّ لهاالفقه لإدارة الحياة لا ي 

رة موضوعي اً بالضرورة السالبة  الكلي ة  .، فقد ارتكب سروش قفزة غي مبّ 

، وكما قال سروش بأن ه لا يمكن إثبات أرجحي ة النظام الإسلامي على غيه من نظم العالم

صواب نظام بشري بعينه على سائر النظم كذلك يمكننا أن نقول له بأن ه لا يمكن إثبات 

المقترحة من السماء والأرض، فإذا استلحال الترجيح هناك استلحال هنا، وهذا ما ينتلج ـ وفق 

بناءات الدكتلور سروش نفسه ـ أن  من يدير الحياة يجب التلفتليش عنه في مزودج العقّ الجمعي 

 فإن  عجز واحد  منهما في الاستلبداد الإنساني ومعطيات الوحي السماوي في الديانات كاف ة، وإلا

د  دوره بالكلي ة. ق   بإدارة الحياة لا يعني أن ه ف 

إن  ما أشرنا له أخياً في كلام سروش، من أن  إدارة الحياة لا تكون بالفقه، ومدير الحياة ليس 

ض له سروش مراراً وتكراراً في محاضراته وكتلاباته، وأعتلقد أن  ك تلاباته هذه هو الفقيه، كلام  تعر 

تقع في سياق تاريخي يضعها في وضع مواجهة مع التلجربة الدينية الحكومي ة التلي عرفها الشيعة 

ض هنا  للإسلام في القرن العشرين وإلى اليوم في إيران ـ وطن الدكتلور سروش ـ ولن نتلعر 

ة بصيغة  م سلاالإولاية الفقيه؛ وإن ما نريد أن نوضح أن  وجود مشكلة مع السياسي، خاص 

ة ولاية الفقيه السياسي أو مع  كما لا يستلبطن بالضرورة مشكلةً مع الفقه نفسه، بالخصوص نظري 

الأمر الذي لا يفرض على الدكتلور سروش خوض نرى مع مثّ الدكتلور نصر حامد أبوزيد، س
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ة ولاية الفقيه ليست الممث ّ الحصري  والوحيد تاريخياً ـ في الفكر  معركة بهذا الحجم، فنظري 

، الممارسة ـ للفقه الإسلامي، بّ نجد من يراها مخالفةً لقول معظم ومشهور فقهاء الإمامي ةو

ـ أو الصورة السائدة للإسلام السياسي فضلًا عن الفقه السن ي، فإذا رفض شخص  ولاية الفقيه 

 ي ة.فلا يعني ذلك أن ه مضطر  لرفض ولاية الفقه نفسه أو ولاية الدين نفسه في الحياة البشرـ 

 ما لا يتلم  من خلال إثبات مشكلة في أحد تجل يات هذه  وبعبارة موجزة:
إن  الإطاحة بفكرة 

ّ  مظاهر وتجل يات هذه الفكرة، و يبدو أن  كما قلنا سابقاً، الفكرة، وإن ما من خلال إثبات عقم ك

ار أرضاً سروش لم يختر المواجهة على أرض نصي ة في تفسي هذه النظرية أو تلك، وإن ما اختل

مًا بينه وبين خصومه، فضلًا عن أن يكون مصدراً، وإذا  ك  خارج ـ نصي ة، حتلى لا يكون النص  ح 

ّ  في وضع داخّ ـ فقهي، في  حصر رفضه بنظري ة ولاية الفقيه لصالح أطروحة أخرى فكأن ه ظ

ي العام حين أن ه يريد الخروج عن السياق كل ه لقراءته من الخارج انسجاماً مع اتجاهه الفكر

 الذي يحب ذ دراسة الموضوعات المعرفي ة من سياق خارجي لا داخلّ.

 مديات توظيف )دنيويّة الفقه( في تعيين الموقف منهـ  6

الغزالي من الفقه، واستلثمارات الدكتلور سروش الإمام عند موقف قليلًا أود  هنا أن نتلوق ف 

 :أربع حّامرلهذا الموقف؛ وبهذا سيكون عملنا ضمن وغيهما وشبستري 

ّ  من سروش وشبستري ونصر حامد أبوزيد لتحليّ  :المرحلة الأولى ة الغزاليفهم ك في  نظري 

ة الفقه، وإجراء مقارنة بين فهومهم الثلاثة.  دنيوي 

ة على فهم  ثانية:اللة حالمر ة الغزالي وفهمنا لها، ومن ثم  تسجيّ ملاحظات نقدي  تحليّ نظري 

 يها لكلام الغزالي.الشخصي ات الثلاث المشار إل

ة الغزالي، وتقديم  المرحلة الثالثة: ضة لنظري  ة الفيض الكاشاني المعار  عرض وتحليّ نظري 

 ملاحظات عليها، وعلى مداخلات الدكتلور سروش المتلعل قة بها.

ّ  وت دالتلوق ف عن المرحلة الرابعة: ة  من سروش وشبستري لنظري ة ظيف ك الغزالي في دنيوي 

 .ة لمنطق الاختلبار التلجريبيالفقه عبّ الدعو

                                              
 .12، 10: 1ي، صراط النجاة ( انظر ـ على سبيّ المثال ـ: الخوئ1)



  

 مقارنة، قراءة أبوزيد)الغزّاليّة( بين سروش وشبستري ونصر حامد  الفقهـ دنيويّة  1 ـ 6

سابقاً كيف أن  أبا حامد الغزالي كان يعتلبّ أن  الفقه علم الدنيا والفقهاء علماء دنيا، لاحظنا 

، ولاحظنا تفسي سروش صلاً وأن ه لولا الخصومات والشهوات ما احتلاج البشر إلى الفقه أ

؛  لموقف الغزالي بحيث يبدو الفقه وكأن ه خارج المنظومة الديني ة، عبّ تصنيفه بأن ه علم دنيوي 

 .كما رأينا وسنرىوضعي علماني تجربي تمهيداً من سروش لتلحويّ الفقه إلى علم 

د  الوحيد في تناول وتحليّ موقف الغزالي من الفقه، بّ شاركه فيلم يكن سروش  ذلك محم 

(، الذي أنّاه  أبوزيدمجتلهد شبستري، وسبقهما الدكتلور نصرحامد  ـ وفقاً في كتلابه )مفهوم النص 

مة الكتلاب ـ  م، أي قبّ صدور مقالة سروش بعامين تقريباً، وسوف 1987في عام لتلاريخ مقد 

في طفيفة ، حيث توجد اختللافات أبوزيدأشي لما طرحه شبستري، ثم أقوم بطرح فهم 

ة الغزالي فسي لتلجميعاً مات بينهم، ثم ننتلقّ لتلقويم فهمهم يتلقوال  الفقه وموقعه.لهوي 

أمّا شبستري، فيتعرّض لنظريّة الغزالِ ـ بشكل رئيس ـ في موضعين من كتابه )نقد القراءة 

 :الرسميّة للدين(

ة ت الطبيعي  علماني يتلابع المسارا يفهم شبستري من الغزالي أن  الفقه علم   ،في الموضع الأوّل

ة، ومن ثم  فلا يعد  ات   باعه من التلدي ن، غاية ما يربطه بالدين لولادة القوانين في التلجربة البشري 

م ما يساعد على تقوية التلجربة الديني ة، فأهو  فقه الصحيح هو ما يساعد الن  على الفقه أن يقد 

ن ه علم ديني  أر قبوله ديني اً، لا ضعافها، فهذا هو معياإلا ما يساعد على  ،على تقوية هذه التلجربة

ة الفقه منباعه متلصلاً بالتلدي ن، وهذا هو ما عناه الغزالي ويكون ات   وفقاً لتلفسي  ،دنيوي 

 .شبستري

ي الغزالي أيظهر شبستري رافضاً تحويّ الفقه لعلم دنيوي، مستلنداً لر في الموضع الثاني،

ففصله عن البعد الروحي والتلجربة  ،عالى ونواهيهن  علم الفقه هو علم أوامر الله تأفي أيضاً 

ه دنيو اً، الديني ة يصي   .وهذا هو ما رفضه الغزالي والعرفاء من وجهة نظر شبستريي 

ة الفقه  قد يبدو موقف شبستري غي واضح في فهمه لرأي الغزالي، فتلارةً ينتلصر لدنيوي 
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! وهو ما انتلقده عليه بعض وأخرى يشتلكي منها، وفي الموضعين يستلند لكلام الغزالي

ن ه لا يريد تحويّ علم الفقه أوذلك  ؛، لكن ربما يمكن فهم شبستري بشكّ منسجمالباحثين

سراري غي دنيوي، بّ غاية ما يقصده شبستري من الموضعين هو أن  الفقه علم ديني ألى علم إ

، فكأن  والروحي ة ليس صحيحاً  مصالح التلجربة الديني ة نتلاج الفقه بعيداً عنإدارة الدنيا، لكن  إ

ى بالفقه أو بغي الفقه، فيعتلبّ  م القانون العلماني الديني المسم  من  ،ن هأشبستري يريد أن يقو 

ة ويلزمها أن ترعاها، ييمكن تقو ،يمانيموقفه الإ ة التلي ترعى المصالح الدنيوي  م القوانين الدنيوي 

ة  ومات القانوني ةظي  من هذه المنأمن خلال كون  أقرب لتلوفي وتأييد وتقوية العلماني ة الدنيوي 

ة الفقه. بهذه الطريقة يأربة الدينية الإيماني ة في المجتلمعالتلج وفي الوقت  ،خذ شبستري بدنيوي 

والابتلعاد عن الشكلاني ة  يماني اً ـ من زاوية قدرته على خدمة التلجربة الديني ةم بتلقويمه ـ إعينه يقو

اً والغزالي يح .الدنيوي ة مّ كلامه شيئاً من هذا المعنى، ففي الوقت الذي يعتلبّ الفقه علمًا دنيوي 

ة الفقه لكن لا  ،ن  الفقه عند الغزالي دنيوي  اء، والجمع بين الظاهرتين يقضي بأيشتلكي من دنيوي 

ّ  دنيوي   ،ينبغي اللهث خلف الدنيا  ن يخدم الآخرة.من أ بّ لابد  لك

 لفرق بين سروش وشبستري في فهم وتوظيف نظريّة الغزالِ،من خلال هذا كلّه، يظهر لنا ا

ظاً عندما يولي اهتلماماً  ة الفقه وعلماني تله، لكن  شبستري يبدو أكثر تحف  فهما يشتركان في دنيوي 

لتلقويم الفقه من زاوية إيماني ة، ويبدو هنا أكثر اقتراباً من الهم  الصوفي والعرفاني من سروش 

د التلجربة الفقهي ة من أساسها، فإضافة شبستري مرجعي ة التلجربة الذي يغلب عليه طابع نق

مة ـ إيماني اً ـ  مات سلامة القانون العلماني )الفقه الدنيوي(، تبدو متلقد  الديني ة بوصفها من مقو 

ة المصلحة اً وفقاً لنظري  ، على محاولة سروش الذي توق ف عند البعد العلماني للفقه ومحاكمتله دنيوي 

وش يلتلقي مع روح فكرة شبستري في مواضع ا خر من بحوثه ومنهجه بشكّ وإن كان سر

 .عام

( ي  ف ،م(2010) أمّا الدكتور نصر حامد أبوزيد فرد الفصّ الأخي من كتلابه )مفهوم النص 

ل الوظيفي في النص   الي، بي حامد الغززاً جهوده جميعها على تجربة أ، مرك  لدراسة ما يراه التلحو 
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 ل المذكور.بوصفه نقطة التلحو  

لاً كبياً في فهم لقد أحدث الإ مام الغزالي في كتلابه )جواهر القرآن( ـ كما اعتلمده أبوزيد ـ تحو 

نسان تهدف الإفصاح، زول من عند الله إلى الإة نوطبيعتله، فبعد أن كان عملي   وظائف النص  

لت  ّ  ـ ى ذلك لى الله، وأد  إة سعياً لى حركة صعودي  إتحو  نسان لبناء  انصراف الإلىـ إتلقائي  بشك

عادة إة وليه، معرضاً عن بناء الحياة الدنيوي  ة بوصفها المنقلب الذي سيؤول إحياته الأخروي  

 .اتشكيّ الواقع بهدف صنع الحياة وإشباع الحاجات جميعه

ل المذكور أد   ب الذي عرض عن المخاط  هو قائله، وا   صبح الهدف من النص  ن ي  ألى إى التلحو 

لت الحركة تلقائياً محدثةً نسهو الإ  انحرافاً كبياً. ان نفسه، وتحو 

من الزمن، هناك اختللطت المدرسة  هـ( بقرن  638كان ذلك مع الغزالي قبّ ابن عربي )

رات الغزالي ـ فيما يراه أبوزيد ـ من ثنائي الدنيا وتنطلق تصو  ، فية بالمنحى الصوشعري  الأ

نه قطيعة، ومن الدنيا والآخرة جاءت مقولة الظاهر والآخرة، وهو ثنائي أحدث الغزالي بي

 والباطن عند الغزالي لتلعيد تصنيف علوم القرآن من جديد.

مها إيضع الغزالي تقسيمه لعلوم القرآن وفق نظام  لى علوم ثنائي الظاهر والباطن، فيقس 

 اللباب وعلوم القشر والصدف.

ه صعوداً علم اللغة، فعلم النحو، في علوم القشر والصدف، هناك علم مخارج الحروف، يلي

 فعلم القراءات، فعلم التلفسي الظاهر.

 فهي الأخرى ذات طبقتلين سفلى وعليا: ،ا علوم اللبابأم  

 نبياء والكفار، وعلم الكلام، وعلم الفقه.ـ أما السفلى فقصص القرآن عن الأ 1

ة الحال عند الوصول ليه، ومعرفلسلوك إا العليا فهي معرفة الله، ومعرفة طريق اـ وأم   2

 )الثواب والعقاب(.

  ّ ة في عالمي الغيب والشهادة، لهي  فعال الإمعرفة الله المرتبة العليا، تبدأ من معرفة الأ وتحتل

 ألا وهي معرفة الذات. ،وتمر  بمعرفة الصفات، لتلصّ إلى أرقى معرفة
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، فيما كانت معرفة ةً وعبّ هذه الطريقة، أصبحت علوم الفقه والتلفسي والكلام علوماً دوني  

ليه معرفة العارف، هي الأساس الذي لا ترقى إالله، أي تلك المعرفة التلي يبلغها الصوفي و

 أخرى.

 لهية لغدا النص  أ التلوحيد بين القرآن والصفات الإذا ما ضممنا ـ كما فعّ أبوزيد ـ مبدإو

نتلاج المنهج إ لك يتلم  وعبّ ذ، لهاسرار والعلوم التلي لا حصر القرآني بدوره بحراً من الأ

 .االرمزي ومسالك التلأويّ الباطني، عبّ مزدوج أشعري صوفي كما لاحظن

سلامي عموماً، الثنائي الذي غط ى حركة الفكر الإوبهذه المنظومة، يغدو من الطبيعي تول د 

عة على خذه العلماء، كما طب قه الشيأة، ووساط الصوفي  ة والخاصة الذي راج في الأأي ثنائي العام  

ة،  ة وأهّ السن ة هم العام  أنفسهم وغيهم )ولو لم يكن تطبيقاً حرفي اً( على أساس أنّم الخاص 

اسة عند الغزالي في موضوع العامة والخاصة هو اعتلباره العامة خدمة للخاص   ة، والنقطة الحس 

ون ويكدحون، ليتلة ـ متلفر  فهم ـ أي الخاص   ة سن ى للخاص  غون لله، لهذا كان لابد من آخرين يكد 

 .عأبوزيد قلباً للتلقسيم الاجتلماعي الواقع في المجتلم هيعتلبّهو ما والله، سلوك طريق 

ة والخاصة، ويذهب الغزالي مذهباً أبعد من ابن عربي، حينما يضع الخلاص في ثنائي العام  

ة ة، فيما ينحصر الخاص  شعري  خذ بمجمّ الاعتلقادات الأة بالأعندما يكون خلاص العام  

ر نّاية سوداوية للآخر كالشيعة والخوارج  فة والعرفاء، وفي هذا ما فيه من تصو  بالمتلصو 

س له الغزالي هن اه إلى ثنائياته ضام  ، اوالمعتلزلة والفلاسفة، وهو اتجاه بالغ الخطورة يؤس  اً إي 

 فة والبله.ة والعامة تعبياً آخر عن المتلصو  الأخرى ليغدو مصطلح الخاص  

ة والعامة، استلخدموا هم أيضاً منطق الخاص   ،فقهاء فيما بعد وفي عصرنا الحاضرال ورغم أن  

لى علم الفقه ـ كما يقول أبوزيد ـ إلا بوصفه علمًا دنيوياً له في الدرجة إالغزالي لم ينظر  إلا أن  

ل في مقاصد الشريى إبالآخرة، وهذا ما أد   الثانية تعل ق   ل وظيفي في الفقه نفسه وتبد  عة لى تحو 

ع إمن إقامة مجتلمع   لى تحقيق الخلاص الفردي، وهو ما دفع الغزالي لتلسجيّ نقده على توس 
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 .مهذا العل

ل الوظيفي نتلاجاً لسيطرة العسكر من بيد أن   ،ورغم نقد أبوزيد للغزالي ه يرى في التلحو 

بعامّ  وهو بذلك يحاول ربط المشكلة، ةثم الدولة العثماني   ،السلاجقة والترك والديلم

د عابد الجخارجي، فاسحاً المجال لمثّ علّ حرب لوضعه في مصاف أمثال   ابريالدكتلور محم 

في تفسيه مشكلة العقّ العربي تفسياً خارجياً جاء من الهرمسية والغنوصي ة م( 2010)

 .ّوالمانوية.. دون أن يبحث عن أسرار المشكلة من الداخ

 من جهة أخرى، فسنجد فرقاً كبيراً؛هة، وأبوزيد ولنقارن كلاً من سروش وشبستري من ج

وذلك أنّهم جميعاً متفقون على فهم كلام الغزالِ على أنّه رغبة في تقليص وتقزيم موقع الفقه 

 والفقهاء، لكنّهم يختلفون بشكل  جذريّ في تقويم الموقف:

لنزعة  انحيازاً  موقفه من الفقه، لى الانتصار للغزالِ فيذهب سروش وشبستري إففيما 

روحي ة إيمانية باطنية ظهرت جلي اً في كلمات شبستري، وهي في الأصّ موجودة في ثنايا بحوث 

 سروش الأخرى.

ويرى أن  الغزالي بنظرته الدوني ة  وزيد، ينتقد موقف الغزالِ من الفقه،بوجدنا نصر حامد أ

ناً  س تدي  اً تأويلي اً باطني اً، للفقه هذه، أراد تحويّ الدين من الدنيا إلى الآخرة، ليؤس  صوفي اً رمزي 

وهو ما اعتلبّه أبوزيد غن صوية تقتلّ قدرة الدين على أن ينفع الإنسان في الدنيا، فأبوزيد يريد 

، فيما سروش وشبستري لا يريدان ذلك، وأبوزيد ينتلصر  اً بمعنى معين  للدين أن يكون دنيوي 

؛ لأن ه في الأصّ ينزع نزعةً مقاصدي   ولا تحويّ حياة   يريد الإطاحة بالفقهة، ولاللفقه الدنيوي 

ف، بّ يريد إعادة إنتلاج الفقه وفق رؤية  المسلم ـ بما هو مسلم ـ إلى حياة دروشة وتصو 

ة تنفع المسلم في الدن  يا وتمنحه الخلاص في الآخرة معاً.مقاصدي 

ّ  له يبدو هو بعي ينلكلام الغزالي منتلصر سروش ـ شبستريمن هنا نجد أن  توظيف  نه مح
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ة والعدل، بدلاً من الخماسي المشهور.  بثلاثي العقّ والحري 
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العرب، الذين اشتلهر بينهم أن  الغزالي هو الديني ين المثقفين العديد من نقد  شديد في أوساط 

حجر الزاوية في تدهور الثقافة الإسلامي ة وانّيار العقّ في الدين، وتلاشي اهتلمام المسلمين 

م يعتلبّون أن  الغزالي بنزعتله الصوفية الغنوصية  بالدنيا وتراجع حضارتهم بسبب ذلك. إنّ 

د ضربتله للشريعة الناهضة بدنيا  التلأويلي ة قضى على العقّ الكلامي والفلسفي من جهة، وسد 

ل الدين إلى شأن باطني فردي غي قادر على المشاركة في نّضة  الناس من جهة ثانية، وحو 

ان ، الأمر الذي هيمن على حياة المسلمين إلى زمالمسلمين، بما جعله يبدو عاطلًا عن العمّ

د عبده أمثال  الذي أعاد التلفكي في النهضة المعتلزلي ة العقلي ة الدنيوي ة م( 1905)الشيخ محم 

 .بالمعنى الإيجابي للكلمة

، لكن  رؤية علماني ة إيماني ة لنزعة صوفي ة انتلصاراً  ؛يجابي ة للغزاليإ سروش ـ شبستريإن  رؤية 

، بيد أن  غاية المثقف الإيراني ليست هي ة نّضوي ةسلبي ة هنا انتلصاراً لنزعة عملاني ة دنيوي   أبوزيد

ت  نفسها التلي يصبو إليها الغزالي في قراءة أبوزيد له؛ لأن  سروش وشبستري يريدان تحويّ مهما 

ه  علماني واضح، لا نجد مثله  ، في توج  الدنيا إلى العقّ أيضاً، غاية الأمر العقّ المفارق للنص 

ة من وجهة نظر أبوزيد، وضع له سروش عند أبوزيد، فالشلّ الصوفي ال ذي أصاب الأم 

وشبستري حلًا، وهو التلخلّ  عن مرجعي ة الدين في إدارة الدنيا، وبهذا لا يصبح الدين معيقاً 

لنهضة الدنيا، فالدين الدنيوي الذي أراده أبوزيد استلبدله سروش وشبستري بالعقّ الدنيوي 

ف الدين من العقّ والدنيا له أكبّ الأثر في نّضة الدنيا ، بينما يرى أبوزيد أن  موقالمخارج للدين

 .بين المسلمين

 الغزالي مطالعة نقديّة لفهم )أبوزيد ـ سروش ـ شبستري( نظريّةَـ  2ـ  6
بعد هذا الاستعراض لمواقف الرموز الثلاثة من نظريّة الغزالِ وتفسيرها، لابدّ لنا أن نفسّر 

)أبوزيد ـ سروش ـ شبستري( فهم الثلاثة  د بعدها إلى تقويملنعمنظريّة الغزالِ وفقاً لنصوصه، 

 لها.

مة الإحياء، مبي ناً الهم  الذي يعيشه، حيث يقول:  ة الطريق هم ينطلق الغزالي في مقد  .. فأدل 

مون، وقد استلحوذ العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، وقد شغر منهم الزمان ولم يبق  إلا المترس 
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ّ  واحد  بعاجّ حظ ه مشغوفاً، فصار على أكثرهم الشي طان، واستلغواهم الطغيان، وأصبح ك

ّ  علم الدين مندرساً، ومنار الهدى في أقطار  يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً، حتلى ظ

الأرض منطمساً. ولقد خي لوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتلوى حكومة تستلعين به القضاة على 

طغام، أو جدل يتلدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام، أو فصّ الخصام، عند تهاوش ال

ّ به الواعظ إلى استلدراج العوام؛ إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة  سجع مزخرف يتلوس 

ا علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح، مما سماه الله  للحرام، وشبكة للحطام، فأم 

وعلمًا وضياءً ونوراً، وهداية ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق  سبحانه في كتلابه فقهاً وحكمة،

، وخطبا مدلهمًا، رأيت الاشتلغال  ً اً، وصار نسياً منسياً، ولما كان هذا ثلمًا في الدين ملما  مطوي 

 وإيضاحاً  ،مينة المتلقد  عن مناهج الأئم   لعلوم الدين، وكشفاً  إحياءً  ،بتلحرير هذا الكتلاب مهماً 

 ...ين والسلف الصالحينالنافعة عند النبي   اهي العلومبلم

، التلي يراها ن  الغزالي هنا يشعر بخيبة أمّ من تراجع وضع العلوم الإيماني ةأمن الواضح 

 مة على سائر العلوم.مقد  

فإن لكن  الغزالي بعد صفحات يذكر النص  الذي نقله سروش ونقلناه من قبّ، ثم يقول: 

يت بين الفقه ة الجسد، وذلك  قلت: لم سو  ؛ إذ الطب  أيضاً يتلعل ق بالدنيا وهو صح  والطب 

يتلعل ق به أيضاً صلاح الدين، وهذه التلسوية تخالف إجماع المسلمين؟ فاعلم أن  التلسوية غي 

؛ إذ هو  لازمة، بّ بينهما فرق، وأن  الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه: أحدها أن ه علم  شرعي 

لطب  فإن ه ليس من علم الشرع. والثاني أن ه لا يستلغني عنه أحد من مستلفاد من النبوة، بخلاف ا

ا الطب  فلا يحتلاج إليه إلا المرضى وهم  سالكي طريق الآخرة البتلة لا الصحيح ولا المريض، وأم 

الأقل ون. والثالث أن  علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة؛ لأن ه نظر في أعمال الجوارح، ومصدر 

منشؤها صفات القلوب، فالمحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة أعمال الجوارح و

ا  المنجية في الآخرة، والمذموم يصدر من المذموم، وليس يخفى اتصال الجوارح بالقلب. وأم 

ة والمرض فمنشؤهما صفاء في المزاج والأخلاط، وذلك من أوصاف البدن لا من  الصح 

الطب  ظهر شرفه، وإذا أضيف علم طريق الآخرة إلى أوصاف القلب، فمهما أضيف الفقه إلى 
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 .الفقه ظهر أيضا شرف علم طريق الآخرة

ب علم الفقه من علم الآخرة، ولا ينزل به حد  سائر علوم الدنيا، وهذا ما  فالغزالي هنا يقر 

م العلوم المتلصلة بفهم القرآن الكر يم يفسّ  ما طرحه الغزالي في كتلاب جواهر القرآن، حيث قس 

، كما رأينا سابقاً، واعتلبّ علوم الطبقة السفلى ـ ومنها الفقه  إلى علوم القشر وعلوم اللب 

ة وعلوم اللب  العليا  .والكلام ـ وسطاً بين العلوم القشري 

من الواضح في هذا النص  أيضاً أن  الغزالي ليست لديه مشكلة مع الفقه، بّ لديه مشكلة مع 

، وينأى به عن العلوم القشري ة، غاية الأمر لا يرتفع به موقعي تله، فهو يجعله من ع لوم اللب 

ة المحضة  مستلوى العلم بالله سبحانه، تماماً كما نأى به ـ في النص  السابق ـ عن العلوم الدنيوي 

، ليجعله مجاوراً لعلم الآخرة  .، بّ لا يستلغني عنه سالك الآخرةكالطب 

هم قد هجروا هذه الناس كل   فإن  : الغزالي اء، يقولكتلاب المراقبة والمحاسبة من الإحيفي و

هذا هو  :باع الشهوات، وقالواط بين الخلق في الخصومات الثائرة في ات  العلوم، واشتلغلوا بالتلوس  

دوا لفقه الدنيا الذي ما الفقه، وأخرجوا هذا العلم الذي هو فقه الدين عن جملة العلوم، وتجر  

غ لفقه الدين، فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة ليتلفر   ،قلوبصد به إلا دفع الشواغّ عن الق  

 .هذا الفقه

ن  الفقه علم من علوم الدين، وأن  ما جعله من هذه الغزالي فيه أإذ يعتلبّ  ؛هذا النص  مهم  

غ لفقه الدين الحقيقي، وهذا ما يجعّ الغزالي الن ه يدفع الشواغّ عن أالعلوم هو  قلوب كي تتلفر 

ن  أهنا  الحقيقي المعنوي عنده، ولا يبين  م الفقه طريقاً لخلق بيئة حاضنة لولادة الفقه يعتلبّ عل

ه، ة طريق خادم لبن ه بمثاأو ، موقعه من علم الآخرةبّ يبين   ،رن ه مستلحق  أغي مهم  أو  الفقه علم  

 وليس معارضاً، لكن  الناس غرقت في الطريق ونسيت الهدف.

ّ  هذه النصوص وما سبق ، كيف يمكن فهم نظري ة الغزالي؟ وهّ يحذف الغزالي علم في ظ

وشبستري الفقه ويضعه في مصاف علوم الدنيا أو أن ه يهدف لشيء آخر؟ هّ تصوير سروش 

ة فقه من الدين وتحويله لعلم دنيا العلى أن ه حذف لعلم  هلكلام هو يقوم على المعايي الدنيوي 
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 تصوير صحيح أو لا؟

ليفه من قبّ أت  شاملًا، فكتلاب إحياء علوم الدين الذي استلمر  ماً الي فهيجب هنا أن نفهم الغز

تلابه )المنقذ من الضلال(، يشرحان لنا وضع الغزالي، إلى جانب كالغزالي فترة طويلة من الزمن، 

ة العلماء وغرقهم في مستلوى معين  من المعرفة الديني ة، لقد كان  فالغزالي كانت شكواه دنيوي 

بّ ومن نفسه وماضيه،  ،ـ يشتلكي من عصره وزمانه أبوزيدي الدكتلور نصر حامد الغزالي ـ بتلعب

ين وغيهم ذابوا في بقات علماء الدن  مختللف طأة كيف صوفي  اللتله حفقد لاحظ وهو يبدأ ر

ّ  المفاهيم الديني ة لأووظ   ،الدنيا ، فصار الفقه والأخلاق والعرفان فقط ّ الدنياجفوا ك

ف والكلام وال فلسفة كل ها لأجّ الدنيا ومصالحها، لهذا نجده يشتلكي من علوم الحيّ والتلصو 

ا ليست سوى نتليج لمصالح الدنيا التلي أالفقهي ة التلي جاء بها الأحناف، وكأن ه يريد  ن يقول بأنّ 

 عنق النص  لأجلها. يتلم  ليي 

ة هذا النص  لنكتلشف شكوى الغزالي حيث يقول:  ئّ فقيه  فلنلاحظ سوي  معنى عن  ولو س 

ّ أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتلوق ف   من هذه المعاني حتلى عن الإخلاص مثلاً أو عن التلوك 

فيه، مع أن ه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة. ولو سألتله عن اللعان والظهار والسبق 

لى شيء والرمي لسّد عليك مجل دات من التلفريعات الدقيقة التلي تنقضي الدهور ولا يحتلاج إ

ن يقوم بها ويكفيه مؤونة التلعب فيها، فلا يزال يتلعب فيها ليلاً  ّ  البلد عم  منها، وإن احتليج لم تخ

ونّاراً، وفي حفظه ودرسه ويغفّ عما هو مهم نفسه في الدين، وإذا روجع فيه قال: اشتلغلت به؛ 

لفطن يعلم أن ه لو لأن ه علم الدين وفرض الكفاية، ويلب س على نفسه وعلى غيه في تعل مه، وا

م عليه كثياً من  م عليه فرض العين، بّ قد  كان غرضه أداء حق  الأمر في فرض الكفاية لقد 

ة، ولا يجوز قبول شهادتهم  فروض الكفايات، فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهّ الذم 

على علم الفقه لا  يشتلغّ به، ويتلهاترون فيما يتلعل ق بالأطباء من أحكام الفقه، ثم لا نرى أحداً 

سيما الخلافي ات والجدليات، والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتلغّ بالفتلوى والجواب عن 

ص فقهاء الدين في الاشتلغال بفرض كفاية قد قام به جماعة،  الوقائع. فليت شعري كيف يرخ 

الأوقاف  وإهمال ما لا قائم به؟ هّ لهذا سبب إلا أن  الطب  ليس يتليسّ الوصول به إلى تولي  

م به على الأقران والتلسل ط به على  والوصايا وحيازة مال الأيتلام وتقل د القضاء والحكومة والتلقد 



  

الأعداء، هيهات هيهات! قد اندرس علم الدين بتللبيس علماء السوء، فالله تعالى المستلعان، 

 .وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ، ويضحك الشيطان

ة الكتلابين المشار ـ راجع لمصن فات الغزالي ي  م  إن  أ ن  الرجّ أيشعر بوضوح ـ ليهما إخاص 

ليست له مواقف من هذه العلوم، ولا يريد حذفها أو اعتلبارها غي ذات قيمة، ولا يريد 

ّ  ما يريأو علمنتلها خارج إطار الدينبارها عتلاقصاءها من سلسلة العلوم الديني ة أو إ ده ، بّ ك

لها، عة هذه العلوم والمعارفض  و  الغزالي هو م   وإعادة استلذكار العلوم الروحي ة  ووقف تغو 

ل الدين  ،ة والمادياتطغت عليه الماد   لى الله في عصر  إوالسلوك الروحي  د الفقهفيه إوتحو   لى مجر 

بتلفاصيّ  للوصول إلى مصالح الدنيا، وإغراق المعرفة الديني ةوتنظيم الأبدان والشكلي ات، 

فقدت فيه العبادة معناها هو عصر وترفي ة قليلة الحاجة وترك ما يحتلاج إليه من تطهي القلوب، 

ة د أعمال ظاهري  ل إلى مجر  ل الفقه لتلتلحو  ة يمكن التللاعب به إ، فيما تحو  لى علم مصالح بشري 

ل علم الكلام لذلك، كما تح سية للقلوب المقالعقيمة سلسلة من المجادلات والصراعات  إلىو 

 .أعنف الهجمات على المتلكل مينفيها  لا وشن  إ ةً صرففي الإحياء ترك الي الذي ما زفي نظر الغ

ثر منها بين دترتيب العلوم الديني ة، وإحياء ما انوعي الأولوي ات وإن  مشكلة الغزالي هي في 

ة أو إعادة تكوين بعض العلوم من هوي ة عقلي  المسلمين وموضعتلها بشكّ مختللف،  ة إلى هوي 

لا فالغزالي نفسه كان يبحث في إو، رفة الديني ةعلا في حذف علم أو غيه من منظومة المنقلي ة، 

غاية ما في الأمر أن ه اعتلبّ أن  النص  يكفينا جدلي ات علم الكلام ياء نفسه، حعلم الكلام في الإ

دة خاوسجالي اته المقسية للقلوب،  ة في ربع العادات، لكن نا كما بحث في الفقه في مواضع متلعد  ص 

سحة روحي ة، ويبتلعد بها عن أن كن ا نجد الغزالي حريصا دوماً على أن يخلع على هذه البحوث م  

، ولهذا أنت تجد في الآفاق الروحي ة الرحبةتغرق في البعد الظاهري والشكلّ نحو التلسامي بها 

ث عن أي  علم فهو يرصد تأثياته الأخلا قية والروحي ة والاجتلماعي ة، إلى الغزالي عندما يتلحد 

 .جانب تحديد مديات الحاجة إليه

ة نص  للغزالي واضح جداً فيما نحن فيه، حيث يقول الغزالي في بحثه حو ل آداب بّ ثم 

الوظيفة التلاسعة: أن يكون قصد المتلعل م في الحال تحلية باطنه وتجميله : المعل م والمتلعل م
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بين،  بالفضيلة، وفي المآل القرب من الله سبحانه والترق ي إلى جوار الملإ الأعلى من الملائكة والمقر 

ولا يقصد به الرئاسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران، وإذا كان هذا مقصده 

طلب لا محالة الأقرب إلى مقصوده، وهو علم الآخرة. ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين 

لوم، أعني علم الفتلاوى وعلم النحو واللغة المتلعل قين بالكتلاب والسن ة، الحقارة إلى سائر الع

مات والمتلممات من ضروب العلوم التلي هي فرض كفاية. ولا  وغي ذلك مما أوردناه في المقد 

لون بالعلوم كالمتلكف لين  نا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم، فالمتلكف  تفهمن من غلو 

دء، ومنهم بالثغور والمراب طين بها والغزاة المجاهدين في سبيّ الله، فمنهم المقاتّ، ومنهم الر 

دهم. ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا  الذي يسقيهم الماء، ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتلعه 

عِ الله ﴿كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم، فكذلك العلماء، قال الله تعالى:  رْف  ي 

جات  الَّ  نوُا مِنكُْمْ والَّذِين  أُوتُوا الْعِلْم  د ر  جات  عِندْ  الله﴿، وقال تعالى: ﴾ذِين  آم  ر  . ﴾هُمْ د 

ل على حقارتهم إذا قيسوا  والفضيلة نسبي ة، واستلحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يد 

الرتبة العليا لأحنبياء، ثم بالكن اسين. فلا تظن ن أن  ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر، بّ 

 .الأولياء، ثم العلماء الراسخين في العلم، ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم

بّ من دائرة الدين، ألا يبدو واضحاً هنا أن  الغزالي ليس بصدد حذف علم  من العلوم 

 بصدد ترتيبها؟

ّ  قبّ وبعد الإحياء والمنقذ م ن الضلال من المصن فين في هذا كل ه بعيداً عن أن  الغزالي ظ

متله قال بنفسه:  نه بعدهما، وفي مقد   العلوم ثلاثة:علوم الشريعة، فهذا كتلابه المستلصفى دو 

ـ عقلّ  محض، لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة والنجوم وأمثاله  1

صادقة لا منفعة لها،  من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة، وإن  بعض الظن إثم، وبين علوم

ا فانية  ونعوذ بالله من علم  لا ينفع، وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة، والنعم الفاخرة، فإنّ 

 .داثرة، بّ النفع ثواب دار الآخرة
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ك المسلمين نحو إهمال ( كان ينبغي للدكتلور نصر حامد أبوزيد أن  ينتلقد الغزالي في هذا ا2) لنص  الذي يحر 

بة معه،  دة بالنقّ والمرك  العلوم الطبيعي ة ـ عدا الطب  ـ وحصر المعرفة بالعلوم النقلية أو العقلية المؤي 

ة، تماماً كما أجهز الغزالي على الفلسفة وعلم  راً من ناحية حضاري  فمثّ هذا النص  يمكن اعتلباره مدم 
 



  

ـ ونقلّ محض، كالأحاديث والتلفاسي، والخطب في أمثالها يسي، إذ يستلوي في الاستلقلال  2

ة الحفظ كافية في النقّ، وليس فيها مجال  للعقّ.بها الصغي والكبي؛ لأن    قو 

ـ وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقّ والسمع، واصطحب فيه الرأي الشرع، وعلم  3

ف  الفقه وأصوله من هذا القبيّ؛ فإن ه يأخذ من صفو الشرع والعقّ سواء السبيّ، فلا هو تصر 

اه الشرع بالقبول، ولا  هو مبني  على محض التلقليد، الذي لا بمحض العقول، بحيث لا يتللق 

يشهد له العقّ بالتلأييد والتلسديد، ولأجّ شرف علم الفقه وسببه، وف ر الله دواعي الخلق على 

طلبه، وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناً، وأجل هم شأناً، وأكثرهم أتباعاً وأعواناً، فتلقاضاني في 

ين والدنيا، وثواب الآخرة والأولى، أن أصرف عنفوان شبابي اختلصاص هذا العلم بفوائد الد

إليه من مهلة العمر صدراً، وأن أخص  به من متلنف س الحياة قدراً، فصن فت كتلباً كثية في فروع 

الفقه وأصوله، ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة، ومعرفة أسرار الدين الباطنة، فصن فت 

ووجيزة، ككتلاب جواهر القرآن، ووسيطة ككتلاب فيه كتلباً بسيطة، ككتلاب إحياء علوم الدين، 

كيمياء السعادة، ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التلدريس والإفادة، فاقترح علّ  طائفة من 

لّ علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه، أصرف العناية فيه إلى التللفيق بين الترتيب  محص 

 .والتلحقيق..

التعليق على فهم الرموز الثلاثة )أبوزيد ـ سروش ـ شبستري( يمكننا  انطلاقاً مماّ تقدّم،

 :لنظريّة الغزالِ

يأخذ على الغزالي ـ في تقسيمه العلوم ـ استلخفافه بمثّ الفقه، فنصر حامد أبوزيد أ ـ 

فيما الغاية هي  ،لى الخلاص الفرديإقامة المجتلمع إمقاصد الشريعة تحويلًا تاماً من بتلحويله 

ض لنقد الغزالي للإرويالصلاح الأخ ع في علم الفقه نقداً لا يستلثني كثار والتلوس  ، وعندما يتلعر 

ر الغزالي لغاية العلم، وحصرها  ن  أالغزالي منه نفسه، يلاحظ عليه  هذا الموقف منبثق من تصو 

                                                                                                                     
ين خالصين بعقلاني تلهما، ولمزيد اط لاع لاحظ كلام الغزالي في إحياء علوم الدين الكلام فيما لو كانا عقلي

، حيث أبدى هناك قلقه من علوم الكلام والفلسفة والرياضيات والهندسة والطبيعي ات، 43ـ  42: 1

.  غي الطب 
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 .صفي المجال الفردي لتلحقيق الخلا

 صر حامد أبوزيد:لا تؤكّد فكرة نـ كما رأينا وسنرى ـ إلا أنّ نصوص الغزالِ 

ينطلق هنا من  أبوزيد فنلاحظ أن   ،أمّا على صعيد استهتار الغزالِ بالفقه وأمثاله من العلوم

ة في تحليّ العلوم، وكما انطلق الغزالي من أساس روحي أخروي مرتباً العلوم وفقه، أسس أنسي  

(، وكما لا يرضى الفعّ نفسه من منطلق أنسي دنيوي )لا بالمعنى السلبي للكلمة أبوزيدفعّ 

مور الروحية أو العقائدية أو.. كذلك لا يعني تقسيم بأن توصف محاولتله استلخفافاً بالأ أبوزيد

 ه استلخف  بالفقه.ن  أالغزالي 

ة م حياة الإنسان، وفي سياق المفهوم القرآني لدور الفقه ثم  علم الفقه علم قانوني ينظ   ن  إ

ينية عن هدف الخلق وعن النظام العام للعلوم الد فصّ الدور ترابط بين الدنيا والآخرة، إن  

ساس من الخارج لا من أسلامية وفق سلامي محاولة لتلشطي العلوم الإنطولوجي الإالأ

كثر من ألف آية أ معي مزرعة، ولا ندري ماذا نفعّ سلامالدنيا في المفهوم الإ الداخّ، إن  

ة للدتتلحد   نيا؟ هّ نستلنطق هذه النصوص ـ ولا ث عن الآخرة، وفي العديد من الآيات الذام 

صالة أ ن  إة الآخرة حسب التلعبي الفلسفي؟ نظن  ـ بصورة توحي بأصالة الدنيا واعتلباري  

ره  أبوزيدالآخرة مبدأ يفترض ب مثلًا لكي ينكره تقديم دراسة شاملة تعطينا انطباعاً عن تصو 

تله، وهذا ما لم يفعله، و مًا بأدل  ّ ي سلبي لعبت الصوفي  ما عمد لواقع تاريخن  إمدع  ة دوراً فيه، ليحم 

 تقسيم الغزالي تبعاته.

مام درس قرآني، تجربة الإ ة  ، وهو يمارس في كتلابه )مفهوم النص( عملي  أبوزيدلم يحاكم 

ر مسبق حملتله إليه الصراعات الأالغزالي من منطلق قرآني، وإنما من تص العلمانية، كما ـ ة صولي  و 

ى هذه الثنائية في ا  لعالم العربي، وفي مصر بالتلحديد.تسم 

ق، وكانت همومه هي هموم المواطن المسلم  أبوزيدكان  يحمّ هم  إعادة بناء مجتلمعنا الممز 

ه الذي لا يسلب منه،  .ا الديمقراطية والحرية والتلعددية والاختللاف و.والعربي، إنّ   وهذا حق 

هو تخل ف سببه الجمود على ف الاجتلماعي والديني، ومقارعة التلخل   أبوزيدكما ومن حق  

ن يسأله عن تفسيه للنص أبوزيد أفمن حق قارئ  ة عنه،الموروث مع خلع لباس التلاريخي  
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ح مطالبتله سيما بوصفه باحثاً قرآنياً، وهذا ما يصح  لاالقرآني في رأيه عن ثنائي الدنيا والآخرة، 

 أراده منه علّ حرب، ومن ثم   كما ،من الخارج اً بذلك باعتلبار تجربتله محاولة من الداخّ لا نقد

 !كما يلاحظ بوضوح؟ ،ر لهذا التلجاهّ ما دام النص شديد الحرص على مفهوم الآخرةمبّ   فأي  

مبّراً ـ لمن يحاول  تالدراسة السيكولوجية والسسيولوجية للخطاب الديني، ليس إن  

يم ما دام النص ما وله تقديم هذا التلق يم نّائي، بّ لا يحق  والانطلاق من الداخّ ـ لتلقديم تق

 يزال محافظاً على مركز من مراكز الصدارة.

فمن الطبيعي أن يتلعاطى الغزالي مع الدنيا وحركة تنظيمها  ساس،وما دامت الآخرة هي الأ

ه علم يريد تنظيم تعاطياً آلي اً أداتياً استلطراقياً، وهذا ما يجعّ علم الفقه علمًا دنيوياً بهذا المعنى، إن  

يرى نفسه ه في الوقت لا لكي تنتلظم أمور الدنيا فحسب، لكن   ،تنتلظم أمور الآخرةالدنيا لكي 

 انتلظام أمور الآخرة لا يتلم  إلا بنظم أمور الدنيا. أن  

ثارة تساؤل يستلفهم عن أن ينطلق من داخّ المناخ الإسلامي، عبّ إنقد الغزالي كان لابد  إن  

ط في الإفراط الصوفي؟ة الجمع بين تقسيم الغزالي وعدم المدى إمكاني    تلور 

هي ة دعوة الغزالي من الزاوية العملي   هذا الأمر غي ميسور، صح  القول بأن   ن  أذا تبّهن وإ

ذا استلطعنا إا م  ة المتلمثلة في الخلاص الفردي، ألى العزلة الصوفي  العودة إلتلفكيك المجتلمع و دعوة  

ملية دمج تربط الدنيا بالآخرة مع حفظ مامنا من مشكلة في القيام بعأالجمع المذكور فلن تكون 

 أصالة الآخرة.

و اللباب بالطبقة السفلى معناه أنه الفقه والتلفسي من علوم القشر أ ن  بأل الغزالي وهّ ق

 رغم تصريحه بأن  أو طالب بهجران الدنيا، ، وضعها جانباً لى أبطّ مفعول هذه العلوم أو دعا إ

 لاً ثم بعلاج الآخرة؟قه بعلاج الدنيا أو  لهذا العلم )الفقه( لتلعل   الحاجة تعم  

ذا دعا الغزالي ما وضع مفاضلة، وإن  إو ،عملية تقسيم العلوم لا تعني الاستلهانة ببعضها إن  

وضعه معرفة الله  نا مطالبتله، لكن  لتلجاوز الشريعة بحثاً عن الحقيقة على أسس الطريقة فمن حق  

ّ   ن  أبذاته في أعلى الهرم مع افتراضه  منها أمر  لا ضي  وم الأخرى تقع في سلسلة لا مفر  العل ك

راتهم لمعرفة الله ولقائه.فيه، بعيداً عن النقاش الأو    لي مع الصوفية والعرفاء حول تصو 

وإذا رجعنا إلى كلمات الغزالي نفسه في التلبّير الذي وضعه لذاته بجعله الفقه من علوم 

ذا العلم وأمثاله، يقول ـ وهو في صدد أو التلوهين بهستلهانة ه لا يقصد بذلك الاالدنيا، لرأينا أن  



  

  ّ ليس المراد بهذا ومسلم ـ:  تحديد المقصود من العلم الذي جعّ في الحديث فريضة على ك

العلم )المذكور في الرواية( إلا علم المعاملة )لا علم المكاشفة( والمعاملة التلي كل ف العبد العاقّ 

ضه للعلوم الواجبة على نحو وبعد تعر   .، وفعّ، وترك..البالغ العمّ بها ثلاثة: اعتلقاد

ه )أي الفقه( متلعل ق أيضاً بالدين، ولعمري إن  الكفاية كالطب والحساب والفقه و.. قال: 

، الدين إلا بالدنيا.. ولكن لا بنفسه بّ بواسطة الدنيا، فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتلم  

 .خذ بالفقه، غايتله أن ه يراه طريقاً لا غايةوهذا واضح في أن ه يريد أن يأ

ح العديد من العرفاء، أن  منهجهم قائم  وليس هذا هو موقف الغزالي وحده، بّ لقد صر 

ح ابن عربي بتلابعي ة الولي للنبي في الأمور  على رعاية الشريعة وعدم الاستلخفاف بها، فقد صر 

ح الراجعة إلى ظواهر الأعمال، رغم اعتلقاده بأرفعية م قام الولاية عن مقام النبوة، بّ لقد صر 

ّ  من قال من أهّ الكشف أن   نفسه في فتلوحاته بأن   إلهي في حركاته وسكناته  ه مأمور بأمر  ك

د أن   ،مخالف لأمر شرعي محمدي تكليفي فقد التلبس عليه الأمر..  وهذا نص واضح، يؤك 

شرطاً لازماً لسلامة المداومة عليها بّوا جماعة العرفاء لم يدافعوا عن تجاوز الشريعة، بّ اعتل

ـ  أبوزيدمسيتهم الروحية ورحلتلهم الباطنية، وإذا كان لنا من ملاحظة عليهم فهو ـ كما قال 

ة دون ملاحظة البعد الاجتلماعي، وهو أمر  لم يكن مقصوراً في قصرهم الشريعة بالأمور الفردي  

ّ  الفرقاء والا تجاهات، بمن فيهم الفقهاء أنفسهم، ومن ثم عليهم، وإنما كان بلاءً أصاب ك

عت دوافعه بما لا يسمح بتلوحيد السبب وحصره بجهة أو بشخص، أي لا  دت أسبابه وتنو  تعد 

مثلًا كانت لهم ظروفهم الإمامي ة معنى لحصره بجماعة العرفاء ولا بالغزالي لوحده، فالشيعة 

ك ذلك أثراً في حالة الفردية والانكماش يهم عن الحياة السياسية العامة مما ترالتلي فرضت تنح  

ه تقريباً في بعض الحقبات الزمنية، هذا فضلًا عن أن  ذلك لا يبطّ التلي غط ت فقههم كل  

  ّ المنظومة  التلقسيم الذي وضعه الغزالي كما أشرنا، والذي نحن بصدد الحديث حوله لا حول ك

                                              
ي، كما أشار إلى ذلك 32: 1( إحياء علوم الدين 1) ؛ وقد أخذ الغزالي هذا الكلام من أبي طالب المك 

العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي المعروف بمرتضى في كتلابه: إتحاف السادة المتلقين بشرح إحياء 

 .135: 1علوم الدين 

 .36: 1( إحياء علوم الدين 2)

 .179 :1( الفتلوحات المكي ة 3)



  

 .الفكرية للغزالي أو الدفاع عنها

العلم  جميعاً بأن  الكثي من العلماء سعوا في مؤل فاتهم للقول بأن   علاوةً على ذلك، نعرف

وا فيه هو أشرف العلوم أو من أشرفها بحسب تعابيهم، ف  جعّ ينالمتلكل مبعض الذي اختلص 

وا بعض ا أم  ، ة  الفلاسفة الفلسفبعض  فيما جعّ، معلم الكلام أشرف العلو الفقهاء فأصر 

ون ، لوهكذا جعّ الأصوليون علم الأصو، االفقه هو أشرفه على أن   وجعّ المفسّ 

لقد كانت هذه نزعة شاملة بقيت حتلى حقبات متلأخرة، وإذا كان الغزالي قد  ،ككذل التلفسي  

م العلوم جاعلاً معرفة الذات الإلهية أرقاها، فهو قد مارس تطبيقاً لظاهرة عامة، ولم يبتلكر  قس 

 شيئاً من العدم.

د تقسيم الغزالي العلوم تقسيمًا كالذي أسلفناه لا ينبئ عن مشكلة، مجر   لام، إن  وحصيلة الك

في الغزالي يشترك تصب  في المآزق التلي يبحث عنها أبوزيد، ونعم في فكر الغزالي مشاكّ أخرى 

 وهي خارج إطار بحثنا الساعة.بعضها مع التليار الصوفي عموماً 

يجب فهمه في سياقه  ،لبعض العلوم كالكلام والفقه نقد الغزالي فإن   إلى جانب هذا كلّه،

حياء علوم الدين إبملاحظتله  أبوزيدتفسيه بعيداً عن هذا السياق، لقد أقر   التلاريخي، ولا يصح  

ة فعّ على الواقع القائم، لقد بلغت المجادلات  والمنقذ من الضلال و.. بأن   الغزالي كان رد 

م المسلم ر الفقه أين والكلامية مبلغاً مفرطاً قس  غرقهم في جدل لا نتليجة من ورائه، كما بلغ تطو 

لى ملاحقة مسائّ هامشية أضاعوا بها أعمارهم من قبيّ هّ يجوز الزواج من إحداً دفع الفقهاء 

                                              
متله على كتلابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتلقاد: 1) فهم من العلامة الحلّ في مقد   .19( ي 

ا العلم الأعلى، راجع ـ على سبيّ المثال ـ: الطباطبائي، بداية الحكمة: 2) ( ي فهم ذلك من تسميتلهم لها بأنّ 

7. 

 .3: 1مدارك الأحكام ( راجع ـ على سبيّ المثال ـ: محمد بن علّ الموسوي العاملّ، 3)

 .3: 1( راجع ـ على سبيّ المثال ـ: السّخسي، أصول الفقه 4)

نا الإشارة إلى أن  النماذج التلي 12ـ  11: 1( راجع ـ على سبيّ المثال ـ: الشوكاني، فتلح القدير 5) . وتهم 

راً عن زمن الغزالي، إلا أنه مع ذلك، فإن  هذه الفكر بة في الثقافة أتينا بها ربما كان بعضها متلأخ  ة مترق 

آنذاك، عنيت خصوصاً الجانب النرجسي من الثقافة الذي كان سائداً أيضاً ويعطي إيحاء بأن  تمييز علم 

 على علم أمر  مترقب ومعقول، مما يجعّ تبن ي الغزالي لها أمراً غي غريب.



  

الخامسة إذا كانت جن ية؟ أو هّ يحسب الجن من أفراد نصاب صلاة الجمعة؟ الأمر الذي أثار 

ا علماء اللغة والتلجويد و.. فقد أفرطوا في ملاحقة تحليلات أم   ،دة المستلشرقين فيما بعسخري  

دات لا محصّ من ورائها ولا فائدة عملية تر م التلي نعت تجوتشد  ى منها، شبه صفة التلور 

 الغزالي   ه، شاهد  العلامة محمد مهدي شمس الدين علم أصول الفقه بها، وفي خضم هذا كل  

وغيهم، كما يبدو ذلك كل ه جلياً من كتلابه إحياء علوم خلاقي في العلماء الفساد الطبقي والأ

، ولتل لاحظ نصوصه التلي غيهفليلاحظ نقده على الجدل والمناظرة وعلى الكلام و ،الدين

 .نقلناها آنفاً 

القيام  إن   .ما نريد تفسي موقف من هذا النوعن  نزيه الغزالي فلا شأن لنا به، وإولا نريد ت

ضبت فيه القيم وجف ت فيه فائدة العلوم ليس أمراً سلبياً، ولا يمكن أن ة في مجتلمع نبثورة روحي  

ذا كانت النتليجة التلي خرج بها الغزالي قابلة للنقد ـ وهي كذلك إنفهمه على مقاييس زماننا، و

العلماء  ة، ولو أن   خطوته بوصفها خطوة سلبية وارتدادية ارتجاعي  هذا لا يفسّ   بالتلأكيد ـ فإن  

هذا  مناسب وعصرهم لربما اختللف الأمر، إن   عد الغزالي وظ فوا مفاهيمه في سياق  الذين أتوا ب

 هو ما تقتلضيه القراءة التلاريخية للفكر والتلي تضعه في سياقه التلاريخي الخاص.

محاكمة النتليجة شيء، وتفسي موقف الغزالي شيء آخر، إن  ما يجب  ن  وخلاصة القول: إ

ك الدولة ملاحظتله في موقف الغزالي هو قيا سه على المناخ المعاصر الذي كان بحاجة في ظّ تفك 

 نتلاج القيم، وهذا ما أراده الغزالي نفسه في ذاته ومجتلمعه.إإلى زخم روحي هائّ يعيد 

الذي يستلهدف العمق الاستراتيجي للخطاب الديني المعاصر  افترض أن   أبوزيد أن  لكن ك

 ن  أالضوء عليه، فيما الأمر ليس كذلك، بمعنى ينتلهي بأبي حامد الغزالي لهذا سل ط هو نقده 

فة ومعتلدلة، ومن اّ طيفاً والاتجاه الصوفي والعرفاني مث   سعاً اشتلمّ تيارات عدة بين متلطر 

  ّ ف على  الخطأ محاكمة ك الدكتلور حسن ساس مدرسة الغزالي كما يقول أتيارات التلصو 

ف ـ كغيه من الاتجاهات الفك، يحنف ر التلصو  راً ملحوظاً، بّ لقد فقد فقد تطو  رية ـ تطو 

                                              
 .66ـ  63لام: ( راجع ـ على سبيّ المثال ـ: أجناس جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإس1)

، أن  الغزالي نفسه لا يمكن 17ـ  16؛ بّ يرى حنفي في المصدر نفسه: 416( انظر: حوار الأجيال: 2)

فهمه من خلال الإحياء والمنقذ والجواهر، فقد كان )المستلصفى في علم أصول الفقه( آخر ما كتلبه 

رآن لنصر حامد أبوزيد، وقد كان الغزالي، وله فيه مواقف لا تبعد كثياً عن مفهوم النص في علوم الق

 



  

ّ  الإمامي تسميتله هذه في الفكر الشيعي  ف ـ في  ،ها كلمة )العرفان(محل   لتلح لتلبدو كلمة ـ التلصو 

ـ على سبيّ المثال ـ مبلغاً كبياً، مامي هذا الفكر ذات مدلول سلبي، وقد بلغ العرفان الإ

  ّ راً مذهلًا، وح ر تطو  في القرن  ماميالعرفان الإ إن   .أبوزيد منها ألم  ة يتلشكالي  إكثر من أوتطو 

ج السيد محمد حسين الطباطبائي وا مرتضى مطهري، كما يخ الخميني والشلسي د العشرين خر 

ج ال د 1897فغاني )أمثال السيد جمال الدين الأوالنزعات الروحي ة عرفان خر  قبال إم( ومحم 

(، ومحمد أحمد المهدي السوداني م1883وعبد القادر الجزائري ) ،م(1938اللاهوري )

لوا بمجموعهم معالم الجمع بين دنيوية الدين وأخروي  م(، 1885) تجاهّ هذا  ن  إ .تلهممن شك 

ر المذهّ في العرفان الإ ر لأالتلطو  تسجيّ ملاحظاته على تيار  بوزيدسلامي هو الذي بر 

ف، إن   ين الاتجاه العرفاني الخالص قدرة الدمج الموجودة عند أمثال العلامة الطباطبائي ب التلصو 

ة الحياة والانغماس في الوقت نفسه في عملية نقد تحريري للفكر الديني كان يمكنها أن وحركي  

، دون أن يبخس لتلسجيّ ملاحظتله على الخطاب الديني المعاصر أبوزيدّ مفتلاحاً لمثّ تشك  

 ما ص واحد، وإذا كانت تيارات  بّ وشخ ،ه باختلزاله في اتجاه واحدسلام حق  تياراً كبياً في الإ

أصحاب الخطاب الرجعي  أبوزيديهم من يسم   تستلقي معالم طريقها من أمثال الغزالي، فإن  

 ليسوا جميعاً على هذا الطريق، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

ة الغزالي، وقد تبين  لنا أن   هذا كل ه على خط  فهم وموقف الدكتلور نصر حامد أبوزيد لنظري 

ـ بعيداً عن بعض عباراته القاسية ـ يمكن في تقسيم العلوم وموقعي ة الفقه فكرة الغزالي روح 

ط في الانحصار بها من جهة أو في  القبول بحرفي تلها، كما سوف يأتي الموافقة عليها، دون التلور 

ّأتوضيحه، فقد حم لها   .بوزيد أكثر مم ا تتلحم 

مسية الغزالي في مناهجي ة التلأويّ الصوفي نعم، نحن مع نصر حامد أبوزيد وغيه في نقد 

 .وفي موقفه السلبي من العلوم العقلي ة والطبيعي ات

أن ه لم يكن دقيقاً، قد صار واضحاً ف أمّا ما طرحه الدكتور سروش والشيخ شبستري،ب ـ 

                                                                                                                     
للمستلصفى أبلغ الأثر في ابن رشد الفقيه، ومن ثم فجواهر القرآن إن ما هو بحث في علوم القرآن على 

 الأصول الصوفي ة فقط.

( انظر حول العلامة الطباطبائي ودوره التلنويري التلحريري: حيدر حب  الله، علم الكلام عند السيد 1)

د حسين الطباطبائ ة الكلمة، العدد محم  ، مجل   .74ـ  45: 36ي، قراءة في جدل العقّ والنص 



  

ن  سروش بالخصوص قد أعلوم الدنيا كل ها مع الفقه، و ن  الغزالي لم يساو  أينا كيف أحيث ر

، مع أن  إطلاقاً  تلقى العبارات بطريقة توحي وكأن  الغزالي يعتلبّ علم الفقه لا صلة له بالآخرةان

ّ  الم راجع للنصوص التلي سبق والتلكرار هذا الكلام غي دقيق، ولا حاجة هنا للإطالة ، بّ لع

اً من ارتباط أن نقلناها يميّ أكثر إلى الاقتلناع بأن  الغزالي كان يسعى لربط الفقه بالآخرة، انطلاق

 .الدنيا بالآخرة

ة الفقه بسنوات، وفي موضع   ح قبّ طرحه فكرة دنيوي  واللافت للنظر أن  سروش نفسه يصر 

م غي  آخر، بأن  الغزالي لم يكن ينكر الفقه، كما لم يكن جاهلًا بالفلسفة، لكن ه ينكر هذا التلقد 

ر لهما  .المبّ 

سلام، فلم يستلهدف لم يكن يريد أن يكون بولس الإن  الغزالي أوالنتليجة التلي نخرج بها هي 

س عهداً جديداً إيماني اً مكان العهد يمان والمعنوي ة مكانّاحذف الشريعة وإحلال الإ ، ولم يؤس 

اً صوفي اً.. إن  كتلابات  القديم الفقهي، بّ أراد أن يموضع الفقه، ويخلع على الحياة ب عداً معنوي 

د أن ه يريد تحوي د تصحيح السلوك الظاهري إلى جعّ سلامة الغزالي تؤك  ّ الجهود من مجر 

د ارتداد طبيعي لسلوك  باطني سليم، فإصلاح الروح ينتلج عنه صلاح  السلوك الظاهري مجر 

ة نحتلاجها ضد  أولئك الذين يصدر عنهم السلوك السيء نتليجة عدم  السلوك الظاهري، والقو 

 صلاح قلوبهم.

شؤون  نّه منأمع فكرة علم الآخرة على أحياناً طأ عندما تعامل نّ الغزالِ ـ مع ذلك ـ أخأإلا 

ين هو مشروع فردي وتنتلمي دفإن  هذه الفكرة توحي بأن  المشروع الأخروي في ال ،الخواصّ 

ةإ غي  ن ه بذاته غي متلوف ر لجمهور الناس، وهذه ثقافة صوفي ةأ، وكمصطفاة ليه فئة خاص 

اً تماماً كما هو الفقه في ك الأو، بينما لو جعّ الغزالي السلصحيحة اً ديني اً عام  خروي شأناً تربوي 

ة تستلهدف تعامله مع المنازعات والظاهري ات ة اجتلماعي ة عام  ل الدين إلى ظاهرة تربوي  ، لتلحو 

ة الصالحة،  إصلاح القلوب وتربية السلوك الباطني الذي تنبعث منه السلوكي ات الظاهري 

ة التلي تنبعث منها  وسيصبح الدين علاجاً نفسي اً  ن الشخصية السوي  وروحي اً يؤدي الى تكو 

فة  ط المتلصو  فات لائقة.. أعتلقد هذا الأمر هو الذي ور  في ـ وربما أيضاً لأسباب تاريخي ة ـ تصر 
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موا رحلتلهم بوصفها أمراً بالغ الصعوبة لا يصله إلا القل ة من  ة عندما قد  خطاب نخبوي، خاص 

ه  خطابها سلفاً لفئة قليلة من البشر، الناس، بما أوحى وكأن   الرحلة الروحي ة هي رحلة موج 

هذا على أكثر من صعيد،  مناالخطاب الصوفي في تقديري إلى يوبعض أشكال وهذا هو مقتلّ 

ولهذا نحن نقول بأن  الفقه الحالي عليه أن يستلوعب فقه الآخرة أو العكس، بحيث يصبح 

كبّ ضمن رؤية مقاصدية روحي ة متلعالية، وتشظ يهما الفقهان فقهاً واحداً هو الفقه الأ

وتصويرهما اثنين هو الذي سب ب وما يزال الكثي من المشاكّ، حتلى أن  الغزالي نفسه لم يسع  

 لدمجهما، بّ وافق على فصلهما.

 ونقده الغزالي بالهوية الُاخرويّة للفقه، وقفة وتأمّلالفيض الكاشاني ـ  3ـ  6

هـ( يوافق الغزالي والكثي من الاتجاهات الروحي ة في 1091اني )رغم أن  الفيض الكاش

ة التلي وقع فيه ا الفقهاء والمتلكل مون الإسلام في موقفهم من حالات الإفراط أو الدنيوي 

 وغيهم، بيد أن ه يتلحف ظ على موقف الغزالي من علم الفقه وفهمه له.

بات والم دات، فيبطه تلقائي اً بالآخرة، وكان ه إن  الفيض الكاشاني يعتلبّ الفقه  علم  المقر  بع 

ب العبد  بات التلي تقر   ما عن الدنيا، فالواجبات التلي يرشدنا إليها الفقه هي المقر 
يفصله بدرجة 

دات التلي تبعده عنه تعالى، فالشرعي ات  مات التلي ينهانا عنها هي المبعِّ من الله سبحانه، بينما المحر 

تلها في التلقريب من  الله والتلبعيد عنه، لا في بناء الدنيا ومصالحها والغرق في ترتيب تكمن هوي 

ر لنا الغزالي القضي ة، وبهذا يصبح علم الفقه من علوم الآخرة لا من علوم  أمورها كما صو 

 الدنيا خلافاً لما فعله الغزالي.

ل الفصّ إلى آخره ليس على ما ينبغي»يقول الفيض الكاشاني:  ، ما ذكره أبو حامد من أو 

وليس معنى علم الفقه ما زعمه، بّ هو علم  شريف إلهي  نبوي  مستلفاد من الوحي لي ساق به 

، فإن  تحصيّ الأخلاق المحمودة لا  ّ  مقام سني  ّ  وبه يترق ى العبد إلى ك العباد إلى الله عز  وج

اء من غي بدعة، وتحصيّ علوم المك اشفة لا يتليسّ  إلا بأعمال الجوارح على وفق الشريعة الغر 

يتليسّ  إلا بتلهذيب الأخلاق وتنوير القلب بنور الشرع وضوء العقّ، وذلك لا يتليسّ  إلا بالعلم 

ّ  من الطاعات المأخوذة من الوحي ليتلأتى بها العبد على وجهها،  ب إلى الله عز  وج بما يقر 

ّ  من المعاصي ليجتلنب عنها، والمتلكف ّ بهذين ا د عن الله عز  وج لعلمين إن ما هو والعلم بما يبع 



  

لام أن ه ثلث القرآن،  ها، وقد ورد عن أهّ البيت عليهم الس  علم الفقه، فهو أقدم العلوم وأهم 

ة  ة الحق  ق بين الخلافة النبوي  فكيف لا يكون من علم الآخرة ما هذا شأنه، فكأن  أبا حامد لم يفر 

ا، وبين السلطنة المتلغل بة الجائرة التلي ي عتلبّ فيها رعاية قلوب الرعي ة من الإمام الداعي وإصلاحه

ّ  مكل ف أن يحص   ّ من التلي لا يعتلبّ فيها ذلك، فصار ذلك منشأ خطائه، وبالجملة يجب على ك

علم الفقه ما يحتلاج إليه بنفسه بفرض العين وما يحتلاج إليه غيه بفرض الكفاية سواء فيه 

ة فل ا فقهاء العام  يس يصلح فقههم أن يعد  من العلم، العبادات والمعاملات من غي فرق، وأم 

حتل ى يقال: إن ه من علوم الدنيا أو الآخرة؛ لأن ه مخلوط ببدع وجهالات وأهواء مخترعة 

ة  ت، كما سنشي إلى بعضها في مواضعه إن شاء الله.. ومم ا يدل  على شرف علم الفقه وشد  مضلا 

ة بإسنادنا الصحيح ع يناه من طريق الخاص  ن معاوية بن وهب، قال: سمعت الاهتلمام به ما رو 

اب بأن يخبّك خبّ السماء والأرض والمشرق والمغرب، »، يقول: ×أبا عبد الله إن  آية الكذ 

 .«..«فإذا سألتله عن حرام الله تعالى وحلاله لم يكن عنده شيء

 سترلص من هذا النصّ:يُ 

فيه من جهة، وانطلاقاً من  إن  الفقه من علوم الآخرة؛ نظراً لخاصية التلقريب والتلبعيد أوّلاً:

 مستلوى حث  النصوص عليه واهتلمام الدين به من جهة ثانية.

 .الجائرة إن  سبب خطأ الغزالي هو خلطه بين الولاية الإلهي ة والولاية السلطاني ة ثانياً:

بّ لا يليق إن  الفقه الموصوف ليس هو فقه الجمهور وأهّ السن ة؛ لأن ه غي صحيح،  ثالثاً:

.ن ف علمًا، أن ي ص  بّ هو فقه الإمامي ة المأخوذ من أهّ البيت النبوي 

مقاربة يعارض وووسط هذا الخلاف بين الغزالِ والكاشاني، ينتصر سروش لنظريّة الغزالِ 

 انطلاقاً من العناصر الآتية: الكاشاني للفقه،

صحيحة؛ لأن   هّ السن ة خارجة عن إطار العلم هو عملي ة محاكمة غيأإن  اعتلبار علوم  ـ 1

قي وغي الأخلاقي الذي لاخالعلم لا يكون علمًا بالصواب والخطأ الذي فيه، ولا بالبعد الأ

فيه، وسبب هذا الخلّ هو الخلط بين العلم بوصفه القضايا المطابقة للواقع، وبين مجموعة 

ة تاريخي ة، ولمنتلظمة والممنهجة التلي تدالقضايا ا لم يكن علم  ذاإور حول موضوع واحد ولها هوي 
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فليس ذلك إلا ي عند الكاشاني علمًا سن  الالفلسفة والطبيعي ات عند الغزالي ولا علم الفقه 

ل على أ ة مرهذه العلوم ضمن ز جفي إدرا بعد تقدير، لا بالمعنى الثاني، وهذا كاف  بالمعنى الأو 

ا بكذبها لا تفقد حتلى لو كان لنا موقف من صوابها وخطئها، تماماً كالقضي ة الكاذبة  ،العلوم فإنّ 

 ولكن ها تفقد صفة الصدق فقط. ،صفة القضي ة

ي أين يقوم الفقه بالتلقريب والتلبعيد الذي يصفه لنا الكاشاني؟ فهّ الصلاة الفقهي ة ه ـ 2

ب ق  معراج المؤمن عنده وهي التلي يتلح ف القلب فيها الى الله حقيقةً رغم انصرإق بها التلقر 

ب   وغي مالغيبة والنميمة والنومع الصوم وغياب الله عن لب ها؟ وهّ  ؟ وهّ الحيّ ذلك مقر 

بة؟ وهّ بكثرة الط ب العبد  لاق والزواجالفقهي ة مقر  لى الله؟ أو بالمراجعات القضائي ة التلي إيتلقر 

نتلج لنا إمنه تعالى؟ وهّ الفقه  يحصّ بها على أمواله يكون له قرب    مخلصاً عفيفاً صبوراً  نساناً ي 

 !؟..قاً متلواضعاً خلوقاً مشف

ين بأن  فهم الغزالي للفقه والناتج عن رؤيتله الاجتلماعي ة أعمق م  ل  ويختلم سروش محاكمة الع  

 .بكثي، وهو أدق  وأكثر وعياً من فقه الفيض الكاشاني

لديّ بعض  ،: الغزالِ ـ الكاشاني ـ سروشلكلّ من في سياق هذه المواقف الثلاثةو

 التعليقات:

في تفسي كلمة القرب والبعد من الله سبحانه هنا أعتلقد بأن ه يوجد اختللاف  :لوّ التعليق الأ

التلجربة الروحية التلي تجعّ ـ فيما يبدو ـ وتعالى، فالغزالي وسروش يفهمان من هذه الكلمة 

ب هو السلوك الذي  اً قريباً من الله سبحانه، ومن ثم  فالسلوك المقر  العبد وجودياً أو شعوري 

 روحي اً يشعر به العبد بأن ه يعيش مع معشوقه. العبد ارتقاءً يظهر في روح 

ة والرضا  بينما يبدو من الفيض الكاشاني أن  التلقريب والتلبعيد يتلصلان بالنجاة الا خروي 
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سيسيولوجية، فالغزالي يرفدنا في إحياء علوم الدين وغيه بالكثي من الرؤية السيكولوجي ة وال

المقاربات النفسية والاجتلماعية الكاشفة عن وعي ممتلاز  له بالبناء النفسي والاجتلماعي للبشر وحركة 

ّ  من قرأ  الصيورة والسيورة الاجتلماعي ة، وتأثي الشعور واللاشعور في الإنسان، وهذا واضح لك

ة، فإن ك لو حذفت نص  الإحياء منه، لا تكاد  الإحياء، بعكس مساهمات الفيض الكاشاني في المحج 

 تعثر على شيء مهم بمثّ هذا النوع من القراءة.



  

، الإ من حيث إن  البعد عن النار والاستلقرار في الجن ة هو ـ بحسب المآل ـ قرب  من الله لهي 

قان وفعّ الواجمات فترك المحر  سبحانه في الآخرة،  وربما لا  ،تلقريب بالمعنى الثانيالبات يحق 

لقناه بالمعنى الأيحق   ل )و  هـ( للفقه؛ حيث يقول: 786، وربما لهذا يرجع تعريف الشهيد الأو 

العلم بالأحكام الشرعية العملي ة عن أدلتلها التلفصيلي ة؛ لتلحصيّ السعادة الأخروي ة. 

ن  الفريقين على حق  نسبي اً، فالفقه الحالي ليست فيه أيخي ّ لي ب ،ضلتلباس المفتر  الاوسط هذا 

ة إ ل، عدا مثّ باب الني ة في )إلزامي ة( شارة أي  باً بالمعنى الأو  للجوانب الروحي ة حتلى يكون مقر 

ب  العبادات حيث ي   ة الشرع لأ ؛بالمعنى الثاني شترط الإخلاص، بينما الفقه مقر  ن ه التلزام بجاد 

  ه  قوليس فونجاة تكاب ما يوجب دخول العبد النار يوم القيامة، فهو فقه خلاص وعدم ار
 
 فناء

 في الله سبحانه.

نتلج إنساناً مليئاً بالرذائّ الأخلاقي ة  التعليق الثاني: م، يمكن للفقه أن ي  بناء على ما تقد 

ين، لكن  هذا القلبي ة، وفي الوقت عينه ملتلزم بالشريعة بالمعنى القانوني والحقوقي اللازم  

الإمكان الافتراضي القائم على مقاربة البنية الفقهية والفتلوائي ة في سيورتها التلاريخي ة لا يعني أن  

نتلج إنساناً غي مقترب من الله روحي اً أو لا يشعر بالذات الإلهي ة في  تله التلاريخي ة ي  الفقه في هوي 

التلجربة التلاريخي ة للإنسان المتلدي ن الفقهي حركة سلوكي اته في الحياة، ومعنى هذا الكلام أن  

د أن  درجة معي نة من الإحساس بالله موجودة عنده، وهي التلي تدفعه لترك الرذائّ  تؤك 

الأخلاقي ة الجوارحي ة والذهاب نحو السلوكي ات الصالحة، بحيث لا يظلم الناس، ولا يشرب 

 سبيّ الخي ومساعدة الفقراء وبذل المال فيالخمر، ولا يسّق، بّ يتلجه نحو العبادات 

ه أفراد الناس لينبعثوا نحو السلوك الصحيح انطلاقاً والمساكين و .. فعبّ التلاريخ كان الفقه يوج 

، ولا يمكننا ـ بمطالعة تاريخي ة ـ عاث قربي من الله سبحانهإحساس بانبخلاقي ة ومن أمن روح 

ة للفرد الملتلزم فق  .هي اً عن التلزامه الفقهي نفسهفصّ التلجربة الأخلاقي ة المعنوي 

 ،مسالك الروحاني ة العليا ةً ي ة الفقهي ة لا تبلغ بالعبد عادن  التلجربة التلاريخي ة السلوكأصحيح  

 .، بخلقها فضاء مناسباً ها الأولىفقده مراتببعده أو ت  لكن ها لا ت  

م الفقه في بنيتله صابا في تقويأن  الغزالي وسروش أيظهر تلين، موبناء على النقطتلين المتلقد  
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ـ  جتلمعيالم يصيبا في قراءته في واقعه لكن هما لمعبّ التلاريخ، له بصورته التلي نعرفها الذاتية، 

يولده  قربي إلى الله، ما كانوا عبّ التلاريخ يتلجهون بسلوك   ةً ، فالملتلزمون بالشريعة عادالتلاريخي

ة و الفقهي ومتلابعة الفقهاء، فيهم الالتلزام   ات ب  بداً عن مفهوم المستلحألا يغيب ن  الفقه أخاص 

ة عند الغزالي  ب الكثي منها من باب الفضائّ القلبي ة الأخلاقي ةروهات، والتلي يقتركوالم المسما 

 .بعلم الآخرة أو علم المعاملة الأخروي  

م مان  علم الآخرة هو علم فرض عين لا فرض كفاية، إن  أالغزالي نفسه عندما اعتلبّ إن  بّ   قد 

لآخرة بمقاربة فقهي ة، ومن ثم  فمن دفعه للانتلصار هو اجتلهاده الفقهي، فالفقه نفسه هو علم ا

تلهفرض العين، فكيف يكون الفقه في ذاته وهو بنحوخرة ثبت له علم الآأالذي  خالياً من علم  ي 

ألا ي فترض بالغزالي هنا أن يغي  صورة القضي ة من أن تكون محاكمةً للفقه إلى أن  الآخرة؟!

ّ إلى إدراج علم الآخرة والمدارس كون محاكمة لبعض الاجتلهادات ت الفقهي ة التلي لم تتلوص 

خارج ـ )وليس  (داخّ ـ فقهي)ضمن الفرائض التلي ي كل ف بها العباد، ومن ثم  يكون الخلاف 

 ؟!(فقهي

 وبهذا يتلبين  أن سروش عندما عاتب الكاشاني في قراءته العلم عبّ ثنائي ة الحق  والباطّ في

ذاته، وطالبه بقراءته في واقعه التلاريخي الإنساني، لم يقم بالشيء عينه عندما أراد الحكم على علم 

 الفقه، فقد قرأه بذاته ولم يقرأه بوجوده التلاريخي البشري وتأثياته الإنساني ة!

م  كلام  الغزالي بطريقة خاطئة، وأخذ مقطعاً  التعليق الثالث: من  إن  الكاشاني هو الآخر ف ه 

كلامه دون أن ينظر في سائر كلماته في الإحياء وغيه، وقد رأينا سابقاً كيف أن  الغزالي كان 

يربط الفقه بالآخرة ربطاً أداتي اً، ولا يفصله عنه، لكن ه لم يكن يعتلقد بكفايتله أو باستلبداده في 

، بّ كان يدعو لموضعتله بشكّ صحيح دون مبالغة أو  تبخيس. خلق الإنسان الصالح الإلهي 

 إن  مقاربة الكاشاني لسبب وقوع الغزالي في الخطأ هنا ليست دقيقة، وذلك: التعليق الرابع:

والولاية السلطاني ة بقدرات الفقه على )الإمامة الشيعي ة( لولاية الإلهي ة لموضوع ا لا علاقة أ ـ

وهّ  ؟القضي ة هنا قحم الكاشاني هذهأفهم لماذا أ إنتلاج القرب والبعد والصلاح والفساد، بّ لم

فقهي اً؟! بّ على العكس من  كان الغزالي يدافع عن سلوك السلاطين بجعله سلوكهم مصدراً 

د ابقة سالذلك وجدنا الغزالي في نصوصه  ه السلطان في القانون، أيؤك  ن  الفقيه هو الذي يوج 

وجه الربط بين قضي ة  هان الإمام في إدارة الناس عند الشيعة، فماتماماً كما الفقه والشريعة يوج  



  

داعي لإقحامه، وكأن  قحام شيء لا إن ه أة الإمامة والسلطنة؟! يبدو لي الفقه والصلاح وقضي  

ر أن ه لو كان الإمام المعصوم هو السلطان الفعلّ لما وقع ما وقع، مع أن  هذا ليس  الكاشاني تصو 

ا، مما افتلقدته التلجربة السلطاني ة، راجعاً لجانب الفقه من إمامتله، بّ لانضمام الجوانب الأخرى له

 وأين هذا من إشكالي ة بحثنا؟!

يبدو لي أن  سروش قارب قضي ة سلب صفة العلم عن الفقه السن ي من زاوية فلسفي ة،  ب ـ

ة لو أصر  الكاشاني على اد عاء أن ه لا تكفي هنا، ـ على سلامتلها ـ وأظن  أن  هذه المقاربة  خاص 

في ة سروش يمكننا مشارك السن ي وفقاً لثنائية الصواب والخطأ، من هنا أراد محاكمة علم الفقه

نقد الكاشاني في هذه النقطة بطريقة أكثر عمقاً وواقعي ة، وذلك أن  الفيض الكاشاني اعتلبّ أن  

الفقه السن ي لا يصح  وصفه بأن ه علم؛ لما فيه من بدع وأخطاء، ولا أدري كيف يمكن التلعامّ 

اوى الكبّى؟! فهّ الفقه الشيعي ـ بمعنى حاصّ اجتلهادات الفقهاء الشيعة مع مثّ هذه الدع

ـ يختللف عن الفقه السن ي كثياً؟ وهّ نسبة  ، وليس نمط الاستلدلال الفقهيعبّ التلاريخ

الاختللاف تزيد عن الخمسة في المائة؟ دعونا نقارب الموضوع من زاوية واقعي ة وتاريخي ة 

ل شخصاً مثّ الكاشاني أن ي رجع سبب وميداني ة، فكم هي نسبة الاخ تللاف الفقهي التلي تخو 

خطأ الغزالي هنا إلى قياسه الأمور على فقه أهّ السن ة، وهّ المشاكّ التلي أشار إليها الغزالي 

ث بالدق ة عن الفقه وليس  ة بالفقه السن ي عبّ التلاريخ؟ أرجو التلدقيق هنا، حيث نتلحد  خاص 

 بين المذاهب.عن سائر الأمور المختللف فيها 

ولا ا ريد أن أنفي المفاضلة بين الفقه الشيعي والسن ي، فقد تكون موجودة بالفعّ، لكن  

ل أبداً طريقة مقاربة الكاشاني للقضي ة، بالغاً بها إلى حد  إخراج  مستلوى هذه المفاضلة لا يخو 

تله وكأن  علم الفقه السن ي مخلوق  مختللف تمعلم الفقه السن ي عن زمرة العلوم!  اماً في هوي 

رات هذه التلاريخي ة الوقوعي ة عن علم الفقه الشيعي!  وإلا فليبين  لنا الكاشاني ـ أو غيه ـ مبّ 

ّ  الدعوى الكبية ، فهّ لو قرأنا كتلابه الفقهي )مفاتيح الشرائع(، سنجده مخلوقاً آخر يختللف ك

نة الفقهي ة السني ة؟!  الاختللاف عن المدو 

ة للفقه على صواب  ما، أعتلقد  وعلى أيّة حال، ة والأخروي  ة الدنيوي  بأن  الجميع في قضي ة الهوي 

ويهدفون شيئاً مشتركاً، وهو أن  الفقه ليس هو الرسالة النهائي ة لبناء الإنسان في الرؤية الديني ة ما 



  

 لم نقم بتلغيي بنيتله وإنتلاجه ضمن قراءة جديدة تدمجه مع الأخلاق الروحي ة والاجتلماعي ة، ولكن  

تله ـ فيما يستلقي ـ  المهم بالنسبة للجميع أن  الفقه هو في نّاية المطاف علم  ديني، يستلقي ذاته وهوي 

يمن النصوص الشرعي   اً، عدا بعض ة في الكتلاب والسن ة، سواء سم  اً أم دنيوي  ناه أخروي 

 الاضطراب في عبارات الدكتلور سروش كما رأينا.

 دنيويّاً ي(الفقهقدّس )المـ تأمّلات عابرة في اختبار  4ـ  6

ة المصلحة،  اً فكرة قائمة بنفسها على قيام الشريعة على نظري  إن  فكرة اختلبار الفقه دنيوي 

ة التلي يؤمن بها الكثي من  وابتلناء الشريعة على المصالح والمفاسد في المتلعل قات، وهي النظري 

 ة أنفسهم.الشيعة والمعتلزلة، بينما رفضها آخرون بمن فيهم بعض الإمامي  

كما تقوم هذه الفكرة أيضاً على الاعتلقاد بأن  ملاك الحكم والمصلحة الكامنة خلفه مم ا يمكن 

الوصول إليه أو إلى بعضه المعتلد  به الذي لولاه لم ينعقد الحكم، وهو الاعتلقاد الذي يمكن 

عند ملاحظة حضوره في غي الفقه الإمامي، فيما هو باهت الحضور في الاجتلهاد الشرعي 

عاً وحضوراً ما، بّ إلى يومنا هذا  الإمامي ة، عدا في الفترة الأخية التلي بتلنا نشهد له فيها توس 

السائد  هو نفي إمكانات الكشف في الملاكات عادةً، بّ قد يعتلبّ بعض  أن  فكرة كشف 

ض أركان الشريعة الإسلامي ة عبّ إخضاعها للتلقويم البشري  الملاكات فكرة يمكن أن تقو 

، ومن ثم  تغييب فكرة وماً، وجعّ القوانين الشرعية تحت رحمة العقّ الحداثي التلجريبيد

 .التلعب د والتلسليم في العلاقة العملي ة مع الله

ة الملاكات وتبعي ة الأحكام للمصالح والمفاسد،  ولا وليس المجال هنا مجال  بحث نظري 

ة إمكانات كشف هذه الملاكات،  إذ نترك ذلك ّ والتلعب د في الدين، ولا لمساحة التلعق  لنظري 

د  لها بعد هذا الكتلاب إن شاء الله تعالى، ومن ثم  نريد أن نفترض الآن أن  لحلقة بحثية أخرى ن ع  

ا لكونّا تمام الملاك أو  تلها مبني ة على نظام المصالح والمفاسد الدنيوي ة في المتلعل قات، إم  الشريعة برم 

وأن  هذه الملاكات مقدورة الفهم والاكتلشاف قوم الحكم، جزء الملاك الذي من دونه لا ي

 بوصف ذلك كل ه أصلًا موضوعاً.للإنسان، 

ي لا يمكن أن يدير الحياة وعليه، ف نحن نوافق سروش على أن  النظام الترميزي السّ 

ة ، ، وأن  الفقه لابد  أن يخضع للاختلبار والتلجربة، لوحده الدنيوي   ّ في بعض المساحات على الأق



  

لكن ما نعنيه نحن لا يتلنافى مع السياق، بمعنى أن  عملي ة الاختلبار هذه يمكنها أن ت ثبت أحد 

 أمور:

إن  تطبيقنا للدين غي صحيح؛ فالفشّ على مستلوى التلجربة والاختلبار يمكن في كثي من أ ـ 

د من أن  عناصر ة الأحيان أن يكون راجعاً إلى الفشّ في الأداء التلطبيقي؛ فعلينا التلأك   النظري 

ّ  ما يقال من أن  النظري   أو أغلبها كانت مأخوذة بأجمعها ة في مرحلة التلطبيق، لاسيما في ظ

، وفقاً لتلعبي السيد باقر الصدر،   ّ ّ  جزء فيها هو جزء من ك الإسلامية تمثّ كلًا مترابطاً، وأن  ك

ه الأدنى والأ على قد أشار لهذا الأمر وقد رأينا سروش نفسه عندما تكل م عن مسألة الدين بحد 

اً، وهي الفكرة  ة اقتلصادي  عندما اعتلبّ أن  قطع يد السارق ليس سوى حد  معين في ظروف خاص 

عينها التلي قالها السيد الصدر في )اقتلصادنا( وهو يتلكل م عن كون الاقتلصاد الإسلامي جزءاً من 

ّ  مترابط  .ك

؛ بمعنى أن حظ مشكلةً في التلطبيقوذلك عندما لا نلا إن  فهمنا للدين غي صحيحب ـ 

تكون استلنتلاجاتنا التلي أخذناها من النصوص الدينية مغلوطة، أو طريقة إثباتنا لتللك 

 النصوص كانت خاطئة، وهذا ما يفرض إعادة النظر في فهمنا وآلي اته وطرقه.

بأن  أن لا تكون هناك مشكلة في الفهم ولا في التلطبيق، وفي هذه الحال يجب الإقرار ج ـ 

الموقف الفقهي الذي خرجنا به لا يمثّ الموقف الديني في مرحلتلنا الزمني ة هذه، والسبب في 

قه الفقه مثلاً في مرحلة زمني ة معي نة هو نجاح نسبي زمني  هذه النتليجة هو أن  النجاح الذي حق 

رين، والاستلجابة الطبيعي ة لهذا الفه م هو أن يكون كما يفهمه سروش وأمثاله من العلماء والمفك 

الفشّ في لحظة  أخرى فشلًا نسبياً غي مطلق؛ لأن  الإطلاق فيه يخالف أساسي ات التلفكي 

ة الفقهي ة اليوم بما ي قدرها على  الزمكاني؛ فإذا كان غي مطلق، فإن  هذا يفرض تعديّ النظري 

ة منها، وهو ما يؤول إلى أن  المشكلة تكمن في فهم ال ةً أخرى، تحقيق الأغراض المرجو  دين مر 

ة.  وأن  المطلوب مثلًا تنشيط القواعد العامة والعناوين الثانوي 

ة، لا أصّ الدليّ ؛ والسبب هو أن  وبعبارة موجزة: الاختلبار يهدم عادةً إطلاقات الأدل 

فشّ التلجربة هنا أو هناك، ليس سوى عملي ة استلقراء ناقص، لا يسمح بالتلعميم على طول 
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اني، بّ يقي د القاعدة بإطاره ما لم تكن المعطيات المتلوف رة بالتلي تسمح الخط  الزماني والمك

 في العادة
 
ع نتليجة خصوصي ات معي نة الأمر الذي يبقى حالة  استلثناء ولا  .بالتلعميم والتلوس 

نا نختلبّ الحكم  ة الحكم الشرعي بالتلجربة في مكان آخر، بّ المفترض أن  نريد بذلك إثبات صح 

، وإلا فلو لم يكن النص  الشرعي في إطا د، والحكم  يأخذ شرعي تله من النص  ر زمكاني محد 

ل حتلى نقوم  مشرعناً للحكم في انطلاقتله، لما كان هناك معنى للفقه القائم على الدين من الأو 

ح بما ذهب إليه أركون وشبستري من انتلهاء عصر  باختلباره، بّ كان يفترض بسّوش أن يصر 

ق عصر المقن ن الوضعي، بدل إتعاب نفسه بجعّ الفقه )بما هو فقه( الفقه الإسلامي وانطلا

اً، ثم اختلباره  .، ولعل ه من الأصّ كان يريد الوصول لتللك النتليجةدنيوي 

وهذا كل ه يعني أن  خضوع الفقه للاختلبار لا يعني إلغاءه بالكل ية بالضرورة، وإن ما يعني 

ة تعديلًا زمكاني   مولي اً . هذا كله لو سل منا أن  فشّ الفقه يكون شاً ضرورة التلعديّ في النظري 

ري إشكاله على قوانين  ة وأن  سروش نفسه يأخذ على مطه  وليس فشلاً لبعض مفاهيمه، خاص 

اً أن   ا قابلة للنقض في موضع  أو موضعين دوماً، ويرى ـ أي سروش ـ محق  علم الاجتلماع بأنّ 

ري كان مسكوناً بالهاجس  بحيث بقي مسكوناً بصرامة  الفلسفي العقلّ دوماً ذلك سبب ه أن  مطه 

 .، ولم يدرك بوضوح روح العلوم الإنساني ة ومعاييهاالموجبة الكلي ة

إذا كن ا نوافق على ضرورة خضوع الفقه في مرحلة إدارته للمجتلمع لقانون  على خطٍّ آخر،

والفشّ؟ إن  هذا المعيار  التلجربة والاختلبار، فإن  من الضروري أن نعرف: ما هو معيار النجاح

ّ  هو الأهم؛ لأن  أي  خطأ في تحديد هذا المعيار سيؤد ي إلى الفشّ في الحكم على الدين في  يظ

مرحلة الاختلبار. كما ومن الضروري أن نكون واقعي ين في رصد الفشّ والنجاح؛ لأن ه لا يوجد 

                                              
ة، وإلا فإن  ( ما سمح لي بهذا، هو قابلي ة القانون للتلقييد والتلخصيص؛ لأن ه من سنخ 1) الأمور الاعتلباري 

 بالاستلقراء يوجب هدم القاعدة بوصفها كلي اً قانوني اً علمي اً، كما ثبت في 
انخرام القاعدة في حالة 

مباحث الاستلقراء، وبالتلأكيد لابد  أن يكون هذا بعد التلثب ت من أن  خرق القاعدة كان نتليجة واضحة 

و كان الخرق لوجود المانع فهو لا يهدم اقتلضاء المقتلضي بوصفه لزوال المقتلضي لا لوجود المانع، وإلا فل

ض  اً، وفي هذا السياق يمكن مراجعة الأبحاث التلي تعر  قاعدة أيضاً، ما لم يصبح الخرق دائمي اً أو أكثري 

 لها الاستلقرائيون والأرسطي ون معاً في مسألة التلعميمات الاستلقرائي ة.
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 في مجال التلجربة هذه نجاح مطلق وفشّ مطلق في أكثر الأحيان.

ا أريد قوله هو أن  النجاح والفشّ لا يؤخذ فيهما الجانب المادي للحياة فقط، كما لا م

يؤخذان بوجودهما المطلق، بّ بوجودهما النسبي، وما نقصده من ذلك هو أن  النجاح المادي في 

سب نجاحاً بالمعايي الدينية،  المجتلمع إذا صاحبه تدهور قيمي وأخلاقي وروحي فهو لا يح 

التلي تؤخذ للدين الأخروي، فلابد  من أخذ مشهد القيم في الموضوع والحالة ايي لمعحتلى تلك ا

ق على الصعد الأخرى ق على هذا الصعيد مع ما تحق  ، الروحي ة والإيمانية كذلك، ونوازن ما تحق 

ف الاقتلصاد الإسلامي في معالمه  د باقر الصدر ـ وهو يوص  يه السيد محم  وهذا ما كان يسم 

بالصفة الأخلاقي ة في الاقتلصاد الإسلامي، إلى جانب صفتله الواقعي ة القائمة على الرئيسة ـ 

هة للاقتلصاد ، وهذا ما يعني الانسجام مع الأبعاد التلكويني ة للإنسان، فالصفة الأخلاقي ة موجِّ

أن  الرؤية الأخلاقي ة الديني ة تترك أثرها في تقويم نجاح التلجربة وفشلها، وليست المعايي 

ة المحضة التلي يؤمن بها العقّ الماد ي الحديثا  .لدنيوي 

ق الأهداف  كما أن  النجاح والفشّ مفهومان نسبيان، بمعنى أن  النجاح ليس هو مطلق تحق 

ّ  الإمكانات ووسط التلهديدات ضمن إطار زمني  معقول،  ق الأهداف في ظ العليا، بّ هو تحق 

جب أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتلبار جميعاً، حتلى كما تقول الإدارة الاستراتيجي ة، ومن ثم في

 النتلائج. ستلعجّلا نحرق المراحّ ون

وفي هذا السياق نفسه، يأتي موضوع اختلبار التلطبيق الجزئي، إذ التلطبيق تارةً يكون في فصاء 

مساعد، وأخرى في فضاء غي مساعد، وفي الحالتلين يجب أخذ الفضاء المحيط بعين الاعتلبار 

اء عالمي ربوي أمر يختللف عن ضنشاء بنك غي ربوي في ف، فأن تقوم بإالنجاح لرصد درجة

، مم ا يتلطل ب خطوات مختللفة ويفرض علينا توق عات غي ربويضاء تشييد بنك غي ربوي في ف

 .ذات مستلويات مختللفة أيضاً 

إن  نظرية سروش وإن سعت لفهم الدائرة الدينية في سياق مختللف عن  والخلاصة:

ة السي ّ لنظري  مت لنا أفكاراً وإضاءات جميلة ورائعة في ، بازرگاناقات السابقة ومكم  وقد 
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ن من تقديم إجابات واضحة في السياق الذي نحن فيهتقديري،  ا لم تتلمك  ، ولهذا لا تبدو إلا أنّ 

رات  ّ  فضاء ديني، بّ غالباً ما غرقت في الاد عاءات دون تقديم مبّ  لي كافية أو مقنعة في ظ

 .ضوعي ة بحجم تلك الاد عاءات العلمي ةمو



 

 

 

 

 

 ثالثةالنظريّة ال

 الشريعة من القانون إلى القيم ومن التعالي إلى التاريخيّة

 تشريح كلّي عام

ة الشريعة، وذلك عبّ القول بأن  الشريعة ليست سلسلة  ة نحو تغيي هوي  تتلجه هذه النظري 

وسمة الإطلاق مستلحيّ، ولهذا علينا التلخلّ  عن من القوانين المطلقة؛ لأن  الجمع بين القانون 

 هذا التركيب، وذلك بإنتلاج تركيبين بديلين:

 القيم المطلقة )المتعالية عن الزمان والمكان(

 القوانين الزمكانيّة )التاريخيّة(

ل الشريعة من قانون إلى قيم، ويصبح القانون فيها هو الشكّ الزمني  بهذه الطريقة تتلحو 

ي الذي انتلهى، و هذا ما يعطينا أن  الصيغة القانوني ة للشريعة لم يعد لها وجود اليوم، وإن ما المتلبق 

هو الروح القانوني ة الكامنة في هذه الصيغ، والتلي ليست إلا القيم الأخلاقي ة، والتلي تنتلج 

ّ  زمان ومكان تتلوالم معها وتحميها في آن.  بدورها صيغاً قانوني ة أخرى في ك

 نتج الآتي:هذه النظريّة تُ نّ الواضح أومن 

 إن  القيم الأخلاقي ة ثابتلة. ـ 1

، ويمكن أن تنشأ من إن  القيم التلي تمثّ روح القانون يمكن أن يكون منشؤها النص   ـ 2

 ة فقط.ن دور النص  فيها هو التلأثي والفاعلي  ويضاً، ويكالعقّ أ

لم يعد ـ ة في فتلاوى الفقهاء عالمودة ي  ومظإن  الفقه الإسلامي ـ بمعنى الصيغ القانوني ة المن ـ 3

ي قادرة على الاستلمرار منطقي اً، الأمر الذي يسمح لنا بالحديث لها وجود اليوم، ومن ثم  فهي غ

 عن نّاية عصر الفقه الإسلامي بهذا المعنى.

إن  الخلاف الديني ـ العلماني ليس في القوانين بالضرورة، وإن ما في التلجربة الديني ة  ـ 4



  

وحي ة، فالقانون يكتلسب ب عده الديني من كونه يحمي التلجربة الديني ة ويساعد على خلق مناخ الر

مناسب لها، فيما القوانين العلماني ة الخالصة هي القوانين التلي لا تعنيها التلجارب الروحي ة 

 والديني ة بالضرورة.

ة يمكنها أن تقارب القانون الإنساني، بمعنى أن   ـ 5 النظم القانوني ة الفقهي ة  إن  هذه النظري 

في الشريعة الإسلامي ة هي أهم  عنصر تضاد  مع الحياة المعاصرة، ومع منظومة الحقوق العالمي ة، 

ن من فض  هذا التلباعد أو الاشتلباك، وإيجاد تقارب أدياني  ة سوف نتلمك  وعبّ هذه النظري 

 ومذهبي، بّ وما فوق ديني أيضاً.

ة يمكنني تصنيفه ا ترتفع بالمقصد حد  هذه النظري  ة، بمعنى أنّ  ة مقاصدي  ا أوسع نظري  ا بأنّ 

ّ مقصداً، بّ القيم  ة أي  قانون، فلم تعد هناك أي  قاعدة قانوني ة تشك  القيم، وتلغي مقاصدي 

 الكامنة في القوانين هي المقاصد.العليا 

ة القيمية التلار  رين المسلمينلمفك  اني ة، يمكن ملاحظتلها عند العديد من ايخروح هذه النظري 

رين ر الشيخ ، وسوف أختلار ـ كالعادة ـ عي نة جلي ة لتلوضيح النظري ة، وهي العلامة المفك  المتلأخ 

د مجتلهد   حفظه الله. شبستريمحم 

 التكوين القيمي للشريعة التاريخيّة )بين الاختزال والحذف(شبستري و

تله في فهم م شبسترييبني العلامة الشيخ محمد مجتلهد  ساحات الشريعة والدين على نظري 

تله في دور الدين في حياة الإنسان وتوق عات الإنسان منه،  إضافة لسلسلة من الطروحات نظري 

 ذات الصلة.

تله  ّ  القضايا الديني ة ـ ولكي نشرح نظري  يمكن في خصوص الفقه والشريعة ـ لا في ك

 :تيةالآ طواتضمن الخ ،باختلصار شديد ،وضعها

 يّة شبستريالتطوّري لولادة نظرالسياق الزمني أ ـ 

د مجتلهد شبستري في مدينة شبستر الواقعة في محافظة آذربيجان الشرقي ة في  ولد الشيخ محم 

اضطر  كان والده من كبار علماء تلك المنطقة، إلا أن ه  .م1936الشمال الغربي لإيران، عام 

ةللهجرة إ ة و ،لى تبّيز بسبب ضغوط عد  ة كانت تتلواجد حينها في تلك ن  القوات الروسي  أخاص 



  

لى إسة عشرة انتلقّ م، ثم وفي سن  الخاثم والده شبستري والدته دالمنطقة، وفي سن  مبكرة فق

 سة، واستلمر  فيها حوالي ثمانية عشر عاماً.االحوزة العلمي ة في مدينة قم للدر

هية التلي كانت شارك شبستري في الكتلابة في مجل ة )مكتلب اسلام( الش ،في فترة إقامتله في قم

ّ  من السيد بهشتلي والسيد موسى  تعد  من أوائّ المجلات الثقافية الحوزوي ة، إلى جانب ك

والشيخ والسيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلّ والشيخ محمد واعظ زاده الخراساني الصدر 

ي مكارم الشيازي والشيخ نوري الهمداني والشيخ جعفر السبحاني وغيهم، وقد كان شبستر

عضواً في هيئة تحرير المجل ة، وهي مجل ة كانت تهدف إيصال الفكر الديني لجيّ الشباب 

، وكانت لجهود السيد ومواجهة المد  الثقافي الشرقي والغربي، ودفع الإشكالي ات عن الدين

شريعتلمداري، ولرعاية المرجع الديني السيد البّوجردي تأثيات إيجابية واضحة في تاريخ هذه 

 .ة وتأسيسهاالمجل  

ة،  ،وفي تلك الفترة كان شبستري متلطل عاً لبناء فهم ديني منفتلح وكانت له ميول مقاصدي 

لمانيا فترة النزعة بّ تعتلبّ فترة ما قبّ هجرته لأويحمّ هم  التلوفيق بين الفقه والقانون والعصر، 

ة القرآني  الم رجم كتلاب علوم ، والتلطل ع لفهم ديني حوزوي معتلدل، وقد تة عند شبستريقاصدي 

م(، وعقائد الإمامي ة )حاذفاً بحث التلقي ة(، 1986القرآن للدكتلور الشيخ صبحي الصالح )

د رضا المظفر ) وأظن  بأن  هاتين الترجمتلين تعكسان اهتلمامات شبستري ، م(1964للشيخ محم 

 في تلك الفترة، على مستلوى الانفتلاح المذهبي وعلى مستلوى الاهتلمامات القرآني ة.

ويمكن أن نعتلبّ أن  هذه الفترة كان شبستري فيها تحت تأثي أمثال المرجع البّوجردي  هذا،

ق د مصد   .على ما بينهما من اختللافات في المنهج والمنطلقات وحركة محم 

، وفي على فكر السي د محمود الطالقاني وأمثالهأيضاً وفي هذه الفترة كانت له انفتلاحات 

 اء الحوزوي الداخلّ التلقليدي.ضفالوقت عينه شعور بالضيق من ال

ع ين: الميلاني والخوانساري، ودعوة من م1969عام وفي  ،بعد ذلك فوراً 
، وبتلأييد من المرج 

لى العمّ في إللانتلقال  ،الذي كان على علاقة سابقة معه قبّ الدكتلور السيد محمد حسين بهشتلي

ديراً لهذا المركز مليكون  ،سرتها   معشبستري انتلقّ  ..لمانياالمركز الإسلامي في هامبورغ في أ

، حتلى خلفه في ذلك الرئيس سنواتعشرة دارته له حوالي إ، وليواصّ نفسه خلفاً لبهشتلي



  

د خاتمي.الإ  يراني الأسبق السيد محم 

، حيث واجه تيارات شبستري هذه الفترة شهدت بدايات التلفكي النقدي الحقيقي في ذهن

عة، كما شاهد ا ر الحقوقي والقانوني والإداري في الغرب، الأمر الذي فكرية عالمية متلنو  لتلطو 

جعله مقهوراً لإجراء مقارنات دائمة في ذهنه بين الشرق والغرب والإسلام وغيه، وهناك 

 تول د عنده الفهم التلاريخي للفكر.

ك الفترة من ، وكان في تليرانإلى إي ترعاد شبس م(1979على مشارف انتلصار الثورة )و

اً لمشروع الثورة، الملكي نّاء الاستلبدادإقراطي ة ودعاة الديم متلخط ياً الاحتلياط ، مناصراً قوي 

سلسلة من المقالات في هذه الفترة كتلب قد والذي كان يمارسه تجاه سلطة الشاه من ق بّ، 

ة )انديشه اسلامي/الفكر الإ ةس مجل  س  أالسياسي ة، كما   15سلامي( لم يصدر منها سوى فكري 

، وبدا شبستري في هذه المجل ة قريباً من ةالي  المّ اكشبعض المبسبب لك ـ على ما قيّ ـ وذعدداً، 

ة بعد بعض الملاحظات التلي أبداها في إحدى  بازرگانتيار مثّ  وطالقاني وغيهم، خاص 

في طهران، ونشره بعض الانتلقادات على  السفارة الأميكي ةمبنى الافتلتلاحي ات على اقتلحام 

ة ولاية   .الفقيه في هذه المجل ةنظري 

ل بعد انتلصار الثورة، نائباً  بناء منطقتله، إلا أعن مستلقلاً  دخّ شبستري البّلمان الإيراني الأو 

ة لديه لات مهم  جيّ سلسلة من الانتلقادات على مجريات سدفعتله لتل ،أن  هذه الفترة شهدت تحو 

ّ  شبستري الأمور، وسرعان ما اعتلزل  ء عمر المجلس النيابي نتلهاالسياسي تماماً بعد ا العم

ئة ياله وعض ليكون ،ل، لتلطلب منه وزارة العلوم الإيرانية التلدريس في جامعة طهرانو  الأ

، ويواصّ العريقة امعةهذه الجستلاذي ة في بعد ذلك على رتبة الا  صّ ليحوة فيها، العلمي  

ّ  عضو الهيئة ا2006التلدريس فيها حتلى عام  لعلمي ة لدائرة م، حيث ا حيّ للتلقاعد، كما ظ

 كتلابة بعض مقالاتها.الإشراف أو المعارف الإسلامي ة الكبّى، والتلي شارك في 

زت الاهتلمامات التلدريسي   الأديان اللاهوت ومقارنة  ي في جامعة طهران علىترة لشبسترك 

ام إقامتله في ألمانيا أتقوالصوفية في العالم،  ةومقارنة المذاهب العرفاني   ن وذلك أن ه ومنذ أي 

بالفكر المسيحي وبالأديان كثياً ـ بّ حتلى قبّ ذلك ـ شبستري اللغة الألماني ة، واهتلم هناك 

ة لبلدان عربي ة وأجنبي ة  المختللفة، بما فيها الأديان الشرقي ة غي الإبراهيمي ة، وكانت له أسفار عد 



  

ف خلالها وحاضر حول قضايا الأديان واللاهوت المقارن، الأمر الذي حمّ  عبّه خبّة تعر 

نتله ـ رغم أن ه لا يملك شهادة دكتلوراه ـ من التلدريس في  في الأصّ عالية في هذا المجال مك 

جامعة طهران، بوصفه حالةً من الحالات الاستلثنائي ة، مع إصرار شبستري أن ه لم يدرس هذه 

ة اً على مخالفيه الذين اتهموه بأن ه درس عند المسيحي ين، خاص  البّوتستلانت  العلوم عند أحد، رد 

ونحن نجد حضوراً لرموز ديني ة  .منهم، في ألمانيا، والتلي هي مهد البّوتستلانتلية اللوثري ة

م(، 1968م(، وكارل بارث )1804وفلسفية بروتستلانتلية وغيها في أعماله، مثّ كانط )

(، م1965م(، وبول تيليش )1976م(، ورودولف بولتلمان )1911ديلتلاي )فيلهلم و

م(، وإن كان شبستري يعتلبّ أن  الشخصي ة الوحيدة التلي تأثر بها في حياته هي 2002وغادامي )

م، والذي نشر في العدد السادس من مجل ة 2007العلامة الطباطبائي، كما جاء في حوار  معه عام 

 (.ة)مدرس

ة من مقالاته لتَمع سلسو تمثل عصارة تفكيره، الآن عدّة كتبحتى نشر شبستري 

 اته، وهي:ومحاضَاته وحواريّ 

وائّ كتلبه التلي طرح و من أوه طيقا الكتاب والسنةّ(،وهرمنوتيك كتاب وسنتّ )هرمنـ  1

 م.1997فكاراً مثية في وقتله، ونشر عام أفيها 

 م.1997ونشر عام  ،يمان والحريّة(ايمان وآزادي )الإـ  2

 م.2000عام  والذي نشر ـ نقدي بر قرائت رسمي از دين )نقد القراءة الرسميّة للدين(، 3

ونشر عام  ،لات في القراءة الإنسانيّة للدين(تاملاتي در قراءت انساني از دين )تأمّ ـ  4

 .م2004

 إلكتروني ة عام  ـ نقد بنيادهاى فقه وكلام، 5
، وجمع قدراً م2016وقد نشر بصورة نسخة 

اته عات مقالاته ومحاضراته وحواري   .كبياً من متلنو 

ة في حياتهألا إّ دين ارتدى زي  لباس الدين، ورغم أن  شبستري هو رج ل مر   ،ن ه ولأو 

، بازرگاننية عشرة لوفاة مهدي في حسيني ة الإرشاد في طهران في الذكرى السنوي ة الثا ظهر

وفي ظن ي إن  الرجّ أراد أن  لى يومنا هذا.إ، نّائي اً  م، خالعاً زي  رجال الدين2006وذلك عام 
                                              

( سوف نعتلمد في شرح نظري ات شبستري على هذه الكتلب الخمسة، وستلكون مصدر المعلومات التلي 1)

 سوف نذكرها.



  

 .يتلصالح مع نفسه وأفكاره

طرح مناهج أوائّ من فيمكننا القول بأن ه من  ،ردنا بصورة موجزة أن نصن ف شبستريأإذا 

ثوا بعمق وسعة  نومن أوائّ الذيفي إيران، بّ بين الشيعة عموماً، الدراسات الهرمنوطيقي ة  تحد 

يد سيس علم الكلام الجدأتأسهموا في وائّ الذي أف من ن  ي ة الفكر الديني، كما ويصانفي تاريخ

الفقه بّ والفلسفات المضافة في الوسط الشيعي عموماً، كما ومن منظ ري نظري ة  وفلسفة

 عات البشر منه(.)حدود الدين وتوق  

وذلك بنشره مقالة  م شهد تحوّلاً في موقع شبستري في الفكر الديني،2007لكنّ عام 

ة ،(ةوإجرائه حواراً مع مجل ة )مدرس ة في النبو  م فيه نظرية خاص  والوحي، ليعتلبّ أن  القرآن  قد 

 ،ة ليست هي الوحي بعينه، بّ هي نتلاج الوحي، بمعنى أن  النصوص الديني  هو كلام نبوي  

بت هذه التلعبي النبوي عن التلجربة التلي خاضها النبي من زاويتله التلوحيدي ة، وقد تسب  هي و

ات الإيراني ة، وما ة( من قبّ السلطثرها مجلة )مدرسإالنظري ة في جدل واسع، وا غلقت على 

فة.وساط النخبة الديني  قاش في أنلة مسّحاً لتزال هذه النظري    ة والمثق 

 لى ثلاث مراحل:إالفكريّة شبستري حياة صنفّ ربما يمكن أن نوانطلاقاً من هذه النظريّة 

كتلابه في صدور وهو ما قبّ  ،القرآني قاصديأ ـ مرحلة التوجّه الديني الانفتاحي الم

ز قبّ سفره إلى ألمانيام(1997) الكتلاب والسن ة هرمنوطيقا  .، وبشكّ مرك 

ـ  1997) سنواتوهي التلي تستلمر حوالي عشر  لة هرمنوطيقا الكتاب والسنةّ،ـ مرحب 

تله، وهي ما م(2007 ، وعنوانّا اكتلشاف حقيقة الفهم ومفروضاته وأصوله وحقيقتله وهوي 

ه لنقد القراءة الرسمي ة للدين، والحديث عن   العلاقة بين الدين والإنسان.جر 

وهي التلي بلغت أوجها مع  .م2007وهي ما طرحه عام  ،ة للعالمج ـ مرحلة القراءة النبويّ 

لي ة النزعة الوجودي ة  ، ليكون بذلك من عنده حول الله بوصفه معنى المعاني على حد  تعبيهالتلأم 

لذين هضموا الحداثة واندمجوا يمكن أن ن طلق عليهم: عرفاء الحداثة، وهم العرفاء اضمن من 

 .مع قيمها وتصالحوا

ثبت نّاية عصر لي   ؛م، طالب شبستري صراحة بمناظرة علنية مع المراجع2017وفي عام 

وأن  استلخراج مقولات الحداثة )مثّ الديمقراطي ة وغيها( ، بمعنى القوانين الفقه الإسلامي

لوب استلخراج روح كرامة الإنسان من النصوص الديني ة أمر  محال بّ خرافة، وأن  المط



  

اته من الدين.  وقد أثار هذا الطلب ردود أفعال واسعة، ولم يستلجب له أحد من ومعنوي 

المراجع، وإن ما أبدى استلعداداً لمحاورته بعض  تلامذة المراجع، الأمر الذي اعتلبّه شبستري 

.  وأنصاره نوعاً من التلكبّ 

 التوحيديّة التجربة الروحيّةهويّة الدين من خلال إعادة تكوين   ـ 

تله قائمة على درجة تأثيه، فإذا أثر اً نسبي  أمراً  الوحي  يعتلبّ محمد مجتلهد شبستري  ؛ لأن  هوي 

الوحي في شخص  أو مجتلمع  ما تأثياً يفوق المستلوى العادي ويبدو مذهلاً لا يمكن وصفه، كان 

، فالوحي كذلك بالنسبة إلى غيهموحياً بالنسبة إلى ذلك المجتلمع أو ذلك الشخص، ولم يكن 

 .ليس حقيقة مطلقة تفرض على جميع الناس

وينتلج عن ذلك أن  وحياً مثّ القرآن الكريم ليس سوى جمّ وكلمات تتلسم بالصمت ـ كما 

تلها هو حجم تأثيها غي العادي على إنسان  ما، فإذا حصّ  م هوي  كان يقول سروش ـ ومقو 

 ليه.منها ذلك كانت وحياً بالنسبة إ

لاستلنطاق الوحي، يجب تحديد نوع الأسئلة التلي نريد توجيهها إليه، وهذه الأسئلة و

دها الإنسان مسبقاً بتلبع درجة توق عه في الحصول على أجوبتلها من الوحي نفسه، وهذه هي  يحد 

ة توق عات البشر من الدين التلي طرحها شبستري.  نظري 

ئلة مما نرتقب له إجابةً في الكتلاب والسن ة، في البداية يجب تحديد ما إذا كانت هذه الأس

والمرجع في تحليلنا لذلك ليس هو الكتلاب والسن ة، وإن ما قراءتنا المسبقة للوحي وأغراضه، وهذا 

د لنا الدائرة التلي تشتلغّ عليها  معناه أن  فهمنا الفلسفي للظاهرة الديني ة والوحيي ة هو الذي يحد 

صوص لفهم أساليب إصلاح أعطال السي ارات؛ لأن  لدينا الأديان، فنحن لا نذهب إلى الن

د لنا ويمنحنا وعياً بأن  أسئلةً من هذا النوع لا نرتقب الحصول  وعياً فلسفياً خارجياً بالدين يحد 

، وبهذا يبدو شبستري ـ كما مر  سابقاً مع على أجوبة لها من الدين نفسه؛ لأن ه غي معني  بها

رجع في تحديد مساحة الدين ليس النص  نفسه، بّ القارئ للنص  في سروش ـ واضحاً في أن  الم

ة النص  وكينونتله ودوره  .ضوء خلفي اته المسبقة حول هوي 

وإذا أردنا الخروج من العام  إلى الخاص، وسألنا أنفسنا عن الوحي القرآني )الإسلام( 



  

ظر شبستري ـ كامناً لكان الجواب ـ من وجهة ن بالتلحديد: ما هي أغراضه ومقاصده وأهدافه؟

دي هي غايات السلوك التلوحيدي، فهذا السلوك  في التلوحيد، أي أن  كعبة الوحي المحم 

ّ  شيء يرتبط بهذا السلوك ويتلصّ ببلوغ الإنسان  التلوحيدي هو معيار أسئلتلنا للدين، فك

ّ  شيء، فهو مما يرتبط بالدين، أما غيه فلا قيمة له؛ لأن ه إما  حالة استلثنائية مرحلة التلوحيد في ك

د أمر تمهيدي لم ي قصد بذاته ح بأن ه ربما الكثي من التلشريعات أو مجر  ، بّ شبستري يصر 

والمواقف التلي جاءت في الكتلاب والسن ة لم تكن سوى بسبب الصدفة، فلو لم تقع الحوادث 

وصاً أو التلاريخية بهذا الشكّ مع النبي  لما وقعت هذه النصوص والتلشريعات، ولربما رأينا نص

و استلثنائي ة أو تاريخي ة، والجوهر هو التلجربة الروحية المتلعالية أتشريعات ا خر، ولهذه هي تمهيدية 

 .عن الزمان والمكان

نسب كما كان يفهمها إقبال اللاهوري فيما ي  « الخاتمي ة»وارتداداً لهذا السياق، يفهم شبستري 

لّ محورها أكثر عندما ي ذهب إلى أن  الوحي والنبي الخاتم يقوم بدور إليه، لكن ه يحاول أن يج 

إعلام الإنسان بما يعجز عقله عن الوصول إليه، ومن ثم فالأمور التلي يبلغها الإنسان بعقله لا 

 تدخّ في ضمن دوائر الاهتلمام الديني، وإن ما توكّ إلى العقّ نفسه.

مع دور معرفي ما ي ة، وبهذا نلاحظ أن  شبستري يقل ص الدين نحو التلجربة الديني ة التلوحيد

رنا بمثّ محاولة شلايرماخر فوق عقلّ،  فالدين لم يأت  إلا ليكون له دور إضافي، وهذا ما يذك 

ة مثّ العقائد والأخلاق وغي  هوضعتقليص الدين بالتلي رفضت  في قائمة الدوائر البشري 

لايرماخر أن ذلك، خلافاً لما فعّ مثّ كانط بوضعه الدين ضمن مجموعة الأخلاق، فأراد ش

ّ  الذي يفصله عن أي  تجربة إنساني ة بشري ة ين أخرى يمنحه كيانه المستلق ، وذلك بتلعريفه الد 

داً على أن ه  ق/مجد  بأن ك تقع ضمن اللامتلناهي، أو ووعي بالذات وإحساس داخلّ شهود/ تذو 

وهذا دين، إحساس عميق بالتلعل ق باللانّاية، هذا الإحساس أو هذه التلجربة الباطني ة هي ال

مة لإنساني ة الإنسان ومن دونه لا يكون الإنسان إنساناً كاملًا.  الإحساس هو أحد العناصر المقو 

مفهوم من هذا النوع، حين يرجع روح ـ أو الاقتراب من ـ وكأن  شبستري يريد إعادة إنتلاج 

في هذه الحال  الدين إلى هذا الإحساس العميق الاتصالي بالمطلق المتلعالي اللامتلناهي، والوحي

 وتأثياته ليست إلا في هذا السياق التلوحيدي الاتصالي التلجربي الإحساسي.



  

 ج ـ لغة الدين وهويّة الفهم

ة في هرمنوطيقا الكتلاب والسن ة ـ لم يكن شبستري  ر ـ في أكثر كتلبه، خاص  بعيداً عن تطو 

ا الفهم وتستلقي الدرس الهرمنوطيقي في الغرب، بّ قراءته للدين والنص  تقع في قلب هذ

، فالهرمنوطيقا في يغادامشلايرماخر ولا نّايةً مع الكثي من عناصرها منه، ليس بدايةً مع 

ل الإشارات له بوصفه علمًا مستلقلًا مع  في كتلاب  له عام  ،دان هاورالغرب مصطلح تبدو أو 

س) م، حمّ عنوان1654 د اضطربت وق ة(،الهرمنوطيقا القدسية أو منهج تفسي النصوص المقد 

 تعريفاتهم لهذا العلم حتلى قيّ: إنّا بلغت الثمانية، من أشهرها تعريف جان مارتن كلادنيوس

فهم الكلام المقول والمكتلوب فهمًا كاملاً على أساس قواعد تشبه المنطق،  ه فن  وأن   (م1759)

 العلم بالقواعد التلي تساعدنا على معرفة معنى :م(1824) وتعريف فردريك أغوست وولف

س هذا العلم على. العلائم ّ  وولف من أوائّ من أس  أساس الفهم التلاريخي المحيط  ولع

رضة ظاهرة تفسي النص للاشتلباه والالتلباس،  بالمتلكل م، ثم جاء فردريك شلايرماخر ليؤمن بع 

س لقواعد ممنهجة ترفع سوء التلفسي هذا  .ويؤس 

شبه ما فعله المسلمون من  ج فهم النص  الهرمنوطيقا لم تبق على حالها علمًا يضع مناه ولكن  

سيما الأخي، بّ أخذ منحى مختللفاً، بالأخص بعد لاوالفقه وأصوله، والحديث قبّ في التلفسي 

ه علمًا يتلكف  1911مجيء ديلتلاي ) للإنسانيات )فهمي( ّ تقديم منهج معرفي م( حينما صي 

د فهم النص،  سانية على غرار ما كان حاصلًا في العلوم الإن وذلك بهدف تقنينعموماً، لا لمجر 

ر الوضع مع لإعادة الاعتلبار للإنساني ات في مقابّ التليارات الوضعي ة، العلوم التلجربية،  وتطو 

حينما  ،وريتلشارد بالمر ،م(2005وبول ريكور ) ،م(2002 )يم( وغادام1976هايدغر )

نوطيقي وظهر ما وصف ة ـ موضوعاً للدرس الهرمغدت عملية الفهم ـ بوصفها ظاهرة معرفي  

 ة.بعد ذلك بالهرمنوطيقا الفلسفية، التلي تهيمن اليوم على الثقافة الغربي  

ت الهرمنوطيقا بمراحّ ثلاث  ة،  ـصح  التلعبي ـ إذا وبهذا مر  إحداها الهرمنوطيقا الخاص 

ة، معتلقدةً أحياناً  التلي سبقت شلايرماخر، وهدفت لوضع مناهج لتلفسي النص الديني خاص 

، فالنص الديني ذو منهج في الفهم والتلأويّ متلمايز عن بوجو د مناهج مختللفة لفهم كّ نص 

دت مناهج دراسة النص  .النص التلاريخي أو العلمي وثانيتلها: الهرمنوطيقا العامة التلي وح 



  

لت  .ونظ ر لها أمثال دان هاور، وديلتلاي، وشلايرماخر وثالثتلها: الهرمنوطيقا الفلسفية التلي تحو 

يها بعضهم بالهرمنيوطيقا ة الفهم البشري  يهدف تحليّ عملي   ولوجيايبستلم إلى درس ، ويسم 

 العامة أيضاً.

ة بعدم إمكان فهم النص إلا عبّ فهم  ،وفي هذا الوسط برز شلايرماخر حينما اعتلقد بقو 

ل بعد ذلك إلى قواعد فهم  ـ المتلكل م، ووعي عصره وظروفه وسياقه التلاريخي وهو ما تحو 

وهو بذلك يعلن عجز م( في علم الاجتلماع الديني ـ 1920فيما طرحه ماكس فيبّ )السلوك، 

القواعد اللغوية لوحدها عن تفهيمنا مراد المتلكل م الذي كان شلايرماخر يبحث عنه، قبّ أن 

 (فهم النص  الفهم )ويظهر اتجاه موت المؤل ف في الثقافة الغربية، وقبّ أن يأتي هايدغر ليعتلبّ 

د إضافة قضايا والوجودي للمفسِّّ نفسهوالتلعين  سعياً للرقي  رات إلى كيانه ، لا مجر  تصو 

رين لمقولة تأثي القبليات المعرفية للمفسّ  على فهم من أبرز المنظ  غادامي هايدغر والعقلّ، و

 رأيناها واضحة عند مثّ شبستري وسروش وغيهما.النص، وهي المقولة التلي 

الإسلامي، ولعل ه يمكنني القول بأن  راً على الفكر رك أثره مؤخ  هذا السياق الغربي للتلأويّ ت

أبرز شخصية أعادت فهم النص على ضوء المقولات الهرمنوطيقية الغربية، وأنتلجت تفسيها 

 . وريكور و.. كان شبسترييعلى ضوء كتلابات هايدغر وشلايرماخر وغادام

 هي: ،بوجود خصائص للغة الدين أو مكوّناتيؤمن شبستري 

 اللغة الدينية تعتلمد على مفسّ  كالنبي بالنسبة للقرآن. أي أن   التفسيرية:ـ  1

ّ   بمعنى أن   ة:النقديّ ـ  2  تفسي للنص الديني قابّ للنقد، ولا يوجد تفسي رسمي. ك

وغي  ةاللغة الدينية تمتلاز عن اللغة الفلسفية، والعلمية، والسياسي   بمعنى أن   الامتيازية:ـ  3

 ذلك.

م لك الحقيقة كاملةً، بّ ترمزها إليك، كما ه بمعنى أن   لرمزية:اـ  4  يلغة الدين لا تقد 

 ة.ة والأدبي  الحال في اللغة القصصي  

ا  ـ التاريخيّة: 5 الواحد ذا  تاريخية في صدورها، وهذا معناه صيورة النص  بمعنى أنّ 

سنا داخّ مناخه يجب أن نضع أنف دلالات مختللفة باختللاف التلاريخ، فلكي نفهم النص  

ة:  التلاريخي ونترك مناخنا الحاضر، وهذا ما يستلدعي أو يطرح محاور عد 

ما هي محفزات المؤل ف لذكر النص؟ ما هي ظروفه التلاريخية؟ ما هي ظروف مخاطبيه؟ ما  أ ـ



  

 هي نوعية لغتله؟

هّ بإمكان المؤلِّف أن يوصّ المعنى لمخاطبيه؟ وبعبارة أخرى هّ يمكن أن يستلوعب  ب ـ

النص اللفظي طبيعة المعنى المستلكن  في عقّ المتلكل م؟ وماذا يمكن أن تترك هذه المسألة من 

 تأثيات على النص وتفسيه؟

ّ   ج ـ  تحديد مركز المعنى، بمعنى أن النص له دلالة شكلية وله مركز تدور حوله ك

وم عليه بقية الدلالات والمفردات الصغية، فالمطلوب اكتلشاف البناء الرئيس للنص الذي تق

أجزائه، وأفضّ منهج لذلك عند شبستري هو منهج الاستلنطاق التلاريخي، لكن العقبة الكؤود 

هنا هي الفاصّ الزمني بين المفسِّّ والمؤلف، مما يجعّ خلفيات المفسّ  وغياب المؤل ف عائقاً 

 أمام عملية الكشف عن بؤرة المعنى.

ّ  شبستري معضّ الانفصال الزمكاني ب ين المفسّ  والمؤل ف عبّ المنهج التلاريخي، ولكي يح

يستلعين بما يسميه الحاصّ الإنساني المشترك، إذ يعطينا مؤشراً قوياً، لكنه غي حاسم، على 

وجود إمكانية لفهم النص، رغم ضياع الحضور التلاريخي زمن المؤل ف، فالقاسم الإنساني 

خر، ولو مقداراً نسبياً من الفهم، المشترك يفسح المجال بعض الشيء لفهم خطاب الإنسان الآ

ة فهم لكن على أية حال، لا يوجد ـ عند شبستري ـ مسي قهقرائي نحو التلاريخية فحسب لعملي  

سيما نصوص السن ة النبوية، فالمفسّ  في عملية استلنطاق التلاريخ يرجع إلى الوراء لاالنص، 

البقاء في التلاريخ  عشيته أو.. لكن  ليعيش مناخ المؤل ف ويغدو واحداً من سكان قريتله أو أبناء 

لا يمنحنا تفسياً للنص، يمكن صياغتله علمياً، إذاً فالمطلوب رجوع من التلاريخ إلى الحاضر، 

وهنا معضلة أخرى، إذ كيف يرجع المفسّ  إلى الحاضر؟ وإذا أراد تقديم صيغة علمية تفسيية 

ط ب إنتلاج نص  تاريخي، فلا نكون فعلنا لما وعاه من النص فما هو السبيّ لذلك حتلى لا نتلور 

 شيئاً؟

والجواب عند شبستري يكمن فيما يسميه وظيفة الترجمة، أي ترجمة النص من إطاره 

وهذا ما يضعنا أو ما كان يعبّ  عنه سروش بالترجمة الثقافي ة، التلاريخي إلى الإطار المعيش اليوم، 

 أما منزلقين:

هة عن الخضوع لتلأثي بيانية النص القد الأول: يم، مما يحيّ النص المترجم إلى نسخة مشو 

 النص الأصلّ، لا هي عينه، ولا هي غيه.



  

إسقاط ظروف الحاضر على النص وتطويعه لصالحها، وهذا ما يقتلّ عملية  الثاني:

تلها ن يفعله هو أ، وشبستري حريص على أن  ما يفترض بالمفسّ  الاستلنطاق التلاريخي برم 

سن الاستلماع( التلي يستلخدمها بعض العرفاء الاستلماع للنص  لا تطويع ه، مستلشهداً بعبارة )ح 

فة مثّ   .في كتلاب عوارف المعارفهـ( 632)السهروردي شهاب الدين عمر والمتلصو 

ك في  من هنا، يرفض شبستري وجود تفسي يقيني لأي  نص، ومن هنا ـ أيضاً ـ يشك 

م لتلنويع النص إلى: نص، وظاهر، ومجمّ، الثلاثية التلي وضعها العلماء المسلمون منذ قديم الأيا

 .إذ سيغدو النص عديم الوجود

دة هي التلي تدفع شخصاً مثّ شبستري إلى الاعتلقاد بأن  الفهم ليس  وهذه العملي ة المعق 

دة،  اً به، بّ هو مزيج من القارئ والنص  ضمن مخاطرات معق  قبضاً على المعنى واتحاداً وجودي 

دة للدين في مفهوم شبستري؛ الذي يعتلبّ أن  الفكر الديني وفي هذا السياق تولد ا لقراءات المتلعد 

؛  د القراءات، بّ لا يؤمن بالقراءة، وإن ما يؤمن بالاتحاد مع معنى النص  السائد لا يؤمن بتلعد 

والفكر الديني السائد لم يصّ بعد  لفكرة القراءة؛ لأن  القراءة فكرة هرمنوطيقي ة تعني قياس 

ة بينك وبين المعنى، وهذه درجة تختللف من شخص لآخر؛ ولهذا فالاعتلقاد بالقراءة درجة النسب

د القراءات ّ الإناء يفرض قهراً يساوي الاعتلقاد بتلعد  ّ الماء تبعاً لتلشك  ، تماماً كالقول بأن  تشك 

ع الأواني ع الأشكال تبعاً لتلنو   .تنو 

وماً، ويرى أن  المداراة والتلسامح ة في الدين عمدية المعرفي  بالتلعد   ومن هنا يؤمن شبستري

د مجاملات شكلي ة تقوم على الاستلغلال  فكرة حقيقي ة نابعة عن رؤية معرفي ة، وليست مجر 

 .والتلوظيف

 )نقد الإسلام الفقاهتي( د ـ مأزق القراءة الرسميّة للدين والشريعة

ة كتلابه نقد القراءة الرسمي ة للدين ـ لل ض شبستري في كتلبه ـ خاص  فهم الديني السائد، يتلعر 

م لهئيعتلبّ أن  الفهم السائد للدين هو فهم مأزوم، والعنصر الرف ذا الفهم هو الفقاهة، يس المقو 

 وذلك لأكثر من سبب: سلام الفقاهتلي هو الإسلام الرسمي المأزوم،ن  الإبمعنى أ

                                              
ة ال1)  .32ـ  13صفحات: ( راجع: شبستري، هرمنوتيك كتلاب وسن ت، خاص 



  

ّ   ن  النص  أو ،سلام أو هذه القراءة للإسلام بقانون الشمولي ةالإ اعتلقاد هذا ـ 1 يجيب عن ك

ّ  المشاكّ عبّ )أنظمة( مستلوعبة قادرة على إدارة الأمور. ،شيء ّ  ك  ويح

ها إجراء الأحكام الفقهي ة وتطبيق الشريعة الفقاهتلي ة، وهي الاعتلقاد بأن  الدولة وظيفتل   ـ 2

 ن  الفقيه هو الذي يضع للسلطان قوانينهأالفكرة التلي كان أمثال الغزالي يقولونّا عبّ اد عاء 

 راته، وكذلك أمثال ابن سينا مم ن كانوا يعتلقدون بأن  الدين والشريعة جاءا لفض  ومقر  

 .، وقد سبق أن نقلنا كلام هؤلاء من قبّالنزاعات الاجتلماعي ة وإدارة الاجتلماع البشري

ا لغة متلعالية عن الزمان والمكان، وليست زمكانية فضائي ة أة على لى اللغة الديني  النظر إ ـ 3 نّ 

د القراءاتإد ى أياقي ة، وهو ما س وولادة مفهوم القراءة الرسمي ة  ،لى غياب مفهوم القراءة وتعد 

لى حقيقة المعنى والإمساك إن  هذا المفسّ  بإمكانه الوصول أو ،للدين والمفسّ  الرسمي للدين

 عليه بيده.

اضر، عصر الحـ من وجهة نظر شبستري ـ بالإسلام والمسلمين في التضر   تالاعتلقادا هوهذ

ر الحياة اليوم وتعقيداتها جعلا هذه الاعتلقادات في مهب  الريح، فالفقه حيث  يرى أن  تطو 

ولا هو بالذي يحوي قدرة برمجي ة لإدارة الاقتلصاد والاجتلماع وغي  ،ليست فيه أنظمة شمولي ة

سلام بستري بأن  من ميزات الإينا مع سروش من قبّ، ولهذا اعتلقد شأذلك، تماماً كما ر

ّ  القضايا العقلائي ة خادمة للقضايا الفقهي ة مما يفضي الر لى نحر إسمي الفقاهتلي أن ه يجعّ ك

ة والإنساني ة في ، ولهذا السبب تتراجع العلوم الطبيعي  القراءة العقلائي ة لصالح الفقه الرسمي

 .الإسلام الفقاهتلي لتلكون خادماً وتالياً، وليست صانعاً للوعي والتلغيي

يعتلبّ شبستري أن  الدستلور الإيراني بعد انتلصار الثورة ليس وليد  ،سياق هذه الرؤيةوفي 

عقلائي بشري  ج  تل  ن  مجاهدات فقهية استلنباطي ة، بّ هو وليد الحياة المعاصرة العقلائي ة، فهو م  

ة الديمقراطي   وزوي ة، بّ هو عنده جمع  حوليس نتليجة قراءات فقهي ة  ة الإمامة ونظري  ة بين نظري 

وليس  ،سلاميراني قام على قراءة عقلائي ة للإالمعاصرة، وبهذا استلنتلج شبستري أن  الدستلور الإ

 على قراءة فقهي ة رسمية تقليدي ة.

حافظة انتلصار الثورة بين التليارات الم طة الخلاف في بداياتقن  نأيرى شبستري  ،من هنا

كانت تقوم على بناء الدولة وفقاً  ا،وبني صدر وغيهم بازرگانة مثّ والتليارات الليبّالي  



  

ة أو لأ بعد سلام الفقاهتلي ر الإان ه بانتلصة رسمي ة، وأصول فقهي  فقاً لأوصول عقلاني ة بشري 

بعكس  ،سلام تقوم على ذلكتلهاء الحري ات؛ لأن  بنية هذا الإشهدنا نحر الديمقراطي ة وانذلك 

ّ الإسلام العقلاني العقلائي الذي تقوم بنيتله على آخر م ياة إدارة الحليه البشر في مجال إا توص 

ا في مأزق عظيم وقعت التلجربة نفسهلاحقاً يار الذي اتخذته التلجربة ، وبسبب هذا الخوتنظيمها

سلام المعنوي حر الإوم، والذي ساهم وما يزال في نسلام الفقاهتلي المأزاليوم هو مأزق الإ

ة بين طبقات وبناء علاقات غي سوي  وتنامي روح النفاق والتلحايّ على الدين،  ،والروحي

 المجتلمع والأفراد.

س الثقافة، فهذا فهم الإسلام ن  الدولة لا تؤس  أيعتلبّ شبستري  ،من هذه الزاوية بالذات

س الثقافة هو المجتلمع العلمي والمراكز الفقاهتلي، إن ما تشرف الدولة على الثقافة، ومن يؤس  

لا إوالثقافة حصيلة مجتلمعي ة وليسا حصيلة حكومي ة، وة وأهّ العلم والمعرفة، فالعلم ي  مالعل

لى موت إلا إفلو قلنا بأن  العلم والمعرفة والثقافة حصيلة حكومي ة وصنيعة الدولة فهذا لن يجر  

قراطية عند شبستري هو إن  من عناصر انتلهاء الحياة الديميات وانتلهاء الديمقراطي ة، بّ الحر  

ة علاقة الناس به دفعت ـ ولو من حيث لا يشعرون  فإن   ،د الخمينيكاريزكا السي   أو شد 

 ،لمراجع الدين سيس ظاهرة التلقليد السياسي على غرار ظاهرة التلقليد الفقهي  أـ إلى تيقصدون 

 .ة وحق  المعارضة في تداول السلطة وغي ذلكى ذلك لموت المشاركة السياسي  وأد  

د تقي مصباح اليزدي بوصفه  خذإلى أن  شبستري كثياً ما يأولابد  أن نشي  الشيخ محم 

ض لكلماته ويعل ق عليهاف ،العي نة الأبرز للقراءة الرسمية للدين  .نقداً وتفنيداً  يتلعر 

 العقلانية والتاريخيّة :ةالفقه وثنائيّهـ ـ 

م ةً في كتلابه: نقد القراءة الرسمي ة  ،انطلاقاً مم ا تقد  يواصّ شبستري رحلتله الاكتلشافية، خاص 

يفهم التلجربة النبوي ة في سياقين: سياق عقلّ ومعنوي قائم على  هنلاحظحيث ، نللدي

المسلمين قد خاضوا تجربتلهم المعنوي ة  قائم على العدالة، وأن   التلوحيد، وسياق اجتلماعي بشري  

له إلى منوينهى، مم ا أد ى إمع الله من خلال التلسليم له فيما يأمر  ومة ظلى نمو  علم الفقه وتحو 

                                              
، تحت عنوان: فقه سياسي بستر عقلائي 183ـ  161( وبالأخص في مقالتله المنشورة في هذا الكتلاب: 1)

 خود را از دست داده.



  

م له ما يلزمه أن  واسعة ومركزي ة، فالهم  الذي يحمله المسلم هو التلسليم والطاعة، والفقه يقد 

، فكأن  طبيعة التلجربة الإيمانية التلسليمي ة للمسلمين الأوائّ فرضت الفقه سلطاناً يطيع فيه

عة، بّ برأي شبستري، على خلاف التلجربة الديني ة البّوتستلانتلي ة التلي لم تقم على مفهوم الطا

مات  .قامت على الإيمان والمحبة والأمّ، لتلجعّ العمّ من نتلائج التلجربة الإيماني ة لا من المقو 

ثلاثي اً:  تقسيماً ـ وفقاً لرأي شبستري ـ ينا سية علم الفقه عند المسلمين، لرأولو نظرنا في م

كم والح   ،ديات ،قصاص ،حدود ،)قضاء ، وسياساتيقاعات(إ)عقود  عبادات، ومعاملات

ة ة والإسلامي ة الأولى، لا نجد لأح، وعندما نلاحظ هذه الثلاثة في التلجربة النبوي  و..(  ي  أسراري 

ب على الشهوات في الصوم، والتلغل   ،ا معلومة كالخضوع في الصلاةهحضور، فالعبادات كل  

على ليها إوائّ ي ذلك، ولم يكن ينظر المسلمون الأوالإحسان للغي في سبيّ الله في الزكاة وغ

ا ا نّ  أ كما في طقوس  تماماً  ،موركي تنتلظم الأ اً طبيعي   مراً ة فكانت أكيفياتها التلفصيلي  أسرار، وأم 

شبستري ما طرحه يتلخط ى ، وبهذا وضحالعبادات فغيها أ مر  هذا أ ذا كانإمل ة من الملّ، و ي  أ

غي باب  أمثال السيد فضّ الله والشيخ شمس الدين من إمكانات كشف الملاكات في

ا إنساني ة العبادات وا سلسلة التلشريعات الديني ة على أنّ  ساً مفهوم أن  المسلمين الأوائّ تلق  ، مكر 

 .وليست متلعالية

العملاني ة، فيضع نفسه في  على العقلائي ة ن  تاريخ الفقه كان يقوم دوماً أبّ نحن نلاحظ 

ة من هذا النوع في نظري   نةً ظنا عي  كما لاح هداف، تماماً نة لتلحقيق هذه الأهداف معي  سياق أ

 طبيقاصد التلي سار عليها مختللف المسلمين ولو لم يذكروها بهذه الطريقة التلي ذكرها الشاالم

فتلاء بقانون عدم نقض المصالح كون في الإيتلحر   وغيه، ولهذا نحن نجد أن  الفقهاء دائماً 

 .وى عند حصول هذا النقضادون الفتلويجم   ،العقلائي ة

ث فيها لكي يخلع ثوب الأسراري ة عن هذه ا مة ضروري ة عند شبستري، وأعتلقد بأن ه تحد  لمقد 

ن من التلعامّ معها عقلاني اً.  الشريعة، حتلى يتلمك 

ياً ويفرض تحد   صولي  أسؤال الفما هي مآلاته اليوم؟ هذا  ،إذا كان هذا هو حال تاريخ الفقه

 ين.ر البشري  و  طالتلنظراً لتلعقيدات التلنمية و ؛على الاجتلهاد الديني

تله في العبادات والمعاملات، ة عالية على عقلاني  جن  الفقه حافظ بدرأيلاحظ شبستري 



  

 لا في نطاق  إمع الفقه العبادي والمعاملّ  لات الحياة المعاصرة لم تفرض تصادماً بمعنى أن  تحو  

لقضايا المستلحدثة وا لفكفكة التلصادمات القائمة في اد  الفقهاء تص ن  أينا كيف أمحدود، وقد ر

ضاحي الحج  ونجاسة غي المسلم والتللقيح الصناعي أوأخذوا يعيدون النظر في مثّ الموسيقى و

ن  طبيعة أ، وبهذا نلاحظ وغي ذلك ة عبّ فكرة الشرط الضمنيوأزمات العلاقات الزوجي  

ل لم تفرض الكثي من الأمور على الفقه ات نظري  ن  الأب معها ، ولهذا تجد وبّ تجا ،التلحو 

غلب القوانين المدني ة المعاصرة، لكن  المشكلة كانت في السياسات، حيث أالفقهية تنسجم مع 

ى الفقه هناك بعقلاني تله ن  التلشريعات في قسم أت وهو بقي كما هو، فرغم ؛ لأن  الحياة تغي  ضح 

في القانون  اً  الوضع الخارجي فرض تغي  ر الحياة وتغي  و  طلكن  ت ني ةً،عقلاكانت السياسات 

ر الفقيه بنظامه الجزائي والجنائي في قدرته على بداً، فلم يعد يفك  أالأمر الذي لم يقم به الفقهاء 

حتلى لو لم تعد تقدر التلي جاءت في النصوص، الحرفي ة  تهالحد  من الجريمة، بّ وقف عند صور

 ن  أكما نسي الفقيه وصار يلزمنا وسائّ أخر لأجّ ذلك،  ،على الحد  من الجريمةهذه الصورة 

ر وفوقف عند الصيغة القديمة المتلناسبة مع العص ،قامة العدلإة نظمة السياسي  الهدف من الأ

لا بالحد  من تمركز السلطة والدخول تلحقق فيه العدالة إالعصر الحاضر لن ت ن  أ متلناسياً  ،السابقة

قادرة على ـ في قراءتها  بهذه الطريقةـ وى والنصوص افي مسار ديمقراطي.. وبهذا لم تعد الفتل

 .اليوم سئلة عصرنا أو تحقيق المصالح العقلائية للمسلمينأجابة عن لإا

بل دفعه للمزيد من التعمّق في  ،شبستري لتحقيق ما يريد هذا المقدار من التحليل لم يكفِ 

ت ـ بنحو الأمثلة ـ فاستلحضر نصوص السياسا صدر الاسلام، تحليل النصوص والمواقف في

م قراءة مختللفة لها، لكي يق فعقوبة القتلّ في القرآن ليست لوضع نظام قانوني جنائي، بّ للحد  د 

د الأمر ،من الظلم الذي كان سائداً بين القبائّ، فلكي يوقف قتلّ عشرة في مقابّ واحد  ؛حد 

ة خلاقي  أائّ والعوائّ نتليجة قضايا بلتلحقيق العدالة في زمانه، ولكي يوقف الفتلن بين الق

د من وسائّ إفرض تحريم القذف تتلعل ق بالأعراض،  اسةحس   اً ، حفظثبات جريمة الزناوشد 

سر والقبائّ، ولهذا نجد في نصوص القصاص دعوة للعفو والرحمة، مما يشي بالبعد لماء وجه الا  

راد الحد  من ظلم أبّ  ،الأخلاقي في القضي ة، فلم يرد النص  وضع نظام قتلّ النفس بالنفس

رين في رنا بما طرحه العديد من المفك  وهذا ما يذك   .تلّ العشرة بالواحد وهكذاذلك الزمان بق



  

ل سلامنين الشرعي في الإفي حركة التلق ،بوزيد، مثّ نصر حامد أالعالم العربي ّ  الأو  مر الأ ، ولع

 سياقات فكري ة واحدة.ضمن تلداعي الذهني والتلخاطر المن باب  مثّ أبوزيد وشبستري بين

ن  هذه التلشريعات )السياسات( لم يعد أنفهم ـ من وجهة نظر شبستري ـ  عبّ هذا الطريق

ّ  هذه   الشريعة لنا شيئاً ضوع في عصرنا، ومن ثم فلم تعين  ولها م هنا، الأمر الذي يدخّ ك

ات هو المسار الذي نفهمه من مجموع نصوص السياسالفراغ، لكن  الشيء  منطقةالقضايا في 

كنا نحوه ، وهو العدالة والرحمة والحد  من اللب   ، فهو بؤرة المعنى ولب  ومن خلاله الذي تحر 

ن  هذا الأمر عند شبستري إالظلم، وهذا هو معنى التلفسي التلاريخي لنصوص السياسات، بّ 

بّ  ،سيس شيءتأسرة وغيها لم يكن بصدد ّ الدين في قضايا الا  ن  تدخ  أبّ يرى  ،لا يقف هنا

ة التلوحيدي  بعض سد وبصدد الحد  من بعض الظلم والمفا ة، ومن ثم  فسكوت معيقات المعنوي 

، كما أن  شبستري يهتلم  كثياً للقراءة ن ه يوافقهاأالنص الديني عن شيء ـ مثّ الرقي ة ـ لا يعني 

الفقهي ة للمرأة فيعتلبّها متلناسبة مع ذلك الزمان ـ لا مع هذا الزمان ـ وكانت تتلجه آنذاك نحو 

ه لسن  قوانين تتلعل ق بالمرأة اليوم تحقيق العدل، وعلينا أخذ  .روح هذا التلوج 

عادة تكوين الحياة السياسي ة، إمقراطية ويكيد فكرته في الدلق شبستري لتلأينط ،من هنا

ّ  أبواب الأوامر وأصرة، واسان المعنحقوق الإ حلوائ ةومرجعي   هي في انوالن  علينا في ك

سب مع عصرنا، وهذه هي التلاريخاني ة التلي يطرحها ة تتلناالكتلاب والسن ة أن نسي بطريقة عقلائي  

د على أن ه ليس المهم أن آخذ النصوص بحرفي تلها، بّ المهم أن أعرف ماذا شبستري ، والتلي تؤك 

ن في ذلك الزمان، وماذا كان يفهمها سياقي اً أبناء ذلك العصر، لا فقط كيف كانوا  كانت تتلضم 

اً، فقتلّ واحد بواحد تفه م سياقياً آنذاك على أن ه يراد الحد  من الإسراف في القتلّ، يفهمونّا لغوي 

لا أن ه يراد تأسيس نظام جنائي، ولهذا نحن بحاجة لترجمة زماني ة وثقافية هنا، وبهذا يظهر 

منهجان في الاجتلهاد في النصوص الشرعي ة، يشتركان في كوننا مخاطبين بالنصوص ويختللفان في 

ة الحرفي ة والخطاب ن، وروح القانون وقيمتلهمضمون الخطاب بين: صيغة القانو ، وبين المولوي 

عند  نظريّة الخطاب، وهذه هي الإرشادي )المرشد( للخيارات العقلانية الأسلم زمكاني اً 

شبستري باختلصار شديد، حيث كان دائمًا شديد  التلأم ّ في معنى مخاطبة الله لعبيده، وهوي ة هذا 

 الخطاب.



  

التي سير شبستري للنصوص الدينيّة في مختلف المجالات البشريّة وعليه، يمكن أن نفهم تف

 والسياسيّة. إنّه يضعها ضمن الآتي:ة تنظّم العلاقات الاجتماعيّ 

فالإسلام عنده لم يأت إلى أرض  خالية من القوانين والأعراف، وإن ما جاء إلى  أ ـ التعديل،

ة والقضاء بلاد لها قوانينها وأعرافها التلي كانت متلداولة في مج ال العلاقات الاجتلماعية والأسري 

ف بالأموال، ولم يقم الإسلام بتلأسيس قانون جديد للحياة، والذي  والحرب والسلم والتلصر 

ل من تلك الأعراف والقوانين ما رآه منافياً للسلوك التلوحيدي  فعله أن ه حذف أو غي  أو عد 

نا على ّ الإسلام في المجال القانوني لم يكن  ولكرامة الإنسان، وهذا ما يعني أو يبدأ يدل  أن  تدخ 

لبناء نظام حياة بالمعنى المتلداول اليوم، وإن ما حالة استلثنائية للحد  مما ينافي القيم التلوحيدي ة من 

 أعراف وقوانين.

بمعنى أن  القيم هي الثوابت التلي أرادتها عملي ات التلعديّ  ب ـ التمييز بين القوانين والقيم،

مة ل، المتلقد  ا القوانين فلا تتلسم بالثبات، بّ هي قرابين وأضاح  لتللك القيم، قد تتلغي  وتتلبد  ، أم 

فالقانون ، )قابلي ة التلغي والصيورة الدائمة لا الهامشية( وهذا هو معنى عرضي تلها عنده

ا  ق السلوك التلوحيدي، وأم  الصالح هو ذلك القانون الذي يمكن في ظل ه قيامة القيم وتحق 

اً مانعاً في لحظة زمني ة  ما عن نّضة القيم القان ون غي الصالح فهو ذلك القانون الذي يقف سد 

 المشار إليها، فالثابت هو القيم والمتلغي  هو القانون.

ج ـ وينتج عن التمييز المشار إليه بين الثابت والمتغيّر حصيلة بالغة الأهميّة، وهي أنّ وفاء 

ومعنى ذلك أن   ،أمراً ثابتاً بدوره، بل هو في نفسه متغيّر القوانين بالأغراض والقيم ليس 

مجموعةً قانونية ما قد تكون في زمن  ما مناخاً مساعداً وبيئةً حاضنة لنهوض القيم وتوف رها، 

 تاريخي ة أخرى معيقاً لحلول هذه القيم ومانعاً.
 لكن  هذه المجموعة بعينها قد تغدو في لحظة 

د  من تغي  هذه القوانين في اللحظة الثانية لتلفي القوانين ووفقاً للمنطق أعلاه، لاب

بأغراضها، وإلا فإن  بقاءها سيكون منافياً لقيم الإسلام، فالتلغي  هنا وفاء بالثابت في الدين لا 

هم هذا الارتباط بين القيم والقوانين، فظن وا  خرقاً للثوابت، وخطأ الفقهاء المسلمين كان في فك 

 كالقيم.أصلي اً ثابتلاً القوانين أمراً 

ولو حاولنا تطبيق الصورة أعلاه على المشهد المعاصر من وجهة نظر شبستري، سنجد  د ـ



  

له الحفاظ على شكله ا ريد أن  الفقه الإسلامي عنده غي قادر اليوم على توفي تلك القيم لو 

ولا يتلعالى عن التلاريخ، القديم، بّ لابد  فيه من تغييات تتلناسب مع اللحظة؛ لأن  الفقه زمني  

ولكي نعيد صياغتله اليوم وإنتلاجه من جديد لا يصح  الاعتلماد على النمطي ات القديمة أو الم ثّ 

بي طالب مثلاً؛ لأن  تلك النمطيات أو القدوات أالسابقة بمن في ذلك شخص الإمام علّ بن 

ّ لأن  منطق الصيورة كان تصلح لفترة  زمنية، ولا تصلح الآن؛ ليس لمشكلة فيها بنفسها، ب

ة، وكأن  شبستري يريد أن يقول بأن   دة مستلقر  التلاريخية لا يسمح ببقاء مسلكيات أو قوانين محد 

ّ  في بحية القيم ثابتلاً. تين، لكن ه يظ  الكائن البشري لا يستلحم  من ماء القانون مر 

ها نماذج لنا، وهذا ما إن  الأنبياء والأوصياء نماذج منهاجي ة، وليست تطبيقاتهم للقيم بنفس

ح بمقولة    ه يرى أن  اسة جداً في المجتلمع الشيعي، إن  حس   يدفع بشخص مثّ شبستري أن يصر 

قدوة لزمانه، فلا يمكن جعّ سلوكه معياراً اليوم لمصاديق حياتنا التلي  بن أبي طالب الإمام علّ  

النبي  هو اتباع ن  أ وهذا ما يوضحه شبستري مراراً من .، وإن كان نّجه قدوة لنانواجهها

ه كان وضع صيغ للعدالة تتلناسب مع طبيعة الموقف الزمني، فنحن ، ومنهج  ه  الأخذ بمنهج  

ا تطبيقه المنهج فهو تطبيق زمني خاص   ى ولاحظ عرف أ، فالنبي  تبه نطيعه في المنهج وأم  س 

وزمان  عرف لا ،رف زماننا بالنبي يعني صنع القوانين العادلة بملاحظة ع  سي  أوالتل ،زمانه

ّ  زمان بحسب ذلك شخص النبي   ولو كان زمان   غينا، ؛ إذ العدالة تكتلسب تعريفها في ك

ولأن  الفقه لم يمارس هذا الدور وجدنا مشكلة الشكلانية فيه، وانطلاق مشروع  .الزمان

، لكي يقولبا الناس في قالب واحد، وممارسة  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلطاني 

ّ  التلواريخ ينا بالهدف إخلاصاً للطريقاستلنساخ دائم للبشر عبّ ك ، ونحرنا ، وبهذا ضح 

                                              
ة، في 1) دة الزمكاني ة وقضي ة عدالة الأنبياء والأئم  ض شبستري لمفهوم العدالة وتعريفاتها المتلعد  ( تعر 

ة كتل دة من كتلبه، خاص  ابه في نقد القراءة الرسمي ة للدين، ويمكن بهذا الصدد مراجعة مواضع متلعد 

ة الحياة الطيبة، العدد التلاسع، عام  حواره مع الشيخ محسن كديور، والمنشور مترجماً إلى العربي ة في مجل 

 م، تحت عنوان: حوار في دائرة النقد.2002

ثين، ( لعل ه يصح  القول بأن  أحد أشهر الموائز بين منهجي ة العر2) فة ومنهجي ة الفقهاء والمحد  فاء والمتلصو 

ا لا تثق  لص كثياً للطرق والأساليب التلي توصّ للهدف؛ ربما لأنّ  هو أن  المنهجي ة الفقهية تخ 

ز المنهجية الروحي ة على الهدف، وتعتلبّ أن  الغرق في الطريق يغي ب عن ا  بالوصول من دونّا، بينما ترك 
 



  

 .المعنى وفاءً للصورة والشكّ

ين  وهذا كل ه يستلدعي ـ من وجهة نظر شبستري ـ إعادة بناء القانون والفقه غي المعارض 

لسفة وغي ذلك، بّ للقيم النهائية، ليس على أساس علومه القديمة من الأصول واللغة والف

وإلى جانبها العلوم الإنساني ة الجديدة في النفس والاجتلماع، مع الأخذ بعين الاعتلبار أن  الفقه 

ليس سوى قوانين، وإلا فلا يملك قدرة إدارة مرافق الحياة كل ها والنهوض بها، تماماً كما قال 

 سروش في هذا الصدد.

 التأبيد في القانونو ـ مبدأ استحالة 

ةً في كتلابيه: هرمنوطيقا الكتلاب والسن ة ونقد للصورة أعلاه، واجه شبستري  وفقاً  ـ خاص 

ية إطلاقها الزماني،  إشكالي ة  القراءة الرسمي ة للدين ـ  التلأبيد في النصوص الديني ة وخاص 

ّ  طاقة هذا  فالنصوص تملك إطلاقاً زمانياً ـ كما يقول الفقهاء والأصولي ون ـ فكيف يمكن ش

مها شبستري في هذا الإطلا ق لكي تنسجم هذه النصوص الكثية مع الخلفي ة الفلسفية التلي قد 

 المجال؟

مه من الرؤية الفلسفي ة على ما يتراءى لنا من ظواهر  يذهب شبستري هنا إلى ترجيح ما قد 

النصوص من أن  هناك إطلاقاً زمكانياً، وهذا الترجيح ليس عبثياً؛ بّ هو ناتج عن مقاربة 

ة بين حالين؛ وذلك أن  الإطلاق  في مقام الإثبات وعلى مستلوى اللغة بما تحمله من منطقي  

ع  على إمكانية الحكم الأبدي ثبوتاً، ففي المرحلة الأولى علينا أن  دلالات جاد ة مقصودة، متلفر 

ثباتي ة، نثبت إمكانية التلأبيد في عالم الأحكام، فإذا ثبت ذلك أمكن الانتلقال إلى المرحلة الثانية الإ

 لنرى هّ دل ت نصوص الكتلاب والسن ة على التلأبيد أو لا؟

من هنا، يرى شبستري أن  الفقهاء اكتلشفوا التلأبيد من خلال الإطلاق، في حين كان لابد لهم 

أن يكتلشفوا الإطلاق نفسه من خلال إثباتهم إمكاني ة التلأبيد في المرحلة السابقة، ولو رجعنا إلى 

راتهم عن إمكاني   ا فيه مصلحة أو مفسدة، وأن  تصو  ة التلأبيد لوجدناهم يعتلبّون أن  الفعّ إم 

رهم هذا خاطئ؛ لأن  الأفعال لا تملك  الفعّ لا يختللف فيما ينتلج عنه بين زمان  وزمان، وتصو 

                                                                                                                     
ع الطرق.الهدف عملي اً، ولهذا فهي   لا ترى مانعاً من تنو 



  

يةً من هذا النوع؛ بّ إن  الفعّ يكتلسب مصلحتله أو حسنه وكذلك مفسدته أو قبحه من  خاص 

ة عبّ الزمن، فلا يستلطيع الفعّ أن يحافظ السياق المحيط به، وهذه  لة ومتلغي  السياقات متلحو 

ّ  الظروف؛ لأن  الظروف هي التلي تكسوه بالتلوصيف والحكم.  على سمتله وطابعه في ك

ة  وفي سياق محاولتله الكشف عن منطلقات الفقهاء والأصولي ين المسلمين في دعواهم أبدي 

ذلك عبّ الأصول الفلسفية والكلامي ة عندهم، الأحكام، يحاول العلامة شبستري أن يكتلشف 

داً فكرة الخاتمي ة، فقد فهم منها العلماء المسلمون أن  على النبي  الخاتم أن يأتي  وهنا تظهر مجد 

ر لنا ذلك فهذا  بالأحكام التلي تقدر على تغطية عصره وما بعده إلى يوم القيامة، وأن ه إذا لم يوف 

لأن  الخاتمي ة تستلبطن ـ وفقاً لهذا الفهم ـ إمكانية استلخدام ما أتى به  يعني نقضاً وهدماً لخاتمي تله؛

النبي  دوماً، وإلا احتلجنا ـ بعد استلنفاد ديانة هذا النبي أغراضها وعدم قدرتها على الاستلمرار ـ 

ة جديدة، وهذا مفهوم مناقض للخاتمية. وعندما تفسّ  الخاتمي ة بهذا المعنى يرتفع سقف  إلى نبو 

ّ  توق ع اتنا من نصوص الكتلاب والسن ة، تماماً كما عندما نترق ب من الرسول أن يعطينا ك

مة قد أعطى الدين دور السلوك  التلفاصيّ، وحيث إن  شبستري في قراءته الخارج ـ دينية المتلقد 

ل بغي  التلوحيدي وما لا قدرة للعقّ إليه، فهذا يعني أن  رسالة الرسول لا علاقة لها من الأو 

ةً لا يضر  بالخاتمي ة؛ هذا ا لمجال، فعدم وجود أحكام تفصيلية فيها أو عدم كونّا في أحكامها أبدي 

ة هذه الرسالة أساساً.  لعدم ارتباط ذلك بهوي 

ممكن، ومن ثم  ففكرة الإطلاق ثابت ولا وعليه، فالإطلاق فرع إمكان التلأبيد، والتلأبيد غي 

لنص  عارياً من لباس التلعالي ليكون في مقبض الزماني والمكاني غي صحيحة، وبهذا يصبح ا

ف فيه وفقاً لطبيعة الموقف الزمني، لا وفقاً لطبيعة الدلالة اللغوية  شبستري يمكنه التلصر 

 الشمولي ة.

 ز ـ شبستري ونقد التأصيل التكويني للقوانين

مت،  ر يرفض ومن خلال هذه التلوليفة التلي تقد  العلامة أمثال شبستري محاولة المفك 

ة في الإسلام، وأن   ،الطباطبائي والشيخ مرتضى المطهري في أن  هناك أحكاماً ثابتلة وأخرى متلغي 

راسخة استلدعتلها، ويرى  ثبات الأحكام الثابتلة جاء من وجود حاجات ثابتلة ومنطلقات فطري ة

ّ  المسلكي ات والأعمال تأخذ وضعها في ظ ّ  أن  هذا الكلام لا يملك تبّيراً فلسفياً؛ لأن  ك



  

 سياقها الزمكاني، ولا تحيا لوحدها منقطعةً عن أي  سياق.

معنى فكرة أمثال الطباطبائي أن  القانون يتلبع في كثي من الأحيان البنية التلكويني ة لأحشياء، 

فأنت تخف ف التلكاليف عن الطفّ الصغي أو ترفعها عنه؛ لأن  إمكاناته الطبيعي ة لا تستلدعي 

أمثال المطهري الاختللافات القانونية بين الرجّ والمرأة في الإسلام ذلك مثلاً، ومن هنا فسّ  

ة والنفسي ة بينهما، ومن ثم  فلوح التلشريع هو  ا راجعة إلى الاختللافات التلكويني ة الجسدي  بأنّ 

انعكاس تلقائي للوح التلكوين، وبهذا تكون الطبيعة ـ وفقاً لطريقة تعبي أمثال الا ستلاذ الشيخ 

 قرآن التلكوين، فيما يكون القرآن هو طبيعة التلشريع.جوادي آملّ ـ 

هذا النمط من القراءة للفوارق القانوني ة لقضية الرجّ والمرأة ولغيها من عشرات 

ويرى أن ه مأخوذ من أمثال جلال الدين الدواني ونصي الدين شبستري،  القضايا يرفضه

جتلماعي ة والزمكاني ة، وهي تختللف ويعتلبّ أن  التلشريعات متلناسبة مع السياقات الاالطوسي، 

باختللاف الأوضاع الاجتلماعية والاقتلصادية وغيها، وينقّ حواراً شخصي اً جرى بينه وبين 

د فيه أن  الصدر يعتلبّ أن  الفوارق بين الرجّ والمرأة ترجع لطبيعة  د باقر الصدر، يؤك  السيد محم 

ّ الرجّ للمسؤولي ة الأوضاع المجتلمعي ة ة آنذاك ومستلويات تحم  ت فيمكن أن الا سري  ، فلو تغي 

 تتلغي  الأحكام.

ولهذا يرى شبستري أن  فكرة الفوارق الطبيعية والأساس الطبيعي للقانون هي التلي 

حكمت ذهني ة الفقهاء المسلمين وأنتلجت أحكاماً مطلقة تتلصّ بالعلاقات الا سري ة وقضايا 

رات المسلمين حول نق صان المرأة ـ بمن فيهم بعض الفلاسفة ـ المرأة والرجّ، بّ إن  تصو 

ست هذه  ر أن  هذه القوانين ثابتلة برجوعها لأصّ طبيعي تكويني، وكر  ساهمت في تصو 

 ة حول المرأة.المنظومة الفقهي  

ر التلاريخي يطرح فكرته أيضاً مبني ةً شبستري الأكثر إثارة هو أن  و على الاعتلقاد بالتلطو 

ر تبعاً للبشر، مستلحضراً الدارويني ة ا رية هنا، فالإنسان التلكويني بنفسه عرضة للتلطو  لتلطو 

 .لأوضاعه، وليس هناك ثوابت تكويني ة في هذا السياق، لنبني عليها قوانين دائمة

                                              
( راجع نص  الحوار مع شبستري حول التلكوين والتلشريع وقضايا المرأة، مترجماً إلى اللغة العربي ة، تحت 1)

: 6عنوان: الفقه الإسلامي وحقوق المرأة، رصد للمنطلقات الفلسفي ة، مجل ة نصوص معاصرة، العدد 
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هات المعاصرة في نقد الكثي من القيم الأخلاقي ة أو  ّ  من الطرائف أن  التلوج  ولع

خلافاً لشبستري، كم أيضاً إلى الوضع الطبيعي، السلوكي ات الديني ة السائدة، باتت بنفسها تحتل

ا مشاهدة بين الحيوانات  فتلجد أن  بعض مناصري المثلي ة الجنسي ة يعتلبّونّا حالة طبيعي ة، وأنّ 

 أيضاً.

 ح ـ من رفض حقوق الإنسان الإسلاميّة إلى تبنّي حقوق الإنسان الوضعيّة

تله الم مة، وهي رفض فكرة شمول الدين يخرج شبستري هنا بنتليجة تلقائي ة لمجمّ نظري  تلقد 

بمعنى وجود أنظمة شاملة فيه، تنظ م حياة الإنسان في تمام الأبعاد السياسية والاجتلماعية 

والاقتلصادية و.. ومن ثم فالبحث عن معالم هذا الشمول يغدو أمراً عبثياً، وبهذا تظهر بوضوح 

ا بأجمعها لم تكن فكرة تاريخي ة الدين بمعنى النظم والأحكام والتلشريعات و التلفاصيّ؛ لأنّ 

وا هذا  سوى محاولة عقلائي ة من النبي  والدين لتلنظيم حركة الحياة في عصرهم، كونّم الذين تول 

ّ  هذا الفقه تاريخي، ولهذا لا يعبّ    زمنية لا انبعاثاً عن منطلقات دينية، فك
الأمر تبعاً لظروف 

لزم، وحيث استلنفد أغراضه  بانتلهاء تلك الحقبة من حياة الإنساني ة، لهذا لا عن أمر  ثابت أو م 

ةً أخرى لتلنظيم الحياة عبّه، وإن ما ينبغي البحث عن مرجعي ات جديدة ، يصح  إعادة تعويمه مر 

ولهذا تجد بوضوح في كلمات شبستري الإقرار بخلود الدين، وفي الوقت نفسه إنكار مفهوم 

 .خلود الشريعة بالمعنى السائد للشريعة

يه: نقد القراءة يلج شبستري قضيّة حقوق الإنسان،  ،ذا المدخلومن ه خاصّةً في كتاب 

إنّه يضعنا في كتاباته المتعدّدة أمام اتَاهين الرسميّة للدين، وتأمّلات في القراءة الإنسانيّة للدين. 

 في هذا الموضوع:

وهذا هو الاتجاه الذي الآتية من الدين والنصوص الديني ة،  ةسان الميتافيزيقيّ ناتَاه حقوق الإ

ة أمثال العلامة الشيخ عبد الله جوادي آملّ في كتلابه حول فلسفة حقوق الإنسان،  نظ ر له بقو 

د تقي مص  .اح اليزدي والشيخ محمد تقي جعفريبونظ ر له كذلك الشيخ محم 

 إن  حقوق الإنسان المتليافيزيقي ة تقوم على أركان تقف على رأسها الفكرة التلي تقول بأن  

تعيين الحقوق قضي ة تحتلاج لمن هو قادر على وعي الإنسان كل ه في سياقه الوجودي والتلاريخي، 

وهذا أمر ليس بمتلناول البشر، فمعلوماتنا عن الإنسان وخصائصه محدودة جداً، فكيف يمكن 



  

ر فلسفي  أن يضعوا لائحة الحقوق والتلكاليف لأنفسهم، وهم لا أو أخلاقي للبشر وبأي  مبّ 

 أسرار الخلقة فيهم بدنياً ونفسياً وتاريخياً واجتلماعي اً وغي ذلك؟! يعرفون

ع أو يضي ق  هذا يعني أن  من له هذا الحق  ليس إلا الله سبحانه، فهو الذي يعين  الحقوق فيوس 

فيها، ويصبح النص  الديني هو المرجع في تعيين حقوق الإنسان، وليس استلذواقنا واستلنتلاجاتنا 

 الشخصي ة.

هب اتجاه الحقوق المتليافيزيقي ة إلى القول بأن ه لا يوجد مانع من اختللاف الحقوق بين بّ يذ

ذلك؛ إذ من الممكن أن يكون الاختللاف بين البشر في يوقف البشر، وليس هناك برهان فلسفي 

 مسلكي اتهم وجنسهم وغي ذلك سبباً في اختللاف  حقوقي وقانوني.

ح حقوق وهو الاتجاه الذي ب نيت عليه لوائ ،العلمانيّة ةاتَاه حقوق الإنسان المدنيّة الوضعيّ 

عقب ان ومسارات هذه الحقوق نسلمي لحقوق الإالى الإعلان العإوصولاً  ان في الغرب،سالإن

 الثانية.المي ة الحرب الع

صوله من فلاسفة غربيين كبار مثّ كانط وروسو وهوبز أفي هذا الاتجاه الذي يستلقي 

انطلاقاً من التلشابه في ابهة، من حيث هو إنسان حائزاً على حقوق متلش سانصبح الإنوغيهم، ي

رها.  الإنساني ة التلي هي بذاتها مرجع هذه الحقوق ومبّ 

عبثي ة الحديث عن حقوق للثاني منهما، ويرى  شبستريينتصر  ،تَاهينالاين ذوسط ه

سان العالمي ة المعاصرة لابد  من طي  هذه الصفحة لصالح حقوق الإنوأن ه الإنسان الإسلامي ة، 

والانضواء تحتلها والقبول بها، وإذا كانت لدينا مناقشة فيها فلابد أن تكون من ضمن سياقها 

المنتلج لها، وهو سياق التلنوير والحداثة والعقلاني ة الغربية، لا من سياق مخارج لها على مفاصلة 

ة معها كسياق الدين الإسلام  ي والنصوص الديني ة.تام 

 :من ضمنهاو ،شبستري عدّة مبّررات لما يطرحهويقدّم 

 .غلب البشر ليسوا مسلمينألأن   ؛ة غي قابلة للإجراءن  القراءة الميتلافيزيقي  أ أ ـ

ا ترجع لاختللاف القبلي  لأ ؛غي حاسمة اكما أنّ   ب ـ ات التلي تستلكن  في القارئ للنصوص نّ 

 ن الميتلافيزيقي ة هي المتلعي نة؟!فأي  قراءة لحقوق الإنسا، ينا من قبّأالديني ة كما ر

سان روب، فحقوق الإنشعال الحإسفك الدماء ولى إالسي ورائها يفضي إن  بّ  ج ـ

ة وسلمين لا ت  ة الموجودة بين المقي  يالمتليافيز ن  شبستري أنتلج سوى الحروب والصراعات، خاص 



  

ز على العمق الفقهي باته المتلأخ  افي بعض كتل ة سلامي  ه بعض المنظمات الإالحقيقي لما قامت برة رك 

ة) سلام الفقهي للإ قيقيوغيها، ويراها الوجه الح اقراً في مثّ سوريا والعرمؤخ   (الجهادي 

 .المدرسي

ا اعتلبّت هدف بعثة اة قي  يالقراءة المتليافيز خطأن  أكما أن  شبستري يعتلبّ  د ـ لمركزي أيضاً أنّ 

ّ  شيء في حياة البشر، في حين أن  هدف بعثة الأنبياء عند شبستري  الأنبياء هو وضع حلول لك

ّ  سائر أموره بنفسه، بلا حاجة  هو الحياة المعنوي ة، وأن  الإنسان قادر ـ بما أودع الله فيه ـ أن يح

ارجة له  .لمرجعي ة مخ 

والمسألة الأهم هنا هي أن  شبستري يعتلبّ أن  مفاهيم وبنيات حقوق الإنسان العلمانية اليوم 

ة ومخرجاتها ولواحقها، وأن ه من الخطأ البحث عن لائحة حقوق الإنسان ـ وليدة الحداث

ا لم تكن موجودة ولا مطروحة ولا في مخي لة أحد  بمفهومها المعاصر ـ في النصوص الديني ة؛ لأنّ 

 .آنذاك، فتلفسي النص  الديني بهذه الطريقة هو تفسي عاجز

لإنسان القائمة اليوم، كما يرفض لهذا يرفض شبستري الحديث عن أسلمة لائحة حقوق ا

ويخرج باستنتاج مهم وهو أنّ منظومة حقوق قي ة، يالحديث عن مرجعي ة حقوق الإنسان الميتلافيز

 الإنسان اليوم غير إسلاميّة، لكنّها ليست معارضةً للإسلام.

النبي  فأحن  النصوص لا تحكي عنها أبداً، وفق الفهم التلاريخي لدور  أمّا أنّها غير إسلاميّة؛

م.  عند شبستري كما تقد 

مه شبستري يفضي  وأمّا أنّها لا تعارض الإسلام؛ فأحن  الفهم والاجتلهاد التلاريخي الذي قد 

إلى تراجع الصيغ القانوني ة القديمة لمصلحة الصيغ العقلانية البشرية الحديثة والتلي منها وعلى 

الإعلان العالمي، ليس له فيه  رأسها شرعة حقوق الإنسان، ومن ثم  فالإسلام ساكت عن هذا

موقف سلبي أو إيجابي، وعلينا نحن أن نتلأم ّ في هذا الإعلان من زاوية مناهضتله للمعنوي ة 

الدينية أو لا، ونحن نجد أن ه في الوقت الذي لا يدعو فيه هذا الإعلان للدين، لكن ه لا يحارب 

، وهو الدين أبداً، بّ يفتلح الباب أمام قضي ة بالغة الأهمي ة ع ند شبستري، وهي الإيمان الحر 

رين الذين يعتلمدون  الإيمان الحقيقي من منظور شبستري وأكثر التلجديدي ين الديني ين المتلأخ 

ه المعنوي في تجديدهم ة دائمًا نحو تشييد اللاهوت التلوج  ؛ وهذا النوع من التلجديد يتلجه بقو 

، وإراسموس كما أشرنا من قبّ ه وتجربي اته من أمثال لوثرالإنساني، ويستلقي بعض أصول



  

، وهذا هو السبب ويفتلح المجال لقبول اختللافات البشر )مبدأ أن  الإنسان له الحق  في أن يخطأ(

الحقيقي والنهائي وراء ذهاب شبستري لوجوب قبول المسلمين اليوم بلائحة حقوق الإنسان 

راً لأنسنة العلوم الإالعالمي ة سلامي ة، بدل السعي خلف أسلمة ، ووراء دعوته التلي أطلقها مؤخ 

ضاً بالمشروع الذي تبن تله جهات نافذة في إيران لأسلمة الجامعات  العلوم الإنساني ة، معر 

 .والعلوم الإنساني ة منذ حوالي أربعين عاماً 

وبهذا يقل ص شبستري الشريعة إلى مجموعة قيم عليا وأصول كلي ة، ويخلع منها صفة 

س في وعي القوانين والمنظومات القان وني ة الثابتلة، معطياً الإنسان هذا الدور، وبهذا يتلأس 

شبستري مفهوم مرجعي ة القانون بالمعنى المعاصر للكلمة، في مقابّ مرجعي ة الفتلوى بالمعنى 

مة  ةً أخرى لاعتلبار الفتلاوى مقد  ة وأن ه مم ن يرى أن  الفقهاء المعاصرين يتلجهون مر  السائد، خاص 

، وهو ما يخلق ـ تسن ها البّلمانات وأهّ الحّ والعقد في الأمم والمجتلمعاتعلى القوانين التلي 

نة، لكن ها غي منسجمة مع محيطها، بّ تحيا لوحدها  .من وجهة نظره ـ شخصي ة متلدي 

 صولإعلان نهاية عصر الفقه والأط ـ شبستري و

فقه ثارت جدلاً حول نّاية عصر الأسلسلة مقالات طرح شبستري م( 2016)راً مؤخ  

ّ  الللخروج من الفقه  دعوةً أبرزها ت نتضم   الإسلامي، وقد انسجاماً مع  ،تام سائد بشك

مة،   صلاح الفقه لابد من عبور الفقه وتخط يه.إفبدل طروحاته المتلقد 

دون للمسلمين وصاروا يحد   ،ن  الفقهاء تناموا يوماً بعد يومأينطلق شبستري هنا من 

ن  أحتلى وصّ الحال لكي يقول الغزالي ب ،ضاء أو نظام الحسبةفتلاء أو القوظائفهم من خلال الإ

د للسلطان وظيفتله ن وهما القرنا ،ينثالث الهجري  الو انيوفي القرن الث .الفقيه هو الذي يحد 

ة لسلوكي  اللذان وضع فيهما المسلمون التلأ طرح الفقهاء اتهم واجتلهاداتهم، صيلات النظري 

 وهما: ،منتهة الفقه وهيلان لمرجعيّ أصلين يؤصّ 

ّ   صل تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد،أ في  المصالح والمفاسد من حيث علم الله تعالى بك

ّ  لزاماً أن يبحث عن الحكم الإ سلمالموبهذا صار على  ،صارمجميع الأعصار والأ لهي في ك

 واقعة.

 لهي.في اكتلشاف الحكم الإ أصل مرجعيّة الكتاب والسنةّو



  

 ،ة عملهمسيس علم يمثّ منهجي  ألى تإة دفعت علماء الفقه الوضعي  هذه  ن  أويرى شبستري 

 الذي يمثّ علم منطق الاستلنباط الفقهي. ،ل الفقهورف بعد ذلك بعلم أصفتلبلور ما ع  

مختللف الوقائع التلي كانت  جوبة علىأوباستلمرار جهود الفقهاء وقدرتهم الميدانية على تقديم 

ست صوابي   ،والاجتلماعيتواجه المسلمين على المستلوى الفردي  مةتكر  ن  ، وهي أة الفكرة المتلقد 

  ّ م أجوبةً أالمواقف و الفقه حلال ك ة رؤية الفلسفي  الصار، وصارت ملجميع العصور والأ ن ه يقد 

مة الإ ةً سواكتل ،أكثر ليها راسخةً إشارة الكلامية المتلقد  ي  أن وذ لم يواجه المسلم؛ إضافي ةإ بت قو 

 قديم جواب فيه.موقف عجز الفقهاء عن ت

النهضة ثم عصر اً جديداً مختللفاً تماماً، وهو رة واجهوا وضعلكن  المسلمين في القرون المتلأخ  

ى علماء الشريعة لتلقديم  ّ  أجالتلنوير وعصر الحداثة في الغرب، وبالفعّ فقد تصد   وبة عن ك

قاربات الممنها ، والتلي كان طلق عليها عنوان )المسائّ المستلحدثة(أالوقائع المستلجدة التلي 

ة مطلع القرن العشرين.. وبهذا ظهر علم الفقه مت في عصر الحركة الدستلوري  د  الفقهية التلي ق

 ىلاف المسائّ التلي تعكسها كتلب الفقه والاستلفتلاءات والفتلاوآي العملاق الذي يغط  

قه ة، فحاصّ جهود الفقهاء هو هذه المسائّ التلي نراها اليوم في كتلب الفوالرسائّ العملي  

 العملّ والاستلفتلاءات.

ة الجمعي ة أإن  نظرةً تأملي ة لهذا الفقه تسمح لنا ـ عند شبستري ـ  ن نعتلبّه هرمنوطيقا الهوي 

ين الذي بّ المسيحي  اة لليهود، في مقة القومي  للمسلمين، تماماً كما كانت هناك هرمنوطيقا الهوي  

 كانت لديهم هرمنوطيقا البشارة.

ذ فرضت لة تماماً، إيران غي  المعادتلافيه، لكن انتلصار الثورة في إ يتلم  هذا كل ه كان يمكن أن 

لاف القضايا العالقة أمام يديها لتلقوم بحل ها في مختللف آالدولة الإسلامية واقعاً جديداً رمى ب

ّ  شؤون الحياة السياسي   سنين الثقّ بكثي من الماضي ومن مجموع مئات أ ة والاجتلماعية بحم

ل شيء نلاحظه هو استلعانة المقن   السابقة.. إن   ة ووضعها بي  رة الغيراني بالقوانين الوضعي  ن الإأو 

ا غي موج ،قانوني ة، وليس استلنباطها من الكتلاب والسن ةالفي بنوده  دة فيهما؛ ووهو يدرك أنّ 

ل من مرجعي ة الكتلاب والسن ة  ّ  ة التلجربة البشري ة؛ لألى مرجعي  إوبهذا حصّ تحو  الإرث  ن  ك

 .على الاستلجابة قادراً  ابق لم يعدسفقهي اللا

قنعتلنا بأن  الخيار الصالح هو خيار أن تكون قد أبهذا يستلنتلج شبستري أن  هذه التلجربة يجب 



  

لأن  الكتلاب والسن ة ليس فيهما شيء من  ؛عدم الرجوع للكتلاب والسن ة في قضايانا المعاصرة

ا لتلجربة والخبّة الإنساني ة المتراكمة. وة العقّ واهذا، واستلبدال هذه المرجعي ة بمرجعي   القول  أم 

هّ بوضع  ذإهو هروب من السؤال المحرج، فهذه المشاكّ  ّ  حالعمومات كافية في  بأن  بعض

ّ  بعض الآ ة نية وحديثي  آة قرة قانوني ة تصبح هذه القوانين ذات هوي  حلائ يات القرآنية مطلع ك

ا في جوهرها ذات هوي ة بشري  أأو  ساقها في ضوء بعض ساني هو الذي نن الإوأن  المقن   ،ةنّ 

ة العقلاني  الأ ة الواضحة؟ صول العام  فقهي في الكتلاب  ن  هذا اجتلهاد  أليس زعم أة البشري 

  ّ  !حقيقي؟ والسن ة هو تضلي

ا القول ب أصعب من فهو  ،م فيهافعال هي مباحة فلا حاجة للشارع أن يتلكل  ن  هذه الأأوأم 

ّ  يشارع الحكالن  هذا قّ أعذ كيف ي  إ سابقه؛  هذه الوقائع العظيمة في طي   م الخبي يترك ك

له ؟! هّ يترك الإاضرغيشاؤون وتفوتهم المصالح والأف البشر بها كما السكوت ليتلصر  

؟! إن  الموقف يتلطلب من ا التلخلّ  عن هذه  الرحيم عباده كذلك لو كان برنامجه شاملًا لهذا الحد 

 .ءياشة لأحالأسلمة الوهمي  

طيقا الهوية وفهما هرمنصبو ،صولمرحلة علم الفقه والأ شبستري بالدعوة لإغلاقويختلم 

 حلة الهرمنوطيقا الفلسفي ة.أو هوية الجماعة المسلمة، للدخول في مر ة للمسلمينالجمعي  

ة ي على الشبكة العنكبوتي  سمنشرت في موقعه الر ،رخ  ربع مقالات ا  ألى جانب ـ إهذه المقالة 

دعت ـ  قفه من الفقهوتله ومليها في شرح نظري  إشرنا أفكاره التلي سبق أن أت روح نوتضم  

ة وشبستري لطلب المناظرة مع مراجع الدين حولها،  ر ذلك بأن ه ي  أخاص  لقاء إمنع من ن ه بر 

ة  ،تلمعأفكاره في المج ن  أفضّ طريق هو مواجهة أى ألقي الشبهات والبدع، فرن ه ي  أبحج 

ت أ ،ولكن  أحداً منهم لم يستلجب له، باشرةً مالمراجع  بدت ، وأخر لذلكسماء ا  فيما تصد 

د  مدمثّ الدكتلور محللمناظرة، ستلعدادها ا والشيخ  ،والشيخ محمد تقي سبحاني ،رضائيمحم 

 .بو الفضّ ساجدي، والشيخ أوالشيخ علّ رضا قائمي نيا ،عبد الحسين خسّوبناهالدكتلور 



 

 

 

 

 

 تأمّلاتمطالعات و

 فقه القيم والتاريخيّةة في نظريّ

 تمهيد

ة الشيخ شبستري في مساحة ال وقد سبق ، ماودائرته فقه والشريعةكانت هذه خلاصة نظري 

تلين السابقتلين ّ  من أن عل قنا ـ عند الحديث حول النظري  وعبد الرازق  بازرگان، في مناقشتلنا لك

نعيد، بّ نود  أن نكمّ  ـ على العديد من النقاط التلي وردت في هذه النظري ة، فلا وسروش

 رحلة المناقشة.

ويجب أن ا شي أيضاً منذ البداية إلى أن  العديد من الأصول الموضوعة في نظري ة شبستري، 

تله في  عة ليس هنا مجالها، مثّ نظري  ا تفرض بحوثاً موس  ن من تناولها هنا؛ لأنّ  قد لا أتمك 

ة للعالم تله في لغة الدين، بّ  الهرمنوطيقا الفلسفي ة أو القراءة النبوي  وحقيقة الوحي، وكذلك نظري 

سأمر  عليها بوصفها أصولاً موضوعة، وقد ا لمح لبعض الملاحظات عليها تاركاً ذلك لمناسبة 

أخرى؛ لأن  مجال بحثنا هنا مختلص  بنطاق دراسة موقف شبستري من الشريعة والفقه 

 الإسلامي.

ل ة ةعند هذه النظري   ي ةويمكن الوقوف بنظرة تأم  والتلي تكشف عمق شبستري في ، المهم 

منظومتله الفكري ة، ووفائه بالكثي من النتلائج المترتبة على الكبي في نسجام الاتناول القضايا و

 فلسفتله الهرمنوطيقي ة.

 في إعادة تعريف شبستري للوحيمستعجلة ـ مناقشة  1

مه شبستري للوحي، فق د ربط شبستري الوحي لم تبد  لي واضحةً طبيعة التلعريف الذي قد 

بالمنفعّ أو ربطه بالنتلائج أكثر مم ا ربطه بالمصدر أو بالحدث نفسه، وهذا معناه أن  شبستري يريد 



  

أن يخرج بالوحي من سياق صورته النمطي ة عند الأديان في كونه عملي ة أو ظاهرة وجودي ة 

ة، ليبطه بنتل  عبّ طرق خاص 
ائجه من حيث تأثيه مرتبطة باتصال شخص النبي بمصدر  متلعال 

 الاستلثنائي على شخص  ما، فحيثما أثر تأثياً لا يوصف كان وحياً وإلا لم يكن كذلك.

 إلى فضاء؟ هّ ذلك منه اعتلقاداً 
 
وهنا نسأل: لماذا أراد شبستري أن يخرج بالوحي من فضاء

ذلك منه  بعدم صدقي ة الظاهرة في نفسها أو عدم إمكان إثباتها ولو من خلال المعجزة أو أن  

 لغرض  آخر؟

ث عن التلأثي الذي لا يوصف فمن يقصد؟ هّ يقصد شخص الموحى إليه  وعندما يتلحد 

مه في تفسي  )النبي( أو مطلق الآخرين؟ فإذا قصد شخص الموحى إليه فما هو الجديد الذي قد 

تلجربة الوحي؟ بّ لماذا كان الوحي نسبي اً ما دام ظاهرةً كونية قام بتلجربتلها شخص وأدرك ال

إدراكاً حصولياً شخص  آخر، فلماذا لا تكون وحياً في حق  الشخص الآخر أيضاً، لا بمعنى 

ق الظاهرة في غيه؟ ثم لماذا تربط وحيي ة الوحي بأن  ق الظاهرة فيه، بّ بمعنى إدراكه لتلحق  تحق 

 يعيشها شخص  ما حينئذ  ولا ت ربط بواقعها؟ مثلًا لو رأى شخص  في منامه رؤيا فصاحب

التلجربة هو الرائي، لكن  الآخرين أدركوا هذه التلجربة من خلال إخباره أو عبّ سبيّ آخر، 

ففي هذه الحال لماذا ت ربط الرؤيا بشخص الرائي ولا تكون رؤيا بالنسبة إلى الآخرين، أي لا 

ثاً واقعاً بالنسبة إليهم أدركوه بالعلم الحصولي لا بالتلجربة والعلم الحضوري؟ د  ذا وإ تكون ح 

قصد شبستري بالتلأثي الذي لا ي وصف هو الاعتلقاد بصدقي ة الوحي ووقوعه، فهذا شيء 

طبيعي، فإن  من لا يؤمن ولا يعتلقد بصدقي ة الظاهرة لن تكون هذه الظاهرة بالنسبة إليه وحياً، 

 خيالي ة مثلًا.
ة  د قص   بّ ستلكون مجر 

ترجع إلى ومنطلقاته ـ ستري شب ـ بصرف النظر عن شخصيبدو لي أن  خلفي ة هذا الطرح 

عتلقاد بعدم إمكان إثبات الوحي، أو بأن  إثباته لا يكون بوصفه ظاهرةً خارجة ضرب  من الا

م بالتلجربة التلي هي عنده التلأثي الذي لا يوصف، وهو مفهوم  عن التلجربة، بّ إثباتها متلقو 

، فإن ه إن قصد به ما يقع مع شخ ص النبي فلربما أمكن )الذي لا يوصف( في حد  نفسه ملتلبس 

مه وإلا فلماذا يعد  في حق  غي النبي مما لا يوصف؟  تفه 

نحت مصطلحات ملتلبسة لها دلالات مسبقة في ب وموبهذا يبدو لي أن  الأفضّ أن لا نق

ن من إجراء حوار علمي منتلج. ة، حتلى نتلمك   الثقافة العام 



  

قة له، يطيح ـ في رأي بعض كما أن  شبستري في تعريفه هذا للوحي ثم في قراءته اللاح

ّ  تلقائي بمفهوم حجي ة الوحي وكونه يحظى بثقّ ذاتي وموضوعي، بخلاف  الباحثين ـ بشك

 .تجربة العرفاء التلي تحظى بقيمة شخصي ة، وهو ما ي لغي أي  خصوصي ة في الوحي النبوي

ة تأثيه، فلماذا إضافةً إلى ذلك، إذا ربطنا الوحي بهذا التلعريف، ومن ثم غدت وحيي تله رهين

ل من إطار النطق إلى إطار الصمت؟ فإذا خرج هذا الوحي من وصفه ظاهرةً روحي ة  يتلحو 

ق إخراجه هذا هو  عميقة في شخص النبي   ليصاغ عبّ الكلمات والجمّ، سواء كان الذي حق 

له إلى جمّ وكلمات لماذا يكون صامتلاً إلا عندما يد خّ في الله تعالى أو شخص النبي، فبعد تحو 

ر من أ وحتلى لوإطار التلأثي الذي لا يوصف؟  ن  الكتلاب والسن ة ذهبنا مذهب شبستري المتلأخ 

فأنا أتعامّ مع نتلاج الوحي  هنا حالياً، هما نتلاج الوحي وليسا الوحي نفسه، فهذا أمر لا يعنيني

صمتلاً  اً ا علّ  اعتلبار هذا النتلاج صامتلوعلّ  أن أدرس الموقف من هذا النتلاج، فلماذ الآن،

ّ  من المهندس تنا السابقة على اوهنا تأتي نفس ملاحظ ؟!مطلقاً  الدكتلور سروش في و بازرگانك

 .إطلاقي ة موضوع الصمت

ة فهي لا تستلطيع نفي دور ءثبتلت دور القارئ في القراأوالتلجربة الوجودي ة مع النص  لو 

 ،ودة في عملي ة قراءة النص  النطق والاستلنطاق معاً تكون موج ي ةومن ثم  فحيث ،يضاً أالنص  

 .معاً  ساننوالفاعلان فيها هما النص  والإ

 ـ هل الوحي معيار في الإخبار عن حدود نفسه؟ 2

ـ موضوع  بازرگانسبق أن ناقشنا ـ عند الحديث عن النظري تلين السابقتلين مع سروش و

 تقدير موافقة على قدرة النص  على التلكل م عن حدود نفسه، وما قلناه هناك يجري هنا بعينه

ل ، لكن دعوني أضيف: شبستري عليه بكامله نحن نوافق الشيخ شبستري جدلاً على أن  أو 

هه للوحي هو سؤال يفترض ترق ب الجواب عنه مسبقاً منه، لكن لو كان هذا  سؤال نوج 

ّ  شيء أو لا؟ أليس من المنطقي أن نترق ب وجود جواب  السؤال هو ما يلّ: هّ عند الوحي ك

باً من لهذا  السؤال ـ سلباً أو إيجاباً ـ من الوحي نفسه؟ أليس إخبار الوحي عن ذاته أمراً مترق 

 الناحية الفلسفي ة؟

                                              
ي1)  .183ـ  182ن بين الحدود والتلوق ع: ( انظر: عبد الله نصري، الد 



  

ّ  شيء في هذه الدائرة أو تلك  وحيث إن ه مترق ب، فلو أجابنا الوحي  بالإثبات، وأن  عندي ك

ثنا عنها سابقاً، أو مطلقاً،  هنا ألا يتلول د مناخ  جديد فمن نوع نصوص الدرجة الثانية التلي تحد 

ةً أخرى؟ هه للوحي مر  ّ  جواب لاحق يمكن أن أوج   يحتل م علّ  ترق ب ك

لون وعياً مسبقاً لي بطبيعة الأسئلة أو بعض الأسئلة التلي  إن  هذا معناه أن  أحد الذين يشك 

وبةً على ا ريد توجيهها للوحي نفسه هو الوحي  بعينه، فلو أخبّني الطبيب الحاذق بأن  لدي  أج

ّ هذا  أسئلتلك المتلعل قة بالهندسة، ألا يكون سؤالي له بعد ذلك حول الهندسة منطقي اً؟ وألا يشك 

 معارض؟ ىالجواب منه معطى معرفي اً يعيد تكوين رؤيتلي له ما لم يقم عندي معط

ي إعادة النظر في الخلفي ة  نعم، إذا لم أحصّ بعد ذلك على أجوبة منه على أسئلتلي كان من حق 

داً عن توجيه الأسئلة إليه في المساحة الفلاني ة.  التلي أحملها عنه، وإعراضي مجد 

م لما رجعوا إلى النصوص وجدوا أن   إن  ما يقوله أنصار الشمولي ة هو في حقيقتله ذلك؛ فإنّ 

يناه سابقاً بنصوص النصوص نفسها تخبّهم عن نفسها، وإخبار النصوص عن نفسها  ـ فيما سم 

ليس أمراً خارج السياق الطبيعي لأحمور، فأخذوا بهذا الإخبار وساروا على ية ـ الدرجة الثان

أو وفقه، ولو لم تكن النصوص قد أد ت هذه الشمولي ة، لربما ما وجدنا العلماء المسلمين مثلاً 

 يميلون إلى هذه الشمولي ة.بعضهم 

نا مناقشة العلماء في فهمهم الشمولي ة من النصوص، لكن نا أن ليس من حق   نعم، من حق 

واد عاء أن  الشمولي ة لا ت فهم أبداً من  .من النص   نلومهم على تبن يهم الشمولي ة بعد فهمهم لها

د دعوى لا دليّ  هذه النصوص ذات الدرجة الثانية إلا بعد الاعتلقاد المسبق بالشمولي ة، مجر 

ل من هذا الكتلاب لي أخذ انطباعه هنا، فنحن عليها، وبإمكان القارئ أن ي راجع الفصّ الأو 

وإن كن ا ناقشنا جميع الأدلة العقلي ة والنقلية على الشمولي ة، إلا أن  الذي نلاحظه أن  استلنتلاج 

 .الشمولي ة من النصوص لا يتلوق ف بالضرورة دائمًا على خلفي ة  شمولية مسبقة

مها شبستري، فكيف نعرف أن  زيداً  من الناس طبيب  بّ لو كان الأمر على المعادلة التلي قد 

م مسبقاً ذات ه لنا وتجربتله أمامنا  أو فيلسوف  نرجع إليه في أسئلتلنا الطبي ة أو الفلسفي ة؟ فإذا لم يقد 

ه إليه أسئلتلنا، ومن  ره طبيباً أو فيلسوفاً أصلًا حتلى نوج  لكي تعطينا انطباعاً عنه فلا يمكن تصو 

ل دة عنه ـ من نطقي ات المسؤول ذاته، وحجم ثم  فالأسئلة المسبقة متلول دة أيضاً ـ فيما هي متلو

يه في قضاياه، فلاحظ جي داً.  اط لاعنا على مساحات تصد 



  

 ـ ما هي المرجعيّة في تحديد طبيعة الأسئلة التي نوجّهها للدين؟ 3

ة سؤال رئيس هنا، وهو: كيف نعرف طبيعة الأسئلة التلي ينبغي توجيهها إلى الدين؟  ثم 

ث عنه شبستري ليكون أساساً في وبعبارة ثانية: كيف يتلك ن وعينا الفلسفي المسبق الذي تحد  و 

أسئلتلنا؟ وبعبارة ثالثة: كيف نبلور توق عاتنا المسبقة من الدين؟ وما هي المرجعي ات المعرفي ة التلي 

 تساعدنا على بلورة موضوعي ة وصحيحة؟

د رؤيتله لمساحة الدين لم يجب الشيخ شبستري عن هذا السؤال المنهجي، وإن ما بادر إلى تحدي

راته هذه. نا على المستلند المرجعي الموضوعي الذي اعتلمده في تصو   وتوق عاتنا منه دون أن يدل 

 مور:أحد أاً هنا هو وما يبدو لِ مستنداً مرجعيّ 

عبّ تقديم برهان منطقي أو رياضي أو علمي يحصر دائرة الدين مسبقاً بمساحة  أ ـ العقل،

 النصوص ونطالعها.دون أخرى قبّ أن نفتلح 

ّ الدين والنص   ولا يبدو لي وجود برهان من هذا النوع؛ إذ ما الذي يمنع ـ عقلياً ـ من تدخ 

ده شبستري، إلا  استلحالة التلأبيد؟ والذي التلاريخي ة وحديثه عن مثّ في غي المجال الذي حد 

ض له بعد قليّ بإذن الله.  سنتلعر 

راً واضحاً عن مساحات بمعنى أن  قراءة الأديان  ب ـ التاريخ، في تاريخها يعطي تصو 

اشتلغالها، وقد رأينا أن  هذه الأديان لم تكن تعنى ـ تاريخياً ـ سوى بقضايا التلوحيد والسلوك 

 القيمي التلوحيدي.

ثبتلها منطقياً؛ لأن   وهذه المرجعي ة إذا كان منفصلةً عن مرجعي ة النص  نفسه فلا يوجد ما ي 

حقبة زمنية معي نة يجب أن يفهم ـ في سياقات مدرسة شبستري ـ  الظهور التلاريخي لشيء في

بوصفه الفهم البشري لذلك الشيء، لا بوصفه ذلك الشيء نفسه، فكيف صار التلاريخ مرجعاً 

إلا إذا لم يكن الدين سوى نفس ظهوره التلاريخي عند  في الحكم فلسفياً على ذلك الشيء نفسه؟

 شبستري في نزعتله الفينومينولوجي ة.

ا تتلناول قضايا أوسع من  بّ إن  العديد من الأديان كانت واضحة في ظهورها التلاريخي أنّ 

د البعد المعنوي في الحياة، مثّ اليهودي ة  .والإسلام مجر 

بمعنى أن نرجع إلى النصوص التلي تعبّ  عن هذا الدين بالنسبة إلينا ونقوم  ج ـ النصّ،

ذا وكذا، فنعرف أن  هذه هي الدائرة التلي اعتلنى بها بتلحليلها، فنجد أن  مساحة اشتلغالها هي ك



  

ن عندنا الوعي الفلسفي  ه له بعد ذلك سؤالاً خارج هذه الدائرة، وبذلك يتلكو  الدين، فلا نوج 

 بتلوق عاتنا.

وهذا هو الصحيح، إلى جانب سبيّ العقّ لو توف ر، فعندما أرجع إلى النصوص الأولى 

لها إلى آخرها غي مع ني ة بإصلاح أعطال السي ارات أو بوضع خطط تنموي ة في وأجدها من أو 

لة بأسئلة من هذا  ةً أخرى بجعبة محم   يصبح منطقي اً من ي أن لا أعود إلى النص  مر 
مجال  ما، حينئذ 

ة فإن ني لن أستلطيع افتراض كون  ا عندما أجد في النص  حديثاً عن العلاقات الأسري  النوع، أم 

لموضوع، إلا إذا واجهني معطى عقلّ أو علمي يحيّ أو يمنع أو ي عيق الدين أجنبي اً عن هذا ا

تلها، ففي هذه الحال سوف ا عيد فهم هذه  عة في هذا المجال أو فهم أبدي  ة القوانين المشر  أبدي 

 النصوص فهمًا تاريخي اً.

وهذا يعني أن  النص  نفسه له دور في توجيه أسئلتلي أو بعضها، إلى جانب العقّ كذلك، 

، يس صحيحاً ما يقال بنحو الإطلاق بأن  المرجعي ة هي على الدوام وهنا خارج ـ ديني ةول

 .استلجابةً لأصول الحداثة في العقّ المكتلفي ومرجعي ة العلم التلجريبي

 العجز الفلسفي عن إثبات انحصار الدين بالبُعد المعنوي أو بما فوق العقلـ  4

م، ما هو الدليّ الترجيحي مه شبستري في اف وفقاً لما تقد  اض أن  دور الدين هو ترالذي يقد 

النزاعات الإنساني ة  دوره فض   ن  سينا من أمثال ابن عاء أن  ما قاله أوفي اد  فقط الحياة المعنوي ة 

ساس علمي؟ تبدو كلمات شبستري خالية من البّهنة ولو بنحو أهو كلام لا يقوم على 

ز على الب د أن  الدين يرك  ـ  ولو بشكّ معين  ـ ه يتلناول ن  أعد المعنوي لا ينفي الترجيح، فمجر 

عيه هو أن  المقاربات العقلانية لا تستلطيع إثبات أن  ربعاداً ا خ  أ ، فغاية ما يمكن لشبستري أن يد 

غرض الدين هو إدارة الاجتلماع السياسي، بينما يمكنها إثبات أن  الغاية هي إحياء الحياة 

د العجز ال عقلّ عن إثبات شيء لا يستلدعي فرض عدمه أصلًا موضوعاً المعنوي ة، لكن مجر 

 قاهراً، بحيث ندخّ النصوص ونحن نحمّ العدم مفروضاً مسل مًا.

ة )توق عات البشر من الدين( مفهوم الحاجة،  من الممكن أن يأخذ شبستري هنا في نظري 

عات وبناء النزا فض   إن  بحيث يكون معنى النظري ة هو حاجات الإنسان من الدين، وحيث 

فلن تكون هناك حاجة عندهم كي يلجؤوا للوحي  ،مقدور للبشر ني ة هو أمر  دة المياة الدنيوي  الح



  

 .ّ في غي ما نحتلاجه فيهفي ذلك، وهذا معنى أن  الوحي لا يتلدخ  

فنحن أمام وهو تفسير  سائد ـ  ـ ع البشري من الدينإذا أخذنا هذا التفسير لنظريّة التوقّ 

 خيارين:

ة، ومن ثم  تختللف المواقف من الدين تبعاً لاختللاف نفترض أ أن أ ـ ن  الحاجة ظاهرة فردي 

الحاجات الشخصي ة منه، ويكون المرجع هو الوجدان الشخصّ للفرد، فربما يحتلاج شخص 

ّ  مشاكله النفسي ة والروحي ة العميقة سان في عصر الحداثة وما نكما هي حالة الإ ،للدين لكي يح

؛ تله وغربتله ووحشتله القاتلة، وقد يحتلاجه آخر لكي ينظ م له وضعه الاجتلماعيبعده في فرداني  

ّ  المشاكّ فيها إلا من خلال نفوذ  نة لا يمكن ح لأن  طبيعة المجتلمع المحيط به طبيعة متلدي 

ة لطبيعة فردي  .. فالحاجات الشخصي ة تختللف من شخص لآالدين  ة أخرى.خر ومن طبيعة فردي 

ة التلوق ع المسبق هذه، فنحن أمام عجز ذا أخذنا بمفهوم اإو ة الشخصي ة في نظري  لحاجة الفردي 

ة هنا، بمن في ذلك شبستري  ر القدرة  (شخصي ةنفسه؛ لأن  مفهوم )العن بلورة نظري  هنا يدم 

ة، ولهذا لم نجد في نظري   رات عام  ت التلوق ع من الدين أنصاراً كثر لمثّ اعلى صياغة قوانين أو مقر 

 هذا الفهم.

وإذا صح  هذا المفهوم فلا يصح  من شبستري اد عاء أن  فهمه هو الأرجح؛ لأن  فهمه لن 

  ّ يكون إلا تعبياً عن حاجتله هو للدين في لحظتله الزمكاني ة، وليس تعبياً عن قانون، فلع

 شخصاً آخر يحتلاج الدين في وضعي تله في غي الحياة المعنوي ة.

ة تغط ي الإهنا نوعي   ن  الحاجةأن نفترض أ ـب  نسان في وجوده مطلقاً، وهنا يكون ة وعام 

مات تجربي ة وإحصائي ة يناً بمقد  عالمنهج المتلبع هو المنهج العقلّ التلحليلّ الفلسفي ـ ولو مستل

 .ن  شبستري اختلارهأـ لتلحديد هذه الحاجة، وهذا ما يبدو  ةوتاريخي  

رة أموره الاجتلماعي ة في إدا أن  الإنسان لا يحتلاج للوحيفي مصادرة شبستري تبدو وهنا 

بصرف النظر عما  إذا كن ا نوافق على غي مبّهنة في نفسها،  ن ه قادر عليها، فكرةً لأ والسياسي ة؛

ّ  جميع مشاكله؟!  ..وجود برهان يثبت حاجة الإنسان للوحي أو لا فهّ استلطاع الإنسان ح

أي  إنسان عن ير أن ه نجح فهّ هذا صحيح؟! وهّ يمكن أن نثبت أن ه نجح دائمًا؟ وعلى تقد

يتلكل م شبستري: هّ الإنسان على امتلداد التلاريخ البشري أو عن إنسان عصر الحداثة وما 

ّ  جميع مشاكله ـ ولم نقّ بأن ه أنتلج لنفسه مشاكّ  بعدها؟ وعلى فرض أن  إنسان عصر الحداثة ح



  

الم إلى يومنا هذا ـ فهّ جديدة، وهي قضايا تقويمية للحداثة مختللف فيها بين كبار فلاسفة الع

ات قد  ة؟ ولماذا لا تكون النبو  ات جاءت في الأصّ لخصوص الحياة المعنوي  هذا يثبت أن  النبو 

جاءت لمختللف أبعاد الحياة، غاية الأمر أن ه في العصور اللاحقة لا يكون خطابها إلا للجانب 

موضوع لم تكن دقيقة، بّ المعنوي لو صح  هذا في نفسه، ومن ثم  فطريقة مقاربة شبستري لل

د الحاجة تبعاً للعصور والمجتلمعات، لا الخروج باستلنتلاج عام ولا تكريس  كان عليه أن يحد 

 مرجعي ة الحاجة الشخصي ة، بّ وسط  بين ذلك.

لا يحق  لنا ونحن نطالع شبستري أن نحل ّ منطلقاته في سياق إرادته إعطاء دور للدين أثم  

امتلداد الخط   ات علىسان وعلاقتله بالنبو  ن حكم به على الإكلّ   استلنتلاج  في العالم الحديث، فقام ب

لوا في عناصرالزمني؟ يخي ّ لي أ  ن  شبستري مثّ كثيين اعتلبّوا التلجربة الغربية ناجحة، وتأم 

ياة المعنوي ة منحوا هذا العنصر للدين، وبهذا النقص فيها، فلما  رأوا أن  عنصر النقص هو الح

نوا ـ من ست ا ريد نقد سان المعاصر، ولناء الدين موقعاً في حياة الإطوجهة نظرهم ـ من إع تمك 

نا نقوم بالتلعميمات من خلال وضعي  هذه المقاربة، لكن أ ات زمكاني ة لا تعني هذه المقاربة أن 

ة  ؟خاص 

 من ذلك، لسؤال شبستري عن أمرين:أبعد ب نذه ابل دعون

ات أوّلاً: في تشييد تجربتله الروحي ة؟ أليست التلجربة الروحي ة شأناً  لماذا يحتلاج الإنسان للنبو 

علاقتلهم المتلأرجحة والمختللفة الألوان بالأمر القدسي  بشر منذ ولادتهم على الأرض فياليعيشه 

فرق بين التلجربة الروحي ة والتلجربة العقلية للبشر ما دامت التلجارب كل ها تقع في التلعالي؟ فما الم

لماذا لا يكون إنسان العصر الحديث قادراً على بناء تجربتله الروحي ة  اريخ؟صراط التلكامّ عبّ التل

ات؟ وبماذا يستلطيع شبستري  ة حاجات ضمن منظومتله في مقاربة قضي  ـ مع الله بعيداً عن النبو 

ات، ونالإ ن ه أسان من الدين ـ أن يجيب بعض أنصار المذهب الربوبي من القائلين بنفي النبو 

ات؟ يمكننا بناء علا لا يبدو كلام أقة روحي ة مع الله وأخلاقي ة مع الناس دون حاجة للنبو 

لم تقم أة شبستري نفسه؟ من كلام شبستري وفقاً للبنيات التلحتلية لنظري   ةً هؤلاء أكثر منطقي  

قال ـ الأديان الوضعي ة كالبوذية وغيها بتلقديم تجربة روحية عميقة للغاية للإنسان بعيداً  ـ كما ي 

ات؟عن مفه  وم النبو 

ن  فنحن نعرف أ من قبل، من الممكن أن يقول شبستري هنا بشبيه ما قاله أمثال شلايرماخر



  

يماني أو العقلّ، فقبّ هذا العصر كان عصر الحداثة أوقع تصادماً بين الدين التلاريخي والدين الإ

ة وأن  التلاريخ المسيحي هو تار ى عليهالدين يعتلاش على التلاريخ ويتلغذ   اً؛ ـ خاص  س جد  يخ مقد 

ّ الله في العالم )إرسال ابنه للفداء والصليب والكفارة( على خلاف التلاريخ  لأن ه يمثّ تدخ 

بينما بظهور الإسلامي الذي لا يمثّ هذا المستلوى من القداسة، بّ يغلب عليه الطابع المدني ـ 

زا وغيه، تراجع يضاً بالنصوص الديني ة مع مثّ اسبينومدارس النقد التلاريخي التلي عصفت أ

وضع الوثوق بالتلاريخ عموماً، وصار الدين غي قادر على مصاحبة التلاريخ لضمان وجوده، مم ا 

فك  الارتباط بينهما، واتجه التلفكي نحو تحرير الدين من التلاريخ لربطه بالإيمان والمعنى من جهة 

ّ  اللاهوت الحديث في الغرب و قع منذ القرن الثامن أو ربطه بالعقّ نفسه من جهة أخرى، وك

 كانطعمانوئيّ اً مع يعشر الميلادي في سياق ثنائي ة التلاريخي والعقلّ في الدين، وهو ما ظهر متلجل  

بمقاربة عادة الاعتلبار للتلاريخ اريخي ة سعى شلايرماخر وأمثاله لإوغيه، وفي هذه اللحظة التل

الحدث التلاريخي )المسيح ووقائع  عد المعنوي في الدين من خلال اعتلبار أن  خرى تقوم على الب  أ

ك الروحي لأححياته التلي انتلهت بالصلب والقيامة(  لأن  الأفراد يحتلاجون  ؛فراديمثّ المحر 

ثرات التلي تخلق في دواخلهم التلجربة ؤة الأعلى تمثّ وقودهم والموالتلجربة التلاريخي   ،لوقود

د بهذا الوقود ضروري   تلنساخ التلجربة سالمطلوب هو ا ولكن ليس ،للتلجربة الروحي ة، فالتلزو 

 .الروحي ة

ة في الحياة المعنوي ة على هذه الطريقة، فلا يمكننا  أقول: ّ  شبستري يرى وجه الحاجة للنبو  لع

م.  أن ن شكّ عليه بما تقد 

هو أن ه كما احتلاجت الحياة الروحي ة إلى وقود، يمكن أن تحتلاج الحياة العقلي ة  لكنّ الصحيح

ّ في تصحيح مسارات العقّ، لكي يكون إلى وقود كذلك، بم ات هو التلدخ  عنى أن  دور النبو 

كاً للإنسان بشكّ صحيح، فبدل أن ينطلق في تجربتله العقلي ة ليقع في مشاكّ، يضبط  ذلك محر 

الوحي  في بعض مفاصّ حركتله إيقاع  العقّ، تماماً كما يضبط إيقاع  التلجربة الروحي ة حتلى لا 

وإلا فستلصبح طلاقها نحو التلجربة الأعلى هو بنفسه تصحيح  لمسارها، تقع في أخطاء؛ لأن  ان

ّ  التلجارب الديني ة معصومة حتلى لو أفضت إلى الشرك دون التلوحيد، وهو ما يطرح سؤال  ك

عوا بأن  النفس الإنساني ة معيار ديني ة التلجربة، ولولا هذا كل ه لكان  بإمكان الربوبي ين أن يد 

لوقود، بّ هي تنطلق بوازع  ذاتي نحو تكوين الحياة المعنوي ة، ولسنا ليست بحاجة لمثّ هذا ا



  

ة داخلنا أو تصحيح مسارها، فبماذا يجيبهم شبستري؟  بحاجة للتلاريخ لخلق الروح المعنوي 

أن  فيها ظن  رة في الوحي، والتلي أالمتلأخ   تلهناقش شبستري بعيداً عن نظري  أطبعاً أنا هنا 

ة بالمعنى من مرتماماً شبستري انتلهى  وبات  ،لهاالسماوي السائد للاهوتي الأدياني احلة النبو 

ن  هذه لأ من نوع رفيع؛ ات ليست سوى تجارب متلواصلة روحي ة للبشر مع اللهن  النبو  أيعتلقد ب

اءات الأديان تماماً، وبهذا يحق  لنا أن ضفبغي أن تذهب بشبستري لتلجاوز الفكرة في تقديري ين

بّ مارس تخط ياً للدين نحو تكوين  ،لاح دينيإصمارسة مالطريقة لم يقم بن ه بهذه أخذ عليه أن

ة، وربما لهذا وجدنا أمثال الدكتلور مصطفى ملكيان لممفهوم جديد للحياة ا حد يعيب ـ في أعنوي 

ّ إن ه أصلاح الديني بـ على تيار الإ حواراته عادة إنتلاج الدين بحيث لم يعد يبدو بات يشك 

ّ  شيءلغي من الدين إديني هذا ي   صلاح  إ ي  أصلًا، متلسائلاً: أالدين موجوداً  ف ذويح ،دارة ك

له  ،منه التلاريخ والشريعة والمعرفة وغي ذلك حياة معنوي ة خالصة يمكن الوصول لى إليحو 

 ي؟!ليها بعيداً عن الأديان بمفهومها السماوإ

ة تاريخاني اً أو غي ذلك، بعد أن أصبحت  ومن ثم  فلست بحاجة لتلفسي التلجربة النبوي 

د سياق تاريخي روحي مع الله، لا يملك حجي تله الذاتي ة ولا اعتلباره  التلجربة نفسها مجر 

ة لا لتلفسيها في سياق  الموضوعي القائم فيه، بّ الأفضّ هو الدعوة لتلخط ي التلجربة النبوي 

 .إصلاح الفهوم ضمن إطار أدياني )أرجو التلأم ّ جيداً(

ه هو أة ـ فرضي ة يمكن لشبستري أن ينفي ـ بمقاربة تاريخي  كيف  ثانياً: ن  الكثي مما سما 

                                              
ة، في عددها الواحد والعشرين، 1) ( انظر: مصطفى ملكيان، الحوار مع مجل ة )فرهنك امروز( الشهري 

 م(.2018هـ. ش، الموافق )شباط ـ آذار، 1396والصادر في شهر اسفند، لعام 

ـ بّ وفي التلجربة العربي ة أيضاً ـ حول ( كلامي هذا يأتي وسط زحمة الخلاف الحاد  في التلجربة الإيراني ة 2)

جدوى أو مآلات الإصلاح الديني؛ إذ يذهب تي ار علماني ناقد إلى ضرورة الدخول في مرحلة جديدة، 

وهي مرحلة تجاوز القضي ة الديني ة، وبناء المجتلمع والإنسان بعيداً عنها تماماً، وعدم تضييع الوقت 

ة، وبهذا كان شبستري وبازرگان وسروش وغيهم محسوبين بالإصلاح الديني، حتلى بأشكاله العميق

ّ  أي   م فشلوا في تحقيق شيء أو ح على الإصلاح الديني، فيما التلي ار الآخر الأشد  علماني ةً يعتلبّ أنّ 

معضلة، وبإمكان المتلابع للمشهد الثقافي أن يدرك حجم هذا النزاع، ومن هذه الزاوية كانت ملاحظتلي 

 ملاحظة ملكيان أيضاً. أعلاه، ومنها كانت



  

دارتها والمعرفة التلجربية وغيها، كيف يمكنه أن ينفي إإمكانات العقّ البشري في وعي الحياة و

ات عبّ التلاريخ  تله في التلكامّ  السحيقدور النبو  ة على نظري  في تكوين هذا الوعي، خاص 

ّ  الدارويني؟ فلما ات بوجودها التلاريخي من أبرز العناصر المساهمة في تكوين ك ذا لم تكن النبو 

كه نحن اليوم في إدارة قضايانا؟  هذا التراث العقلّ الذي نحر 

ات في و  بة المطلقة للننفي الحاجة البشري  يي  دليّ على هذا، لكن من يريد أن أليس عندي 

م مقاربات واضأعليه  ،اتغي الروحي   ظاهرة يمانه بوجود إفي ظرف  ،سياقالحة في هذا ن يقد 

ات   عبّ التلاريخ.النبو 

التوقّف قليلًا عند الفكرة المكرورة التي من هذه النقطة أنتقل إلى النقطة الأخرى؛ إذ علينا 

وأن   أطلقها شبستري هنا أيضاً، وهي أنّ ما يدخل ضمن دائرة العقل لا يتدخّل فيه الدين،

لإنسان ما يعجز عن إدراكه. إن  هذه الفكرة غامضة جداً وملتلبسة وإن الوحي جاء لي عل م ا

ن رئيس في الثقافة الإسلامي ة الحداثوية المعاصرة؛ وذلك أن ه ما المقصود من أن   لت إلى مكو  تحو 

ّ فيه الوحي؟ ّ فيه العقّ لا يتلدخ   ما يتلدخ 

م العقّ فيه معطى حاسمًا لا نقاش في أ ـ ه، لا يأتي الوحي ويقول فيه فإن قصدنا أن  ما يقد 

 ويقوله أغلب الفقهاء وعلماء الدين.عند الأكثر، معطىً معارضاً، فهذا كلام مقبول 

م العقّ فيه معطى حاسمًا لا نقاش فيه، لا يتلدخّ الوحي فيه حتلى  ب ـ وإذا قصد أن  ما يقد 

يحق  للوحي أن يساند بنحو التلأييد، فهذا لم نفهم له مستلنداً منطقياً، فلماذا لا يمكن أو لا 

 العقّ؟ وما هي الإشكالي ة في ذلك؟

ّ فيما حكم فيه العقّ، فإن  من المهم أن نعرف  ج ـ د بعدم التلدخ  وإذا قصد أن  الوحي تعه 

ّ فيه؟  ّ  ما حكم فيه العقّ فإن ني لا أتدخ  د؟ ومتلى قال الوحي وأين بأن  ك أين وقع هذا التلعه 

عطى عقلّ وشعوري معاً عندهم ومع ذلك فقد امتلأح القرآن مومهمي صفاته الله  كيف ووجود  

 حديثاً عن ذلك، وهكذا التلوحيد الإلهي نفسه.

ا إذا قصد ما يجول في  د ـ هذا كل ه إذا قصد شبستري ما كان فيه معطى عقلّ حاسم، أم 

ّ  ما يجو ّ  فلا يدخله الوحي، فهذه القضي ة أكثر التلباساً، فكيف نعرف أن  ك ل العقّ ميدانه العق

في ميدانه فقد كفانا العقّ مؤونتله وحسم الخيارات فيه؟ كيف ومئات القضايا ما زال العقّ 

 ّ عاجزاً عن حسم خياراته فيها في الفلسفة والإنساني ات والطبيعي ات وغيها، فلماذا لا يتلدخ 



  

ّ فيها لمساعدة العقّ على ترجيح خيار  على خيار  آخر حين  إلى أو لا يحق  للوحي التلدخ 

 ؟ وما المانع المنطقي  في ذلك؟انكشاف الواقع للعقّ بأدوات العقّ نفسه

من هنا تظهر المشكلة في القضيّة الثانية من معادلة شبستري المتقدّمة، وهي أنّ الوحي جاء 

 ذلك:دراكه؛ وليعلّم الإنسان بما يعجز العقل عن إ

لنا إلى هذه النتليجة؟ وما المانع من تد أ ـ ّ الوحي لجانب غي معرفي؟ فكأن  من أين توص  خ 

شبستري حصر دور الوحي بالجانب المعرفي، وحيث وجد عجزاً عقلي اً أعطى المجال للوحي 

ر له ـ منطقي اً ـ دوراً آخر أكثر أهمي ة، وهو عبارة  لممارسة دوره، مع أن  الوحي يمكن أن نتلصو 

نات عن دعم العقّ وتعزيز محركي ة الإنسان نحو الفعّ الحسن و إيقاظ الضمي وخلق المكو 

النفسي ة الصالحة للسلوك من خلال منطق الترغيب والترهيب وربط الإنسان بالله تعالى وغي 

وأظن  أن شبستري  ذلك، وهذه ليست معطيات معرفي ة، بّ تجامع سلطان العقّ المعرفي.

 يوافق على هذه القضي ة.

ه حقاً مفهوم غي واضح؛ فهّ كشف ما هو المراد من عجز العقّ عن الإدراك؟ إن   ب ـ

شبكة النفس والاجتلماع الإنساني مما يعجز العقّ عنه أو لا؟ إن  الإنسان بعد آلاف السنين ما 

دة للنفس الإنساني ة وللسلوك وللعلاقات  زال لا ي درك إلا القليّ عن تعقيدات الشبكة المعق 

ّ حيث إن  العقّ ما الاجتلماعي ة ولتلأثيات المحيط على الفرد، فلماذا لا ي   سمح للدين هنا بالتلدخ 

ّ الإنسان  د؟ وحتلى لو توص  زال عاجزاً عن الكشف عن تمام زوايا هذا الأمر الشائك والمعق 

إلى نتلائج في هذه الميادين أو تلك، فهّ كانت نتلائجه قطعي ة نّائية حاسمة وفقاً لمعطيات فلسفة 

 جز عن حسم الأمور ليكون للوحي مجال  فيها؟العلم؟ فلماذا هنا لا ي سمح بتلطبيق مبدأ الع

ث عن المبدأ والمعادلات  ث عن النصوص الدينية التلي وصلتلنا بقدر ما أتحد  إن ني هنا لا أتحد 

أن  شبستري في معالجتله لقضي ة  لافترها الشيخ شبستري في هذا المضمار، والالتلي كر  

ّ  إقراره  الهرمنوطيقا والفهم أقر  ـ ضمناً ـ بالعجز عن التلماهي مع الأفق التلاريخي للمتلكل م، ولع

لت على أنصار هرمنوطيقا التلماهي هذا، مثّ  ج  هذا جاء بتلأثي تلك الإشكالي ات التلي س 

ع  نفسي سيكولوجي؛ إذ كيف  ن ز  شلايرماخر، حيث قيّ لهم بأن كم جعلتلم الهرمنوطيقا ذات م 

ناتها؟!.. إن   شبستري هنا يتلواضع ويحاول اصطياد  يمكن الاندماج مع ذات الناص  بتلمام مكو 

رجاته على  ،ساني(نالمعنى من خلال مفهوم )القاسم المشترك الإ وهو مفهوم متلواضع جداً في مخ 



  

دةً إلى هذا مستلوى فهم النصوص،  وسؤالي: إذا كانت زاوية من زوايا حياة البشر بدت معق 

، وهو فهم النص  ووعي اللغة، وكان علينا أن ن بدي توا ضعاً نحوها، فكيف يمكن لنا أن الحد 

عي بأن  العقّ قادر على معرفة الإنسان بزواياه ومحيطه الطبيعي والماوراء الطبيعي حتلى نقوم  ند 

ة( كافية لتلحييد الوحي؟!  بتلحييد الوحي نتليجة ذلك؟! وهّ القدرة الإمكاني ة )قادر بالقو 

مت حتلى الآن في تفسي الخ رات غي مبّهنة من هنا تبدو الطروحات التلي ق د  د تصو  اتمية مجر 

حها، وقد اتخذها الشيخ شبستري أمراً مفروغاً منه في هذا السياق  ولا يوجد حتلى ما يرج 

ة المنسوبة إلى محمد إقبال، والمجال لا يتلسع الآن لنقد نظري ات الخاتمي ة.  باعتلماده النظري 

ي يلوح منها ـ ولا أريد أن وإذا أردت أن أطّعم مداخلتي هذه ببعض النصوص القرآنيةّ الت

العديد من نصوص الكتلاب فيمكنني استلحضار  استدلّ بها هنا ـ عدم التوالم مع رؤية شبستري،

ين قرآني ين  :والسن ة، لكن ني سأكتلفي بنص 

هُو  خ  ﴿قوله تعالى:  ـ 1 يْئًا و  هُوا ش  كْر  ى أ نْ ت  س  ع  هُو  كُرْه  ل كُمْ و  يْكُمُ الْقِت الُ و  ل  يْر  ل كُمْ كُتبِ  ع 

عْل مُون   نْتُمْ لا  ت  أ  مُ و  عْل  اللهَُّ ي  ٌّ ل كُمْ و  هُو  شر  يْئًا و  ب وا ش 
ى أ نْ تُحِ س  ع  (، فالآية تشي 216)البقرة:  ﴾و 

اته في قضي ة  تتلصّ بسلوك عملّ سياسي.  لموضوع علم الإنسان ومحدودي 

ب ل  ﴿قوله تعالى:  ـ 2 اء  ف  قْتُمُ النِّس  لَّ ا ط  إذِ  ا و  هُنَّ إذِ  اج  نكْحِْن  أ زْو  لا  ت عْضُلُوهُنَّ أ نْ ي  ل هُنَّ ف  غْن  أ ج 

لكُِمْ  الْي وْمِ الْآ خِرِ ذ  ان  مِنْكُمْ يُؤْمِنُ باِللهَِّ و  نْ ك  ظُ بهِِ م  لكِ  يُوع  يْن هُمْ باِلْم عْرُوفِ ذ  وْا ب  اض  ر  ى ل كُمْ ت   أ زْك 

نْتُمْ  أ  مُ و  عْل  اللهَُّ ي  رُ و  أ طْه  عْل مُون   و  ، والآية تشي لمحدودي ة علم الإنسان في (232)البقرة:  ﴾لا  ت 

ة. ة على أن  الإنسان يدعو لنفسه  قضي ة تتلصّ بالعلاقات الا سري  إضافة إلى مثّ النصوص الدال 

اً أن ه الخي.  بالشر  ظان 

 ، هل تُساعد الترجيحاتُ نظريّةَ شبستري؟ـ بين تعدّد القراءات وترجيحها 5

د القراءات ونفي القراءة م ن الواضح أن  العلامة شبستري كان يستلهدف تكريس مبدأ تعد 

النظام الإكليوسي، وبالنسبة لي شخصياً فإن ني أوافق على مبدأ القراءة في والرسمي ة للدين، 

ّ قراءات بطبيعتلها، ومن ثم  لا يحق  لقراءة   احتلكار النص   الجملة، وأؤمن بأن  النصوص تتلحم 

 سها.لنف

د القراءات تفتلح  هذا المبدأ الحق  وظ فه شبستري في مواقع خاطئة، وذلك أن  فكرة تعد 



  

المجال ـ فلسفي اً وأخلاقي اً ـ لولادة قراءة جديدة، لكن ها لوحدها لا تستلطيع أن ت ثبت هذه 

ّ  في طبيعة المعطيات التلي  حات هذه القراءة أو تلك تظ حها، بّ إن  مرج  القراءة أو ترج 

مها، لا في الأساس الفلسفي والأخلاقي الذي يسمح بوجودها في حلقة الممكنات ت قد 

ّ  اجتلهاد صحيح  أو راجح؟ وإذا كان  التلفسيي ة، فهّ يعني القول بفتلح باب الاجتلهاد أن  ك

ّ  هذه المجاهدة التلي يمارسها شبستري لمواجهة القراءة الفقاهتلي ة للدين؟  الأمر كذلك فلماذا ك

 قراءة لا تختللف عن قراءته؟!أليست هي 

نتلج مشروعي ة قراءته وإمكانّا،  نتلج رجحان قراءته، بّ ت  مةً لا ت  س مقد  إن  شبستري كر 

ثبتلان هذا الشيء  لي ين ـ بوصفهما موقفاً أخلاقي اً وفلسفي اً ـ لا ي  والمشروعية والإمكان الأو 

 المشروع أو الممكن بالضرورة.

ينا لديهم وضوحاً في تناول أعل ق على شبستري وكثيين مم ن رألكي  ،قول هذا الكلامأ وإن ما

د ه الطريقة، بحيث بدت مقاربتلهم وكأالأمور بهذ ا بمجر  فهي تغدو متلعي نة  صبح مشروعةً ن ت  أنّ 

لفت النظر هنا أن نا في كثي من الأحيان لا نجد حتلى مقاربات أو راجحة! والشيء الذي ي  

ّ  بالترجيح! وإذا كان الأمر كذلك فالقراءة  فاء بالعرضترجيحية حقيقي ة، وكأن  الاكتل كفي

ح!  الفقاهتلي ة للدين تحظى بمثّ هذا المرج 

زون دوماً على أن   بّ يمكنني أن ا ضيف هنا بأن  شبستري وسروش وغيهما كانوا يرك 

القراءة الأخرى للدين تنطلق من خلفي ات، ولا قراءة بلا خلفي ات مسبقة، ودعوا للتلساؤل 

محاولةً طرح الاستلفهامات حول هذه الخلفي ات، وهذا أمر  مشروع تماماً، لكن نا لم نجد و

كشف عن خلفي ات قراءتهم المعرفي ة هذه أو إثباتها في كثي من المواقع، ومن ثم فمن حق  لل

 الآخرين مناقشة هذه الخلفي ات التلي ب نيت عليها قراءتهم.

ن ما هو قائم على وإ غي متلعال   خرين أن  تفسيهمن  تصوير الآأما ا ريد قوله هنا، هو 

عي يان الأمر مشتركاً كان من الطبذا كدائمًا بأن  تفسينا ليس كذلك، وإفرضي ات مسبقة يوحي 

سبقة لا تقف عند حدود فهم المن نسبح جميعاً في بحر الفرضيات المسبقة، وهذه الفرضيات أ

ون للنصوص  ، بّ هي حاضرة في فهم الطبيعة فقط الديني ةالنص  حتلى يقع في شبكها المفسّ 

ّ  شيء، نوالإ مي فيها، والذي سان والماورائي ات وك ّ  في الإنساني ات وفقاً للمنهج التلفه  ولا أق

مه فيلهلم ديلتلاي ) ر منها الذي يحاول وضات ففكرة المفرم(، 1911قد  ن أالمسبقة لن يتلحر 



  

 .سياً لهابّ هو ما يزال أ التلاريخ، يصنع ديناً غي قائم على النصوص أو

حاً نصي اً أو برهاني اً على الصورة التلي  م مرج  وإذا وصلنا لهذه النقطة تبين  أن  شبستري لم يقد 

ا تفتلقر لمعطيات.  نحتلها للدين، بّ رأينا أنّ 

لكن في مقابل هذا كلّه، من الممكن لشبستري هنا أن يدّعي بأنّ فهمكم لمنطق الترجيح هو 

ة أو ما شابه ذلك، بّ يقوم  ؛خاطئ في نفسه فهم لأن  الترجيح هنا لا يقوم على البّاهين أو الأدل 

 على خصائص من نوع:

 .وجماليّتها الداخليّة أ ـ انسجام عناصر النظريّة

 فضل من غيرها.ـ قدرتها على تقديم الحلول بشكل أب 

تله أ رج المجتلمعات وهذه الخصائص متلوف رة في نظري ة شبستري؛ إذ هو يريد من نظري  ن يخ 

الإسلامي ة من مأزق الانغلاق والقمع والتلخل ف، ليصّ إلى التلنوير العقلّ وإلى الحري ات 

ن اليوم من إبقاء الدين في الحياة  تله تتلمك  والديمقراطي ة وغي ذلك دون التلضحية بالدين، ونظري 

على البقاء في الظرف  المعاصرة، بينما نظري ة الإسلام الفقاهتلي عاجزة عن منح القدرة للدين

، ويلاحظ مزاجه هذا أيضاً في معالجتله لقضي ة حقوق الراهن، وهي تتلهاوى يوماً بعد آخر

 .الإنسان المتليافيزيقي ة

الإعلام لا الاستلدلال بالمفهوم الدقيق  وهذه الطريقة في الترجيح ومعالجة الأمور، طريقة  

ة في للكلمة،  ة حاضرة بقو  التلي تبن اها ( Continental Philosophy)الفلسفة القاري 

ة، دغر وهوسرل وغيهم مم ن تأثر بهم شبستري، يها وانبثقت منها مدارس فلسفية ونفسي ة عد 

والتلي تعتلمد  ،نجليزالتلي برز بها الإ (Analytic Philosophy) في مقابّ الفلسفة التلحليلي ة

هات فريجه وبرتراند راسّ ، على نية العقّ ونحو ذلكالمفاهيم واللغة وب  المنطق وتحليّ  توج 

دة في القرنين التلاسع عشر والعشرين نبثقتوالتلي ا ،وغيهم  .منها مدارس فلسفية متلعد 

، رغم أنّه في إلا أنّ مقاربة شبستري لهذا النوع من الترجيح ـ لو كان هذا هو مقصوده

ن التضحية بالحقيقة في حواريّاته مع الدكتور داود فيرحي، والمنشورة على الموقع الالكتروني، يدي

 ـ تعاني هي الأخرى من مشاكل، وذلك: سبيل المصلحة

ّ  صراحة: هّ التلجربة  لاً:أوّ  لو أخذنا التلجربة التلاريخي ة والمعاصرة، وسألنا شبستري بك

ّ  جعله ـ أيضاً ـ  ّ  تقليص الدين إلى معنويات أو في ظ الروحي ة المتلعالية نمت وازدهرت في ظ



  

منظومياً عبّ سلسلة قيم وشرعيات وضوابط وتاريخ وغي ذلك؟ هّ الدين  فضاءً اجتلماعي اً 

يساعد على نمو  البيئة الحاضنة للمعنويات أو يعيقها؟ وهّ حياة ـ من حيث المبدأ ـ التلاريخي 

اً أو متراجعة؟ هّ المعنويات في فضاء الأديان  ية معنوي  الحداثة المعاصرة هي حياة مترق 

ّ  الدوائر التلي يمثلها الدين  الإبراهيمي ة أو نحوها أفضّ حالاً أو في فضاء الخروج من ك

ته أو  د  دده وع  ّ  ع  التلاريخي؟ وأي ه الذي يساعد على خلق بيئة حاضنة: إلغاء الدين التلاريخي بك

 الحفاظ عليه مع إجراء إصلاحات فيه؟

م لنا شبستري أي  مقاربة ترجيحية تعطلم   ين المعنوين  الذهاب نحو الدأي ضماناً يقد 

الخالص يمكنه أن يوف ر نمو  التلجارب الروحي ة أو انبعاثها وانتلشارها في حياة البشر، بّ الذي 

ت من نمو   رأيناه على العكس تماماً، وهو أن  تجربة الحداثة ـ التلي يؤمن بقيمها شبستري ـ حد 

ة للبشر،  عيدون التلفكي لجعّ حتلى صاروا اليوم يورمت بها خارج عجلة الحياة، الحياة المعنوي 

، فهّ مجال للدين فيها حتلى لا تفضي إلى انّيار الحياة الروحي ة وهلاك الإنسان في الماديات

ى شبستري يا ت رى ـ من حيث لا يقصد ـ بالحياة المعنوي ة، لصالح العدالة الاجتلماعية التلي  ضح 

ة أكثر من المعنوي ة؟  رآها في الغرب، فكانت بوصلتله العدالة والحري 

تله مع ن خب وليس مع جمهور الناس، فالنخب  يخي ّ لي أن  شبستري يتلعامّ في طرح نظري 

الخالصة ربما يمكنها خوض تجارب روحي ة بعيداً عن الأديان التلاريخي ة، لكن  طبائع البشر 

العاديين يغدو هذا الأمر شبه مستلحيّ بالنسبة إليهم، ومن ثم  فالذاكرة الإيماني ة الجماعي ة 

 ط الاجتلماعي الأخلاقي في غاية الضرورة هنا.والضب

إن  شبستري نفسه يذهب في بعض محاضراته إلى أن  العالم القديم هو عالم توافق الداخّ 

والخارج، بينما العالم الحديث هو عالم انفصال الداخّ عن الخارج وحدوث الشرخ، فهّ الحياة 

ّ  هذا الوضع ـ على الحياة الر ن  الحياة أوحي ة؟! وهّ يعتلقد شبستري الحديثة تساعد ـ في ظ

دهدفع نحو المدنية في الغرب ت  ؟!ة إلا لأفرادعسي اوتجعله االحياة الروحي ة أو تعق 

ولست ا ريد هنا أن أناقش شبستري في ملف  العدالة الإنساني ة وتجربة الحداثة والغرب 

ا هّ كانت تجربة ناجحة مع الآخر عموماً في العصر الحديث،  لا كثيون الإنساني أو لا؟ ووأنّ 

ا تجارب معصومة وتمثّ القدوة العليا  ونيقترب ة للتلجربة هذه وكأنّ  أصلًا من ممارسة قراءة نقدي 

التلي إذا اقتربنا من نقدها ن تلهم بالتلخل ف والرجعي ة! فهّ من تأثيات الحداثة وعقلاني ة البشر ما 



  

د لملايين السود، ولممارسة استلعمار مخيف شهدته الإنساني ة من أبشع أنواع الظلم والاضطها

لقرنين من الزمن أو يزيد على عشرات الشعوب والمجتلمعات، ولخوض حربين كوني تلين قضتلا 

على ما ربما يزيد عن ضحايا مجموع حروب الإنسان على وجه الأرض منذ خلقه، ولتلدمي 

انّا في مأزق  مخيف لا يقف عند حدود الاحتلباس  الطبيعة وخياتها وجعّ الأرض وسك 

الحراري، بّ نشر ثقافة احتلقار الشعوب وتسخيها ودوران الإنسان حول الأنا الفردي ة، وغي 

ة إلى يومنا هذا، وكأن    لا تنتلهي، وما تزال فصولها مستلمر 
الغرب أصلًا  نا نعتلبّذلك من قائمة 

ّ  الأأعلى ت   ة في نقد الغرب قراءات جاربما لهذا لم نجد لدى شبستري شياء عليه، وعرض ك د 

ة والثقافي ة رجاته الفكري   .ومخ 

نا نعتلقد بأن  المثق   ف الناقد الذي ينقّ نقول هذا؛ لأن  من بندقي تله ف الحقيقي ليس هو المثق 

ل النقد الموضوعي لديه إلى سمة ذاتي ة لا تخضع أمام طبيعة  جهة إلى أخرى، بّ ذاك الذي يتلحو 

رفيعة بحجم  وشخصي ة   ينتلقد جهةً ليتلبع أخرى.ذلك الذي ، وليس فة بالنقدالجهة المستلهد  

 .شبستري لا أظن ها تريد أن تكون كذلك

ر في الدين في مجتلمعات المسلمين وليس فقط في  ثانياً: إن ني أعتلقد بأن  على شبستري أن يفك 

ن غاياتها في فضاء المجتلمعات الإسلامي ة اليوم ب تله تؤم  ما تحمله المجتلمعات الغربي ة، فهّ نظري 

وهّ دخول  من ذهني ات وأعراف وطرائق عيش أو لا؟هذه المجتلمعات في لحظتلها الحاضرة 

لى المعنى أو يخلق فيهم هجران لمسلمين اليوم يجعّ حياتهم أقرب إمن هذا النوع في حياة ا ةنظري  

 المعنى والغربة عنه؟

خارجها، ولهذا فإقصاء  لا منوطبائعها إن  التلغيي يجب أن يكون من داخّ قيم المجتلمعات 

في حياة المسلمين الراهنة بّ إيجابي اً في اللحظة الحاضرة الشريعة والتلاريخ و.. لا يوجب تغيياً 

يوجب انّيار القيم ودخولنا في مرحلة العبثية وتوفي المناخ المناسب للربوبي ة أو للحياة المعنوي ة 

 صلاحاً ديني اً، كونه محسوباً على حركةإرس ي يماترن  شبسأاللاديني ة )الوضعي ة(، والمفروض 

                                              
( أرجو أن لا نتلعامّ هنا بذهنية ثنائية الغرب والشرق، والتلي تهيمن على الكثي من ا، بحيث إن ك إذا 1)

اً لأضع نفسي في هذه  انتلقدت الغرب فهذا يعني أنك ترى الشرق أفضّ حالاً منه! لست مضطر 

الشرق أفضّ حالاً منه، بّ نخرج هنا من  الثنائي ات الوهمي ة، فعندما أنتلقد الغرب فلا يعني ذلك أن  

 هذه الثنائيات التلي قتللت تفكينا وشل ت قدرة النظر عندنا.



  

نحذف  صلاح الديني عندمار هذا الإللدين.. فكيف يتلوف   صلاح الديني، ولا يمارس إقصاءً الإ

، والآتي ـ من حياة مجتلمعات تقليدي ة أصول الضبط الاجتلماعي والأخلاقي والروحي فيها

 ؟!بنسبة عالية ـ من الدين التلاريخي

لتلحليّ أبعد من ذلك ونقارن تجارب شبيهة، فنحن نعرف أن  المسيحي ة بّ دعونا نذهب في ا

ن من الاستلمرار بعيداً  ة، لكن ها لم تتلمك  ليس فيها شريعة بالمعنى الموجود في الإسلام واليهودي 

عن شريعة أو قانون ولو بحد  أدنى، فأعادت تكوين شريعة لها لتلنظيم الأمور وترتيبها، لتلخلع 

ساً،  ّ  من يقرأ التلجربة الكاثوليكي ة يجد كيف أن  هناك سلسلة قوانين تفصيلي ة عليها تقد  وك

والعلاقات الداخلية والخارجي ة  ضبط الأمورو للكثي من الشعائر الديني ة )الشعائر السبعة(،

، بّ إن  المسيحي ة أو القانون الكنسي بين المسيحي ين والكنائس، فيما ي عرف بالشرع الكنسي

ّ بوضوح في تقديم مواقف ديني ة من العديد من اليوم ر غم عدم البعد التلشريعي فيها، تتلدخ 

ة والعنف وحقوق قضايا العصر الحديث مثّ البيئة والطلاق والإجهاض والمثلية الجنسي  

ة من روح التلعاليم الديني ة  س ـ الأطفال.. منطلقةً من رؤية أخلاقي ة مستلمد  )الكتلاب المقد 

ل ـ المجامع المسكوني ة..( التراث الكنسي الأ من وجهة نظرها.. ألا ي شعرنا هذا بأن  الدين و 

عندما يكون في فضاء اجتلماعي فهو غي قادر على التلخلّ  عن القانون لتلوجيه أتباعه وضبطهم 

تلهم الانتلمائي ة وتصحيح سلوكي اتهم؟!  وحماية هوي 

ي ة رجع ـ بعد تجربة طويلة ـ إلى بّ حتلى الدين الفردي الخالص الذي رأيناه مع البّوتستلانتل

نوع من التلنظيم، ولو بشكّ أبسط بكثي من الكاثوليكي ة، فحتلى الكنائس المبعثرة أعادت جمع 

ة  (،WCC) الكنائس العالمي مجلسعبّ م 1948عام نفسها  ل نحو هوي ة وقو  لأجّ التلحو 

ي للدين أن يقوم على التلكتلّ التلكتل ّ اليوم لضمان البقاء، فمن الطبيع واحدة، فالعالم يقوم على

ن الاجتلماعي أن يضبط حركتله  الاجتلماعي لضمان بقائه، ومن ثم فعليه في فضاء هذا التلكو 

اعه مزيداً من الانسجام تمنح أتبوتاريخي ات الجماعي ة عبّ سلسلة شعائر وقوانين وسلوكي ات 

 والهوي ة.

على إحياء )الحياة الديني ة  وينتلج عن ذلك كل ه السؤال الآتي: ألا يكون حال من يشتلغّ
                                              

؛ وكذلك The Code Of Canon Law( انظر ـ على سبيّ المثال ـ الكتلاب المرجع في هذا الصدد: 1)

تلب ومجموعات الشرع الكنسي والقوانين الاجتلماعي ة المنشورة باللغة العربي ة.  ك 



  

ّ  الحداثة ومقولاتها، ومن دون وجود انتلماء وهوية ديني ة  المعنوي ة( في الشرق اليوم في ظ

وأليس  تاريخي ة.. ألا يكون حاله كالذي يحرث في الهواء أو كالذي يعصف في فنجان أو شبك؟!

لأن  هذه الميول ليست سوى الاغترار بميول الشباب اليوم نحو الدين العرفاني خطأ فادحاً؛ 

د رد  فعّ على الوضع القائم،  خطوة في مسلسّ خطوات الذهاب نحو اللاديني ة أو مجر 

 وسرعان ما يعود الإنسان الشرقي لوضعه السابق ضمن صيغة جديدة له؟

 سمن خلال دواء لا من خلال قطع الرأس أأجد من المنطقي أن نعالج وجع الر ثالثاً:

ط ما أشعر بأن نا واجهناه مع رؤية شبستري، وذلك أن  شبستري وضع نفسه ، وهذا بالضبنفسه

ا الدين ببعده الروحي والقيمي الخالص، أو الدين الفقهي بشكلـ ووضعنا ـ   هبين خيارين: إم 

ن القمع والإرهابإالمدرسي المفضي   والعنف ونزع الحري ات وغي ذلك. لى تكو 

يقة، فبين هذين الخيارين عشرات الخيارات التلي كان إن  هذه الطريقة من المعالجة غي دق

ة التلي تحافظ ينبغي لنا الخوض فيها وإجراء محاسبات حولها،  من نوع بعض النظري ات المقاصدي 

ك بي سّ  نها من التلحر   وفي الوقت عينه تجد نفسها في ف رجة تمك 
على الشريعة بإخلاص عال 

 ومرونة في دائرة الوسائّ والطرق.

داخّ الفقه السياسي الإسلامي ـ والذي هو موطن قلق شبستري ـ ما يكفي من بّ إن  

ن تداول  ر المجتلمع المسلم من القمع وقتلّ الحري ات، وتؤم  النظري ات والا طروحات التلي تحر 

ة على نفسها عند الشيخ شمس الدين، أو نظرية الوكالة عن  دالسلطة، من نوع نظري ة ولاية الأم 

ة الولاية الانتلخابية المقي دة عند الشيخ المنتلظري، أائري، الدكتلور مهدي الح بعض  وأو نظري 

بعض نظري ات المواطنة التلي طرحها أمثال راشد  وأنظري ات الشورى عند أهّ السن ة، 

 ـ لا من قريب ولا من بعيدـ الغنوشي، بّ الكثي من النظري ات الفقهي ة الشيعي ة التلي لا تؤمن 

ة رجال الدين، بّ لا تؤمن بسلطة دينية زمني ة خارج سلطة المعصومين، بولاية الفقيه وسلط

ّ  المشكلة( هنا؟!وغي ذلك  ، ألم يكن يمكن ممارسة ترجيح على أساس )معيار ح

ك الاجتلهادي داخّ هذا الفضاء الرحب للخروج من المأزق القائم  فما دام يمكن التلحر 

ّ  شيء تقريباً؟  اليوم في العلاقة مع الإسلام السياسي، فلماذا تصفية الحساب عبّ الإطاحة بك

ولماذا إصرار شبستري على أن  النسخة  وما هو الموجب العملاني لأمر من هذا النوع؟

 )الإرهابي ة( للدين هي النسخة الوحيدة للفقه الإسلامي، ولا يمكن تقديم قراءة ا خرى له



  

ل( درة الفقه الذاتي ة على الخروج ؟ أليس هذا خلطاً بين تاريخ الفقه وق)استلحالة التلحو 

أليس هذا هو حال سائر العلوم الإنساني ة والطبيعية  باجتلهادات مختللفة بوصفه علمًا من العلوم؟

ة؟ تلها العام  لات قوية جداً رغم محافظتلها على هوي   التلي شهدت تحو 

د لنا شبستري سلبي ات الدين القائم اليوم بالقراءة الرسمي ة رابعاً: نحن معه في ، وله يعد 

الكثي من السلبي ات الموجودة، لكن من المفترض عندما ندرس موضوعاً ما أن نرصد ثنائية 

ز شبستري على مثّ  السلب والإيجاب فيه؛ لنقارنّا بثنائية السلب والإيجاب في بدائله. لقد رك 

يات والعنف وغيها من القائمة المعروفة عند الجميع، مشي اً إلى ظاهرة القمع وسلب الحر 

زها الإسلام الفقاهتلي.  ظاهرة النفاق التلي يعز 

ولكن ه في المقابّ لم يشر للجوانب الإيجابية من الإسلام الفقاهتلي، في خلقه فضاء انضباط 

ة القانون  يعني أن  من يريد التلخل ف عن القانون فهو الديني اجتلماعي، فوجود النفاق بسبب قو 

آخر ـ أن  من يريد الالتلزام الروحي فإن  هذا القانون سوف  يمارس النفاق، لكن ه يعني ـ في مكان  

يساعده. ولست ا ريد بهذا أن أدافع عن فضاء النفاق القائم، بّ أجد نفسي مسؤولاً في أن ا دينه 

 وأشارك الكثيين في إدانتله، بّ أهدف لرصد الظاهرة في تأثيها السلبي والإيجابي معاً.

قد بأن  ظواهر القمع وسلب الحري ات وغي ذلك في واقع بّ إن ني أسأل شبستري: هّ يعتل

المسلمين اليوم مرجعه للفقه والشريعة أو مرجعه لأحوضاع السياسي ة الأقليمي ة والتلدهور 

المسلمين بعد الدولة العثمانية علماني ون كثر،  بلاد   م  ك  ؟ فقد ح  أيضاً  الاقتلصادي في بلاد المسلمين

القمع والتلنكيّ، مثّ بعض التليارات اليسارية والشيوعي ة  المسلمون منهم سوى ولم يجن  

ّ  حال البلاد الإسلامي ة هكذا رغم والليبّالي ة والاشتراكية والقومي ة  وغيهم، فلماذا يا ت رى ظ

إقصاء الفقه عن الحكم؟ إن  ذلك يدفعنا للتلفتليش عن أسباب أكثر عمقاً، وعدم حصر 

، ومقارنة تجارب سائر بلاد المسلمين والشرق عموماً، ه بالتلجربة الإيراني ةشبستري نفس  

بدل تحميّ الدين وتقديم قراءات ميداني ة للوضع تتلعاضد فيها العلوم الإنساني ة مجتلمعةً، 

                                              
م 1) رين والشخصي ات في إيران )وربما في غيها أيضاً( أنّ  ( ملاحظتلي على العديد من الباحثين والمفك 

ة جغرافي اً وقومي اً ومذهبي اً، ويحكمون على الأشياء من  كثياً ما يقصرون نظرهم على تجربتلهم الخاص 

الإسلامي الواسع على امتلداد  موقعها سلباً أو إيجاباً، وليس كثياً ما يستلحضرون التلجربة في مداها

 بلاد المسلمين شرقاً وغرباً.



  

ّ  شيء؛ لأن نا في فضائنا المحدود نعاني من بعض قراءاته الخاطئة.  مسؤولي ة ك

ة شيء من التلهافت في ا طر خامساً: ن ه في بعض كتلاباته يجد المشكلة أذلك حة شبستري، ووثم 

ث في مواقع أخ   مع الفقه السياسي، بينما قائمةً  قصاء الفقه كل ه لصالح القيم عن إر له يتلحد 

تلباك بين الدين والحياة شن  الفقهاء يشتلغلون على فض  الاأوالشيء اللافت أن ه يعتلبّ العليا، 

السياسات، ولهذا فهو لا يشعر بضرورة المعاصرة في فقه العبادات والمعاملات، دون فقه 

التركيز على غي الفقه السياسي، وهذا خي دليّ على أن  شبستري يمكنه أن يحافظ على الفقه مع 

ة. ، دون أن يلغيه بالمر   إصلاح 

وإذا كان الاجتلهاد الشرعي قد حاول الخروج من المشكلة في العبادات والمعاملات، فإن  

ول أيضاً الخروج من المشكلة في السياسات، عبّ اجتلهادات الفقه هذا الاجتلهاد عينه قد حا

سلامي على المستلوى الإالجديدة ـ  اتالسياسي الديمقراطي التلي أشرنا إليها آنفاً، والاجتلهاد

ة التلعبي وبعض الحدود وغي ال ة قضايا الارتداد وحري  عام ـ التلي تتلناول بقراءة فقهية جاد 

كما لم القراءات،  مع مثّ هذه تلهي أن  الفقه السياسي لم يضح  بعقلاني  ذلك، فلماذا لم يعتلبّ شبستر

سان نالفقه العبادي والمعاملّ بعقلاني تله مع تلك القراءات التلي طالت قضايا طهارة الإ يضح  

 وغي ذلك؟في الحج  ضاحي منى أو

المطالبة إن  حديث شبستري عن البعد المعنوي والقيمي فقط في الدين، ثم  وخلاصة القول:

بحذف الفقه الإسلامي.. لم يقم على رؤية مستلوعبة لتلمام إمكانات هذا الفقه وقدرته على 

إخراجنا من المأزق، وقد كنت أود  أن يقوم شبستري بنسف أساسي ات الفقه الإسلامي اليوم 

ّ  النظري ات الإصلاحي ة في الفقه عن تحقيق  وإثبات عقمها تماماً، ومن ثم إثبات عجز ك

ّ إلى هذه النتليجة.موا ـ مضموني ة أو وعليه فلم نجد ترجيحات  كبتله، ثم بعد ذلك التلوص 

 تساعد على اختليار نظري ة شبستري في قراءته للدين وب عده المعنوي.مصلحي ة ـ 

 ـ غموض العلاقة بين المسلكيّات والأعراف وبين السلوك التوحيدي 6

لهي ة وأن  الغرض والهدف من الدين هو لا نرتاب في أن  التلوحيد هو أساس الديانات الإ

السلوك التلوحيدي؛ إلا أن  الإشكالي ة الرئيسة هنا تكمن في أن  مفهوم السلوك التلوحيدي 

شبستري علامة والعناصر المؤثرة فيه غي واضحين في مساحاتهما وامتلداداتهما، فلم يبين  لنا ال



  

ر موضوعي ينفي  هّ أن  أكّ لحم الخنزير مؤثر في السلوك التلوحيدي أو لا؟ وهّ لدينا مبّ 

تأثي مجموعة العناصر القانوني ة في الفقه مثلًا على تبلور السلوك التلوحيدي وتوفي بيئة حاضنة 

 له أو لا؟

ّ في منع بعض التلشريعات والأعراف  فعلى سبيّ المثال، يقر  شبستري بأن  الإسلام تدخ 

ّ  بالسلوك التلي كانت سائدةً عند العرب انطلاقاً من اعتلق اد الإسلام بأن  هذه الأعراف تخ

التلوحيدي، ولم يوضح شبستري لنا ما هي هذه الأعراف؟ وكيف كان تأثيها السلبي على 

السلوك التلوحيدي؟ وكيف نمي ز بين عرف  وآخر في هذا التلأثي؟ وهّ يستلطيع العقّ الكشف 

يعجز العقّ عن اكتلشافه فيدخّ في دائمًا عن هذا التلأثي أو أن  بعض مصاديق هذا التلأثي مم ا 

 دائرة الوحي وفقاً لتلنظي شبستري نفسه؟

ة التلوحيد، لينتلج عنه السلوك التلوحيدي، لينتلج عنهما تصحيح هذه القضي ة  ـ أعني محوري 

هألة طبيعة أبمسأيضاً ذات صلة واضحة السلوك الإنساني ـ  ا هسئلتلنا التلي يفترض أن نوج 

ن ه ؛ وذلك أبازرگانو سروشات شبستري وّ في مناقشة نظري  ب  من ق   ليهاإلمحنا أ تليوال ،للدين

توحيدي، وما دام الدين معنياً بمواجهة  ما دام محور الدين هو التلوحيد، وما دام هناك سلوك  

ّ في بعض الأحيان في حياة العرب للحد  من الظلم ووقف الإفراط فيه،  ،الظلم ولذلك تدخ 

تلنا المسبأفهذا يعني  عة تشتلغّ على قضايا التلوحيد قة تؤمن بأن  مساحة الدين المتلوق  ن  نظري 

لى النص  في هذه الدوائر الثلاث إن نستلمع بح من المنطقي أوالسلوك والعدالة، ومن ثم يص

الأمر الذي يجعّ توجيه أسئلة من نوع: القضايا الاجتلماعي ة وفقاً لمقاربات شبستري، 

ة والتربوي ة و ة الديني ة، والسياسي ة والاقتلصادي  الأخلاقي ة وغي ذلك ذا صلة وثيقة بطبيعة الهوي 

فلماذا لم يلجأ شبستري إلى مقاربات نصي ة تستلنطق القرآن والسن ة حول هذه القضايا ما دامت 

نا لس د أن  ه لا نا بحاجة للنص  فيها لأضمن دائرة مجال النص  ومساحتله؟ ومجر  ن  العقّ يسد  مسد 

ر لنا توجيه هذه الأسئلة، ونحن نقوم بمقاربة تاريخي ة لدراسة موقف يعني أن ه من غي المبّ  

، فعدم الحاجة لا يفرض منعاً فلسفي اً أو أخلاقي اً في توجيه هذه الأسئلة، وإن ما يفرض  النص 

موقفاً ترجيحياً فيما لو اختللف حكم العقّ عن حكم النص  بعد توجيه الأسئلة للنص  في قضايا 

دة. وكلامي ه ذا كل ه بصرف النظر عن التلاريخي ة ومسألة التلأبيد عند شبستري، وسيأتي محد 

 الحديث عنها.



  

إن  العلاقة الإيجابية والسلبية بين السلوك التلوحيدي ومطلق السلوك  وخلاصة الإشكاليّة:

د أننا قد أدركنا أو  الإنساني غي جلي ة بالنسبة إلينا، وإذا أدركنا بعض زواياها فلا شيء يؤك 

ل   كنا النظر في تمام زواياها، ومن ثم فوفقاً لأصول نظري ة شبستري ينبغي أن نفتلح لأنفسنا م 

ةً بالسلوك التلوحيدي مات لم تكن مسموحةً؛ لكونّا مخل  ، احتلمالاً في أن  بعض القوانين أو المحر 

ة ة دنيوي   .وليس فقط لأجّ ما فيها من مصالح مادي 

 ر  وإجراء تعديلات جزئيّة في قوانينهمالع وضع قانون لحياةالإسلام بين ـ  7

رات الموضوعي ة لذهابه إلى عدم مجيء الإسلام  م الشيخ شبستري المبّ  كنت أود  أن يقد 

ّ  جزئي فقط، فلماذا نشأ عندنا  ل بشك بقوانين للحياة، وإن ما جاء إلى أرض  فيها قوانين فغي  وعد 

ر؟  هذا التلصو 

ستري هو مقارنة أعراف العرب وقوانينهم مع النصوص إن  المعطى الوحيد المتلوف ر عند شب

 ّ القانوني ة التلي جاءت في الكتلاب والسن ة، ولما رأى شبستري أن  هناك قاسمًا مشتركاً توص 

بالتلحليّ إلى هذه النتليجة. والسؤال: هّ يشترط في وضع قانون للحياة أن يأتي القانون على 

ة ا لبديلة تأتي من العدم دائمًا؟ وهّ وجود قواسم أرض خالية؟ وهّ حقاً القوانين البشري 

 ّ سمشتركة تشك  القوانين الإسلامي ة يضر  بمفهوم أن  الإسلام وضع  ـ على أبعد تقدير ـ خم 

 قانوناً للحياة؟

ة القوانين وتاريخي تلها، فنحن نلاحظ هنا فقط المشهد التلاريخي آنذاك،  لا علاقة لنا هنا بأبدي 

طه  ر إن  ما بس  قوانين لصالح السلوك التلوحيدي البستري من تعديّ الإسلام بعض شالمفك 

ّ تغيياً جذرياً في أنماط السلوك العربي آنذاك، فعندما يمنع أكثر من أربع  وكرامة البشر يشك 

م وأد البنات، وينهى  نساء، ويمنع السلب والغارة، ويعطي المرأة من الكسب والمياث، ويحر 

في الحقوق بين السي د والعبد، ويضع نظاماً جديداً في الإرث، ، ويقارب واللواط عن الزنا

ع بعض الحدود في السّقة والزنا، ويوجب إخراج الزكاة من المحاصيّ الزراعي ة  ويشر 

والحيواني ة ومن النقد، ويسعى لإلغاء الحياة القبلي ة بشكلها السائد، ويغي  من شعائر المجتلمع 

لحج  و.. فهّ مثّ هذا وغيه الكثي جداً ليس بناءً ـ وفقاً لنمط ومناسباته وأعياده لا سيما في ا

 الحياة آنذاك ـ لوضع حقوقي وقانوني وعلائقي جديد؟!



  

نا أن نعرف أن  القوانين التلي وضعها الإسلام هّ تغط ي حياتنا اليوم أو لا، ولا يعنينا  لا يهم 

لإسلام، وإن ما نريد فقط أن نعرف: أن نحدث مقارنة بين القانون اليوم والقانون الذي جاء به ا

  ّ هّ يصح  أن ننفي عن الإسلام صفة أن ه حمّ معه قوانين للحياة في تلك الفترة على الأق

ة أن  العرب كانت لديهم قوانينهم  د تعديّ جزئي لبعض الأعراف بحج  ر المشهد بأن ه مجر  ونصو 

ّ  قوانين عصره؟وأن  الأرض لم تكن خالية؟ أفهّ هناك قانون جاء مناقضاً تم  اماً لك

 ثنائيّتا: القيم والقوانين، والمتعالي والتاريخي، عجز المعاييرـ  8

إن  أصّ تمييز الشيخ شبستري بين القيم والقوانين تمييز  جي د، لكن ه لم يضع لنا تعريفات تمي ز 

تله مرجعي ة بعد أن حذف من قائمتمييزاً دقيقاً، ـ أو الذاتي والعرضي ـ بين القيمة والقانون 

( هّ هو قيمة ثابتلة أو 1، ومن ثم  فالوفاء بالعقود )المائدة: الكتلاب والسن ة نفسها في التلمييز

؟  قانون متلغي 

م لنا شبستري دليلًا مقنعاً على كل ية ثبات القيم  ولو غضضنا الطرف عن هذا الأمر، فلم يقد 

ّ  القيم ث ر المنطقي لجعّ ك ة؟وتغي  القانون، فما هو المبّ  ّ  القوانين متلغي  وبتلعبي  ابتلةً أو جعّ ك

ل في المجتلمعات الإنساني ة لا يمنع ـ منطقي اً ـ  الدكتلور مصطفى ملكيان فإن  هول التلغي  والتلحو 

 479)من وجود أحكام وقوانين ثابتلة لا تطالها يد التلغيي، مستلشهداً بنصوص لكونفوشيوس 

. وملكيان إذ ينتلصر بنفسه للفهم التلاريخي ماديةنفسه ما تزال حي ةً رقم القرون المتلق. م( 

ة تناقضاً بين التلاريخي ة الشاملة ومبدأ عالمي ة الدين، فإن  الدين العالمي  للدين، لكن ه يرى أن  ثم 

ياً أيضاً  ياً للظروف السياقي ة التلاريخي ة، ومن ثم ففهم الدين العالمي يستلدعي تخط   يستلدعي تخط 

 .سالةلهذه الظروف لفهم الر

م المساحة الكبية من التلغي  في القانون تبعاً لتلغي  الظروف، لكن  إطلاق   شبستريإننا نتلفه 

قاعدة عامة في التلغي  يحتلاج إلى دليّ أيضاً؛ هذا ما وجدنا شبستري يجعّ فيه الدعوى عين  

                                              
ة نقد ونظر، العدد 1) : 6( انظر: ملكيان، حوار حول: انتلظار بشر از دين )توق عات البشر من الدين(، مجل 
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؛ وحوار حول: انتلظار بشر از دين )توق عات البشر 286ـ  285( انظر: ملكيان، سن ت وسكولاريسم: 2)

ة نقد ونظر، العدد من ا  .65ـ  64: 6لدين(، مجل 



  

طبيعة  وينبغي النظر على مستلوى علم النفس الاجتلماعي والأنثروبولوجيا هّ أن  الدليّ. 

نا  ات تركت تأثياً نفسي اً علينا من حيث لا نشعر، من ح  مرحلتلنا الزمنية القائمة على سرعة المتلغي 

؟ هذا موضوع يستلحق  الدرس  تلها على التلغي  راً أن  حياة البشر قائمة برم   يضاً.أتصو 

ّ  السيد هذا،  ابت الطباطبائي في تمييزه بين الثومحمد حسين وقد كن ا ناقشنا من قب

ات لكن هذا لا يمنع من مناقشة شبستري في تمييزه أيضاً.  والمتلغي 

 والشيء العمدة الذي رأيناه عند شبستري في البرهنة هنا هو الثلاثيّة الآتية:

لا علاقة للدين بالصناعة والزراعة والفن  والأدب والتلكنولوجيا والعلوم الطبيعي ة  ـ 1

 ونحوها.

ة ـ 2 .فمن الط ،الحياة متلغي  م الدين شيئاً ثابتلاً لها لا يخضع للتلغي   بيعي أن لا يقد 

د أن  ذاتيات الدين غي عرضي اته، ومن ثم فبمرور  ـ 3 إن  الدراسات الفينومينولوجي ة تؤك 

ا من العرضي ات، وبهذا نجد أن   الوقت تلتلحق أشياء به وتذهب أشياء عنه، وهذا يعني أنّ 

 .ة هي من عرضي ات الإسلامالنصوص الشرعي ة في الكتلاب والسن  

ا ليست من ضمن اهتلماماتنا أمع  وما نلاحظه هنا هو أن  شبستري أقحم الفكرة الأولى في نّ 

بمعنى  ،لى شمولية الدين بالحد  الأعلىإ، بّ هي تقف في مقابّ من يذهب هنا لة الفقهي ةأالمس

ّ  العلوم والفنون في الكتلاب والسن ة، ونحن نوافق شبستر هذا، ي على موقفه الرافض وجود ك

تلهأجّ ليس لأ  ها هنا.در لسنا بصدخ  سباب ا  بّ لأ ،دل 

ّ  الكلام في النقطة الثانية  ّ  عنها، ـ وهي بنفسها اد عاء ـ وك والتلي تتلبعها الثالثة ولا تستلق

ّ دليلًا عليها،  لى معطى كلّ  عام هنا يغدو صعباً، والدهشة بكثرة إوذلك أن  الوصول لتلشك 

ن شبستري ش رؤيتلنا عن وجود ثوابت في الحياة الإنساني ةن تشو  أل لا ينبغي التلحو   ، فهّ يتلمك 

ل الشامّ قد حصّ بالفعّ بدل أن يكتلفي باد عاء حصوله أو قابلي ة  أن يثبت لنا أن  هذا التلحو 

 الحصول؟

ل المطلق في الحياة الإنساني ة: فمن قال نا أن نسأل عن مشروعي ة هذا التلحو  ه  بّ من حق  بأن 

ر الفلسفي والأخلاقي للسماح بحدوث  لات؟ وما هو المبّ  ّ  التلحو  مشروع  أن تحدث ك

                                              
 .106ـ  105( انظر: شبستري، نقدى بر قرائت رسمى از دين: 1)



  

ل لا يساوي تبّيره، والمفروض أن يكون  ّ  شيء؟ وهذا معناه أن  واقع التلحو  لات تطال ك تحو 

ّ  كلي ة  ل على تقدير أن  هذه الكلي ة واقعي ة، فلع لنا موقف فلسفي وأخلاقي من كلي ة التلحو 

ل تفضي لتلدمي الإنسان الذي يحتلاج إلى ثبات في قدر من حياتهال ل قهري  تلحو  ، فهّ هذا التلحو 

لّ وفقاً لمنطق التلضاد ـ أو أن  للإنسان دوراً فيه، نن ـ على طريقة الديالكتليك الهيجتفرضه السي 

صلحة ومن ثم  فعلينا السؤال عن التلبّير الأخلاقي لشمولي ة التلغي  وسرعتله، وهّ هو في م

 .الإنسان أو لا؟ بدل فرضه حقيقة لازمة علينا التلكي ف معها

ومن الضروري لي أن ا شي هنا إلى أن  الدراسات الظاهراتي ة والأنثروبولوجي ة التلي يلفت 

؛ وذلك أن  نقطة ـ بنظري القاصر ـ إليها شبستري، لا ت سعفه هنا، ويبدو لي  أن ه وقع في خطأ حاد 

ل  الاختللاف هنا ليست في ل تبعاً لتلحو  أن  الوحي الإلهي عبّ التلاريخ يجب أن يكون لديه تحو 

د  ّ  تعد  ّ  التلنازع في الرسالة الإسلامي ة ـ ولع الحياة منذ عصر الإنسان القديم إلى اليوم، بّ ك

لات ـ و ات استلجاب لتللك التلحو  لات منذ عصر حن نستلخدم رصد التلمن ثم فعلينا أالنبو  و 

ستلقبّ ـ تبعاً لمنطق فهّ كانت شاملة؟ وعلى تقدير إمكان الشمول في الملى عصرنا، إالرسالة 

لا نعرف  مر  أ لىع بناءً  ،ن ه عرضي  لأ ؛ن نخرج باستلنتلاج التلخلّ  عن القانونالأشياء ـ كيف لنا أ

ّ  الحياة تنتلهي بعد سنوات قليلة! إن   وما الذي سوف يجري؟! ،اته في المستلقبّ بعد  وقائعي   ولع

ّ  هذه الأ  سئلة الفلسفي ة مشروعة ما دمنا نتلكل م في طابق سفلّ للموضوع.ك

نسأل: هّ أن  مسار الأمور في الغرب هو بالأصّ مسار  صحيح يجلب السعادة ومن هنا 

بيعة طعلى التلي نؤمن بها  قيمالن نفرض أأن  علينا  وللإنساني ة في المستلقبّ حتلى نستلجيب له أ

لاً خا ل البشري لنجعله تحو  ن ه أوك ،قيم والقوانين خاضعة لهالن تكون أبدل  ،ضعاً للقيمالتلحو 

ف  لهية مطلقة لا يجوز استلجوابها؟!إه سلطة ن  أك، بّ ان فوقهطلا يوجد سل هّ يجوز نحر المثق 

ف العالمي الحديث بهذا الأسلوب؟  الديني لصالح المثق 

مات لا تسمح له بالخ د أن شبستري خرج بتلعميمات من مقد  روج بتلعميمات من هذا كل ه يؤك 

، بّ لم يقم شبستري بإعطائنا أي  مرجعي ة فلسفي ة للاستلدلال على حجي ة الدراسات هذا النوع

اً في فهم الدين  ،إذا استلهدفت الخروج بقوانين كلي ةنفسها  الظاهراتي ة بوصفها مرجعاً حصري 

ي كغيها من الأصول فه عبّ مقاربة تفاعّ الإنسان مع الدين تفاعلًا جدلي اً عبّ التلاريخ..

الموضوعة الكثية في كلامه، والتلي لم نجد لها استلدلالات، بّ يبدو لي أن ه اعتلمد فيها على 



  

ة لا غي ، وهي الثقافة التلي تنظر للدين بوصفه ظاهرة في ا فق الطبيعة هيمنتلها في الثقافة العصري 

نتلائج البحث الظاهراتي تسمح ، فهّ وليست متلعالية عنها، ومن ثم  فهي قراءة علماني ة تماماً 

والأهم هّ الدين لا ي درس إلا من زاوية الرصد الفينومينولوجي؟ وهّ  منطقي اً بالتلعميمات؟

ك في قيمة البحث في فينومينولوجيا  الدين ليس إلا الرحلة الزمني ة لعلاقة البشر معه؟ لسنا نشك 

اً، لكن  الكلام في  حصر مرجعي ة الاحتلكام هنا في قراءة الدين، فإن  معطياتها رائعة ومدهشة حق 

 الدين للدراسة الظاهراتي ة.

شبستري بما هو فوق الحد  الطبيعي؛ العلامة وإن ما أقول هذا الكلام الذي قد يبدو مطال باً 

ح في  ّ  مسل مات الدين التلاريخي والفكر الديني تقريباً، ويصر  لأن  شبستري بنفسه يطيح بك

السماء برهان  غي قابّ للنقض، ويطالب بإعادة النظر حتلى في أبده  مواضع بأن ه لا يوجد تحت

ه، لكن  ال أن ه في الوقت عينه يعتلمد عشرات المعطيات  لافتالبديهيات الديني ة، وهذا حق 

مات التلي يقوم عليها مشروعه، والآتية من علوم  مختللفة، دون أن يكل ف نفسه حتلى  والمقد 

ة التل ي تمنحها القيمة المنطقي ة، بّ يتلعامّ معها بوصفها حقائق نّائي ة، توضيح الأصول الاعتلباري 

ح بأن  معطيات المثي أكثر هو والمطلوب فقط هو البناء عليها، بّ  أن ه مع هذا كل ه يصر 

 الهرمنوطيقا الفلسفي ة مسل مات لا شك  فيها!

رنا أقول هذا عن محب ة وتقدير وأمّ والله الشاهد؛ لأن  قارئاً بسيطاً مثلّ  يطمح لمفك 

فنا الديني المعاصر د فاهم  ـ في الأصول الموضوعي ة  ،الإسلامي ومثق  أن يكون مجتلهداً ـ لا مجر 

مها لمجتلمعه  ّ  مقل داً فيها ويقد  ّ  الجدة للدين، لا أن يظ التلي يريد أن يبني عليها فهمًا جديداً ك

ا حقائق باتت مفروغاً منها، في الوقت الذي نعرف جم ّ  نقاش واسع على أنّ  ا ما تزال مح يعاً أنّ 

ثر. ر شبستري هي  في الغرب، حتلى لو كان لها أنصار ك  ولا أد عي أن  قامةً شامخة مثّ المفك 

 كذلك، لكن ني أحاول أن ا لامس الموضوع من زاوية كلي ة.

ولست أنفي مساهمة الفينومينولوجيا في فهم الدين، فهي تكشف عن وجه  من وجوهه 

ّ  من  تله بالمنهج الظاهراتي أمر  وتج تجلي اته، لكن  حصر مرجعي ة فهم الدين والكشف عن هوي 

س المتلعالي وبدور الغيب في حياة البشر  ة بالنسبة لمن يؤمن بالله والمقد  يحتلاج إلى دليّ، خاص 

 عموماً.

ا محاولة شبستري الاستلدلال على العرضي ة في موضع  آخر بما يشبه ما قاله سروش من أن   ه أم 



  

ة لما  لو لم تكن الشريعة في تلك البلاد العربي ة ولم تقع تلك الوقائع في فترة الدعوة المحمدي 

ا تشريعات صدفة.. هذا الكلام سبق أن عل قنا عليه في  د أنّ  جاءت تلك التلشريعات، وهذا يؤك 

ت أن ه لو لم ، وأن ه غي ممكن الإثبات منطقي اً، فكيف لي أن ا ثببازرگانمناقشة نظري ات سروش و

مت الشريعة نفس الأحكام ـ أو كثي منها ـ بنصوص مستلقل ة بعيدة عن  تقع تلك الوقائع لما قد 

ةً وأن  من بيده الوحي هو بنفسه من بيده  سبب النزول؟ وأي  برهان يمكن لنا تقديمه هنا خاص 

مًا على تقديم هذ ه التلشريعات التلكوين وبيده العلم المطلق؟ فلماذا لا يمكن أن يكون مصم 

ك  الأمور لمجرياتها لتلكون  للإنساني ة فجاء بهذه الرسالة عالماً برد ات الفعّ وطبيعة الوقائع فتر  

ّ  وعلا،  ث عن الله ج ّ  هذه الفرضي ات ممكنة ونحن نتلحد  مناسبةً لنزول الوحي والقوانين؟ ك

ح إطلاقاً، وإن ما هو د افتراض. ومن ثم  فما قاربه شبستري يغدو بنظري بلا مرج   مجر 

ر شبستري: ما هو تعريفه للعدالة التلي يجعلها قيمة عليا بّ إذا جاز لي أن أسأ ل المفك 

مها أصلاً موضوعاً؟ ونحن نعرف أن  العدالة الاجتلماعي ة موضوعة  جدالية غي محسومة  ويقد 

م رؤية جلي ة مستلدل  إلى يومنا هذا أبداً  ة أخلاقي اً على ، وقد كنت  آمّ من الشيخ شبستري أن يقد 

ح المفهوم الليبّالي للعدالة على المفهوم الاشتراكي لها مثلا؟ً وذلك قبّ  مفهومه لها، ولماذا رج 

لها إلى أصّ موضوع نحاكم القوانين على وفقها ونحن بعد  لم نثبتلها، ومن ثم فلماذا لا  أن نحو 

أن ن خضعه للتلحليّ يحق  للنص  الإسلامي أن يكون له مفهومه للعدالة، والذي يمكننا 

 ؟، ما دام الدين معني اً ـ عند شبستري ـ بالحد  من الظلموالرصد والمراجعة فلسفي اً 

 ـ الإطلاق الأزماني ومعضل استحالة التأبيد في القانون، وقفة تأمّل 9
بالتلفصيّ نظري ة تاريخي ة السن ة « حجي ة السن ة في الفكر الإسلامي»لقد درسنا في كتلاب 

ضنا  خلافاً قانوني لموضوع الإطلاق الأزماني بوصفه مرجعاً، ورأينا أن ه ليس بمرجع وتعر 

ة، لكن نا لم نستلند هناك لاستلحالة الثبوت التلأبيدي كما فعّ شبستري، بّ  لجمهور علماء الأم 

 .كانت لنا مقاربتلنا الأخرى للموضوع

ع الإطلاق على وهي قيام وقووالنقطة التلي قالها شبستري صحيحة من حيث المبدأ، 

إذ نحن نعتلقد بإمكانه في الجملة، لكن  مشكلتلها في مرجعي ة قولنا باستلحالة التلأبيد، إمكانه، 
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فمن يثبت اليوم أن  الفقه ـ ولو بعضه ـ لا يمكن أن يحيا في هذا العصر؟ وما هي المعايي العلمي ة 

د قراءتنا للمصالح والمفاسد من لهذا الإثبات؟ وما معنى استلحالة بقائه؟ فهّ استلندنا لها إلى مجر  

د ترجيح النظم القانونية  خلال النظر في منظومة القوانين الغربية أو إلى معطى أكثر عمقاً من مجر 

؛ لأن  الترجيح لا يعني الاستلحالة، واستلحالة بقاء القانون إلى الأبد لا تعني أو مراقبتلها الغربي ة

 ا مع إمكان تلاشيه فيما بعد.استلحالة بقاء الفقه الإسلامي في يومنا هذ

ي جلي ة ولا واضحة، فشبستري ـ فيما أفترض ـ رأى من وجهة نظره إن  هذه المفاهيم غ

ل في الشخصي ة أرجحي ة القانون الوضعي اليوم على القوانين الفقهي ة الإسلامي ة،  أو كثرة التلحو 

لفكرة إلى فكرة الاستلحالة في فانتلقّ من هذه االقوانين المدني ة بتلغي  الظروف الموضوعي ة، 

ك بالإطلاق مع أن ه:  الاستلمرار، لينتلقّ منها إلى عدم إمكان التلمس 

إن  استلحالة التلأبيد لا تنافي إمكان بقاء الفقه إلى اليوم؛ لأن  بقاءه اليوم لا يعني تأبيده مع  أ ـ

طلاق عند شبستري إمكان انتلهائه في مرحلة زمني ة لاحقة، وحيث إن  ما يمنع الاستلناد إلى الإ

هو نفي إمكان التلأبيد الثبوتي، فلابد  له أن يستلند إلى الإطلاق حيث لا يثبت لدينا عدم التلأبيد، 

 والمفروض عدم ثبوته الآن.

إن  إمكان التلأبيد شرط أصّ انعقاد امتلداد زمني للقانون الإسلامي، ولازم  قد تقول لي:

، وهذا ما يساوق بطلان الفقه ذلك عدم ثبوت التلشريعات الفقهي ة إلى أبعد  من عصر النص 

م، لكن خارج عصر النص أساساً، فإذا كان هذا ما قصده شبستري فلا  يرد عليه إشكالنا المتلقد 

يؤخذ عليه أن ه في نفسه غي صحيح؛ لأن  الإطلاق الأزماني ـ حيث يمكن الشمول ثبوتاً ولو لم 

اً ـ لا دافع له، فالنص  ينعق د فيه الإطلاق حيث لا يوجد قيد زماني وفقاً يكن الشمول أبدي 

ـ عقلائي اً وعرفاً، لقواعد الإطلاق والعموم التلي لا يبدو أن  شبستري يرفضها، وهذا معناه 

الوفاء لهذا الإطلاق ما لم يمنع مانع أو يحدث ما وهما المرجع في استلخدام الإطلاق وفهمه ـ 

الأخذ بالإطلاق اليوم لا مانع منه إلا إذا ثبت يحول دون إمكان الأخذ به، وينتلج عن ذلك أن  

 ممنوعي ة الشمول ثبوتاً ليومنا هذا.

ة  ّ كلامنا أن  الحكم لم ا كان ثابتلاً في عصر النزول أمكن عقلًا أن يكون ثابتلاً بعده بمد  ومحص 

د بضع س نوات، زمني ة، وهذا أمر  قطعي الإمكان إذ سائر القوانين تمتلد  لمدد زمني ة أكبّ من مجر 



  

ك بالإطلاق حيث لا مانع في الثبوت ، ودعوانا أن  العرف إذا لم يجد ومن ثم  أمكن التلمس 

محذرواً ثبوتي اً فإن ه يفهم الإطلاق، وسائر موارد استلفادة الإطلاق ـ غي الإطلاق الأزماني ـ من 

انعاً فإن ه يفهم هذا النوع أيضاً؛ إذ يرجع العرف إلى وجدانه العفوي، فإذا لم يجد استلحالةً أو م

 .الإطلاق

إذا كان الإطلاق منعقداً بوصفه قانوناً، حيث لا دليّ على استلحالة شموله لامتلناع   ب ـ

د ترائي أرجحي ة  ثبوتي  ما، فهذا معناه ضرورة التلسليم لمعطيات نصوص الوحي، ومن ثم فمجر 

إمكان توفي معطيات  قانون  على قانون يخالف التلسليم للوحي ما لم يكن الأمر قد بلغ حد  

تثبت إضرار القانون بالقيم، وإلا كان تعطيّ القانون مخالفاً للسلوك التلوحيدي نفسه في مفهوم 

ّ والرجوع إلى الله تعالى.  التلسليم والتلوك 

ة التلأبيد على أن ه ليس لها إلا مستلند ن ه ألى ذلك يضاف إ قد تعاطى الشيخ شبستري مع نظري 

ماني، مع أن ه لو راجعنا الموروث الكلامي والفقهي والأصولي عند واحد، وهو الإطلاق الأز

المسلمين، لاسيما عند حديثهم عن قاعدة الاشتراك في الأحكام، لرأينا أن  مستلند العلماء ليس 

حجي ة »الإطلاق وحده، بّ أدل ة أخرى تقارب العشرة، وقد استلعرضناها بالتلفصيّ في كتلاب 

، ومثّ قاعدة «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة..: »، مثّ الحديث المعروف«السن ة

راتهم  الاستلصحاب، والسية، والإجماع، وتنقيح المناط، وغيها، فكان من المنطقي معرفة مبّ 

مًا للإطلاقات وكاشفاً عن إمكان  م كان بنفسه متلم  الموضوعي ة، فإذا أخذنا مثلًا بالحديث المتلقد 

، ولابد  من تخريج الموقف  التلأبيد، ومن ثم فيكون الحديث عن استلحالة التلأبيد مناقضاً للنص 

، وبالتلالي فإذا كانت استلحالة التلأبيد ثبوتاً واردة ـ بالورود المصطلح في علم أصول الفقه ـ هنا

ا ليست واردة على النصوص الحديث ية أو الإجماع القائمين  على الإطلاق الأزماني الإثباتي، فإنّ 

 .بّ هي معارضة لهما، ولابد  من فك  التلعارض على ثبوت التلأبيد،

ر إن  مكمن فكرة  استلحالة الثبات في القانون من جهة، واستلحالة شبستري هنا هو المفك 

لة للفقه  التلأبيد أو الامتلداد الزمني مع إثبات أرجحي ة القوانين المعاصرة حتلى على الصيغ المعد 

ضوع كل ه الذي نحن بصدده في القراءة الخارج الإسلامي من جهة ثانية، وحصره المرجع في المو
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ـ ديني ة وعدم محاولة الاستلماع إلى النص  ليحكي عن نفسه ويخبّ عن مضمونه ومساحتله؛ لأن ه 

إذا لم تحك  النصوص عن مساحة معي نة ـ كمجال العلوم التلجريبي ة مثلًا ـ فلا يعني عدم 

خيارين فقط: إما الشمول المطلق  حكايتلها عن مجال آخر وبطريقة مستلوعبة، فلسنا أمام

 الإفراطي أو السقوط والتللاشي المطلق التلفريطي.

إنّ الشيء الذي نلاحظه في شبستري هو أنّه جعل النصّ الدينيّ بنفسه تاريخيّاً، لا أنّه متعال  

 فجعّ النص  الديني تاريخي اً معناه ،لكنهّ يلبس لباس التاريخيّة، ويوجد فرق واضح بين الحالتين

ان عن التلاريخ، ومن ثم  لا يوجد له حضور تله وذاته لا ينفك  اليوم ولا يمثّ أي  مرجعي ة  أن  هوي 

وإذا مث ّ شيئاً لأن  الجزئي  في التلاريخ لا يمكن تعميمه ما دام الزمان جزءاً منه،  مثلًا؛ شرعي ة

جعّ النص  في التلاريخ  قراءتها، بينما فهو يمثّ تجربة تاريخي ة على الإنسان اليوم أن يستلفيد من

ة مفهوم ثابت في النص  وأمعناه  ب اس  اللغة التلي و، لقي في التلاريخن  هذا المفهوم ا  أن  ثم 
ب س  ل  ل 

ةً تاريخي ة،  ؛لقي عن هذا النص  لباس التلاريخن  على المجتلهد الإسلامي أن ي  أو تحمّ هوي 

 ليكتلشف روح المعنى اللاتاريخي فيه.

وأجد أن  الاجتلهاد الإسلامي لم يشتلغّ  ،ذ أؤمن بالتلاريخي ة بالمعنى الثانيإـ شخصي اً ـ وإن ني 

لعليها بالمستلوى اللازم، لكن   بوصفها قانوناً شاملًا في  بداً لا دليّ عليها أ التلاريخي ة بالمعنى الأو 

، إلا يسعفها ، ولا يوجد أي  برهان فلسفي أو ديني  أو نصّ  يمكن أنالتلعامّ مع النصوص

ات والوحي تماماً، وهذتجاو ا ليس إصلاحاً ز الدين نفسه، وسلب الحجي ة والمرجعي ة عن النبو 

 عناوين عائمة مثّ العدالة والرحمة مم ا هو معروف ينوإن بقي من روح هذه القوان ،ديني اً 

ديني كما قلنا مراراً، ويحتلاج مناقشتله فلسفي اً وكلامي اً، وهو خارج عن  تخط  هو ، بّ مسبقاً 

 ضوع كتلابنا هذا.مو

م أي  مقاربات فلسفية أو علمي ة  إن  الخاصية البارزة التلي نلاحظها في شبستري أن ه لا يقد 

ماً قراءة أيديولوجي ة  عياته في الغالب، ولهذا نعتلقد بأن ه يدخّ النص  الديني مقد  مبّهنة على مد 

ة والمعاملي ة مسبقة له، من نوع أن  القوانين كل ها تاريخي ة ـ مع أن ه في موض ع  قبّ بالقوانين العبادي 

ة،  ة بّ هي إرشادي  ـ ومن نوع أن  النصوص ليست قانوني ة بّ هي أخلاقي ة، أو ليست مولوي 

ّ  هذه المنظومة الضخمة من النصوص الفقهي ة في الكتلاب والسن ة يكتلفي شبستري بالقول  فك

ا أخلاقي ة رغم ما فيها من أنظمة عقوبات صارمة وق وانين أحوال شخصي ة وغيها لا بأنّ 



  

تختللف عن القوانين القائمة اليوم في العالم! ولا أدري لماذا لا تكون القوانين اليوم في العالم كل ها 

أخلاقي ات وليس فيها روح القانون، بّ لا أعرف ما هو تعريف شبستري للقانوني 

 والأخلاقي، أو للمولوي والإرشادي!

 لقانون الديني وحقوق الإنسان العلمانيّةـ سؤال المرجعيّة بين ا 10

لقها شبستري لترطّي الفقه الإسلامي نحو شرعة طأتوقّف قليلاً هنا عند الدعوة التي أس

 وذلك:سان العصريّة، حقوق الإن

مها الشيخ جوادي آملّ هنا،  أوّلاً: إن  شبستري لم يقم بمناقشة الأصول الفلسفي ة التلي قد 

ة هذه التلسمي ة؛ لأن  فيها والذي نسب له مدرسةً سما   ها شبستري ـ بصرف النظر عن صح 

ّ حقوق الإنسان الديني ة على أساس عدم  التلباساً ـ بالحقوق الميتلافيزيقي ة، فجوادي آملّ أص 

قدرة البشر على معرفة ذواتهم ووجودهم وتعقيدات هذا الوجود، وأن  الله أعلم بهم، وهي 

ة جداً كان يفتر ض بشبستري ـ وهو يقوم بمنح البشر حق  تقرير حقوقهم ـ فكرة فلسفي ة مهم 

أن يبّهن على أن  لهم مثّ هذا الحق  أو لا؟ وإذا كان لهم ـ موضوعي اً وفلسفي اً وأخلاقي اً ـ مثّ 

هذا الحق  فبأي  دليّ فلسفي أو أخلاقي؟ علمًا أن نا لا نبحث هنا في حق  تقرير المصي وجعّ 

بّ ذلك في ثبوت قدرة الإنسان على معرفة مصيه وصلاحه، الإنسان مصيه بيده، بّ ق

وضمانات سلامة منح الإنسان حق  تشريع القوانين كل ها، وأن  هذا لن ي فضي إلى مشاكّ أكبّ 

 ..من المشاكّ الآتية من مرجعي ة النص  الديني واختللاف تفاسيه

جزئي ة في اعتلماد مشاكّ  الكشف عن وذهب نحو، في إفاداته اه شبستريذلك كل ه تخط  

وبالنسبة لي فإن ني أوافق شبستري  لنقاط الآتية.اسان الإسلامي ة سنتلوق ف عندها في حقوق الإن

ة بطريقة  بأن  دراسة حقوق الإنسان لا ينبغي أن تقف عند الحدود الكلي ة لفهم النفس البشري 

ات  فلسفي ة تجريدي ة، وينبغي النزول إلى أرض الواقع لدراسة الإنسان ضمن المتلغي 

فينومينولوجي اً وأنثروبولوجي اً وسيكولوجي اً وسيسيولوجي اً وغي ذلك، لكن  هذا لا ينفي أن  

ة النفس الإنساني ة  من يدرس حقوق الإنسان عليه أن تكون لديه رؤية فلسفي ة وعلمي ة تحتلي ة لهوي 

الاجتلماع في العالم ، فهذا ما لم يتلجاهله كبار فلاسفة السياسة ووإمكانات العقّ البشري

 الحديث.



  

من كونّا  أكثرملاني ة سان العصري ة بدت عند شبستري عإن  مرجعي ة حقوق الإن ثانياً:

ث عن عدم إمكان تطبيق  ثارها تصب  أالتلي الي ات شكفلسفي ة، فالإ في هذا الإطار، فهو تحد 

بمسلمين، وهذه مي ة اليوم في العالم، حيث إن  أغلب البشر ليسوا سان الإسلانحقوق الإ

 سلامي ة، بّ الأمر هناان الإس ترقى لسلب صفة مرجعي ة حقوق الإنولا ،شكالي ة تطبيقي ة فقطإ

سلامي ة الإنسان ن  أغلب البشر لا يؤمنون بحقوق الإبعض الشيء، فلنفرض أغي منطقي يبدو 

ا غي موجودة أو أفهّ هذا يعني  ؤمن بنظري ة حقوقي ة أ هو المانع أنن ه يجب التلخلّ  عنها؟! ما أنّ 

ّ  ما في الأمر  ،ما دمت لا أفرضها على البشرلا تحظى عالمي اً بترحيب،  ب بأن لا أطال  أن ني ك

 فرض البشر علّ  رؤيتلهم الحقوقي ة؟!ي

اته كل ها لا تحظى بترإن  شبستري بنفسه يعرف  سلمين في العالم، فهّ حيب جمهور المأن  نظري 

راد المسلمون أ. نعم لو ولا ينبغي له طرحه صحيح ولا يحظى بمنطقي ةن  كلامه غي هذا معناه أ

ا وليس تري معنى مثلًا، والقهر لكان لكلام شبس ةفرض رؤيتلهم الحقوقي ة على العالم بالقو   أم 

د تقي الجعفري ملّ آفلماذا لا يحق  للشيخ جوادي  ،هنا شيء من هذا مأو للشيخ محم   اأن يقد 

 لا؟ أم ت بها هذه المحافّ، سواء قبلي ةالمها في المحافّ العاسان ويعرضنقراءة ديني ة لحقوق الإ

يطرح شبستري إشكالي ةً عملاني ة أخرى هنا، وهي: أي  قراءة لحقوق الإنسان  ثالثاً:

دة  ث عنها؟ مريداً بذلك أن يسلب صفة وجود قراءة موح  الإسلامي ة يجب اعتلمادها ونتلحد 

ث عن لحقوق الإنسان الإسلامي ة، وم دة فلا ينبغي أن نتلحد  ن ثم فمادام لا توجد قراءة موح 

مها أصحاب هذا  د قراءة يقد  ضاً بإعلان القاهرة الذي اعتلبّه مجر  موضوع من هذا النوع، معر 

 الإعلان فقط وتمثلهم هم.

دة لحقوق الإنسان لا يبدو لي مقنعاً وهذا الكلام  ؛ وذلك أن ه إذا كانت هناك قراءات متلعد 

ي ة، فإن  حقوق الإنسان العلماني ة ليست ذات قراءة واحدة في العالم، وشبستري يعرف الإسلام

أكثر من غيه حجم النقاشات الفلسفي ة والقانوني ة في الكلي ات والتلفاصيّ في قضايا حقوق 

ة )الفوضوي ة(  منذ قرون في الغرب والشرق،وإدارة المجتلمع الإنسان والعدالة  حتلى أن  نظري 

رون غربي ون كبار إلى اليوم ـ ليس آخرهم الفيلسوف الأميكي نعوم التلي أثا رها ويثيها مفك 

اً والأنظمة الهرمي ة وغي مشروع! فلماذا هذا التلبسيط  تشومسكي ـ تعتلبّ أصّ وجود الدولة شر 



  

 مجمع  عليها بينوالإدارة المجتلمعي ة العلماني ة للقضي ة بأن نوحي بأن  حقوق الإنسان العلماني ة 

ّ  علماء الفلسفة والأخلاق والحقوق  في العالم، فيما حقوق الإنسان والإدارة البشر كل هم وبين ك

 الإسلامي ة لا تكاد تلتلقي على نقطة مشتركة؟! كيف ومئات الملايين من المسلمين واليهود

ّ  عناصر هذه القراءة لقضايا الإنسان، انطلاقاً من رؤيتلهم الديني  غيهمو ، ة، لا يؤمنون بك

 .حتلى لو كان العديد من أبناء هذه الديانات يؤمنون بها

كما أن  الإعلان عن حقوق الإنسان الإسلامي ة ليس قراءة المشاركين في المؤتمر فحسب، بّ 

وكثي من وهم يمثلون شرائح كبّى في المجتلمع الإسلامي، معهم فئة كبية من المسلمين، 

ّ  الإعبنوده مجمع عليها إسلامي اً،  نا شبستري على قضي ة توافق وك لانات تقوم على هذا، فليدل 

ّ  الناس في هذا  عليها البشر، وعلى إعلان رسمي ديني أو سياسي أو مدني مث ّ الموق عون عليه ك

 .المجتلمع أو ذاك

بّ دعني أذهب أبعد من ذلك، وهو أن  شبستري وهو يكل منا عن أزمة قراءة النص  لعله لم 

ن العالمي لحقوق الإنسان هو نص  في نّاية المطاف، وهو يخضع كذلك ينتلبه إلى أن  الإعلا

ّ  الكتلب والمواثيق القانوني ة في العالم تعاني من المشكلة نفسها، فلماذا  ، وك لمشكلات قراءة النص 

ة، مفضيةً لتلدمي إمكانات الفهم  ة غادامي التلي ينتلمي إليها شبستري بقو  في الدين تغدو نظري 

ّ  قضايا الحياة العصري ة لا يدفعنا شبستري إلى الارتباك بينما في ا لنصوص القانوني ة المعاصرة وك

وهّ رمزية اللغة الدينية تمي زها عن غيها هنا  بهذا المستلوى الذي يجعلنا فيه في النص الديني؟

م دليّ ع لى بحيث تكون خلفيات القارئ مؤثرة في فهم اللغة الرمزي ة لا غي! مع أن ه لم يقد 

الرمزي ة في مثّ النصوص القانوني ة في الكتلاب والسن ة لو سل م قيام دليّ على ذلك في مثّ 

 القصص وقضايا الخلق ونحو ذلك؟

م نقدي ات  ً هنا بكيفي ة تسييّ حقوق الإنسان، لهذا قد  إن ني على قناعة بأن  شبستري كان مهتلما 

الديني ة على العالم، ومعه أيضاً في أن  عملاني ة، ونحن معه في عدم إمكان فرض حقوق الإنسان 

م قراءة في كيفي ة التلعامّ مع العالم العلماني المعاصر توصّ لأفضّ  الاجتلهاد الديني عليه أن يقد 

ر مطالبة الآخرين بإلغاء ذواتهم لأجّ هذا الأمر،  نتليجة ممكنة للدين والإنسان، لكن  هذا لا يبّ 

ة والقهر على العالم،  كيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي يفرض قوانينه اليوم بالقو 



  

ة ـ بالإعلام والتلشويه والسياسة والاقتلصاد ولقمة العيش والعسكر ـ  ويحارب أي  مجتلمع أو أم 

ة بها أو ديني ة في ممارسة أي  فعّ يراه العلماني ون اليوم مخالفاً  ولو انطلقت من منطلقات خاص 

ل على الشعوب أو يمارس التلضييق وا هم إليها، ولهذا ت شن  الحروب لحقوق الإنسان التلي توص 

والدول لأجّ مخالفتلها لحقوق الإنسان العالمي ة، حتلى ولو بمثّ بعض القوانين الجنائية 

والجزائي ة، وتعتلبّ أي  دولة لا توافق على شرعة حقوق الإنسان أشبه بالمحرومة من العيش في 

الذي يفرض نفسه بالقهر اليوم: الإسلام أو العلماني ة  العالم الحديث وخدماته، فمن هو

نون، لكن ا ريد أن ا عطي  ه المسلمين عن شيء من هذا حيث يتلمك  العالمي ة؟ ولا ا ريد أن أنز 

 الصورة الصحيحة للمشهد حتلى لا نقع ضحايا الإعلام.

ر لنا شبستري أن  تبن ي خيار حقوق الإنسان الديني ة يساوي خوض رابعاً: الحروب  صو 

في مثّ  (الإرهابي ين)والنزاعات وسفك الدماء وغي ذلك، معتلمداً لاحقاً على بعض تجارب 

 وسوريا وغيها. العراق

اد الفقه ولا أحد ينكر المشاكّ الموجودة في الفقه الإسلامي  وفي التلطبيق ، لكن اعتلماد نق 

 مركز الوجع ونقطة الضعف الإسلامي اليوم غالباً ما يقوم على هذه الآلي ة، عبّ الضغط على

لتلصويره على أن ه الممثّ الحصري والوحيد للفقه الإسلامي، متلجاهلين هنا ـ ومعهم شبستري ـ 

مها  د قراءات الفقه الإسلامي! فلماذا اختلار شبستري قراءة المنظ مات الإرهابي ة للفقه ليقد  تعد 

ا الممثّ الحصري والوحيد، ولم يختر  قراءة إعلان  القاهرة لحقوق الإنسان الإسلامي ة؟ على أنّ 

لماذا القفز من أحد الأشكال إلى إلغاء المضمون بالكلي ة، وهو قفز غي منطقي تجلى  كثياً في 

وكنت أود  لو يخبّنا شبستري أن ه ـ وخلال القرون الثلاثة الأخية  أعمال شبستري فيما أعتلقد؟

كانوا على الدوام هم المعتلدون والمحتلل ون ـ هّ هاجم المسلمون بلاد غيهم أو أن  الآخرين 

والمستلعمرون والغزاة إلى يومنا هذا؟ وهّ بعض الأعمال الأمني ة التلي يقوم بها بعض المسلمين 

في الغرب اليوم يجب قراءتها بطريقة فقهي ة أو أن  الصحيح أن نقرأها بطريقة اجتلماعي ة نفسية 

ّ الغرب ة، من حيث إن  تدخ  في شؤون العالم الإسلامي بتلقوية والشرق  سياسي ة اقتلصادي 

ة ودعمها وقهر الشعوب  هو الذي وفشّ سياسات الإصلاح الاقتلصادي السلطات الاستلبدادي 

ّ  رد ات يشارك في التلسبيب ب ّ  مشاركة في حرب هو أمر منبوذ دون أن فعّ هذه؟ الك بّ هّ ك

رات الموضوعي ة الدفاعي ة ونحوها؟  أظن  أن ه من الصواب أن نغيب ـ لا ندرس الأسباب والمبّ 



  

ل إلى ب رؤية سياسية وعالمي ة اليوم، اصحأ ناعن كونـ قرأ الأمور ونحن ن ف مثق  حتلى لا نتلحو 

 جداً.مخملّ تنظيي  

نحن نوافق شبستري وأركون وغيهما على ضرورة الانتلباه لكون بعض مقولات العصر 

ر الإسلامي في القرن العشرين تكل ف كثياً الحديث لا وجود لها في الكتلاب والسن ة، وأن  الفك

في استلنطاق النصوص على بعض الصعد، وشخصياً أؤمن ـ كما هي رؤيتلي في هذا الكتلاب ـ 

د اشتلمال  ّ  وقائع الحياة، كما أؤمن تماماً بعدم وجود ما يؤك  بعدم شمولي ة الشريعة الإسلامي ة لك

نساني ة، ومن ثم  فبعض المقولات التلي لا نجد لها القرآن والسن ة على جميع العلوم الطبيعي ة والإ

حضوراً في الكتلاب والسن ة لا ينبغي تكل ف استلحضارها واستلحلاب النصوص لأخذها منها، 

اليوم القائمة ولا يبدو لي أن  النصوص الديني ة تساعد على الخروج بشرعة حقوق الإنسان 

ها شيء حول الحقوق والنظام الحقوقي، وبكاملها، لكن  القول بأن  النصوص الديني ة ليس في

بحيث لا يمكننا استلخراج رؤية حقوقي ة منها، يبدو لي غي مقنع  أبداً، فمن ي طالع الفقه 

ة تستلبطن  ة التلكليف، لكن  هذه النظري  الإسلامي يجد أن ه ولو كان هذا الفقه مبني اً على نظري 

ة منذ قرون طويلة، قبّ ولادة حقوقاً، وقد كتلب الفقه الإسلامي في الحقوق بلغتله ا لخاص 

 ، حقوق الإنسان المعاصرة، فدعوى عدم إمكان الوصول إلى حقوق إنسان إسلامي ة غي  منطقي ة 

من النصوص الدينية يبدو لي ـ بالمفهوم المعاصر ـ نعم الوصول إلى حقوق الإنسان العلماني ة 

 من قراءة مستلدل ة.أمراً عسياً للغاية، ما لم يتلخط  الباحث النص كل ه ض

شبستري بهذه المقاربات لقضية حقوق الإنسان وحذف الفقه الإسلامي، بدا واضحاً في إن  

رين دائمًا لاتخاذ إشكاليّة العلاقة بين الدين والثقافةموقفه من  ، فهذه العلاقة تتلجه بالمفك 

 موقف:

 ية الكلامي ة العقلي ة وأمثالها؟فهّ الثقافة الإنساني ة معبّ لإثبات الدين وتكريسه كما هي الرؤ

د انعكاس منفعّ لثقافة الإنسان  هّ الثقافة هي رافد الدين ومول ده بحيث يغدو الدين مجر 

ة في عقيدة سروش بأن  العلوم الديني ة مستلهل كة دوماً؟  كما يبدو من شبستري وسروش، خاص 

قيدة بعض القائلين بالدين الثقافة صنيعة الدين ولا يوجد ثقافة إلا ديني ة، كما هي ع هّ
                                              

س، زمن دين بلا1)  ثقافة، ففيه أفكار ( حول الدين والثقافة، لا بأس بمراجعة: أوليفييه روا، الجهّ المقد 

 نافعة.



  

ه الأعلى؟  بحد 

نتلجه، كما كان يقول الثقافة مباينة للدين ولا تقع على تماس معه أبداً، فلا تعارضه ولا ت   هّ

 الإيماني ون وأمثال كارل بارث؟

ة، والفكر الديني مطالب اليوم باتخاذ موقف واضح من إشكالي ة علاقة الثقافة  أسئلة محي 

 الخيارات الأربعة وربما يوجد خيار آخر غيها.بالدين، ضمن هذه 

وأختم هذه المداخلة بالتعليق على ما طالب به شبستري مؤخّراً من حذف الفقه الإسلامي 

في هذا الموضوع هو طبيعة انتلقال شبستري  ملاحظتليومركز  واستبداله بمرجعيّة أخرى بشريّة،

ي ـ كما سبق أن عرضناه ـ هو أن  الكثي من المعطى إلى النتليجة، فالمعطى الذي حكى عنه شبستر

من القضايا القانوني ة والتلشريعية اليوم ليست موجودة في الكتلاب والسن ة ووضع بعض الآيات 

دت المرجعي ة  مة اللوائح القانوني ة لا يغي  من واقع الأمر شيئاً، والتلجربة الإيرانية أك  في مقد 

ا النتليجة فهي حذ ة للمقن ن.. أم  ف الفقه الإسلامي تماماً واستلبداله بمرجعي ة قانوني ة البشري 

 أخرى.

لم أفهم ـ ولعل ه من قصور تفكيي ـ كيف انتلقّ شبستري من المعطى إلى النتليجة؟ فشخصي اً 

أوافقه تماماً على أن  الكثي من القضايا القانوني ة اليوم ليس لها وجود في الكتلاب أو السن ة، وليس 

نتلج تحييد الفقه، بّ ينتلج عدم شمولي ة هناك فيها سوى بعض ا لقيم العليا، لكن  هذا لا ي 

الشريعة، ومن ثم  فهو يدعونا للمزاوجة اليوم بين المرجعي ة الديني ة والمرجعي ة الإنساني ة في 

ت لها الشريعة نرجع فيها للشريعة، وفي غيها نقوم  صناعة القانون، ففي المواضع التلي تصد 

وفق الخبّات الإنساني ة في هدي الروح الدينية والقيم الشرعي ة العليا وتحت  نحن بسن  القوانين

نتلج حذف الفقه،  سقف عدم معارضة الشريعة الإسلامي ة. إن  عجز الفقه عن الاستليعاب لا ي 

نتلج عدم احتلكاره للمرجعي ة القانوني ة، وهو  ما ـ أي عدم الاحتلكار، لا عدم الوجود ـ بّ ي 

 اً، بّ هو رسالتلي الأساسي ة في هذا الكتلاب.أوافق عليه شخصي  

 التطبيقيّة لفهم التشريعات في العصر النبويقاربة شبستري مـ نقد  11

شبستري أن  المسلمين الأوائّ كانوا يتلعاملون مع التلشريعات عقلائي اً ولا يرون فيها اعتلبّ 

من التلشريعات، كثية ت أي  بعد أسراري غي مفهوم لهم، وهذا شيء مع موافقتلنا عليه في مجالا



  

إلا أن ه يبدو لي أن  من شبه المستلحيّ إثبات ذلك تاريخي اً بشكّ مطلق، بّ الشواهد على عكس 

ذلك تماماً، فكثي من التلشريعات صدمت المسلمين ولم نجد في الكتلاب أو السن ة أي  تبّير 

ة زواجه من زينب بنت جحعقلاني لها، بّ كانوا يسل مون للرسول،  ش شاهد قرآني وقص 

م كانوا يسألونه: هّ هذا من عندك أو من عند الله ـ كما مساعد،  والنصوص التلي تدل  على أنّ 

في معركة الأحزاب ـ يكشف أن ه لو لم يكن من عند الله لكانوا سيناقشون النبي  فيه، مما يدل  على 

م يأخذون الأمر تسليمًا لو كان من عند الله رغم عدم اقتلناعهم ب ه، بّ تأكيد القرآن على أن  أنّ 

كما الله يعلم وهم لا يعلمون، كما نقلنا بعض النصوص سابقاً، يكشف عن هذه الذهني ة، 

ه،  د ويصب  في صالح هذا التلوج  بّ وتركيز القرآن على مفهوم التلسليم المطلق لله تعالى يؤك 

ة موسى والعبد ال ة صالحالنصوص القرآنية ـ من نوع ذبح إبراهيم لابنه، وقص  قوم ، وقص 

ى، ثقةً بالله في أن ه نئة القرآن المسلمين آنذاك لفكرة التلسليم بهذا المعيـ تدل  على ته البقرةموسى و

مم ا يتلوق ع معه تاريخي اً أن يحملوا هذه لا يطلب منهم إلا ما فيه صلاحهم مما خفي عنهم أو ظهر، 

أيضاً  لحديثي ة في هذا المجال عديدةوالنصوص االذهنية التلي رب اهم عليها القرآن الكريم. 

ة عن أهّ البي .. فمع هذا كل ه ولا نريد أن نطيّفي نقد مسألة القياس وغيها،  ت النبويخاص 

ه إلى بعضه بعضاً ـ  ف عليه ـ بضم  ّ  الفقه الذي تعر  ثبت لنا أن  ك كيف يتلسن ى لشبستري أن ي 

اً في خلفي اته ومنطلقاته، ولم تكن فيه أي  المسلمون في العصر النبوي  كان معقولاً لهم ومفهوم

ة متلعالية ولو بنسبة   في المائة منه؟!العشرة حيثية أسراري 

بّ لو تركنا هذه القضي ة نحو محاولة شبستري فهم نصوص الجزاء والجنايات في القرآن لما 

لام لم تكن وجدنا أكثر من تخمين؛ فكيف لي أن أعرف أن  النصوص الجزائي ة والجنائي ة في الإس

بالضرورة لوضع قانون بّ كان الهدف منها الحد  من الظلم، بّ إن  الحد  من الظلم لا يسلب 

 صفة القانون عن التلشريع، بصرف النظر عن الب عد التلاريخي للقضي ة.

على وسروش ونصر حامد أبو زيد وعبد المجيد الشرفي وغيرهم، شرصياًّ أوافق شبستري 

على مبدأ التحليل الاجتهادي لمفادات النصوص بحيث  مة، وأوافقهضَورة الترجمة الثقافيّ 

يسعى الفقيه للتمييز بين اللبّ المتعالِ والقشر الزمني، وقد كتبتُ في هذا المجال في أكثر من 

 مناسبة، لكنّني أختلف مع شبستري في أمرين:

وحي لِ باستعماله ـ اللغة الإطلاقيّة التي يستعملها؛ إذ لا نجد دليلاً عليها، بل هي ت 1



  

 سياسة الأدلجة والإسقاط على النصّ.

لنصوص عنده، إذ لا نحظى ـ فقدان المعيار والمنهج في مقاربة اللبّ وتمييزه عن القشر في ا 2

فاء في الحكاية عن تَربتهم ريمارس دور الع، وكأنّ شبستري ير الذاتيومين والتصسوى بالتر

وعدم  ، توحي لك بموت المؤلّفطةردغريّة مفيها ديّة  مع النصّ في وجو كهفي احتكا ،ةالذاتيّ 

عينيّة المعنى عند شبستري، وإن كان مؤمناً بمنهج غادامير في الخلفيات المعرفيّة للقارئ، 

بشيء من التهافت المنهجي أيضاً وبمنهج شلايرماخر في الافُق التاريخي للمؤلّف، مما قد يوحي 

 .التطبيقي عند شبستري أحياناً 

ّ  الذين تحد   شر واللب  ق  ال التلمييز بينوسؤال   ،حتلوى في الدينثوا عن الشكّ والميواجهه ك

بنفسه يمكن تصويره المسيحي ن  التلثليث أمثّ كارل بارث، فلم نجد معايي واضحة، حتلى 

ّ  أن ه على  شكلاً بّ  ه بارثبّتلة لذلك العصر، فلماذا لم يعللتلوحيد في إطار اللغة التلاريخي   شك

 فه محتلوى؟!ه بوصأخذ

اً ـ نجد  لكن ضمن معايي  ّ في قناعتله باللباس التلاريخي للدينجفسنا مع هيأنوبهذا ـ ونظري 

 في قناعتلهوكثي من الحداثي ين  ، ولسنا مع ليسينغيجب الحديث عنها مسبقاً وبشكّ مبّهن

 باستلحالة تعميم التلاريخي مطلقاً.

 التكوينبتشريع نقاط تأمّل في علاقة الـ  12
م يبد منفرداً في طريقه عن الطباطبائي في قضي ة تبعية التلشريع ـ و شبستري ـ كما تقد 

للتلكوين، وهو موضوع بالغ الأهمي ة وشديد التلعقيد، ولا يمكنني في هذا المجال المحدود أن 

ات متلشابكة، ولا ا ريد أن أحكم في هذه القن ه يشتلغّ لأ ؛ض فيهوخأ ي ة، ضعلى سلسلة ملف 

ة عالية، لكن ني أود  فقط أوأدعو الفكر ا ة لإعادة النظر في هذا الملف  ودراستله بجدي  ن لديني عام 

 :باختلصار، تاركاً أصّ القضي ة لمناسبة أخرى عل ق على بعض ما جاء في طرح شبستري هناأ

بعة للمتلغي  الاجتلماعي والسياسي و.. وليست تابعةً ان  التلشريعات تأاعتلبّ شبستري  أ ـ

تله ن  نظرأالوقت عينه اعتلبّ للتلكوين، وفي  ر الدارويني، وي  ن  المتلغي  يتلبعه تغي  أتقوم على التلطو 

ة التلشريع للتلكوين لا تنافي في التلكوين بمرور الزمن، وفي هذا الكلام بعض التلهافت؛ لأن  تبعي  

 ة التلشريع للتلكوين لا الاجتلماعي والتلموضعي عموماً؛ فالقول بتلبعي  ة التلكوين للمتلغي  تبعي  



  

ثبت ثبات التلكوين، ثبات التلشريع، فعلى مثّ الطباطبائي أن ي   ومن ثم   ،يساوق ثبات التلكوين

ن  شبستري تهافت في مقاربتله لعرض أللتلكوين، وبهذا نعرف عي تله ثبت ثبات التلشريع بتلبلي  

 .ثباتهوفي الوقت عينه عدم  ،ة التلشريع لهن  تغي  التلكوين لا يلغي تبعي  إنظريتله، ف

المتلغي  التلكويني الدارويني يصعب علينا البناء عليه هنا في مقاربة التلشريعات  إن   ب ـ

ومن ثم  فليس سهلاً الحديث  ،وذلك أن  هذا المتلغي  شديد البطء عبّ أزمنة بعيدةالإسلامي ة؛ 

ة و ل سريع نتليجة بعض المتلغيات الإنساني ة، خاص  ن ه في عصرنا ما تزال هناك شعوب أعن تحو 

ات التلي لا تعيش ث عنها شبستري، وهذا يعني أ نسبةً عالية من هذه المتلغي  ن  الرهان على يتلحد 

ة تحتلاج لمدد زمنية  ة زمني ة محدودةطويلة نظري  ل القانوني في الإسلام ضمن مد   ،في إثبات التلحو 

 .أو تحتلاج لتلفسي يبدو غي مقنع ويحتلوي قفزة غي منطقي ة

الاستلجابة للدارويني ة في ب عدها الأخلاقي ومن الضروري أن نكون حذرين من 

ن  هذه لتلقويم السلوك والقانون، وذلك أ والاجتلماعي إذا أردنا أن نجعلها أصلًا فلسفي اً 

الدارويني ة ربما تنتلج الداروينية الاجتلماعي ة التلي انتلمى إليها ـ وفقاً للرأي السائد ـ أمثال 

تلكون جنوحاً نحو أخلاق السادة دون أخلاق م(، ل1900الفيلسوف الألماني فردريك نيتلشه )

العبيد، ولينتلج عبّها الإنسان السوبرمان، وينتلهي معها عهد الله ليعلن موته، وفقاً في ذلك 

لأدبي ات نيتلشه نفسه، الذي أث ر ـ أو استلغل ت الاتجاهات النازية والفاشي ة فكره لاحقاً من حيث 

 رن العشرين.د بنفسه ـ في الحروب الكونية في القصلا يق

ة في التلكوين، لاسيما في  ج ـ إن  تصوير شبستري للفقه الإسلامي أن ه ب ني على نظري ة خاص 

؛ لكن ني لا أستلطيع أن أجزم بأن  هذه بدرجة احتلمالي ة معقولة جداً قضي ة المرأة، يحظى بالنسبة لي 

ن نظري تلهم الصورة القابعة في أذهان الفقهاء المسلمين حول المرأة هي التلي كانت س بباً في تكو 

ر التلكويني  حول ثبات التلشريعات، بّ أظن   أن  النصوص نفسها ساهمت في بلورة هذا التلصو 

 في أذهانّم، ومن ثم فالعلاقة تبدو لي جدلي ة وليست ا حادية الطرف.

وبتلعبي آخر: أن  استلعداد العقّ الفقهائي لتلقب ّ فكرة ثبات التلكوين سمح بفهم الإطلاقات 

 لنصوص التلي ساعدت بدورها على الإيحاء بالبعد التلكويني لقضايا المرأة.من ا

 كلمة أخيرة: الدين والشريعة وأزمة الاغترا  الإنساني
ر قراءة  أكتلفي بهذا القدر من التلعليق على ختلم كلامي شبستري للفقه الإسلامي، وأالمفك 



  

مها شبستري ين في ين والنقدي  رين النهضوي  فك  ومعه الكثي من الم ،بأن  الأسئلة القلقة التلي قد 

ة والاجتلهاد  يات كبّى للفكر الدينيسئلة مشروعة تمثّ تحد  أهي  ،العالم الإسلامي اليوم عام 

ة ة والتلصادم مع العصر وغي ذلك، ، الشرعي خاص  ة والعنف وزوال المعنوي  من نوع الحري 

 . الإنسان وذاتهوأعني بذلك أن  الفكر الديني بحاجة اليوم لإعادة التلوالم بين

 ماذا أعني بالمصالحة والتلوالم؟

م( ربما 1831ّ )جالحديث، فنحن نعرف أن  هيأعني الخروج من الاغتراب، بمفهومه 

ل فيلسوف يكون أ نه من انعزال  استلخدم مفهوم الاغترابفي العصر الحديث و  بما يتلضم 

سان لشخصي تله نده تضييع الإنص، ويعني ع(Alienation & Estrangement) وانفصال

ضمن ّ هذا المفهوم في سياق سعيه للخروج من الكثرة إلى الوحدة، جالأولى، وقد طرح هي

ة التلي تنتلمي للمثالية الألماني ة،  هذا  ليطب ق (م1883)ماركس ثم  جاء كارل منظومتله الفكري 

ة من قبّ المفهوم في سياقه الاجتلماعي ـ الاقتلصادي، عندما اعتلبّ أن  استلغلال الطبقة العامل

الرأسمالي ة يجعّ العامّ في نوع من الاستللاب والاغتراب؛ لأن ه يعمّ لتلحقيق غايات غيه، 

اً   .فيفقد بذلك ذاته ويصبح وجوداً هش 

بهذا يكون الاغتراب نوعاً من الشعور أو الكينونة التلي ت عجز الإنسان عن التلأثي وتجعله 

ة في والأدب جتلماع والنفس لى اهتلمام علم الاإغي قادر، وهو ما أد ى  والمدرسة الوجودي 

ّ  من زاويتله. ،الفلسفة بهذا المفهوم  ومقاربتله ك

يغترب فهو يقوم بممارسة سلوك عندما )الفرد أو الجماعة( القضي ة هنا تكمن في أن  الإنسان 

تل ن هوي  ه ـ أو الإحساس بوضع يبدو فيه أن ه غي منسجم، فهو يفعّ ما يريده الآخرون وهو يكو 

بالمفهوم الوجودي ـ التلي يريدها الآخرون، فهو متلشظ  غي منسجم في ذاته، وهو متلكثر غي 

                                              
( لا نريد أن نخوض حواراً هنا، ونحن نعرف أن  نتلائج سعي ماركس لمحو اغتراب الإنسان ومصادرته 1)

ى بالقرون الوسطى،  ة التلي أعقبت الإقطاعية في الغرب منذ أواخر ما يسم  لات الاقتلصادي  بفعّ التلحو 

ّ  شيء.. من ة التلي هيمنت على ك نتلائج سعي ماركس ما رأيناه في القرن العشرين  وجاءت بالبّجوازي 

ة ومصادرة البشر عبّ التلجربة الماركسي ة، سواء أرادها هو أم لم يردها، فماركس  من الاستلبداد والدموي 

ة  ّ  الطبقات، وقمع حري  ة عبّ فكره ك الذي أراد رفع مصادرة الطبقة العاملة واغترابها صادر هذه المر 

ّ  ماركس لو عاصر الإنسان إلى أبعد الحد ود، ولم يجر  ـ مع الأسف ـ إلا إلى الشمولي ة المطلقة، ولع

ر في حلول أخرى أو في تعديلات.  نتلائج طروحاته وجيّ تلامذته، لربما فك 



  

ة التلي يراها الآخرون فيه،لأ ؛متلحد، وبهذا يتللاشى وينتلهي ق الهوي  ايش سان يعنن  الإفكأ ن ه يحق 

، أو متلصالحاً معها ، فلا يبدو منسجمًا مع ذاته ولا متلوالماً ينحتلها الآخر له ذاتاً غريبة عنه هي التلي

 .بّ ذاته مصادرة تماماً 

ة الكثي من القراءات حول كون الاغتراب قدراً يواجه الإنسان، أو هو أمر قابّ  وثم 

ز اغتراب الإنسان أو  ة الكثي من المواقف في أن  العصر الحديث هّ عز  للمواجهة، كما وثم 

د  ت تشعر بالكثي من الضغط تجاه قضي ة أبدسان المعاصر نن  حياة الإأأنقصه؟ لكن  الشيء المؤك 

ة عند الوجودي  نالاغتراب، واتجه الإ ق ذاته بذاته، وينهسان ـ خاص  الانفصام  يين ـ لكي يحق 

فة جداً عندهم، مثّ قضي ة الذي يعيشه الجنوسة والنوع الاجتلماعي ، وبلغ مستلويات متلطر 

(Gender ) لت اليوم  .انون في كندالى قمع القوى الليبّالية إالتلي تحو 

ّ  هذا المشهد،  ساً حالة الاغتراب هذه، ومضاعقد في ظ فاً من يبدو الفقه الإسلامي مكر 

دثه الشريعة ج، تماماً كما كان يصف هيأوجاع إنسان العصر الحديث ّ الاغتراب الذي تح 

ه الإنسان من الخارج ويفرض عليه أنماطه، فلا يتلجه الإنسان لكي يلأ ؛اليهودي ة كون ما ن ه يوج 

 ،طريقة وبأي   ،ن يفهم كيفيكون كما يريد الآخر له دون حتلى أبّ يتلجه لكي  ،يحب  أو يقتلنع

 بإرادة غيه.اً ما فهو يسي آملاً تحقيق ذات

 ـ التلقليد ةسان والمجتلمعات على النظام المحيط )من نوع الدولة الديني  نإن  اعتلماد بناء الإ

اً فأوعندما يكون الفقه ( يوقع هذا الانفصام، بمفهومه الشرعي ن  هذا الانفصام يصبح إسراري 

لموافقة الالتلزامي ة، وهذا ون المسلمون فكرة عدم وجوب اصولي  ح الأأكبّ، فعلى سبيّ المثال يطر

ن  المكل ف يجب عليه أن يقوم بالفعّ حتلى لو لم يجب عليه أن يقتلنع بالفتلوى، إن  هذا يعني أ

ق ذاته.ن ه يجلأ ؛يشظ ي الإنسان المفهوم  عله يمارس سلوكاً لا يحس  بكونه يحق 

أعتلقد أن  شبستري وغيه استلهدفوا مواجهة ظاهرة من هذا النوع، لهذا كان التركيز عنده 

ة بالمفهوم الوجودي للكلمة،  على مفهوم الإيمان والحري ة؛ لأن  هذه الثنائي ة هي التلي تخلق الهوي 

ةً  ة  خاص  هل ، وسؤالي هنا: م(1980سارتر )جان بول الملحدة  مثّ منظ ر الوجودي ةعند الحري 

يمكن للدين اليوم أن يساعد على رتق الفتق وردم الهوّة وتَفيف الاغتراب دون أن يضحّي 

الاغتراب تماماً أمر غير كلّ أشكال ، مع قناعتي بأنّ الخروج من بالفقه والقانون الشرعيّين

هل يمكن لنا أن نقدّم حلًا ممكناً بعد أن اعتبرنا  ؟لا من رحم اللهإمقدور للإنسان في هذه الدنيا 



  

 .بأنّ الحلّ الذي قدّمه شبستري غير صحيح؟

 في تقديري، هذا ممكن، وذلك عبر:

ثنا عن هذا من قبّ، ووقف  إعادة موضعة الشريعة ضمن منظومة الدين، ـ 1 كما تحد 

ر. م الفقه وابتللاعه لسائر الجوانب الديني ة، ولا نكر   تضخ 

وأعني بها صناعة التلدي ن القائم على عشق الله تعالى  ،(الحبّ والتسليم)ـ إحياء معنويّة  2

وفي الوقت عينه التلسليم له، ولكن  هذا التلسليم هنا ليس استللاباً في وعي المؤمن العارف، بّ 

ّ  الان ماج مع الوحدة المطلقة لله تعالى.. وعودة دهو إحساس الفرد بتلكامله الحقيقي في ظ

ق الرضا والطمأنينة بالقضاء التلكودلكثرة إلى هذه الوحدة، فهذا الانا ني والتلشريعي يماج يحق 

ز عليه القرآن الكريم.لله سبحانه، وهو اندماج مستلبط    ن في مفهوم )الإسلام( الذي رك 

قال تعالى:  ،سان للتلسليم المطمئننصّ بالإي، الطاعة الحبيّةإن  السي نحو الله عبّ مفهوم 

ا﴿ بَّب  إلِ  و  ل كنَِّ اللهَّ  ح  نتِ مْ و  ثيِر  مِن  الْأ مْرِ ل ع  سُول  اللهَِّ ل وْ يُطيِعُكُمْ فِي ك  مُوا أ نَّ فيِكُمْ ر  ن  عْل  يما  يْكُمُ الْإِ

اشِدُ  ك  هُمُ الرَّ
الْعِصْي ان  أُول ئِ الْفُسُوق  و  ه  إلِ يْكُمُ الْكُفْر  و  رَّ ك  ن هُ فِي قُلُوبكُِمْ و  يَّ ز  )الحجرات:  ﴾ون  و 

(، فالإيمان فعّ حب ي والابتلعاد عن الكفر انبعاث باطني ناتج عن كره، ولهذا كان الات باع 7

، قال تعالى:  عاً على الحب  كُمْ ﴿متلفر  غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب  ي  ببِْكُمُ اللهَُّ و  بعُِونِي يُحْ اتَّ ب ون  اللهَّ  ف 
قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُحِ

فُور  ر   اللهَُّ غ  ، وكانت غاية الإيمان تحصيّ أعلى مستلوى من الحب  في (31)آل عمران:  ﴾حِيم  و 

تَّرِذُ مِنْ ﴿القلب وهو حب  الله، فلا حب  أعلى في قلب المؤمن من حب ه تعالى:  نْ ي  مِن  النَّاسِ م  و 

د   نوُا أ ش  الَّذِين  آ م  حُبِّ اللهَِّ و  مُْ ك  ادًا يُحبِ ونه  (، وقال سبحانه: 165)البقرة:  ﴾..حُباا للهَِِّدُونِ اللهَِّ أ نْد 

تَِ  ﴿ ا و  فْتُمُوه  ال  اقْتر   مْو 
أ  تُكُمْ و  شِير  ع  اجُكُمْ و  زْو 

أ  انُكُمْ و  إخِْو  بْن اؤُكُمْ و  أ  اؤُكُمْ و  ان  آ ب  ة  قُلْ إنِْ ك  ار 

                                              
ة وعدم كونه موجباً لتلشظ ي 1) ( ما سأطرحه هنا هو محاولة لتلقديم الدين بوصفه مساعداً على ردم الهو 

لو أخذنا بجانبه القانوني، كما أن ني إضافة إلى اقتلناعي بعدم إمكان خروج الذات الإنساني ة، حتلى 

الإنسان من الاغتراب في هذه الدنيا، وأجد المطالبة بذلك بنحو مطلق أمراً خيالي اً لو ذهبنا به بعيداً في 

اً بالمطلق، بّ التلطبيق.. لا أجد أن  )الإغتراب( نفسه ـ لو كان عندنا إصرار على هذه الكلمة ـ أمراً سلبي  

ّ  من صالح الإنسان أن  ه لع ة، وهو أمر غي مسل م عندي، بمعنى أن  هو مبني  على القيمة المطلقة للحري 

ّ  هذا التلقي د غي قبيح أخلاقي اً أحياناً، ولهذا لا أجد مشكلة في استلخدام  يكون مقي داً في الدنيا، ولع

لإنسان إلى انتلمائه الحقيقي، وهذا بحث  طويّ لا نخوض الأديان مفهوم النار وجهن م، ما دام لم يصّ ا

 فيه الساعة.



  

بَّ إلِ يْكُمْ مِن  اللهَِّ  وْنه  ا أ ح  اكنُِ ت رْض  س  م  ا و  ه  اد  س  وْن  ك  ش  ْ تَّى تَ  بَّصُوا ح  تر   بيِلهِِ ف   فِي س 
اد  جِه  سُولهِِ و  ر   و 

اسِقِين   وْم  الْف  ْدِي الْق  اللهَُّ لا  يه  مْرِهِ و 
أْتِي  اللهَُّ بأِ   (.24)التلوبة:  ﴾ي 

سان بات يشعر بأن  تسليمه لله سبحانه ـ لا غي ـ هو في نفسه يحمّ نن  الإأإن  هذا كل ه معناه 

)بالمصطلح الأصولي للكلمة، والذي يعني أن  السلوك التلسليمي نفسه يحمّ  سلوكي ة مصلحةً 

اً، وبهذا يصبح ، تعطيه ترق  مصلحة، وليس ذات الفعّ الذي يسلكه الإنسان( ياً وتسامياً وجودي 

د  مقهور، إن ه تسليم  الإنسان في تسليمه الحب ي متلحداً بالله سبحانه، وليس تسليمه تسليم متلمر 

، طاعة   ة ـ وبحسب  عاشق  : بعض الوجودي ينالمتلناقّ عن تلعبي الإن ه بذاته انتلماء واكتلساب لهوي 

مغلوب  على أمره منفصم في  روقهموليس تسليم )الحب  هو أن تنتلمي للآخر لا أن تملكه( ـ 

يْ ﴿كما قال سبحانه: ، شخصي تله ر  ب  ج  مُوك  فيِما  ش  تَّى يُح كِّ بِّك  لا  يُؤْمِنوُن  ح  ر  لا  و  دُِوا ف  ن هُمْ ثُمَّ لا  يج 

مُوا ت سْليِمًا  لِّ يُس  يْت  و  َّا ق ض  جًا مِم ر  وكما جاء في الحديث عن الإمام (، 65)النساء:  ﴾فِي أ نْفُسِهِمْ ح 

إلهي كفى لي عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي علّ بن أبي طالب، أن ه قال: 

اً.. إن ه تسليم لا ينفصّ فيه الجسد قاداً ذهني اً بّ هو فعّ روحي، إن  الإيمان ليس اعتل. رب 

إن ه المطيع عن النفس، فالنفس وهي تسل م لا تجد حرجاً في أعماقها بّ هي منسجمة تماماً، 

ة، تسليم يجد الإنسان فيه ذاته،  لكن ه يجدها واعياً لها لا واهماً، ولا يفقدها، فيفتلخر ويشعر بالعز 

لهي ة، تسمح له إجديدة  سان ولادةً نولد الإقي يع الله المنبثقة من التلسليم الحقيبّ بهذه الوحدة م

كها ملكي ة لامتلسواء  ،فهو زاهد فيها زهد المستلغني ،يكون مهيمناً على الأشياء المحيطةأن ب

 ، وبهذا تصبح المصائب محبوبة أكثر من اللذائذ، وليست قاهرةً ، أو فقدها فقدان الفقيالغني  

هُنَّ ﴿قال تعالى:  للعبد، يدْ  نِّي ك  فْ ع  إلِاَّ ت صْرِ نيِ إلِ يهِْ و  دْعُون  َّا ي  َّ مِم ب  إلِِ  جْنُ أ ح  بِّ السِّ ال  ر  ق 

اهِليِن   أ كُنْ مِن  الْج   (.33)يوسف:  ﴾أ صْبُ إلِ يْهِنَّ و 

ين القابعين في أعماقه حتلى وهو ر الإنسان أيضاً من الخوف والقلق الدائم  يملك  وبهذا يتلحر 

ّ  الطمأنينة القائمة على تجلّ  جمال الله  ، وتح ات الدنيا كل ها، خوف من المستلقبّ ومن المتلغي  ملذ 

ئنِ  قُلُوبُهُمْ ﴿في قلبه وما يحيط به، وهو يعيش حسن  الظن  بالله، قال تعالى:  ت طْم  نوُا و  الَّذِين  آ م 

ئنِ   طْم   (.28)الرعد:  ﴾الْقُلُوبُ  بذِِكْرِ اللهَِّ أ لا  بذِِكْرِ اللهَِّ ت 

                                              
 .420( الخصال: 1)



  

ا تصبح رحلة وجودي   يتمكّن الدين من منح الحياة معناها؛ ،ـ بما تقدّم 3 و حة عميقة نلأنّ 

 ،(83)يس:  ﴾نوْ عُ ج  رْ تُ  هِ يْ إل  و  ..﴿ الذي سيعود في المآل إلى الله نقطة البداية الحقيقي ة للإنسان

إلِ يْهِ الْم صِيرُ ..﴿ ّ  الأشياء ذات مغوالمعنى (، 15)الشورى:  ﴾و  زى، وذات هنا هو صيورة ك

تلي في قدرة على إ يصالي للهدف، ولن يعود هناك شيء معيق نحو تحقيق هوي تلي؛ لأن  هوي 

ن أوليست في جسدي وقدراته على تحقيق شيء،  ،أعماقي تلي ولن يتلمك  حد من سلبي هوي 

ا ليست سوى وسائّ أ ساوي المعضلات المادي ة عندي فين  الخيات المادية ت؛ لأالعميقة نّ 

كُل  ﴿، قال تعالى: يةوفرص لتلحقيق الطاعة الحبي ة واختلبار قدرة الذات على تحقيق ذاتها المترق  

عُون   إلِ يْن ا تُرْج  يْرِ فتِْن ةً و  الْخ  ِّ و  بْلُوكُمْ باِلشرَّ ن  ةُ الْم وْتِ و  ق 
ائِ  (.35)الأنبياء:  ﴾ن فْس  ذ 

وم، ومسؤولي ة  الجميع تحقيق انبعاث هذا الدين الذي هذه الصورة هي وظيفة الدين الي

ياً للروح المعنوي ة هذه، وليس مفروضاً، فنقطة خطأ المشروع  يجعّ السلوك الفقهي الشرعي تجل 

ر أن  التلغيي يكون بالمحيط عبّ القهر، في حين أن  نقطة الارتكاز  الإسلامي هي في أن يتلصو 

المعنوي ة، والقهر السلطاني  تلهمهوي  الأفراد ادة تكوين يجب أن تكون عبّ النفوذ الروحي لإع

وهو في الوقت عينه محاولة صناعة لظلم والفساد، امواجهة تنظيم يهدف ليس أسلمةً بّ هو 

ة )بالمعنى الحديث للكلمة( والعناصر بيئة حاضنة ضامنة،  والإسلام اهتلم  بالعناصر الوجودي 

ة ي فترض أن تنبعث من الروح، فالأنبياء كانوا يعيدون فيما الأسلمة الحقيقي  المحيطي ة معاً، 

تكوين أصحابهم ويولدونّم ولادةً باطني ة عميقة، ولا يعيدون ضبط السلوكي ات الخارجي ة 

ون الباطن بّ يجعلون دون نفوذ إلى الأعماق، ولهذا كانوا سلاطين الأرواح ، فهم لا يغي 

 .الإنسان يغي  باطنه بإرادته

من الداخّ إلى الخارج لتلحقيق التلوالم والمصالحة، وليست هي سلمة الحقيقي ة إن  رحلة الأ

، ولهذا ـ ونتليجة مقاربة فقهي ة أيضاً ـ أجد أن  النظري ات التلي تميّ في من الخارج إلى الداخّ

ة له حدوثاً  الفقه السياسي الإسلامي نحو عدم فرض المشروع الإسلامي إلا بعد اختليار الأم 

ة وأن  الإيمان الحقيقي ـ من غيهاوالمقاصد الديني ة معاً ب إلى النصوص وبقاءً، أقر ؛ خاص 

راً  وليس الإسلام الظاهري الانتلمائي للجماعة ـ يحتلاج لوعي، كي لا ي صبح الإنسان مستللباً مغر 

ة. والفقه هدفه الحد  من  ة ثقافية وفكري  به ومصادراً من حيث لا يشعر، وهذا الوعي يحتلاج لحري 

فاسد الاجتلماعي ة في علاقات الناس ببعضها، وخلق فضاءات لهم كي يختلاروا ما هو الم



  

الصحيح؛ فالفقه مطالب بتلوفي فضاء إيماني يجعّ الإيمان خياراً متلاحاً للإنسان، في مقابّ 

شاً، لا أن يفرض الفقه  الإيمان على  الفضاء الذي يجعّ الإيمان محجوراً عليه أو منبوذاً أو مهم 

فرضاً إلا إذا صارت القضايا الفقهي ة جزءاً من نسيج الوعي عندهم، وهو ما يعني الناس 

 .، تماماً كما هي حالة القبول بالقانون، أي  قانونقبولهم بالشريعة حاكمًا حدوثاً وبقاء

فمن جهة تم  تقليص مفهوم  لعمل،إنّ هذا كلّه يجرّنا لإعادة النظر في مفهوم الإيمان وا

وغالباً ما تولد بطريقة غي واعية نتليجة فعّ المحيط  دةد اعتلقادات ذهني ة محد  ر  يمان ليكون مجالإ

د سلوك ب جعله، ومن جهة أخرى تم  تقليص العمّ ببالطفولة بحيث بدا دني مادي، مجر 

حبي اً تماساً يمان بينما المدى الأبعد للإثنين هو في صيورة الإالطرفان بمعزل عن بعضهما، 

اً، فمحب ة الله تستلدعي ات باعه ع الله من جهة، وعلاقة روحي ة م ينبثق منها العمّ انبثاقاً اضطراري 

ليكون الدور النفسي جزءاً من وفعّ الأبدان يات انطلاق العمّ من حبس الماد  في ووأنبياءه؛ 

ـ  ، فليس المهم في الرسالة الديني ة أن تعطي الفقي مالاً، بّ الأهم ـ مع ذلكأو ملازماً له العمّ

هو الني ة القابعة خلف الفعّ، ومع كامّ الأسف فإن  الني ة غابت عن كثي من الدراسات 

 الديني ة رغم كونّا العنصر الأهم في العمّ، ولم يتلناولها إلا الأخلاقي ون والعرفاء.

ة الذاتي ة، بّ تعني الرغبة في صنع  إن  مجاهدة النفس في المفهوم الأخلاقي لا تعني قمع الهوي 

ة الزائفةهو ة حقيقي ة بدل الهوي  ، فالمؤمن يدفعه حب ه وإيمانه ـ بالمعنى الروحي للكلمة ـ إلى ي 

ات؛ لأن ه يشعر ـ كما كان يؤمن  ة المؤمنة الفرار من تبعي ة الخارج والملذ  س الوجودي  ن يسورمؤس 

اني ة1855كيكجارد ) س 
 للذة وليس عاشقاً سي اهذه تجعله مقهوراً للخارج، فهو أ م( ـ بأن  الح 

نما التلسليم لله فهي تغرقه في الكثرة والتللاشي بي، أمامها رادتهإلها، هو يفقد ذاته بها وتضمحّ 

ق فيه الحري ة تجاه المحيط يوجده في الوحدة والاندماج ، لهذا يحتلاج الإنسان في الرؤية ويحق 

لاً باط دث تحو  ة، وتح  ة( إلى علاقة إيماني ة تعطي هوي  ب والأم ني اً، تماماً كعلاقة الأ)الوجودي 

ا أبعد من ذلك  د معلومات أو قضايا ذهني ة، إنّ  بالطفّ والعكس، فهذه العلاقة ليست مجر 

                                              
( لمزيد اط لاع، أجد هنا مناسباً الطلب من القارئ العزيز أن يراجع ما سطرته يراع الدكتلور طه عبد 1)

يق العلمانية إلى سعة الائتلماني ة.  1الرحمن، في كتلابيه:  الحياء، من الفقه ـ دين  2ـ روح الدين، من ض 

ل منه، ص  ة الجزء الأو  . فإن ني وإن كنت لا أوافقه على 138ـ  129الائتلماري إلى الفقه الائتلماني، خاص 

ة. ّ  ما قال، لكن ه يضيء على أفكار أخلاقي ة مهم   ك



  

و بالبعد وتشارك في صنع هوي ة الأطراف الثلاثة، بالمفهوم الوجودي الحديث للكلمة، أ

ة المؤمنةراه النفساني للحقيقة، كما ت  .الوجودي 

إيمان الفيلسوف والمتلكل م وإيمان العارف والصوفي، فإيمان الفيلسوف  هذا هو الفاصّ بين

فة بالاستلدلال، بينما  د  د قضي ة خبّي ة مستله  ة العميقة إلى مجر  والمتلكل م هو تحويّ الحقيقة الوجودي 

ة )بمفهوم المدرسة  إيمان الصوفي والعارف يحافظ على الحقيقة  الوجودي ةالوجودي 

Existentialismله لتلجربة، فأن تكون لديك معلومات عن لعبة كرة القدم ( للإي مان ويحو 

ّ  وجودك ـ كما يحصّ مع عشاق هذه اللعبة ورجالاتها الكبار  شيء، وأن تعيش هذه اللعبة بك

ة الباطني ة، بينما الإحساس هذا  في ساحات الملاعب ـ شيء آخر. إن  المعرفة لا تغي  شيئاً في الهوي 

يِيكُمْ ..﴿ حياتك وروحك تماماً  يغي  كثياً ويقلب  ا يُحْ
اكُمْ لمِ ع  ا د  ؛ فالإيمان (24الأنفال: ) ﴾إذِ 

 .م(1988) بالتلازارهانس بناء علاقة وليس تكوين معرفة، كما كان يقول أمثال 

اً(  ولابد  أن ا شي أخياً إلى أن  ما قلناه لا يعني أن ني ا ريد تقليص الدين أو تفسيه )وجودي 

د تجربة روحي ة فردي ة، حتلى أى فحسب، بمعن م الدين على أن ه مجر  حشره في أن ني لا ا ريد أن أقد 

كما العلم الحديث فقط، هو لكي يكون مرجع تلك  ؛بعده عن سائر الزوايازاوية )الإنسان( وا  

د،  ن  نقطة أبّ أعني بات حال مدارس لاهوتي ة كثية اليوم في الغرب، نتليجة سياق تاريخي معق 

ة الإنساني ة، وسائر الأمور تأتي خادمةً لهاـ لا النقطة الوحيدة ـ تكاز الار  هي التلجربة الوجودي 

 أو معينة.

لاحظنا كيف أن  الحركة البّوتستلانتلي ة التلي انطلقت بميول فردي ة في على المقلب الآخر، 

ة في القار   داً منذ منتلصف القرن التلاسع عشر وإلى اليوم، خاص  ة الأميكي ة، الدين، ظهرت مجد 

رف بحركة الإ ضمن ركة التلي تفهم عيسى المسيح بوصفه معنياً نجيّ الاجتلماعي، وهي الحما ع 

هاتها لتلنسى الرسالة الديني ة في البعد الا خروي بالحالة الاجتلماعي ة ، حتلى أفرطت بعض توج 

زه على الخلاص الدنيوي. فنحن لا نريد إفراطي ات بعض الإنجيلي ين الاجتلما عي ين ولا وترك 

إفراطي ات بعض اللاهوتي ين الوجوديين، بّ الوسط ضمن أولوي ة واضحة للبعد الروحي، 

ة الإيمان  فالجمع بين الإيمان الوجودي والرسالة الاجتلماعي ة للدين في غاية الأهمي ة ضمن أولوي 

وأسبقي تله.



 

 

 

 

 

 النظريّة المختارة

 في التقنين من شموليّة الشريعة إلى المساهمة الإنسانيّة

 تمهيد
وعلاقتلها بالثابت والمتلغي  ومنطقة  شريعةس موضوع شمولي ة الدر  ي  لكي  ن ه لابد  أيبدو 

 من مرحلتلين:لابد   ..الفراغ ونحو ذلك من العناوين الشائكة اليوم في الاجتلهاد الإسلامي

ة الشمول التلشريعي في الإسلام، فأغلب الذين  المرحلة الأولى: اشتلغلوا دراسة أصّ نظري 

من نوع منطقة الفراغ ودور ولي  الأمر وغي ذلك مم ا رصدناه في الفصّ الثاني من على نظري ات 

افترضوا الشمول التلشريعي أصلًا موضوعاً وأمراً مفروغاً منه، وربما أشار هذا الكتلاب، 

الثة لكن  الحديثي ة هناك ومعطى عقلّ  ثبعض الروايات إشارةً قرآني ة هنا وذاكراً  يهبعضهم إل

والأمر عينه وجدناه عند منكري الشمول التلشريعي  .والعابر المرور السّيعهذا كل ه كان بنحو 

ضنا لنظري اتهم في هذا الفصّ، حيث ا خذ عدم الشمول أصلاً موضوعاً، وغالباً ما  الذين تعر 

م بوصفه أمراً واضحاً يحتلاج فقط إلى تقريب إلى الأذهان للإحساس به.  ق د 

ا الأهم  وتحتلاج لدراسة حقيقي ة، وهو ما فعلناه في الفصّ هذه الم رحلة من البحث نعتلقد بأنّ 

ة العقلي ة والنقلية والتلاريخي ة وحشدنا ما يمكن  ل من هذا الكتلاب، حيث رصدنا الأدل  الأو 

لنا إلى أن ه لا ة ـ مم ا طرحوه أو لم يطرحوه ـ لصالح الإثبات أو النفي، ثم توص   حشده من الأدل 

ّ  ي    ب  تل  س  بحيث ي   ،لشمول القانوني بالمعنى التلفصيلّ للكلمةاثبت لنا يوجد أي  دليّ مستلق
 ي  أد ع 

 مرجعي ة أخرى عن أن تلعب دوراً في التلقنين في حياة البشر.

 وهي مرحلة ما بعد تأصيّ البناء التلحتلي، ونحن هنا أمام حالتلين: المرحلة الثانية:

أنصار نظري ة واجهها هنا تلاحقنا مسؤولي ة إضافي ة يو أ ـ إثبات الشمول التشريعي،

ة مع واقع الشمول، وهي  تفسي الشمول التلشريعي بعد افتراض ثبوته بما يكي ف هذه النظري 



  

م هذا الشمول بطريقة عقلاني ة قابلة للفهم والمراقبة، الفقه الإسلامي،  طرح ت  فعندما أو بما يقد 

ة الشمول فلابد  من جواب عن  كيف يمكن أن تكون الشريعة شاملةً السؤال القائّ: نظري 

ة للفقيه أو لولي  الأمر ّ  الوقائع وها هي اليوم توكّ هذه المهم  بناءً على مثّ  تعطي أحكاماً لك

ة النائيني والطباطبائي والصدر ّ  ؟! إن  تفسي الارتباط بين الشمول ونظري  ة المختلارة يظ النظري 

اً، وقد رأينا أن  الا تجاه المدرسي، وكذلك العلامة شمس الدين، قد حاولا أكثر من ضروري 

ر خاص  لشمس الدين عن  ة متلعاضدة أو عبّ تصو  غيهما سد  الثغرة هنا عبّ أنظمة اجتلهادي 

 الاجتلهاد في نطاق المجهولات بحسب تسميتله، بصرف النظر عن درجة النجاح هنا.

يق القائّ بهذه النتليجة مسؤولي ة تحديد وهنا تلاحق هذا الفر ب ـ إنكار الشمول التشريعي:

مساحة الشريعة، ليتلبع ذلك تحديد مساحة المرجعي ة القانونية البديلة، وشكّ العلاقة بين 

ة طرحت هنا، ولكن نا لم نوافق عليها رغم  مرجعي ة الشريعة والعقّ، وقد رأينا أن  نظري ات عد 

 اشتراكنا معها في أصّ إنكار الشمول.

سوف نحاول تقديم تفسينا الخاص للمشهد بعد إنكار الشمول التلشريعي، وفقاً لذلك، 

ل، ثم نحاول لاحقاً أن نجري مقاربة بين  لنا موجبات هذا الإنكار في الفصّ الأو  كما فص 

 اتجاهنا المنكر للشمولي ة والاتجاه المؤمن بها، عبّ إعادة تفسي ربما يوافق هو عليها.

 )إنكار الاستيعا  القانوني( باتمبدأ الشمول بين النفي والإث

ل أن  هناك سبيلين لإثبات  أحدهما  :مبدأ الشمول التلشريعيلقد لاحظنا في ثنايا الفصّ الأو 

 .ي سقط المبدأ من الأعلى، والثاني يستلخرجه من الأدنى

وهو أن يقوم الباحث برصد واقع الفقه  ل: وهو السبيل الاستقرائي،وّ السبيل الأ

ة وأصول ونصوص كتلابي ة وحديثي ة، وبعد أن ينتلهي من الإسلامي، وما يتل وف ر منه اليوم من أدل 

عملي ة الرصد هذه ينظر في المساحة التلي استلطاع هذا الفقه المنتل ج أن يستلوعبها من حياة الإنسان 

ية قوانين تتلصّ بالبيئة  وشكّ الدولة إلى يومنا هذا، فهّ تتلوف ر في هذا الفقه ومصادره الاجتلهاد 

ساتها ومؤ بمفهومها المعاصر؟ وهّ يملك هذا الفقه نظمًا آتية من النصوص تغط ي هذه س 

 القضايا كما تغط ي قضايا العبادات والنكاح والطلاق أو لا؟

أن  الشريعة ـ عملي اً واستلقرائياً ـ فإذا لاحظ الفقيه أو الباحث  التلغطية  هذه أثبت بذلك 



  

ب   .عليه ذلكشاملة لمرافق الحياة كل ها، وإلا صع 

أن يترك الباحث واقع الفقه اليوم، ولا يقارن بين الفقه وما بلغه القانون  السبيل الثاني:

د  الوضعي من مساحات تقنيني ة؛ بّ يذهب إلى النصوص العليا مباشرةً، ليى فيها ما يؤك 

عاة، مثّ آية:  ء   تبِْي انًا لِّكُلِّ ﴿الشمولي ة المد  ْ د أن  ومجموعات النصوص الحديث ﴾شي  ي ة التلي تؤك 

ّ  شيء موجود في الكتلاب والسن ة. فإذا استلطعنا عبّ هذا السبيّ  ّ  واقعة حكمًا، وأن  ك لك

 إثبات الشمولي ة كان به.

ل يمكن أن يقوم به شخص غي معتلقد بالفقه الإسلامي  والفرق بين السبيلين أن  الأو 

بين الفقه والواقع، أو بين الفقه والقانون ومصادره التلشريعي ة؛ لأن ه يعتلمد على مقارنة تحليلي ة 

ا السبيّ الثاني فيختلص  بمن يعتلقد  الوضعي، وهذه المقارنة تحكي عن نفسها للجميع. أم 

ل  ق الرسول وأهّ بيتله وأصحابه، وهذا يعني أن  السبيّ الأو  بمرجعي ة مصادر الشريعة، فيصد 

وجي ة مسبقة، مما يحيج السبيّ الثاني ـ لو غي أيديولوجي، فيما يقوم الثاني على مصادرات أيديول

ل يمكنه ـ لو أثبت  م تفسياً لشكّ الشمول، بينما السبيّ الأو  ّ إلى الشمولي ة ـ أن يقد  توص 

 الشمولي ة  ـ أن يكون بنفسه تفسياً لها وتبّيراً.

ي الميداني و ومن الطبيعي ن باحث  من إثبات الشمولي ة عبّ منهج التلقر  منهج أن ه لو تمك 

ياً للكثي من المشاكّ.  العقّ الاستلنتلاجي معاً، فإن  موقفه سيكون في غاية الامتلياز، ومتلخط 

وإذا أردنا أخذ السبيل الأوّل في مقاربة الموضوع، وهو مطالعة واقع الفقه الإسلامي 

 الفقه طبيعة الاجتلهاد والمعطيات الميداني ة فيفلابد  من الانتلباه إلى أن   )السبيل الاستقرائي(،

 في أمرين:تفرض التلمييز الإسلامي 

إن ه بناءً على القول بالتلخطئة ـ كما هو الصحيح ـ يجب التلمييز بين واقع الشريعة  ل:وّ الأالأمر 

اً في الكتلاب والسن ة، وبين فهوم الفقهاء واجتلهادات  الإسلامي ة في علم الله تعالى أو ما صدر حق 

، فنحن نبحث في شمول الشريعة، اقع الأحكام الشرعي ة اليومالمجتلهدين بما تمثله من مرجعي ة لو

نا نريد فهم الشريعة، لا لا في شمول فقه المرجع الفلاني أو المدرسة الفقهية الفلانية ، بمعنى أن 

م  الآخرين لها ه  م  ف  ه  . وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه كثيون عندما أرادوا مقاربة سعة الشريعة ف 

 .هماوغيوالشلفي قهي ة عند علماء الشريعة أنفسهم، مثّ القرضاوي بسعة التلجربة الف
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إن  السبيّ الذي نريد أن نتل بعه من خلال مطالعة الفقه الإسلامي هو في نّاية الأمر رصد  

للفقه في فهومنا وقراءتنا للنصوص التلي نزلت أو صدرت قبّ أكثر من ألف عام، ولكي تكون 

ةً لو كانت منظومتلنا ي الغوص أعمق من هذا المقدارمطالعةً لواقع الشريعة ينبغ ، خاص 

.  الاستلقرائي ة قائمة على حجي ة الظن 

يجب التلمييز في مطالعتلنا لواقع الفقه الإسلامي بين معطيات هذا الفقه الناتجة  الأمر الثاني:

مال عن الأدل ة والأمارات التلي تحكي عن الحكم الشرعي، وبين تلك المعطيات الناتجة عن إع

ث عن حكم  شرعي، وإن ما عن الوظيفة عند  الفقيه وتوظيفه لأحصول العملي ة التلي لا تتلحد 

.  فقدان العلم بالحكم الشرعي 

ا التلي تحكي عن الشريعة وبرنامجها للحياة لكي  ة؛ لأنّ  إن  الأهم في مطالعتلنا هو الأدل 

ا الأ صول العملي ة فهي لا تضع أمامنا نستلطيع من خلالها التلنبؤ بدائرة الشريعة وفقاً للفقه، أم 

موقف الشريعة ورؤيتلها لأحمور بقدر ما تساعد على إخراج المكل ف من مأزق الجهّ الذي هو 

ا قد تحضر  فيه. ر تغييب الاجتلهادات المبني ة على الأصول تماماً، بّ سنرى أنّ  لكن  هذا لا يبّ 

 أثناء مطالعتلنا للفقه.

ه إن ما هو وسيلة لاكتلشاف شمولي ة الشريعة في إدارتها لوقائع يعني أن  رصدنا للفق ،وهذا كل ه

الحياة، لا لاكتلشاف شمولي ة نظام التلنجيز والتلعذير، فلو اختلفت النصوص تماماً تقريباً أو لم يبق  

ّ  وقائع  منها إلا أدل ة الأصول العملي ة فلا يمكن من خلالها التلنب ؤ بدائرة الشريعة، وإن غط ت ك

ة في هذا الحياة في ت نجيزها وتعذيرها من حيث تغطية الأصول العملي ة لها، وهذه قضي ة مهم 

 السياق.

م، نجد أن  ما يحكي لنا عن واقع الشمولي ة في الفقه الإسلامي هو النصوص  ووفقاً لما تقد 

د أن  هذه النصوص البالغة عشرات الآلاف عند المسلمين تغط ي مساحةً  الأولى، ومن المؤك 

حياة الإنسان ـ الفرد والجماعة ـ بحسب طبيعة الإطلاقات الموجودة فيها حيناً  كبية من

والصراحة في الشمولي ة حيناً آخر، بصرف النظر عن مسألة الفهم التلاريخي، وقد سبق أن ناقشنا 

ا غي ثابتلة على إطلاقها.  دعوى الشيخ شبستري في استلحالة التلأبيد في القانون، وقلنا بأنّ 

شكلة تكمن في تغيّرات الحياة اليوم، وظهور مستجدّات حادثة وأنماط عيش مختلفة إلا أنّ الم
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لم يكن لها وجود في الأزمنة الغابرة كما شرحنا من قبل، فهل تشمل النصوص القانونيةّ في 

 الإسلام هذه الموارد؟ وكيف؟

ن ه بأقرار ، يجب الإينن نكون منصفين وواقعيّ أردنا أ ما فصّلناه وتوصّلنا إليه سابقاً هو أنّه إذا

ات بشكّ  العديد من هذهلا توجد في نصوص الإسلام مجموعة القوانين المرتبطة ب المستلجد 

مباشر، كتللك المرتبطة بوقائع الحياة الماضية، فحيث كانت الإبّ والخيّ هي وسائّ النقّ 

ثت عنها نصوص الكتلاب والسن ة ووردت حولها أحكام شرع ي ة أيضاً، والانتلقال والحمّ، تحد 

لكن نا لا نجد الأمر عينه في وسائط النقّ الحديثة كالطائرة والسيارة والقطار. إذاً فنحن نفتلقد 

ات بعنوانّا، ولا يمكننا المبالغة بالحديث عن  إلى نصوص مباشرة تتلصّ بالكثي من المستلجد 

قضايا وجود قوانين مباشرة متلصلة بقضايا الطب  الحديث والبيئة بمفهومها الحديث و

 المعلوماتي ة والبنوك والبورصة وغيها.

م ى للفقيه هو:قلنا بأن   ،وبناء على ما تقد   ما يتلبق 

لنا فيها  ،ـ الإطلاقات والعمومات )طاقة النصّ( 1 ثنا عنها سابقاً، وقد فص  والتلي تحد 

ات: ا على نوعين يمكنهما الوفاء بمساحة جيدة من المستلجد   واستلنتلجنا أنّ 

كما لو أطلقت  النصوص التلي نجد لديها القدرة على تحقيق هذا الغرض،: النوع الأوّل

قانوناً عاماً على موضوع واحد، غاية الأمر أن  هذا الموضوع الواحد ظهرت له أشكال جديدة 

ن  هذا الوفاء بالعقود، وقد قلنا بأومصاديق حادثة متلساوية في صدق العنوان عليها كمثال 

 يساعد. النوع من النصوص يمكنه أن

م في النوع الثاني:  النصوص التلي لا نجد فيها عموماً أو إطلاقاً من هذا القبيّ الذي تقد 

ل، إلا أن  الجهد الفقهي يحاول أن ي لامس النص  والواقع الحادث بطريقة فيها ضرب   النوع الأو 

 .نصوص العلّكما في ومع ذلك يعد  المرجع هو الإطلاق،  من الدق ة والخفاء،

ثنا عنها سابقاً، من نوع:وا، رجعيّة الوسائل المساعدة في التعميمـ م 2 إلغاء  لتلي تحد 

وقلنا  إرجاع بعض العناوين الحادثة إلى عناوين قديمة،أو التلجريد الزمكاني، أو  ة،الخصوصي  

ا تنفع ـ بعيداً عن التلكل ف ـ في سد  بعض الثغرات.  بأنّ 

ّ  هذه الأدوات، و هنا قلنا بأن  استلخدام النصوص غي منطقي لكن  الفقيه قد يفتلقد ك

لنا إلى أن  القراءة الاستلقرائي ة التلتلب عية للنصوص لا تعطي لوجود انصراف ونحوه ، ومن ثم  توص 



  

وضوحاً في حكاية هذه النصوص بشكّ تفصيلّ عن أحكام الوقائع كل ها، بّ تغط ي مساحة 

وجود قوانين، بّ هي مبادئ لسن  قوانين  معتلد  بها، وقد شرحنا سابقاً أن  الكلي ات لا تساوي

 .من قبّ الإنسان، فلا نعيد

رصد الأصول العليا )السبيل وأمّا إذا أردنا أخذ السبيل الثاني في مقاربة الموضوع، وهو 

نا ،(ستنتاجيالا تجاهلنا النهج التلتلب عي في دراسة الشريعة من حيث شمولي تلها وعدمه،  بمعنى أن 

ة العقلي ة سنجد أمامنا مجموعةً من فقة أيديولوجي ة في الموضوع، وحاولنا أن نغوص بطري الأدل 

فهم و ّ  وقائع الحياة بما قد ي  النصوص الديني ة التلي تم  الاستلناد إليها لإثبات شمول الشريعة لك

 منه الشمول التلفصيلّ.

ل من هذا الكتلاب ـ بعد أن تتلب عنا نحن و المستلقاة من الأدل ة هذه بالتلفصيّ ـ في الفصّ الأو 

دنا دلالاالعقّ والنقّ والتلاريخ لنا تها ومعطياتها، وحد  م شيئاً موثوقاً تماماً أنّ  إلى ، توص  ا لا تقد 

ّ  واقعة جواباً قانوني اً يغنينا  ا لا تثبت أن  للشريعة في ك في فهم الشمولي ة التلفصيلي ة، بمعنى أنّ 

 عن الرجوع لمرجعي ات تقنين أخرى.

 مختلف فهمٌ، والقيميّة الدستوريّة الكلّياتلى قانونيّة إمن الشموليّة ال

من هنا، وحيث لا يوجد دليّ فوقي عام، فليس أمامنا سوى العودة للاستلقراء وملاحظة 

طبيعة فهمنا وخبّتنا في التلعامّ مع النصوص المتلوف رة. والذي نلاحظه أن  التراث الديني في 

م لنا صورةً  بة من جزأين: الكتلاب والسن ة الصحيحة يقد   مرك 

 مجموعة القوانين التلفصيلي ة التلي تعالج مساحةً جي دة من حياة الإنسان. الجزء الأوّل:

ة التلي ت الجزء الثاني:  حياة الإنسان.تلناول كلي ات  واسعة في مجموعة القواعد الدستلوري 

ة من الأطر القانونية العا ث عن نوعية خاص  ة أو ولتلوضيح هذه النقطة، يمكن أن نتلحد  م 

القواعد التلشريعي ة المرجعية، التلي تصلح مستلنداً لسن  قوانين متللائمة معها أو ناتجة عنها، وهي 

ّ الدستلور، فتلكون لدينا  ة في الشريعة الإسلامي ة، إلى جانب مساحة قانونية  قواعدتشك  دستلوري 

ة تس كل ياتتفصيلي ة جي دة، وهذه ال مها النص  الديني وعب منظومة القيم التلي يقد  تلالدستلوري 

ة التلي تحكم قوانينه.  إلى جانب القواعد العام 

ة بوصفها قواعد تشريعي ة ثابتلةً إلى جانب  وعليه، فنحن هنا نقر  بمرجعي ة الأصول الدستلوري 



  

سلب صفة الشرعي ة ـ بالمعنى الديني المتلداول ـ عن القوانين المنبثقة عنها؛ لأن  هذه القوانين 

وذاتياً لهذا الدستلور، بّ هي وليد الدستلور من جهة والعقّ الإنساني من  ليست نتليجاً طبيعي اً 

لة عدم وجود قاعدة الشمول التلشريعي   لزمةً، وتكون المحص  جهة ثانية، لكن تبقى النتلائج م 

الكل ي ة اعد وقالنظرية السائدة مدرسي اً، مع الإقرار بخلافاً للعلى مستلوى التلفاصيّ، 

ة رجح بين مفهوم فقدان النصوص لف أيضاً عن شمس الدين الذي تأنختل، وبهذا الدستلوري 

أمام فقدان حكم  بّ نحن   ،ومفهوم فقدان الحكم، فنحن لسنا أمام فقدان نصوص فحسب

 .يضاً أ

والقواعد الدستلوري ة في الشريعة الإسلامي ة كثية، منها الأحكام الثانوي ة وقاعدة حفظ 

ة الإسلامية، ومبدأ حفظ الأسرة، النظام، وحماية المجتلمع الإسلامي، وا ومبدأ حماية الحياة لأخو 

 وعشرات من القواعد الشرعي ة والأخلاقي ة الأخرى.الروحي ة، 

وهذا كل ه يعني أن ه عندما يواجه الإنسان ظاهرةً لا يجد حكايةً لها في النصوص الديني ة، فإن  

م بسن  القانون الذي يراه بعقله منسجمًا عليه الرجوع إلى القواعد والأطر التلشريعي ة العامة، ليقو

اً   ملزماً لا بوصفه نص 
ة، ويكون ما يصدر منه حينئذ  أو الأكثر انسجاماً مع هذه الروح الدستلوري 

اً لما  ق أهدافها، النصوص الإلهي ة والدينية، يتلوالم مع إلهي اً محضاً، بّ بوصفه نتليجاً بشري  ويحق 

لياً ولا ثانوياً وفق التلقسيم السائد، بّ حكم مستلنبط من العقّ  ومعه فلا يكون حكمًا أو 

ناته وآلي تله عقلي ة بشري ة.  والشرع معاً، فأصوله شرعي ة لكن  هويتل ه ومكو 

والخلاف الاجتلهادي في هذا النوع من القضايا لن يعود في طبيعة الاحتلكام لنص  شرعي له 

الصيغ القانوني ة البشري ة على إطلاق لفظي أو جملة في هذا الحديث أو ذاك، بّ في عرض 

ة والقيمية الديني ة اً من هذه الصيغ والخيارات القانوني ة أن  أللنظر في  ؛القواعد الدستلوري  ي 

واستلجابةً للقواعد  ما ـ مثّ البيئة ـ أكثر تناسباً والتلئاماً ووفاءً  المطروحة لمعاجلة مشكلة  

 .معارضة هذا كل ه، وأبعد عن والروح القيمية الديني ةالدستلوري ة 

 :ةت ثقيلاخطو أربعنّها تفرض لأ ؛ليها في غاية الأهميّةإهذه النتيجة التي توصّلنا 

التلنظي العميق في القواعد والحدود الشرعي ة والأخلاقي ة نفسها، وهو ما يستلدعي  أ ـ

  ّ ة هنا هو فقه نظم شمولي ة لك ة بمعنى جديد، فليس فقه النظري  التلفاصيّ، تأصيلًا لفقه النظري 

ة والأولوي ات الدينية  بّ هو فقه معالم وحدود وا طر، إن ه اجتلهاد في الخطوط التلشريعية العام 



  

، إن ه اجتلهاد لا ينتلج مجتلهداً في المسائّ بّ ينتلج مجتلهداً منظ راً في الروح القانوني ة الكلي ة

ّ  ما للكلمة من والمسارات الاستراتيجية للشريعة، وهو ـ بالضرورة ـ اجتلهاد  مقاصدي ب ك

 معنى.

وهذه الخطوة تمثّ في المفهوم القانوني الحديث عنصر المثال، الذي يتلم وضع القوانين 

ّ مثالاً تتلجه  للاستلجابة له بوصفه قيمة معنوي ة، مثّ مبدأ العدالة الاجتلماعي ة الذي يشك 

 .القوانين لتلحقيقه ويمثّ نقطة جذب  لها

ّ  الخبّات  الدراسة الميداني ة لواقع ب ـ القضي ة المراد سن  القوانين فيها، والاستلعانة بك

، وهذا ما يحتلاج لتلعاون العلوم الطبيعي ة والإنساني ة   ّ ة لتلشخيص المشكلة وإمكانات الح البشري 

وهذه الخطوة تمثّ في المفهوم القانوني الحديث  في رصد موضوع القانون الذي يراد إصداره.

ه نحو وضع الحلول القانوني ة له. عنصر الواقع، والذي لابد    من وعيه تمهيداً للتلوج 

ّ  المشكلة القائمة عبّها، وعلى  ج ـ ة ـ ح تقديم صيغ قانوني ة يمكن ـ من وجهة نظر بشري 

عة ّ  صيغة أن تدافع عن نفسها من خلال المعطيات العلمي ة المتلنو  م نتلائج ك ، ومن الممكن أن نقد 

 .هذه الصيغ في هذه المرحلة هنا أيضاً المرحلة الأولى لمن يريد وضع 

أقرب صيغة ممكنة منسجمة مع بمعنى قيام الاجتلهاد الديني باختليار أفضّ الصيغ،  د ـ

، وسائر الأحكام الخطوط التلشريعي ة العامة والقيم الدينية الكلي ة والأهداف والمقاصد الشرعي ة

 .، وأبعد عن المعارضةالتلفصيلي ة في الشريعة

لحاجات استجابةً تحمّ في طي اتها  بقوانين بشريّةطوات الأربع، يتلم  الخروج وعبّ هذه الخ

، وتكون معايير سلامتها مزيجاً من المعايير العقليّة والشرعيةّ معاً  لأصول الدينيّةالواقع وا

 .وقواعد العدالة الاجتماعيّة وغير ذلك

 وعليه، فهذه القواعد الدستوريّة والقيمية لها جانبان:

                                              
ا تحتلاج 1) ث عنه، وإن كنت أعتلقد بأنّ  ( لا بأس بالإشارة إلى أعمال قريبة من هذا النسق الذي نتلحد 

لي ة للغاية، مثّ: كتلاب أصول الاستلنباط بين الكتلاب والسن ة للشيخ  لتلطوير كبي جداً، فهي خطوة أو 

اسي للحكومة العالمية المثلى الطبيعي والاجتلماعي، للدكتلور الصادقي الطهراني، وكتلاب القانون الأس

د  د فريد وجدي، إضافة لبعض أعمال السيد محم  جواد جعفر الخليلّ، وكتلاب المدني ة والإسلام، لمحم 

 باقر الصدر.



  

 بمعنى أن  مخالفتلها توجب إقصاء الصيغة القانوني ة التلي تخالفها. سلبيٌّ طارد، جانب  

بمعنى أن  موافقتلها توجب شرعي ة الصيغة القانوني ة التلي توافقها،  وجانب  إيجابيٌّ جاذب،

ّ  المشكلة الواقعي ة القائمة، ويكون أكثر توافقاً مع هذه  ّ  ما يفي بالغرض في ح ومن ثم  فك

 وأقرب إليها، يكون هو الراجح.القواعد 

لنا إليه ربما يمكنني أن أد عي بأن ه هو واقع حال الفقه الإمامي منذ مطلع  وهذا الذي توص 

ّ الفقه السياسي الإمامي إلى هذه  القرن العشرين على مستلوى الاتجاه السياسي فيه، فعملي اً توص 

حاً في سلب صفة الحكم الديني ومنح النتليجة، لكن ه لم يشأ ـ غالباً ـ أن يكون صريحاً وواض

؛ لاعتلبارات ترجع لفضاءات والتلنازل عن فكرة الشمول التلشريعي صفة القانون البشري

ومرجعي ات نصي ة يؤول الفقه الإمامي إليها، فيما كن ا نحن أوضح ـ بعد نقد الأدل ة كلامي ة 

 الفوقي ة ـ في توصيف الموقف، ومن ثم تغيي قواعد الاشتلغال.

يبدو لي أن  الفقه السن ي كان أكثر وأسبق التلقاطاً لهذه القضي ة، لكن ه هو الآخر أصر  على بّ 

الحفاظ على الصفة الإلهي ة والديني ة للحكم والقانون، فلجأ إلى القياس وغيه، وإن كنت أعتلقد 

تلنا أيسّ له من الفقه الإمامي الذي ينطلق من ن صوص بأن  الفقه السن ي يمكن أن تكون نظري 

ةً في صدورها ودلالاتها، كما رأينا في  ضت حج  حديثي ة كثية عن أهّ البيت النبوي، افتر 

ل من هذا الكتلاب.  الفصّ الأو 

راً بالأحكام الولائي ة  ه العلماء مؤخ  بّ ربما يمكنني اد عاء أن  النبي  وأهّ البيت، فيما سما 

ور، فهم حيث لا تشريع من الله الصادرة منهم، ليس في حقيقتله سوى ممارستلهم لهذا الد

، يقومون  ـ بتلفويض  من الله سبحانه لهم في عصرهم وتمي زهم بهذا بالتلفصيّ في موضوع  معين 

بممارسة دور التلقنين البشري في هدي الشريعة، ويسن ون التلفويض عن غيهم في زمانّم ـ 

وف، ولا ينسبون ذلك إلى القوانين للناس، ويقومون بتلغييها في بعض الأحيان عند تغي  الظر

ا إلى أنفسهم )أرى لك أن تفعّ كذا وكذا مثلاً( أو تكون صيغة البيان فاقدة للنسبة،  الله، بّ إم 

تلنا لن يكون من البعيد عنده أن تكون سن ة النبي وأهّ البيت والصحابة قد  ّ لنظري  فمن يتلوص 

، لا يعي ة للنبي وأهّ بيتلهوربما يكون هذا معنى من معاني الولاية التلشرقامت على ذلك، 

                                              
ّ هذا المعنى دون 1) ( النصوص المستلدل  بها عندهم على الولاية التلشريعي ة لأهّ البيت بعضها يتلحم 

 فراجع.بعض، 



  

عون للناس فيما يخدم الإنسان والصالح   م يشر  عون في دين الله، بّ بمعنى أنّ  م يشر  بمعنى أنّ 

لنا العام ودين  الله،  وأن  الفقهاء فهموا أن  هذه الأحكام هي من عند الله تعالى خطأ، ولهذا توص 

ة للى إفي مباحث حجي ة السن ة  لى الله لنبي وأهّ بيتله هي تلك التلي تنسب شيئاً إأن  السن ة الحج 

بوت الطاعة أعم  من مفهوم حجي ة ثتعالى لا مطلقاً، وإن كانت طاعة النبي  مطلقاً ثابتلة؛ لكن  

 .، فراجعلهي ةالسن ة الكاشفة عن الشريعة الإ

 امتياز نظريّتنا عن سائر نظريات إنكار الشمول

رنا هذا، يظهر امتليا ز رؤيتلنا عن نظري ات بعض القائلين بإنكار الشمول بناءً على تصو 

 ؛ وذلك:القانوني مثّ سروش وشبستري

ا تستلبعد النصوص حتلى في دائرة  أ ـ إن  مقاربة هؤلاء كانت واضحة ـ بالنسبة لي ـ في أنّ 

ح باستلبداله بمرجعي ة أخرى  ا تعتلبّ الفقه نفسه شأناً عرضي اً من جهة أولى، وتصر  لها؛ لأنّ  تدخ 

تلنا على بد م غيه عليه عند التلعارض من جهة ثالثة، بينما تقوم نظري  يلة من جهة ثانية، وتقد 

ّ فيه ـ ضمن قواعد الاختلبار التلي يتلم  تخريجها وفقاً  الحفاظ على مرجعي ة النص  فيما تدخ 

ي للعناوين الثانوي ة في الشريعة، كما شرحنا من قبّ عند موافقتلنا على فكرة اختلبار الفقه التل

والمزاوجة بينه وبين مرجعي ة العقّ الإنساني والتلجربة الإنساني ة، فيما  طرحها الدكتلور سروش ـ

لم نجد للنص  فيه صيغة قانوني ة تفصيلي ة، مع إقرارنا بأن  هذه المزاوجة لا تجعّ الناتج ديني اً أو 

مات.  إلهي اً بالضرورة؛ لأن  النتليجة تتلبع أخس  المقد 

تلنا وبهذا أعتلقد أن   الإسلامي ة من خلال محافظتلها الديني ة وافظ على خصوصي ة الهوي ة تحنظري 

لات، أكثر من تلك النظريات التلي يترق ب معها  على النص  بوصفه ضابطاً ناظمًا للتلحو 

ة الدين التلاريخي  سيسيولوجي اً وأنثروبولوجي اً أن ت ذيب الخاص  )الهوي ة الإسلامي ة بّ وهوي 

تله( في الع ة المعنوي ةبرم  على نّج اللاهوت الليبّالي  ،أو الهوي ة الاجتلماعي ة العقلاني ة( ام )الهوي 

ن من تعزيز موقع  الحديث الذي ظهر منذ أواخر القرن التلاسع عشر في الغرب، ولكن ه لم يتلمك 

ض موقع الدين للذوبان في فضاء الحداثة ، فحضور الشريعة الوحيي ة في منظومتلنا الدين، بّ عر 

هاً ـ سوف يؤثر في سلوك المقن ن البشري والفاعّ الإنساني معاً طبقاً لمثّ ـ  بوصفها ناظمًا موج 

قواعد الفهم التلي وضعها أمثال ماكس فيبّ في علم الاجتلماع الديني، من اعتلبار القيم التلي 



  

 يحملها الأفراد مؤثرة في حركتلهم وسلوكهم )تأثي الدين في الاقتلصاد عند فيبّ أنموذجاً(،

فوضع بعض هذه القيم من خارج إطار العقّ البشري سوف يؤثر على سلوك العقّ والفرد 

هاً فاعلًا ضامناً لنسق خاص  من السلوك والأداء، بّ  ّ موج  بالتلأكيد، وهو ما سيشك 

 .والكينونة

د إطار الشريعة عبّ مواقف خارج ـ ديني   ب ـ ، انطلاقاً من ةإن  تلك النظري ات كانت تحد 

د لنا مساحة  مةً لاني ة أو تجربي ة أو غي ذلك، ولهذا كانت هذه النظري ات ملز  رؤية عق بأن تحد 

د هذه النظري ات مساحة الشريعة نالشريعة في حياة الإ سان وهي تقوم بعرض ذاتها؛ وإذا لم تحد 

ةً، بّ عليها استلخدام الاستلدلال ـ ولو الترجيحي ـ صوهي تقوم ببيان ذاتها فسوف تكون ناق

تلنا مختللف تماماً؛ لتلأ وذلك أن نا لا كيد المساحة التلي افترضتلها لنشاط الشريعة، بينما الأمر في نظري 

دة للشريعة انطلاقاً من معطيات عقلاني ة تلنا مساحة محد  ، حتلى يلزمنا مسبقة نفرض في نظري 

ّ هناك، بّ نحن أتقديم الدليّ على  ّ هنا ولا تتلدخ  ض عدم نفرن ه لماذا كانت الشريعة تتلدخ 

لأن  منطلقاتنا استلقرائي ة، الشمولي ة انطلاقاً من واقع التلجربة مع النصوص الشرعية في الدين؛ 

ة كلي انية.  ومن ثم  فمساحة الشريعة عندنا تابعة لنتلائج الاجتلهاد التلفصيلّ لا لنتلائج نظري 

السن ة وينتلج عن هذا الأمر أن  على الفقيه أن يدخّ نطاق النصوص الدينية في الكتلاب و

دون أن يأخذ بعين الاعتلبار مصادرة مسبقة باسم شمولي ة الشريعة، ثم ينظر في النصوص على 

ات فسيكون المرجع عنده  ات أو المستلجد  وفق ذلك، فما يجد أن  النصوص تحكي عنه من المتلغي 

، فسيكون المرجع هو العقّ الإنساني القانو ، وعندما يفتلقد دلالةً من النص  ني فيه هو النص 

ها نتلائج دالمساحة هنا تحد   طبيعةالمتلوالم مع أهداف الشريعة وغي المعارض للدين وقوانينه، ف

ة التلي نطرحها هنا ،يادين المختللفةدات الفقيه في الماجتلها ة العام  دها النظري  لأن ه من  ؛ولا تحد 

لاستلنساخ، ومن الممكن أن يفهم فقيه  ما من النصوص دلالتلها المباشرة على قضي ة الموقف من ا

 ثم فسيكون المرجع القانوني له فيه هو النص  كسائر الموارد الفقهي ة والشرعي ة، بينما يرى فقيه  

ا منصرفة عنه، وعليه فسيكون مرجعه القانوني أآخر أن  النصوص ساكتلة عن هذا الموضوع و نّ 

مة.  هو التلقنين البشري بالطريقة المتلقد 

، فكل ما بدا الفقيه في منهجه وهذا يعني أن  مساحة الفراغ تا بعة لمساحة استليعاب النص 

داً في قبول النصوص الحديثية مثلًا، أو لا يفهم من الإطلاقات والعمومات  الاجتلهادي متلشد 



  

( بمفهومنا الخاص لهذه منطقة الفراغ)دلالاتها الحرفي ة بالطريقة السائدة، فهو أكثر تفاعلًا مع 

 والعكس صحيح. ،الكلمة

تلنا تمتلاز عن التلاريخاني ةوبه ج ـ ؛ لأن  التلي طرحتلها بعض النظري ات هنا ذا نعرف أن  نظري 

الفهم التلاريخي للنصوص، ولو بمعنى انتلهاء زمن بعض النصوص كلي اً، هو شأن اجتلهادي في 

تلنا تبدأ بنشاطها بعد فراغ الفقيه عن دلالة النصوص ولو زماني اً، فعدم  النص  نفسه، فيما نظري 

 ن  أي  أ  تعنيماي ة لا تعني عدم شمولية الشريعة لزماننا، بّ هذا بحث التلاريخي ة، وإن  الشمول

تلنا ن  نظرإف ،في مساحة معي نة من الوقائع ليه في النصوص يخلق فراغاً إنت أاجتلهاد تصّ  تقول ي 

ا لا ساحة سوف يتلم  ملؤها عبّ مرجعي ة العقّ وقواعد الدستلور معاً، وحيث إن نالملك بأن  هذه 

لما  أن تكون الكثي من النصوص شاملةً  ـ يناأعلى رـ ة المطلقة، لهذا فمن الطبيعي نؤمن بالتلاريخي  

، لكن  هذا الش ينا ـ تغطية جميع وقائع ما بعد عصر أمول لا يساوي ـ كما ربعد عصر النص 

، بّ تغطية الوقائع التلي يتل ةً كل م النص   .جي داً ، فلاحظ اني ةكتغطيةً زم عنها النص خاص 

ة الشريعة في الجملة، لا أمبدأ تلنا مفروض نظري   :خرىأوبعبارة  ةأن  المراد منها أبدي   بدي 

ا ليست ناظرة للبعد الزماني، ؛ لأبيداراً للتلأأو فقّ: إن  إنكارنا الشمولي ة ليس إنك، الشريعة نّ 

ا ناظرة للبعد الوقائعي وللموضوعات ؛بّ إنكار للاستليعاب نكار البعد الزماني ، وإن كان إلأنّ 

هنا أو هناك يفضي عادةً إلى صيورة الوقائع في زماننا خاليةً من الأحكام، بما يفتلح المجال 

تلنا.  لإعمال نظري 

 من هنا أيضاً، يظهر الفارق الجوهري بين القانون الوضعي والقانون الإسلاميّ،

ة في القانون الوضعي لا تخضع للنصوص الدينية ا في القانون الإسلامي فالمرجعي ات العام  ، أم 

تأتي من النصوص الدينية أو القواعد العقلائية المعلومة الإمضاء من النصوص  وأفهي تخضع 

ن المقن ن المسلم من تجاهّ الأطر الشرعي ة ن من )مفهوم الحدود( الديني ة، فلا يتلمك  ، كما لا يتلمك 

لي ة الثابتلة في الشرع على الموارد الم قة إلا بعنوان ثانوي، وهذا يعني أن  خرق الأحكام الأو  تلفر 

ة ـ  ة الديني ة التلي تحظى بها القوانين الآتية ضمن السياق الإسلامي تأتي من الموائمة التلام  الهوي 

عامة من جهة، واحترام وأحياناً ليس فقط عدم المعارضة المباشرة ـ مع الأطر التلشريعي ة ال

لية والثانوية من جهة ثانيالأحكام الأ ّ  غياب البديّ الديني و  ة، وعدم انطلاقها إلا في ظ

دون أن يعني ذلك كلّه حصول شرخ بتعدّد مرجعيةّ المقننّ بين العقل ، المباشر من جهة ثالثة



  

في التقنين، والنصّ الديني نشاط العقل البشري كلّ من مجال  تعيّن والوحي؛ لأنّ هذه المرجعيّة 

، بل يبقى الانسجام حاصلاً تبعاً يكون هناك تداخل ، فلاماومنطلقاته ماكما تحدّد أهدافه

 .للكليّات التي يضعها الدين في الغايات والمقاصد

بهذا نضمن عدم الذوبان في قداسات العصر، وإبقاء الدين محافظاً على نوع من الهوي ة 

المستلقل ة عن المتلغي  الزمني، حتلى لا يصبح لدينا لاهوت برجوازي في عصر البّجوازية 

هوت ليبّالي في عصر الليبّالي ة مهما أمكن إلى ذلك سبيلًا؛ وذلك أن  مفهوم عصرنة الدين ولا

ن )العصر(، والعصر قد يكون  ة الدين نفسه؛ إذ كلمة العصرنة تتلضم  يجب أن لا يلغي هوي 

ة أو الليبّالي ة تارةً، والاشتراكية أو الشيوعي ة أخرى، والعصر كثياً ما يكو ن صنيعة البّجوازي 

ر كيف نحمي الدين من  صنيعة الحركة الاقتلصادي ة ووليد مصالح الكبار؛ وعلينا جميعاً أن نفك 

مفهوم العصر الذي يصادره دون أن يصبح الدين عاجزاً وغي مواكب، فالدين ليست وظيفتله 

ل نحو الأفضّ، وهذا لا يتلم  من دون منحه استلقلالي تله  تبّير العصر، بّ وظيفتله التلغيي والتلحو 

ة، وليس عنصراً منفعلًا دائمًا.  بهذا المعنى، أي  استلقلالي ة تقدر على جعله عنصراً فاعلًا في الهوي 

 المرجعيّة القانونيّة البشريّة التقار  معإلى مأزق التناقض الشموليّة، من 

ة الشمول، ولننظر هّ يمكن التلماس مخارج لها وحلول؟ فقد رأينا  ةً أخرى إلى نظري  لنعد مر 

ة والتلطبيق، فالنظري ة  أن   الأدل ة التلي ساقها أنصار الشمولي ة قد توقعهم في تناقض بين النظري 

تله ـ بعيداً عن الأصول العملي ة ـ   وهذا ما يضعذات سعة بينما واقع النصوص واضح في محدودي 

ة الشمول  ة والأدل  أمام مأزق كبي جداً في الجمع والتلوفيق بين ما تعطيه هذه النصوص نظري 

 .أيدينابين التلي القانوني ة وما نلاحظه في واقع النصوص  ،الأيديولوجي ة

ة الشمولي ة ان توظيف بعض هذه كوالنظر في إم ،أهدف هنا إلى محاولة وضع حلول لنظري 

تلايجاد تقإالحلول لمصلحة  ةرب بين نظري  صار نلو وافق أالتلفصيلي ة شمولي ة الة ونظري   نا الخاص 

 رحه هنا من حلول هو:ما يمكنني ط، وذلك علىالنظري ة هذه 

 الحلّ الأوّل: التمييز بين الشريعة الواقعيّة والشريعة المبيَّنة، مناقشة وتعليق

ل  ة العقلية والنصوص الحديثية الدال ة على الشمول هنا أن نقول بأن  هذه الأ لولالحأو  دل 



  

ث عن الشريعة الواقعي ة الموجودة عند الله تعالى وال ي منح العلم  بها لنبي ه ومن اختلص  من تلتتلحد 

، وقد يظهر خلقه ّ  هذه الشريعة، وأن  بيان هذه الشريعة تدريجي  ، وأن  الناس لا علم لها بك

، فيسد  ما نراه من فراغ  مثلاً  شيعي اً  قسم  من هذه الشريعة في آخر الزمان مع الإمام الثاني عشر

 اليوم في القانون الإسلامي.

الكامّ الشامّ هو الشريعة الواقعي ة غي المبي نة كل ها حتلى الآن، فيما الناقص  ية:وبعبارة ثان

نا، وبهذا نجمع بين النهجين: الأيديولوجي والاستلقرائي في فهم الأمور. بي نة لهو الشريعة الم

ة للشريعة: نا نفترض ثلاثة مستلويات وجودي   فكأن 

رة في اللوح المحفوظ.وهي الشريعة الإلهي ة  ـ الشريعة الكائنة، 1  المقر 

وهي الشريعة الكائنة نفسها لكن ها صدرت بالفعّ من الله تعالى ونبي ه  ـ الشريعة الصادرة، 2

 فخرجت من لوحها وا برزت.

وهي ما وصلنا من الشريعة الصادرة، أو فقّ: النصوص التلي  ـ الشريعة الواصلة، 3

 وصلتلنا من الشريعة التلي صدرت من الله ورسوله.

ا الصادرة  ل هنا هو في أن نفترض أن  الكامّ هو الشريعة الكائنة فقط، أم  ّ  الأو  ومكمن الح

ـ فضلًا عن الواصلة ـ فهي ناقصة من الأصّ، فلم يأت  من النبي بعد  شريعة كاملة حتلى 

 نتلكل م عنها.

 :، ألمحنا لبعضها سابقاً لكنّ هذا الحلّ يواجه مشاكل

اليوم، وهو ما يخالف ما يختلاره المدرسي ون، وإذا  صادرة لناالشريعة الإن ه إقرار بنقصان  لاً:وّ أ

كانت كذلك، فلماذا لا نسمح للعقّ الإنساني أن يسن  القوانين لينظ م حياته، ونعترف به 

عاً ـ مؤقتلاً ـ مع الله تعالى، ما دام ذلك لا ينافي الفكرة المشار إليها أعلاه؟ وهذا إشكال  مشر 

ن إقراراً بعدم شمول الشريعة الصادرةذا هذا اإ؛ نقضي ّ  يتلضم   .لح

 ، لكنّ هذا يعني أنّهم لو وافقوا على هذا الحلّ، فمن الممكن أن نصل معهم إلى صيغةِ توافق 

 حيث سيجمعون بين نظريّتهم ونظريّتنا في العصر الحاضَ.

نصوص كمال نفسها )أعني الحديثي ة صوص النإذا صح  هذا التلحليّ، فلماذا أدانت  ثانياً:

ّ  بالقياس وأرادت أن تدل  على وجود أهّ البيت الذين يكشفون  الشريعة وشمولي تلها( العم

لكم أحكام الله في الكتلاب والسن ة؟! فكأن  هذه النصوص تريد أن ت ثبت وجود الأحكام في 



  

ين الحقيقي   ين لهما، حتلى الكتلاب والسن ة، غاية الأمر أن  المشكلة في أن  الناس لا ترجع إلى المفسّ 

ّ  واقعة يواجهونّا، وهذا ما يتلنافى مع المفهوم الذي جاء به  ّ  حكم  لك يدل وهم على مستلند ك

  ّ  .، بناء على الأخذ بتللك النصوص مستلنداً للشمولي ةهذا الح

لت مع وفاة قد أثبتلنا في محل ه من كتلابنا حجي ة السن ة ثالثاً: م  ، أن  الشريعة قد ك 

لا يوجد تشريع  ديني بعده، ولهذا نفينا أن يكون أهّ البيت النبوي ، وأن ه ‘الرسول

ضون بالتلشريع  ّ  الجديد، واستلندنا في ذلك إلى مجموعات من النصوص الديني مفو  المستلق

لا يصح  القول بنقصان الشريعة الآن، واكتلمالها في  الحديثي ة إلى جانب الكتلاب الكريم، ومعه

بِّك  ﴿لاق قوله تعالى: آخر الزمان. بّ ذلك يناقض إط ا أُنْزِل  إلِ يكْ  مِنْ ر  غْ م  لِّ سُولُ ب  ا الرَّ يه  
ا أ  ي 

ْدِ  عْصِمُك  مِن  النَّاسِ إنَِّ اللهَّ  لا  يه  اللهَُّ ي  ال ت هُ و  لَّغْت  رِس  ما  ب  لْ ف  فْع  ْ ت  إنِْ لم  افرِِين  و  وْم  الْك   ﴾ي الْق 

ي إكماله من الشريعة قد نزل على رسول الله سابقاً، (، بعد افتراض أن  ما سيجر67)المائدة: 

ةً بصريح الموقف، وهو باطّ ، وإلا يلزم صيورة الإمامة نبو  ، فالنبي  مأمور  غايتله أن ه لم يبين 

ّ  سري  لواحد أو اثنين )بقرينة العصمة من الناس( ببيان ما ا نزل إليه ، للناس لا بشك

! وإذا بي نه فلا ة، وهو مخالف لعصمتله في التلبليغمبي ناً للرسالوالمفروض أن ه بي نه، وإلا لا يكون 

يوجد شريعة غي صادرة بعد، وإلا فيلزم أن  الإمام يأتي بشريعة لم تصدر من النبي  أصلاً، وأي  

 فرق بين الإمام وسائر الأنبياء في هذه الحال؟!

ّ  لا يتلوافق مع طبيعة هذه النصوص هنا قوا عليه فيمكن أن يكون ، ولو وافوعليه، فهذا الح

 .أساساً للمصالحة

 الحلّ الثاني: الشموليّة البيانيّة والقصور الفهمي التفسيري، ملاحظات نقديّة

ّ  الثاني في هذا المجال هو أن نلتلزم بكمال الشريعة واكتلمالها بوفاة الرسول ّ  ‘الح ، وأن  ك

ّ  الوقائع إلى يوم القيامة موجودة في  الكتلاب والسن ة، غاية الأمر أن ه لا الأحكام التلفصيلية لك

زت هذه النصوص  ـ كما قلنا ـ على فكرة مرجعي ة أهّ الحديثي ة يفهمها أي  شخص؛ ولهذا رك 

البيت وعلمهم، وأن  على الناس الرجوع إليهم لا إلى القياس، وبهذا ن ثبت أن  الشريعة شاملة 

                                              
 .569ـ  517( انظر: حيدر حب الله، حجي ة السن ة في الفكر الإسلامي: 1)



  

ة  ان صورةً لهذكاملة واقعاً، غاية الأمر أن  فهم أحكامها بما يكو   الكمال التلشريعي منحصر بالأئم 

عبّ من أهّ البيت، وأن ه بالرجوع إليهم يتلم  حسم هذا الموضوع، وأن  عدم فهمنا الشمول 

ي والتلتلب ع   في فهمنا لنصوص الكتلاب والسن ة. ناتج عن قصور  التلقر 

ّ  ينسجم مع منهج  البيت،  الإخباري ين الذين حصروا فهم الكتلاب بأهّبعض وهذا الح

ة الإخباري ين في مسألة عدم حجي ة ظهورات القرآن الكريم رافداً مهمًا في هذا  وتكون نظري 

.  ّ  الح

 أبرزها: ،لكنّ هذا الحلّ يواجه أيضاً ملاحظات عدّة

دته هذه النصوص إالملاحظة الأولى:  لا مشكلة فيه الآن، الحديثي ة المثبتلة للشمول ن  ما أك 

ه شيعتلهم لهم الأسئلة وأجابوا، هّ ارتفعت المشكلة؟لكن بعد أن رجعنا إلى   أهّ البيت ووج 

كما يعاني منها الفقيه السن ي، اليوم إن  مشكلة شمولي ة الشريعة يعاني منها الفقيه الشيعي 

ر  حتلى لو كانت هناك نسب مختللفة في الموضوع، ولو أن  الموضوع تم  حل ه شيعياً لما لجأ المفك 

ة الفراغ أو الشيعي الحديث إلى  مرجعي ات مساعدة له مثّ مرجعي ة ولي الأمر، ولما ط رحت نظري 

ة التلشريعي ة العليا وغيها. فالسؤال هو: لو أخذنا نصوص أهّ البيت وأضفناها، هّ  الأدل 

هّ يمكن أن يساعدنا الفقهاء ليكشفوا لنا قوانين  سنجد حلاً لمشكّ الفقيه المسلم اليوم أو لا؟

سات والقوانين التلي تحكم ذلك؟! أين هذا شكّ الدولة ومؤ ساتها والعلاقة بين هذه المؤس  س 

ساتها، فهذا  ة لشكّ الدولة ومؤس  كل ه في الشريعة؟! وإذا كان الإسلام لا يريد صيغةً موحد 

تلة، وهذا هو بالضبط معنى أن نا مجبورون على ممارسة  نا ملزمون بوضع صيغ ولو مؤق  يعني أن 

اً   .فعّ التلقنين بشري 

إن  هذا يعني أن الشريعة الكاملة هي عند أهّ البيت، لكن ها لم تصدر عنهم، وهذا عود  إلى 

م الذي ناقشناه، ورجوع   ل المتلقد  ّ  الأو   إلى أصّ المشكلة. الح

إن  مرجع هذا الكلام إلى كمال الشريعة الواقعي ة وعدم كمال بيانّا أو كمال وعدم كمال شيء 

  ّ الثالث القادم بإذن الله، ومن ثم  فالفقيه اليوم لا يملك شريعةً كاملة  آخر كما سيظهر من الح

ّ  قضاياه.  قادرة على ح

أن  القرآن الكريم يحتلوي على أغلب « حجي ة السن ة»قد أثبتلنا في أبحاثنا في  الملاحظة الثانية:

في مباحث حجي ة  قضايا الدين، وقلنا بأن  هذه النتليجة تترك أثرها في الاجتلهاد الشرعي، كما قلنا



  

ت باب فهم الكتلاب  القرآن بأن  القرآن ظاهر  بين  مبين، خلافاً للنظري ات الإخبارية التلي سد 

وحصرته بأهّ البيت النبوي، وإذا أخذنا هاتين النتليجتلين بعين الاعتلبار وفرضناهما أصلًا 

كريم في أحكامه موضوعاً، لم يعد يمكن الأخذ بهذا التلفسي هنا؛ لأن ه يعني أن  القرآن ال

م صورةً بي نةً عن أغلب الدين، بّ ولا شبه  ة الناس لم يقد  الشرعي ة العملي ة التلي يحتلاجها عام 

بي نة، حيث يصعب جداً فهم قوانين مناطق الفراغ والمستلجد  منه إلا بالرجوع إلى أهّ البيت، 

 ي ة القرآني ة.ورغم الرجوع إليهم ما زلنا اليوم لا نفهم الكثي، وهذا خلاف البيان

 الحلّ الثالث: شموليّة الشريعة الكائنة والصادرة دون الواصلة

ثالث الحلول هنا هو أن نلتلزم بكمال وشمولي ة الشريعة الواقعي ة، كما نلتلزم بكمال وشمولي ة 

الشريعة الصادرة عن الكتلاب والسن ة، بما في ذلك سن ة أهّ البيت شيعي اً وسن ة الصحابي سن ياً، 

الأمر أن  بعض نصوص هذه الشريعة لم يصلنا بفعّ الظروف التلاريخي ة، الأمر الذي  غاية

نا إلى العودة إلى   استلثنائي ة، ولو وصلتلنا القياس أو إلى يضطر 
الأصول العملي ة والتلعامّ مع حالة 

 تمام النصوص التلي صدرت لما وجدنا اليوم أي  نقص  على الإطلاق.

ّ  للموضوع لعل   ّ التلاريخ إن  هذا الح ه الأكثر انسجاماً مع الاتجاه المدرسي الذي يحم 

مسؤولي ة ضياع النصوص، وي دخّ الفقه اليوم في وضع  اضطراري، يرجع فيه إلى الأحكام 

ة المستلفادة من الأمارات الظنية والأصول العملي ة، وبهذا يتلم  الجمع بين واقع الشريعة  الظاهري 

كما أفادته هذه النصوص الأيديولوجي ة هنا، وبين واقع حال الصادرة من جهة في كونّا شاملة 

مة.  الفقه وعدم شموله وفقاً لما تم ت استلفادته من عمليات الاستلقراء المتلقد 

 وهذا الحل جيّد نسبياً، لكنهّ:

يجب أن يتلخط ى قضي ة عقلائية في الكشف عن طبيعة الصادر في الكتلاب والسن ة، فإذا ـ  1

ور التلي يحتلمّ فيها الضياع ويحتلمّ أن ه مع ضياعها لم يصلنا فيها شيء رغم كان الصادر من الأم

عشرات الآلاف من الأحاديث الشريفة مع وجود الكتلاب العزيز، ففي هذه الحال يمكن أن 

يكون الضياع معقولاً، ويمكن عقلنة فكرة الشمول الواقعي الصادر وعدم الشمول الواصّ 

ّ  هذه إذا صح  التلعبي، إلا أن  هذه  تلمّ غياب ك ّ  الأمور، فهّ يح  المعادلة لا تصح  في ك

وكيف نفسّ  عدم توجيه النصوص دفعةً واحدة مما تعل ق بقضايانا اليوم دون التلحف ظ عليها؟ 



  

وكيف النبي  وأهّ بيتله شيعتل هم لحفظها؛ كونّا حاجة الأجيال اللاحقة ومن حقوقها عليهم؟ 

ي عن أمور لا صلة لهم بها؟ وماذا نفعّ مع صيغ فهم المستلمعون هذه النصوص التلي تحك

ات تفرض تغيي الصيغ القانونية لمسألة  ما بين عصر  وعصر  قانوني ة في أمور تحدث فيها تغي 

آخر، كما هي الحال في الكثي من القضايا القانوني ة اليوم؟ كيف صدرت النصوص التلي تقن ن 

ّ  فترة تشريعاتها ع لك ات وتشر   التلفصيلي ة؟ هذه المتلغي 

ّ  هذه الأسئلة وتغاضينا عنها، فكيف يضع الفقيه المدرسي الحلول لنا  ـ 2 لنا عن ك ولو تنز 

 اليوم؟

مة كمرجعي ة ولي الأمر فقد عادت الإشكالي ات لتلشمله  أ ـ فإذا عاد إلى أحد الحلول المتلقد 

. ولو مع أن ه يرفضها من جديد، وأقر  بمرجعي ة العقّ في التلقنين في ظرفنا الحالي الاضطراري

 .أقر  فهذه نقطة التلقاء بيننا وبينه في النهاية

د الأصول العملي ة لم تنتلظم أموره بها كما أوضحنا سابقاً. ب ـ  وإذا رجع إلى مجر 

مناها نح ج ـ ن هنا في مسألة الشمول ولو دار أمره بين هذه الصيغ وبين الصيغة التلي قد 

 مناها أقرب إلى النص  والواقع معاً:لكانت الصيغة التلي قد   الدستلوري  

ة بعد عدم وجود نصوص  ا أقرب إلى النص؛ فلقربها من النصوص الدستلوري  ا أنّ  أم 

 تفصيلي ة.

ا تقر  بدور العقّ في التلقنين وتنظر إلى طبيعة المشكلة بنظرة  ا أقرب إلى الواقع، فأحنّ  ا أنّ  وأم 

 واقعي ة دون أن تحاول تبسيطها.

الكتلاب وسن ة الرسول وأهّ بيتله وصحابتله لو أرادوا أن يبي نوا أحكام  بّ نحن نجد أن  

ة  قضايانا اليوم، فليس أمامهم سوى سبيّ الإطلاقات والعمومات مع النصوص الدستلوري 

م لم ي صدروا أحكاماً  ّ بدورها من إطلاقات وعمومات، فمن الأقرب منطقي اً أنّ  التلي تتلشك 

اليوم، وإن ما أطلقوا تقعيدات عامة، وحيث إن  قضايانا اليوم تفصيلي ة في القضايا المعاصرة 

ّ بالنسبة إليها مرجعي ة  بحاجة إلى نصوص تفصيلي ة قانوني ة، فهذا معناه أن  الإرث الديني يشك 

مناه أكثر  قواعدية ودستلوري ة لا مرجعي ة قانوني ة تفصيلية، وهذا ما ينسجم مع الطرح الذي قد 

 وانين تفصيلي ة اليوم مع افتراض ضياعها.من انسجامه مع وجود ق

إنّ مركز القضية في أنّه كم هو احتمال وجود صيغ قانونيّة تفصيلية لقضايا العصر في 



  

كل ما  إن  هذا الافتراض فيه بعد   النصوص مع افتراض غيابها وسقوطها؟ أليس لو كان لبان؟

ع سوى راجعنا طبيعة القضايا الجديدة والأبواب القانوني ة الجديد ّ  أمام المشر  ة، وليس من ح

ة ي صار إلى سن  القوانين في هديها.  إطلاق قواعد عامة ونصوص دستلوري 
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ضاً في سياق حديثه عن مسألة دور الزمان  ر  رابع الحلول هنا هو ما ذكره بعض المعاصرين ع 

هاد، حيث ذهب إلى أن  شمولي ة الشريعة تعني عدم خلو  الواقعة من حكم ولو والمكان في الاجتل

، ومعنى ذلك أن  أي  واقعة من الوقائع يوجد فيها حكم  واقعي، وإلا كان حكمًا ظاهرياً 

مه لنا الأصول العملي ة  فيكفي وجود حكم  ظاهري، والأحكام الظاهري ة عنوان يشمّ ما تقد 

ثوا في محل   ّ  التلي تحد  ه عن استليعابها مختللف الأمور بالقسمة العقلي ة الحاصرة، وبذلك تكون ك

 الأمور والوقائع تحت الاستليعاب الشرعي.

قاً  وهذا الفهم للشمولي ة يطابق من الناحية العملي ة المنهج السائد في الاجتلهاد، ويعتلبّه محق 

 ومستلجيباً لشمول الشريعة.

 لكن يمكننا هنا التعليق:

ّ  المشكلة التلي نبحث فيها، ع لاً:وّ أ ة هذا التلفسي للشمولي ة، لا يكون قد ح لى تقدير صح 

ة اليوم،  ة أو الحاجة لتلقنينات جديدة تفصيلي ة في موضوعات باتت مهم  وهي القضايا المستلجد 

فليس المهم إثبات الشمولي ة بقدر ما المهم الدلالة عليها خارجاً بغية تحقيق الجمع والتلوفيق بين 

مة الإشارة إليه، الم عطى الأيديولوجي الذي دل ت عليه النصوص هنا والمعطى الاستلقرائي المتلقد 

دث التلوفيق المذكور.  وما طرحه هذا الباحث هنا يفسّ  أصّ الشمول، لكن ه لا يح 

إن  هذا التلفسي وإن كان في نفسه صحيحاً؛ لأن  الأصول العملي ة تستلطيع استليعاب  ثانياً:

مة؛ لأن  ظاهر هذه النصوص الوقائع، لكن   ه لا يصلح تفسياً لنصوص الشمول التلشريعي المتلقد 

ث عن الشريعة الواقعي ة الموجودة عند النبي ا تتلحد  ّ  أغلبها ـ أنّ  وأهّ بيتله، ‘ ـ أو لا أق

والمسطورة في صحائف كانت عندهم أو غي ذلك، فهي تنهى عن القياس وتدعو للرجوع إلى 
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ا كل ه هو الحديث عن الشريعة الواقعي ة التلي فيها حتلى أرش الخدش، لا أهّ البيت، وظاهر هذ

 ما كان مثّ الأصول العملي ة، فهذا التلفسي لا يتلماهى كثياً مع ظاهر هذه النصوص وسياقاتها.

تلنا على الاجتلهاد الشرعي، أن  الشريعة  ثالثاً: إن ه سوف يأتي عند الحديث عن تأثيات نظري 

ت لها الشمول إن لم تكن الشريعة الواقعي ة مفروضة الشمول مسبقاً، ومن ثم  لا الظاهري ة لا يثب

معنى للحديث عن الشمولي ة الأعم من الواقعي ة والظاهري ة إن لم يكن هناك شمولي ة واقعي ة 

ّ  لا يقوم على أساس.  مفروضة من قبّ، ومن ثم  فهذا الح

 ة والمناخيّةالحلّ الخامس: الشموليّة الدستوريّة والقواعديّ

ّ  الصحيح أو الأقرب والأرجح من غيه آخر الحلول هنا هو  ـ وفقاً لمسلك ما نجده الح

راد بشمول الشريعة الشمولي ة ـ  ن من نصوص الشمولي ة هنا، وهو أن ي  بملاحظة القدر المتليق 

ا تحتلوي قدراً وافراً من الأحكام التلفصيلي ة ـ لاسيما في مجال العبادات ـ إلى جانب قدر  كاف   أنّ 

ة التلي ي ستلند إليها بوصفها مرجعاً لتلقويم الخيارات  ة والقواعدي  من النصوص الدستلوري 

ق عنوانّا ق الشمولي ة ويحق   ما أو لوضع  ما، وحيث إن  هذا القدر يحق 
 المقترحة قانوناً لحالة 

هنا، كما أن ه الشمولي ة التلي استلندوا إليها لإثبات النصوص الأدل ة وبعض ، فيكون وافياً بتقريباً 

مة  ـ وفقاً لما أسلفنا ـ في الاستلجابة للمشكلة الاستلقرائي ة المتلقد 
، ومنسجم مع النتلائج التلي واف 

لم سها لمس  التلجربة ّ إليها الفكر السياسي الإسلامي في القرن العشرين، و   .توص 

ئمًا بالذهني ة التلفصيلي ة من في أن ه لا يفهم الشمول دا وفارق هذا الحلّ عن الذهنيةّ المشهورة

ح بشفافية بأن  للعقّ دوراً في وضع بعض القوانين في هدي نصوص  جهة، كما أن ه يقر  ويصر 

 الشرع بالمعنى السالف.

ن تكون واضحة أوبهذا نستنتج أنّ نظريّة الشمول يمكن أن ينتهي بها المطاف ـ لو قرّرت 

، بما يقترب كثيراً من نظريّتنا، وإن ي والدستوريلى نوع من الشمول القيمافة مع نفسها ـ إشفّ 

كانت لهذه النتيجة مستلزماتها التي لا أعتقد أنّ أنصار الشموليّة سوف يقبلون بها، وعلى أيّة 

حال فقد كان قصدي هنا محاولة إيجاد مقاربة أو نوع من المصالحة بين نظريّتنا وبين نظريّة 

)والثالث جزئيّاً كما تزداد إمكاناتها في الحلّ الأوّل والخامس ، وقد تبيّن أنّ هذه المقاربة الشمول

 لو وافقوا عليهما ـ وإن كان الأوّل عندي غير صحيح  في نفسه ـ وتقلّ في سائر الحلول تقدّم( 



  

 .أو تَتفي

 وإشكاليّة معارضة الأحكام والقواعد القانونيّة الأوّليّةالمختارة النظريّة 

رنا هنا إشكالي   ة المزعومة تعارض أة مفترضة، وهي يواجه تصو  ن  هذه القوانين البشري 

لي ة ثابتلة في الشرع، ومن ثم  فعندما نشر سلامة هذه  طقواعد ومسل مات وأحكاماً فقهي ة أو 

نا نحكم عليها بالموت  ،القوانين ومشروعي تلها بكونّا تتلوالم مع الشرع ولا تعارضه فهذا معناه أن 

ن من إنتلاج شيء بعد ذلك ونذهب بها نحو العقم، فلن  .تقريباً  تتلمك 

بها عبّ مثال تلهولكي نوضح هذه الفكرة يمكن أن نقر  ، ، بصرف النظر عن طبيعة المثال ودق 

ف بأموالهم ونفوسهم، فعندما يقول  فالقوانين في مجملها تقريباً تحد  من حري ات الناس في التلصر 

اً على بنائه إلا  ن  مالك البناء لا يمكنهأهذا ب القانون البشريي  ذناً من إذا أخذ إأن يبني طابقاً علوي 

ة ووزارة الداخلي ة ف بأمواله، يمن حر   فهذا حد   ،البلدي  وهو يخالف القانون الشرعي تله في التلصر 

القائّ بأن  الناس مسل طون على أموالهم، وعندما نفرض على الناس دفع ضرائب جمركي ة لأجّ 

 إلا عن استلياد البضائع من الخارج
 
ّ  مال امرء ف  في أموالهم بغي رضا، ولا يح ، فهذا تصر 

ّ في  ر القاعدة الشرعي ة، وعندما ن لزم سائقي السيارات أو الشاحنات بالتلنق  طيب نفسه كما تقر 

هم في المشتركات،  ة عبّ البلاد في أوقات معي نة أو بشكّ معين  فنحن نحد  من حق  الطرق الممتلد 

ّ  الناسونحن نعلم أن  الم نا نفرض عليهم دفع شتركات حق  عام لك ، بّ الأنكى من ذلك أن 

 .ة قوانين السي بما ينافي تسل طهم على أموالهم وعدم جواز أخذها منهم بغي رضاف  ضريبة مخال  

لي معارض تقوم  ة موقف شرعي أو  تلنا، ثم  وهكذا نجد أن ه في الكثي من موارد جريان نظري 

ه بالحد  منه أو تقييده، فممارسة التلقنين البشري يعارض الشرع في كثي من القوانين البشري ة هذ

ة كل ها تقريباً أو التلنازل عن شرط عدم معارضة  ا التلخلّ  عن النظري  الأحيان، وهذا ما يستللزم إم 

 فضلاً عن شرط الموالمة. ،الشرع

تلنا يمكن حل   ها بي سّ، وذلك لكن  هذه المشكلة التلي تحدث في بعض مساحات تطبيق نظري 

ة المحرزة وشبهها، لا من مثّ أذا ثبت إأن ه  اً من الأدل  صالة أن  هناك قانوناً شرعي اً مستلمد 

 البّاءة، ففي هذه الحال نحن نواجه خطوتين ضروري تلين:

ت سلطان القوانين الأولي ة عن تحـ تلعارفة الخروج ـ وفقاً لقواعد الاجتلهاد الم الخطوة الأولى:



  

 .، بجعّ الموضوع فارغاً من الحكم التلفصيلّالشرعالثابتلة في 

 .الشروع بسن  القوانين البشري ة في دائرة الفراغ هذه الخطوة الثانية:

لي يجب أن خروج الفقيه عن وهذا ما ألمحنا إليه في الفصول السابقة، بمعنى أن   الحكم الأو 

: يكون بحكم ثانوي أو  توضع القوانين التلي لكن  بمبّ ر شرعي اجتلهادي، بتلعبي أدق 

ة وتضع حلًا لها لا يفرضها أو يعي نها العنوان ستلجيب للتل الثانوي، بّ أو الحكم لحالة الثانوي 

نخرج عن مبدأ الحل ية فيها ـ على سبيّ المثال ـ ، فقضايا البيئة التلقنينتحتلاج لنمط  آخر من 

لي أو ثانوي كحرمة الضرر المجتلمعي أيضاً للعناوين )بأخذ المفهوم  بعنوان إلزامي  عام أو 

ة( ، لكن  القوانين التلي توضع لتلنظيم الوضع البيئي وتحقيق متلطل بات رفع الضرر، لا الثانوي 

اه، يعي نها العنوان المذكور،  وإن ما بّ هو صامت  تجاهها ولا يحكي عنها بذاتها لو بقينا نحن وإي 

التلشريعي ة العامة من زاوية  يصوغها الإنسان بنفسه، ليعمّ الفقيه  على دارسة القواعد

استلدعائها أو ترجيحها أحد الخيارات القانوني ة المقترحة؛ كونّا الأوفق بروح الشريعة ومزاجها 

 العام وقواعدها المتلداخلة المتلواشجة في الاجتلماع البشري.

رنا لا يكون إلا في ظرف عدم وهذا كل ه يعني أن   ممارسة التلقنين البشري في مفروض تصو 

لي، وعدم وجود حكم شرعي ثانوي قادر على تقديم صيغة قانوني ة وجو د حكم شرعي أو 

ره، ومن ثم فلا  ده ويكر  ا أن يؤك  لي فإن  القانون البشري إم  بذاته، فلو كان هناك حكم  شرعي أو 

ا أن يعارضه، والمفروض أن  من شروط سلامة العملي ة القانوني ة ـ  حاجة له؛ لمطابقتله له، وإم 

لي،  وفقاً  ا لو لم يكن هناك حكم أو  تلنا ـ هو عدم معارضة الأحكام والقواعد الشرعي ة، وأم  لنظري 

بّ كان هناك ـ مثلاً ـ حكم ثانوي، فإذا كان الحكم  الثانوي مستلجيباً للواقعة بنفسه بلا حاجة 

ا لو لم يكن ا لأمر كذلك للعقّ الإنساني في تقديم صيغة قانوني ة، فلا مجال للتلقنين البشري، وأم 

ـ فهنا يقوم الحكم الثانوي بتلحريرنا مسبقاً من سلطان في الفصول السابقة ـ كما شرحنا مراراً 

باته برفع الضرر مثلًا، عبّ قيامنا نحن  لية، ليعب د الطريق أمامنا كي نستلجيب لمتلطل  الأحكام الأو 

 بسن  قوانين بشري ة تصب  في خدمة الهدف المذكور.

زام الناس بموجبات هذا التلقنين لا يمكن لارسة التلقنين البشري وإوهذا ما يفرض أن  مم

لي تماماً أو تغل ب حكم  و  على مصراعيه، بّ لابد  من فرض خلفتلح بابه  الواقعة من حكم أو 

لي مسبقاً  ن الثانوي من تقديم صيغ قانوني ة بذاته. ثانوي على الحكم الأو   دون أن يتلمك 



  

تلنا، قّ اللي ة العمآهذا هو المعيار في  ة التلي انوني وفقاً لنظري  ومن ثم  فالسلطة المقن نة البشري 

ننتلصر لها هنا ليست مبسوطة اليد في وضع قوانين وفقاً لما تراه هي من مصالح بعيداً عن 

لي ة، وإن ما ي سمح  اً بهدف تحرير الموقف من الأحكام الشرعي ة الأو  التلمهيد المسبق الممكن اجتلهادي 

لية أو دوائر التلفريغ ـ إذا صح  التلعبي ـ وهي لها بممارسة  فعّ القانون في دوائر الفراغ الأو 

لي ة.  الدوائر التلي يقوم فيها الحكم الثانوي بتلفريغ الواقعة من الأحكام الأو 

لعنوان  بولاية الفقيه العامّة بحيث تكون لها القدرة بذاتها ـ بلا حاجة   إذا قال شرص  نعم، 

فإن  الأمر  ، انطلاقاً من مفهوم مطلق المصلحة،من جريان الأحكام الأوّلية ثانوي ـ على الحدّ 

ل بذاته إلى معطى  سيصبح أكثر ي سّاً ووضوحاً؛ لأن  نفس دليّ ولاية الفقيه سوف يتلحو 

ّ ولي الأمر سوف يكون بذاته تفريغاً للموقف  لي ة، فتلدخ  ة الأحكام الأو  اجتلهادي  مقي د لأدل 

لي. لكن نا لا نتلبن ى هذا النوع من ولاية الفقيه، بّ نشرط ولايتله ـ في مواضع  من الحكم الأو 

 ثبوتها ـ بكونّا خاضعة للمعايي الشرعي ة الأولي ة والثانوي ة، وفقاً لمثّ ما طرحناه آنفاً.

 وهكذا الحال لو كان المبّرر الثانوي هو نفس المواضعات البشريّة غير المحرّمة بذاتها شرعاً،

ضع أفراد المجتلمع ـ مثلًا ـ عبّ العملي ة الديمقراطي ة السليمة على تفويض هذه فإذا توا

ّ تجاههم في الحد  من حري اتهم وسلطناتهم عندما ترى هذه  المجموعة من الأفراد سلطة التلدخ 

المجموعة مصلحةً، فهنا تكون نفس المواضعة توافقاً يحظى بدور ثانوي، ومن ثم  فنقطة بداية 

لي لصالح ما التلقنين الذ ه الأو  ي يحد  من الحري ات والسلطنات تشرع بعد تخلّ  المواطن عن حق 

 يراه المقن ن صلاحاً، وهذا التلخلّ  مشروع شرعاً حسب الفرض.

وبهذا نفهم أن  الخروج بقوانين بشري ة جديدة ليس تغيياً لحكم الله، بّ لا يوجد حكم  لله 

ة، التلي لا يقوم التلقنين البشري بتلغييها كما هنا غي أمثال العناوين الثانوي ة وال قواعد الدستلوري 

 .، بّ يقوم بالاستلجابة لهاصار واضحاً 

 تأثيرات نظريّتنا على الاجتهاد الشرعي

ل إلى معطى قبلّ يحمله  لنا إليها إذا اعتلقد بها شخص  فسوف تتلحو  ة التلي توص  هذه النظري 

أن يدخّ الفقيه  الاجتلهاد  في النصوص  الفقيه وهو يلج غمار البحث الاجتلهادي، فبدل

 قبلي ة وهي شمولي ة الشريعة، ها هو الآن يدخّ خالياً من 
لًا بمصادرة  والمسائّ والقضايا محم 



  

هذه المصادرة. والمعطيات  القبلي ة إن لم تجعله يجزم بعدم الشمولي ة فهي في الحد  الأدنى تمنعه من 

 ضة سلفاً.اعتلبار الشمولي ة حقيقةً مسبقة مفرو

والسؤال هنا: هل ثمّة تأثيرات لهذه النظريّة على الاجتهاد الشرعي وعلى قواعد عمل الفقيه 

 والأصولِ أو لا؟

ة جداً تظهر هنا لو اخترنا عدم الشمولي ة ـ كما هو  الذي يبدو لنا أن  هناك تأثيات مهم 

وقت عينه تفسّ  لنا الصحيح ـ وسوف نذكر أبرز تلك التلأثيات ونقوم بشرحها، وهي في ال

 أهمي ة هذه النظري ة وحجم حضورها في المنظومة الفكري ة والشرعي ة.

 ..تراجع دور النظريّات المساعدة للنصوص مثل القياسـ  1

ة القياس والمصالح المرسلة  مة ـ أن  نظري  من الواضح ـ كما بي نا سابقاً في الفصول المتلقد 

يدعونا للذهاب خلف  ،الواقعة من نص  )ما لا نص  فيه(وأمثالها تقوم على افتراض أن  خلو  

بنا من الموقف الشرعي، فالفقيه عندما لا يجد الموقف  رة تحاول أن  تقر  وسائّ عقلاني ة مبّ 

 .الاستلصلاحالشرعي للواقعة المعي نة في النص  يذهب نحو القياس أو 

، وهي وجود حكم في الواقعة لم إن  هذه الآلية في العمّ الاجتلهادي مبني ة على فرضي ة مسبقة

رة  ، فصار من الضروري أن نذهب خلف معايي أخرى مبّ  ّ إليه عبّ النص  ن من التلوص  نتلمك 

للوصول إليه، عبّ مقارنات ومقاربات بما هو أقرب إليه في النصوص أو عبّ المصالح للعبور 

 نحو الحكم من خلالها.

 :فيه حكمًا تفصيليّاً  فيما لا نصّ ينتجُ  ينإذا نفينا نظريّة الشموليّة، فنحن أمام حالت

أن يحصّ لنا علم  جزئي موردي  ـ لسبب  أو لآخر ـ بوجود حكم  لله في هذه الواقعة  أ ـ

بخصوصها، غاية الأمر أن ه لم يصلنا النص  والبيان فيه، وفي هذه الحال يمكن الرجوع للطرق 

دير ثبوتها بوصفها طرقاً في الاجتلهاد المساعدة من نوع القياس والمصالح المرسلة ـ على تق

ة بالنسبة إلينا.  الشرعي ـ لاكتلشاف الحكم المعلوم وجوده في ذاته، لكن ه مجهول الهوي 

أن لا يحصّ لنا علم ـ ويكفينا عدم حصول العلم ـ بوجود حكم  في الواقعة أصلًا، بّ  ب ـ

أن ه من ضمن الدائرة التلي لا حكم  نحتلمّ أن  لله فيها حكمًا لم يصلنا فيه نص  أو بيان، ونحتلمّ

فضلًا عن الجزم بعدم وجود حكم لله لله فيها؛ انطلاقاً من عدم شمولي ة الشريعة التلفصيلي ة، 



  

فهنا لا معنى لاستلخدام مناهج الاجتلهاد القياسي أو المصلحي أو غيه للوصول إلى حكم فيها، 

ثبت لي وجود الحكم من د ون قانون الشمولي ة، بّ هو يعين  لي هوي ة الله تعالى؛ لأن  القياس لا ي 

 وعي الفقيه.الحكم بعد افتراض قانون الشمولي ة مسبقاً في لا

ة حجي ة القياس، فستلجدها تارةً قائمة  وسبب ذهابنا نحو هذا الفهم أن ك لو راجعت أدل 

ةً، على وجود حكم  لله في جميع الوقائع ولا نبلغه بطريق  غي القياس فيكون القيعقلًا  اس حج 

ي باجتلهاد الرأي، بّ بحديث معاذ  وأخرى على الإجماع وممارسات الصحابة الكثية فيما سم 

المستلندات ـ والدال  على ترخيص النبي  له أن يجتلهد برأيه عند فقدان  بن جبّ ـ وهو من أهم  

ة الضعيفة التلي لم يعد لها قيم ،وأمثال ذلكالكتلاب والسن ة دليّ  ة علمي ة عدا عن بعض الأدل 

راً، مثّ الاستلناد إلى بعض الآيات القرآني ة.  مؤخ 

ا قائمة على  ة القياس، لوجدناها ـ كما لاحظنا ـ إم  ولو أعدنا النظر فيما هو العمدة من أدل 

ل المشار إليه آنفاً، ومن ثم فسوف تنهار كلي تل ها  شمولي ة الشريعة صراحةً، كما في مثّ الدليّ الأو 

ما ضرب   نتليجة انّيار دليّ ل على أنّ  ا فهمت تجربة الصحابة وإجماع القرن الأو  الشمولي ة، أو أنّ 

ا  فهم  للنص  وحيثيات هو من القياس، مع أن  تجارب الصحابة التلي ينقلونّا كثي  منها إم 

ع وإلغاء خصوصي اته عرفاً  إطلاقه وتعليلاته ، ومن ثم فلم تخرج عن آليات فهم النص  وتنو 

ولهذا وإعمال  للرأي الشخصّ فيما هو الصلاح،  تماماً، النص   خروج  عنهو أو  ،هذه الآلي ات

تجد أن  خبّ معاذ لا يفيد القياس، بّ يفيد ترخيص النبي  لمعاذ بالاجتلهاد الشخصّ برأيه في 

 يك، وهذا ظاهر  أذا لم تجد شيئاً في الكتلاب والسن ة فاعمّ بربأن ك إن ه يقول له لأ ؛منطقة الفراغ

ة للغة العربية في ا ناً للقياس، في ذلك الوقت ـ خاص  الذي لم يكن فيه مصطلح الرأي متلضم 

ن ه يعمّ بما يبدو له صالحاً ومنسجمًا مع أبصارت الحال عليه في القرن الثاني الهجري ـ  خلافاً لما

 طلاقاً.الرواية إليه إشر فهذا ما لم ت   ،يه كاشف  عن الدينأالدين، لا أن  ر

تلنا؛سب خبّ معاذ وأمثاله تماماً مع نظوبهذا يتلنا ّ  واضح يفيد أن ه حيث  ري  فليس هناك دلي

دليلاً على وجود الحكم بنفسه اس يشرعي، بحيث يكون الق كان هناك قياس كان هناك حكم  

ة  نفإن  المفهوم م ؛صحيحالشرعي، بّ العكس هو ال ا ي إم  أن  القياس واجتلهاد الرأبعض الأدل 

ما ليسا سوى نفس التلقنين أة مسبقاً، أو شمولي  نيا على فرض الب   بشري في دائرة الفراغ النّ 

قارئ الرجو من أولا بطريقة الكشف عن حكم الله في الواقعة، بالطريقة التلي قلناها نحن، 



  

 .القياس لينتلبه لما نقول ةدل  لنظر في أن يعيد اأالعزيز 

ة القياس أيضاً من حيث كونّا تصلح كما أرجو من الاجتلهاد الإسلامي أن يعيد النظر في أدل  

ة القياس بمعنى الطريق  تلنا، وليس على نظري  في كثي من مواردها لتلكون دليلًا على نظري 

ة بعض موارد اجتلهاد الرأي التلي نقلوها، دون أن أعني  الكاشف عن حكم الله تعالى، خاص 

تلنا، بّ بالعكس؛ فإن  هذا بذلك أن  مفهوم القياس في القرن الثاني الهجري كان يطابق نظري  

ة القياس التلي عرفت منذ القرن الثاني الهجري،  ة نظري  المفهوم مخالف لما نطرحه نحن، لكن  أدل 

ة على القياس بذلك المفهوم، بّ بعضها دال  على مشروعي ة سلوك سبيّ اجتلهاد  ليست كل ها دال 

د إلى الشريعة، فليلاحظ جي داً، ولهذا الرأي في إدارة الأمور، بعيداً عن نسبة نتلائج هذا الاجتلها

ر الذهاب نحو اجتلهاد الرأي كانت بعض النزاعات الأولى في القرن الأو   ل تدور حول مبّ 

، فلا ضرورة  ، فكان الفريق الرافض لاجتلهاد الرأي يستلند إلى وجود النص  حيث يوجد نص 

؛ لأن  الاجتلهاد في مقابّ ر لاجتلهاد الرأي حيث يوجد نص  النص  غي مشروع، وإن ما  ولا مبّ 

، ولا يعني الاجتلهاد حيث لا نص   ة ـ هو الاجتلهاد حيث لا نص  المشروع ـ وفقاً لتللك الأدل 

نسبة  نتلائج هذا الاجتلهاد للشريعة، بّ يعني تشريع القوانين التلي فيها الصالح العام والمنسجمة 

 .مع المسار الديني أيضاً 

ة القياس ما يفيد بوضوح أن  القياس بنفسه  وبهذا نحصّ على النتليجة الآتية: لا يوجد في أدل 

ّ  على وجود الحكم في الواقعة، بّ غايتله أن ه دليّ على هوي ة الحكم المعلوم وجوده فيها  دلي

ّ  آخر كقانون الشمولي ة، وبهذا نكتلشف الخطأ التلاريخي الذي وقع فيه الاجتلهاد مسب قاً بدلي

ّ  الشرعي الإسلامي تحت سطوة مثّ فك رة الشمولي ة وضرورة خلع صفة )الديني ة( على ك

 القوانين.

 فقه المصلحة )الاستنتاج اللمّي للحكم الشرعي( على النظريّة تأثير ـ 2

عندما يعتلقد الفقيه بأن  الأحكام الشرعي ة تابعة للمصالح والمفاسد، ثم ينكشف له بطريقة  

، فإن ه يستلنتلج أن  أو بأخرى وجود الملاك الثبوتي ـ أي المصلحة أو الم فسدة مثلًا ـ في موضع  معين 

الحكم  موجود  هنا؛ لأن  المفروض أن  الحكم تابع  لروحه التلي تمثلها مرتبة الملاك والإرادة، فإذا 

نا نكتلشف وجود الحكم في المورد،  تم  إحراز أن  الملاك موجود، وبتلبع ذلك أحرزنا الإرادة، فإن 



  

 ّ غي ذلك.ولو لم يكن هناك نص  أو دلي

ة الشمول القانوني المبنية على قاعدة تبعي ة الأحكام  رها في إطار نظري  هذه الآلي ة يمكن تصو 

ع تبعاً للمصالح  ع سبحانه يشر  حصراً للمصالح والمفاسد في المتلعل قات؛ لأن  المفروض أن  المشر 

نا اكتلشفنا هذه المصالح أو المفاسد في مورد  ما فإ ن  من الطبيعي أن نكتلشف والمفاسد، وحيث إن 

ع هنا حكمًا على طبقها متلناسباً معها، فحتلى لو لم ينطق هو بنفسه بشيء يمكننا أن  أن  الله شر 

نستلنتلج موقفه من هذه العملي ة التلي تنطلق من معرفة عل ة الحكم في مرحلة الثبوت، وهي 

ة وجود  حكم انطلاقاً من قانون الملاك، إلى الحكم نفسه في مرحلة الاعتلبار، بعد فرض لابدي 

 الشمول.

ة الشمول، لم تعد هذه الآلي ة التلي يختلارها جمع  من العلماء والفقهاء  ولكن نا إذا نفينا نظري 

المسلمين، قادرة على الجريان والإنفاذ؛ لأن ه سيعود من الممكن أن  الله يعرف بالملاك هنا وتوجد 

د أو ملتلزم بإصدار المصلحة، ولكن ه لا يصدر حكمًا أصلًا، لسبب  ي راه هو، وحيث إن ه غي متلعه 

ّ  الموارد، لم يعد يمك  ننا استلنتلاج أن ه أصدر حكمًا هنا.الأحكام في ك

فإن   ي فضلًا عن الظنّي؛عتنقيح المناط القط ةنظريّ مثل لى التأثير على إ وهذا ما سيؤدّي

نتلج حكمًا آخر في الكشف عن المناط الثبوتي لحكم  ما، لا يعني أن  هذا المناط نفس ه سوف ي 

  ّ ي الإلهي، ما لم نستلكشف ذلك بدلي موضع  آخر ولو كان موجوداً هناك؛ لعدم إحراز التلصد 

 إضافي.

وهذا كلّه يعقّد جداً تنشيط نظريّة اكتشاف الأحكام عبر اكتشاف الملاكات والتي باتت 

صد، وتقلّ إمكانات الاستناد سمة الإصلاح الفقهي المعاصر، كما يتعقّد بذلك نشاط نظريّة المقا

 إلى مثل هذه النظريّات.

ل من هذا الكتلاب، من أن  ما يفرض  ل من الفصّ الأو  وهذا بالضبط ما بي ناه في المحور الأو 

دخول مرحلة روح الحكم )الملاك والإرادة( هو وجود اعتلقاد مسبق بشمولي ة الشريعة، ولهذا 

ات الحكم الصادر؛ لأن ه لا مجال لأن لا يكون له حكم في نعتلبّ أن  إثبات إرادة الله كاف  في إثب

د الإرادة غي المبّزة لا تساوي  ا لو أنكرنا الشمول فإن  مجر  موضوع  من الموضوعات، أم 

 الشمولي ة.

فلو أن   لا الإثباتيّة؛)الملاكات( يجري في موارد علل الأحكام الثبوتيّة كلّه، هذا الكلام لكنّ 



  

اً  ا بين  عل ة الحكم، بحيث استلفدنا منه أن  عل ة هذا الحكم هي كذا وكذا، فإن  مأو دليلًا نص 

العرف قد يفهم ـ في كثي من هذه الحالات، لا جميعها ـ أن  النص  يريد بيان الموقف الشرعي من 

مت لإسكارها فإن  هذا بيان وإصدار لحكم   ّ  موارد وجود هذه العل ة، فلو قال بأن  الخمر حر  ك

ّ  مسكر هنا؛ انطلاقاً من هذا البيان نفسه،  متلعل ق ّ  مسكر، ومن ثم يمكن الحكم بحرمة ك بك

من هذا النوع  وهذا غي العلّ الثبوتي ة التلي قد نكتلشفها دون دلالة تعميمي ة في النصوص

 )أرجو التلدقيق جي داً(.

ة عن الخروج وبهذا يظهر مجدّداً عجز نظريّة الاستصلاح ونظريّة المصلحة المطلقة والمرسل

ة أمثال الشيخ عليدوست من  باستنتاجات فقهيّة دائمة، وهو ما ينفي أيضاً بشكّ تلقائي نظري 

ّ  منهج استلنباط قائم على الطريقة  كون حكم الحاكم القائم على المصلحة هو حكم  إلهي، بّ ك

ي ة، وهي الانطلاق من علّ الأحكام الثبوتي ة إلى الأحكام نفسها، سيصبح ع رضةً للسؤال اللم 

 والنقد هنا، فلاحظ.

ة المصالح المرسلةإن  نظري ة  ض هنا لضربة قوي  ، وإنما ات باع لمصالح ستلتلعر  ؛ إذ لا يوجد نص 

ة الاستلصلاح لا تعطي نسبة  ، ومن ثم  فمشروعي ة الذهاب نحو نظري  يراها البشر حيث لا نص 

ة إلى الشريعة إلا لو فرضنا شمول ي ة الشريعة مسبقاً، وأن ه حيث تكون نتلائج تطبيق هذه النظري 

وحيث يكون ظن  بالمصلحة يكون ظن  هناك مصلحة فإن  هناك حكمًا شرعي اً إلهي اً بالضرورة، 

ّ  واقعة حكمًا،  بالحكم، فان  التلجسي من الظن  بالمصلحة إلى الظن  بالحكم مبني  على أن  لله في ك

ومن ثم لو أنكرنا نظري ة ها حكم أصلًا، وإلا فربما تكون هناك مصلحة ولا يكون لله في

ن من نسبتلها للشارع، وسنضطر  لنسبتلها للمقن ن  الشمولي ة، فإن  نتلائج الاستلصلاح لن نتلمك 

 البشري وفق الصورة التلي رسمناها نحن هنا.

وبهذا نستلنتلج أن  الفقيه في المواقع التلي لا نص  فيها ولا بيان يتلصّ بها، ولم يكن لديه علم  

صّ الحكم فيها، لا يحق  له الذهاب لتلحديد هوي ة الحكم أبوجود خاص  خارجي  بدليّ

، بّ عليه الرجوع للفراغ وإعمال قواعد الاجتلهاد في دائرة الفراغ أو المصلحة المرسلة بالقياس

نتلجة ـ ولن ينهيها تماماً ـ ، وهذا ما سيحد  نفاً آمم ا شرحناه  من هذه النظري ات بوصفها نظري ات م 

، ويفتلحها بوصفها آلي ات عمّ في منطقة الفراغ بالعرض كام شرعي ة ديني ة بالمعنى السائدلأح

 .الذي قلناه نحن



  

 ـ تقدّم قانون عدم الجعل على أصل البراءة، تأثيرات في با  الأصول العمليّة 3

رة في الاجتلهاد الشرعي، خاص   تلنا بالأصول العملي ة الأربعة المقر  ة إذا رصدنا علاقة نظري 

 عند الإمامي ة، فسوف نجد الآتي:

لا تتلأثر  ،ابات العدمي ة( والاحتلياطحصالة التلخيي والاستلصحاب )غي الاستلصإن  أ ـ 1

 :انطلاقاً من الآتية الشمول وعدمه؛ عادةً بنظري  

حالة دوران الأمر بين المحذورين )مخالفة الوجوب أو الحرمة(، تعبّ  عن  صالة الترييرأنّ إ

وجود حكم إلزامي مسبق في مورد البحث، ويدور أمره بين أن يكون هو فنحن نعلم ب

رة، وهذا  الوجوب أو الحرمة، وفي هذه الحال يحكم العقّ بالتلخيي وفقاً للقواعد الأصولي ة المقر 

الحكم غي مرتبط بقاعدة الشمول؛ لأن  المفروض في التلخيي هو العلم مسبقاً بوجود إلزام  ما، 

كون عادةً بأصّ قانون الشمول؛ لأن  الشمول التلشريعي ليس شمولاً إلزامي اً وهذا العلم لا ي

حتلى يكون أصّ ثبوته موجباً للعلم بالإلزامات، بّ قد يكون الحكم استلحبابي اً أو كراهتلي اً أو 

سافة بين ن  مورد جريان قانون التلخيي متلساوي النسبة ومتلحد الم، وهذا يعني أحكمًا بالإباحة

 شمول وعدمها ولو عادةً.ال ةنظري  

 :وأمّا الاستصحاب

م عحكام الترخيصيّة ـ بالمعنى الأزاميّة أو الأمنه استصحاب الأحكام الإل ذا كان المرادإف

تلنا لافمن الواضح أن  نظر ها مسبقاً من قبل الشارع،جعلُ بدليل  خاصّ ـ المعلوم  والأخصّ   ي 

غاية  ،عّ مسبقاً قد ج   هلم بكونع  قد  الحكم  ن  أالاستلصحاب؛ لأن  المفروض  تؤثر على مثّ هذا

نا نشك  أالأمر  ّ  مورد  عّ اليومفي كونه قد ج   ن  ، وإذا ثبت بدليّ حجي ة الاستلصحاب أن ه في ك

شككنا فيه في البقاء فعلينا إجراء الاستلصحاب، فإن ه بهذه الطريقة يثبت الحكم بقاءً تعب داً بدليّ 

دم الشمولي ة لا ي لغي ثبوت الحكم بعد وجود دليّ على الاستلصحاب نفسه، ومن ثم فقانون ع

اً، سواء اعتلبّنا  ثبوته، والمفروض أن  هذا الدليّ موجود، ولو كان هذا الثبوت تعب دي 

 الاستلصحاب أصلاً محرزاً أو لا، وإن كان الأمر على الإحراز أوضح.

جي ة القياس وهذا هو فارق الاستلصحاب عن القياس والمصالح المرسلة؛ فإن  دليّ ح

ّ  على  م ـ على فرضهما دليلًا على وجود الحكم، بّ هما دلي والاستلصلاح لا يساعد ـ كما تقد 



  

هوي ة الحكم بعد فرض وجوده، بخلاف الاستلصحاب فهو بنفسه حاك  عن وجود الحكم 

ّ  المسبق في مرحلة البقاء . نعم الاستلصحاب الوجودي ليس دليلاً على وجود الحكم في ك

حدوثاً؛ لأن  هذا خلف ماهي ة الاستلصحاب، فلابد  مسبقاً ـ لإجراء الاستلصحاب ـ من الوقائع 

إثبات وجود الحكم، ثم الشك  فيه في مرحلة البقاء، ففي مرحلة البقاء بعد فرض الحدوث 

ا في مرحلة الحدوث فتلختللفان، ولكن  مرحلة الحدوث  تتلساوى نظرية الشمول وعدمها، أم 

 .لاستلصحاب كما هو واضح، بّ هي مفروضه المسبقليست هي بذاتها مجرى ا

استلصحاب كلّ  ـ بقاءً ـ لو شك  لكن  هنا امتليازاً بسيطاً، وهو أن  القائّ بالشمول يمكنه 

ة هذا النوع من الاستلصحاب، بخلاف  الحكم الأعم من أحد الأحكام الخمسة، بناء على صح 

ّ  واقعة، علم مسبق بشكليس عنده المنكر للشمولي ة، فإن ه حيث  ّ عام على وجود حكم  في ك

فلا يمكنه في هذه الواقعة أو تلك أن يستلصحب كلّ   الحكم؛ لأن ه غي معلوم الحدوث عنده؛ 

، وإن لاحتلمال خلو  الواقعة من الحكم تماماً في مرحلة الحدوث، فينهدم شرط اليقين بالحدوث

يام الدليّ على الشمولي ة عنده، إلا إذا كان القائّ بالشمولي ة لا معنى عنده للشك  بقاءً بعد ق

 كان دليّ الشمولي ة اللاحقة عنده هو الاستلصحاب نفسه لا غي، فتلأم ّ جي داً.

ي  وأمّا إذا كان المراد منه استصحاب عدم الجعل، فهنا إذا ا ريد من ذلك إثبات عدم تصد 

في أن  المولى جعّ هنا حكمًا  المولى للجعّ القانوني مطلقاً فهذا لصالحنا، فنحن في موارد الشك  

ة أو لا، ن جري استلصحاب عدم الجعّ، لكن  ناتجه ليس هو البّاءة عن الإلزام ، بّ ناتجه خاص 

ّ  الوقائع، وهو ما سنوضحه  نفي وجود حكم أصلًا، ما دام لا دليّ على كلي ة وجود حكم  في ك

 قريباً عند الحديث عن قاعدة البّاءة، فانتلظر.

فحيث إن  موارده هي الشك  في المكل ف به بعد العلم بالتلكليف، فهنا لا  ط،مّا الاحتياوأ

تلنا على الاحتلياط؛ لأن  المفروض  أن ه حصّ علم بالتلكليف والإلزام، غاية معنى لتلأثي نظري 

ة من هذا الحكم نتليجة عدم تعين  المكل ف به مثّ أمر الأ ن نا لا نعرف كيف تحصّ براءة الذم 

، وهذا يكشف عن أن  قاعدة الاحتلياط الأصولي ة ـ دون الإخباري ة جمالي مثلاً موارد العلم الإ

عاً على  عة على علم  مسبق بالتلكليف، والعلم المسبق بالتلكليف ليس متلفر  غي الثابتلة ـ متلفر 

ّ  الوقائع، بّ تفيد شمول  قاعدة الشمول؛ إذ قاعدة الشمول لا تفيد شمول التلكاليف لك

تلنا لا تؤثر نوعاً في إجراء الأحكام ـ بما فيها  ّ  الوقائع، وعليه فنظري   الترخيصات ـ لك



  

 قانون الاحتلياط.

وهذا كل ه في هذه القواعد الثلاث، بصرف النظر عن أصّ نظري ة الأصولي في هذه القواعد 

، فإن  نظرنا هنا لأصّ جريانّا وفقاً للشروط التلي ت شترط فيها عند نفسها ومديات عملها

ة الشمول ثبوتاً وعدماً  الأصولي على اختللاف المباني، وإن ما نظرنا الخاص  لطبيعة علاقة نظري 

ق شروط تنشيطها هنا أو هناك.  بهذه القواعد على تقدير وجودها وتحق 

ا تريد أن ترفع اضفمن الو وأمّا قاعدة البراءة،ـ  2 حيث يكون هناك شك  فيه،  الإلزامح أنّ 

ة على تقدير  مخالفة الواقع، ولهذا نجد في صياغتلها العقلي ة والنقلية لغة التلعذير وناتجها المعذوري 

لفة ورفع العقاب قاب عمن نوع قبح المم ا ينسجم مع خصوص الأحكام الإلزامي ة، ، ونفي الك 

ب أومن نوع  ،بلا بيان (، ومن أن ه لا يكل ف 15)الإسراء:  رسّالرسال إلا بعد إن  الله لا يعذ 

م من الأطعمة نتليجة  (، أو7)الطلاق:  نفساً إلا ما آتاها وجدان التلحريم  عدمنفي وجود محر 

ّ  ت إثبات الإطلاق حيث لا نّي ن(، وكذا النصوص الحديثية التلي تضم  145)الأنعام:  ك

، أو رفع المؤاخذة كحديث الرفع، وغي ذلك من المعطيات شيء مطلق حتلى يرد فيه نّي

ة البّاءة تستلهدف نفي الإلزام ونفي الآثار المترت بة على  العقلي ة والنقلي ة التلي تلتلقي على كون أدل 

مخالفتله على تقدير وجوده واقعاً، حتلى أن  الاستلناد إلى الاستلصحاب لإثبات ناتج البّاءة قام 

ق الموضوعالتلكليفنفي أو عدم على   ،، هذا العدم الثابت قبّ البلوغ أو قبّ الشرع أو قبّ تحق 

ث عن موضوع  فكلمة التلكليف كانت حاضرة دوماً، ولهذا يعبّ  السيد الصدر بقوله وهو يتلحد 

لا إشكال في عدم جريان البّاءة العقلي ة فيها )المستلحب ات(؛ جريان البّاءة في غي الإلزامي ات: 

ة البّاءة الشرعي ة  .. أدل  ا فرع ثبوت العقاب في مورد الشبهة ولا عقاب في ترك المستلحب  لأنّ 

ة بالتلكاليف الناظرة جمي عاً إلى نفي الكلفة والإلزام والعهدة وبسياق الامتلنان، فتلكون خاص 

 .الإلزامي ة المشتلبهة

، أمكن إجراء البّاءة عنه؛ لأن  إجراء  وهنا قد يقال: نا لو شككنا في حكم  شرعي تفصيلّ  إن 

ة الحكم )وجوب ـ استلحباب ـ إباحة مثلاً  ( والشك  في البّاءة لا فرق فيه بين الشك في هوي 

 أصّ وجود الحكم التلفصيلّ.

                                              
 .150، 149: 5( بحوث في علم الأصول 1)



  

ة التلكليف لأن  البّاءة رهينة بخصوصي   ؛وفقاً لما تقدّم كنّ هذا الكلام غير صحيحل

ة البّاءة ينفع   ،اب عدم الجعّحستلصفي غي ذلك سوى اوالإلزام، وليس من دليّ من أدل 

استلصحاب عدم ، وصّ جعّ حكم ولو كان هو الترخيص بأنواعهلأ يبمعنى عدم التلصد  

ليست سوى  ةباحذا قلنا بأن  الإإلا ، إللحكم بالإباحة مغاير  بكلي تله ـ ي عدم الحكم ـ أالجعّ 

، ومعنى ق لنا أي أن يكون لمصلحتلنا، ذلك أن  الاستلصحاب العدمي يمكن أ عدم حكم  ن ه يحق 

 ، وفي وجود تصد  في وجود جعّ تشريعي هنا شك  الصّ الجعّ التلشريعي في مورد أنفي 

، وهذا الاستلصحاب )استلصحاب عدم جعّ الحكم، لا قانوني بداء موقف  للشارع بإ

ة لزاميالإ استلصحاب عدم جعّ التلكليف م على مورد البّاءة مخاص  وذلك أن ه  وضوعاً؛( مقد 

 لزام؛ فإن  نفي الإقانوني ة في المورد المشكوك، فلا تصّ النوبة ل ةً شارع عملي  الصّ ممارسة أينفي 

ة، إه يريد نفي كونه حكمًا ن  أغي  نفي التلكليف ينسجم مع وجود حكم  اب حاستلص لزامي اً خاص 

صّ تصد  للشارع في هذه ألغي وجود  الحكم( ي  اب عدم جعّ الحكم )كلّ  حبينما رتبة استلص

 .ة للحديث عن نفي الإلزاماتبفلا تصّ النو ،الدائرة

ن منولكن نا لم نتلم، معين   نه في مورد  ن ه لو علمنا بوجود حكم  لله سبحاأوينتلج عما  نقول   ك 

ة تعيين  رد امومن فإن  المورد  باحة أو الحرمة أو الوجوب مثلًا؟الإ يهّ ه :هذا الحكمهوي 

ة البّجريان أ اءة العقلي ة والشرعي ة، لنفي الحكم الإلزامي، بينما لو شككنا ـ حيث لا نعتلبّ دل 

صّ وجود جعّ قانوني للمولى في هذه الدائرة أو تلك، ـ في أ الشمولي ة مفروضاً قبلي اً مسل ماً 

م هنا هو دليّ الاستلصإف صّ وجود جعّ قانوني، بما لا أاب لا البّاءة، وهو ينفي حن  المحك 

، فلا ينتل ج هنا حكم  ظاهري أو فقّ: لا يحيج إلى جريانّا يسمح بعد ذلك للبّاءة بالجريان

 .، وإن كانت نتليجة البّاءة عملي اً أساساً 

من  هخذ بهذا الاستلصحاب الذي نتلكل م عنه هنا يحتلاج لبعض التلمهيدات في بابهذا، والأ

ةصّ المثبتلة الأأنوع مس والاستلصحاب  ،(زليعدم الأال ، والاستلصحابات العدمي ة )خاص 

ن  أوهو  ،ي والتلفصيّ في محل هئينا النهاألكن نا باختلصار نقول ر ،، ولا نخوض فيها هناالحكمي

ن  أ، ومن الواضح المؤي د بالنصوص لائيقهو البناء الع ابلعمدة في الاستلصحمستلندنا ا

ثبت لديهم يبطريقة يومي ة ما لم )استلصحاب عدم الجعّ( رون هذه الاستلصحابات العقلاء يج  



  

د لا هاسعك ، نعم في بعض موارد حصول الترد د الحقيقي بحيث قامت قرائن ـ منتلجة للترد 

م في الواقعة ولا نعرفه، فإن نا لا نحرز عمّ العقلاء للثبوت ـ على أصّ وجود حك

، لكن لو أخذنا بإطلاقات نصوص روايات  د القوي  بالاستلصحاب في موارد الترد 

د  ا مجر  الاستلصحاب، وقلنا بشمولها لغي موردها من باب العبادات والطهارات، ولم نقّ بأنّ 

ع  له أمرشد للبناء العقلائي فتلتلقي د به .. لأمكن مثّ هذا الاستلناد والتلعميم يضاً ، بّ هي موس 

، والمسألة مبنائي ة د القوي   .حتلى في موارد الترد 

 لأثر العملّ المترتّب عليه،هي في اـ لو تمّ ـ بكليّته اب عدم جعل الحكم إنّ قيمة استصح

، يصبح سن  قانون بشري في ن ه بعد صيورة المورد خالياً من الحكم بدليّ الاستلصحابوهو أ

ا المورد مشروعاً، فموضوع مشروعي ة التلقنين البشري هو عدم وجود تقنين إلهي، هذ

ق هذا الأمر ، وتكون المشروعي ة نتليجاً شرعي اً والمفروض أن ه ببّكة الاستلصحاب يتلحق 

وإن كان يمكننا بدليل البراءة ، كما هو واضح ،لاستلصحاب عدم الجعّ وليس أصلاً مثبتلاً 

بوجود قانون ـ ولا العلمي ـ  خيص في سنّ القوانين في مورد عدم العلممباشرةً أن نثبت التر

إذ يدور الأمر بين الحرمة الواقعي ة على تقدير وجود حكم واقعي في موردها  إلهي في موردها،

وبين الرخصة على تقدير العدم، ودليّ البّاءة بمختللف أشكاله يثبت لنا الترخيص، ونستلفيد 

ة في سن   ة حيث لا نعلم أن ه في موردها يوجد قانون  إلهي، وهذه القوانين البشري  منه المعذوري 

ة لنا في تجويز ممارسة التلقنين البشري حيث لا علم بقانون إلهي في موردها، لا  نتليجة مهم 

ي بحالة العلم بعدم الحكم الإلهي، وبهذا لا يصبح عملنا في اختلصاص شرعية التلقنين البشر

م شرعاً، بّ هو تقنين  في  مورد الشك  في وجود حكم   لله في الواقعة، من تغيي حكم الله المحر 

، لو أخذنا لله غي القواعد الدستلوري ة حكم  مورد لا يوجد فيه ـ واقعاً أو تعب داً ـ 

ة البّاءة على جوازه ولو صادف أن  لله حكمًا في الواقعة.  بالاستلصحاب، أو تقنين  دل ت أدل 

، لكن ه في  وهذا كل ه في غي موارد انعقاد علم إجمالي حقيقي على وجود تكليف غي متلعين 

                                              
مجلس الدرس صاحب الفضيلة الشيخ سعيد نورا حفظه الله ( هذا من ي تعليقاً على ما أشكله علّ  في 1)

تعالى، ومرادي هو أن  الموقف هنا مثّ استلصحاب عدم طلوع الفجر المنتلج لجواز تناول الطعام 

للصائم )وهذا من باب المثال لا غي(، فإن  موضوع جواز التلقنين هو عدم وجود تشريع إلهي في 

حه لي أصّ   عدم الجعّ.المورد، وهذا الموضوع ينق 



  

دائرة معي نة، فإذا انعقد جرت قوانينه، وإلا فلا، وتفصيّ انحلاله الحقيقي والحكمي يراجع 

 ضمن قواعده في أصول الفقه.

 العقل والشرع ي:على قانون الملازمة بين حكمَالسلبي ـ إنكار الشموليّة، والتأثير  4

ة العقلي ة على قانون لقد  ة لهذا الكتلاب، وكذلك في بعض الأدل  ضنا في البحوث التلمهيدي  تعر 

ل منه، إلى أن  قانون الملازمة بين حكم العقّ وحكم الشرع، لا يصح   الشمولي ة في الفصّ الأو 

 .جعله دليلًا على شمولي ة الشريعة، بّ هو بنفسه مبني  على فرض الشمول

تلناأمما نستلخدمه هنا لبيان ت كناوخلاصة ما أثرناه ه ن  حكم الله أهو أن  القول ب ،ثيات نظري 

د بأن تكون شريعتله فرضنا أ لا لوإلا معنى له  ،الوقوع فيما حكم به العقّ ضروريي  ن  الله تعه 

 
 
ّ  الوقائع، ففي هذه الحال عندما يحكم العقّ بوجوب شيء ندرك بقانون الملازمة  ،ما شاملة لك

ن ه سيحكم قهراً لأ ؛ن ه لو لم يكن حكمه فسوف يحكم على خلافهأوسبحانه، الشارع  كمن ه ح  أ

ة الشمول التلشريعي عنده، وحكم العقّ على خلاف حكم الشرع نتليجة منهجي   ،في الموضوع

 .، فلزم وجود الحكم قهراً صحيح، بّ تمام الملاك قائم في حكم العقّ غي  

ا لو فرضنا  د بأن تكون شريعتل  ن  الله سبحانه لم يأأم  كن أن يكون في م، فمن المه شاملةً تلعه 

ن  ن أن يكون ساكتلاً، فلعل ه رأى أمورد حكم العقّ قد حكم بما حكم به العقّ، ومن الممك

ليهم، ودعاهم إمعي نة، فترك ذلك  لهم في مساحة  والبشر يمكنهم أن يديروا أمورهم بأحكام عق

نعم  وقانونه. جاتها جزءاً من تشريعهمفادات العقول ومخر   باعه، لكن ه لم يجعّلإعمال العقّ وات  

غاية ما يمكننا إثباته هو استلحالة أن يكون لله في مورد حكم العقّ حكم  مخالف لما حكم به 

ا أن يكون قد جعّ حكمًا شرعي اً على أأو أن ينهانا عن العمّ بما حكمت به العقول، العقّ،  م 

، حتلى لو قام الدليّ على وجوب العمّ شرعاً بما ج لدليّوفق ما حكم به العقّ فهذا يحتلا

 .يحكم به العقّ

 :ينذ يجب فيها الخروج باستنتاج؛ إقويّة وبهذا تتعرّض نظريّة الملازمة لصدمة  

 أ ـ استنتاج إيجابي: كلّ ما حكم به العقل لم يحكم برلافه الشرع.

 ه الشرع.ب ـ استنتاج سلبي: ليس كلّ ما حكم به العقل حكم على وفق

ل من هذا الكتلاب ـ ن دافعنا فيه أعلى ما سبق  نا مبني  وكلام   ة عن نظري  ـ في الفصّ الأو 



  

 إذ قد تزاحمه مصلحة   ؛بذاته لا يكفيأو الحسن والقبح الملاك العلم بن  أمن  ،راسانيق الخالمحق  

 ،الصادرة لا غي، وقلنا بأن  العبّة في الشريعة كمالحصدار إالإرادة أو عن تمنع المولى عن 

م حتلى لا نعيد.  فلياجع تفصيّ هذا فيما تقد 

على مراجعة  عقلّ مبني  مطابق للحكم الوبهذا نعرف أن  اد عاء وجود حكم شرعي 

ن  هذا من أحكام العقّ، أخذنا به أينا أور ،ذا دل  النص  على أن  الله يحكم بأمر  النصوص، فإ

ضاً في، حكمًا شرعي اً  تله مثّ الأمر بطاعة  إذا لم يكن متلمح  أوامر الإرشادي ة بحيث لا معنى لمولوي 

ّ  الأمر  ، لو تم   الله نفسه جات الشرعي ة التلي وإلا أشك  ّ  المخر  ، وهذا ما يعني أيضاً أن  ك

استلنتلجها الأصولي ون من مباحث المستلقلات العقلي ة وغي المستلقلات العقلي ة )الملازمات من 

، ومق مة الواجب، واجتلماع الأمر والنهي، والعلاقة بين النهي والفساد( نوع الإجزاء، والضد  د 

تها فهو جي دتخضع لهذا القانون، فإذا أمكن استلخراجها من دلالا ، ت النصوص وما هو بقو 

 .وإلا فهي تخضع للاستلنتلاجين السابقين، وتدور البحوث ضمن معاييهما

لو تم  في مورد  ما ـ لإثبات حكم   لكن  هذا كل ه لا يمنع من استلخدام الدليّ العقلّ ـ

ّ  عقلّ على إثبات أن  الشارع حكم بحكم  ما، وكان هذا  شرعي، بمعنى أن ه لو قام لدينا دلي

مستلعبداً فرضي ة الشمولي ة بوصفها  الدليّ وافياً بخصائص الدليّ الصحيح صورةً وماد ة

جي ة العقّ النظري في اكتلشاف ، أمكن الأخذ به، فنقاشنا ليس في مديات حمصادرة قبلي ة فيه

الحكم الشرعي، بّ في دعوى الملازمة بين حكم العقّ العملّ وحكم الشرع، وبهذا يكون 

 طرحنا هنا وسطاً بين أقصى اليمين الأصولي وأقصى اليسار الإخباري، فانتلبه.

قطع وهذا كلّه يعني أنّ قضايا من نوع منجزيّة العلم الإجمالِ وقانون التزاحم وحجيّة ال

إذا رجعت إلى مثّ مخالفة التلكليف المعلوم مع إمكان  ومسألة التجرّي والانقياد وأمثالها..

ّ  أو بآخر، أو كانت من باب العقّ النظري الكاشف عن  امتلثاله، أو دل  عليها النص  بشك

ا إذا رجعت لمعطيات  موقف الشارع في الثواب والعقاب ونحو ذلك، أمكن الأخذ بها، وأم 

ا تخضع للمعيارين فقط لعملّالعقّ ا ، بمعنى أن ه ا ريد بها إثبات حكم شرعي إضافي، فإنّ 

 السابقين.

 وموضوعين آخرين: ،يضاً بين موضوعنا هذاأومن هنا نميّز 

ة على  أ ـ حجية الحكم العقلّ في ذاته في باب العمل، بمعنى أن  أحكام العقّ هّ هي حج 



  

ر حج أو أن  وهّ من علاقة بين الاعتلبار والحقائق ي تلها؟ الإنسان أو لا؟ وما هو معنى ومبّ 

نا ننفي علاقة تول د الاعتلبارات القانونية والأخلاقي ة الاعتلباري ات ترجع لحقائق في روحها  أو أن 

وهذا كل ه بصرف النظر عن حكم من الحقائق الواقعي ة كما أثار هذا الموضوع ديفيد هيوم؟ 

 الشرع أصلًا.

فلسفة الأخلاق؛ لاكتلشاف وجه حجي ة الأحكام العملي ة التلي  وهذا البحث ي درس في

 يصدرها العقّ على الفرد ذاته.

ومن هذا النوع أصّ مسألة التلحسين والتلقبيح الذاتي ين والعقلي ين، فهذه مسألة لا علاقة لنا 

أن  إدراك بها، فربما نكون من القائلين بالتلحسين والتلقبيح الذاتي ين والعقلي ين، لكن نا لا نقول ب

العقّ للحسن والقبح لازمه حكم الشرع بذلك، نعم لو أنكرنا التلحسين والتلقبيح الذاتي ين 

 وحكم الشرع 
 
والعقلي ين أصلًا، فسينعدم موضوع الملازمة بين حكم العقّ بحسن شيء

 بوجوبه.

ّ لإثبات بعض الصفات  ظيف أحكام العقل العملّ في علم الكلام،وب ـ ت عبّ التلوص 

 استلخدام معايي العقّ العملّ في باب الح سن والقبح وأمثال ذلك.بال الإلهي ة، والأفع

فهذا البحث لا علاقة لنا به؛ إذ يمكن أن نقول ببناء علم الكلام على قضايا التلحسين 

ه إنشاء    ما يلازم 
والتلقبيح في الصفة والفعّ الإلهي ين، ولكن نا لا نقول بأن  حكم العقّ في سلوك 

كمًا شرعي اً على وفقه، فبحثنا في شمولي ة الشريعة الصادرة من الله للعباد لا غي، ومن الشارع ح

ثم فتللك المسألة ت بحث في علم الكلام أو في أصول علم الكلام، ونحن نعرف أن  علم الكلام 

نيا في مساحة واسعة على أحكام العقّ العملّ.  الإمامي والمعتلزلي بالخصوص، قد ب 

  التجسير بين السكوت والإمضاء في البناءات العقلائيّة وغيرهاـ التأثير في 5

من المعروف انتلشار نشاط الاستلدلال بالبناءات العقلائي ة والأعراف الإنساني ة في الاجتلهاد 

ة في القرون الأخية، وهذا الاستلدلال يقوم على  ي ة والعرف ئن  السية العقلاأالفقهي خاص 

ّ   أى المعصومساني العام ما دام بمرنالإ ضاء، ومن معلى الإ ولم يعل ق عليه أو ينتلقده، فهذا دلي

 .ثم  فيكون دليلًا على اندراج مضمون هذه السية في الشريعة

هذه الآلي ة تقوم على التلجسي بين السكوت والإمضاء، ثم على فهم الإمضاء بكونه احتلواءً 



  

ة خبّ الواحد فإن  السكوت عن لمضمون الممضى ضمن الشريعة، فلو بنى العقلاء  على حجي  

 ذلك معناه أن  الشريعة تشتلمّ بنفسها على مفهوم حجي ة خبّ الواحد.

ّ   ولا يقف هذا الأمر في الاجتلهاد الشرعي عادةً عند حدود الأعراف العقلائي ة، بّ يمتلد   لك

م يستلكشفون منه الإمضاء وي   ن درجوما يقع على مرأى المعصوم ومسمع ثم يسكت عنه، فإنّ 

ة وهي تقرير المعصوم لما  مفاده ضمن الشريعة، وعلى هذا الأساس قامت فكرة السن ة التلقريري 

ا قول  المعصوم وفعله وتقريره.  يقع أمامه، حتلى باتت السن ة تعرف بأنّ 

ّ  في  تلها واضحة على مناهج القائلين بشمولي ة الشريعة، وإن كان لنا تفصي وهذه الآلي ة برم 

ضنا له في مباحث حجي ة السن ةـ حتلى على مناهج الشمولي ين ـ السن ة  حجي ة التلقرير في ، تعر 

د إن ما ولا يعنينا هنا،  الكلام في أن ه لو أنكرنا قانون الشمولي ة وقلنا بالجزم بعدمه أو بنفي التلأك 

 منه، فهّ تبقى دلالة السكوت على حالها أو لا؟

 وت سوف ينفتح تفسيره على احتمالين:الإشكاليّة التي تقع هنا تكمن في أنّ السك

مة. الاحتمال الأوّل:  أن ه كاشف عن الإمضاء بالطريقة المتلقد 

يه بالتلقرير  ثاني:الالاحتمال  أن  سكوت الشارع أو المعصوم كاشف  عن الأعم  من تصد 

والإمضاء، وإعراضه عن اتخاذ موقف وإحالة القضي ة إلى العقّ والعقلاء مثلاً في أن يديروا 

أمورهم ببناءاتهم، دون أن ينسب مضمون بناءاتهم إلى شريعتله، فربما يكون موافقاً على 

ة    لها أو ضار 
ضة  ا غي معار  طريقتلهم لكن ه لا يعتلبّ هذه الطريقة جزءاً من شريعتله، بّ غايتله أنّ 

 بها.

ع  على نظري ة  وبهذا نخرج بالنتليجة الآتية وهي أن  استلخراج الحكم من السكوت متلفر 

 الشمول، فلو أنكرناها لانّارت هذه الآلي ة في الاجتلهاد.

ّ  أو بآخر ـ لو جاءت نصوص أو دوال  لكن  حالة على على الإنفسها من الشريعة ـ بشك

ن بحيث ليها، تكازات والأعراف أو غيها، والإرشاد إرهذه السي والا في الدلالة ـ تضم 

ع لها، ـ العرفية   حجي ة خبّ الواحد فلو كانت السية قائمة علىيع، فيمكن فهم التلشرتبن ي المشر 

ية النبأ هنا ودعوة الناس إليه، فإن  دلالة آ بناء العقلائيالية النبأ الإحالة على هذا ثم فهمنا من آ

ي والاعتلماد عليه ودعوة الآخرين ة تريد احتلواء هذا العرف العقلائن  الشريعأتكشف عن قد 
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يات اهكذا لو قلنا مثلاً بأن  رو منظومتلها، وبناء فيالج هذا ليه، وهذا ما يفهم منه اندراإ

 ،وتريد تبن يه في منظومتلها حابصترشد لهذا البناء العقلائي القائم في باب الاستلالاستلصحاب 

 .كذاهففي هذه الحال سوف يكون الاستلصحاب العقلائي من ضمن المنظومة التلشريعي ة، و

( فعال وص والأإن  المتلأم ّ في النص :وبعبارة جامعة  ،رة في الكتلاب والسن ةدالصا)والحواف 

ة في النصوص  منها ذا فهمإ ن ما تحويه السي الأـ وغيها ـ عبّ طريقة اجتلهادي  ا تتلضم   عقلائي ةنّ 

نة ضمن الشريعة، فالالو غيها، ففي هذه الحال يمكن أ  سكوتقول بأن  السية صارت متلضم 

مضاء كشفاً نصوص من الشارع تكشف لنا عن هذا الإبّ نحتلاج إلى  ،المحض لم يعد يكفي

ا تريد أن تجعّ الممضى ضمن منظومتلهايفهم منه القارئ لها أ  وتدعو له وتبني عليه. ،نّ 

ض في الشريعة،  ّ عبّ السكوت المحض إلى عدم وجود حكم معار  لكن ربما يمكن التلوص 

ـ على ملكي ة الأفراد، ولم نعثر لا إلى وجود حكم موافق، فلو أن  العرف العقلائي كان يبني 

في النصوص على ما يدل  على اختليار الشريعة نفسها هذه الملكي ة، فغاية ما يدل  عليه فرضاً ـ 

مة شرعاً، ولا مناقضة لأهداف الشارع وغاياته؛ إذ لو كانت  السكوت هو أن  الملكي ة ليست محر 

مة لكان من المنطقي ـ وفقاً لقواعدهم في باب التل قرير ـ أن يبين  الشارع أمرها، والمفروض محر 

أن ه لم يصلنا شيء، مما يكشف عن عدم الحرمة، لكن  الإشكالي ة في أن  عدم حرمتلها بواسطة 

ّ  الشارع لا  السكوت لا يدل  ـ بعد انكار الشمولي ة ـ على إباحتلها بالمعنى الأخص  مثلًا، فلع

د ترك التلع ض لها في شريعتله، ما دامت لا تناقض حكمًا يريد إصدار حكم   في موردها، ويتلعم  ر 

شرعي اً له، وبهذا يكون السكوت المحض كاشفاً ناقصاً عن موقف الشريعة، وليس كاشفاً عن 

روا تعديّ الملكية الفردي ة وتغييها وابتلكار نمط   حكمها النهائي، ولهذا لو أن  العقلاء مثلًا قر 

ن يكون مناقضاً للشريعة أو تغيياً لأمر  شرعي وديني؛ جديد من الملكي ة في حياتهم، فإن  ذلك ل

ا جزء  من الدين، حتلى يكون  تكن لأن  المفروض أن  هذه الملكي ة الفردي ة لم مناقضةً للدين، لا أنّ 

 زمني ة معي نة خياراً في التلخلّ  عن مسألة ديني ة، ليكون خياراً محظوراً 
خيار التلخلّ  عنها في لحظة 

 عن الشريعة. وبدعةً وخروجاً 

ي  الحادثة(  ومن هنا أيضاً يكون سكوت الشارع عن الأعراف الآتية لاحقاً في الزمان )السِّ

ّ  الوقائع ة أن ه يلزمه أن يبين  الموقف من ك  منها، بحج 
كما ذهب  غي كاشف في ذاته عن موقف 

ّ في هذه الأعراف الحادثإليه بعض الأصولي ين ه فقط أة، و؛ إذ لعل ه لا يريد أن يتلدخ  ن  ما يهم 



  

 ة والشرعي ة.هو أن لا تخرق هذه الأعراف حدوده الديني  

 ذا صحّ التعبير:إ ،نّ هناك نوعين من الإمضاءأوبهذا يتبيّن 

ة على نظري  ـ إذا ا ريد جعله قانوناً كلي اً ـ  وهو مبني  عادةً  الإمضاء السكوتي المحض،

ة ي  مقامي ة أو حالي ة شمول، ما لم تقم قرينة ال  عابيسكوت يفيد الاستلالن  هذا أ افهم منهخاص 

 .، وهذا تابع لأنظار المجتلهدين في رصد القرائن والسياقات وطبيعة الموضوعاتوالإدراج

وهو ما تقوم معه قرينة أو شاهد ـ حسب اختللاف  ليه في لسان الشريعة،إد ضاء المرش  موالإ

ين  ع يريد تأعلى  ـفهم الفقهاء والمفسّ  بن ي هذا القانون البشري ويحتلويه ضمن منظومتله ن  المشر 

 القانوني ة.

رف ما أو أمر ما صدر من الآخرينـ وبهذا صرنا بحاجة  لدلالة من  ـ لتلبن ي إسلامي ة ع 

د السكوت إلا في موارد محدودة تتلبع قرينة هنا أو  الشريعة على هذا التلبن ي، ولم يعد يكفي مجر 

ي والأعراف العقلائي ة أو غيها ليست على إطلاقها هناك مم ا لسنا بصدده الآن، فأسل مة الس 

 بعد إنكار الشمول التلشريعي.

عية أو والتلقريرضاء نتلكل م في السكوت والإمأن نا لى إشارة الإوتجدر  ، لا في مثّ السي المتلشر 

ضاء، كما  من الإمالإجماع أو غي ذلك مم ا يأخذ حجي تله من كاشفي تله أو من التلعب د الشرعي به، لا

لا فرق فيما قلناه بين أن يكون مستلند حجي ة بناء العقلاء هو الحجي ة الذاتي ة أو إحراز عدم الردع 

أو عدم إحراز الردع أو بإرجاعه إلى حكم العقّ أو غي ذلك مما وقع فيه خلاف بين 

 الأصولي ين.

 ـ تأثير نظريّتنا على فهم دلالات الشمول في النصوص 6

تلنا علىتختللف طبيربما  فهم دلالات النصوص ومديات استليعابها عن تأثيها  عة تأثي نظري 

 والإمضاءات أو غي ذلك، والسبب في ذلك أن  تأثي النتليجة ي  في الملازمات العقلي ة أو السِّ 

لنا إليها في كيفي   ، وليس نسبي ة استلنطاق النصوص هو تأثي عفوي استلظهاريالتلي توص 

ةداً في كثي من الأحيانخاضعاً لضوابط صارمة ج رة وليست حاد   .، فزواياه مدو 

عة والضيق يتلبع أحياناً التلأكيد عليها هي أن  فهم النصوص من حيث الس  والفكرة التلي نريد 

طبيعة فهمك لأغراض الناص  وغاياته ومساحات اشتلغاله، فعندما يقوم أديب أو روائي 



  

ة  تكويني ة، فنحن لا نتلوق ع منه أن يخبّنا عن لى وقائع إو رواية يشي من خلالها أبعرض قص 

ض  قضايا علمي ة، ولهذا نفهم سياقه فهمًا مختللفاً عما  لو كان مكانه شخص   فيزيائي أو فلكي يتلعر 

نا كل ما تأكدنا من نظر المتلكل م للجهة المعي نة ازدادت لمسألة تتلصّ باختلصاصه ، وهذا يعني أن 

 صحيح.والعكس  ،مساحة دلالتله فيهاإمكانات 

مرجع هذه الفكرة الهرمنوطيقي ة إلى تأثي طبيعة المتلكل م ومعلوماتنا عنه في فهم دلالات 

ّ  ما شلايرماخر في ما ي  النصوصه، وهي  عرف بالهرمنوطيقا الحديثة فكرة التلي نظ ر لها بشك

أعتلقد  ، وإن كنتالأخيينقيين في القرنين يباحثين الهرمنوطالبعه في ذلك الكثي من عنده، وات  

بأن  هذه الفكرة في روحها موجودة أيضاً ـ بدرجة أو بأخرى ـ عند المسلمين في تراثهم 

 التلفسيي لنصوص الكتلاب والسن ة.

حاملًا فرضي ة مسبقة، وهي فرضي ة شمول  أو المفسّ  النص   وفقاً لذلك، عندما يدخّ الفقيه  

في موضوعات  ما، بينما من يرى عدم  الشريعة، فمن الطبيعي أن يتلوق ع أن يتلكل م النبي  مثلاً 

ض النبي   شمولي ة الشريعة ـ بنحو الجزم أو بنحو عدم ثبوت الشمول ـ سوف يصبح توق عه تعر 

ّ  واحتلمالي تله أضعف.  لهذا الموضوع أق

ة، بينما  ض النص  لتلعبي يعتلبّ سابقاً واضحاً في الدلالة على الحالة العادي  ومن أمثلة ذلك تعر 

هات لسن ية الكريمة بأن  الأي ات، فعندما تقول الآضي ةً من الفرضيحتلمّ فربات اليوم  لا من إم 

ّ بذهني ة الشمول، يفترض ـ من حيث لا يشعر ـ أو (2)المجادلة:  يلدن ، فإن  الفقيه المحم 

ا الولادة، فيؤد ي به ذلك أية بصدد وضع معيار الأمومة ون  الآأينقدح في باله أكثر من غيه  نّ 

بّ الأم هي الوالدة، بينما الشخص الذي لا  ،استلنتلاج أن  صاحبة البويضة ليست هي الأم   لىإ

لاً بذهنية   ّ  شيء، فهو يفهم بشكّ أسرع فكرة تعري  يدخّ النصوص محم  ية أن  المراد بالآضها لك

ني  على مقابلة مبلى واقع الحال في تلك الأزمنة، وأن  هذا الحصر إشارة ة خصوص الإالكريم

عائي ة المستلبطنة في الظهار )أنت علّ  كظهر أم ي(، وبالتلا لي لن الأمومة الحقيقي ة بالأمومة الاد 

 يشعر دائمًا بأن  النص  يريد أن يخرج ليكون شاملاً لقضايا تتلصّ بما نحن عليه اليوم.

ض النبي والإمام والقرآن الفكرة هي أإن   ن  الشخص الذي لا يشعر بوجود ضرورة في تعر 

ات الحادثات، يقترب أكثر من فهم النص  في سياقه الزمني لقض ايا عصره أيضاً من المستلجد 

تي بعد ة قضايا ستلألجلمعاـ بالضرورة ـ ة تهدف وأفقه الزماني آنذاك، وليس في سياق وضع قاعد



  

لف عام، ولا يعني ذلك عدم وجود عمومات ومطلقات لها قدرة التلعميم، بّ قد قلنا سابقاً أ

نكتلة  ن  ؛ لأيفها مثّ الوفاء بالعقودوظي من العمومات والمطلقات لا مانع من تن  الكثأب

د بالعمّ ّ   التلشريع فيها هي مبدأ التلعه   أهذا المبد بما تم  الاتفاق عليه، فمن ناحية التلوافق يظ

، لكن  نفس مبدأ الوفاء بالعقود ليس ناظراً لأخلاقي ة مضمون التلعاقد حتلى يكون في سارياً 

د اتخذ موقفاً من المضمون، فمثلاً لا نستلطيع أن نفهم من عموم الوفاء بالعقود موقف نفسه ق

الإسلام من أخلاقي ة إجارة الرحم، بحيث نقول بأن  هذه الآية تريد أن ت فهم العصور اللاحقة 

فاء بأن  إجارة الرحم أمر  سليم أخلاقي اً، فهذه الآية لا تنظر لمضمون التلوافق، بّ تنظر لمبدأ الو

ةً عليه، وإن ما يجب الفراغ عن  بالتلوافق، فيما المضمون ليست ناظرة إليه بذاتها لكي تكون دال 

بمثّ هذه الآية في عشرات  همبعضأخلاقي ة المضمون من مكان آخر، ولهذا نجد أن  استلدلال 

ة لإثبات أخلاقي ة المعاملة في مضمونّا غي صحيح، وأحد أسباب ذهابهم لهذا  المواضع المستلجد 

م استلطرقوا الآية لمعالجة قضايا عصرهم، ولو لم يحملوا هذه الذهني ة الشمولي ة  ن ـ أنّ  ـ فيما نخم 

ة أو ية تعطي عموماً واضحاً في ن يقولوا بأن  هذه الآيسّ ألكان أقرب لهم وأ لزوم الوفاء صح 

ة ألا  ،ضاً فيهاتلعاقدات والمعاهدات، بينما أخلاقي ة مضمون المعاملة يعتلبّ أمراً مفرولبا ا دال  نّ 

صّ عملّ معين  لتلبّير أخلاقي ة ألى إعلى أخلاقي تله بذاتها بالعموم، ومن ثم  يلزمنا الاستلناد ولو 

 حية الوفاء بالعقود لتلصحيآثم العودة إلى  ،أو تنزيهه عن السلوك غي الأخلاقي المضمون

ا أن  ، فتلاء بلزومهاالمعاملة أو الإ ّ  أمر لا نعرف أخأم  لاقي تله، فإن نا نشرعنه عبّ جعله ضمن ك

 .صحيحاً بهذه الطريقة فهذا ليستعاقد، 

، فإن  النصوص تكون  هذه الأمثلة تعني أن  ما لم يكن مورداً لابتللاء الناس في عصر النص 

ّ  من أن ه لا يوجد  أكثر تهيؤاً للانصراف عنه؛ إذ تنصرف للحالة الغالبة في زمانّا، أو لا أق

بّ هو لنا كونّا ناظرة للعصور اللاحقة مما لم يكن مورد الابتللاء في عصر الصدور،  خلفي ة توف ر

ّ  الجدة،  اً أكثر لتلقبّ الإطلاق لوقائع عصره، بينما الفقيه جديد ك فالفقيه الشمولي يكون مستلعد 

ّ  حذراً من فهم مثّ هذه الإطلاقات، ويقترب أكثر من فهمها بالطريقة التلي  غي الشمولي يظ

ة. كان  يفهمها الناس قبّ ظهور الوقائع المستلجد 

وهذه قضي ة  علاقة بين الفهم التاريخي والفهم غير الشمولِ،نوعاً من الؤسّس وهذا ما ي

اً، فعندما يقول النبي  بأن ه يعتلمد الأ ة جد  ين مولي  لشيمان والبي نات في عمله القضائي، فإن  امهم 



  

بمثابة كونه ذا دلالة حاصرة على مستلوى وسائّ ن يفهموه أع تلوق  يفهمون هذا النص  أو ي  

م يفترضون ضمناً الإ أن  النص  قد لاحظ  ثبات القضائي، بعد حصر مفهوم البي نة بالعدلين، لأنّ 

نشاؤه بملاحظتلها، بينما غي الشمولي يعتلبّ إلى يوم القيامة، ثم تم  القضائي إ ثباتتمام طرق الإ

ة لم يكن يتلخي لها ن  النبي  عندما يصدر منه شيء من هأ ذا فلا نعرف أن ه ناظر لطرق مستلجد 

، لهذا فهو يحتلاج لبذل جهد السابقون، مثّ وسائّ عمّ الشرطة والتلحقيق العلمي الحديث

 .مضاعف لإثبات نظر النبي  في هذا الحديث لتلمام الطرق إلى يوم القيامة

ق كون المتلكل م في مقام قي د، إلى أن  من شروط الإطلاومرجع ما نقول في باب المطلق والم

البيان من الجهة التلي نريد الأخذ بالإطلاق فيها، وإذا لم نكن شمولي ين فإن  إحرازنا لكونه في 

ة التلي لم يكن لها عين ولا أثر، بّ لعل ها لم تكن تخطر على  مقام البيان من ناحية الوقائع المستلجد 

ّ  نسبي اً؛ لأن   ،بال أحد  في تلك الأزمنة أن ن حرز أن ه في كثي من الأحيان نا لا نستلطيع يصبح أق

وفي مقام بيانّا في خصوص هذا لها متلصد  أصلًا لهذه القضي ة، فضلًا عن أن نحرز أن ه ناظر 

 الحديث.

فلو أخذنا مسألة حكم زكاة الغلات الأربع على القمر، وأن ه سوف تختللف الأوزان 

ّ  لديه استلعداد أكبّ لفرض أن  النصوص والأحجام هناك، فما هو المعيار؟ فإن  الشمولي    يظ

ّ  احتلمالاً من أساسه؛ ومن ثم  فهو  ّ  هذا الأمر عنده أق تعطي حكم القمر، بينما غي الشمولي يظ

رز كونّا في  أقرب لفهم الانصراف عن مثّ هذه الحالات النادرة، واد عاء أن  النصوص لا يح 

 كانت معدومة ذلك الزمان.مقام البيان من حيث الحالات النادرة التلي 

وكذا حكم الصلاة في كوكب تطلع عليه شمس أخرى، أو شمسان، أو قمران، وأن ه ما هو 

م على تراب كوكب غي كوكب الأرض؟  ؟معيارها وأي  شمس يختلار؟ وما حكم التليم 

اً من دعوى عدم  ،سائّ..الموعشرات من هذا النوع من  يقترب الفقيه غي الشمولي  جد 

                                              
، ثم التلماس جواب 1) د طرح صورة فرضي ة غريبة لم تحصّ في حياة البشر بعد  ( لا بأس بالإشارة إلى أن  مجر 

أن  ثبوت  عنها في الدين، هو في نفسه غي صحيح أحياناً حتلى على تقدير القول بالشمولي ة؛ وذلك

ا الوقائع الفرضي ة التلي قد  شمولي ة الشريعة يعني أن  الشريعة تغط ي حياة البشر إلى يوم القيامة، وأم 

يعلم الله سبحانه أن ه لن يقع فيها البشر إلى يوم القيامة، كأن يعيشوا في كوكب فيه شمسان مثلًا، فإن  

ق؛ إذ قبّ شمولي ة الشريعة لا تستلدعي وجود حكم لهذه الحال إلا  بعد أن يكون هذا الفرض قد تحق 
 



  

ا مندرجة ضمن إحرا ز نظر النبي  أو القرآن إليها؛ لكونّا منصرفاً عنها، ولا موجب لفرض أنّ 

ع أصلًا.  اهتلمامات المشر 

ق بالتلأكيد،  ق في فهم الشمولي  نفسه، بّ قد يتلحق  ولا أعني بذلك أن  هذا الانصراف لا يتلحق 

ّ هذه الموابعض ولهذا سابقاً كن ا ننفي الشمولي ة بدعوى الانصراف في  رد، لكن  إمكانات تحم 

. ّ  في العفوي ة الاستلظهاري ة من غي الشمولي  ّ  أق  الشمولي له تظ

: إن  نفي الشمولي ة يخف ف في بعض الأحيان من إمكانات فهم الإطلاق الوقائعي والخلاصة

في النص ـ لا الإطلاق الأزماني لواقعة واحدة ـ لأن ه لا يوجد ضرورة مسبقة لفرض وجود 

ة في الشرع نفسه، فقصور مقام الثبوت يلقي بثقله نوعاً جواب عن  ـ لا تماماً الواقعة المستلجد 

، دون أن يفرض هذا كل ه تبايناً في فهم على مديات الدلالة في مقام الإثباتولا دائمًا ـ 

ّ جي داً.  المساحات الدلالي ة دوماً بين الشمولي وغيه، فتلأم 

 ونيّة في المجتمع )ممارسة تجربة التقنين(تأثير نظريّتنا على بناء حياةٍ قان

سة  ّ  حتلمي ـ إلى ضرورة بناء مؤس  ة عدم الشمولي ة سوف تفضي ـ بشك من الواضح أن  نظري 

سة التلشريع من هيئات ولجان ومراكز بحثي ة واستلشاري ة  ّ  ما تعنيه وتتلطل به مؤس  تشريعي ة، بك

ّ إلى أعلى مستلوى ممكن من دق   ة اختليار الصيغ القانوني ة، فوضع مساعدة، بهدف التلوص 

من الفقيه أو ولي  الأمر، ينطلق  اً شخصي  باً القوانين في هذه الحال ليس عملي ةً مزاجي ة أو استلنسا

                                                                                                                     
ق في المستلقبّ، ومن  قه لا نستلطيع اعتلباره جزءاً من الشريعة حتلى نبحث عن حكمه، فلعل ه لن يتلحق  تحق 

ثم  لا يكون للشارع ـ حتلى لو قلنا بالشمولي ة ـ حكم  فيه بالضرورة؛ لأن  الشمولي ة منوطة بواقع 

ق. ق، لا بفرض التلحق   التلحق 

، ويبعد وقوعها في القريب وهذا  الإشكال منهجي  جداً في العديد من قضايا المستلحدثات التلي لم تقع بعد 

، ومن ثم  ففرض وجود جواب لها في الشريعة الواقعي ة  العاجّ، ولا يعلم وقوعها إلى يوم القيامة بعد 

ة فقط لا في الشر يعة الواقعي ة، وكأن  لا معنى له، ومن ثم  فيكون هذا البحث في الشريعة الظاهري 

ا لو وقعت فسيكون لها حكم، لا أن  لها حكمًا بالضرورة ونريد البحث عنه الآن،  البحث يقع في أنّ 

ا تقع، وهذا يعني ضرورة التلمييز بين الفقه الفرضي وفقه  ، ولا نعلم بأنّ  ا لم تقع بعد  رغم أنّ 

قة أو المستلحدثات والنوازل، فالثاني فقه واقعي أو قريب من الو اقع ويواجه حقيقة عيني ة خارجي ة متلحق 

ل في الغالب. ق، دون الأو   على شرف التلحق 



  

بشكّ عفوي من ملاحظة الأمور، بّ هي سلسلة من العمليات المتلتلابعة التلي توصّ إلى جعّ 

 .قانون معين  

وضع  ،لمتلصلة بالمسؤولين المتلول ين للسلطة في البلادالقوانين ا فمثلًا عندما يتلم  في لوائح

دخّ مالي مطلقاً ولو  ي  أوظيفة أو  ي  أن تكون لهم أن ه لا يحق  لهم أمثّ  ،قوانين ترتبط بهم

و نحوها في الدولة، فإن  وضع قانون من هذا النوع، وزارية أيهم مناصب ثناء تول  أ ،استلثماري

صحاب المناصب السلطوي ة في البلاد يملكون ألسلبي لترك ثي اأيتلطل ب دراسات جاد ة في التل

، مم ا يفسح لهم المجال في استلغلال مواقعهم بهدف تحقيق م ولهذا  ،رب شخصي ةآمثّ هذا الحق 

ة مثلاً لعقيكونون ملزمين بتلقديم كشوفات لحساباتهم البنكية وا لكي  قبّ تول يهم منصبهم؛ اري 

ة تـ  ديتلم  التلأك   ضافة شيء إ رصدة لم يتلم  بأن  هذه الأـ تلهم الحكومي ة يهم لمسؤولي  ول  بعد انتلهاء مد 

 ..من الدولة ةل رواتبهم الشهري  عليها يفوق معد  

ها لأن  عدم   ؛أحياناً  ةً تغدو ضروري  اقتلصاد مفتلوح نظمة  من هذا النوع في ضمن أإن  قوانين

ولة، ومن ثم  فالأمر الد هزةجد في ألى حدوث فساـ وفق إحصاءات وتجارب ـ إي ن يؤد  أيمكن 

د استلنساب ة للدفاع عن سن  مثّ هذا القانون ومديات ي  ب دراسات حقيقما يتلطل  ن  إو ،ليس مجر 

 ات زمني ة معي نة.ظعدم سن ه في لح ةسلبي   وأتله يجابي  إ

اباً على خلق نضج التلأثي إيجو ،لى ضخ  روح التلقنين في المجتلمعإي تلقائي اً هذا كل ه يؤد  

ياً المواقف الناجزة من فيه ال  تشريعي ع ّ  المجتلمع متللق  ، قائم على عقلاني ة ميداني ة، بدل أن يظ

ة الفراغ الحقيقي تفرض مسؤولي ة جديدة على الإنسان في سن  القوانين،   آخر، فنظري 
مكان 

مات العلمي ة والعملي ة لقيامة نظام  ووع ي وامتللاك خبّة هذا الفن وهذه المهارة، وتهيئة المقد 

تشريعي في المجتلمع، وما يتلطل به ذلك من خلق فضاءات علمي ة أكاديمي ة وتجربي ة إنساني ة 

عة.  متلنو 

 مشروعيّة التقنين البشري في دائرة الفراغ القانوني الحقيقي

سم والصورة ـ إذا تم ت الموافقة على عدم الشمولي ة، وظهرت بالفعّ والحقيقة ـ لا بالا

ع منطقة فراغ وخأح حقيقي في  التلشريع الديني، فقد قلنا بأن  هذه المنطقة يسد  خأحها المشر 

مشروعي ة عمّ هذا المقن ن؟ ومن أعطاه حق   هيالبشري، والسؤال الذي يواجهنا هنا هو: ما 



  

 التلشريع أو الرخصة فيه؟

ة سؤال يواجهنا نسأل السؤال السابق: لماذا نبحث ونحن  ،قبّ الجواب عن هذا السؤال ثم 

ن مشروعي ة فعّ التلقنين البشري مادامت المنطقة هي منطقة فراغ؟ أليس من الأجدر صلًا عأ

ع الإلهي لم يعد له حضور قانوني في هذه المنطقة  تخط ي سؤال المشروعي ة نفسه ما دام المشر 

 الخالية؟

لنا  ل من هذا ليه في إإن  سؤال المشروعي ة نفسه ينطلق من نتلائج ما توص  بحوث الفصّ الأو 

ة الشمول التلشريعي، حيث قلنا هناك ، كتلابال ة عند البحث في المستلندات القرآني ة لنظري  خاص 

ا تمنع عن  بأن  النصوص القرآني ة تدل  على حصري ة الحكم بالله تعالى، ضمن المجال القانوني، وأنّ 

ي ة لكن ها لا تمانع عن فرض مرجعي ة قانونفرض مرجع قانوني آخر غي الله يكون في عرضه، 

دنا من أن  الله راض  بالأخذ منها وموافق  في شرعه  ذت قيمتلها من الحكم الإلهي مسبقاً أو تأك  أخ 

 على ذلك، بعد أن لم يتلصد  هو مباشرة للتلقنين في دائرة عمّ هذه المرجعي ة القانوني ة.

اً، وذلك أن  منطقة الفراغ  صارت فانطلاقاً من هذه النتليجة يغدو سؤال المشروعي ة ضروري 

خاليةً، وعلينا أن نرجع لله تعالى لنعرف ما إذا كان يأذن لنا أو يطلب من ا أن نقن ن في هذه الدائرة 

ص لنا بذلك أو لم نحرز إذناً منه في هذا الأمر، كان حكمنا فيها  الفارغة؛ إذ لو ثبت أن ه لا يرخ 

ّ  الأمور.  منافياً لحصري ة مرجعي ة الحكم بحكم الله سبحانه في ك

بناءً عليه، يمكن الاستناد لإثبات الترخيص الشرعي في ممارسة التقنين البشري في دائرة و

 أبرزها: ،أمورتوليفة الفراغ هذه إلى 

مرجعي ة البّاءة، فبعد عدم قيام دليّ على المنع عن هذا الفعّ الذي يريد البشر التلواضع  ـ 1

نفس فعّ التلقنين مشمولاً لدليّ البّاءة  عليه فيما بينهم لتلنظيم أمورهم في دائرة الفراغ، يكون

 العقلّ والنقلّ معاً، وهذا كاف  في الترخيص، وقد سبقت الإشارة لذلك.

نا قلنا بأن  مورد هذه  ة لا تلغي البّاءة هنا؛ لأن  ومن الواضح أن  الحدود والقواعد الدستلوري 

ورده معارضاً لحكم الله القواعد ليس حكمًا شرعي اً للشيء بعنوانه، حتلى يكون التلشريع في م

تعالى، فيمنع عن التلشريع في موردها ولا معنى للبّاءة عن فعّ التلشريع، بّ هذه القواعد هي 

ك ضمنها ولو من دون وجود حكم شرعي ما دام لم  حدود الله التلي يمكن للإنسان أن يتلحر 

ا بنفسها تفرض حكمًا شرعي اً على الأشياء وا لأفعال بعنوانّا، كما يخرقها أو يتلخط اها، لا أنّ 



  

 أوضحنا سابقاً.

ومطالبتلهم برعايتلها  ة على إحالة أمور المسلمين إليهمالاستلناد لبعض النصوص الدال   ـ 2

ا دال  والاهتلمام بها، فهذه النصوص إن لم نقّ بأ فهي  ،حن فيهبالمباشرة على هذا الأمر الذي ن ةنّ 

الَّذِين  اسْ ﴿تدل  بإطلاقها، مثّ قوله تعالى:  يْن هُمْ و  ى ب  أ مْرُهُمْ شُور  ة  و  لا  امُوا الصَّ أ ق  مِْ و  بهِّ ابُوا لرِ  ت ج 

قْن اهُمْ يُنْفِقُون   ز  َّا ر  مِم ّ  وضوح ـ ية تعلن فهذه الآ(، 38)الشورى:  ﴾و  ن  أمور المسلمين ـ أبك

 وهذا كاف  في إثبات نوع  من التلفويض الإلهي للمسلمين الصالحين فيتكون بالشورى بينهم، 

، إذ مساحة الفراغ من أبرز أمور إدارة أمورهم فيما لا يوجد فيه نص  مباشر من الله سبحانه

 المسلمين التلي خلت من النص  وفي الوقت عينه احتلاجت لتلنظيم.

ومن هذا النوع النصوص القرآني ة والحديثي ة التلي تدعو المسلمين لتلنظيم أمورهم وتحقيق 

وغي   والاضطراب فيما بينهم، وتحقيق العدالة الاجتلماعية،، والمنع عن سيادة الفوضىمصالحهم

 ذلك.

ة اليومي شكّ علينا بأن ه وهذا النوع من الأدل ة لا  ة أينصرف عن الوقائع المستلجد  ن ه ، بحج 

م ـ شمولي ة يعتلبّ القد لا يكون ناظراً إليها؛ لأن  القائّ بنفي  أن  عدم شمولي ة الشريعة ـ كما تقد 

 :ن ه في العصر النبوي  أ، بمعنى جد  تلمس ن ه أمر  أ، لا حتلى في العصر النبوي   ةواقعذهني ة أو  هو أمر  

  ّ ن نفهم فكرة الأحكام الولائي ة للنبي  ، ولهذا حاولنا سابقاً أشرع فأمره للناس هما لم يكن في ك

ا نشاط تطبيقي لفكرة ما لا حكم لله فيه، أنفسه على   فراجع.نّ 

ة الدال ة على جعّ الحاكمي ة لأحد  ـ كالفقيه أو شورى الفقهاء أو الاستلناد إلى الأ ـ 3 دل 

ة الحاكمي ة وجعلها ،غيهم ّ  أدل  ّ  أدل ة على اختللاف النظري ات في الفقه السياسي ـ فك ، وك

ن نوعاً من الرضا بممارسة فعّ التلقنين عندما يكون من شؤون  حجي ة الأحكام الولائي ة، تتلضم 

ن  العارف بالأحكام الإلهي ة قد أتلطل باتها عرفاً وعقلائي اً، فعندما يقول الحديث بهذه الحاكمي ة وم

حكومي عام، فهذا  فقهاء ـ أن ه تفويض  الفهم منه ـ على تفسي بعض وي   ،جعلتله عليكم حاكماً 

ّ  الأمور بما لا ينافي الشرع، فيكون  رضاً إلهي اً معناه أن ه بات يملك سلطة ممارسة الحكم في ك

ّ   رموالأوتوكيلاً إلهي اً في تولي   وإدارتها، فإذا احتلاجت إلى تقنينات موضعي ة أو طارئة، فهذا داخ

 .ضمن نطاق هذا التلفويض

ة الشورى والحاكمي ة وتنظيم الأمر ورفع حاجات  وعليه، وحتلى لا نطيّ، فإن  مختللف أدل 



  

ـ بدرجة  أو بأخرى ـ المسلمين وغي ذلك من النصوص والشواهد الكثية، تصلح جميعاً 

لمساعدتنا على هذا الترخيص، عندما يكون سد  منطقة الفراغ حاجة للمجتلمع الإسلامي 

 لحياة المسلمين.نوعي اً ومطلباً 

ة نفسها التلي  ـ 4 ة العناوين الثانوي  من تحت ـ في بعض الموارد ـ تلنا جخرأالاستلناد لأدل 

لية، حيث قلنا  تلنا ـ بأن  أدل ة الأحكام الثانوي ة تخرج ونحن نسـ  آنفاً العناوين الأو  تلعرض نظري 

لية، وتفتلح الطريق للعنوان الثانوي، فمثلاً دليّ نفي  الموقف من تحت سلطان الأحكام الأو 

الضرر يرفع إطلاق الأحكام الأولي ة الواردة في سلطنة الناس على أموالهم، وحيث إن ه لا 

حكام الأولي ة، لهذا فإن ه بنفسه يدعونا لوضع هذه قانوني ة بديلة عن الأ يستلدعي بنفسه صيغةً 

، وهذا صلاً كان العنوان الثانوي نافعاً أالصيغة، إذ لو لم نضع صيغة في مورد العنوان الثانوي لما 

ن ـ عقلائي اً ـ فرض  يعني أن  دلالة الاقتلضاء، أو فقّ: نفي لغوية عمّ الحكم الثانوي، تتلضم 

بعينها لم تقم به، فلسنا هنا نستلند لدلالة إطلاقي ة لفظي ة كما هو عمّ قانوني ما دامت الشريعة 

واضح، بّ لمناسبات سياقي ة أو ما يعرف بمناسبات الحكم والموضوع الآتية من عقلاني ة 

ع؛ إذ لو عط لت الأحكام  الثانوية قانون  السلطنة، ثم لم يتلم شرعاً السماح بوضع قانون بعد  المشر 

سه أمراً عقلاني اً، فنفهم ـ استلنتلاجاً ـ بأن  الدائرة الفارغة يلزمنا فيها ذلك، لم يكن ذلك بنف

رات عروض الحكم الثانوي، المفروض في مورد الكلام ـ  ممارسة الضبط؛ لكي نستلجيب لمبّ 

م بنفسه صيغة قانوني ة.  كما شرحنا ذلك سابقاً ـ أن ه لم يقد 

ة أو بجماعـ  بهذه المعطيات الأربعة نستلنتلج أن  ممارسة فعّ  ـ ها واجتلماعهاكلًا على حد 

وليس في مورده أي  نّي بّ ومطلوب، التلقنين البشري في دائرة الخأح القانوني، أمر  مشروع، 

ّ  رغبة واهتلمام.  ديني، إن لم نقّ بأن ه مح

إذ  وهذه من النتائج ـ ولو بالواسطة ـ لنظريّة عدم الشمول القانوني في الشريعة الإسلاميّة؛

ّ بوضوح إلى أن  التلقنين البشري عملي ة مشروعة، ولا تمث ّ تناقضاً مع الشريعة في نفسها،  نتلوص 

نعم هي مشروطة بعدم تخط ي الحدود الإلهي ة والتلشريعات المجعولة في الدين، وبهذا يصح  ما 

 خلافاً لمثّ الشيخ فضّ الله ـ أفاده أمثال النائيني والصدر من الحديث عن سلطة  مقن نة بشري ة

م لم تنسجم ا  رغم أ ـ النوري ة كما بي ن ا سنّ  لكن ها بالتلأكيد  ،بقاً اطروحتلهم هذه مع بنياتهم الفكري 

لنا نحن إليها دون  ة التلي توص   ي  تهافت.أن نقع في أتنسجم مع البنية الفكري 



  

 وما هي هويّة القانون الصادر؟ من يملك سلطة التقنين البشري؟

لنا إلى أن ه يجوز الاشتلغال القانوني بعد أن فرغنا عن وجود منطق ة فراغ حقيقي، وتوص 

تلنا ـ سؤال  حقيقي متلوق ع:  من يملك سلطة البشري عليها، ي واجهنا ـ ونحن نصوغ نظري 

م للناس هذه القوانين هذه؟ والتلقنين التلشريع  ل شرعاً أن يمارس هذا الأمر ويقد  ومن هو المخو 

 لكي يتلم  إجراؤها؟

لة وثيقة بموضوع عنصر الإلزام في هذه القوانين، ولولا عنصر الإلزام هذا السؤال على ص

ثنا عن خطواتها سابقاً، وت بدي رأيها  فبإمكان أي جهة أن تمارس العملية التلقنينية التلي تحد 

لة بفعّ ذلك بحيث يكون تشريعها نافذاً ويحظى  القانوني، إلا أن ه حيث كان لابد  من جهة مخو 

كان لابد  أن نعرف من هي هذه الجهة في الشريعة الإسلامي ة؟ وما هي  بإلزام شرعي، لهذا

 صفاتها؟

 :ينقد يتمّ هنا تقديم تصوّر

ع هنا ذات طابع مزدوج، فمن جهة عليه أن ينطلق من روح إ التصوّر الأوّل: ة المشر  ن  مهم 

تها الشريعة الإسلامي ة ووضعتلها، الأمر الذي لا ة التلي أقر  يتلسن ى بدون وعي  القواعد الدستلوري 

ق لها، كما يعمّ ـ من جهة أخرى ـ على سن  قوانين تتلناسب مع الواقع القائم، الأمر  فقهي معم 

ة بطبيعة الواقع وتعقيداته والبدائّ التلي يمكن توفيها له  الذي يستلدعي خبّوي ة خاص 

 وترجيح بعضها على بعض.

د  فهناك نوع من هنا،  ل سن  القوانين من منطلق وعي الأو   في المقن ن، بحيث يكون دور تعد 

ّ  مستلجد  ومتلغي  لا نص  فيه،  ّ  مشكلة ك الواقع، فيقوم بتلقديم الخيارات القانوني ة الممكنة لح

فيما يقوم الثاني بأخذ هذه القوانين ودراستلها، لا من الزاوية الواقعي ة والميدانية، بّ من زاوية 

لتلحديد أي  من هذه الحلول القانوني ة أوفق  موافقتلها للنصوص وروح الدستلور والقانون،

ل لا يحتلاج إلى فقاهة على  الناظمةالشرعي ة والحدود بالقواعد  ذات الطابع الدستلوري، والأو 

ة.  خلاف الثاني الذي يحتلاجها من منطلق الحاجة لتلعيين القواعد الشرعي ة العام 

ر بالضرورة، بّ نحن بحاجة إلى وفي هذه الحال، لا نكون بحاجة أساساً إلى فكرة ولي  الأم

ا المط لع على الواقع في المجال الذي يراد فيه سن  القوانين أو تقف معه هيئة  فكرة الفقيه إم 

ة.  قانوني ة تملك تلك الخبّوي 



  

ر وهذه نقطة  مةاختللاف هذا التلصو  ، فقد لاحظنا في الفصّ الثاني مع الطروحات المتلقد 

ة عند غي واحد من المنظ رين المكيف أن  فكرة ولي  الأمر كانت ح  .سلميناضرة بقو 

إلا أن  ما نراه هو أن  هذه الفكرة لا نحتلاجها بالضرورة؛ لأن  ما يصدر من قوانين لا يصدر 

بوصفه قوانين ولائي ة حتلى نشرطها بولاية الأمر، بّ هي قوانين فقهي ة، غاية الأمر أن  طبيعة 

لية الواردة في النصوص مباشرةً أو الاجتلهاد الفقهي  فيها تختللف عن الاج تلهاد في الأحكام الأو 

عبّ العموم أو الإطلاق، فهناك كان الفقيه يرجع للنص ليعرف حكم الواقعة نفسها، فيى 

ا هنا فلا يملك  عقد التلأمين فيطب ق عليه عموم الوفاء بالعقود، ويستلنتلج حكمه مباشرةً، أم 

القواعد التلشريعي ة العامة ذات الطابع الحدود وع إلى الفقيه نصوصاً من هذا النوع، بّ هو يرج

اً هو الأوفق بها والأكثر انسجاماً معها جميعاً.  الدستلوري؛ ليى أي  القوانين المقترحة بشري 

ر يصبح الناتج عن هذه العملي ة عبارة عن )فتلوى(، ويأخذ شرعي تله  وبناءً على هذا التلصو 

ة  ّ  أدل  مة، والمعطيات وسلطتله من سلطة الفتلوى، فك حجي ة الفتلوى سوف تكون هنا هي المحك 

م هنا.  والنظري ات الاجتلهادي ة في حجي ة الفتلوى ستلكون هي الح ك 

الحديث عن قواعد الاجتلهاد  الطبيعي أيضاً وإذا أخذنا بمرجعي ة الفقيه بما هو فقيه هنا، فمن 

لمرجع الذي يقوم بتلصويب هذه والتلقليد، فمثلاً لو شرطنا في المرجع الأعلمي ة لزم أن يكون ا

القوانين من الزاوية الشرعية هو الأعلم، ومن ثم  تختللف نتلائج ومواقف المكل فين تبعاً لتلقليدهم 

اً ـ بهذا المعنى  في هذه الحال، فقد يكون قانون ما موافقاً للشريعة فيمضيه المرجع اجتلهادي 

ة ـ فيما يراه مرجع  آخر غي متلوالم مع الق  واعد الشرعي ة والحدود الديني ة.للاجتلهادي 

غير منسجم مع البنية التحتيّة التي توصّلنا إليها كلّه، هذا التصوّر إلا أنّ الصحيح بنظري أنّ 

دعو القارئ دائمًا أ وهنا أنا لى ذهنيّة الشمول،إفيما سبق لنظريّة عدم الشمول، بل هو يرتدّ 

لكي يفهم  ،ولي ةمشر تماماً من فضاء الالشمول والتلحر  ة عدم للتلفكي من داخّ فضاء نظري  

  ّ  ،ذا قلنا بأن  هذه النتلائج القانوني ة هي عبارة عن موقف فقهيأوضح، فإ صورة الأمر بشك

ر بذهني  تلومن ثم س ئع وقالة شمول القواعد العامة لكون نوعاً من الفتلوى، فنحن ما زلنا نفك 

نا نبني عليها هنا من فكرة عدم كس تماماً الحادثة، وهذا ما يقع على الع ؛ الشمولي ة المفروض أن 

ة هي مصداق محض للقاعدة الشرعي ة، وكأن  القاعدة تدعو  لأن ه يعطينا أن  هذه القوانين البشري 

نتلج الدعوة إلى  نتلج لائحة القانون هذه، وإن ما ت  بذاتها إليها بعنوانّا، مع أن  القاعدة لا ت 



  

 للقانون هو الإنسان، وليس الله. الاستلجابة لذات القاعدة، فيما الم نتلج

وبتلعبي آخر: إن  خلع صفة )الفتلوى( على لوائح القانون هذه، يعني أن  دورنا بات اكتلشافي اً 

لحكم الله في الواقعة، والحال أن  مفروض بحثنا هنا عدم شمولي ة الشريعة، وهذا لا يتل سق مع 

 استلنتلاج فتلوائي ة القوانين الصادرة.

ة الإدارة و الجهة التلي تملك سلطن  من يملك سلطة التلقنين هنا هأأن نعتلبّ  التصوّر الثاني:

يالم ة لهذا الأمر، بمعنى أن  المطلوب منها توفي الخبّاء في العلوم جتلمعي ة، فهذه الجهة هي المتلول 

المختللفة للقيام بتلحليّ الظاهرة المراد سن  القانون لها، ثم عرض النتلائج على الفقهاء 

، ثم ين، فيقوم القانوني  ي  والقانون  ّ ون ـ ولا مانع أن يكون معهم فقهاء ـ بوضع صيغ قانونية للح

يتلم  عرض هذه الحلول على الفقهاء لكي يستلنتلجوا منها عدم التلنافي أو يستلنتلجوا منها الموائمة 

تلها، تقع ضمن نظام السلطة  .مع مقاصد الشريعة وغاياتها وأحكامها وهذه العملي ة برم 

لى إ تلقنيني ةاف بتلحويّ ناتج هذه العملية الفي نّاية المط سلطةالعي ة نفسه، وتقوم هذه المجتلم

 .قانون نافذ الإجراء

ر ّ  هذه العملي ات تصبح جزءاً من عمّ السلطة نفسها، عن سابقه أ وفارق هذا التلصو  ن  ك

ة القانون هوي ة ، وبهذا تصبح هوي  ليكون الناتج قراراً من السلطة )النظام الحاكم في البلاد(

ة سلطوي ة ا هوي  ر السابق الذي كان ناتج هذه العملي ة فيه ولائي ة، بمعنى أنّ  ، على عكس التلصو 

وقد قلنا سابقاً في الفصّ الثاني من هذا الكتلاب  .هو الفتلوى، وليس الحكم الولائي الحكومي

ة لي ة ولا ثانوي   ، فراجع.بأن  الأحكام الولائي ة ليست أحكاماً شرعي ة لا أو 

ع  وإذا أصبحت هذه القوانين أحكاماً ولائي ة، أي أحكاماً تأخذ سلطتلها من سلطة المشر 

ياً شؤون المجتلمع، فمن الطبيعي أن تكون أدل ة سلطة  لإدارة الدولة أو ابوصفه حاكمًا ومتلول 

ة الولاية ـ على اختللاف الاجتلهادات الفقهي ة ّ  أدل  ـ ستلعتلبّ  المجتلمعي ة هي المرجع لنا هنا، فك

ة حجي ة الفتلوى  هنا دليلًا على منح سلطة التلشريع لمن ثبتلت له هذه الولاية بشروطها، وليس أدل 

، ومن ثم  فدليّ جعّ الولاية في مجال الشأن العام يكون ، وهذا هو الصحيحكما هو واضح

ّ   شاملًا بوضوح لمنطقة الفراغ الحقيقي؛ إذ هي من أبرز وأجلى مساحات الشأن العام في ك

 .عصر  ومصر

ن نشرط في صدور هذه الأحكام الولائي ة أن يكون مسيها التلقنيني هو أومن الطبيعي أيضاً 



  

ثنا عنه فيما سبق ، فلو أخل ت السلطة الشرعي ة به ـ كما لو سن ت القوانين بدون المسي الذي تحد 

لها هذه الولاية في هذه  الرجوع إلى الفقهاء لتلصويبها وإبداء عدم تناقضها مع الشريعة ـ لم تعد

وبتلعبي آخر: إن  من يملك سلطة التلشريع ملزم  أن يراعي هذا المسي القانوني حتلى  .القوانين

د المصلحة بلا رجوع لكل يات الشرع ولا  يصبح حكمه الولائي نافذاً، ومن ثم  فلو اعتلمد مجر 

لي ة التلي  د الأحكام الأو  ة تجم   على مجيء أحكام ثانوي 
قد تنافيها الأحكام القانوني ة اعتلماد 

ا أمام ذه التلشريعات البشري ة في نفسها، وربما لهذا لو كن  الجديدة.. ففي هذه الحال لا قيمة له

لكن  الاثنتلين تنسجمان مع الأغراض الشرعي ة  ،هما أفضّ من الأخرىاحدصيغتلين قانوني تلين إ

ّ  المشكلة القائمة،  ّ كبي في طبيعة ن  الإلزام بإفوتفيان بمتلطل بات ح الأكثر انسجاماً يحتلاج لتلأم 

 ة الموضوع.حساسي  

وهذا ما يضع نظريّتنا هنا في سياق النظريّات التي تقلّص ـ بشكل  نسبي ـ سلطة الدولة، 

بعيداً عن الحمولة السلبي ة لهذا التلوصيف في الفضاء الديني  وتبدو أكثر ليبراليّةً من هذه الناحية،

تلنا متلماهية أو متلقاربة مع النظريات التلي تجعّ سلطة الإلزام في ، وفي المقابالمعاصر ّ تبدو نظري 

 .لّجمن التلفكي الهي القانون من شؤون الدولة، فتلقترب

يشار أيضاً إلى أن  التلشريعات القانوني ة البشري ة لا يجب أن تكون حلاً لمشكلة قائمة بالفعّ، 

رها وقايةً من مشكلة آتية يتلوق   ع حصولها لو ترك الأمر، فإن  العنوان الثانوي قد بّ يمكن تصو 

يلحق هنا؛ لتلجميد الأحكام الأولي ة وتوفي الأرضية للمقن ن البشري لسن  قوانينه الوقائي ة 

 الضروري ة هذه.

، فإن  الاعتراض عليها أو الدعوة  وينجم عن هذا كل ه، أن  هذه القوانين ما دامت غي ديني ة 

قانوني ة أخرى، لن تكون ابتلداعاً في الدين ولا مواجهةً له، وسيكون  لاستلبدالها بمقترحات  

ّ  لها أمر  جائز لا إشكال فيه، نعم مادامت نافذة  النقاش فيها والاعتراض عليها واقتراح بدي

، انطلاقاً من حيثي ة الإلزام الآتية الإشارة إليها قريباً،  الإجراء فإن  وجوب طاعتلها عملي اً قائم 

 لله.إن شاء ا

 :ثلاثة موضوعاتالتقنين(،  سلطةويتبع هذا الموضوع )من يملك 

 أ ـ المديات الزمنيّة للقانون
فراداً أو أو بموت السلطة بوصفهم أن هّ ينتلهي هذا القانون بموت المقن  ثمّة سؤال هنا: 



  

بعد  يتلهمن قبّ من له السلطة الشرعي ة أو ما هي نّا نقضه لاحقاً  ن يتلم  ألى أو إ بانتلهاء موضوعه

 ؟أن لم يكن حكمًا إلهي اً خالداً 

كون ت ختلار من كون سلطة التلشريع هنا بملاك الحاكمي ة الزمني ة،المأن ه بناء على  من الطبيعي

ة الزمني ة للقانون تابعةً لقواعد الحكم الولائي الم ضنا لهذا البحث في المد  رة في محل ه، وقد تعر  قر 

هي أحكام محكومة  ،فضلًا عن غيه ،ولائي ة للمعصوموقلنا بأن  الأحكام ال ،موضعه

 .املوجوده الزمني، ومن ثم  فبوفاته تزول هذه الأحك

لنا إ ة الحاكم وكونه بما هو فرد وهذه الذهني ة التلي توص  له ليها تنسجم بالخصوص مع فردي 

ث هناك عن خصوصي ة   ومالأحكام الولائي ة للمعصزمني ة صاحب السلطة، حيث كن ا نتلحد 

تلها ة الحاكم ،مقابّ تأبيدي  ا لو قلنا بجهوي  بّ هي عبارة عن جهة،  ،ن  السلطة ليست فرداً ، وأأم 

ة مثلًا، ففي هذه الحال يكون الحكم  تتلمثّ في الحكومة وهيئة الدولة بمن فيهم رئيس الجمهوري 

ة وليس الفرد، وملأ ؛منسوباً للسلطة الجهوي ة ا هي السلطة في هذه النظري  ّ  نّ  الحكم  ن ثم  يظ

ة بتلغيي القانون لاحقاً  ،موجوداً حتلى لو تغي  الأفراد ما لم يقم ممثلو هذه الجهة السلطوي 

، أو تسقط هذه الجهة السلطوي ة عن صلاحية ممارسة هاعنمعتلمدين الآلي ات عينها التلي تكل منا 

لرجوع إلى السلطة السلطة لسبب أو لآخر، ففي هذه الحال يتلغي  المرجع السلطوي ويلزم ا

 .الجديدة لمعرفة نظرها في هذه القوانين

عه، فكل ما فرض انتلهاء سلطتله  ة جامعة:روبعبا إن  سلطة الحكم الولائي تابعة لسلطة مشر 

وأدل ة الحكم الولائي لا تعطي أكثر من هذا، بخلاف  .يفترض قهراً انتلهاء سلطة هذا الحكم

تلها الشرعي ة ـ ضي ن  سلطة القاأوذلك  القاضي؛أدل ة حكم  معها في ن تجاألا يمكن ـ وفقاً لأدل 

بد ما لم يثبت خطأ القاضي، بينما سلطة إلى الأقاض  آخر مطلقاً و ة  القضية المحكوم فيها سلط

ّ  قانوناً أالحاكمي   اً، وإن  ة لا تمث ة منح مابدي  السلطة له  ترجع السلطة لمن يأتي بعد هذا الحاكم، فأدل 

ة سلطة أر في إبطال الأحكام الولائي ة التلي جاءت قبله، الأمر غي المتلوف   على تمنحه سلطةً  دل 

                                              
ة في السن ة الشريفة بين الزمني ة والتلأبيد، مجل ة الاجتلهاد 1) ( راجع: حيدر حب  الله، الأحكام التلدبيي 
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ة منصب الإمامة حتلى ب2) ة أنفسهم، فسوف يتلغي  جزئي اً طبيعة الموقف ( إذا طرح شخص جهوي  ين الأئم 

 الذي طرحناه في المقال المشار إليه في الهامش السابق، فلاحظ.



  

، فعدم بنظر الحاكم الجديد قاضي، ومن ثم  فبقاء الأحكام الولائي ة في المرحلة الاحقة منوط  ال

ةقد نقضه لها  تلها، دون أن تكون بذاتها مستلمر   في استلمراري 
إلى  يفهم منه أخذه بها، وهذا كاف 

 .دالأب

   ـ قوانين السلطة غير الإسلاميّة

طة تشتلمّ على هذه وقف في حال عدم وجود سلن ينشأ تساؤل هنا عن المالطبيعي أمن 

 ةً ن  السلطات القائمة في مجتلمعات المسلمين كانت علماني  أالصيغة من عملية التلقنين، فلو فرضنا 

ا لا تؤول  وانين، ففي هذه الحال ماذا يكون موقف لى معايي ديني ة في سن  القإتماماً، بمعنى أنّ 

ة)الفرد ـ الجماعة( المكل ف   ؟ومن تنظيم منطقة الفراغ من الوقائع المستلجد 

 هنا يوجد تصوّران:

ة، وأن  السلطة الشرعي ة هي الفقيه أو  قائمة غي شرعي ةالأن نعتلبّ أن  السلطات  أ ـ بالمر 

ففي هذه خاص  آخر طرحتله النصوص الديني ة، أو أي  عنوان الحزب أو التلي ار الديني مثلاً، 

الحال يجب الذهاب إلى الفقيه أو.. لكي يقوم بإمضاء هذه القوانين أو تقديم بدائّ قانوني ة لها 

مة، تكون نافذةً على المكل فين، من موقع أن  السلطة الحقيقي ة  ة أشبه ضمن الطريقة المتلقد  هذه المر 

، وليس بحكومة  ّ ، أي ولو كانت منبثقة من الشعب ياسي ة القائمة بالفعّهي السلطة الس تظ

هي سلطة الفقيه أو الحزب الديني أو سلطة التليار السياسي الديني أو غي ذلك مم ا يتلم  اختلياره 

ويملكون  ،لون لمثّ هذه الأمور، شرط أن يكون هؤلاء جميعاً مؤه  في الفقه السياسي الإسلامي

  ّ ّ  أو يكو   بالفعّ سلطة مشروعة ولو في الظ  .عميقة ما دولةً  نوا بشك

كين بين مفهوالسلطات القائمة هي سلطات شرعي ةبعض ن  أن نعتلبّ أ ب ـ م الشرعي ة ، مفك 

فهنا يكفي أن  يظهر من أمثال العلامة شمس الدين هذا التلفكيك..قد كما  ،سلامي ةومفهوم الإ

ومقاصدها، لتلكون نافذةً على  يؤخذ نظر الفقيه في كون هذه القوانين متلناسبةً مع الشريعة

ة على نفسها كما كان يقول شمس  الناس؛ لأن  المفروض أن  السلطة الشرعي ة هي سلطة الأم 

الدين، وإذا كانت هذه الأنظمة ديمقراطي ةً بشكّ حقيقي، ففي هذه الحال تكون سلطةً 

م الشريعة لتلكون نافذةً، شرعي ة، ولها ولاية على الناس، غاية الأمر أن  قوانينها يجب أن لا تصاد

سة الفقهي ة موقفاً إيجابي اً من القوانين التلي تقع في دائرة منطقة الفراغ ـ وهي  وهنا إذا أبدت المؤس 



  

، فمن الدائرة التلي تعنينا هنا الآن ـ فمن المنطقي أن تكون ولاية هذه السلطة نافذةً بلا مانع

ق الأحكام  الولائي ة هو هذه السلطة، لا ا
سة الفقهي ة التلي سوف تنحصر وظيفتلها في ي طل  لمؤس 

 .إبداء الموقف الإيجابي من القوانين من زاوية علاقتلها بالشريعة الإسلامي ة

تلين العمدة في الاجتلهاد المجتلمعي الإسلامي، لا تقبلان بنفوذ  ويبدو أن  هاتين النظري 

عها الدول غي المسلمة؛ إذ حتلى مثّ نظري ة و ّ القوانين التلي تشر  ة على نفسها لا تتلحم  لاية الأم 

فكرة ولاية غي المسلم على المسلم، في حال كان المسلمون أقلي ةً في مجتلمع غي ـ كما يتلوق ع ـ 

مسلم محكوم بسلطة غي مسلمة أساساً فضلًا عن أن تكون إسلامي ة، ومن ثم  فتللك القوانين 

المسلمة في التلعامّ مع الأكثري ة غي خارجة عن موضوع بحثنا، وداخلة في موضوع فقه الأقلي ة 

 المسلمة.

ا القول بأن نا في عصر عدم ظهور المعصوم  ّ  هذه المنطقة الفارغة، ـ شيعي اً ـ أم  لا علاقة لنا بك

ّ  هذه  فيما مفروض حلولكم هو وجود موقف للإسلام في عصر عدم حضور المعصوم من ك

مون لنا الأفكار م ن داخّ نسق الإسلام السياسي.. غي دقيق أبداً؛ القضايا، ومن ثم  فأنتلم تقد 

إذ عندما نفرض أن  حق  الحكم مختلص  بالله سبحانه، كما قلنا في النصوص القرآني ة في الفصّ 

ل من هذا الكتلاب ويقوله التليار المدرسي المسلم أيضاً، ثم نفرض أن  الأحكام الشرعي ة  الأو 

دة في عصر الغيبة، ومع ذلك كل ه نفر ض أن ه لا يوجد حق  ولا تفويض ديني للإنسان بإدارة مجم 

م لنا  ذاته وسن  قوانينه في عصر الغيبة.. إن  هذا الثلاثي معناه أن  الإسلام في عصر الغيبة يقد 

رؤية غريبة للغاية وغي معقولة، فهو يقول: اتركوا الأمور كما هي، فلا تقن نوا، وفي الوقت عينه 

ر لعصر الظهور! إذن كيف يعيش الناس في هذا فإن  تنفيذ قوانين الإسلا م المجتلمعي ة مؤخ 

العصر اليوم؟! هّ يدرك من يقول بمثّ هذه المقولة ما الذي ستلؤول إليه الأمور في حياة البشر 

 لو أجرينا شيئاً من هذا القبيّ؟!

ة بعد  ـ فيما أظن  ـ معنى حاجات  ط الأمور لم يدرك بجدي  ر الذي يبس  البشر إن  هذا التلصو 

ّ  عصر ومصر، وأن  البديّ عن هذا ليس إلا شيوع الظلم والقهر وسلطة  لنظم أمرهم في ك

د مسألة أو   هذه تأتي بمثّ ذلك؟! ومساحة منطقة الفراغ ليست مجر 
الغاب، فأي  شريعة 

اً في حياة البشر، وتشكّ دائرة مصيي ة لا يمكن  ة جد  مسألتلين، بّ هي مساحة كبية ومهم 

نة العيش من  ر بذهني ة أن نا مجموعة متلدي  نا نفك  دون تنظيمها، ومن ثم فتلبسيط الأمور وكأن 



  

ة مسلمة كبية  نا أم  ر بأن  ّ  هذا الواقع المحيط، دون أن نفك  صغية يمكنها أن تتلخلى  عن ك

ّ  حياةً ممكنة ومعقولة.. هذا التلبسيط يشي  م حياة مثلى أو على الأق يتلطل ب الواقع منها أن تقد 

قائله قد لا يكون قد استلوعب بدق ة معنى منطقة الفراغ وتأثيها الخطي على سي الحياة  بأن  

 الإنساني ة.

لا أدافع هنا عن الإسلام السياسي المعاصر، بّ أدافع عن الإسلام الذي يمكن للمنتلمين 

ة ـ أن يعيشوا حياةً معقولة، وحظر التلقنين في منطقة الفراغ مع اد   عاء تعطيّ إليه ـ بوصفهم أم 

ة، وإن أمكن العيش لهذا الفرد  الشريعة المجتلمعي ة في عصر الغيبة، يساوي استلحالة العيش لأحم 

أو ذاك من المتلدي نين، فأرجو التلأم ّ جي داً، ولهذا نحن نضع الحلول السابقة ضمن مفروض 

ة، في الوقت الذي يمن ع الدين غي مسب ق، وهو استلحالة الصمت الديني تجاه هذه القضايا العام 

 الله من التلشريع والتلقنين إلا بترخيص منه سبحانه.

 ج ـ الجوانب الوظيفية الفرديّة غير المجتمعيّة
بّ  ،مجتلمعي ة تنتلمي للشأن العام وي ةسلطقد لا تكون القضي ة في بعض الأحيان ذات سمة 

ى  ة عمّ المكلف ووظيفتلهقضي   اً، لا تتلصد  ة، فلو جاء مورد فردي جد  له القوانين الفردي 

المجتلمعي ة، كما في حالة الصلاة في القطب الشمالي ـ على سبيّ الفرض المحض ـ ففي هذه الحال 

سلطة ولي  الأمر في هذه الحال بحيث تكون هذه من يثبت دليّ الولاية في لا يوجد إطلاق 

ا شؤون فردي ة بحمختلص   ى لها فبهاإة، فتلاته؛ لأنّ  لى نفسه إف كل  لا رجع المإ، وعلى قول ذا تصد 

د من  ،واختلار خياراً من خيارات ،واستلشاراته ن  هذا الخيار أو ذاك غي أثم عاد للفقيه ليتلأك 

 صلًا.، ولا دليّ على غي هذا أ، وهذا كاف  بّ متلوالم معها مناف  للشريعة

 منشأ الإلزام في القانون البشري
ن مفهوم الإلزام المباشر  أو غي المباشر، فعندما نتلكل م من الواضح أن  فكرة القانون تتلضم 

فيمن له سلطة التلشريع فمن الطبيعي أن  من يثبت له ذلك سوف يكون منشأ الإلزام في قوانينه 

 هو بعينه منشأ منحه سلطة التلشريع.

ولكي نوضح موقعنا من نظريّة الإلزام، لا بأس بتوضيح التوجهات العامّة في هذه النظريّة، 

 لى مدارس عدّة في منشأ الإلزام، أبرزها مدرستان:إ قد انقسم الفقه الوضعيف



  

لزام عبارة عن إرادة والتلي تعتلقد بأن  منشأ الإ المدرسة الأولى: وهي المدرسة الشكليّة،

وقد انتلصر لهذه  .ووجود عقوبة على مخالفة هذا القانون ،الحاكم وصدور القانون من جهتله

هات أمثال هي(، Austinنجليزي أوستلن )المدرسة الفيلسوف الإ ومن  ّجعلى خطى توج 

ووفقاً لذلك تواجه هذه  في فرنسا، وصتقديس النصكما انتلصر لهذه المدرسة أنصار  قبله..

ّ  هذه الدول تصدر لها المدرسة إ شكالي ة الإلزام في القانون الدولي، حيث لا توجد دولة فوق ك

 قوانينها.

لاتجاه الذي يؤمن بالقانون الطبيعي الذي مثّ ا المدرسة الثانية: وهي المدرسة الموضوعيّة،

نة ّ  القوانين المدو  ة في ؛ لأن ه هو الذي يملك السلطويقوم بتلعديلها وتغييها ،يعلو على ك

 ويرفع عنها الحرفية ينالحقيقة، ويسمح وفقاً له بحصول السيورة والصيورة في القوان

الفكر الأخلاقي هو الذي كان دائمًا  انطلاقاً من التلحليّ التلاريخي الذي يقول بأن  والجمود، 

ر الفكر القانوني.  بّ إن  هذا القانون الطبيعي هو الذي يول د الدولة عبّ التلعاقد الاجتلماعي يطو 

هناك قوانين  تكونسمى القوانين. وبهذا أوهو من  ،الذي يحتلكم لقانون الوفاء بالمعاقدات

، ّ، وتمثّ معايي سلامة القوانين الوضعي ةويتلم الكشف عنها عبّ العق ،ة ترجع للعدالةطبيعي  

ا التلي تقوم بإنشائها ر  هذه القوانين وتقوم بإنفاذها لا أنّ  ا، وإلزامي ة هذه  والدولة  ت ظه  ه 
ق  ل  وخ 

 .القوانين من ب عدها الطبيعي، لا من كونّا منشأة من قبّ الدولة

ه منافس لنظري   ة توج   ضوعي ة، وهي المدرسة الزمكاني ةوة القانون الطبيعي في المدرسة الموثم 

شعوب تنبثق منها قوانين، فلا توجد قوانين الن  الجغرافيا والتلاريخ وأحيث تعتلبّ ، الظرفي ة

دة شاملة  تها هي التلي تخبّنا ابّ طبائع الشعوب وعاداتها وتقاليدها وديان ،ملزمةطبيعي ة موح 

 . الشعوب والأعرافي  القوانين بتلغي  عن طبيعة القانون الحقيقي الكامن فيها، مما يفرض تغ

ا لأ عدين الشكلّ والمضموني معاً؛تبدو اُطروحتنا هنا قائمة على البُ  ،وفقاً لهذا التقسيم نّ 

موضوعي ة لا يمكن للقانون أن يصبح لازماً من دونّا، بّ يمكن محاكمتله على  تفرض قاعدةً 

لأربع التلي شرحناها سابقاً عند الحديث تقدير مخالفتله لها، وهي الخطوة الأولى من الخطوات ا

صول والمعايي والحدود ي، عنيت القواعد والأعيلي ة وضع القوانين في منطقة الفراغ التلشرآعن 

ع والمقة التلي تمثّ القاعدة الة والأخلاقي  ة والشرعي  العقلي   ولو أن ه ن هنا، ن  تلي تحكم عمّ المشر 

لنا إليهتخلى  عنها فلن تكون قوانينه ملزمةً وفق ة بشكلي اً ـ ت عداً يضاً ب  أوتفرض  ؛اً لما توص  عاً لأدل 



  

لزام الشرعي ة ـ وهو صدور القانون من قبّ من يملك شرعاً سلطة الإدارة المجتلمعي ة أو الإ

، ومن دون هذين العنصرين معاً لا يملك القانون ـ في منطقة الفراغ الحقيقي ـ سلطة الفتلوى

 .أي  سلطة إلزام

 يه:وبناءً عل

كما هو الاحتلمال  سلطة هذه القوانين هو دليل حجيّة الفتوى، أنّ منشأذا بنينا على إـ ف 1

ل غي المختلار لنا، فلن يكون منشأ  ا لا ترتهن لمفهوم الأو  نا قلنا بأنّ  الإلزام هو قانون الولاية؛ لأن 

، وإن ما  تأتي من الإلزام بالموقف ولي  الأمر، وإن كان هذا المفهوم مساعداً لها لو دخّ على الخط 

الشرعي كأي  حكم فقهي آخر يرجع فيه المقل د إلى الفقيه المجتلهد؛ لأن  عملي ة الوصول إلى هذه 

لكن  هذا بطريقة مختللفة عن السائد، الأحكام والقوانين تخضع للفهم الفقهي أيضاً، غاية الأمر 

 المجتلهدين يمكنهم أحياناً التلفل ت لا يغي  شيئاً إلا في حالة واحدة، وهي أن  الآخرين من غي

من إلزامي ة بعض هذه القوانين إذا ما كانت لديهم الخبّة الكافية في الواقع والقوانين المقترحة 

بحيث استلطاعوا تقديم فهم آخر لهذا الجزء من القضي ة، وإن لم تكن لديهم الخبّة الكافية في 

ورد من موارد خطأ المجتلهد في الحكم نتليجة مجال الاجتلهاد الشرعي، ففي هذه الحال يكون الم

مات الحكم، كحال القاضي تماماً، وهنا قد نحتلاج إلى  خطئه في فهم الواقع وفي تحصيّ مقد 

وهذا كل ه بصرف النظر عن كون الحكم حكمًا شرعي اً  مرجعي ة ولي  الأمر لحسم الموضوع.

لنا من قبّ مكتلشفاً بالاجتلهاد  .كما أشك 

ّ  ه على هذا المنشأ للإلزام، تخضع القضي ة لمعايي باب الاجتلهاد والتلقلومن الطبيعي أن   يد، ك

تله، ولا نطيّ.حسب ن  ظري 

سلطة هذه القوانين هو دليل جعل  أنّ منشأعلى ـ كما هو الصحيح المرتار ـ ذا بنينا وأمّا إ ـ 2

ا مم ا ورد في الكتلاب أمثالهن  أدل ة وجوب طاعة أولي الأمر وفمن الطبيعي أ الحاكميّة،الولاية و

رها من فكرة التلقليد صارت ملزمةً ، فلو ب  لزام هناوالسن ة، ستلكون هي منشأ الإ ني على تحر 

 .للجميع

نعم من ثبت عنده باليقين عدم تناسب القوانين مع الشرع ومعارضتلها له لم تكن هذه 

فقه السياسي مثّ القوانين ملزمة بالنسبة إليه إلا من وجه آخر طرحت أشكاله في بحوث ال

ة مثلاً وما شابه  العنوان الثانوي القاضي بأن  مخالفة توجيهات ولي الأمر توجب إضعاف الأم 



  

 ذلك ما يراجع في محل ه.

ن  فكرة الإلزام نفسها هي قانون طبيعي تفرضه طبيعة البشر أسلامي ة بّ يظهر من الرؤية الإ

مها اة والعدواني  ءالخط ا ة دوماً محالكريم عن الإنسان في ميوله الجا نلقرآة، وهي الصورة التلي قد 

ما يظهر واضحاً في الوعي المسيحي أبعد من ذلك ن رحم الله، والمصل ين.. مم  لا إيلة رذنحو ال

سان على انّياره الكامّ وتدمي ذاته أو صيورته عاجزاً عن نثي الخطيئة الأولى للإأمن ت

 أوغسطينالتلي سادت بعد القديس  الفكرة ، فيولطف الله تعالىبفيض  من لا إالنهوض 

ه الحداثي الذي م(430) ه الديني ـ بصرف النظر عن تفاصيله ـ يعارض التلوج  ، وهذا التلوج 

ر أخطاءه العابرة دوماً.  ينظر للإنسان بتلفاؤل شديد، ويتلطل ع لصلاحه الذاتي ويبّ 

ّ  الموارد التلي لا يشملها دليّ حجي ة الفتلوى ولا دلهذا،  ، فإن ه لا يوجد الولايةيّ وفي ك

 .آنفاً كما قلنا  ،بعد عرض قناعتله على الفقيه ،المكل ف ةلا من داخّ قناعإإلزام إطلاقاً 

 خرجاتالنظريّة المختارة، النتائج والُم

 :في عرض تصورّنا المتواضع للموضوع، الآتينسترلص مما تقدّم 

، إلى جانب القواعد غي القليلة إن  الشريعة تحوي مجموعة الأحكام التلفصيلي ة لاً:وّ أ

ة بحياة البشر، ومنظومة الأغراض التلشريعي ة الدستلوري ة والأخلاقي ة ، ونظام الحدود الحاف 

ب ل ة المسلمين في حركتلهم وسلوكهم الفردي والاجتلماعي
ّ ق   .والمقاصد الديني ة التلي تشك 

وحاجات التلقنين إلى يوم القيامة نظام الأحكام في الشريعة لا يغط ي جميع الوقائع إن   ثانياً:

ومسارات يي ثم لتلضع حدوداً ومعا ،ي مساحات واسعةبتلمامها وكمالها، بّ هي وضعت لتلغط  

ك غراض وتخدم هذه الأ ،لسن  قوانينخلالها سان من نيتلجه الإ  ضمن هذه المساراتتتلحر 

 .المرسومة

، هو ممارسة تقنين كم  في الشرعأو ما ليس أو لم يثبت فيه حإن  الموقف في المستلجد   ثالثاً:

، ثم عرضه على القواعد التلشريعي ة يخضع لتلمام مسارات التلقنين وضروراته ومنطلقاته بشري  

ليس لإحراز عدم المعارضة فحسب، بّ لإثبات الموائمة والحدود الإلهي ة والأحكام الأولي ة 

 .حيث يمكن الأتم  

م ة حاإن  الأحكام الأولي ة التلفصيلي   رابعاً: مة على القوانين الحادثة، تماماً كتلقد  كمة ومقد 



  

لي أو الأحكام الثانوي ة عليها ، بمعنى أن ه لو كانت هذه التلشريعات البشري ة معارضة لحكم أو 

تلنا عن القوانين المدني ة العلماني ة  ا لا تملك شرعي تلها، وبهذا تتلمي ز نظري  ثانوي ناجز وفعلّ، فإنّ 

 .الوضعي ة الخالصة

إن  الأحكام الثانوي ة هي التلي تفرض الخروج من الأحكام الأولي ة، لاسيما الإباحة  :خامساً 

ع في منطقة الفراغ، منها،  لكن  الصيغ على تقدير وجودها أصلًا في مساحة القانون المشر 

ة ـ تكون من شؤون مزودج: العقّ  القانونية البديلة ـ بعد الخروج ببّكة الأحكام الثانوي 

 .لدستلوري ة والأخلاقي ةالقواعد االإنساني و

إن  الاجتلهاد الفقهي والخلاف الفقهي في الدائرة الحادثة يكون بالبّهنة على أن   سادساً:

القوانين المقترحة منسجمة أو أكثر انسجاماً مع القواعد الدستلوري ة والأخلاقي ة أو لا، وهذا ما 

ة جديدة وواعية  ّ لفقه مقاصدي من نوع جداً يفرض ـ باعتلقادي ـ ذهني ةً اجتلهادي  ، ويؤص 

 .خاص  

ة شرعاً تولي  لالجهة المخو  هو في دائرة الفراغ الحقيقي إن  من يملك سلطة التلشريع  سابعاً:

ة.  الشأن العام في المجتلمع، وبهذا تكون الأحكام حكومي ةً لا هي بالأولي ة ولا الثانوي 

اد الوضعي هو في مرجعي ة القواعد إن  الفارق بين الاجتلهاد الإسلامي والاجتله ثامناً:

ة والسياقي ة والأخلاقي ة المستلوحاة من النصوص، وأولوي ة الأحكام الأولي ة والثانوي ة  الدستلوري 

 في الشرع.

مفهوم طاعة من له ولاية الأمر وسلطة الإجراء يكمن في )النهائي( إن  منشأ الإلزام  تاسعاً:

ة.في المجتلمع، وليس هو الفتلوى ولا الفقا  هة بعنوانّا الخاص  خاص 

عة على حركة الاجتلهاد الشرعي نفسه، بدءاً من  عاشراً: تلنا تترك تأثيات متلنو  إن  نظري 

صالح المرسلة، مروراً بتلأثيها مثّ القياس والم ،ات المساعدة في الاجتلهادتأثيها على النظري  

، الشرعحكم م العقّ وعلى بعض الأصول العملي ة، وتأثيها على قانون الملازمة بين حك

لى تأثيها على ة وغيها، وصولاً إضاء في باب البناءات العقلائي  والملازمة بين السكوت والإم

 عة في دلالات النصوص.فهم مديات الس  

م، يتلبين  أن   أمام مرحلة جديدة من العمّ ـ ة الشمول نقد نظري  ـ وفقاً لنا ومن مجمّ ما تقد 

 عي في بعض المساحات.القانوني ومن الاجتلهاد الشر



 

 

 

 

 

 نتائج الفصل الثالث
ن هذا الفصّ الكشف عن الجهد الكبي الذي ب ذل من قبّ القائلين بالشريعة بحد   تضم 

أدنى لها، وقد سعينا لاكتلشاف نظري اتهم التلي تحاول تحديد مستلويات حضور الشريعة في الحياة، 

 بعد فرض عدم شمولي تلها.

 يّات عناصر مشتركة وهموماً موحّدة تقريباً من نوع:وقد لاحظنا في هذه النظر

القلق من الفقه السياسي في الإسلام، ومحاولة الحد  من رونقه وحجم حضوره في إدارة 

ّ  بّ ضرورة.  الاجتلماع الإسلامي، ومن ثم فإن  العلماني ة هي ح

ة بديلة في إدارة الحياة الإنساني ة، ضمن قن اعة شاملة بأن  السعي لاعتلماد مرجعي ات بشري 

 العقّ الإنساني يستلحق  الوثوق به وبتلجربتله.

تظهي الجانب المعنوي والأخروي في الدين في مقابّ الجانب الدنيوي الذي يسعى لإدارة 

 الحياة الدنيوي ة.

الاعتلقاد بأن  خوض الدين مجال الحياة الدنيوي ة بهذا المعنى لن يفضي إلا إلى ضرر يلحق به 

 بالدنيا.بنفسه كما يلحق 

تله أعلى القيم التلي يجب اختلبار الفقه والشريعة وقراءتهما في  اعتلبار حقوق الإنسان وحري 

 ضوئها.

وتقديم فهم وتفسير لكنّ هذه المحاولات بدت منقوصة في طريقة تناولها للتراث وقراءته، 

 حيث لاحظنا:له، 

ادة تفسيها، عدم استليعاب العناصر المعارضة لهذه التلفسيات بهدف نقدها أو إع

رات.  والاقتلصار على شواهد محدودة لتلكوين التلصو 

رة منطقي اً.  الانتلقال من الجزئي إلى الكلّ  ومن الخاص  على العام، عبّ قفزات لم تبد  لنا مبّ 



  

ّ  المطروح للخروج منها،  التلفكي في الخروج من المشكلة أكثر من التلفكي في جدوائي ة الح

، ومن ثم لا نجد بمعنى أن  المشكلة كانت   ّ تلقي بثقلها على الباحثين فتلدفعهم لاختليار أي  ح

ّ  ربما يستلبطن  ّ  نفسه بقدر التلفكي في أصّ الفرار من المشكلة، مع أن  الح تفكياً في طبيعة الح

 مشكلة أكبّ من المشكلة القائمة اليوم.

اً يجب القبول به، وعدم خوض رحلة اجتل ر  هادية مع مسل ماته، ومن اعتلبار العالم المعاصر ق د 

ثم  اعتلماد سياسة التلأقلم والتلكي ف معه، وهي السياسة التلي وصفها الشاعر الفلسطيني محمود 

مه في حياتك هو أن تتلأقلم(، ومن 2008درويش ) م(، في الجملة المنسوبة إليه: )أكبّ تنازل تقد 

ا أن يحصّ على البقاء ة بهذا التلأقلم أو يحصّ  المعروف أن  الفكر الديني أمام خيارين: إم  والقو 

 على خلوصه ونقائه بالممانعة.

نون يوما أبعد ما بين هذا التوجّه، وتوجّه التيار النقدي الذي يتزعّمه أمثال رينيه غ

في كتلبه ـ مثّ أزمه العالم الحديث، وحكم الكم  ـ ومن ينتلصر له بدرجة أو بأخرى،  م(1951)

م(، وصولاً إلى السيد حسين 1984وركهارت )م(، وتيتلوس ب1998مثّ فيتليوف شوان )

ة غينون ـ إلى أن  الحضارة الحالي ة  لوا ـ خاص  نصر، مم ن أعادوا قراءة التلجربة الغربي ة وتوص 

ليست سوى حضارة ستلزول وتنتلهي، وليست قدراً، بّ هي ظلام لا ينبغي الاستلسلام له 

ةً الأخلاقي  ـ للحض ارة الغربي ة ليس عملي ة سهلة أبداً، بّ واعتلباره قدراً.. إن  النقد ـ خاص 

ّ وتخط ي سلطة الغرب القائمة اليوم على النفوس والعقول، وهو  تحتلوي قدرة كبية على التلأم 

تله، بّ أعني أن نقرأ التلجربة  اد برم  ة ما قاله النق  اً عظيمًا. ولست أعني صح  داً فكري  ما يمثّ تمر 

 لا ا ريد أن أطيّ هنا بالإرجاع إلى القراءات الأخلاقي ة كما بروح  مستلقل ة غي منتلهية الصلاحية.

ة لباحثين غربي ين كبار، اعتلبّوا أن  نتلائج التلنوير والحداثة ومآلات الحياة المعاصرة القائمة  النقدي 

ة، وأحيّ هنا بالخصوص على كتلاب )بعد  ة الفرداني ة، تؤد ي إلى نّايات مأساوي  على نظري 

ة الأخلاقي ة( للفيلسوف الأخلاقي الاسكتللندي الفضيلة، بحث  في النظ ألسدير المعاصر ري 

، الذي يرى التلوأمة بين الفردية والأناني ة، الأمر الذي يجعلهما عنده غي قادرتين على ماكنتلاير

 .بناء المجتلمعات الأخلاقي ة

( في الوصول إلى حلول للمشكلة القائمة، وا لتركيز اعتلماد مبدأ تحييد النص  )الصمت النصّ 

ّ  شيء تقريباً، بّ كأن  الإنسان يشعر أحياناً من بعض الكلمات بأن   ة الإنسان في ك على محوري 



  

ة، في وقت ب تلنا بحاجة فيه ـ إيماني اً ـ للدفاع عن حقوق  الدفاع عن حقوق الإنسان هو الأولوي 

 الله المستلغني عن ا.

تله ومن خلال هذا كل ه، يبدو لي أن  القائّ بعدم شمول الشر يعة، عليه أن يعيد إنتلاج نظري 

خارج سياق هذا النوع من النظري ات التلي ط رحت في هذا الفصّ، وهو ما دفعنا للبحث في 

ة للموضوع، مم ا استلخلصناه آنفاً فلا نعيد.  رؤيتلنا الخاص 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 





 

 

 

 

 

 تمهيد
ني نفسه، في قدرة الأخي على تنطلق فكرة القانون الشمولي من مقارنة الواقع بالنص القانو

باته، وقد اعتلاد الاجتلهاد الإسلامي على وعي هذه  ّ  تحديات الواقع ومتلطل  الاستلجابة لك

العلاقة بين النص  والواقع بشكّ يحفظ للنص قدرة الاستلجابة، مفترضاً أن  الشريعة التلي نزل 

دوصولاً إلى النبي بها الوحي على الأنبياء  د والاحتلواء اللامتلناهية، لديها طاقة ال‘محم  ، تلمد 

لًا بطاقة رهيبة في الاستلج غدا النص  وبهذا  ّ  متلغي  امحم  ّ   ،ات الزمان والمكانبة لك ولك

 شكالها.أتللف ة بمخمستلجدات الحيا

عظيمة، في تقديم الأجوبة  ةً ّ المجتلهد المسلم مسؤولي   كاههذا النمط من التلفكي وضع على

ّ  الأ ات مساعدة لاجتراح الحلول عبّ مرجعي   سلاميالاجتلهاد الإ لة المفترضة، واضطر  سئلك

صول العملي ة أو من نوع الأ من نوع القياس والمصالح المرسلة وولاية الأمر وغي ذلك تارةً 

ة على لطاقتلها الذاتي  طمئنان ة أزمات الواقع بعد الان  أجوبتلها كافية في معالجأ التلي افترض

مها صرالحاة الشمول وفقاً للقسمة العقلي    صول الفقه فيها.علماء أة التلي قد 

الثورة العلمية والتلنوير والحداثة لكن  ثقّ الحوادث يوماً بعد آخر، ودخول البشر عصر 

ر المسلم مثقلاً بالمسؤولي ات، فلجأ  وغيها من العصور وصولاً ليومنا هذا، جعّ المفك 

، نفسه داداً لقدرة التلشريع الدينييعتلبّها امتل أنساعدة بشكّ أكبّ، وحاول المات لمرجعي  ل

ة مرجعي    ولي  الأمر ـ المصالح المرسلة ـ القياس. :ةات من نوع ثلاثي  خاص 

 ،لهذه الحلول التلي اجترحها ن  الفكر الديني الفقهي ما يزال مرتاحاً أيلاحظ  ،إلى يومنا هذا

ات، ومعنى هذا أن ه ما تلجد  لمسات وامين استلجابة الشريعة للمتلغي  أوما يزال واثقاً بقدرتها على ت

زال يربط بينها وبين الشريعة الإلهي ة، فهذا الربط هو الذي يمنحه قدرة الإبقاء على اد عائه 

 ى بشمولي ة الشريعة.م  عريض المسال



  

ّ  ن  ي  ع  هّ و  لكن  ما للكلمة من  ا بشكّ دقيق معنى أن نا دخلنا عصر الحداثة وما بعده بك

تراض أن  هذه ن ه يكابر على نفسه بافأهذه الحقيقة فعلاً أو  الفقيه المسلم ىمعنى؟ هّ وع

ة وتحقيق الهن ت  الحلول القانونية التلي اجترحها يمكنها أ للشريعة منة القانونية يسعفه في ردم الهو 

 ؟لهذه الهيمنةالتلفصيلّ المدرسي بالمعنى الشمولي  على الواقعالإلهي ة 

لى وعي اللحظة إن  وصول الفقيه المسلم نظري؛ لأ غاية الأهمي ة من وجهة هذه الأسئلة في

ليس أمراً بسيطاً، بّ هو حجر الزاوية، ومن أركان وعي اللحظة وعي الوقائعيات التلي بات 

ّ  مشكلاتهم،  ،يواجهها البشر وفهم العمليات القانونية البديلة التلي يسي عليها البشر اليوم لح

ن من تحصيّ وعي وجدانيفما دام الفقيه المسلم غي مدرك لهذين الأ ة فلن يتلمك   مرين بجدي 

ّ  شيء في يم أعلى تقدبذاتها وهي قدرة الشريعة  ،قيقي للقضي ة المتلنازع عليها هناح جوبة لك

، وقد رأينا في تجارب الكاثوليكي ة والبّوتستلانتلي ة ـ بصرف النظر عن نتلائج نسانيالإ عّدوائر الف

راً نسبي اً، بينما قاومت الكاثوليكي ة ذلك  التلجربتلين ـ كيف أن  البّوتستلانتلي ة فهمت الحداثة مبك 

لالأمر الذي بلغ أوجه في أشد  المقاومة،  ، لتلعود مع م(1870ـ  1869) المجمع الفاتيكاني الأو 

كثي ال في عديّوما بعد، للكشف عن إدراكها والتل م(1965ـ  1962) المجمع الفاتيكاني الثاني

رين اللاهوتي ين، من أمثال كارل من مواقفها السابقة، خاص   ة بعد جهود سلسلة من كبار المفك 

 .لوباك وبالتلازار وغيهميودم(، 1950)رانر 

اثة فرزته الحدأعني بذلك أن يذهب الاجتلهاد الشرعي نحو الاندماج بالواقع الذي أ لست  

، بّ وعي نتلائج الهة والجذور العميقة تلي  وما بعدها، ولا لإعادة تكوين ذاته وفقاً للبنيات التلح

ة  ة لها، بّ تلك النتلائج القهري  ، ليست تلك النتلائج السلبي ة التلي نملك قراءات نقدي  الحداثة بحق 

ات أمام الفقيه المسلم، هذا الفقيه الذي لم يعد ئعي  يات ووقاوتحد   سئلةً أالتلي فرضتلها الحداثة 

عي أن  لديه قدرة المنافسة ،وهو يواجه اليوم أعظم التليارات الكبّى في العالم ،يمكنه لم  ..ويد 

م رؤيتله وفقاً يعد ي   ن  لأ ؛ة التلنجيز والتلعذير التلي قد تناسب الفقه الفرديلثنائي   مكنه أن يقد 

ي هذه الشمولية هو الفقه المجتلمعي، وهذا الفقه لا يمكن  معنى شمولي ة الشريعة ومركز تحد 

ة من خلال نظام الأات قائمة أو للوقائعي  الأن يضع حلولاً للمشكلات  صول العملي ة المستلجد 

ة وبهذا بات مقهوراً ومجبّاً على أن يقبّ باختلبار ذاته في الحياة، وهذه الموافق والتلنجيز والتلعذير؛



  

ن  الفقيه المسلم لم أغراض والمقاصد التلي يضعها هو نفسه، تعني على الاختلبار وفقاً لمعايي الأ

، بّ صار مضطراً لفتلح علاقة اختلبار للنص  أو  يعد يمكنه الاكتلفاء بفتلح علاقة مع النص 

تلهاد مقارنة الأمور بالواقع، لكي يتلم  رصد مديات استلجابة الاج اختلبار لفهمه لنص عبّ

قها. النص   ن  الفقهي للغايات التلي يقال بأ  نفسه جاء لكي يحق 

داً تفرض نفسها يات قائمة باتتا تحد  ههذه كل   ة  ، وصارت تتلطل ب أن ندرس مجد  وبجدي 

مه الإسلام في هذا المجال  .موضوعة الشمولي ة القانوني ة وما الذي قد 

 جولة في أبرز نتائج الأبحاث والفصول

ة ـ ضمن ثلاثة فصول، ختلمناها  لقد عقدنا البحث في هذا الكتلاب ـ بعد تمهيدات عام 

ة لإشكالي ة البحث. رنا ورؤيتلنا الخاص   بشرح تصو 

تله ضمن محورين: مفهوم الشمول، درسنا ففي الفصل الأوّل  وأدل 

درسنا مقولة )الحكم(  تحليل مفهوم الشمول التشريعي،، الذي خصّصناه لفي المحور الأوّل

المستلبطنة في الصيغة المدرسي ة لقاعدة الشمول، وهي صيغة: ما من واقعة إلا ولها حكم، ثم 

الواقعة( في متلن قاعدة الشمول درسنا مفهوم الشمول والجامعي ة والكمال، وحل لنا المراد من )

 بصيغتلها المدرسي ة.

وقد توصّلنا من خلال رصد هذه الأمور إلى أنّ نظريّة الشمول يمكن طرحها ضمن أربع 

 صيغ:

ّ  فعّ من أفعال الأفراد، فله حكم  شرعي. الصيغة الأولى:  ك

، فللشريعة رد  فعّ تجاهه، يتلمث الصيغة الثانية: ّ  وضع فردي أو اجتلماعي  ّ في موقف ك

شرعي عملّ ديني يتلصّ بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته، ي طالب المكل فون بالقيام به ليصلوا إلى 

ّ  تغييه، فالشريعة وضعت قوانين وأحكاماً للوقائع الفردي ة  كمالهم المنشود في ظل ه أو في ظ

 والجماعي ة كل ها، ولم توكّ وضع الأحكام لأحد  إطلاقاً.

ّ   الصيغة الثالثة: الشريعة وضعت قوانين واضحة لمساحة من حياة البشر غي شاملة لك

الوقائع، وذلك عن علم  مسبق منها بأن  حياة البشر تكتلمّ بهذه الطريقة، وأن ه لا حاجة ولا 

 مصلحة في سن  أي  قانون في غي هذه الدائرة، وإن ما ي ترك الأمر لمصلحة  في الترك.



  

ّ   الصيغة الرابعة: لي اً إن ه في ك حياة الإنسان ـ أكان للشريعة موقف أو لم يكن ـ لا يوجد أو 

مرجع قانوني آخر غي الله تعالى، وأن  أي  مرجع غي الله فلابد  أن يكون كاشفاً عن موقف  ما لله 

وشريعتله، أو يكون قد استلمد  شرعي تله وصلاحي تله للتلقنين من الله تعالى، وليس قائمًا في عرض 

 لهي ومنافساً له.هذا الموقف الإ

لنا نحن إلى والذي  ل والثاني، فيما توص  رأينا أن  الاتجاهات المدرسي ة تميّ إجمالاً للتلفسي الأو 

التلفسي الرابع، ومن ثم فلا مانع أن تكون هناك مرجعي ات قانونية بشرية حقيقي ة تمارس فعّ 

ّ هذه المسؤولي ة  .التلقنين بتلفويض أو ترخيص من الله لها في تحم 

له المدرسي السائد  المفهوملأدلّة الشمول بصناه للدراسة المفصّلة الذي خصّ في المحور الثاني، 

ضنا  في الفقه الإسلامي، ر  ة العقلي ة التلي بلغنا بها عشرة أدل ة، وأخضعناها جميعاً للمناقشة ع  الأدل 

ة القرآني ة من خلال ثلاث مجموعات من الآيا ت الكريمة، وحاولنا والتلحليّ، ثم انتلقلنا لأحدل 

رف الحاكي )الإجماع والشهرة  يه بدليّ الع  ّ جاد  فيها، لننتلقّ بعد ذلك لما ا سم  ممارسة تأم 

عي ة(، ونختلم بدليّ الحديث الشريف الذي أخذ من ا قدراً كبياً من البحث  والسية المتلشر 

 والتلحليّ.

لائي  أو كلامي أو فلسفي حاسم لم يقم دليّ عقلّ  أو عق د خرجنا هنا بالاستنتاج الآتي:وق

ّ  وقائع الحياة، بوصف ذلك مبدأ يق وم فهم النصوص ووعي على شمولي ة الشريعة الديني ة لك

ثبت الشمول التلشريعي بالمعنى المدرسي الشريعة عليه، كما لم  نجد آية أو معطى قرآنياً واضحاً ي 

لنا إلى أن  غاية ما ت  به هو )الصيغة الرابعة(القرآني ة  سعفنا بعض النصوصللمفهوم، وقد توص 

ا  مة. أم  ةالإجماع والارتكاز المتلقد   .فلم نجد فيهما قيمة دال 

ا  ّ ـ إمامي اً ـ عمدة الدليّ،  الحديثأم  تلنا في حجي ة الحديث الشريف الذي يشك  فوفقاً لنظري 

 لم نجد ما يثبت غي الصيغة الرابعة.

من الحكم الديني، ـ كلّ واقعة ـ ى نفي خلوّ الواقعة أنّ نظريّة الشمول، بمعن ناستنتجاوبهذا 

وارتهان أحكام كلّ الوقائع للجعل الإلهي خاصّة، لم تثبت بدليل، وأنّ فرضيّة وجود مرجعيةّ 

ثانية مترتبة على المرجعيّة الإلهيةّ وواقعة في ظلّها، لا نافي لها، بعد مراجعة كلّ الأدلّة هنا، وهي ما 

وعنينا بها العقّ الذي يقوم بسن  القوانين التلفصيلية  عقل المؤمن في التقنين،سمّيناه بمرجعيةّ ال

 .والإنساني ة الشريعة والقيم الروحي ة والدينية والأخلاقي ةكلي ات في هدي 



  

ة الشمول القانوني؛ لنلاحق تفسيهم  ثاني،الأمّا الفصل  فقد مشينا فيه مع القائلين بنظري 

 وقضايا المستلجد  ع، وكيفي ة الموائمة بينه وبين قضايا الثابت والمتلغي  لهذا الشمول على أرض الواق

ا تختللف في بعض الرؤى  الحادث، وقد عرضنا ثلاثة اتجاهات أساسي ة هنا، وتبين  معنا أنّ 

 وتتلوافق في أخرى.

الإسلامي ة خصوصاً وحركة السياسي ة الذي ظهر ضمن خط  ورؤية الحركة  في الاتَاه الأوّل

الإسلامي ة الحديثة عموماً، لمسنا سعياً دؤوباً منذ بدايات القرن العشرين لسد  الثغرات  النهضة

بة عبّ مرجعي ة الدولة أو ولي  الأمر أو المجالس المنبثقة من الشعب، وقد صيغت هذه  المترق 

دة حاولت جميعها أن تخلع صفة الكمال على الشريعة في الوقت عينه  الرؤية ضمن بيانات متلعد 

 لذي تعطي فيه ولي  الأمر سلطةً تشريعي ة أيضاً.ا

ة بالغة الأهمي ة، لمسنا إقراراً مبط ناً منها بعدم  ومن خلال ملاحظاتنا ومتلابعتلنا لهذه النظري 

ّ  معضّ الشمولي ة، بّ على العكس  ن من ح ة لم تتلمك  الشمولي ة، حيث لاحظنا أن  هذه النظري 

لها من حيث لا تشعر، وإقراراً بمرجعي ة  قانونية موازية، هي من ذلك تماماً فقد استلبطنت نكراناً 

 السلطة الشرعي ة الصالحة.مرجعي ة العقّ الإنساني المؤمن المتلمثّ ب

ة هنا كانت المفارقة الواضحة بين النظري ة وبين أصولها الكلامي ة  إن  النقطة المركزي 

ة يمكن ّ شاهداً لنا على أن  الفقيه المسلم  والاجتلهادي ة، ولهذا فنحن نعتلبّ أن  هذه النظري  أن تشك 

النهضوي لم س  بوجدانه العملّ عند خوض التلجربة أن  النصوص غي قادرة على سن  كافة 

ة حاجة لمرجعي ة  ما تساهم في وضع القوانين  القوانين التلي تلاحق الزمان والمكان، وأن  ثم 

ن قوانين الشريعة من الاستلمرار تلة، لكي تتلمك   أيضاً. المؤق 

سة الفقهية إلى يومنا هذا، فبدا لنا  أمّا الاتَاه الثاني، وهو الذي يمثّ التلي ار المدرسي في المؤس 

أكثر انتلباهاً لضرورة التلوافق مع مبدأ حصر التلشريع بالله سبحانه، لكن ه لم يكتلشف حقيقة الدور 

ات ر  أن   الذي يقوم به ولي  الأمر أو الدولة أو غيهما في إدارة المتلغي  ات، فتلصو  والمستلجد 

ل والثالث ـ إلى  ة، ولم ينتلبه ـ كما انتلبه الفريق الأو  د تطبيق للمعطيات الشرعي ة العام  القضي ة مجر 

أن  ما يتلم  القيام به عملي اً هو أعمق من ذلك بكثي، وأن  الدولة تحتلاج لسلطة تشريعي ة دانية، 

رات السلطة التلشريعي ة الع الية )الله( عبّ إعادة إنتلاج كلي اتها على شكّ قوانين تقوم بتلسييّ مقر 

لنا سلسلة  زمني ة في بعض المساحات ت لاحظ الزمان والمكان والظروف والأحوال، ولهذا سج 



  

ن من  ا لم تتلمك  رات الاتجاه الثاني، وقلنا بأنّ  ملاحظات على الأركان التلي تقوم عليها تصو 

ي الواقع، فاقتربت من  الأصول التلحتلي ة )مبدأ الشمولي ة ـ حصر التلشريع الاستلجابة لتلحد 

ّ  مشكلة الواقع والكشف عنها.  بالله(، لكن ها ابتلعدت عن ح

د مهدي شمس الدين، فقد خطا خطوةً جريئة  وأمّا الاتَاه الثالث، والمتلمثّ بالعلامة محم 

ه حافظ على مقارنة بالاتجاهين السابقين، حيث أقر  بنقصان الشريعة النصي ة الصادرة، لكن  

شمولي ة الشريعة الواقعي ة، معتلمداً في الوصول للشريعة الواقعي ة ـ في خارج دائرة النصوص ـ 

كة زمكاني اً.  على مبادئ منهجي ة وضعتلها الشريعة للوصول إلى الصيغ التلنظيمية المتلحر 

ة المفارقة في جمعه بين عدم صدور النص  وشمولي ة الشرع،  وقد لاحظنا على هذا الاتجاه شد 

كما لمسنا شيئاً من الاضطراب في تسوية القضي ة وتحديد مرجعي ة التلشريع في دائرة المجهولات، 

 وغي ذلك من الملاحظات.

إن  التليارات المدرسي ة، وكذا التلي ارات النهضوية المؤمنة  للنتيجة الآتية: ناوبهذا خلص

ق شمولي ة بالشمولي ة التلشريعي ة للدين الإسلامي، لم تقدر على تقد ر قانوني معقول يحق  يم تصو 

الشريعة على امتلداد الزمان والمكان بالمعنى التلفصيلّ للشمولي ة، بعيداً عن الحاجة للعقّ 

ة( ضمن إطار كلي ات الشريعة والقيم  الإنساني )المؤمن( الذي يساهم في وضع القوانين )البشري 

 ، وبما لا يتلصادم معها.العليا

فقد خصّصناه لرصد الجهد الكبير الذي بُذل من قبل القائلين بالشريعة أمّا الفصل الثالث، 

وقد سعينا لاكتلشاف نظري اتهم التلي تحاول تحديد مستلويات حضور الشريعة في  بحدٍّ أدنى لها،

 الحياة، بعد فرض عدم شمولي تلها.

 وقد استعرضنا ثلاثة اتَاهات مركزيّة هنا هي:

ّ  من المهندس مهدي  اتَاه اُخرويّة الدين ورساليّته، والذي يمثله ـ بوصفه عي نةً بارزة ـ ك

والشيخ علّ عبد الرازق، وقد رصدنا مقاربات هاتين الشخصي تلين ومن انتلصر لهما،  بازرگان

ماه. جلنا سلسلةوس  من الملاحظات المنهجي ة والمضمونية على ما قد 

بارزة تتلمثّ بالدكتلور عبد الكريم  له عينة اخترنا، وهو الذي يّة الشريعة وفرديّتهاضر  اتَاه ع  

خذنا عليه العديد من أة الشريعة في الدين، وسروش ومن انتلصر له وأي ده في فهمه لموقعي  

 الملاحظات.



  

نة بارزة له عي  اخترنا وقد  شريعة من التعالِ إلى التاريخيّة،اللى قيم وتنزيل إاتَاه تقليص الفقه 

د مجتلهد شبستري، حيث عرضنا لمجمّ فكار هذا الاتجاه، وهي العأتمثّ مجمّ  لامة محم 

راته حول الشريعة ومناهج فهمها ومكانتلها، ثم كانت لنا وقفات نقدية م لة طتصو   .معهنسبي اً و 

القلق  عناصر مشتركة وهموماً موحّدة تقريباً من نوع:الثلاث قد لاحظنا في هذه النظريّات ل

ة بديلة في إدارة الحياة السعي لاعتلماومن الفقه السياسي في الإسلام،  د مرجعي ات بشري 

تظهي الجانب المعنوي والأخروي في الدين في مقابّ الجانب الدنيوي الذي يسعى والإنساني ة، 

ة بهذا المعنى لن يفضي إلا ، ولإدارة الحياة الدنيوي ة الاعتلقاد بأن  خوض الدين مجال الحياة الدنيوي 

تله أعلى القيم التلي ، ودنياإلى ضرر يلحق به بنفسه كما يلحق بال اعتلبار حقوق الإنسان وحري 

 يجب اختلبار الفقه والشريعة وقراءتهما في ضوئها.

وتقديم فهم وتفسير لكنّ هذه المحاولات بدت منقوصة في طريقة تناولها للتراث وقراءته، 

ة عدم استليعاب العناصر المعارضة لهذه التلفسيات بهدف نقدها أو إعاد حيث لاحظنا:له، 

رات. الانتلقال من الجزئي إلى الكلّ  و تفسيها، والاقتلصار على شواهد محدودة لتلكوين التلصو 

رة منطقي اً. التلفكي في الخروج من المشكلة و ومن الخاص  على العام، عبّ قفزات لم تبد  لنا مبّ 

ّ  المطروح للخروج منهاأكثر من التلفكي في جدو اً يجب اعتلبار العالم المعاصر و .ائي ة الح ر  ق د 

اعتلماد مبدأ تحييد النص  . وكذلك القبول به، وعدم خوض رحلة اجتلهادية مع مسل ماته

( في الوصول إلى حلول للمشكلة القائمة.  )الصمت النصّ 

 فكرتنا وتصوّرنا للحلّ
رصد الاتجاهات المختللفة عبّ الفصول الثلاثة هذه، خضنا تجربتلنا ورؤيتلنا المتلواضعة، بعد 

استلقرائي ولا  ىن ه لا يوجد معطأ الدينية غي دقيق، وينالحديث عن شمولية القوان فرأينا أن  

د مقولةً  ،معطى قبلّ مبّهن في العقّ والنقّ ا بدت اليوم من أرغم  ،النوع من هذا يؤك  شهر أنّ 

لى معادلة تجمع بين نطق النصوص ونطق العقول، إلنا مسل مات الاجتلهاد الشرعي، ولهذا توص  

ة من الحياةعبّ القو ـ أخر منها متروكة  حات  ، لكن  مسال بأن  الشريعة تغطي مساحات مهم 

لح اللعقّ البشري أن يشتلغّ على سن  القوانين فيها مراعياً الصـ بترخيص من الشريعة نفسها 

ولا يتلجاوز أحكام الله  ،وحدود الله ومقاصده في الخلق من جهة ثانية ،جهة العام منالإنساني 



  

 ابتلة بوصفها حدوداً قاطعة من جهة ثالثة.ثوقيمه ال

أو الإلهي والبشري، المزدوج النصّ والعقلّ في إنتلاج القانون،  :وبهذا أعدنا تشكيّ مفهوم

حيي ة وجهود العقّ الإنساني نفسه، وبهذا عبارة عن جهود الشريعة الو راصانون أعني أن  الق

ة، ويعيد الفقه التلعامّ مع هذه المنطقة تتلغي  قواعد الاشتلغال في منطقة الفراغ الحقيقي هذ ه المر 

 بطريقة أخرى.

الشريعة تحوي مجموعة الأحكام التلفصيلي ة غي القليلة، إلى أن   ليهما توصّلنا إوخلاصة 

ة بحياة البشر، ومنظومة  جانب القواعد التلشريعي ة الدستلوري ة والأخلاقي ة، ونظام الحدود الحاف 

ب ل ة المسلمين في حركتلهم وسلوكهم الفردي  الأغراض والمقاصد الديني ة
ّ ق  التلي تشك 

إلى يوم القيامة بشكّ تفصيلّ  غط ي جميع الوقائع وحاجات التلقنين، ولكن ها لا توالاجتلماعي

بتلمامها وكمالها، بّ هي وضعت لتلغط ي مساحات واسعة، ثم لتلضع حدوداً ومعايي ومسارات 

ك ضمن هذه المسارات يتلجه الإنسان من خلالها لسن  قوانين، تخ دم هذه الأغراض وتتلحر 

لموقف في المستلجد  أو ما ليس أو لم يثبت فيه حكم  في الشرع، هو ممارسة ، ومن ثم  فاالمرسومة

تقنين بشري  يخضع لتلمام مسارات التلقنين وضروراته ومنطلقاته، ثم عرضه على القواعد 

أحياناً لإحراز عدم المعارضة فحسب، بّ  التلشريعي ة والأحكام الأولي ة والحدود الإلهي ة ليس

تلنا عن القوانين المدني ة  ،إثبات الموائمة الأتم  حيث يمكنلترجيحه نتليجة  وبهذا تتلمي ز نظري 

فنحن لا نستلهدف لاهوتاً عملي اً ليبّالي اً يحذف الغيب ، العلماني ة الوضعي ة الخالصة

ة والدنيا والميتلافيزيقيا، لكن نا في الوقت عينه لا نريد لا هوتاً عملانياً يتلجاهّ تماماً وقائعيات الماد 

ز  ؛ويغرق في التلحليّ التلجريدي إذ باعتلقادنا أن  هذا النوع من اللاهوت هو الذي سوف يعز 

بّ والذهاب نحو  )أعني حذف مرجعي ة الله في حياة الإنسان العملي ة تماماً( العلمنة المطلقة

 ..اللاديني ة

البّهنة على أن  القوانين قائمًا على الخلاف الفقهي في الدائرة الحادثة دو يضاً يغكل ه أوبهذا 

المقترحة منسجمة أو أكثر انسجاماً مع القواعد الدستلوري ة والأخلاقي ة أو لا، وهذا ما يفرض ـ 

. ّ لفقه مقاصدي من نوع خاص   باعتلقادي ـ ذهني ةً اجتلهادي ة جديدة وواعية جداً، ويؤص 

لة شرعاً تولي  الشأن العام في المجتلمع، وبهذا من يملك سلطإن   ة التلشريع هو الجهة المخو 

منشأ الإلزام )النهائي( يكمن في ، وحكومي ةً لا هي بالأولي ة ولا الثانوي ةولائي ةً تكون الأحكام 



  

.  مفهوم طاعة سلطة الإجراء في المجتلمع، وليس هو الفتلوى ولا الفقاهة بعنوانّا الخاص 

عة على حركة الاجتلهاد الشرعي نفسه، بدءاً من  وقد رأينا أن   تلنا تترك تأثيات متلنو  نظري 

تأثيها على النظري ات المساعدة في الاجتلهاد، مثّ القياس والمصالح المرسلة، مروراً بتلأثيها 

على بعض الأصول العملي ة، وتأثيها على قانون الملازمة بين حكم العقّ وحكم الشرع، 

سكوت والإمضاء في باب البناءات العقلائي ة وغيها، وصولاً إلى تأثيها على والملازمة بين ال

عة في دلالات النصوص.  فهم مديات الس 

ر أن  الاجتلهاد الشرعي سوف يغي  بعض مساراته لو تم ت الموافقة على النظر ي ة إن ني أتصو 

لنا إليها.المتلواضعة   التلي توص 

 وختاماً

وعي بمشكلة حقيقي ة، أرجو أن لا أكون واهماً في  لقد انطلقت من هذا البحث عن

مها الاجتلهاد الشرعي والتلحديث الديني معاً لم تكن كافية  رها، ورأيت أن  الحلول التلي قد  تصو 

ر، عل ني في هذه المساهمة البسيطة  في الاستلجابة للإشكالي ة المبحوث عنها، لهذا حاولت  أن أفك 

ن من أن أساعد الباحثين الح مت أتمك  ية أكبّ، ويمارسوا ـ فيما قد  وا القضي ة بجد  قيقي ين في أن يتللق 

لهم في هذا الكتلاب ـ نقداً وبسطاً وتعميقاً، يرفد وعينا الديني والإنساني بالمزيد، للوصول إلى ما 

ة الإسلامي ة  ّ  أكثر سلامةً لمجتلمعاتنا ولأحم  ّ  من الله سبحانه وحده ـ من مستلقب نتلطل ع إليه ـ بأم

 عاء، بّ وللإنسان.جم

أسأل الله سبحانه أن يجعل نيّتي فيما كتبتُ وقلتُ خالصةً لوجهه الكريم، وأن يمنّ على 

شرص مثلّ بحياة  معنويّة أفضل، أرى بها في الأشياء كافّة معنى وروحاً؛ لأنّ الحياة من دون 

من الله نفسه، إنّه  المعنى ليست سوى العبثية والعدميّة، ولا أعرف معنى في الحياة أكبر وأعمق

 قريب مجيب.
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خ الأنصاري، إيران، الطبعة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشي

 .م1994الأولى، 

حول الدين، خطابات إلى محتقريه من  فردريك دانيال ارنست،م(، 1834شلايرماخر ) .187

م؛ ودار التلنوير ومركز دراسات فلسفة الدين في بغداد، 2017دار  الرافدين،  المثقّفين،

 .م2017

فقه الإسلامي، مقدّمات في القراءات المعاصرة والعبد الولي بن عبد الواحد،  الشلفي، .188

نشر مركز نماء للبحوث والدراسات، بيوت، لبنان، الطبعة الأولى،  الخطاب والمنهج،



  

 .م2013

سة الدولي ة،  في الاجتماع السياسي الإسلامي،محمد مهدي، م(، 2001شمس الدين ) .189 المؤس 

 .م1992بيوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

المؤسسة  جتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي،الامحمد مهدي،  م(،2001شمس الدين ) .190

 .م1999الدولية للدراسات والنشر، لبنان، الطبعة الأولى، 

د مهدي،  م(،2001شمس الدين ) .191 سة الدولي ة  نظام الحكم والإدارة في الإسلام،محم  المؤس 

سة الجامعي ة للدراسات والنشر والتلوزيع، لبنان، الطبعة ا لثانية، للدراسات والنشر، والمؤس 

 .م1991

د مهدي،  م(،2001شمس الدين ) .192  دراسات ومواقف في الدين والسياسة والمجتمع،محم 

سة الجامعي ة للدراسات والنشر والتلوزيع، لبنان،  سة الدولي ة للدراسات والنشر، والمؤس  المؤس 

 .م1993

ة والدراية فتح القدير الجامع بين فنّي الروايمحمد بن علّ بن محمد،  هـ(،1250الشوكاني ) .193

 [.بدون مشخصات أخرى]، نشر: عالم الكتلب من علم التفسير

، مكتلبة الإنجلو الملل والنحلعبد الكريم بن احمد، هـ( 548الشهرستاني ابوبكر محمد بن ) .194

ة، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ؛ وأيضاً منشورات الشريف الرضي، قم، إيران، م1988المصري 

 .م1988الطبعة الثالثة، 

ي، هـ(، 786الأوّل ) الشهيد .195 ، القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربيةمحمد بن مك 

تحقيق: عبدالهادي الحكيم، منشورات مكتلبة المفيد، قم، إيران ]دون رقم الطبعة ولا تاريخ 

 .النشر[

، ذكــرى الشــيعة في أحكــام الشريعةمحمد بن مكــي العاملّ،  هـ(،786الشهيد الأوّل ) .196

سة آل البيتتحقيق ون  .هـ1419لإحياء التراث، قم، إيران، الطبعة الأولى،  ^شر مؤس 

، تحقيق: مهدي حقائق الإيمانزين الدين الجبعي العاملّ،  هـ(،965الشهيد الثاني ) .197

الرجائي، منشورات مكتلبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

 .هـ1409

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع زين الدين الجبعي العاملّ،  هـ(،965الشهيد الثاني ) .198

سة المعارف الإسلامي ة، قم، إيران، الطبعة الأولى، الإسلام . والطبعة الثالثة، هـ1413، مؤس 

 .ه1425



  

، انتلشارات فرهنكي أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّةمحمد،  الصادقي الطهراني، .199

 .هـ1412إسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 

 [.بدون أي  مشخصات]مجموعة الرسائل لطف الله، ، الكلبايكاني الصافي .200

دار القرآن الكريم، إيران،  الأحكام الشرعيّة ثابتة لا تتغيّر،لطف الله، ، الكلبايكاني الصافي .201

 .هـ1412الطبعة الأولى، 

، بادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العمحمد بن يوسف، هـ(، 942الصالحي الشامي ) .202

تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلّ محمد عوض، دار الكتلب العلمية، بيوت، 

 .م1993لبنان، الطبعة الأولى، 

مطبعة الآداب، النجف، العراق؛  الفتاوى الواضحة،محمد باقــر، هـ(، 1400الصدر ) .203

 .وأيضاً طبعة دار التلعارف للمطبوعات، بيوت، لبنان، الطبعة السابعة

ضمن موسوعة الإمام الشهيد محمد لمدرسة الإسلاميّة، امحمد باقــر، هـ(، 1400) الصدر .204

 .هـ1429باقر الصدر )طبعة المؤتمر العالمي(، نشر دار الصدر، الطبعة الأولى، 

ضمن موسوعة الإمام الشهيد محمد لمدرسة القرآنيّة، امحمد باقــر، هـ(، 1400الصدر ) .205

 .هـ1429ي(، نشر دار الصدر، الطبعة الأولى، باقر الصدر )طبعة المؤتمر العالم

، من ضمن المجوعة 3، جدروس في علم الأصولمحمد باقــر، هـ(، 1400الصدر ) .206

الكاملة لمؤلفاته، دار التلعارف للمطبوعات، بيوت، لبنان، وأيضاً طبعة دار الكتلاب اللبناني 

م، 1986الطبعة الثانية م، و1978ودار الكتلاب المصري، بيوت والقاهرة، الطبعة الأولى، 

صي ة للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة،  وأيضاً نشر مركز الأبحاث والدراسات التلخص 

 .هـ1426

 من مجموعة الأعمال(، 4البنك اللاربوي في الإسلام )مجمحمد باقــر، هـ(، 1400الصدر ) .207

صي ة للشهيد الصدر، دار الصدر، الطبعة الأولى ، مركز الأبحاث والدراسات التلخص 

 .هـ1429

، دار التلعارف للمطبوعات، بيوت، لبنان، ، اقتصادنامحمد باقر هـ(،1400الصدر ) .208

فات السيد الصدر الصادر عن الدار م1982 ؛ وأيضاً ضمن سلسلة المجموعة الكاملة لمؤل 

وأيضاً طبعة موسوعة الإمام الصدر، ونشر دار م، 1987نفسه في الطبعة العشرين لعام 

 .هـ1429ولى، الصدر، الطبعة الأ

موسوعة الإمام الصدر، مركز لتجديد والتغيير في النبوّة، ، امحمد باقر هـ(،1400الصدر ) .209



  

الأبحاث والدراسات التلخصصي ة للشهيد الصدر، نشر: دار الصدر، الطبعة الأولى، 

 .هـ1429

موسوعة الإمام الصدر، مركز لإسلام يقود الحياة، ، امحمد باقر هـ(،1400الصدر ) .210

اث والدراسات التلخصصي ة للشهيد الصدر، نشر: دار الصدر، الطبعة الأولى، الأبح

 .هـ1429

، المؤتمر العالمي للإمام الشهيد المعالم الجديدة للأصولمحمد باقر، هـ(، 1400الصدر ) .211

فات ه1421الصدر، إيران، الطبعة الأولى،  ـ؛ وأيضاً ضمن سلسلة المجموعة الكاملة لمؤل 

عن دار التلعارف في بيوت؛ وأيضاً مركز الأبحاث والدراسات  السيد الصدر الصادرة

صية للشهيد الصدر، الطبعة الثانية،   .ـه1425التلخص 

بقلم وتقرير السيد كاظم الحائري، نشر:  مباحث الأصول،محمد باقر، هـ(، 1400الصدر ) .212

 .هـ1408 ،1ه. وط1425، 2المؤل ف، قم، إيران، الطبعة الأولى؛ وأيضاً طبعة دار البشي، ط

، بقلم السي د محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصولمحمد باقر، هـ(، 1400الصدر ) .213

سة دائرة معارف الفقه الإسلامي، إيران، الطبعة الثالثة،   .هـ1417مؤس 

د صادق،  م(،1999الصدر ) .214  دار المحب ين، إيران، الطبعة الثالثة،، الفقه وراء مامحمد محم 

 .ه1427

 المبدأ والمعاد،صدر الدين محمد بن إبراهيم القوامي،  هـ(،1050لشيرازي )صدر المتألّهين ا .215

هـ، 1422تصحيح: جلال الدين الآشتلياني، انتلشارات دفتر تبليغات إسلامي، الطبعة الثالثة، 

 .وكذلك طبعة مركز نشر دانشكاهي في طهران

الشواهد مي، صدر الدين محمد بن إبراهيم القواهـ(، 1050صدر المتألّهين الشيرازي ) .216

تصحيح وتعليق: جلال الدين الآشتلياني، مركز نشر  الربوبيّة في المناهج السلوكيّة،

 .دانشكاهي، إيران

يهـ(، 381الصدوق ) .217 تحقيق: قسم  ، الأمــالِ،محمد بن علّ بن الحســين بن بابويــه القم 

سة البعثة، طهران، إيران سة البعثة، نشر مؤس  ، الطبعة الأولى، الدراسات الإسلامية في مؤس 

 .هـ1417

ي، هـ(، 381الصدوق ) .218 ، تحقيق: علّ كتاب الخصالمحمد بن علّ بن الحسين بن بابويه القم 

سين في الحوزة العلمية، قم، إيران،   .هـ1403أكبّ الغفاري، منشورات جماعة المدر 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .219 ة ، المكتلبعلل الشرائعمحمد بن علّ بن الحسين بن بابويه القم 



  

 .م1966الحيدرية، النجف، العراق، 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .220 ، ×عيون أخبار الرضامحمد بن علّ بن الحســين بن بابويه القم 

سة الأعلمي، بيوت، لبنان، الطبعة الأولى،   .هـ1404تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، مؤس 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .221 ، تصحيح: خبارمعاني الأمحمد بن علّ بن الحسين بن بابويه القم 

سين، قم، إيران،  سة النشر الإسلامي التلابعة لجماعة المدر   .م1982علّ أكبّ غفاري، مؤس 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .222 ، كمال الدين وتمام النعمةمحمد بن علّ بن الحســين بن بابويه القم 

سين، قم، إير سة النشر الإسلامي التلابعة لجماعة المدر  اري، مؤس  ان، الطبعة تحقيق علّ أكبّ غف 

 .هـ1422الرابعة، 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .223 كتاب من لا يحضره محمد بن علّ بن الحســين بن بابويه القم 

حه وعل ق عليه: علّ أكبّ غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التلابعة لجماعة الفقيه ، صح 

سين، قم، إيران، الطبعة الثانية،   .هـ1404المدر 

ي، أبو جعفر محمهـ(، 290الصفّار ) .224 بصائر الدرجات في فضائل د بن الحسن بن فروخ القم 

، تصحيح وتعليق: محسن كوچه باغي التلبّيزي، نشر مكتلبة آية الله العظمى ‘آل محمد

 .ـه1404المرعشي النجفي، قم، إيران، 

، تحقيق وتخريج وتعليق: حبيب المصنفّأبو بكر عبد الرزاق بن همام،  هـ(،211الصنعاني ) .225

 .نشر المجلس الأعلى الرحمن الأعظمي،

د جعفر،  الطبسي، .226 رجال الشيعة في أسانيد السنّة، دراسة تفصيلية حول رجال الشيعة في محم 

سة المعارف الإسلامي ة، إيران، الطبعة الأولى،  أسانيد الكتب الستّة،  .هـ1420نشر مؤس 

سسة ترجمة: جواد علّ كسار، مؤ مقالات تأسيسية، ،محمد حسينم(، 1981الطباطبائي ) .227

 .هـ1418أم القرى للتلحقيق والنشر، إيران، الطبعة الثانية، 

سة الأعلمي الميزان في تفسير القرآنمحمد حسين، هـ(، 1981الطباطبائي ) .228 ، مؤس 

سين، قم، م1970للمطبوعات، بيوت، لبنان، الطبعة الثانية،  . وايضاً طبع جماعة المدر 

 .إيران

سين، إيران، الطبعة  الحكمة، بدايةمحمد حسين،  هـ(،1981الطباطبائي ) .229 نشر جماعة المدر 

 .هـ1416الرابعة عشرة، 

ترجمة: عمار أبو  أصول الفلسفة والمنهج الواقعي،محمد حسين، هـ(، 1981الطباطبائي ) .230

سة العراقي ة للنشر والتلوزيع، الطبعة الأولى  .رغيف، المؤس 



  

، ترجمة: ستشرق كورباننصّ الحوار مع الم الشيعة،، محمد حسين، هـ(1981الطباطبائي ) .231

ار، مؤسسة أم القرى للتلحقيق والنشر، الطبعة الأولى،  ه، وأيضاً الطبعة 1416جواد علّ كس 

 .هـ1418الثانية، بيوت، 

، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المعجم الكبيرأبو القاسم سليمان بن أحمد،  هـ(،360الطبراني ) .232

 .ت، لبنان، الطبعة الثانيةالمجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيو

سة الرسالة، بيوت،  مسند الشاميين،أبو القاسم سليمان بن أحمد،  هـ(،360الطبراني ) .233 مؤس 

 .م1996لبنان، الطبعة الثانية، 

 .م1995دار الحرمين،  المعجم الأوسط،أبو القاسم سليمان بن أحمد،  هـ(،360الطبراني ) .234

دار الكتلب العلمي ة،  المعجم الصغير،ن أحمد، أبو القاسم سليمان بهـ(، 360الطبراني ) .235

 .بيوت، لبنان

تحقيق: مهدي  مشكاة الأنوار في غرر الأخبار،أبو الفضّ علّ،  هـ(،7الطبرسي )ق  .236

 .هـ1418هوشمند، دار الحديث، إيران، الطبعة الأولى، 

، الاحتجــاجأبو منصــور أحمــد بن علّ بن أبــي طالــب،  هـ(،6الطبرسي )ق  .237

 .هـ1413شارات أسوة، إيران، الطبعة الأولى، انتل

مجمع البيان في تفسير أمين الإسلام أبو علّ الفضّ بن الحسن،  هـ(،6الطبرسي )ق  .238

م؛ وأيضاً نشر الأعلمي في 1988، دار المعرفة، بيوت، لبنان، الطبعة الثانية، )لعلوم( القرآن

 .ه1425بيوت، الطبعة الثانية، 

د بن أبي القاسم، أبو ج هـ(،6الطبري )ق  .239 تحقيق:  بشارة المصطفى لشيعة المرتضى،عفر محم 

سين، قم، إيران،  سة النشر الإسلامي التلابعة لجماعة المدر  جواد القي ومي الإصفهاني، مؤس 

 .هـ1420الطبعة الأولى، 

، تقديم: جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير،  هـ(،310الطبري ) .240

، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميّ العطار، دار الفكر للطباعة والنشر خليّ الميس

 .م1995والتلوزيع، لبنان، 

، تحقيق محمد رضا العدّة في أصول الفقهمحمد بن الحسن أبو جعفر، هـ(، 460الطوسي ) .241

 .هـ1417الأنصاري القمي، مطبعة ستلارة، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

نشر مكتلبة جامع  الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد،ن، محمد بن الحسهـ(، 460الطوسي ) .242

دار الأضواء، الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد(، هـ، و )1400چهلستلون، طهران، إيران، 



  

 هـ.1406 بيوت، لبنان، الطبعة الثانية،

انتلشارات قدس  النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى،محمد بن الحسن،  هـ(،460الطوسي ) .243

 .إيران محمدي، قم،

سة  الرجال،محمد بن الحسن، هـ(، 460الطوسي ) .244 تحقيق: جواد القي ومي الإصفهاني، مؤس 

سين، قم، إيران، الطبعة الأولى،  ه، والطبعة 1415النشر الإسلامي التلابعة لجماعة المدر 

 .هـ1428الرابعة، 

 فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنّفينمحمد بن الحسن، هـ(، 460الطوسي ) .245

ق الطباطبائي، إيران،  وأصحاب الأصول، تحقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مكتلبة المحق 

سة نشر الفقاهة، إيران، الطبعة الأولى، ؛ هـ1420الطبعة الأولى،  وأيضاً طبعة مؤس 

 هـ.1417

)رجال  اختيار معرفة الرجال لأبي عمرو الكشّي محمد بن الحسن، هـ(، 460الطوسي ) .246

وتصحيح: محمد تقي فاضّ الميبدي والسي د أبو الفضّ موسويان، مؤسسة  الكشي(، تحقيق

م، والطبعة 2003الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 

السابقة بتلحقيق وتعليق: حسن المصطفوي، نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة، 

 .ه1424

، تحقيق وتصحيح: التبيان في تفســـير القـــرآند بن الحســــن، محمهـ(، 460الطوسي ) .247

بدون تاريخ ورقم ]أحمد حبيب قصي العاملّ، دار إحياء التراث العربي، بيوت، لبنان 

 [.الطبعة

، دار الكتلب ، الاستبصار فيما اختلف من الأخبارمحمد بن الحسنهـ(، 460الطوسي ) .248

وأيضاً طبعة: تحقيق حسن الموسوي  ،هـ1390الثالثة، الإسلامي ة، طهران، إيران، الطبعة 

 .م1984الخراساني، دار الكتلب الإسلامي ة، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، 

، دار الكتلب الإسلامية، طهران، تهذيب الأحكاممحمد بن الحسن، هـ(، 460الطوسي ) .249

وسوي الخراسان، دار هـ، وأيضاً تحقيق وتعليق: السيد حسن الم1390إيران، الطبعة الثالثة، 
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 174 ......................................... هـ ـ أزمة التلعارض الداخلّ والخارجي

 178 ................................ لوثوق بنصوص كتلب أهّ البيتو ـ مستلويات ا

تلب أهّ البيت النبوي   ة في نصوص ك   180 .................. ز ـ مساحة الدلالة المؤكد 

ّ  شيء، مطالعة نقدي ةالمجموعة الثالثة: نصوص إثبات الحد  ل  181 ..................... ك

قة  196 ............................................... المجموعة الرابعة: النصوص المتلفر 

 205 ..................................... المرحلة الثانية: المقاربة الإجماليةّ للنصوص الحديثيّة

 205 ... ـ جمع الصورة التلجزيئية على مستلوى المصادر والأسانيد والدلالات والسياقات 1

 208 ................................... ـ إعادة التلفسي وفقاً لثنائي ة القياس والشمولي ة 2

 213 ...................................... ـ بين شمولي ة الشريعة ومرجعي ة أهّ البيت 3

 215 .......................................... ـ وقفة مع مفهوم )ما يحتلاج إليه الناس( 4

 218 ....................... ـ لماذا لم تظهر نصوص الشمولي ة في الفضاء غي الإمامي؟! 5

ضي لصدور النصوص 6 ر  عة والسياق الع   220 ........................ ـ بين أسئلة المتلشر 

ة الشمولي ة ونصوصها الحديثي ة في سياق مأزق المعارضة 7  223 ..................... ـ أدل 

ة الاحتلمالي ة 1ـ  7  223 ... ـ مأزق التلعارض الداخلّ في إفادة الشمولي ة وتأثيه على القو 

 224 .............................. ـ النصوص الحديثي ة الناطقة بعدم الشمولي ة 2ـ  7

ة الدين، تحليّ نقدي 1ـ  2ـ  7  224 ................... ـ خطبة الوداع وعدم دنيوي 

 226 .... ـ تأبي النخّ )أنتلم أعلم بأمور دنياكم(، وفصّ الشريعة عن الإدارة الدنيوي ة 2ـ  2ـ  7

 228 ... ـ نصوص منطقة العفو التلشريعي، وقفات مع مقاربة الشيخ القرضاوي 3ـ  2ـ  7

لية مع نصوص: العفو التلشريعي، والإبهام الإلهي    230 ................. وقفات تأم 

 231 ........ أ ـ نصوص العفو وثنائي ة )الجعّ القانوني ـ تأخي البيان(، نقد مقاربة الخوئي

 232 ...... ب ـ نصوص العفو وتأصيّ منهج الاجتلهاد العفوي، المقاربة الإخباري ة

 233 ...... ينيج ـ نصوص العفو ومساوقة السكوت للحلي ة، استلكمال مقاربة النائ

ص والسؤال، تعليق على مقاربة الصدر  236 .. د ـ نصوص العفو والنهي عن التلفح 



  

ة المحضة وفكرة التلأب  237 ...................... يدهـ ـ نصوص الإبهام بين التلعب دي 

ة التلفريع، نحو فهم  جديد 4ـ  2ـ  7  238 .......... ـ نصوص إلقاء الأصول ومهم 

 242 .................................. ـ نصوص جعّ الولاية للحاكم 5ـ  2ـ  7

ضة لمبدأ الشمولي ة ونصوصها 3ـ  7  244 .................. ـ المقاربات العقلاني ة المعار 

 244 .............................. ـ مفارقة الخاتمي ة والخلود والشمولي ة 1ـ  3ـ  7

 246 ..................ـ من الاستلقراء وطبائع الأشياء إلى )لو كان لبان( 2ـ  3ـ  7

 249 .................... نتائج البحث في مرجعيّة الحديث في تأصيل نظريّة الشموليّة القانونيّة

جات المطالعة التقويميّة لنظريّة الشموليّة المدرسيّة  252 .............. نتائج الفصل الأوّل، مُخر 

 

 

 259 ................................................................................ تمهيد

 260 .............. الثابت والمتغيرِّ من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي

؟  261 ......................... لماذا يندفع الاجتهاد الإسلامي لمعالجة موضوع الثابت والمتغيرِّ

 263 ................... تحدٍّ آخر في )الثابت والمتغيّر(: من معضل الشمول إلى مصادمة الحياة!

 265 .......... المفهوم في سياقي: تحوّل المعرفة )سروش( وقابليّة الاجتهاد والنظر )فضل الله(

 267 .............. لمحة عن حضور فكرة )التغيّر ـ الزمكان( في التراث الاجتهادي الإسلامي

 268 ......... أطروحات التيّارات الإسلاميةّ المدرسيةّ ـ السياسية )مشروع المرجعيّة المساعدة(

 النظريّة الأولى

 الإنسانيّة )سُلطة الدولة وولاية الأمر( المرجعيّة المساعدة

 269 ................................................................................ تمهيد

 269 ........................................... صياغات لنظريّة المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة

ة وتنزيه المل ة  269 .................................. أ ـ صياغة الميزا النائيني في تنبيه الأم 

 275 ..................... ب ـ صياغة العلامة الطباطبائي الفلسفي ة لثنائية الثابت والمتلغي  



  

ة التلقنين  280 ...... ج ـ المطهري في سياق بلورة صياغة مشتركة بين الرؤية الفلسفية ومهم 

ة منطقة الفراغ  284 ................................ د ـ صياغة السي د الصدر وطرح نظري 

 297 ......... هـ ـ الشيخ عليدوست، وخلع صفة )الديني ة( على قوانين السلطة التلشريعي ة

 302 ...................مع نظريّة المرجعيّة الإنسانيةّ المساعدة، وقفات تقويميّة ونقديّة وتأمّليةّ

 302 ............................................................................. تمهيد

 302 ......................................... ـ بين الفراغ التلشريعي والفراغ الإلزامي 1

 303 ....................ثانوية وفكرة الولايةتفسيان لمرجع منطقة الفراغ بين العناوين ال

ة الصدر رت منها نظري  ة الطباطبائي التلي تحر   306 ........................... مشاكّ نظري 

نةـ المرجعي ة الإنساني ة من التلبسيط إلى عجز ا 2 لم   308 ............ لشريعة، مسية  نحو الع 

 312 ................................................... منطقة الفراغ وإشكالي ة التلسمية

ن تل جه القانوني، مقار 3 ة الدينية لحكم ولي  الأمر وم  ةـ الهوي   313 .................... بة نقدي 

 320 ................ ـ تحليّ هوي ة وخصائص الحكم الحكومي أو الولائي أو التلدبيي 4

 321 ...................... اريخيـ التلفسي المدرسي لمقولة حكم الحاكم، تحليّ ت 1ـ  4

لات مفهوم الحكم الحكومي في القرن العشرين، من الإنفاذ إلى التلقنين 2ـ  4  326 ـ تحو 

لي والحكم الولائي، 3ـ  4  333 ............ طروحات في عناصر الامتلياز ـ الحكم الأو 

 340 ..................... ـ الحكم الحكومي والحكم الثانوي، مميزات وخواص   4ـ  4

لي  أو ثانوي  5ـ  4  343 .... أو مغاير لهما؟ تقويم نظري ات  أربعـ هّ الحكم الحكومي أو 

ة السيد الخميني و..( 1ـ  5ـ  4 لي )نظري   344 .......... ـ الحكم الحكومي حكم  أو 

ة العلامة محمد تقي الجعفري و..(ـ الحكم الح 2ـ  5ـ  4  349 ... كومي حكم  ثانوي )نظري 

ة جوادي آملّ وعميد زنجاني( 3ـ  5ـ  4 لي وثانوي )نظري   353 ...... ـ الحكم الحكومي أو 

لي والثانوي )الموقف المختلار( 4ـ  5ـ  4 ة التلغاير بين الحكومي والأو   354 ... ـ نظري 

ة المرجعي ة الإنساني ة المساعدة 6ـ  4 ر المختلار للحكم الحكومي في سياق نقد نظري   356 ..... ـ التلصو 

ة 5 ّ  المعضلة القانونية العام   358 .............. ـ منطقة الفراغ بين المجال الاقتلصادي وح

 359 ................ ـ وهم الثبات في العلاقات الإنساني ة والتلغي  في العلاقة مع الطبيعة 6

ة الفراغ، نقد وتعليق 7  361 .......................... ـ فجوة الأحكام الوضعي ة في نظري 



  

ات بالإلزامات الشرعي ة! 8  362 .............................. ـ اد عاء عدم مساس المتلغي 

 363 ................... ـ تلاشي الفرق بين دائرتي  الإلزام والمباح في طبيعة تقنين الدولة 9

ة 10 ة والخاص   365 ....................... ـ إشكالي ة التلصادم مع مقتلضيات الإباحة العام 

 372 .................................. نتائج الكلام في نقد نظريّة المرجعيّة الإنسانيةّ المساعدة

 النظرية الثانية

 بادئ التحوّلية في الفقه المدرسي(الشموليّة التفصيليّة )الم

 378 .................................. عناصر تكوّن الشموليّة المرنة في التشريعات الإسلاميةّ

ل العناوين والأسماء ل: قاعدة التلغي  ضمن نظام تحو   378 .................... العنصر الأو 

جاً في اضاً )فهمان: شيعي  وسن ي(
 382 ................ العنصر الثاني: الاجتلهاد بوصفه منتل 

ة أو الحالات العارضة الطار  383 ...................... ئةالعنصر الثالث: العناوين الثانوي 

 385 ....................................... العنصر الرابع: الأحكام الحكومي ة والولائي ة

 386 ...................... العنصر الخامس: الطبيعة البياني ة في النصوص الدينية القانوني ة

 387 .................................... العنصر السادس: التلمييز بين الدين وفهم الدين

 388 ............ العنصر السابع: السكوت القانوني )مرجعي ة الأعراف العقلائي ة الممضاة(

 389 ............... محاولات الاجتهاد التجديدي وتأثيرها الإيجابي على ثنائيّة السعة والتكيفّ

 393 .......................... للفهم المدرسي لآليّات الشمول التشريعي، قراءة تحليليّة نقديّة

 393 ............................................................................. تمهيد

 393 ...................................... ـ الاجتلهاد بين إنتلاج القانون والكشف عنه 1

رات، محاولة لتلبسيط الدور!ـ وظائف ا 2  394 ................... لعقّ بين القوانين والمقر 

ة السكوت: هّ أعلنت الشريعة مرجعي ة العقّ أو وافقت على قوانينه؟ 3  399 ..... ـ نظري 

ّ  مشكلة النوازل فعلا؟ً 4 ة على ح ، هّ تقدر النصوص المطلقة والعام   402 . ـ طاقة النص 

ة المستلحدثات والقضايا النازلات  403 ................................. خلاف  في معياري 

 404 ........ من إطلاق العنوان وعمومه إلى طاقة التلعليّ والملابسات والوسائّ المساعدة



  

 405 ....... رجوع الفقيه خالي الوفاض من النصوص ومعيناتها، مشاكّ فقدان النصوص

 410 ......................... ـ نقصان المعرفة الفقهي ة واد عاء بناء نظام دنيوي مناف س! 5

 412 .................................. ـ إلى أين يتلجه بنا الفهم التلاريخاني والمقاصدي؟ 6

 413 ................................... ـ شمولي ة الشريعة والموقف من الحياة المعاصرة 7

 النظريّة الثالثة

 الفراغ وفقه أدلّة التشريع العليا

 414 .............................................. ة لنظريّة العلامة شمس الدينالمعالم العامّ 

ع الموقف من الفراغ التلشريعي 1 ة الشرعي ة، وتنو  ع الأدل   414 ....................... ـ تنو 

لياً لم 2 رة أو   415 .................................. نطقة الفراغ التلشريعيـ الدوائر المتلصو 

 417 ................... ـ كيف يكون الاستلنباط في نطاق المجهولات )الدائرة الثالثة(؟ 3

ع من قبله؟ـ من يملك سلطة التلشريع الاجتلهادي؟ وم 4  418 .... ا هي هوي ة الحكم المشر 

 420 .......................... ـ سلطة التلشريع الاجتلهادي بين جعّ القانون واكتلشافه 5

 421 .................................... الاجتلهادي ـ المستلند الديني لسلطة التلشريعي 6

ة ومبدأ مرونة الشريعة الإسلامي ة 7  422 ........................................ ـ النظري 

ة النسبي ة بين الكتلاب والسن ة والعبادات  424 .................................... التلدبيي 

 427 ................................... مع نظريّة العلامة شمس الدين، تأمّلات ومداخلات

ة بين اتجاهات الشمول القانوني )عناصر الامتلياز والاشتراك(  427 . المداخلة الأولى: موقع النظري 

 429 .............. المداخلة الثانية: خطأ الربط بين الشمولي ة ومبادئ التلخطئة والتلصويب

 431 ................. لثلاثالمداخلة الثالثة: مشكلة التلضارب في دوائر الفراغ التلشريعي ا

ّ  المبادئ التلشريعي ة المشكلة  بعد سحب صفة الإلهي ة عنها؟!  433 .. المداخلة الرابعة: هّ تح

 436 ...ة في من يملك سلطة التلشريع في الدوائر الأربعالمداخلة الخامسة: اضطراب النظري  

 436 ........ المداخلة السادسة: مفارقة كشف الحكم الواقعي من خلال المبادئ التلشريعي ة

ّ  مشكلة )ما لا نص  فيه(المداخ  438 .. لة السابعة: سؤال الحجي ة وذهنية العقّ الانسدادي في ح



  

 442 .................... المداخلة الثامنة: التلباسات في مفهوم مواكبة العصر والتلوافق معه

 444 .................. المداخلة التلاسعة: نقد تحييد القرآن والعبادات عن الفهم التلاريخاني

 446 ................................................................... نتائج الفصل الثاني

 453 ................................................................................ تمهيد

 النظرية الأولى

 نظرية اُخرويّة الدين ورساليّته )البُعد الأخروي للدين(

 458 ................................................................................ تمهيد

 461 .................... الأنموذج الأوّل: الشيخ علّ عبد الرازق وتَريد الرسالة من الخلافة

 461 ................................ أ ـ السياق ظروف وملابسات مشروع رسالي ة الدين

 463 ....................................... ب ـ صورة الخلافة في الفهم الإسلامي العام

رات الموضوعية لضرورة نصب الخليفة تحت مجهر النقد  465 .................... ج ـ المبّ 

 467 .................................. د ـ قراءة مختللفة لظاهرة السلطة في التلجربة النبوي ة

ة  لا خلافة، تفسي واستلدلال ة  لا حكم ودعوة لا دولة وأم   469 ................... هـ نبو 

 472 ...........الأنموذج الثاني: المهندس مهدي بازركان، وتحويل الدين من الدنيا إلى الآخرة

ة بازركان 1  472 ....................................... ـ السياق الفكري والزمني لنظري 

ة الدين، رحلة عقود 2  476 ............. ـ بازركان من )البعثة والأيديولوجيا( إلى ا خروي 

ة؟! 3  478 ........................................ ـ لماذا يتلجه الفكر الديني نحو الدنيوي 

ة الله والآخرة، المقاربة الفلسفي ة 4  479 .......................................... ـ محوري 

ة الدينـ بازركان  5  480 ............. واستلنطاق النص  والتلجربة الديني ين لترجيح ا خروي 

 484 ................................. ـ بازركان والفصّ بين الدين والسلطة السياسية 6



  

 486 ...................... مقولتل ي: الدين للدنيا، وترك الدنيا للدين ـ بازركان وتخطئة 7

 489 .................................. لنظريّة اُخرويّة الدين ورساليّته، مقاربة تحليلية تقويمة

 489 .................. بازركان وسروش في المقاربة الداخّ ـ ديني ةـ النقد المنهجي على  1

ة الدين إلى تدي ن الدنيا )معيار الدنيوي والا خروي( 2  494 ................... ـ من دنيوي 

ة في ضوء الاتجاهات الأربعة في فلسفة ضرورة البعثةـ تقويم النظ 3  500 ...............ري 

 505 ..................... ـ مظاهر العجز التلفسيي للتلجربة الديني ة في سياقها التلاريخي 4

 517 ....................... لات في دلالات نصوص القطيعة بين الزمني والدينيـ تأم   5

ة الدين مبدأ التلوحيد؟ 6  525 .......................................... ـ هّ تنافي دنيوي 

ة والرسالي ة 7 ة الا خروي   526 ...................... ومشكلة الطفرات والتلعميمات ـ نظري 

 النظريّة الثانية

ضيّة الشريعة وفرديّتها ر   نظريّة ع 

 531 ............................................................................... مدخل

 533 ............................... حدود الدين والشريعة عند الدكتور عبد الكريم سروش

 536 .............. الأرضيّة الفكريّة لقراءة سروش للفقه، من تكامل المعرفة إلى بسط التجربة

 538 .............................أضلاع تصوّر سروش لمساحة الشريعة وموقعيّتها المنظوميةّ

لاً: الفقه من عرضي ات الدين لا من ذاتي اته  538 ...................................... أو 

ة والدنيوي ة، من الأدلجة نحو الفرد  543 .......................... ثانياً: الفقه بين الا خروي 

 545 ........................................... ثالثاً: الفقه بين الحد  الأدنى والحد  الأعلى

سرابع ة الفقه إلى اختلبار المقد   548 ........................................... اً: من دنيوي 

 554 ........................................... في نظريّة الشريعة الفرديّة والعرضيةّ تأمّلات

 554 ................................................................................ تمهيد

 554 ............ ـ الشريعة الصامتلة والدين الذي لا جهة له، المفارقات وعجز الشواهد 1

ضي ة الفقه، بحث عن معايي التلصنيف 2 ر   561 .................. ـ الأصول الموضوعي ة لع 

 569 .................................................. ـ تساؤلات حول )أقلي ة الفقه( 3



  

 573 .................... ـ تذبذب الموقف من الفقه في ضوء الا خروي ة وأغراض الدين 4

نتلج إقصاء الفقه، من مخاصمة الفقيه إلى الإطاحة بالفقه! 5  577 .... ـ إبطال الاحتلكار لا ي 

ة الفقه( في تعيين الموقف منه 6  578 ............................. ـ مديات توظيف )دنيوي 

الي ة( بين سروش وشبستري ونصر حامد أبوزيد، قراءة مقارنة 1ـ  6 ة الفقه )الغز   579 ...... ـ دنيوي 

ة  الغزالي 2ـ  6 ة لفهم )أبوزيد ـ سروش ـ شبستري( نظري   584 ......... ـ مطالعة نقدي 

ة للفقه، وقفة وتأم ّ 3ـ  6  598 ...... ـ الفيض الكاشاني ونقده الغزالي بالهوية الا خروي 

اً  4ـ  6 س الفقهي( دنيوي   604 ........................ ـ تأم لات عابرة في اختلبار )المقد 

 النظريّة الثالثة

 الشريعة من القانون إلى القيم ومن التعالِ إلى التاريخيّة

 609 ...................................................................... تشريح كلّّ عام

 610 .................. شبستري والتكوين القيمي للشريعة التاريخيةّ )بين الاختزال والحذف(

ري لولادة نظري ة شبستري  610 ................................. أ ـ السياق الزمني التلطو 

ة الدين من خلال إعادة تكوين التلجربة الروحي ة التلوحيدي ة  615 ................ ب ـ هوي 

ة الفهم  617 ....................................................... ج ـ لغة الدين وهوي 

 620 ................. د ـ مأزق القراءة الرسمي ة للدين والشريعة )نقد الإسلام الفقاهتلي(

 622 ............................................. هـ ـ الفقه وثنائي ة: العقلانية والتلاريخي ة

 628 ................................................ الة التلأبيد في القانونو ـ مبدأ استلح

 629 ......................................ز ـ شبستري ونقد التلأصيّ التلكويني للقوانين

 631 .......... ان الوضعي ةح ـ من رفض حقوق الإنسان الإسلامي ة إلى تبن ي حقوق الإنس

 634 .................................. ط ـ شبستري وإعلان نّاية عصر الفقه والأصول

 637 ...................................... في نظريّة فقه القيم والتاريخيةّ، مطالعات وتأمّلات

 637 ................................................................................ تمهيد

 637 ............................ ـ مناقشة مستلعجلة في إعادة تعريف شبستري للوحي 1

 639 ................................. يار في الإخبار عن حدود نفسه؟ـ هّ الوحي مع 2



  

هها للدين؟ 3  641 ................... ـ ما هي المرجعي ة في تحديد طبيعة الأسئلة التلي نوج 

 642 ....... نحصار الدين بالب عد المعنوي أو بما فوق العقّـ العجز الفلسفي عن إثبات ا 4

ة  شبستري؟ 5 د القراءات وترجيحها، هّ ت ساعد الترجيحات  نظري   649 ........ ـ بين تعد 

 657 ............. موض العلاقة بين المسلكي ات والأعراف وبين السلوك التلوحيديـ غ 6

 659 ...... ـ الإسلام بين وضع قانون لحياة العرب وإجراء تعديلات جزئي ة في قوانينهم 7

 660 ....................... ـ ثنائي تلا: القيم والقوانين، والمتلعالي والتلاريخي، عجز المعايي 8

 664 ............... ـ الإطلاق الأزماني ومعضّ استلحالة التلأبيد في القانون، وقفة تأم ّ 9

 668 .................. ـ سؤال المرجعي ة بين القانون الديني وحقوق الإنسان العلماني ة 10

 673 .............. ـ نقد مقاربة شبستري التلطبيقي ة لفهم التلشريعات في العصر النبوي 11

 675 ....................................... ـ نقاط تأم ّ في علاقة التلشريع بالتلكوين 12

 676 .................................كلمة أخيرة: الدين والشريعة وأزمة الاغتراب الإنساني

 النظريّة المرتارة

 من شموليّة الشريعة إلى المساهمة الإنسانيّة في التقنين

 684 ................................................................................ تمهيد

 685 .......................... ستيعاب القانوني(مبدأ الشمول بين النفي والإثبات )إنكار الا

 689 .................... من الشموليّة القانونيةّ إلى الكلّيات الدستوريّة والقيميّة، فهم  مختلف

 693 ........................................ نكار الشمولامتياز نظريّتنا عن سائر نظريات إ

 696 ................. الشموليّة، من مأزق التناقض إلى التقارب مع المرجعيّة القانونيةّ البشريّة

ل: التلمييز بين الشريعة ال ّ  الأو   696 ........... واقعي ة والشريعة المبي نة، مناقشة وتعليقالح

ّ  الثاني: الشمولي ة البياني ة والقصور الفهمي التلفسيي، ملاحظات نقدي ة  698 ........ الح

  ّ  700 ...................... الثالث: شمولي ة الشريعة الكائنة والصادرة دون الواصلة الح

ّ  الرابع: شمولي ة الشريعة الأعم من الواقعي ة والظاهري ة  702 .........................الح

  ّ ة والمناخي ة الح ة والقواعدي   703 ........................... الخامس: الشمولي ة الدستلوري 

 704 .................. النظريّة المرتارة وإشكاليّة معارضة الأحكام والقواعد القانونيةّ الأوّليّة



  

 706 .................................................تأثيرات نظريّتنا على الاجتهاد الشرعي

 707 ........................ ـ تراجع دور النظري ات المساعدة للنصوص مثّ القياس.. 1

ي للحكم الشرعي(ـ تأثي النظري ة على ف 2  709 .............. قه المصلحة )الاستلنتلاج اللم 

م قانون عدم الجعّ على أصّ البّاءة، تأثيات في باب الأصول العملي ة 3  712 ...... ـ تقد 

ي: العقّ والشرع ـ 4  717 ..إنكار الشمولي ة، والتلأثي السلبي على قانون الملازمة بين حكم 

 719 .........ـ التلأثي في التلجسي بين السكوت والإمضاء في البناءات العقلائي ة وغيها 5

تلنا على فهم دلالات الشمول في النصوص 6  722 ............................ ـ تأثي نظري 

 726 .................... تأثير نظريّتنا على بناء حياة  قانونيّة في المجتمع )ممارسة تَربة التقنين(

 727 .............................. مشروعيّة التقنين البشري في دائرة الفراغ القانوني الحقيقي

 731 ....................... من يملك سلطة التقنين البشري؟ وما هي هويّة القانون الصادر؟

 734 ........................................................ أ ـ المديات الزمني ة للقانون

 736 ................................................. ب ـ قوانين السلطة غي الإسلامي ة

 738 ....................................... غي المجتلمعي ة ج ـ الجوانب الوظيفية الفردي ة

 738 ........................................................منشأ الإلزام في القانون البشري

 741 .................................................. النظريّة المرتارة، النتائج والُمررجات

 743 .................................................................. نتائج الفصل الثالث

 749 ................................................................................ تمهيد

 751 ................................................ لأبحاث والفصولجولة في أبرز نتائج ا

 755 ............................................................... فكرتنا وتصوّرنا للحلّ 

 757 .............................................................................. وختاماً 

 761 .............................................................. المصادر والمراجع العربية



  

 792 ............................................................ المصادر والمراجع الفارسية

 795 ................................................................ الدوريات والنشريات

 803 ..................................................................... الفهرس الإجمالِ

805 ........................................................... فهرس المحتويات التفصيلّ
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